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تبرز أهمية موضوع الدراسة هذه وحساسيته العلمية من خلال ما يستبطنه 
أسلوب تعويض الأسانيد الضعيفة من تنبيه المتخصّص في مجال تقييم الحديث 
ومعرفة مراتبه على حالات التقصير في أدوات البحث الرجالي. أو الغفلة عن 
القضايا الجوهرية المتعلقة بعلم الدراية, مما يفوؤت ذلك عليه بعض المقدمات 
الأمناسية الت سيؤثر فقدانها سلباً على نتائجه. 

وتتعاظم مسؤولية هذا الموضوع وتكبر خطورته من خلال معرفة ما يهدف 
إليه؛ لأنه يروم إعادة بحث مالم تثبت نسبته إلى المعصومءة بالطرق العلمية 
السائدة, واثبات صحة تلك النسبة بما لديه من أساليب جديدة وطرق علمية 
أخرى لم تألفها بعدٌساحة البحث المعاصر في علمي الرجال ودراية الحديث. 

وعليه.. لابد وأن يُبنى تحقيق الهدف المذكور في إثبات صحة ما يُنسب إلى 
الشريعة على الرغم من ضعف انتسابه إليها - بحسب المعايير العلمية المألوفة ‏ 
على مقدمات صحيحة ومنهج علمي محكم يقود إلى الاذعان بصدق المدّعى. وإلا 
ستبقى دراسة هذا الموضوع دراسة سطحية سريعة يعوزها العمق والشمول. في 
حين يفرض هدف الموضوع التأئي وتوخَّي الدقة مع الاستيعاب الشامل لكل ما 
يحيط بالموضوع من مشاكل وإشكالات. والتوفر على الإجابة الشافية عليها. 


ومن هنا واجهت هذه الرسالة صعوبات كثيرةٌ ولعل من أبرزها وضوحاً 


١ج/)هتاقيبطتو ددحو حو 0 آ/ل...... فعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ١ 
عدم وجود دراسات سابقة حول هذا الموضوع أصلاً. وما وجد منها _كما بينته‎ 
الرسالة في بابها الثالث تفصيلاً فهو قليل جداً مع اتصاله المباشر بنظرية تعويض‎ 
الأسانيد للسيد الشهيد محمد باقر الصدر. وليس فيه من التطبيقات العلمية لأصول‎ 
النظرية شيء يذكر إلا ما ذكرته النظرية نفسها مع زيادة تطبيق واحد عليها فقط.‎ 
وهي مع ندرتها لم تف المسألة حقها؛ إذ جاءت مقتضبة بحيث لم تبلغ في جوهرها‎ 
وحقيقتها سوى صحائف معدودة كتبت كتعريف بنظرية السيد الشهيد الصدر. ولهذا‎ 
أهملت الكثير من الجوانب العلمية التي اشتملت عليها النظرية. بحيث يمكن‎ 
الاستفادة منها في تطوير النظرية نفسها وتوسيع آفاقها العلمية. مع إهمالها أكثر‎ 
الإشكالات التي تحيط بوجوه النظرية وأسلوب التعويض المتبع في كلّ وجه.‎ 
وأما عن متابعة تاريخ التعويض والكشف عن ججذوره الأولى والوقوف على‎ 
تطبيقاته الواقعية, فهو على الرغم من امتداده في عمق البحث الرجالي في الفكر‎ 
الشيعي. وبمساحة زمنية تزيد على سبعة قرون. لم تتعرض إليه أية دراسة سابقة‎ 
بما في ذلك النظرية نفسها أيضاً.‎ 

ومع تقديرنا الكبير للجهود المبذولة في مسيرة التعويضء تاريخاً ونظرية, 
وللجهود اليسيرة الاخرى التي عرفت بنظرية تعويض الأسانيد, إلا أن هذا لا يمنع 
من تسجيل بعض ملاحظاتنا عليها. 

أمَا عن الجهود العلمية المبذولة في تاريخ فكرة التعويض, فقد رصدنا فيها 
اتساع أفق الممارسات التطبيقية اتساعاً يبدو في عضن عنها نه فعفاطا : ادرجة 
اشتماله على ممارسات تطبيقية لا يمكن اخضاعها لقانون محدد. أو قاعدة علمية 
ابتة في علمي الرجال ودراية الحديث, فضلاً عما فيها من إشكالات كثيرة 
لايمكن معها قبول ما جاءت به من تصحيح لطائفة غير قليلة من الأسانيد والطرق 


والذي نسجله على نظرية تعويض الأسانيد. هو عدم امتدادها إلى الأفق 
العلمي الأوسع من ساحة فكرة التعويض نفسها. حيث اكتفت بأربعة وجوه مسن 
التعويض. وحددت أسلوب التعويض في كل وجه. على الرغم من إمكان اكتشاف 
وجوه جديدة وأساليب أخرى للتعويض. وهو ما سجلته هذه الرسالة في ثنايا 
بابها الثالث بدقة. 

وأمّا الجهود النادرة حول النظرية, فنسجل عليها جميعاً اقتصارها على 
عرض الخطوط العامة للنظرية من غير زيادة شيء يذكر عليها. على الرغم من 
حاجة النظرية الماسة إلى الدراسة الموضوعية النقدية الشاملة. وإبراز حيويتها 
على صعيد التطبيق الواقعي. مع توسيع أساليبها في عملية التعويض. إذ لافائدة 
تر تجى من الاقتصار على ما ذكرته النظرية نفسها. 

ومن هنا كان منهجنا في دراسة (تعويض الأسانيد: تاريخه ونظريته 
وتطبيقاته) يقوم على مبداً البحث الحر المستقل في أفكاره عن أية قناعات سابقة, 
أو تأثيرات عاطفية بشخص صاحب النظرية. لأنّ وجودها سينعكس سلباً على 
مسار حيادية البحث العلمي ونتائجه, والوقوف بمسافة واحدة من جميع العلماء 
الذين تعرضوا لهذا الموضوع برأي أو تطبيق. حفاظاً على موضوعية هذه الرسالة. 
ومواجهة سائر الصعوبات العلمية التي اكتنفت هذا الموضوع الذي لم يزل قبل هذه 
الدراسة عائماً. الأمر الذي جعلنا أكثر تحدياً ورغبة في ريادة دراسته الشاملة, 
ومحاولة ملء الفراغات الحاصلة في دائرة التعويض. ونقد أساليبها وتقييمها. نظراً 
لما لهذا الموضوع من دور كبير في إعادة تقييم الأسانيد على ضوء الأسس 
السليمة: ما يعني هذا وجود الحاجة الماسة إلى معرفة طبيعة هذا الموضوع 


م 000 00000000.. قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
والتعرف على تاريخه وملابساته وممارساته. والحدود التي تحرك فيها فى 
تاريخه ونظريته. لكي يكون التحرك نحوه بهذه الدراسة مستقيماً. تراط 
المباشر به من خلال تاريخه وحاضره وأسسه وأصوله حتى لا تبتعد دراستنا عن 
التعويض وسيلة وهي تتجه إليه هدفا. 
وقد حاولتٌ في سابق العهد أن أثير هذا الموضوع في بحث نشرته احدى 
المجلات العلمية المتخصصة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد السيد 
محمد باقر الصدر. بعنوان (الجديد في علمي الدراية والرجال عند الشهيد الصدر) 
حيث استوقفتني محاولة السيد الشهيد فى تصحيح بعض الأسانيد بغير الطريقة 
العلمية المألوفة. مما دفعني هذا إلى قراءة جميع كتب السيد الشهيد مع تقريرات 
بحئه الأصولي؛ لَعَلّي أقف على سر تلك المحاولة؛ إلى أن وجدت تصريحه بنظريته 
في تعويض الأسانيد في كتابه (بحوث في شرح العروة الوثقى). وكذلك في 
تقريرات بحثه الأصولي التي كتبها تلميذه السيد كاظم الحائري. فضممت تلك 
النظرية إلى البحث المذكور لما تحمله في طياتها من لبوس جديد في علمي 
الرجال ودراية الحديث, ولم أتوفر على دراستها ‏ آنذاك -بحكم طبيعة البحث 
وموضوعه. لكنى رجوت النخبة المتخصصة بالتوفر على هذا الموضوع ودراسة 
هذا الاتجاه الجديد في تصحيح الأسانيد. وحاولت إثارتهم هناك على أمل تجنيد 
طاقاتهم للتعررض إلى هذا الموضوع الخطير, لعلمي بأهميته القصوى في هذا 
المجال. لكن ذهب الأمل سدىّ وبقي الموضوع كما هو عليه يفتقر إلى الدراسة 
العلمية الشاملة, إلى أن شاءت الأقدار ‏ بعد سنين ‏ ليكون (تعويض الأسانيد - 
تاريخه ونظريته وتطبيقاته) موضوعاً لهذه الرسالة الموحية _بعنوانها بالدراسة 
الشاملة للتعويض منذ نشأته في تاريخ الفكر الشيعي وحتى ظهور نظريته على يد 


السيد الشهيد الصدر. وقد أملى علينا عنوان الرسالة لأن نبني نظرتنا العامة 
للتعويض على ساحات زمنية شاسعة على أمل أن تُفتح أمامنا مجالات جديدة 
للبحث بلحاظ الطبيعة المترابطة بين أهداف التعويض كفكرة متنائرة ومحاولات 
متفرقة في حقول علمية مختلفة وأزمان متفاوته. وأهدافه كنظرية, وقد بينت هذه 
الرسالة موقفها من الاثنين -على ضوء ما انفتح أمامها ‏ بوضوح تام, بعد أن 
حاولت توضيح التعويض في إطاره الفكري العام الذي استمد وجوده من عبارات 
الشيخ الطوسي (ت / 0٠4ه)‏ في مشيخة التهذيبين, وما استتبع هذا التوضيح من 
ممارسات عمليّة على الأسانيد والطرق لتنتقل الآراء والأفكارالمطروحة في هذه 
المسألة إلى حيز التطبيق الواقعي مع مراعاة المعايبر العلمية المتبعة في علمي 
الرجال ودراية الحديث. والتنبيه على بعض الأفكاروالممارسات التي لم يكن لها 
رصيد علمي واضح في المعتبر من مباني هذين العِلّمَين المُمَهّدين لخدمة السنة 
المطهرة بدراسة أسانيد رواياتها وتقييمها. 

ومن خطوات منهج البحث التي تتجلى من خلالها الصعوبات والمشاق 
العلمية التى واجهتها الرسالة بشكل مكثئف وبصورة أوضح من تسابقتها: وان 
ضعف السند في حديث قد لايعني بالضرورة ضعف ذلك الحديث. كما لوكان 
مُسِتَنّداً للاجماع. أو عليه شهرة الفتوى. وحينئذٍ يكون تعويض مثل هذا السند 
المعمول بخبره بلا خلاف لا فائدة فيه أكثر من زيادة الاطمئنان بصدوره. كما أن 
صحة السند لا تستلزم صحة المروي بذلك السند. إذ لا ملازمة بين الاثنين؛ إذ 
المعلوم أنّ خبر الآحاد قد يكون معتبر المتن غير معتبر الطريق؛ وقد يكون معتبر 
الطريق غير معتبر المتنء وهذا من واضحات فن الدراية, وليس للرسالة كلام فيه. 
وإن ضاعف مسؤوليتها في وجوب معرفتها بتلك الموارد وإدراك حقيقتها ما 
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أمكن. تحاشياً من إخضاعها إلى عمليّة التطبيق في ممارساتها الواقعية لكثير من‎ 
الطرق والأسانيد؛ وإِنّما الكلام فى عدم تسليم هذه الرسالة بضعف الكثير من‎ 
المروي بناء على ضعف سنده أو الطريق إليه؛ مع إمكان تتصحيحه على ضوء‎ 
الأسلوب الجديد. على الرغم من عدم وقوعه على الخط المعاكس لما عرفت‎ 
صحته, ولا في الاتجاه المختلف عن اتجاهات الاعتبار في عالم الرواية. مما‎ 
يعني هذ التفات منهجنا في هذه الرسالة إلى إزدياد مسؤولية البحث في ضرورة‎ 
معرفة الأسانيد الضعيفة التي لم يصطدم مدلول خبرها بالدليل الثابت عقلياً كان أو‎ 
شرعياً؛ لإدخال ما أمكن منها في دائرة التعويض.‎ 

ومن جملة ما يعكس المهام العلمية العسيرة التي واجهتها الرسالة. هو أن 
السند الضعيف الذي يراد تعويضه. قد لايكون ضعيفاً في واقعه. لاحتمال طرو 
الضعف عليه بعد حين, لأسباب كثيرة بعضها يتصل بطبيعة الأسانيد ومصطلحها. 
وبعضها يتبع المباني العلمية المختلفة في تحديد الموقف العلمي المناسب تجاهها, 
مع ارتباط بعضها الأخر بمسالك السند وطرائقه المختلفة بين أقطاب المحدثين. 
فضلاً عن ارتباط معظم الطرق الضعيفة إن لم يكن جميعها _بمسألة النقل من 
الكتب مباشرة أو بالواسطة, وكل هذا لا يمكن أيضاً تجاهله والدخول في موضوع 
البحث رأساً من غير بيانه وتحديد الموقف العلمي الواضح منه بدقة. 

ولهذا السبب شرعت الرسالة في بابها الأوّل ببيان منهج دراسة الأسانيد قبل 
الدخول بمسألة تعويضهاء ثم كرست جهدها في الباب الثاني لمتابعة تاريخ فكرة 
التعويض, وكشف تطبيقات تلك الفكرة قبل صياغة النظرية. مع استقراء صورها 
وألوانهاء وتحديد مساربها ووجوههاء ومناقشة تطبيقاتها ونقدها. وتتصويب 
بعضهاء وتقييمها. مع التنظير لبعض حالات تلك الفكرة وممارسة عملية تطبيقها. 


كل هذا لتتجسد صورة العلاقة القائمة بين أساليب تلك الفكرة وما رافقها من 
ممارسات عملية في دائرة التطبيق, وبين ما في الباب الثالث المختص بدراسة 
نظرية تعويض الأسانيد للشهيد السيد محمد باقر الصدرء ومعرفة مزايا كل منهما 
مع تأثيرات الفكرة على النظرية وطبيعة الفروق الجوهرية بينهما. 

وبناء على ما تقدم اختلفت هذه الرسالة في منهجها التوثيقي للنصوص غير 
المعتبرة بحسب الظاهر. عن سائر مناهج الدراسات العلمية المُعَدَّة في تاريخ هذا 
الحقل العلمي قاطبة, ولهذا كانت مهمتها كما أسلفنا -شاقة وعسيرة في تصحيح 
الأسانيد التي مضت قرون على تضعيفهاء الأمر الذي يمكن القول معه: إِنّ علم 
دراية الحديث لابدٌ له وأن يراجع نفسه. ويعيد النظر في بعض مطالبه؛ ليواكب في 
خطواته تطور البحث السندي الجديد من حيث المفهوم والوظيفة والمنهج. لكي 
لايبقى أسيراً لماضيه, بعيداً عن حاضره. مقتصراً على تعريف أقسام الحديث بما 
تقرر في اصطلاحه من غير تعديل؛ أو تبديلء أو إضافة شيء جديد إليه على ضوء 
الأساليب العلمية التي أثبتت جدارتها. وبرهنت على صحة الكثير من الأسانيد 
الضعيفة التي لم تزل مقيّدة باصطلاح الضعيف في علم دراية الحديث! 

ولقد تركت الجهودالمبذولة في تاريخ فكرة تعويض الأسافه وؤحوةه بطرية 
التعويض اثارها في إغناء هذه الرسالة وانفتاحها على أساليب جديدة من 
التعويض لم تدخل في حسابات مسيرته ونظريته معاً. مقترنة بالممارسة التطبيقية 
لتلك الأساليب على أسانيد وطرق شتى شملت معظم كتب الحديث المتقدمة؛ مع 
بيان الوجه العلمي لكل ممارسة, ووضع المعايير العلمية لضبطها. وبصورة ساعدت 
على تأصيل موضوع البحث ووضعه في إطار جديد واضح المعالم. استبطنت 
مميزاته و خصائصه في إثاراتها العلمية فاعلية تحريك النخبة من ذوي 


١ج/)هتاقيبطتو .ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ١ 
الاختصاص. ودفعهم لطرق أبواب التعويض التي لم تزل مؤصدة بوجه البحث‎ 
الرجالي إلى الآنء بهدف الحصول على كتابات علمية جديدة في ذات الموضوع.‎ 
تتجاوز تكرار وإعادة ما في هذه الدراسة من مضامين وتستوعب مافاتها من‎ 
تنظيرء عسى أن تأخذ نظرية تعويض الأسانيد دورها المطلوب في تنشيط‎ 
وتجديد البحث الرجالي على المستويين الحوزوي والأكاديمي المتخصص.‎ 
خصوصاً وأن مبررات إبعاد التعويض عن التعاطي العلمي ذات الصلة بعدم وضوح‎ 
أسس التعويضء أو غموض نظريته مثلاً. أو الإشكالات المحتمل ورودها على‎ 
أصول النظرية. أو ادعاء عدم وجود الجديد في النظرية على ما في تاريخ فكرتها.‎ 
ونحو ذلك من مبررات أخرى.. لم تعد قائمة بعد هذه الرسالة التي أخذت على‎ 
عاتقها علاج مثل تلك المبررات المحتملة: فأُوغَلَتْ في غربلة التراث العلمي في‎ 
حقوله المختلفة بهدف التعرّف على تاريخ تلك المسألة. ومواكبة مراحلها‎ 
التاريخية ونموّها التدريجي. وتقييم ما حملته مسيرتها من ممارسات تطبيقية‎ 
على مختلف الصعد. وكشف مافيها من قوة أو ضعف. وما تركته من تأثيرات علمية‎ 
واضحة في صياغة نظرية تعويض الأسانيد. وما امتازت به النظرية عن فكرتها‎ 
وما أضافته هذه الدراسة عليهما معاً من آراء وتطبيقات شتى, مع توضيح الأسس‎ 
العلمية التي استندت إليها ممارسات التطبيق وضوحاً كاملاً. ومناقشة جميع ما‎ 
يحتمل إثارته بوجه التعويض السليم من إيرادات. فضلاً عن بيان الإشكالات‎ 
الواردة حول هذا الموضوع والإجابة عليها تفصيلاً. الأمر الذي عادت معه‎ 
المبررات المذكورة وكأنها حالة من حالات الوهم الذي لاوجود له. أو الشك في‎ 
جدوى وفائدة التعويض. أو الظن على أبعد تقدير -في ترجيح عدم صحته. كل‎ 
هذا مقابل القطع العلمي بجدوى وصحة التعويض وبما لا مجال معه إلى الاحتمال‎ 


المضاد كما بينته هذه الرسالة تفصيلاً. 
آمل أن تنشأ القناعات بجدية هذه الدراسة البكر, وبأهميّة موضوعها فى 
تصحيح الأسانيد. من خلال الوقوف على أُسسها والرؤى التي استندت إلي. 
وكيفية معالجتها للأسانيد الضعيفة. ومدى صدقها في تحمل المسؤولية التي سبق 
الحديث عنها. مع ملاحظة منهجها. وخطة بحثهاء والنظر فى معطياتها العلمية التي 
منحتها الرؤية الواضحة لأسس التعويض ووجوه نظريته وبالشكل الذي انفردت 
به عن أية دراسة سابقة في مجال توثيق النصوص الضعيفة السند في ككتب 
الحديث. 
على أني لا أقول أنها تمثل نقلة نوعية في بسط موضوع التعويض. والكشف 
عن جذوره وتاريخه وتطبيقاته ومناقشتها وتقييمها. ولا ادعي بقاءها مميزة في 
مجالها. لأنها وليدة جهد بشريء وكل جهد بشري لايمتلك العصمة سيكون عرضة 
للزلل والاشتباه. 
ولكن أقول ما قاله عمادالدين أبو عبدالله محمد بن حامد الأصبهاني (ت / 
7 ه): «إنّي ريت أنّه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا 
لكان أحسن. ولو زِيدكذا لكان يُستحسن. ولو قُدّم هذا لكان أفضل. ولو برك هذا 
لكان أجمل. وهذا من أعظم العِبّر. وهو دليل استيلاء النقص على جملة البشر». 
والثه ولي التوفيق 
الدكتور ثامر العميدىي 
4ه .ام 


الباب الأوّل 
منهج دراسة الأسانيد قبل تعويضها 


)ةكك-١6(‎ 


الفصل الأوّل / دور علمي الرجال والدراية 
في دراسة الأسانيد وتقييمها 
الفصل الثانى / علاقة السند بنشأة الإصطلاح 
و إطلاقات لفظ الصحّة 

الفصل الثالث / ضبط أسماء رجال السند 
ومعرفة مراتبهم 

الفصل الرابع / معرفة العيوب الأساسية 

والثانوية في السند 

الفصل الخامس / در اسة المسالك السندية 
في كتب الحديث 

الفصل السادس / دور الأسانيد في تعيين 
مصادر الحديث 


الفصل الأوّل 
دور علمي الرجال والدراية 
في دراسة الأسانيد وتقييمها 
(/ا-لالا) 


المبحث الاوّل: علم الرجال ودوره فى دراسة الاسانيد 
المبحث الثاني: علم الدراية ودوره في تقييم الاسانيد 
المبحث الثالث: قاعدة أمل البيت 220 فى السند 


وأمور أخرى 


المبحث الأول 


علم الرجال ودوره في دراسة الأسانيد 


وضع علم الدراية قواعده في تشخيص ما ينبغي أن يؤخذ من الحديث أو 
يُدّعَ بهدي من علم الرجالء. فهما يشتركان إذن في خدمة روايات السئّة الشريفة 
من 50 الطريق إليها وتقييمه. مع اقترابهما من حيث الغاية والهدف وإن 
اختلفا في طريق البحث وكيفية التنقيب. 

ومن أكثر الموازين المشتركة بينهما وضوحاً. اتّفاقهما في البحث عن 
موضوع واحد, مع اختلافهما في حيئيّة البحث وجهته. 

فعلى أساس الوثاقة والصدق والدقّة والضبط أو عدمه تميّز الرواة في علم 
الرجال..وعلن ابدانبى :ذلك الفميير فنا عملية تقب الطرق والأشبانية سإشات 
حجيّة بعضها دون بعض في علم الدراية؛ الهو الذي ينبغي معه معرفة هذين 
العلمين ودورهما في ذلك, كالآتي: 


المطلب الأوّل 
تعريف علم الرجال وبيان موضوعه ومسائله وغرضه 
ولا - تعريف علم الرجال: 
الهدف من تعريف كل علم هو بيان مسائله الأساسية الداخلة فى محوره. 


” دع و و 0ح 0/0 0000..... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
والثانوية الطارئة عليه وإن لم تكن من وظيفته؛ لأنّ العلم يتشكل من قضايا تعرف 
بمسائل العلم. وعادة ما يكون التعريف رسماً مميّزً للعلم عمّا سواه من العلوم 
الأخرى لا حدّاً مبيناً لما فيه. لندرة التعريف بالحدٌ التام وصعوبته غالباً. ولو أمكن 
تعريف العلوم بالجنس والخاصّة القريبين. وهو التعريف بالحدّ التام. -كتعريف 
الإنسان بالحيوان الناطق _لما اختلفت تعاريف أكثر العلوم من باحث لآخر. 

وعلم الرجال كغيره من العلوم الإسلامية الأخرى. له عدّة تعاريف: 

١‏ -فقد عرفه الشيخ عبدالنبي الجزائري (ت / ٠١1١‏ ه) بقوله: «هو علم 
بع للعو البعاء الها ل وشو الهم الدينية. وما يحتاج إليه في ذلك»''". 

" - وعرّفه الشيخ محمد بن جعفر الشريعتمداري المعروف بالفاضل 
الأسترآبادي: (ت /7517١ه)‏ بأنّه: «علم يُقتدر به على معرفة أحوال الخبر الواحد 
صحّة وضعفاً وما في حكمهما بمعرفة سنده ورواة سلسلته منه ذاتاً ووصفاً. مدحاً 
وقدحاً. وما في معناهما»'". وهو ما اختاره الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي 
(ت /1797ه) في فوائده' ". 

" - وعرّفه الملا على الكني (ت 171١7‏ ه) بأنّه «ما وضع لتشخيص رواة 
السووك: ذا تاو وهيف اها وقدسا. 


د وعدقه يعض الما حو زيبانه: «علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من 


)١(‏ الجزائري / حاوي الأقوال في معرفة الرجال :١‏ 48. الفائدة الأولى من المقدّمة. 

(1) الفاضل الأسترابادي / لب الألباب في الدراية وعلم الرجال ‏ خطي -_. نقله عنه الشسيخ 
المامقاني في تنقيح المقال ١77 :١‏ من الفائدة الأولى. 

(5) الكجوري / الفوائد الرجالية: 75 الجهة الأولى من المقدمة. 

(؛) الكني / توضيح المقال في علم الرجال: 19 من المقدمة. 


ب١/ف١:‏ دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 0 


حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدم “. 


وقد ارتضى الشيخ المامقاني (ت 176١/‏ ه) هذه التعاريف كلها مصرّحاً بأنّ 
الغرض منها ليس إلا المعرفة فى الجملة, لا الحدّ التام. ولا المعرفة التامة الموجبة 
للتدقيق في قيودها'". ومع هذا يمكن القول بأنّ التعريف الأخير هو أقرب 
التعاريف فى صياغته الفنية إلى علم الرجال. وهو ما اختاره بعض 
البعاسر . 

والمراد بشرائط القبول فى التعريف: الصدق, والضبط. والحفظ, والوثاقة 
ونحو ذلك من موجبات قبول الخبر. والمراد بعدمه, أي: عدم توقر تلك الشروط 
والأوصاف المعتمدة في قبول خبر الراوي كما لو كان ضعيفاً. أو مهملاً أو 
متك ل أودقة كا دن كعك اوانين لع و 

ويظهر من التعريفات المختلفة لعلم الرجال أنه لا يوجد في هذا العلم قانون 
قانك أو قاعذة فيب صريفة اندو و التضعيك أو الوقق مذارها وهودا وغدها. 
وبعبارة أخرى: أَنّه لا يوجد لدينا علم لدراية الرجال بالمعنى الدقيق» بل غاية ما 


)١(‏ أورده الشيخ المامقاني في تنقيح المقال ١77 :١‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

(1) المامقاني / تنقيح المقال .١07 :١‏ 

(]) يُنظر: الهادوي الطهراني / تحرير المقال في كلّيات علم الرجال: ,. والمعلّم / أصول علم 
الرجال بين النظرية والتطبيق (تقريرأً لبحث الشيخ مسلم الداوري): .١17‏ وقيّده بالعلم الباحث 
ع انحوال الرواة وأوصافهم من حيث الرواية ليخرج عنه بحث الأحوال الدخيلة على الرواة 
مما لا اثر لها في اعتبار المروي وعدمه. وهذا هو المقصود بالتعاريف السابقة وإن لم يصرّح 
به. 

(؛) من القواعد المسلّمة في دراية الحديث أنه إذا ورد الخبر عن ثقات وكان فيهم مشترك بين 
ثقتين أو أكثر من طبقة واحدة. فلا يضرّ عدم التمييز في صحّة سنده. 


بف 0000000000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


ينبغي قوله هو أن البحث الرجالي علق يقراس أوضاع واخوال قل ,هن في 
عمود زمانه التاريخي وتجميع القرائن والملاحظات حوله بما يورث نوعاً من 
سكون النفس وإذعانها بصدق الرجل والتزامه الدقة والضبط وعدم تجرّئه على 
الوضع والافتراء والكذب'". 

ثانياً ‏ موضوع علم الرجال: 

إن موضوع علم الرجال هو الرواة, أي: رواة الحديث الواقعين في سنده'". 
وقد يشكل على موضوع علم الرجال بأنّ الموضوع المعتبر في العلوم له ميزتان 


الأولى: أن يكون وانهذا حتى يوتش قضايا تشك ل الغله:.وزواة الحديت 
متعدّدون متكثّرون. 


والثانية: أن يُبحث في العلم عن العوارض الذاتية لموضوعه, ولو كان المراد 
بروأة الحديث عنواناً انتزاعياً يصدق على الجميع, فليس بحوث علم الرجال 
حول عوارضه الذاتية, لأنّ الوثاقة والعدالة والضبط أو عدمها ليست من عوارض 
الموضوع (الرواة) بل من مصاديقه المتكثرة ". 

ويمكن الإجابة على ذلك بثلاثة أجوبة وهي: 

الأل: إِنّه لا دليل على قاعدتهم من لزوم البحث عن عوارض موضوع معيّن 


."7 العاملي / فقه الرجال (محاضرات السيد علي الفاني الأصفهاني):‎ )١( 

)0( الكني / توضيح المقال: ”١‏ و 7, والمامقاني / تنقيح المقال ١77 : ١‏ من الفائدة الأولى. 
ويُنظر: الجزائري / حاوي الأقوال ١‏ : 48. والمعلّم / أصول علم الرجال بين النظرية 
والتطبيق: .1١1‏ والسبحاني / كليات في علم الرجال: ,١١‏ والمؤيّد / علم دراية الحديث: .1١‏ 

(") ورد هذا الإشكال عندالهادوي الطهراني في تحريرالمقال في كلّيات علم الرجال:؟. 


ب١/ف١:‏ دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها ا 
ولا ملزم لها. 

الثاني: إن البحث عن الرواة مع إرادة الجنس سيكون عمًا يعرض لجزئيّات 
الموضوع ومصاديقه من الأوصاف المميّزة لبعضها عن بعض والموجبة لاعتبار 
قول بعض وعدمه في آخر, وحينئذٍ سيكون البحث عن ذوات الجميع أو الأكثرين 
بحثاً عن عوارض الموضوع لكون الغرض هو تمييزها لا أعيانها. 

وعلى هذا يمكن جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع بناء على جعل 
الجزئية والشخصية من عوارض الجنس. وحينئذ فلا إشكال في البحث عن 
الذوات ولوتعة حي الاعمان: 

وأما مع إرادة العهد فالبحث سيكون عن عوارض الموضوع. ولابدٌ حينئذ من 
حمل البحث عن الذوات على ما ذكرء وإلا لم يكن بحثاً عن الموارض. 

الثالث: إنّ أوصاف المدح والقدح وإن كانت من العوارض الغريبة؛ لأنّ لحوق 
العدالة والفسق للرواة إِنّما هو لأمر خارج يعم الرواة وغيرهم من أفراد الإنسان. 
وهو خوف العقاب أو مطلق الذمّ واللوم وخلافه. لا لذواتهم أو لأجزائهم. أو أمر 
بساويهم حتى يكونا من الأعراض الذاتية, ومع هذا يمكن بحثها في موضوع علم 
الرجال. وذلك بالمنع عن كون الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية, والبناء 
على أنّ الموضوع ما يبحث فيه عن العوارض المقصودة مطلقاً. كما هو الحال في 
كثير من العلوم. ففي علم الأصول مثلاً يبحث عن الدلالة وعدمهاء والعموم 
والخصوص. والإطلاق والتقييد. وموضوعه من الأدلّة ما يعرض ما ذكر له ولغيره 
فو خارج هو الوضع. وفي الفقه يبحث عن الأحكام التكليفية وغيرها. 
وعروضها لموضوعه الذي هو فعل المكلف _بواسطة أمر خارج اعد هو جعل 


4" ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


(01) 


الشارع. وفي الطب يبحث عن أمراض كثيرة تعمّ غير الإنسان'". 

ثالثاً ‏ مسائل علم الرجال: 

إن موضوع علم الرجال كما تقدم -هو الراوي. ومحمولات هذا الموضوع 
هي وثاقته وصدقه وضبطه... أو ضعفه. وتخليطه. وغلوه.., إذن فكلّ ما يتصل 
بالكشف عن محمولات موضوع علم الرجالء فهو من مسائله. سواء كان مدحاً, 
كالعدالة,:والوثاقةوالقيط: والصدق والحفط: والأمانة وغيرها أو قرسا 
كالفسق برو الطعك بوالتزليسىوالكد ني والفلة: و التشلط ونجوها: وكذاك الخال 
في الكشف عن طبقته, وعدد مشايخه. وتلامذته. وتعيين تاريخ ولادته. ووفاته, 
وعدد رواياته. فكلّ هذه الأمور وأمثالها داخلة في علم الرجال. وإن كانت جلّها 
مطلوبة بالعرض لأجل الوصول إلى ما هو مطلوب بالذات. وهو معرفة الثقة 
الضابط عن غيره؛ لأنّ الوقوف على مشايخ الراوي وتلامذته الذين رووا عنه يفيد 
في تمييزه عن غيره في صورة اشتراكه مع راوٍ أو أكثر في الاسم. كما أنّ التعيدرف 
على مقدار ما رواه بالقياس إلى ما رواه غيره من المعتمدين فى موضوعه. 
وَفَخْصّ ذلك لفظاً ومعنى؛ يعد سبباً للتعدف على مكانة الراوي من جهة حفظه 
وضبطه ودقّته في نقل الخبر كما سمعه. أو عدمه. 

ومن الواضح أنّ هذه الأمور, أمورشخصية جزئية متعلقة بأعيان الرواة. مما 
قد يشكل على عدّها من مسائل علم الرجالء من أن مسائل العلم يجب أن تكون 
كليّة لا جزئية؛ لأنّ الجزئيّات لا يمكن الاستفادة منها في مقدّمات القياس 
المنطقي, وبما أنّ العلوم الحقيقية مبتنية على البرهان الذي هو قسم من أقسام 
القياس المنطقي, فلا يمكن _-حينئذ -البرهنة على سلامة ننائج علم الرجال لجزئية 


.71 الجواب الثاني والثالث للملا علي الكني في توضيح المقال:‎ )١( 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها م ا" 
مسائله. وبعبارة أخرى.. أنّه لا يصمٌ أن نبرهن قبل التأكّد من أحوال الراوي الثقة 
كوزاكقي اختو يننا على حير بدوو نا قدوالنانى النظين مين الشكنل الاول: 
لنقول: 

هذا اتحدوة وو اف زرا وفرين اعن: 

وكلٌ ما رواه زرارة فهو حجّة. 

اذن هذا الحديث حجة. 

والجواب على هذا الإإشكال: بأنّ الضابطة الكلية في قولهم: «أنَّكلّ ما رواه 
زرارة فهو حجّة» يمكن الحصول عليها من المسائل الجزئية المتعلقة بأحوال 
ززارة» على هذا تكرن السبالة الكل مع عدم معائل جد قيةر :فيد يكل 
واضح؛ لأنّ المسألة الأصلية في علم الرجال مسألة جزئية وهي وثاقة أو ضعف 
هذا الراوي المعيّن لا القاعدة المنتزعة منها. 

والجواب الصحيح يقوم على أساس تقسيم العلوم على قسمين, قسم تكون 
وحدته بموضوعه. وهذا القسم تمثّله العلوم الحقيقيةكالفلسفة والطبيعيّات. وقسم 
آخر تكون وحدته بموضوعه تارة, وأخرى بأغراضه. وتمثله العلوم الاعتبارية, 
كعلم النحو والأدب والرجال وغيرها. 

ومما يدل على أنّ الالتزام بوجوب كون مسائل العلومكلية غير ملزم. وجود 
بعض العلوم من القسم الثاني وهي ذات مسائل جزئية لا يختلف في جزئيّتها 
أحد. كعلم الفلك الذي يدور بحثه على مسائل جزئية كأحوال الشمس والقمر 
والنجوم وبقية الكواكب. ورصد حركتها وتعيين سرعتها ونحو ذلك من أمور 
جزئية أخرى, وكذلك الحال في علم الجغرافية حيث يبحث فيه عن الأمطار ومياه 
البحار ودرجات الحرارة والرطوبة والرياح. وكل ما يتّصل بالمناخ. ويدرس 


ف 0000ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
التضاريس الأرضية من جبال ووديان وهضاب وسهول وبراري ونحوها. وهذه 
كلها مسائل جزئية. ومع هذا لم يخرج علم الفلك ولا علم الجغرافية عن نطاق 
العلوم. الأمر الذي يتبيّن معه أنْ ليس كلّ علم بحاجة إلى موضوع ذي مسائل 
كلية. ولاكل موضوع في غنىّ عن ذلك.. 

رابعاً ‏ غرض علم الرجال وأهدافه: 

إن غرض علم الرجال وأهدافه منحصرة بخدمة الحديث الشريف من جهة 
السند, كعلم دراية الحديث تماماً مع اختلاف الحيثية وجهة البحث؛ إذ المقصود 
الأول والأخير في هذا العلم هو التعرّف على درجة اعتبار ناقلي الحديث الشريف 
(وهم رواته) لِيُوْخْذ عن الراوي المعتمد دون غيره. وأمّا علم الدراية فعنايته 
بالسند من حيثية أخرى كما سيا تي. وعلى هذا يكون السند بينهما نظير المفردة 
العربية. فهي من حيث البناء والإعراب موضوع لعلم النحو. ومن حيث تصرّفها 
ومشتقّاتها وما يعرض لحر وفها ما عدا الحرف الأخير موضوع لعلم الصرف. ومن 
حيث المعنى موضوع لعلم مفردات اللغة. وهكذا الحال في علوم أخرى اتُحدت 
في الموضوع مع اختلافها في القيود والحيثيّات والجهات, فالإنسان مثلاً موضوع 
لعلم التاريخ من حيث ماضيه وتطوّراته. وموضوع لعلم النفس من حيث أَنْه كائن 
يحسٌ ويدرك وينفعل, وكذلك الحال مع الوجود الذي جعل موضوعاً لعدّة علوم. 
فالعلوم الطبيعية تبحث في الوجود من حيث هو جسم مادي له قوانين خاصه 
تحدده. والعلوم الرياضية تبحث فيه من حيث الشكل والأعداد. والكيمياء تبحث 
فيه من حيث هو مادّة تحتوي على عناصر لها تأثير خاصٌ عند التركيبء وعلم 
الطب يبحث في الوجود من حيث هو مادّة حيّة تستهلك الطعام وتجدّد بناءها. 
فكذلك السند هو موضوع لعلم الرجال. وموضوع لعلم دراية الحديث أيضأ مع 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها ١‏ 
اختلاف الحيثية وجهة البحث: ومن هنا ارتبطت الحاجة إلى تعويض الأسانيد 
- كفكرة أو نظرية -بالحاجة إلى هذين العلمين, والقول بعدم الحاجة إلى هذين 
العلمين -كما هو عند بعض الأخباريين والحشوية ‏ يعني الاستغناء عن مسألة 
التعويض؛ إذ ستكون سالبة بانتفاء موضوعهاكما هو واضح. ولا يلزم من هذا بيان 
وجوه الحاجة إلى علم الرجال بعدما دلت عدم كفاية الأدلة القطعية للاستنباط. 
دلالة قطعية على ثبوت تلك الحاجة, وذلك فى بحوث رجالية كثيرة معمّقة. 


المطلب الثاني 
دور علم الرجال في دراسة الأسانيد 
لبد الهذ فك هويروا به الفنة تفل اعضاء الرحلة الواسعة في طلبها 
وتدوينهاء هو التفاخر بكثرة المروي منها على حساب قواعد العلم واليقي نكما 
نرى في جملة من الأسانيد والطرق الموصلة إلى ما هو في مجاميعها ودواوينها 
المعروفة لدى الفريقين. 
بل الهدف الأوّل والأخير هو التعرّف على موقف الشريعة تجاه ما ينسب إليها 
من قول أو فعل أو تقرير. 
وهذالة ذه باح الح يعدعن كل اخد ا ناك موارين دقرف حرمت إلى 
منابع الخير وتشخص ذواتهاء ليكون السائر في طريق الحديث على بيّنة من أمره. 
وقد تكفّل علم الرجال بمهمّة فرز الذوات الخيّرة عن غيرها. منذ أن ارتبطت 
نشأته في تاريخ الفكر الشيعي بوعي العلماء بالفواصل التي تفصلهم عن 
المتربصين بالحديث الشريف من الغلاة والكذابين وأصحاب الفرق المنحرفة: أو 
الذين لم يحسنوا تحمل الحديث واداب نقله من الضعفاء والمغفلين: واستلهمت 


4" 0 000000000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
حركتهم التدوينية مقومات وجودها في ساحة الصراع من الخط الإسلامي الواسع 
الذي ازداد وضوحا في عصر الإمام الصادقنيّة. وتعمق الإحساس بضرورة هذا 
العلم من خلال ما قدمته مدرسته اي في تصحيح المسار الإسلامي على أكثر من 
صعيد. حيث لم تقف عند حدود المناقشة والمحاكمة والاستنتاج لتصحيح الفكر, 
بل حولت الفكر نفسه إلى قضية وجود. وما عليه إلا أن يدافع عن وجوده. 
ويواجه. ويهاجم لينتصر. 

ومن متابعة تاريخ هذا العلم بمعناه العام, نرى انبثاقته الأولى قد تمت 
بتوجيهات أهل البيت8608. خصوصاً الإمام الصادقاة نظراً لماكان في عصره من 
أفكار واتجاهات ومذاهب وفرق كثيرة, فنشأً في أحضان مدرسته وتلقى دعمها 
ورعايتها حتى استطاع وبوقت مبكر أن يرسم لحديث أهل البيت820 مستقبله, 
ويعبّد طريقه بعد توفير المعطيات العلمية التي تمنح طالبه وضوحاً في الرؤية من 
خلال تطبيق معايبر هذا العلم ومقاييسه التي لاحقت كل الاحتمالات الضعيفة 
التي قد تستخدم في مجال الاعتماد على الحديث, وتعدٌ أساساً للحكم عليه من 
قبيل الحدس والتخمين. وموافقته للقياسات والتخمينات الذوقية التي لاتمت 
للواقع بصلة على رغم دخالتها في تكوين بعض القناعات, وتحريكهاللممارسات 
العملية في ساحة ما يروى بعيداً عن قواعد العلم واليقين. 

وفي هذا السياق جاءت أحاديث كثيرة عن أهل البيت/هغ في مدح الصدق 
ووجوب التحلي به. وذمٌ الكذب ووجوب اجتنابه, وما يعنينا من تلك الأحاديث 
بيان ثمرة الصدق في الحديث ومغبّة الكذب وآثاره الوخيمة فيه. مما يصلح أن 
تكوق أسافا لعله الرضال: 

فمن ذلك ما رواه الكليني بسنده عن عمرو بن المقدام. قال: «قال لي أب جعفر 


ب١/‏ ف ١‏ : دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها اشر وو م ا 
عليه السلام في أَوّل دخلة دخلت عليه: تعلّموا الصدق قبل الحديث»''' 

وعنهاٌةٍ قال: «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده. فإنْ ذلك شىء 
اعتاده. فلو تركه استوحش لذلك. ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأ 


ع (") 
أمانتهة» . 


وعن رسول الله ييه «اضمنوا لى ستّاً من أنفسكم. أضمن لكم الجثة: أصدقوا 
.٠. .- ٠‏ 53053039 2 ند لكا وى ٠‏ ِ 
إذا حدّثتم...»''. وروي بلفظ: «تقبّلوا لى بست أتقبّل لكم الجنّة: إذا حدّثتم فلا 
)غ0 
تكذبواأ..» . 


وعن أبي النعمان, قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا النعمان لا تكذب 


علينا كذبة فتسلب الحنيفية»!”". 


وقد صرّح الإمام الصادق ءاه كما في رواية أبي بصير عنه. بأ نّ الكذب على 
الله تعالى. أو على رسوله يي أو على أهل بيته !2د يُقطّر الصائه' 

وفي رواية أبي خديجة, عنهئة قال: «الكذب على الله وعلى رسول الله 
صلَى الله عليه وآله من الكبائر»'"" 


)١(‏ الكليني / أصول الكافي ؟: ٠١4‏ / ؛ باب الصدق وأداء الأمانة من كتاب الإيمان والكفر. 

(؟) المصدر السابق ” : ٠١4‏ / ؟١‏ من الباب السابق. 

(5) الكراجكي / كنز الفوائد ؟: ١١‏ فصل من كلام رسول الله لله في الخصال. من واحد إلى 
عشرة. ومعدن الجواهر ورياضة الخواطر: 7٠١ / ١١7‏ باب ذكر ما جاء في سنّة. 

(؛) الصدوق / الأمالي: ١87 / ٠6١‏ (5؟) مجلس .)٠١(‏ والخصال 56١ :١‏ / 0 باب السمّة 
والحاكم / المستدرك ؛: 5959 / 8١77‏ من كتاب الحدود. والطبعة القديمة 4: /10- 509, 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(0) الكليني / أصول الكافي ؟: 5358 / ١‏ باب الكذب من كتاب الإيمان والكفر. 

(1) المصدر نفسه ؟: ”5٠‏ / 4 من الباب السابق. 

(0) المصدر نفسه ؟: 378 / 8 من الباب السابق. 


كر 000 0000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وفي مقابل تحذيرهم من الكذب في الحديث. أمروا بطلب العلم. والصدق 
في الرواية مع وجوب أخذ الحديث من الرجل الصادق. 

فقد روى جابر الجعفى. عن 58 جعفر الباقرايّة. قوله: «سارعوا في طلب 
العلم. فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق؛ خير 
من الدنيا وما حملت من ذهب وفضّة»''". 

وورد مثله عن الإمام الصادق ]كه ". 

وفي ديت اخر عن عابر عق أبي جعفر بِة قال: «يا جابر والله لحديث 
تصيبه من صادق في حلال وحرام: خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى 


58 )2( 
تعرب») 


وفى رواية أخرى: «يا جابر لحديث واحد تأخذه عن صادق. خير لك من 
الدنيا وما 00 


ألزمه الله البتة [التيه] إلى يوم القيامة»'”". 


)١‏ البرقي / المحاسن :١‏ 365 / 700 (1ا16١)‏ باب )١0(‏ من كتاب مصابيح الظلم. ونقله 
النوري من كتاب لبّ الألباب للقطب الراوندي في مستدرك الوسائل /ا: 1١8٠86 / 7٠٠١‏ 
(00) باب (8) من أبواب صفات القاضي. عن رسول الله يَيِيٌُْ. وبلفظ: «سارعوا في طلب 
العلم. فلحديث صادق خير مما طلعت عليه الشمس والقمر». 

(؟) البرقي / المحاسن :١‏ 508 / 777 (178) من الباب السابق. 

(؟) المصدر نفسه )١168( 765 / 5865 :١‏ من الباب السابق. 

(؛) المفيد / الأمالي: ؟؛ / ٠١‏ مجلس (08). 

(8) الغثار #بصاتر الدرحاف: +7513 بابدثادز مق الباب: (ه) نن الجر الأوّل:.ومنا 
بين المعقوفتين من الحر العاملى في وسائل الشيعة /ا”: ه/ا / 351559 (/17”) باب () من 
ابواب صفات القاضي . 


ب١/ف١:‏ دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 6 

وعن ميسرة بن عبد العزيزء عن الإمام الصادقاكِة. قال: «حديث يأخذه 
صادق عن صادق: خير من الدنيا وما فيها»''". 

كما تيؤالقة عن تحديك غير الثفة والتحدير :من الكذي والكدابين: ويدل 
عليه ما روي عن أبي الخطيب بن سليمان. عن أبي جعفر الباقراىة قال: «قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: إنّه كان لرسول الله صلَّى الله عليه وآله سرّ قلّما عُثر 
عليه. وكان يقول وأنا أقول : لعن الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وصالح خلقه من 
فشي سرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى غير ثقة إلى أن قال قال رسول الله 
صلّى الله عليه وآله: ولولا طغاة هذه الأمّة لبثثت هذا السرّ ولكن قد علمت أنّ 
الدين إذن يضيع؛ وأحببت أن لا ينتهى ذلك إلا إلى ثقة» '". 


وعن رسول الله ييه «من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد 


الكذابين» ". 
وفى الحديث المتواتر لفظأ: «من كذب عليٌ متعمّداً فليتبوا مقعده من 
النار»!". 


وفن ستليم بن قنبى قال لفت امير الدؤنيق علكا عليه السلاة مقول» 
احذروا على دينكم ثلاثة ‏ إلى أن قال ورجلاً استخقّته الأحاديث كلّما أحدِئت 
أحدوثة كَذِب. مدّها بأطول منها»!”. 


. 8 في ذكر أسامي حواري أهل البيت‎ 7١ المفيد / الاختصاص:‎ )١١ 

)١‏ النوري / مستدرك وسائل الشيعة 74١ :١7‏ 1495 باب (8) من أبواب صفات القاضي. 
عن رسالة أدعية السرَ للسيد فضل الله الراوندي. ص: .١‏ 

.)١15( مجلس‎ )15( 897 / 1١5 الطوسي / الأمالي:‎ )"١ 

١؛)‏ هذا الحديث من المتواتر اللفظي كما في سائر كتب الدراية. والأصول. 

(5) الصدوق / الخصال ١08 / ١١9 :١‏ باب الثلاثة. 
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وعن المعلّى بن خنيس. عن أبي عبداللهاية: في قوله تعالى: ؤِفَاسْأَلوا أل 
الزْكر إنْكُنْتْمْ لا تَعْلَمُْنَ4'". قال ؛ية: «هم آل محمد. [قال]: فذكرنا له حديث 
الكلبي أنه قال: هي في أهل الكتاب! قال: فلعنه وكذّبه»!". 

وعن محمد بن عمارة, عن الإمام الصادق:بّةٍ قال: «ثلاثة كانوا يكذبون على 
رسول الله صلى الله عليه وآله: أبو هريرة. وأنس بن مالك. وامرأة»'". 

وعن مولى لعبيدة السلماني. عن أمير المؤمنينظة في حديث قال فيه: «إنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال قولاً آل منه إلى غيره. وقال قولاً وضع على غير 
موضعه. وكُّذْبَ عليه. فقام إليه علقمة وعبيدة السلماني. فقالا: يا أمير المؤمنين! 
فما نصنع بما قد خُبّرنا في هذه الصحف عن أصحاب محمد صلَى الله عليه وآله؟ 
قال عليه السلام: سلا عن ذلك علماء آل محمد صلَى الله عليه وآله. كأنّه يعنى 
١ 1‏ 

وعن أَبّان بن أبي عيّاش. عن الإمام الباقر ائة في حديث جاء فيه: «.. ووجد 
الكذابون لكذبهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاتهم وعمّالهم في كل 
بلدة. يحدّثون عدونا. عن ولاتهم الماضين بالأحاديث الكاذبة الباطلة ويروون 
عنّا ما لم نقل تهجيناً منهم لناء وكذباً منهم عليناء وتقرّباً إلى ولاتهم وقضاتهم 


.473/ ١١ سورة النحل:‎ )١( 

(1) الصفّار / بصائر الدرجات: ١6 / 7١‏ باب (151) في أئمّة آل محمدك أنهم أهل الذكر 
الذين أمر الله بسؤالهم. 

() الصدوق / الخصال 71٠ :١‏ / 7577 باب الثلاثة. وإخفاء اسم المرأة هنا أبلغ من التصريح. 

(4) الحتّاط / كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: .)4١1( ١44/18٠‏ والصفار / بصائر الدرجات: 
7 باب فى أنّ الأئمّة 200 أنهم أعطوا تفسير القرآن الكريم والتأويل. من الجزء الرابع. 
والطوسي 5900 الأحكام 7: 560 / 877 باب من الزيادات في القضايا والأحكام. 


ب١/ف!:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 6 
بالزور والكذب. وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت الحسن عليه 
السلام إلى أن قال _وريّما رأيت الرجل الذي يُذكر بالخير ‏ ولعلّه أن يكون ورعاً 
صدوقاً ‏ يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة, من تفضيل بعض من قد مضى من الولاة. 
لم يخلق الله منها شيئاً قط. وهو يحسب أنها حق لكثرة من قد سمعها منه ممّن 
لا يعرف بكذب ولا بقلّة ورع. ويروون عن على عليه السلام أشياء قبيحة. وعن 
الحسن والحسين عليهما السلام؛ ما يعلم الله أنهم رووا في ذلك الباطل والكذب 
والزور. 

قال: قلت له: أصلحك الله سمّ لي من ذلك شيئاً. قال عليه السلام: إن سيّديّ 
كهول أهل الجنّة أبو بكر وعمر! وإنّ عمر محدث! وإِنْ الملك يلقنه! وإنْ السكينة 
تنطق على لسانه! وإنْ عثمان الملائكة تستحىي منه!.. ون لي وزيراً من أهل 
السماء ووزيراً من أهل الأرض. وإِنْ اقتدوا بالذين من بعدى: أبا بكر وعمرا!! 
واثبت حراءء. فما عليك إلا نبيَّ وصديق وشهيد!! حتى عدّد أبوجعفر عليه السلام 
أكثر من مائة رواية يحسبون أَنّها حقٌ, فقال عليه السلام: هي والله كلّها كذب 
وزور.»'". 

وعن أبن سنان, عن الصادق ]ية: «إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب 
يكذب عليناء فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. ثم ذكر المغيرة بن سعيد. 
وفيعاءوالسرىو واب االخطات برمعةر اومضنا الاستعرفموضيهر#العويد 
وصائد النهدي. فقال: لعنهم الله إنا لا نخلو من كذاب ‏ يكذب علينا ‏ أو عاجز 
الرأي كقّانا الله مؤنة كل كذّابء وأذاقهم حرّ الحديد»'". 


)١١‏ الهلالي / كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟: 777 771 الحديث العاشر. 
)"١‏ الطوسي / اختيار معرفة الرجال: ١0‏ / 069 في ترجمة مقلاص بن أبي الخطاب. 


ع مما ص سيان نمداب ميقن الأستاتيل (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
وعن يونس بن عبد الرحمن. عن هشام بن الحكم. عن الصادق ا2ة: «لا تقبلوا 
علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن أو السنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدمة. فإِنْ المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحدّث بها أبيء فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنّة نبيّنا 
صلَى الله عليه وآله. فإنا إذا حدّثناء قلنا: قال الله عزّ وجلء وقال رسولالله صلّى الله 
عليه وآله. 
قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر 
عليه السلام. ووجدت أصحاب أبي عبدالله عليه السلام متوافرين. فسمعت 
منهم وأخذت كتبهم. فعرضتها بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر 
مها تاديف كتيرة أن كوو من احاديف أبي عبدالله عليه السلام. وقال لي: 
ِنَ أبا الخطاب كذب على أبي عبدالله عليه السلام: لعن الله أبا الخطّاب. وكذلك 
أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب 
أبي عبدالله عليه السلام. فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن إلى أن قال إن كلام 
آخرنا مثل كلام أوّلنا. وكلام أَوَلنا مصادق لكلام آخرناء فإذا أتاكم من 
يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه. وقولوا: أنت أعلم وما جئت به؛ فإنَ مع كل 
قول منا حقيقة. وعليه نور. فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول 
الشيطان»''". 
وهكذا تندرّج أحاديث أهل البيت240 ابتداء من مدح الصادقين الثقات, وذمّ 
الكذب فى الحديث واجتناب رواية الكذابين والتحذير من الكذب في الحديث. 
ووجوب الصدق في أدائه. مع ضرورة أخذ الحديث من الرجل الصادق عن مثله 


)١١‏ الطوسي / اختيار معرفة الرجال: 57714 - ٠١٠١ / 7١6‏ في ترجمة المغيرة بن سعيد. 


ب١/ف!:‏ دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 000 
حتى يصل الأمر إلى منتهاه بالمعصومائة. 

وهذا تعبير آخر عن ضرورة التحلي بالعلم في عالم الرواية وضرورة النقل 
المقترن بالإسناد. ومن هنا ورد عن أهل البيت220 النهي عن تدليس الإسناد في 
الحديث, وضرورة ذكر السئد كاملاً في كلّ خبر.كما سيأأتي في المبحث الثاني. 

وبناء على هذا فقد كان من الطبيعي جداً أن يتحرك علم الرجال في ثلاثة 
اتجاهات أساسية, وهى: 

١‏ -التحوّك في 5 اء من أضمروا العداوة للحق جهاراً. مع الإمتداد على 
الأشكال التي تشبه هؤّلاءكالكذابين والمنافقين والنواصب من الخوارج وأمثالهم: 
ليضعهم في مكانهم المناسب من الإهمال ويرمي بما جاءوا به في سلة المهملات. 

؟-الانطلاق نحو من عرفوا بالأمانة والصدق والوثاقة والضبط. 

-تشخيص من لم يعرف من الرواة بكذب أو عداء للحقّ. ولكنّه لم يكن 
بتلك الدرجة من الوثاقة والدقة والضبط. 

كل هذا بهدف البحث عن الحقيقة وسط ركام هائل من الروايات التي امتدت 
إليها أيادٍكثيرة بهدف تشويهها وتحريفها. 

وهكذا وضع علم الرجال الحلول اللازمة التي تيسر سبل الوصول إلى حقيقة 
اكت الأسانيد:وبالمقدار لحك 

والذي فرض على علماء الرجال تلك الحركة, علمهم بأن الرواة مهما كانوا لا 
يرتفعون فوق مستوى الشبهات. ماداموا أفراداً من البشر لهم ما لغيرهم من ميول 
وأفكار وطبائع مختلفة وصفات متباينة واتجاهات عديدة. مما يحتم عليهم 
الانسجام مع طبائعهم وصفاتهم 5 للضرورات المعاشية والنفسية والمدهبية 
والاجتماعية والعلمية بشكل عام, فهم كما قد يقتضيهم الصدق لاعتبارات معينة 
في هذا العلم. قد يقتضيهم الكذب لاعتبارات أخرى فيه. مما يعني أنّ من يعتمد 


أن د د حر 0 00000..... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
على الأخبار بمجرد نقلها أو وجودها فى كتاب معتبر دون ملاحظة تلك 
الاعتبارات, لايؤمن عليه من زلّة القدم والتيه في بيداء الغلط والوهم. وما دام 
الرجل الكاذب قادراً على أن يصوغ كذبته ويجعلها حديثاً وبأسلوب يتناسب مع 
طبيعة المجتمع والظروف التي يريد لحديثه المكذوب أن يعيش فيهاء فلابرٌ من 
رعاية علم الرجال؛ لاجتناب المزالق الخطيرة التي وُجدّت في تاريخ السنة رواية 
وتدويناً. ويؤكد أهميّته أنه لولاه لما امكن تشخيص واقع الحديث المروي ولاما 
هو قريب منه بسهولة. 

ومن هنا حرص علماء الشيعة أشدٌ الحرص على تحقيق الغاية من تدوين 
الأحاديث الشريفة وصيانتهاء وذلك لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي ومعرفته؛ 
ولهذا تنثعوا وال الوا جد بده انخزءبوبالنوا فى ,ذلك أغنة السبالقة: ولم 
يكفهم التصريح بكذب الكاذب. ولعن الغلاة؛ والبراءة منهم على رؤوس الأشهاد. 
والتحذير منهم ومن مرويّاتهم. بل ذهبوا إلى ابعد من ذلك بكثير لاسيّما في مدينة 
قم حاضرة الشيعة في أواخر عصر النصّ. 

فقد تميّزت قم عن غيرها بشدَّة موقف مشايخها إزاء كل من يُتهم في حد يثه. 
ولهم في ذلك مواقف عجيبة ممّن عرفوا بالكذب واشتهروا به. تعذت حدود 
إهانتهم أمام الناس وضربهم. وطردهم من قم كلها كما حصل ذلك مع الحلاج 
الكذّاب على يد فقيه القمّيّين وشيخهم أبي الحسن على بن الحسين بن موسى ابن 
بابويه القمّى (ت / وها حتى وصلت إلى درجة ترصّد انار سن يْشَْكٌ 
بكذبهم رانف فإذا ما ثبت لهم العكس تركوه'". وإلا تريّصوا به الدوائر' ". 


)١(‏ الطوسى /الغيبة: +١7‏ / /1/ا7. 
(1) يُنظر: النجاشي / رجال النجاشي: 71" رقم .81١‏ 
(") يُنظر: الطوسى / اختيار معرفة الرجال ؟: 8١1‏ رقم .٠٠١5‏ 


ب١/ف!:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها رس 
لكفره بالكذب على الله ورسوله يَِلْهُ وأهل ببته ريه مع الخروج بهم إلى حد 
الأأوهية عن كونهم وَعِبَادُ مُكْرَمُونَ * لا يَسبقونَهُ بالقَولٍ وَهُم بِأَمْرِه 
00 0 
5" 0 ع اس 

ويكفى فى ذلك أَنّهم أخرجوا من قم -خطأ -بعض مشايخها الأجلاء لمجرّد 
اكثارهم الرواية عن الضعفاء وإيرادهم المراسيلء كما حصل هذا منهم مع الثقة 
الجليل أحمد بن محمّد ابن خالد البرقى (ت 54 أو ١٠18ه).‏ ثمّ أعادوه إليها 
مكرما مبجّلاً بعد أن تحرّوا أخباره ومخخصوا آثاره' ". 

وفي هذا يقول العلامة المجلسي (ت / ١١6١‏ ه): «إنّ ابن عيسئ أخرج 
اجتهاداً منه. والظاهر خطؤه. لكن كان رئيس قم» ". 

وقال الوحيد البهبهانى (ت /57١٠١١ه):‏ والحيى الحم رحن ماين 
عيسئ - وابن الغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث بعد ما 
فاه إلى الغلو :وكا نه ارو اهما يدل علع ولا يخقى ما فيتمرورتها كان غيرهيا 
أيضاًكذلك»2. 

لقد سعى علماء الشيعة إلى التصنيف الرجالي المبكّر. وأدركوا بوضوح 
حاجتهم إلى هذا النوع من التأليف,لاسيّما بعد نموّ وانّساع حركة الاجتهاد عندهم 
بعد انتهاء عصر النصٌّ. علماً أن العناية بهذا العلم كانت فى عصور الأَئمّة:82, 
وبإرشاد منهم امه إلى ذلك؛ ولهذا نجد الشيخ الطوسي (ت /١47ه)‏ يصرّح 


.37-5157 / ؟١ سورة الأنبياء:‎ )١١ 

(") العلامة الحلي / خلاصة الأقوال. ىق :١‏ 57 / 77 (07). 
(؟) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين .51١ :١4‏ 

(؟) البهبهاني / فوائد الوحيد البهبهاني: 4 من الفائدة الثانية. 


4 الدولة وسم امب ومو دنه تفوتضن الأساسيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
باهتمام علماء الشيعة الأوائل بهذا العلم. قائلاً: «إِنَا وجدنا الطائفة ميّرت الرجال 
الناقلة لهذه الأخبار. فوتّقت الثقات منهم. وضعّفت الضعفاء. وفرّقوا بين من يُعتمد 
على حديثه وروايته. ومن لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم. وذمّوا 
المذموم. وقالوا: فلان منّهم في حديثه. وفلانكدّاب, وفلان مُخَلَّط. وفلان مخالف 
فى المذهب والاعتقاد. وفلان واقفى. وفلان فطحى, وغير ذلك من الطعون التى 
0 وهاء وصنّفوا في ذلك 00 1 ١‏ 

وقد استدلٌ الشيخ النراقي (ت /1740١ه)‏ على بوت الحاجة إلى علم 
الرجال بسعي علماء الإمامية: «واجتهادهم في ضبط الرواة والإسناد. وبيانكيفية 
أحوال الرجال. وتعديلهم. وجرحهم. حتى وضعوا لبيان أحوالهم علماً. وصنفوا 
ا 

ويدّل على صحّة هذا القول ومتانته, أنْى وجدت عدد الكتب المؤّلفة عند 
الشيعة في علم الرجال بمعناه الاو ساسا جد والى :نان الشيخ الطوضى 
(ت 7 0١47ه)‏ _وبحسب استقرائها في سائر المصادر ‏ تسعة وتسعين كتابا في 
الرجال, ممّا انعكس هذا على سيرة محدّثي الشيعة إلى نهاية القرن الخامس 
الهجري. وهي الالتزام التام بذكر جميع سلسلة السند في كلّ خبر يروونه إلا ما 
ندر حتى أن أحدهم ل وأسقط الأسانيد أوبعضها في مقام لأجل الاختصار, ذكرها 
في مقام اخر كما فعل الشيخ الصدوق في الفقيه. والشيخ الطوسي في التهذ يبين, 
مع التصريح بأنّه للتحرّز عن لزوم الإرسال المنافي للاعتبار. وكلّ هذا لأجل أن 
معرفة أحوال الرواة في دراسة كل سند إِنّما تكون بالرجوع إلى كتب الرجال. 


.١8١ :١ الطوسى /العُدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
النراقي / عوائد الأيام: 177, واعتنى بإبراز هذا الوجه الشيخ أحمد بن صالح البحراني‎ )؟١(‎ 
من المقدمة.‎ 18-917 :١ القطيفي في زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدثين‎ 


الميحث الثانى 


علم الدراية ودوره في تقييم الأسانيد 


المطلب الأوّل 


تعريف علم الدراية وبيان أسمائه وغايته ومسائله 


أوّلآً ‏ تعريف علم الدراية وبيان غرضه: 

الدراية في اللغة: العلم''' وهما مترادفان. وقيل أنّ الدراية أخصٌ من العلم؛ 
لأنّها تطلق على العلم المسبوق بالشكٌ. أو الحاصل بضرب من الحيلة"' ''. وحيث 
صار لفظ (الدراية) اصطلاحاً خاصّاً وعَلَّماً لهذا العلم. فقد أضيفت كلمة العلم إليه 
فقيل: (علم الدراية). وإلا لكان من إضافة الشيء إلى نفسه. 

وام في الاصطلاح, فهناك عدّة تعاريف لعلم الدراية عند الفريقين, ولم يسلم 
جلها من إشكال. 

فقد عرّفه من الشيعة الشهيد الثاني (ت 17177ه) بقوله: «وهو علم يبحث فيه 
عن متن الحديث وطرقه. من صحيحها وسقيمها وعليلها. وما يحتاج إليه من 


/ الفيروزابادي‎ ,100 :١5 الجوهري / الصحاح 7: 5776, ابن منظور / لسان العرب‎ )١( 


(1) الزييدى ” تاج العروس ١١١:٠١‏ (درى). 


٠.00.0000 7‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
شرائظ القبول والزة لتفدق المقبول مله والمردوو»”. 

وعرّفه الشيخ البهائي (ت /77١٠ه)‏ بأنه: «علم يُبْحَثُ فيه عن سند الحديث 
ومتنه. وكيفيّة تحمّله. واداب نقله» '. وهذا هو ما استجوده الشيخ المامقاني 


زت/اوماه)!. 


وقال الشيخ آقا بزرك الطهراني (ت / 17417ه): «هو العلم الباحث فيه عن 
الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث» ثم شرح ذلك قائلاً: «أي: الطريق إلى 
متنه المتألف ذلك الطريق من عدّة أشخاص مرتبين في التناقل يتلقّى الأوّل منهم 
متن الحديث,. عمّن يرويه له. ثم ينقله عنه لمن بعده حتى يصل المتن إلينا بذلك 
الطريق. فإنٌ نفس السند المتألف من هؤلاء المتناقلين تعرضه حالات مختلفة 
مؤئّرة في اعتبار السند وود يناث كور ار ومتقطها تدا فوس كفنا 
عالطالا قروا سحيح , حينا بتمو ينا شعتنا : الى عن 3 للك من الغوا دفن 
التى لها مدخلية فى اعتبار السند وعدمه. فعلم الحديث كافل للبحث عن تلك 
7د 

وقد رجّح الأستاذ الدكتور الفضلي هذا التعريف على غيره. قائلاً: «وفي 
ضوئه نستيطع أن تُعرّفه بالتالي: 

أضول العديةوغل يض فيد غن توعية البعد وسعورى اععباره: وبتعبير 
خصو هو ذرامة مستوف المتومق حك الأعقنات ٠”‏ 


.6 الشهيد الثاني / شرح البداية:‎ )١( 

(؟) البهائي / الوجيزة: .4١١‏ 

2( المامقاني / مقباس الهداية :١‏ ١غ.‏ 

(4) آقا بزرك الطهراني / الذريعة إلى تصانيف الشيعة 8: 04. 
(0) الفضلي / أصول الحديث: .١7‏ 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 100000000 

والملاحظ على تعريف الشهيد الثاني والشيخ البهائي أنّهما أدخلا متن 
الحديث فى موضوع علم الدراية, مع أنّوظيفة هذا العلم البحث عن سند الحديث 
ولم يتناول المتن إلا نادراً. وإلا لزم من ذلك دخول سائر المسائل المتعلقة بمتن 
الحديث فى هذا العلم وما أكثرهاء والعجب أنّ الشهيد الثانى قد اعترف بهذا 
فقال: «واعلم أنّ متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار -أي: اعتبار أهل هذا 
الفن إلا نادراً وإِنّما يدخل فى اعتبار الباحث عنه بخصوصه. كالفقيه فى متون 
الأحاديث الفقهية, والشارح لها يبحث عمّا يتعلّق به منها. واستّئني النادر ليدخل 
مثل الحديث المقلوب. والمصحّف. والمضطرب. والمزيد؛ فإنه يُبِحَث عنها فى هذا 
العلم مع تعلقها بالمتن»'". 

ويبدو أنّ السبب في ذكر (متن الحديث) في التعريف. مع هذا الاعتراف 
بندرة المباحث المتعلقة بالمتن في هذا العلم, هو النظر إلى ما هو المبحوث فعلاً من 
المسائل فى هذا العلم أعجّ ممّاكان داخلاً أؤ لا فى وظيفته. دون أن يكونوا بصدد 
تشخيص ما هو الموضوع الأصلي للعلم طبقأ لمحوره وما هو الغرض من تاليفه. 

ومن هنا تعرّضت التعريفات السابقة للنقد فى بعض الدراسات العلمية 
المعاصرة. فكانت ثلاث صياغات جديدة لتعريف علم الدراية تبعاً لغرضه. 
كالاتي: 

١-إِنْ‏ كان الغرض من تأليف هذا العلم هو تمهيد المبادئ التصديقية'" لعلم 
)١١‏ الشهيد الثاني / شرح البداية: 0 من الباب الأوّل. 


(؟) المبادئ من الأجزاء الثلائة للعلوم كما ذكر المناطقة. وهي: 


١‏ موضوع العلم: وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. 


٠0 1.3‏ 0000000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
الرجالء فسيكون موضوعه الكبريات التي يُعرف بها حال الرواة. وعليه يكون 
تعريف علم الدراية حينئذ بالعلم الباحث عن الكبريات التي يعرف بها حال 
الروأة. 

؟ - وإن كان الغرض معرفة ما يقبل من الإسناد وما يُردَء فسيكون موضوعه. 
هوما يعرف به حال السند من حيث القبول والردٌء ويعرف حينئذ بأنّه العلم الباحث 
عن القواعد التي يعرف بها حال السند من حيث القبول والردٌ. 

؟ - وإِنْ كان الغرض معرفة الاصطلاحات التي تتوقف عليها معرفة كلمات 
الأصحاب. واستنباط الأحكام. وتمييز المقبول من الأخبار ليعمل به. والمردود 
ليتجتّب عنه. بحيث تدخل فيه المسائل المتنوّعة التي تتكقّل بمعرفة حال 
الأسانيد. كان موضوع علم الدراية عبارة عن السند من حيث المجموع. ويكون 
التعريف حينئذ بأنّه العلم الباحث عمّا يعرف به حال السند. من غير تقييد بحيئية 
القبول والردٌ كما في التعريف الثاني؛ ليدخل في ذلك البحث عن اصطلاحات 


ه ١‏ مسائل العلم: وهي المطالب التي برهن عليها قي ذلك العلم. ولها موضوعات 
ومحمولاات. 
لبا «ردي الأنور تي سرك بعلنها منبائل القلم: وح على اتعرين: 
الأوّل: المبادئ التصوّرية: ويُراد بها حدود موضوعات المسائل وأجزائها وجزئيّاتها وحدود 
محمولاتها ومعرفتها. 
الثاني: المبادئ التصديقية. وهي القضايا التي يستدل بها على ثبوت المحمولات 
للموضوعات. وهي: 
إِمَا بديهية. وتسمى بالعلوم المتعارفة. 
أو نظرية يذعن لها المتعلّم بحسن الظنّ. وتعرف بالأصول الموضوعة. 
أو يتلقّاها المتعلّم بالشكٌ والانكار. وتسمى بالمصادرات. 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها ل 
السند. وطرق التحمّل, والأداء. وغيرها ممّا لاصلة لها بتلك الحيثية. وهذاهو 
الجامع لمسائل علم الدراية”'". 

ولعلماء العامّة تعريفات كثيرة لعلم الدراية: وكلّها لم تنضبط بحدّ ولا رسم, 
وأشهرها ما نُسب إلى عرّالدين بن جماعة (ت / 819ه) أَنّهِ قال: «علم الحديث: 
علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن»'". 

وقد رجّح هذا التعريف على غيره نورالدين عتر, قائلاً: «وأحسن تعريف 
لهذا العلم هو تعريف عر الدين بن جماعة»'' ولم يبيّن وجه أحسنيّته كما ينبغي! 
ومثل هذا في شرح منظومة ألقاب الحديث' . واعتمده آخرون كالقاسمي"؛ 
ونقله الدكتور محمد عجاج الخطيب ولم ينسبه إلى صاحبه!''. 

وقال صاحب خلاصة النظر في مصطلح أهل الأثر: 
علم الحديث ذو قوانين تُحدْ يُدرى بها أحوال مُتَنٍ وَسَنَدْ 

ومنه يعلم صياغة تعريف ابن جماعة شعراً. 

وفي هذا التعريف خلط واضح بين موضوع علم دراية الحديث وعلم فقه 
الحديث؛ لأنّ معرفة أحوال المتون ليست من مختصّات هذا العلم كما تقدّم. وعليه 
لا يمكن القول بصحّة هذا التعريف فضلاً عن القول بأحسنيّنه. 


)0/( 


515-5599306 ينظر: المؤيّد / علم الدراية:‎ )١( 
.51 :١ السيوطي / تدريب الراوي‎ )"( 

(؟) عتر / منهج النقد في علوم الحديث: ؟١؟.‏ 

(4) الفاسي / شرح منظومة ألقاب الحديث: /ا5. 

)6( القفاسمي / قواعد التحديث: ه/. 

0 القطينب:اصو ل الحدية عومد وتقمط اه ا 
(0) المصري / خلاصة النظر في مصطلح أهل الأثر: .١6‏ 


3 ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وعن ابن حجر (ت /867ه) قال: «أولى التعاريف له أن يقال: معرفة 
القواعد والمعرفة لحال الراوي والمروي. قال: وإن شئت حذفت لفظ (معرفة) 
فقلت: القواعد.. إلى آخره»'". 

واكتفى اللسفاوك رت 77١1ه)‏ بهذا التعريف''". واختاره الدكتور 
غبدالبختد هاس ' والدكتور محمد عجاج الخطيب ثم قال: «وتابعه على ذلك 
خل أهل الحديث»!. 

وفي هذا التعريف غلط عظيم. لأنّه جمع بين موضوع علم الرجال. وموضوع 
علم نقد الحديث. وغفل عن موضوع المُعَرّف وهو السند! لأنّ المعرفة بحال 
الراويء تعني الوقوف على مزايا وصفات الرواة من المدح والذمٌ ونحو ذلك مما له 
صلة مباشرة في جواز القبول عنه أو عدمه. وكلٌ هذا موكول إلى علم الرجال. وهو 
علم اخر يختلف عن علم دراية الحديث وإن اشترك معه في البحث عن موضوع 
واحد وهو سند الحديث, لكن جهة البحث بينهما تختلف تماماً. ففي الدراية يبحث 
عن أحوال نفس السند. وفي الرجال عن أحوال الأجزاء التى يتألف منها السند. 

وبعبارة أخرى.. إِنّ علم دراية الحديث يبحث عن أحوال السند ‏ الذي هو 
طريق الحذيث مجموعاً _بحتاً كبروياً, كقولهم -مغلاً : إن رجال السند إن كانوا 
ثقات فالخبر صحيح. وأما علم الرجال فيبحث عن أحوال رواة السند كل على 
حِدة, وعليه بكرن صم مهوي" 


.5١ السيوطي / تدريب الراوي‎ )١( 

.6:١ السخاوي / فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي‎ )١( 
الحسيني / أصول الحديث النبوي علومه ومقاييسه: ه.‎ )*( 
.8 (؛) الخطيب / أصول الحديث علومه ومصطلحه:‎ 

)(ه المامقاني / مقباس الهداية :١‏ 47. 


ب١/‏ ف١:‏ دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 1 

وأما بشأن المعرفة بحال المروي, أي المتن, فليست هي من اختصاص علم 
الدراية والرجال فى الموضوع؛ لأنّ موضوعه متن الحديث خاصّة. فيبحث 
عن كلّ ما يتّصل بمتن الحديث. مع بيان حالاته من كونه نضّأ أو ظاهراً, عامّاً أو 
خاماء مطلقا وسكا محم اوقا مقارضا ادر عار طن مع شرحه. 
وتسليط الضوء على لغته. وبيان دلالته. وهكذا '". 

هذا.. وقد ذكروا تعاريف أخرى لهذا العلم لا حاجة لنا بها لما فيها من بُعدٍ عن 
موضوع الذراية''"حههما وقل رقا عه ضخة خسن التعاريف عندهم واحوذها 
بنظرهم. 

وأَمّا عن موضوع علم الدراية بنظر العامّة فهو سند الحديث ومتنه معاً'". 


)001 اقا بزرك الطهراني / الذريعة 8 66. 

(5) ينظ تعريفت ادن الأكفاني والكرماني. عند السيوطي في تدريب الراوى :١‏ 51, وتعريف 
الشريف الجرجاني عند الملا حنفي في شرح الديباج المذهّب: 5. وتعريف اللكنوي الهندي 
في ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني في مصطلح الأثر: 7 / 8. وتعريف طاشكبري 
زاده في مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؟: ,.١‏ وتعريف الدكتور عبدالمحبد محمد اسماعيل 
السوسوة في منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: 5١‏ والعجيب أنّ الدكتور إبراهيم 
ال كليب نقل في كتابه (مهمّات علوم الحديث) ص: 45 44. عدّة تعاريف لعلم الدراية 
كتعريف ابن جماعة, وابن حجر. وابن الأكفاني. وغيرهم ثم قال: «والمتأمّل في هذه 
التعريفات لهذا العلم يجدها متقاربة. وقد استقرٌ عليها اصطلاحهم. وشاعت في كتب 
المصطلح». قال هذا وفيها من الاختلاف ما يبعد بعضها عن بعض مبنيٌ ويناءً!! 

(؟) بنظر: الملا حنفي / شرح الديباج المذهب: 5. والسنيكي / فتح الباقي بشرح ألفية العراقي : 
:4١‏ والسيوطي / تدريب الراوي :١‏ 51. والقاسمى / قواعد التحديث: هلا. والفاسى / 
منظومة ألقاب الحديث: /ا”. 1 ْ 


٠ 0٠0٠ 45‏ 0 000000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وعلى الرغم ممّا فيه كما نقدّم إلا أنهم لم يفرّقوا في جهة البحث عن السند في 
علم الدراية كما هو ظاهر من تعريفه لديهم عمّا هي عليه في علم الرجالء ومن هنا 
كان جزء الموضوع عندهم ‏ وهو السند_سبباً مباشراً لإدخال ما يبحث في علم 
الرجال في تعريف علم الدراية. وهو خلط ظاهر كما بيّناه. 

ثانياآً ‏ أسماء علم الدراية. وغايته. ومسائله: 

لعلم الدراية عِدَّة أسماء يعرف بها. مثل: أصول الحديث. ومصطلح الحديث, 
وق اعد الحديث, أو علم الحديث. والمعنى في الجميع واحد. وذلك بلحاظ وظيفة 
هذا العلم بجميع مسمّياته. وهي تقديمه منهجاً خاصّاً للاستفادة من الحديث سنداً 
في الأعمّ الأغلب. فهو نظير علم الأصول في العناية بتقديم منهج الاستنباط. 

ما غايته. فهي معرفة ما يقبل من الحديث ليعمل به. وما يرد منه ليتجنّب عنه. 
وهذا هو المشهور عند الفريقين' ". 

وأا قول الكرماني -من العامة -: «وغايته الفوز بسعادة الدارين» ''. فليس 
كما ينبغي. لأنّه من باب الأخذ بلوازم الغاية لا بالغاية نفسها. هذا على فرض 
سلامة النّة وصدق المعرفة وصحّتها. وإلا فإنٌ عمدة اصطلاحات هذا العلم 
المتوقف عليها العلم بما يقبل من الحديث وما يرد تحتاج إلى نقد وتحرير 
والاكتفاء بها -على ما هي عليه -على نحو حسن الظنٌ, أو التقليد.. تقصير لا تنال 
معه سعادة الدارين. 


)١(‏ الشهيد الثانى / الدراية: 5. والرعاية: 40. وشرح البداية: 05. وهي كلها كتاب واحد 


ب١/ف١:‏ دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها مالل وشم م ل 


وأمّا عن مسائل علم الدراية فهي ما يذكر في كتبه من المقاصد' '". 


المطلب الثاني 
دور علم الدراية في تقييم الأسانيد 

من الطبيعي أن تظهر جملة واسعة من مسائل علم دراية الحديث وتتطوّر 
تدريجياً -مع نشأة علم الرجال -في الفكر الشيعي لكي يحقّقا معاً الهدف الأسمى 
من رواية الحديث الشريف. 

وإذا كان كل علم يحتاج في نشأته إلى زمان كاف لتنضج فيه موضوعاته. 
ومسائله, ومبادئه. إن يذور علم دراية الحديث كانت موجودة في عصر صدر 
الإسلام؛ لوجود جملة من الأحاديث النبوية الشريفة الآمرة بتديّر الحديث 
الشريف وحفظه ورعايته وتبليغه إلى من لم يبلغه. ونحو هذا من الأحاديث التي 
تعدٌ بمثابة الدعامة الأولى في نشأة هذا العلم الذي اتضحت أكثر معالمه في زمان 
أمير المؤمنين الإمام علي:3#. وذلك من خلال ما أرساهلئة من بعض القواعد 
العلمية في معرفة اختلاف الناس في الحديث, ولازالت كتب الشيعة تحتفظ له ايه 
بأقدم وثيقة درائية في الإسلام تعرب عن عمق عناية أهل البيت922 بالحديث من 
جهة: وعن قدم أصول علم الحديث من جهة أخرى. حيث سلطت الضوء على 
سبب اختلاف الروايات وعللهاء مع تضمّنها مصطلحات كثيرة تخصٌ الحديث 
رواية ودراية ولها اتصال مباشر بعلم الأصول, وعلم الرجال أيضاً. 

فقد ورد في نهج البلاغة ما هذا لفظه: 

«ومن كلام له عليه السلام. وقد سأله سائل عن أحاديث البدع, وعمًّا في 


.4١ الشهيد الثاني / الدراية: 0. وشرح البداية: 0. والرعاية: 50, والسنيكي / فتح الباقي:‎ )١ 


44 0000000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
أيدي الناس من اختلاف الخبر. فقال عليه السلام: قد سألت فافهم الجواب''” إنّ 
في أيدي الناس حقاً وباطلا وصدقاً وكذباً. وناسخاً ومنسوخاً. وعامّاً وخاصاً 
ومحكماً ومتشابهاً. وحفظاً ووهماً. ولقد كَذْبَ على رسول الله صلّى الله عليه وآله 
على عهده حتى قام خطيباً. فقال: مَن كَذَّبَ علي م: متعمّداً فليتبواً مقعده من 
النار. 

وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس: 

رجل منافق مظهر للإيمان متصنّع بالإسلام, لا يتأنّمُ ولا يتحرّج, يكذب على 
رسول الله صلّى الله عليه وآله متعمّداً. فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا 
منه. ولم يصدقوا قوله؛ ولكتهم قالوا: صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله رأى 
وسمع منه ولقف عنه! فيأخذون بقوله. 

وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك. ووصفهم بما وصفهم به لك. ثم بقو 
بعده عليه وآله السلام فتقرّبوا إلى أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان, 
فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس: أكلوا بهم الدنياء وإما الناس 
مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله. فهو أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول الله صلّى الله عليه وآله شيئاً لم يحفظه على وجهه. 
فوهم فيه ولم يتعمّد كذباً. فهو في يديه. ويرويه. ويعمل به. ويقول: أنا سمعته من 
رسول الله صلَى الله عليه وآله. 

فلو علم المسلمون أنه وَهِمَ فيه لم يقبلوا منه. ولو علم هو أنه كذلك لَرَفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلّى الله عليه وآله شيئاً يأمر به ثم نهى عنه. 


)١(‏ ما بين القوسين من أصول الكافي. وفيه وفي غيره من مصادر الحديث تعيين اسم السائل 
وهو سليم بن قيس الهلالي. 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 1 01000000 
وهو لا يعلم. أو سمعه ينهى عن شيء. ثم أمر به وهو لا يعلم. فحفظ المنسوخ ولم 
يحفظ الناسخ. 

فلو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ 
لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على الله ولاعلى رسوله. مبغض للكذب. خوفامنالله 
وتعظيماً لرسول الله صلّى الله عليه وآله ولم يهم" '' بل حَفِظ ما سمع على وجهه. 
جاء به على سمْعه لم يزد فيه. ولم ينقص منه. فحفظ الناسخ فعمل به. وحفظ 
المنسوخ فجنَبَ عنه. وعرف الخاص والعام. فوضع كل شيء موضعه. وعرف 
المتشابه ومحكمه. 

وقد كان يكون من رسول الله صلّى الله عليه وآله الكلام له وجهان: فكلام 
خاص. وكلام عام: فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به. ولا ما عنى رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله. فيحمله السامع ويِوجَّهَهُ على غير معرفة بمعناه. وما قَصِد به, 
وما خرج من أجله. 

وليس كل أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه. 
حتى أن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأله عليه السلام حتى 
يسمعوا وكان لايمرٌ بي من ذلك شيء إلا سألت عنه. وحفظته. 


فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعِللهم في رواياتهم»' ". 


١‏ لم يهم: لم يخطئ. أو يفهم بخلاف الواقع. بل فهم ما سمع ونقله كما هو. 
(") الشريف الرضي / نهج البلاغة: 44٠‏ - 447 خطبة .56٠١‏ وابن أبي الحديد / شرح نهج 
البلاغة :1١‏ 789-58 107, والهلالى / كتاب سليم بن قيس الهلالى ؟: 577-77١‏ / 


-ث>» 
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لقد شهدت دراية الحديث عناية فائقة من لدن أهل البيت220؛ بدليل وفرة 
النصوص التي تمثّل النواة الأولى لعلوم الحديث دراية ورواية, وكلّها مروية 
بالإسناد عن أهل البيت254. خصوصاً الإمام الصادق اي حيث ظهرت في ساحة 
الحديث أصول مصطلحاته التي لم تكن معروفة قبل ذلك, ونظرة فاحصة في 
تراث الشيعة الوارد في خصوص دراية الحديث تكشف لنا عن رسوخ هذا العلم 
في الفكر الشيعي. ثمّ تسرب مصطلحاته الشائعة إلى الآخرينء وليس العكس كما 
قد يذّعيه بعضهم. 

والعجين أن تجن هذا الادغاء رقنا عند طائفة الأخباريين م الشيعة: حيث 
عدّوا تنويع الحديث إلى صحيح وغيره من البدع المكتسبة من أصول غير شيعية 
لهدم الدين! مع نهم أولى من القائمين على هذا التنويع بالحفاظ عليه -بحكم 
اتصالهم المباشر بالحديث الشريف وتبحّرهم في روايته وإبراز قدمه -طبقاً لما 
ورد في أحاديث أئمتهم!22 2 والتى تكشف بوضوح عن دورهم2ة2 العظيم في 


ه ,٠١‏ والحرٌ العاملي / مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان النيسابوري: ,١/ 7١5-15١١‏ 
والكليني / أصول الكافي ١ / 77-77 :١‏ باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم, 
والطوسي / اختيار معرفة الرجال المعروف ب(رجال الكشي): ١17/5١6 -5٠١4‏ في 
ترجمة سليم بن قيس الهلالي. والطبري الإمامي / المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب بط 78-88١‏ / 77 اختلاف الناس في الحديث. والنعماني / الغيبة: 1 
٠١ / ١‏ باب (4). ما روي في أنّ الأئمّة إثنا عشر إماماً. والصدوق / الخصال: 550 / 
الاانجاب الأربعة: أن النائن الخديت هن رتمول اش علط مين ارسغة لسن لهم كنافس:» 
والاعتقادات: ١١7 ١١4‏ باب (0]) الاعتقاد في الحديثين المختلفين؛ والكراجكي / 
الاستنصار: ٠١‏ 17, والطبرسي / الاحتجاج 7: 751-774 / ١17‏ إيضاحهلية علة 
اختلاف الأحاديث. 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها سس اماه مله 
صيانة الحديث وحفظه من عبث العابثين. 

إِنّ فهم دور أهل البيت220 في مجال رواية الحديث الشريف ودرايته ما لم 
يكن تناوله بمنهج واضح فسوف لن يتبيّن ذلك الدور العظيم بالصورة التي ينبغي 
أن يكون عليها؛ لأنّ خطأ المنهج أو عدم وضوحه عادة ما ينعكس سلباً على 
نتائجه. بل قد يؤدّي أحياناً إلى خطأ في النتيجة. 

وعلى هذا الأساس فإِنًا إذا ما نظرنا إلى دورهم في الحديث الشريف. 
ودرسناه بوعي ودقة كمنهج رسالي يستهدف الحفاظ على الدين من خلال 
خطواتهم فى صيانته وحفظه وتبليغه وبيان ما يلزم تجاه معرفة مالحق به وانتسب 
إليه.. فنا نجد هذا الدور مرتكزاً على قاعدة صلبة هدفها تمييز ما هو حجّة من 
الحديث عن غيره. 

نجل تبيين مر تكزات تلك القاعدة للأمّة. كان من الطبيعي جدَّأً أن يقوم 
أهل البيت222 بإيضاح معالمها. ورسم حدودهاء وتبيين ملامحها كيّما يتعمّق 
وعي الأمّة بها على أساس علمي واضح ومتين. 

ولعلّ من أبرز ما يعبّر عن هذا توجيههم 020 إلى معرفة واقع الحديث المروي 
عن رسول الله يليه وعنهم 259 من خلال علاقته بأهداف الشريعة. ومدى ارتباطه 
بحقائقها وظواهرها وشواهدها المحصورة بنصوص الكتاب الكريم والستة 
المطهّرة, وعدم الاكتفاء بإدخال نقلة الحديث في دائرة الضوء فحسب. 

ولأجل أن يكون الحكم على ما يرو متسجماً مع واقعه. لابدٌ وأن يلاحظ - 
في مدرسة أهل البيت20 من جهات شتى. ومن ضمنها مصدر الإلقاء والتلقّي. 
حيث تشرذمت الأمّة في زمانهم 20 إلى معتزلي. وأموي ناصبي. وجهمي. 
وخارجي. إلى غير ذلك من الفرق والميول والاتجاهات التى تبلورت فيما بعد 
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إلى مذاهب وفرق. 

وعلى هذا.. فإنّ الاقتراب من الصورة الحقيقية للحديث -في توجيهات أهل 
البيت8ة _منوط إذاً بالتعدف على مدى ارتباط تلك الصورة بالرسالة على صعيد 
المضمون الداخلي الذي اشتملته في دستورها المُنَرّل. وكلام النبي يي المرسل 
فضلاً عن جهات أخرى كثيرة كما سنرى. الأمر الذي يجعل من الاقتصار في 
الملاحظة على توجيه معيّن. أو إجراء فى جانب واحد. دون النظر المستوعب 
لسائر الجهات. أشبه بالنظر إلى الصورة من خلفها. ممّا يوجب هذا اشتباهاً في 
الحكم بعدم وضوح الصورة. 

وما يصمّ مثالاً في هذا: توجيهات أهل البيت222 وإرشاداتهم في وجوب 
أخذ الحديث الشريف من منابعه الصافية التي افو اللتايهنا وتوشولة ل 

كقول أمير المؤمنين الإمام على بيذ لكميل بن زياد: «ياكميل لا تأخذ إلا عن 
ع اك 

وقول الإمام الباقراثٌة: «فليذهب الحكم يعني ابن عتيبة ‏ يميناً وشمالاً 
فوالله لا يُؤخذ العلم إِلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام» ". 

وقول الإمام الصادق.©: «والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرناء وإِنّ 


)١(‏ ابن شعبة الحرّاني / تحف العقول: 49 (وصيّته يا لكميل بن زياد - مختصرة) وعماد 
الدين الطبري / بشارة المصطفى: 0١‏ / 47 من الجزء الأوّل. والحلي. حسن بن سليمان / 
المحتضر: ؟. 

(1) الكليني / أصول الكافي ٠٠١ :١‏ / ه باب أنه ليس شيء من الحقّ في يد الناس إلا ما 
خرج من عند الأَئمَة ليه من كتاب الحجّة. وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى. والصفار 
/ بصائر الدرجات: 9 / ” باب (1) من الجزء الأوّل. وفي الباب أحاديث اخرى بهذا 
الجعتر: 


ب١/‏ ف :: دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها المت ا اق 
من وافقنا خالف عدوناء ومن وافق عدونا ‏ في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن 
منهم» . 

وقوله.ئ فى رسالته إلى شيعته: «عليكم بآثار رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسنّته. وآثار الأئمّة الهداة من أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وآله من بعده 
وستّتهم. فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى. ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل ؛ لأنهم 
هم الذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم» ". 

وقد قال أهل البيت+22: (علي بن الحسين زين العابدين. ومحمد بن علي 
الباقر. وجعفر ابن محمد الصادق. وعلى بن موسى الرضاهة2) في قوله تعالى: 
ؤفَاسألوا أهْل الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تعْلَمُؤْن)'". بأنهم 220 هم «أهل الذكر. وهم 
المسؤولون» ". 

وقدانقله ابن شتهراشوب عن أربعة تفاسير من اهل السنّة ميسئدا الى أمير 
المؤمنين الإمام على ظة. وهىي: 

اتير ريؤييك القطان: 

؟ -تفسير وكيع بن الجرّاح. 

" - تفسير ابسماعيل السدّي. 


١‏ الحر العاملي / وسائل الشيعة /ا؟: 1١١9‏ / 75733 (58) باب (4) من أبواب صفات 
القاضي . كتاب القضاء. نقله من رسالة سعيد بن هبة الله الراوندي فى الحديث. 

)"١‏ الكليني / روضة الكافي 5:8 / ١‏ (رسالة أبى عبدالله بض إلى شيعته). 

١ 5غ4.‎ /, ١١ سورة النحل:‎ )"١ 

)4١‏ الكليني / أصول الكافي 4١/15١55١ :١‏ باب إنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق 
بسؤالهم هم الأنَمَةغية . من كتاب الحجّة. 
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امير يان التورو" : 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة جدّاً الواردة في هذا المعنى. فإنّها قد 
ثلقي على سبّىء الفهم ظلالاً من الشكٌ بالغائها دور المنابع الأخرى المتمثّلة بِالتَقَلَ 
ون شار الشيككارة واولا التابعيين وصلحاء هذه الأمّة في عصور رواية الحديث 
الشريف. والاقتصار على حديث أهل البيت22 فقط دون غيرهم. 

ولكن إذا ما نظر إلى الموضوع من جهات أخرى لمعرفة علله وأسبابه واقعاً, 
سيتلاشى الفهم السيء لتلك الأحاديث الواردة في توجيهات أهل البيت220 
المؤيّدة بشواهد الكتاب والسنّة؛ إذ الثابت يقيناً أن السلطة الأموية الحاكمة قد 
سخّرت كل طاقاتها لتشويه السنّة المطهّرة بنسبة كلّ ما اختلقته إلى رسول الله يَلْي 
ورفخه كديا غلب علا وقدسك رت إذالك تحمل هن الصحارة و التابعية. ورقيك شكذا 
زهاءقرن من الزمان ختى اختلط الحىّبالباطل وفقدت الثقة تماماً بما روا اجلاء 
الرواة من الصحابة والتابعين حتى انحصر تمييز السليم منه بماشهد له من كتاب الله 
أو حديث أهل البيت2, الأمر الذي يكشف عن حقيقة تلك الأحاديث الشريفة 
وتأكيداتها على وجوب الأخذ عن أهل البيت29 وترك ما ورد عن طريق السلطة 
ورواتهاء لا 1 ما ورد عن رسول الله ييْيْهُ من غير طرق العترة هو كذب وباطل. 
وهذا هو ما ورد صراحة في أحاديث صحيحة أخرى. 

سُئل الإمام الصادق.2ة: هل عند العامّة من أحاديث رسول اله ييه ما يصحّ؟ 


فقال.2ِة: «نعم, إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أنال وأنال وأنال. وعندنا معاقل 


)١(‏ ابن شهرآشوب / مناقب آل أبي طالب 5: ١144‏ باب في إمامة أبي جعفر الباقركة فصل 
فى المقدّمات. 


ب١/ف١:‏ دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها قة 
العلم وفصل ما بين الناس» '". 

فمراد أهل البيت+82 بتلك الأحاديث إذن, هو عدم الابتعاد بدراية الحديث 
المروي عن المحيط الذي انطلق في فضائه. وإلااسيفقد الحديث أكثر العناصر 
حيوية في تشخيص حقيقته وواقعه وأهدافه, وسيتجرّد موضوعه من المعاني 
والأغراض الكامنة فيه تبعاً لظروف انطلاقته. وسيضيع علينا تقييمه فيما لوانحصر 
الام ساراس ستدة: 

وليس المحيط المطلوب متابعته إلا المجتمع الذي أفرز مثل هذا الحديث أو 
ذاك. وصلته بالا تجاه السياسي السائد في حينه. ومدى علاقتهما بالفرد (الراوي) 
الذي مارس عملية التنفيذ. 

فالأحاديث الواردة في تحريم ما أحله الله ورسوله _كالزواج المؤقّت مثلاً - 
أو ادّعاء نّسخه.. على الرغم من اصطدام ذلك بالقرآن الكريم والسنّة القابتة. 
وأقوال أهل البيت222 مع أقوال بعض الصحابة والتابعين.. فإنّا إذا ما أردنا تقييم 
أحاديث الحرمة أو النسخ تلك. فيجب إرجاعها إلى محيطها الذي راجت فيه 
وانطلقت في أجوائه. وحينئذٍ سنرى إباء ذلك المحيط إظهار حلّية مثل هذا الزواج؛ 
اذ سيكون ذلك أداة لتجميد صلاحيّات السلطة الحاكمة بعد غياب الرسول عل 
وشل حركتهاء في الوقت الذي أفرز فيه المجتمع مقولة حقّ اجتهاد السلطة ولو في 
مقابل النص! تمشياً مع إرادتها ورغبتها في الدفاع عن تصرّفها المخالف للشرع 
وَاستفاء لبوس الح عليه 


)١(‏ الصفار / بصائر الدرجات: 777 / ؟ باب )١11(‏ من الجزء السابع, والمفيد / الاختصاص: 
إإنْهم بي يعرفون جميع أحوال الناس عند رؤيتهم). أسنده إلى الإمام الباقر اكه . 
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فلا غرو إذن من أن ينتج ذلك المحيط عشرات الأفراد ليمارسوا بدورهم 
عملية التنفيذ! 

وبهذا يكتشف علم الدراية -بما هو علم أن الصوت المعارض في مثل هذا 
خليق بالاتباع, لأنّه أرفع الصوتين؛ وليس هو إلا الصوت العلوي ‏ ومن وافقه - 
الخارج بدينه عن (حقوق) ذلك المحيط. 

وعلى هذا.. يجب دقة النظر في جملة من المطالب العلمية المبحوثة في كتب 
ذراية الخديك واضولهغتد الشيغة: لايضفتها فمغلة للضوت المعارضن فقحسب بل 
لتوافر أصول بعض تلك المطالب في أحاديث أهل البيت880'". 


)١(‏ ينظر هذه النصوص عند الحر العاملي في أبواب صفات القاضي من كتاب وسائل الشيعة؛ 
حيث تضمّنت تلك الأبواب عشرات الأحاديث المبيّنة لأشهر مصطلحات الدراية المعروفة 


المبحث الثالث 
قاعدة أهل البيت:22 في السند. وأمور أخرى 

أَوَلاً ‏ قاعدتهم :2 فى السند: 

فى وأطكتا كه الأكور عكييات: المسلسى ١‏ التنيعة الانامية ل سال هده 
سند أهل البيت/22 فيما يحدّئون, وإِنّما يكون البحث السندي عندهم منحصراً في 
إطار ما أسند إلبهم:22؛ لاعتقادهم بأنَ كلّ ما ثبتت صحّته بالرواية عنهم 220 له 
حكم الصحيح المتصل برسول الله يي بلا فرق؛ سواء رفع الإمام حديثه أَوْ لا. 
الوك شكلة متهن قرانا ويدلة ون نقيت كه ته لا يمكق ان كانه 
لأي حكم شرعي غير مطابق للواقع, إلا ما خرج بنحو التقية. 

ودليل عصمتهم 'ة الثابت بالكتاب والسنّة يقتضي أن يكون بيانهم كبيان 
الرسوليَِءُ بلا فرق؛ وإلا لما كان للعصمة معنى. 

وعلى هذا «فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنّة وحكايتها. ولا من 
نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع: بل هم أنفسهم مصدر 
للتشريع؛ فقولهم سنّة لا حكاية السنّة. وأمّا ما يجيء على لسانهم أحياناً من 
روايات وأحاديث عن نفس النبي يَثْ. فهي إمَا لأجل نقل النصّ عنه كما يتّفق في 


نقلهم لجوامع كلمه ين وإمَا لأجل إقامة الحجّة على الغير. وإمّا لغير ذلك من 


مه عع و 0 0.00000/0..... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الدواعي' '". 

وبتعبير أوجز: أنّكلٌ ما ثبتت صحّته بالرواية عن أهل البيت/22 لا يدخل في 
عقيدة الإمامية في مجال البحث السندي لكي تصق عير المرفوع 1-7 بالاتقطاع 
أو الإرسال بالمعنى الأعم؛ ولهذا عرّفوا الحديث الصحيح بأنّه: «ما اتصل سنده إلى 
المعصوم بنقل الإمامي العدل, عن مثله. في جميع الطبقات»'". 

وما العامّة فلا يرون ذلك في أهل البيت22. ولهذا كان الحديث الصحيح 
عندهم هو: «ما اتصل سنده [يعني: ل النبي عَلذه] بالعدول الضابطين من غير 
قنذوة ولاعلة». 

وعلى هذا تكون جلّ أحاديث أهل البيت820 مرسلة بزعمهم! ولهذا حكموا 
بإرسال ما لم يُرفع من أحاديثهم إلى رسول الله يييِ. نظير ما قاله البيهقي 
رت /870ه) في السنن الكبرى بعد حديث أورده عن الإمام الصادق ؤذ من عدّة 
طرق. قال: «هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلاً» ”. 

كما سئّل الدارقطني (ت / 86؟ه) عن حديث,. فقال: «رواه جعفر بن محمد. 
عن أبيه. عن علي مرسلاً» ”. 

وأورد المتّقى الهندي (ت / 170ه) جملة من أحاديث أهل البيتلهة, 


) المظفّر / أصول الفقه ؟: 14 المقصد الثالث. الباب الثاني, السئّة. 

() الشهيد الثاني / شرح البداية: ١؟‏ أقسام الحديث (الحديث الصحيح). 

(") النووي / التقريب في علوم الحديث: ". والسيوطي / تدريب الراوي .1١ :١‏ كلاهما في 
أقسام الحديث (الحديث الصحيح). 

(؛) البيهقي / السنن الكبرى ١194 :٠١‏ باب القضاء باليمين مع الشاهد. والعظيمابادي / عون 
المعبود شرح سنن أبي داود 0: ١79‏ صفة حجّة النبي طَلِْهُ. 

(5) الدارقطني / العلل الواردة في الأحاديث النبوية 4: 68 سؤال رقم 878. 


ب١‏ / ف ١‏ : دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها ا 
وتعقب بعضها بنحو ماتقدّم, كقوله في حديث: «طب. عبء وابن جريرء عن جعفر 
بن محمد. مرسلاً» '. وفي حديث آخر: «ابن سعد. عن محمد بن على بن حسين. 
سل" وقوله في حديث ثالث: «عب. عن جعفر بن محمد. عن أبيه, 
مرسلا» ". 

وهذا لا يعبّر فقط عن مساواة العامّة لأهل البيت+4ةة بغيرهم من الرواة في 
حين أَنّهم أمروا بالتمسّك بهم ودخول سفينتهم, ولا عن الجمود على المصطلح 
أيضاً. وإِنّما يعبّر عن عدم المعرفة بالقاعدة العامّة التى بيّنها أهل البيت2ة في 

ومن هنا يتبيّن ان المناقشة معهم في إثبات عدم حصول الإرسال في 
أحاديئهم :22 إِنْ استندت إلى دليل العصمة من الكتاب والسئّة فلن تجدي نفعاً؛ 
يا س0 ن تكون على ضوء مصطلحهم في 

والطريف في الأمر آنّ أوّل من التفت إلى وجوب ذكر الإسناد كاملاً في كل 
حديث,. قبل ظهور شرطه في الصحيح عند العامّة. هم أهل البيت22 كما سيا تي 
في الأمور الأخرى. مع التفاتهم إلى عقيدة العامّة بهم بأنّهمِ 20 ليسوابمعصومين, 
وائما هم مجراد روأة أتقياء. ثقات. عدول. معتمدون فى الحديث. ولهذا كانواءيّد 

كني ص 2 

يتعاملون مع شيعتهم. ومن يعلم بانهم لا يرسلون الحديث إلا اختصارا للسند. 
وأنهه لا يفولون إلآما هو حة "على اشاس هوم ذكر النعى لعده حا جة المتلقن 


.55١١14 / 159:١١ المتقى الهندي / كنز العمال‎ )١( 
.,57١١06 / 59:١١ المصدر نفسه‎ )7( 
.55١١5 / 59:١١ (؟) المصدر نفسه‎ 


(4) علم بهذا وأذعن له كثير من رواة العامة المنصفين. كإبراهيم بن رجاء. أبى إسحاق المعروف 
: - 


0٠ 5‏ 6-6-0000--0000-0000000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
إليه أصلاً. ومع هذا قد يذكرون سندهم كلّما اقتضت الدواعي لذلك. 

وأمّا مع غير هؤلاء. فهم غالباً ما يذكرون سندهم موصولاً ببرسول الله يَلية, 
وأكانا لم يد كدوا لفبيتداً: نما هو لأجل الاكتفاء بوضوح قاعدتهم في بيان 
مصدر أحاديئهم /ة. والتى اشتهرت عنهم. ووصلت إلينا بمعان شتى, وكلّها تؤكّد 
وصل أحاديث الأمّة التسعة من ولد الإمام الحسين220 برسول الله يَِيهُ ومن 
طريق أهل البيت أنفسهم, أَمّا عن أمير المؤمنين والسبطين220 فهم لا يحتاجون 
إلى الواسطة عن رسول الله يَييْةْ في الرواية لصحبتهم, وقد يروي السبطا نيه عن 
لوصول ا نعل فوش ابنههاا امير نمقي د 

مايدل على اتصال سندهم 220 برسول الله يَِهُ: 

من المعاني المشيرة إلى اتصال سندهم 852 برسول اله ييه تارة. والمصرّحة 

به تارة أخرى ما يأتي: 

١‏ علمهم بالكتاب والسنة: 

لا خلاف بين المسلمين بصدق أهل البيت820 بكلّ ما يدّعونه لأنفسهم. وقد 
ادّعوا يقيناً العلم بالكتاب والسئّة جميعاً. 

والواقع.. أنه يكفينا في هذا حديث الثقلين الشريف؛ إذ قرنهم بالكتاب. 
وتفيل النماء يهنا قاضسما من القتلالة ؤم يكو سكا لزرت وان يكون غالما 


+ بابن أبي هراسة, وحاتم بن إسماعيل المدني. والحسن بن علوان الكلبي. والحسين بن 
عبيد الله السعدي. والحسين بن علوان الكلبي. وحفص بن غياث القاضي. والسكوني. وطلحة 
أبن زيد. أبي الخزرج النهدي الشامي. وعلي بن الحسن الطاطريء, وغياث بن كلوب. ونوح 
ابن دراج. وغيرهم من علماء ورواة العامّة ومصنفيهم الذين خالطوا الشيعة. وسمعوا الحديث 
من أهل البيتطبهّاك؛ ورووا عنهم مباشرة أو بالواسطة. وصفوا الكتب في احاديثهم 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 000000 
بما في الكتاب - حييعا ويم 3١‏ اليئثة شارحة للكات ومكة لمفانية وا هتدافناه 
ومراميه. فلابدٌ وأن يكون أهل البيت20 أعلم الناس بالسنّة, وإلاكان هذا إغراء 
بالقبيح, وهو ممتنع بحقه يَ. 

ولهذا كان يقول أمير المؤمنين على ثْة: «.. والعلم مخزون عند أهله. وقد 
درك بطلبه من أهله. فاطلبوه»!' 

وكان يحثٌ الناس في طلب العلم ويقول لهم: «..فاطلبوا ذلك من عند أهله 
خاصّة. فإنهم خاصّته. نور يُستضاء به وأئمّة يُقتدى بهم: هم عيش العلم. وموت 
الجهل؛ هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم, وصمتهم عن منطقهم: وظاهر هم عن 
باطنهم, لايخالفون الدين: ولايختلفون فيه, فهو بينهم شاهد صادقء. وصامت ناطق, 
فهم من شأنهم شهداء بالحقٌ, ومخبر صدقء لايخالفون الحقّ, ولايختلفون فيه..» '' 

ولهدا كان يقول الإمام الباقرئيّة كما في رواية زرارة والفضيل بن يسار عنه: 
«.. وكان علىّ عليه السلام عالم هذه المّة. ونه لم يهلك منّا عالم قط إِلَّا خلفه من 
أهله من علم مثل علمه. أو ما شاء الله»'" 

وقال اي لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: «شرقاً وغرباً فلا تجدان علماً 
صحيحاً إلا شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت»"* 


)١١‏ الكليني /أصول الكافي :١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه من 
كتاب فضل العلم . 

(") الكليني / روضة الكافي 8: 7٠١‏ / 087 خطبة لأمير المؤمنين اجة. 

"١‏ الكليني / أصول الكافي :١‏ 5 / ! باب إن الأئمّة ليه ورئة العلم من كتاب الحجّة. 

١؛)‏ الصفار / بصائر الدرجات: ٠١‏ / 00 النابين بن يطلبوا العلم من معدنه. ومعدنه 
ال محمد يي من الجزء الأوّل. والكليني / أصول الكافي 55 انه لي شى من 
الحقّ في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمّة اِيَغٍ من كتاب الحجّة. | 


0٠ 1‏ د 0 00000-0000-0... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وقال ايه أيضاً: «فليشرّق الحكم وليغرّب, أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل 
بيت نزل عليهم جبرئيل عليه 00 

وقال8ة: «فليذهب الحسن ‏ يعني: البصري يميناً وشمالاً. فوالله ما يوجد 
العلم إلا لا ههنا»!" 

١‏ تأكيد وجوب السماع المتصل برسول الله يبد في الحدديث: 

وفي هذا يقول الإمام الصادقئيّة: «من دان الله بغير سماع عن صادقء, ألزمه 
الله البتة إلى العناء. ومن ادذعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك. 
وذلك الباب المأمون على سرٌ الله المكنون»!" 

وفي حديث الإنتاء الزضياكة إن البات المامتون على وحي الله هو 
رسول الله يد كما في حديث إبراهيم بن أبي محمود. عن الرضاء عن آبائه820: 
قال: «من دان بغير سماع ألزمه الله البتّة إلى الفناءء ومن دان بسماع من غير الباب 
الذي فتحه الله لخلقه فهو مشركء والباب المأمون على وحي الله محمّد صلى الله 
عي ول 


/ الصفّار / بصائر الدرجات: 5 / ؟ ونحوه في الحديث الثالث من الباب السابق. والكليني‎ )١( 
وه من الباب السابق.‎ 5 / 1٠١ 799 :١ أصول الكافي‎ 

(؟) الصفّار / بصائر الدرجات: 4 / ١‏ من الياب السابق. والكليني / أصول الكافي 6١ :١‏ / 
5 باب النوادر من كتاب فضل العلم. 
؟) الكليني / أصول الكافي :١‏ وتاب من مالك :ولس لهاإيام سن انسة الوجدى مين 
كتاب الحجّة, وأوّله في بصائر الدرجات: ١ / ١8 ١+‏ باب نادر من الباب (8) من الجزء 
الأوّل. 

(؛) الصدوق / عيون أخبار الرضااكلا ؟: 5١ / ١١‏ باب فيما جاء عن الرضاءكًة من الأخبار 
المنثورة. 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 00000 

وأهل بيت النبىّ عل أهل لأن يكونوا شعاره وأصحابه وحزنته وأبوابه. ولهدا 
وصفهم الرسول يي بأنهم كباب جطّة من دخله غفر له'''. وفي هذا يقول 
أميرالمؤمنين ايه في إحدى خطبه الشهيرة: 

«وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده. ويعرف غوره ونجده. داع دعاء وراع رعى, 
فاستجيبوا للداعي. واتبعوا الراعي. قد خاضوا بحار الفتنء وأخذوا بالبدع دون 
السنن, وأرز المؤمنونء ونطق الضالون والمكذبون. 

نحن الشعار والأصحابء والخزنة الود ولا تُؤتى البيوت إلى من أبوابها. 
فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا»'" 

5 هذا اباو وو و 

عن جابرء عن الإمام الباقر اق قال: «يا جابر إنا لو كنا نحدّثكم برأينا وهوانا 
لكنا من الهالكين. ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلَى الله 
عليه وآله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم»'' 

وفي رواية أخرى: «يا جابر لو كتا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من 


/ 584-787 :0 الطبراني / المعجم الكبير : 46 55 / 577377, والمعجم الأوسط‎ )١( 
باب من اسمه الحسينء و ؟:‎ ١4١ ١79 :١ ”,و 1: 104 /0813, والمعجم الصغير‎ 
والزرندي الحنفي / نظم درر السمطين: 0 ذكر وصاة‎ ٠ بف لس‎ 
. رسول الله علب بأهل بيته ايك‎ 

(1) الشريف الرضي / نهج البلاغة: 1875-48 خطبة .١161‏ 

(؟) الصفار / بصائر الدرجات: ١1/1549‏ باب في الأئمّةلية أنّ عندهم أصول العلم ما 
اا عر سس / الاختصاص: 
٠‏ جهات علوم الأَئمَة ل 


514 دور حر 00000/0..... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
الهالكين؛ ولكن نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأصول علم 
نتوارثها كابراً عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم»' 0 

وعن الفضيل بن يسار, عن أبي جعفرنيّة قال: «لو أنّا حدّثنا برأينا ضللناكما 
ضل من كان قبلناء ولكنّا حدّثنا ببيّنة من ربّنا بيّنها لنبيه صلّى الله عليه وآله فبيّنها 
لنا»' ". 

ع أبي الصباح الكناني. قال: «والله لقد قال لي جعفر بن محمد 
عليهما السلام: إن الله علم نبّيه صلَى الله عليه وآله التنزيل والتأويل. فعلّمه 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام, قال: وعلّمنا والله» ". 

وعن محمد بن شريحء عن الإمام الصادقاثّة: قال: «والله ما نقول بأهوائنا. ولا 
نقول برأيناء ولا نقول إلا ما قال ريّنا» ". 

يشيراثة بهذا إلى قول الله تعالى: وَمَا يَنَطِق عَنِ الهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيْ 
يُوحَى ي'” 

وعن يحيى بن عبدالله بن الحسنء قال: «سمعت جعفر بن محمد 
عليهما السلام يقول ‏ وعنده ناس من أهل الكوفة ‏ عجباً للناس: يقولون أخذوا 
علمهم كلّه عن رسول الله صلَى الله عليه وآله فعملوا به واهتدواء ويرون أنا 


)١(‏ الصفّار / بصائر الدرجات: 7٠١‏ / 4 و5 من الباب السابق. ونحوه في: 199 5٠٠0‏ / ؟ 
من الباب السابق. عن أبي عبدالله نجه . 

)١(‏ الصفار / بصائر الدرجات: 7919 / ؟ من الباب السابق. 

() الكليني / فروع الكافي 7: ؟8غ / ٠١‏ باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور من كتاب 
الأيجان.والتذون :والكفارات: 

(4) الصفار / بصائر الدرجات: ٠١ / 7١١‏ من الباب السابق. 


(6) سورة النجم: ”0 /  ”‏ غ4. 


ب١/‏ ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 000 
أهل البيت لم تأخذ علمه ولم نهتد بها!! ونحن أهله وذريّته في منازلنا أَنْزِلَ الوحي: 
ومن عندنا خرج إلى الناس العلم: أفتراهم علموا واهتدواء وجهلنا وضللنا؟! إن هذا 
ففنان. 

وعن عنبسة العابد قال:«سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن مسألة فأجابه 
فيها. فقال الرجل: إن كان كذا وكذا ما كان القول فيها؟ فقال له: مهما أجبتك فيه 
بشيء فهو عن رسول الله صلّى الله عليه وآله لسنا نقول برأينا من شيء»'". 

وفي رواية الكافي: «لسنا من (أرأيت) في شيء» ". 

5 -إِنَ حديث أهل البيتإهه واحد بسند واحد: 

ومعنى حد يثئهم 250 واحد: أن ديق أي نهب يمك نجه إل ابائه .كما 
تقتضيه قاعد تهم العامّة في السند. وفي هذا يقول الإمام الصادق .كما في رواية 
هشام بن سالم عنه: «فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنة نبيّنا 
صلى الله عليه وآله. فانا إذا حدّثناء قلنا: قال الله عنّ وجل: وقال رسول الله صلَى الله 
عليه كن 

وفي رواية يونس بن عبدالرحمن عن الإمام الرضائية قال في حديث: 
«.. فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فانا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة 
السنّة. إنا عن الله تعالى وعن رسوله صلَى الله عليه وآله نحدّث. ولا نقول: قال فلان 
وفلان. فيتناقض كلامنا. إن كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا. وكلام أوّلنا مصادق لكلام 


.)15( باب‎ ١74 المجلسي / بحار الأنوار ؟:‎ )١ 

(1) الصفار / بصائر الدرجات: 70١-7٠٠١‏ 8/7 من الباب السابق. 

"١‏ الكليني / أصول الكافي 7١ / 08 :١‏ باب البدع والرأي والمقائيس من كناب فضل العلم. 
(؛) الطوسي / رجال الكشي: 1١٠ / 7١4‏ في ترجمة المغيرة بن سعيد. 


55 دع ع 0 00000000.... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


آخرناء فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك, فردّوه عليه. وقولوا: أنت أعلم وما 
عت 00 

يدل على هذا المع ما رواة غبدانه بن سناة قال:«ستحدت آنا عديدان 
عليه السلام يقول: ليس عليكم فيما سمعتم مني أن ترووه عن أبي. وليس عليكم 
جناح فيما سمعتم من أبي أن ترووه عني, ليس عليكم في هذا جناح» ". 

وقال حفص بن البختري في كتابه: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: نسمع 
الحديث منك. فلا أدري منك سماعه أو من أبيك. فقال: ما سمعته مني فاروه عن 
أبي. وما سمعته مني فاروه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله»' ". 

وعن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث أسمعه 
فقكا أرؤزية عن ايلقا؟ او اسفعه تمن اريك أرووةعيك ؟ قال: سؤاء الا اثلث تروية 
عن أبي أحبٌ إليّ. وقال عليه السلام: لجميل: ما سمعته مني؛ فاروه عن 
أبي»' ”. 

ودلالة هذا الحديث ظاهرة في أن حديئه م220 واحد. وفيه دلالات أخرى 


)١(‏ الطوسي / اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 774 - 370 / ذيل الحديث / 10٠١‏ في 
ترجمة المغيرة بن سعيد. 

(؟) الحبّ العاملي /وسائل الشيعة لالا: 7١‏ / .م70 (46) باب (6) من أبواب ضفات 
القاضي. نقله من كتاب الحسن بن محبوب. 

(؟) نقله السيد ابن طاوس في كتاب الإجازات من كتاب حفص بن البختري. وعنه: الحر 
العاملى فى وسائل الشيعة /: 7888١ / ٠١8‏ (81) من الباب السابق. ومن كتاب الحسن 
بن 55 وعن السيد ابن طاوس أيضاً: المجلسي في بحار الأنوار ؟: ١7/11١‏ باب 
)1١(‏ اداب الرواية. 

(:) الكليني / أصول الكافي 0١ :١‏ / ؛ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك 
بالكتب من كتاب فضل العلم. 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها ا 
ذكرها الشيخ المجلسي. 

منها: التقية, لأنّ ذلك أبعد من الشهرة التي تؤدّي إلى المؤاخذة. 

ومنها: أَنّ علو الإسناد وقربه من الرسوليَييهُ مما له رجحان عند الناس في 
قبول الرواية. خصوصاً عند اختلافها مع غيرها من الروايات. 

ومنها التحوّز عن إيهام الكذب فيما إذا سُمع من الأب شيء. ثم سْمِعَ 
بخصوصه من الإبن من غير نسبته إلى أبيهطيه"''". 

ومن خلال ما تقدّم يعلم بن طريق أهل البيت20 في الحديث محصور بهم: 
لاما خرج عن ذلك بتصريحهم, لاعتبارات معيّئة, وهو نادر الوقوع جدّاً كما في 
رواية الإمام الباقراثة عن جابر بن عبدالله الأنصاري لحديث اللوح' "على الرغم 
من علم الإمام الباقرايّة بهذا الحديث الشريف عن طريق آبائه0ةة ". وريّما 
حدَّثْإية عن جابر بن عبدالله الأنصاري'". والحديث موجود -بتصريح الإمام 
الباقر ايه نفسه ‏ في كتاب أمير المؤمنين.39 الذي هو من إملاء رسول الله يلي, 
وفنا على إفذا*. 

ولاخلاف بين أرباب فنّ الدراية أَنّهِ إذا قال المحرّث _مثلاً : كلّما سمعتم 


فى يعد يا وله انطو إلى ومول عله كالىووعة عن ان عدن رتنه سق 


)١(‏ المجلسي الأول / مرأة العقول ١77 :١‏ في شرح الحديث الرابع باب رواية الكتب 


والحديث. 
(") الكليني / أصول الكافي :١‏ 077 / 5 باب ما جاء فى الاثنى عشر والنصّ عليهم: 
من كتاب الحجّة . 


(؟) المصدر نفسه :١‏ 077 / 7 من الباب السابق. 


(؛) الكليني / فروع الكافي 7: 1177 / ” باب ابن أخ وجدّ من كتاب الميراث. 


516 ع ع 0 00/للل..ل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
رسول اله يني وكان المحدّث معروف الآباء والأجداد. لأنه من سلالة علمية 
مشهورة. فسيكون قوله معتمدأً. وسنده هذا سنداً لجميع ما رواه بصورة 
الإرسال, وحينئذ لا معنى لوصفه بالإنقطاع أو الإرسال إلا الغفلة عن تصريحه 
يسلده. 

وقد وقع نظير هذا لبعض العلماء من الفريقين. إذ رووا احاديثهم بصورة 
التعليق. ثم بيّنوا في خاتمة المطاف طرقهم إلى تلك الأحاديث. منهم الشسيخ 
حجر العسقلانى فى المعجم المفهرس, حيث بيّن فيه طرقه إلى المصادر التى أخذ 
عنها فى معظم كتبه مباشرة وبلا إسناد. فهل يقال أنّ أحاديث الصدوق والطوسي 

0706 نا كس . 5 , 

حدة؟! 

خلاصة قاعدة أهل البيت!َة فى إسنادهم: 

وخلاصة قاعدة أهل البيت204 هى أنّ أحاديثهم كلها موصولة الإإسناد 
برسول الله ييه عن طريق ابائهم 22 وإنّْهم يكنزون تلك الأحاديث كما يكنز 

ويزيد الأمروضوحاً ما رواه هشام بن سالم وحمّاد ين عتمان وغيرهما. 
قالوا: «سمعنا أباعبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي. وحديث أبي 
حديث جدي. وحديث جدي حديث الحسين. وحديث الحسين حديث الحسن, 


وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين. وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 


ب١/ف!:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 0 
صلّى الله عليه وآله. وحديث رسول الله صلّى الله عليه وآله قول الله جل جلاله» '. 

وعن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر+92: «إذا 
حدّئتني بحديث فاسنده لي. فقال عليه السلام: حدّثني أبي. عن جدي. عن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله. عن جبرئيل عليه السلام: عن الله عرّوجل. وكل ما 
أحدّثك. بهذا الإسناد»' ". 

ومن حسل ما يروف يشان اسناة اهل اللي تفةيما قالدمحيد رن عبد اسابن 
طاهر. قال: «كنت واقفاً على أبي وعنده أبو الصلت الهرويء وايسحاق بن راهويه. 
د بن محمد بن حنبل. فقال أي لخدتي كل رجل منكم بحديث. فقال ا 
الصلت الهروي: حدّئني على بن موسى الرضا _-وكان والله رضئّ كما سمي -عن 
أبيه موسى بن جعفر. عن أبيه جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي. عن أبيه 
علي بن الحسين, عن أبيه الحسين بن علي. عن أبيه علي عليهم السلام, قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله: الإيمان قول وعمل. 

فارحنا قال احمد بن محمد بن حثيل :ناهذا النتناد) 

فقال له أبي: هذا صعوط المجانين, إذا صعط به المجنون أفاق»!”. 

وفي رواية الشيخ الطوسي: «.. قال: فخرس أهل المجلس كلهم, ونهض 


)١(‏ الكليني / أصول الكافي ١4 / 6" :١‏ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك 
بالكتب من كتاب فضل العلم. 

.)68( مجلس‎ ٠١ / المفيد / الأمالي: ؟؛‎ "١ 

(؟) الصدوق / الخصال: 57 / 18 باب الاإثنين, الايمان قول وعمل. وعيون أخبار الرضاءائلا 
٠١5-56 :١‏ /5 باب ١؟١)‏ ما جاء عن الرضاءايّة فى الايمان وأنّه معرفة بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان. ش 


7 0ع ع 0 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
أب والصلت, فنهض معه أبسحاق بن راهويه والفقهاء. فأقبل إسحاق بن راهويه على 
أبي الصلت وقال له ونحن نسمع: يا أبا الصلت. أي إسناد هذا! فقال: يا ابن 
راهويه. هذا سعوط المجانينء هذا عطر الرجال ذوي الألباب»' ". 

وقد روى ذلك الخطيب البغدادي (ت / 477 ه) في تاريخه في ترجمة 
محمد بن عبدالله بن طاهر الخزاعي' '. ونقله عنه العلامة المغربي أحمد بن محمد 
ابن الصديق الحسني الغماري الشافعي (ت / 1١8١‏ ه) في كتابه (فتح الملك 
العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي 390). 

وقال: «فأقرّه أحمد بن حنبل. وإيسحاق بن راهويه على ذلك. ولم 
000 

وقد قال العلامة المجلسي معلّقاً على عبارة أبي الصلت: «أي: هذا السند 
لاشتماله على الأسماء الشريفة المكرّمة.كأنّه دعاء ينبغى أن يُستشفى به للمجنون 
حتى يفيق, أوكناية عن قوّته ووثاقته. بحيث )5 مجنون يذعن بحقيقته, 
فكيف العاقل ؟ والأول أطليع”. 

هذا هو إسناد حديثهم +22 الذي هو امتداد لحديث رسول الل يك ومتفرّع 
عنه. ومستمدٌ منه. وكيف لا يكون ذلك وهم أمناؤه على شريعته. وخلفاؤه في 
أمّته, يوضحون للناس دينهم, ؛ ويقتبونه إليهم بأساليب متعدّدة: ومهما اختلفت 
فإنها لن تنفصل عن الينبوع الصافي الذي يتفجّر من حديث الوحي على لسان 
رسول الله يك ولهم بعد هذا ما يرفع عنهم الخطأ في الحديث سواء في عقيدة 


.)١1١( مجلس‎ )٠١(٠٠١4 / 159 الطوسي / الأمالي:‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد ؟: لا / .٠٠١4‏ 

() الغماري / فتح الملك العلى بصحّة حديث باب مدينة العلم على م1 : . 
(؛) المجلسي الثاني بخان الأواز تمه بات( 


ب١/ف١:‏ دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 00000 
الإمامية بعصمتهم. أو في 5 الجمهور بهم. إذ يلزمهم على ضوء أخبارهم 
ومصطلحاتهم التعبّد بخبر الثقة العدل. ومن أعدل وأوثق من أهل البيت220؟ 

وبهذا تتّضح قيمة ما زعمه البيهقي والدارقطني وغيرهماكما مر بشأن إرسال 
أسانيد أهل البيت 22 التي لم تكن مرفوعة في ظاهرها. 

ثانياً - أمور أخرى: 

من الأمور الأخرى المهمّة الواردة في أحاديث أهل البيتغئة مع صلتها 
الوثيقة بالأسانيد. هو النهي عن التدليس في الأسانيد. ووصفه بأقبح الصفات. 
والتحذير من تعاطيه. زيادة على توصية الرواة بذكر السند كاملاً في كل حديث؛ 
لأجل تلافي القطع 5 الإرسال المنافيين للصحّة. وهو ماسنبيّنه باختصار في 
الفقرات الثلاث الآتية: 


١-النهي‏ عن التدليس في الأسانيد: 

المراد بالتدليس هو أن يحدّث الرجل عن غيره بما لم يسمعه منه. وبلفظ لا 
يقتضي تصريحاً بالسماع.كما لو نقله عنه بالعنعنة'"'. 

وقد جاء وصف تدليس الإسناد في حديث الإمام الصادقلية بأنه من 
الكذب المفترع. محذّراً الرواة من استخدامه في نقل الروايات, فقال:9ة: «إيّاكم 
والكذب المفترع. قيل له: وما الكذب المفترع؟ قال: أن يحدّثك الرجل بالحديث 


ف - : 2 فو 
فسدر ٠‏ وترويه عن الذي حدثك عنه» . 


5 الحهيد قات شرع البدانة: 2ه افنناء الحنايت (العديت السدلين): 
)1١‏ الكليني / أصول الكافي :١‏ 55 / ؟١‏ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك 


-ه»ه 


7 اموت لرسوو ونع رك اتقومضن الأشاتددن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وللعلامة المجلسي تعليق متين على هذا الحديث أورد فيه سائر الأقوال 
المحتملة في تفسيره. فقال:#: «بيان:لمَ وصف هذا النوع من الكذب 
بالمفترع؟ 

قيل: لأنّه حاجز بين الرجل وبين قبول روايته. من فرع فلانٌ بين الشيئين. إذا 

وقيل: لأنّهِ يريد أن يرفع حديثه بإسقاط الواسطة, من فرع الشيء. أي: ارتفع 
وعلاء وفرعت الجبلء أي: صعد ته. 

وقيل: لأنّه يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته والعمل بها. أي: العدالة. 
من افترعت البكر, أي افتضضتها. 

وقيل: لأنّه قال كذباً أزيل بكارته. أي: صدر مثله من السابقين كثيراً. 

وقيل: لأنّه ابتدأ بذكر من ينبغي أن يذكره أخيراً. من قولهم: بئس ما افترعت 
به. اي: ابتدات به. 

وقيل: لأنّه كذب فرع كذب رجل آخرء فإنّك إن أسندته إليه فإن كان كاذياً 
أيضاً فلست بكاذب, بخلاف ما إذا أسقطته, فإنّه إن كان كاذباً فأنت أيضاً كاذب. 
فعلى الثلاثة الأولى والاحتمال الأخير اسم فاعل, وعلى البواقى اسم مفعول» . 

وأقرب هذه الاحتمالات هو القول الثاني. والقول الثالث, ولهذا اكتفى بهما 
المجلسي نفسه في شرح الحديث في مرأة العقول'". 


< بالكتب من كتاب فضل العلم. والصدوق / معاني الأخبار: 1/١08 - ١61/‏ باب معنى الكذب 
المفترع . 

)١(‏ المجلسى الأول / بحار الأنوار ؟: ١69‏ / 8 باب (١؟)‏ اداب الرواية. 

)0( لسلس الثاني #غراة العقول 8١١‏ في شرح الحديث الثاني عشرء باب رواية 
الكتب والحديث. 


ب١/ف١:‏ دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها سل 


" -الأمر بذكر السند في كل خبر: 

ويدلٌ عليه ما أخرجه الكليني بسنده عن السكوني. عن الإمام الصادق اثة. 
قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدثتم بحديث. فاسندوه إلى الذي 
حدّئكم: فإن كان حقّاً فلكم وإن كان كذباً فعليه»' ''. 

وكان الامام الصادقئيْةٍ يوصى رواة الحديث من روادمدرسته الشريفة بقول 
اهيز المؤمنين على غ2ة: «إذكروا الحديث بإسناده. فإن كان حقاً كنتم شركاءه في 
الآخرة. وإن كان باطلاً فإنَ الوزر على صاحبه»'". 

والمراد بذلك. هو أن يكون الراوي غير عالم بكذب ما يرويه على 
رسول الله يي أو أهل البيت+24, وأمّا لو كان عالماً بحقيقته فلا تجوز روايته إلا 
فى عالت معة كما لرروانتونيه عاى وطنهيووق اطلاع الامة عله وتسير» 
عن لذ يده عجو بيد رتسو هن ادن اللسوفانك اللخرى روا الكي المكداو 
والتي ترجع بالفائدة إلى صيانة السّنة المطهّرة من عبث العابئين» وتعرية ما خالفها 
بافتضاح الكذبة للتحرّز من رواياتهم. 

ويا مع العلم بالحديث الموضوع وعدم اتّخاذ الاحتياطات اللازمة عند 
روايته. فلا يجوز ذلك. 

ويدل عليه.. ما رواه الفريقان بالإسناد عن رسول الله يَدِة قال: «من روى عني 


)١(‏ الكليني / أصول الكافي :١‏ 07 / 7. باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك 
بالكتب من كتاب فضل العلم. 

)"١‏ الطبرسي / مشكاة الأنوار: 507 / 744 (١1؟)‏ الفصل التاسع في الحثٌ على الكتابة 
والتكاتب وما يليق به. ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 1: 588 / 1١77‏ في 
ترجمة عبدالغفار بن عبدالواحد بن محمد. والسمعاني في أدب الاملاء والاستملاء: ١١‏ 
والمتقي الهندي / كنز العمال :٠١‏ 557 / 191774 عن الحاكم وأبي نعيم وابن عساكر؛ كلّهم 
عن الإمام علي نيه . 


و7 0000ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين»!'". 

أي: هو أحد الكذّابين ما لم يُنبّه عليه تصريحا أو تلميحاً من قبيل إيداع 
الحديث المكذوب في كتابه مع التصريح بعدم الاحتجاج بكل ما روأه فيه. وعدم 
حكمه بصحّة الكتاب. بخلاف ما لو ادّعى المحرّث صحَّة جميع ما في كتابه وكان 
فيه ما لا يقرّه شرع أو دين. فهذا لاشكٌ بكونه أحد الكذّابين. 

- بيان أوَّل من أوصى بذكر السند: 

يُعلم ممّا تقدّم أنّ أَوّل من أوصى بذكر السند في كلّ حديث وأمر به على 
رؤوس الأشهاد هو الإمام علي 390 ثمّ أهل البيت20 من بعده. ولم يسبقهم إلى 
ذلك أحد قط ولو في رواية موضوعة؛ كلّ هذا لأجل أن يقف المتلقي للحديث 
على قيمة ما يسنده الرواة إلى رسول اله يَقِيِةٌ وذلك من خلال معرفة درجة تثبت 
الرواة وصدقهم فيما رووه. 

وأمّا عند العامّة فالموجود في الصحاح أَنّهم ما كانوا يسألون عن تسمية 
رجال الحديث إلا بعد مقتل عثمان نتيجة للدور الأموي البغيض في تشخيص 
شيعة الإمام علي يِذ وإبعادهم عن مسرح الحياة الاجتماعية بإسقاط شهاداتهم, 
والاقتصادية بحجب العطاء عنهم, والفكرية بنبذ رواياتهم. فضلاً عن ملاحقتهم 
وتضييق الخناق عليهم. وتسميتهم بأهل البدع! 


1100 الطوسي / الأمالي: رااق81 1 سلس (لاذوابن عفين مسد الجيد‎ )١( 
والطيالسي / مسند أبي داود‎ 1١و‎ ١4 :0 و19704. والطبعة القديمة‎ 1916٠ / و01‎ 
الطيالسي: اناق ةتنا أستده المعر هين ةنا اسند عن اسمرة‎ 
الى تكتد ني واب التحعل (تدين ابى الججعده 5 اما أسندةه (الحكو حن ابن ابى ليلق‎ 
ما أسنده‎ 7١717 / 7١3 ما أسنده شعبة. عن حبيب بن أبي ثابت, و:‎ 08١ / 44 - 47 و:‎ 


ب١/ف١:‏ دور علمى الرجال والدراية فى دراسة الأسانيد وتقييمها 0000000 


ويؤيّد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن سيرين. قال: «لم يكونوا 
يسألون عن الاسناد., فلمًا وقعت الفتنة, قالوا: سمُوا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل 
السنّة فيؤخذ حديثهم. وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»''". 

ويفهم من هذا أَنّه قبل زمان وقوع الفتنة لم تكن عناية لديهم بالإسناد حيث 
لم يسألوا عن تسمية الرواة الناقلين للأخبار على الرغم من وجود ثلّة من 
الصحابة الكذّابين المشهورين كأبي هريرة وأنس بن مالك وامرأة كما مرّ في 
الحديث'", ومعاوية, وعمرو بن العاص. والمغيرة بن شعبة, وأبي موسى الأشعري 
وغيرهم كثير. 

ومن التابعين مثل كعب الأحبار, وغيره' ". 

ومع هذا فلا يمكن قبول ما رواه مسلم لأنّ(أهل البدع) ماكانوا قادرين على 
إفشاء حديثهم في المحيط الأموي خشية أن يصيبهم ما اصاب حجر بن عدي 


)١(‏ عشم التسابورئ /#صحيع هسل :اناب (0)اينان أن الاستاد سن الديين ميق اببوات 
المقدّمة. والدارمي / مسند الدارمي (سنن الدارمي :)١‏ 40/797 باب الحديث عن الثقات, 
والخطيب البغدادي / الكفاية في علم الرواية: 7 باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع 
والأهواء والاحتجاج برواياتهم. 

7”: )( 

() ذكر أبن عبد البرّ القرطبي المالكي في جامع بيان العلم وفضله 5 ١١9١-3:‏ باب حكم 
قول العلماء بعضهم ببعض. أقوال بعض الصحابة في تكذيب صحابة آخرين صراحة. 

وبئن ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة 4و و28 ص 59مايدل 
على وجود جملة من الصحابة الكذابين. 

وأشار الفخر الرازي في تفسيره الكبير إلى كذب أبي هريرة. 

يُنظر الفخر الرازي / التفسير الكبير ١717 : 7١‏ في تفسير الآية (11) من سورة الأنبياء. و 
7707-5157 في تفسير الآية (84) من سورة الصاقّات. 


فى 00000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وأصحابه. فكيف علموابأسانيدهم حتى يسألوا عنها؟ 

وقد جاء عن أحمد بن حنبل ما ينفي وقوع سؤالهم عن الإسناد بعد الفتنة, فقد 
أخرج عن إبراهيم أنه قال: «إِنْما سئل عن الإسناد أيام المختار. وسبب هذا 
-بزعمهم أنه كثر الكذب على على ظّة فى تلك الأيّام»”". 

ومنو هذا الهولم ساو اعن الإناد أ بامتقتى الكل «النشراكم ميان 
رسول الله ييه فى زمان معاوية الذي هلك قبل المختار. الأمر الذي ينفى علة 
اليو لين الااستاك قو برواية الجفة: ٌ 

والؤاق أ قدا طيون التعابةبالانيناة قد جاخ عفد الناتة إلى ها بعد زاك 
المختار. وهو ما صرّح به علي المديني (ت / 714 ه) من أنّ أوّل من فبّش عن 
الإسناد من رواة العامّة هو محمد بن سيرين وأنّه لم يسبقه أحد منهم إلى ذلك'". 
وابن سيرين ما ت(سنة / ١١١ه)‏ بالاتفاق. 

2ه لفاس اليم يعن اناد أصصلاً أن الزوانة قبل زشان عتمر يتن 
عي لكين 1ك 1ه اه فاتك مطوقف :و التدوين ممنوعا . 

نعمء كانت مواقف السلطة الرسمية سلبيةٌ جدّاً تجاه تدوين السمئّة النبويّة 
التطؤرة عن فياك الرسول كلك مباقزة زو الى رماو حمرين عبد الغزين لأستو 
الفوواتن زنك اها هويا أواتر بهن طرق اهل السنه "و إذاكنيان لاخر 


.7800 :١ ابن رجب الحنبلي / شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) ابن رجب الحنبلى / شرح علل الترمذي :١‏ 508. 

(©) يُنظر: الدارمي / سنن الدارمي ١‏ 76 4# / غ008 و0800 باب من رخص في كتابة 
العلم. ومالك بن أنس / الموطّأ (برواية محمد بن الحسن) 7: 535١ - 47٠‏ / 418 باب 
(41) اكتتاب العلم, والصنعاني / المصنّف ٠١5187 / 508 :١١‏ باب كتاب العلم. و9: 737 
١7107 /‏ باب شتر العين. و1: /71” / ١74604‏ باب حجاج العين. وابن سعد / الطبقات 


»- 


ب١/‏ ف : دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 0 


كذلك وهو كذلك فعن أي شيءٍ يسألون؟! 


ج الكبرى 3: 5 بعنوان (ذكر من كان يفتي بالمدينة ويُقتدى به من أصحاب رسول الله و 

و1: 41؟. و8: 44١ - 18٠‏ في ترجمة عمرة بنت عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة؛ و؟: 
في ترجمة الزهريء و0: في ترجمة القاسم بن محمد ابن أبي بكر وابن حنيل / 
مسند أحمد 0: 77 / 174717, والبخاري / صحيح البخاري: 40 في بداية باب كيف يقبض 
العلم من كتاب العلم قبل الحديث رقم / ,.٠٠١‏ ومسلم النيسابوري / صحيح مسلم: 594 ح 
٠7‏ باب النهي عن المسألة من كتاب الزكاة. وابن عَدِي / الكامل في ضعفاء الرجال :١‏ 
9 باب ,)١8(‏ والقرطبي المالكي / جامع بيان العلم وفضله :١‏ /ا/ا باب ذكر كراهية كتابة 
العلم وتخليده في الصحف!!. و١: 15-9١‏ باب ذكر الرخصة في كتابة العلم. و؟: ١41‏ 
4 يباب ذكر من ذمّ الاكثار من الحديث!!, والخطيب البغدادي / تقييد العلم: 18 ولاه 
و/١٠.‏ وابن عساكر / تاريخ مدينة دمشق 79: 774 / 7708 في ترجمة عبدالله بن عامر 
اليحصبي. و59: 7١8٠‏ 1114 في ترجمة عثمان بن عفّان. و37: 154 /١19ارفي‏ ترجمة 
أو بكر نو تحصن عدروريق حزم الألسارقق مو افر اتيزيب امال 18م 
4 في ترجمة أبي بكر الأنصاري أيضاً. والذهبي / تذكرة الحفّاظ ١ :١‏ -” في ترجمة 
أبي بكر بن أبي قحافة, و١:‏ © و/ في ترجمة عمر بن الخطاب. وسير أعلام النبلاء ؟: 3.6 
151/707 في ترجمة أي هريرة؛ و4: 177 / 71 في ترجمة جبير بن تُفيل, وابن كثير / 
البداية والنهاية 1: 7177 71/4 في ترجمة الزهري في حوادث (سنة / ١714‏ ه). وابن حجر 
/ مقدّمة فتح الباري :١‏ 7 - / في بداية الفصل الأوّل. وفتح الباري 58١ :١‏ في شرح 
الحديث رقم / ١١7‏ باب كتابة العلم من كتاب العلم. وتهذيب التهذيب ؟: 54 / 87١7‏ في 
ترجمة أبي بكر بن محمد بن عمرو الأنصاري, والسيوطي / تنوير الحوالك في شرح موطاً 
مالك: 5. والمتّقي الهندي / كنز العمال 79441٠0 / 716 :٠١‏ بعنوان (كذب الرواية). 
ومنتخب كنز العمال امطبوع بهامش مسند أحمد) 4: 14 بعنوان (الكذب في رواية 
الحديث). والزيدي / الاعتصام بحبل الله المتين :١‏ ١7؟,‏ والجلالي / تدوين السنة الشريفة 
وفيه تفصيل طويل لمعاناة السنة المطهّرة على يد السلطة منذ غياب الرسو لوَيِيهُ وإلى زمان 
عمر ابن عبد العزيز الأموي المرواني. 


الفصل الثاني 
علاقة السند بنشأة الإصطلاح 
وإطلاقات لفظ الصحة 
)١68-19(‏ 


المبحث الاوّل: تعريف السند وبيان أهميّته والمقصود بتعويضه 
المبحث الثاني: علاقة السند بنشأة الاصطلاح 
المبحث الثالث: الصحيح عند القدما, 
واطلاقات لفظ الصحّة 


المبحث الأول 


تعريف السند وبيان أهميّته والمقصود بتعويضه 


المطلب الأوّل 


تعريف السند وتوابيعه 


أُوَلآً ‏ السند لغة واصطلاحاً: 

السَّنَدُ لغة: اسم مأخوذ من سَنَدَ وحر وفه أصل واحد يدل على انضمام شيء 
الاق قال تشالت إلى القىء احلا عاووا والسعةت اميكادا, و دده 
غيري إشناداً. والسَّنَدٌ: ما ارتفع من الأرض في قُبّلٍ جبلٍ أو وادٍ. وذلك إذاعلا من 
الكقد و تدك ف الجبل: :و اعتذرت: إذالتعلويت فك وكل عى والدكلاث البسا 
فهو مَسْئَدٌ. والسَّندُ: مفردٌ وجمع, يقال: ثوب سَنَدٌّ وأثوابُ سََدُ وقيل, السَّنّدٌ: 
واحد الأسْتاد من الثياب وهي البرود. ولا يجمع على غير ذلك. والسَّنَدّ: معتمد 
الآثيان: يقال: فلا سد أي: مختمد::وفلان سَنَدَ بني فلان: اإذاكان معتمدهم في 
امو زهب وقائذث الرجل تتائدة. اداعاطد ته وكانفتس والكد الذه ”. 


» 


41 نع رح /00000..... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

والسَّنَدُ في علم اللغة من أجزاء الكلام. قال الخليل بن أحمد (ت / ١76‏ ه): 
«الكلام 2 وَمُسْنَدٌ كقولك: عبد الله رجل صالح. فعبد الله: 157 ورجل صالح: 
ل اليه ١‏ 


ويُطلق السَّنَدُ في علم الكلام: ويراد به: «ما يكون المنع مبنياً عليه. أي: يكون 
مصحّحاً لورود المنع في نفس الأمر. أو في َعم السائلء كأن يُقال: لاتشل كذالما 
عور ان ركدوو كبذا أى 1 تسل اروم ذلك وها مام ركان 
كذا»' ". 

أمَاالسَئَدٌ اصطلاحاً: فهو طريق المتن'", أي: سلسلة رواته إلى 
المعصومائة' '. وهو جملة من رواه. مأخوذ من قولهم فلان سَئَدٌ - أي معتمد - 
فنممن: الظطريق هتدا لاعكاذ الغلماء فقن ضيكة السنديق وضعته عدليه "راكنا 
فر ناخ للع أنه الكسا رن درق لسن لاسن سد لأنّ ذلك هو 
الإسناد في الحقيقة لا السند؛ لأنّ الإسناد عندهم _كما سيأ تي -هو رفع الحديث 
إلى قائله. ومن هنا اعترض الشهيد الثاني وغيره من علماء الشيعة على تعريفهم 


,4١‏ ومجمل اللغة: 769. والجوهري / الصحاح 7: ,48١‏ وابن سيده / المحكم والمحيط 
الأعظم 8 407. وابن منظور / لسان العرب 5: 787 و585, والفيروزابادي / القاموس 
المحيط ١‏ 435. والزبيدي / تاج العروس 0: 57, مادّة (سَنَدَ). 

)١(‏ الفراهيدي / كتاب العين: 44 (سَئَدَ). وينظر: ابن مالك / شرح التسهيل ,١17 :١‏ وابن 
دريد / جمهرة اللغة :١‏ 719, وابن سيده / المحكم والمحيط الأعظم 8: 50 اسَنَدَ). 

(0) أبو البقاء الكفوي / الكليّات: 016. 

() الشهيد الثاني / شرح البداية: 8, والعاملي / وصول الأخيار: 5ل. والصدر / نهاية الدراية: 
41, والمامقاني / مقباس الهداية .6١ :١‏ 

(4) البهائي / الوجيزة: 17. 

(6) الشهيد الثاني / شرح البداية: 8. والمامقاني / مقباس الهداية .0١ 0٠ :١‏ 


ب١/ف”:‏ علاقة السند بنشسأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة 00000 


للسدد احطلةةا” 0 
ثانياً ‏ الإاسناد لغة واصطلاحاً: 


الاسناد بكس المفزة دلفةامصدر لقند )الا تش ول تحص 2 أذ اريدبه 
معنى السّئدء ؛ فيتتى ويجتمع» ؛» يقال: : هذا حديث له إسنادان, او اساتية: وهي قوائم 
الأحاديف: فقولا (أسانة) لبى نمف الكهد الى جيه راخكاة) بفتح الهمزة, 
على وزن أوتاد. وإِنّما هو جمع للإسناد_بالكسر_إذا ا شق اسيل . 

والإسْنادٌ في علم اللغة: ضدّ كلمة إلى أخرى مثلها أو أكثر بحيث يفيد 
المجموع فائدة تامة. 
ويقع الإسناد النحوي على الاستفهام والأمرء ولا يقع على الإخبار؛ لأنه 
مخصوص بما صم أن يقابل التصديق والتكذيب. فكلّ إخبار إسناد ولاعكس'". 

وفي الاصطلاح: هو رفع الحديث إلى قائله' ' وقد يستعمل المحدّئون الإِسْنَادَ 
والسَّنَدَ بمعنىّ واحدٍ. أي: الطريق الموصلة إلى المتن'* ومنهم من غاير بينهما 
-وهو الصحيح -لأنّ ملاحظة الطريق إن كانت على أساس بيان درجة اعتماده من 


)١(‏ الشهيد الثاني / شرح البداية: 8: والصدر / نهاية الدراية: 4. والمامقاني / مقباس الهداية 
.6١ 5‏ 

(1) قال بعضهم بشأن السند أَنّهِ: «يُثنَى ولا يُجمع» وهذا غلط. والصحيح: يُتَنّى ويُجمع على 
أحد القولين كما تقدّم. وينظر: الزبيدي / تاج العروس 5: 88 (سَنَدَ). 

(؟) ابو البقاء / الكليّات: ٠٠١‏ 

(؛) الشهيد الثاني / شرح البداية: 8 والفاسي / شرح منظومة ألقاب الحديث: ٠غ‏ 

(0) المامقاني / مستدركات مقباس الهداية 0: 718 مستدرك رقم / ", الفائدة السابعة نقله من 
الدربندى / الدراية (مخطوط): الورقة / .١7‏ 


م ٠‏ 0 0 و 0 0000000..--000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
اليه أ الضعف. فهو السَّنّد. وإن كانت بلحاظ تضمّنه رفع الحديث إلى قائله 
بغض النظر عن درجة اعتماده فهو الاشناد. 

وعلى هذا.. يكون معنى الإشناد المصطلح مأخوذاً من أحد معاني السَّنّد لغة, 
وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل؛ لأنّ المُمْنِدَ يرفع الحديث إلى قائله. أو يكون 
من المعنى الآخر للسَّتد وهو الدهر.كما ذهب إليه البلقيني (ت / ١5‏ ه). حيث 
قال: «معنى إشناد الحديث: اتصاله في الرواية اتّصال أزمنة الدهر»'". 

وأمَا السُناد بكسر السين: فهو من عيوب الشعر. قال ابن سيده (ت /408ه) 
00 وسائَدَ فيه.كلاهما: خالف بين الحركات التي تلي الأرادف 
في آاخر الرويء وهو عيب». ثم نقل عن الأخفش (ت / 7١160‏ ه) قوله: «إنّ السّناد 
عند العرب: هو كل فساد في آخر الشعر. وهو عيب»'". 

ثالثاً ‏ المُسْنَدْ لغة واصطلاحاً: 

المُسْنَدُ لغةً: المُمْئَدٌ بضمّ الميم. هو اسم مفعول من الإسنّاد. وبفتح الميم 
وكسرها: اسم لما يُسْنَدُ إليه. والجمع: مَسَانِد على القياس. وَمَسَانيد بزيادة الياء 
لغرض الإشسباع؛ وقيل: إِنّه لغة. وحكى بعضهم في مثله القياس أيضاً ". 

والمُسْيْد _بكسر النون من يذكر الحديث بسنده إلى منتهاه. 

والمُسْنّد اصطلاحاً. عند الامامية هو: «ما اتصل سنده بذكر جميع رجاله في 


)١(‏ البلقيني / محاسن الاصطلاح: 8غ النوع الرابع (المسند). 

(؟) ابن سيده / المحكم والمحيط الأعظم 8: 06؛ (سَئَدَ). وينظر: ابن دريد / جمهرة اللغة :١‏ 
9, والأزهري / تهذيب اللغة مج 1 ج ؟١‏ ص: *50, والجوهري / الصحاح ؟: 8١‏ 
وابن فارس / معجم مقاييس اللغة: 41/١‏ ومجمل اللغة: 09" وابن منظور / لسان العرب 1: 
/81” (سَنَد). 

(؟) الزبيدي / تاج العروس 0: 58, والأزهري / تهذيب اللغة مج ١‏ ج ؟١.‏ ص: 507 (سَنَدَ). 


ب١/ف”:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة من ما مسا قم 


كلّ مرتبة إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام, من دون أن يعرضه قطع بسقوط 
شى » منه»!". 

1 وعرّفه الشهيد الثاني (ت / 510 ه). بأنّه «ما انصل سنده مرفوعاً من راويه 
إلى منتهاه إلى المعصوم» ". ولاحاجة إلى ذكر قيد الرفع بعد ذكر الاتّصال, ولهذا 
لم يذكر المحقق الداماد (ت ٠١5١7‏ ه) هذا القيد في الرواشح في التعريف, فقال: 
«وهو ما اتّصل سنده من راويه متصاعداً إلى منتهاه إلى المعصوم». ثم قال: 
«فخرج باتصال السند: المرسل والمقطوع والمعضّل والمعلّق, وبالغاية: الموقوف 
0ن 

وفي اصطلاح العامّة, له أكثر من تعريف, أقربها إلى الصحّة ما ذكره الحاكم 
النيسابوري (ت / ٠١0‏ ه). بأنّه ما اتتصل إسناده إلى رسول الله يلي حيث قال: 
«وَالمُسْئَدُ من الحديث: أن يرويه المحدّث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله. 
وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله»'”. وبهذا يكون المُسْئَدُ أخصٌ من المرفوع, إذ قد 
يكون المرفوع منقطعاً أو معضلاً؛ لأنْ كل مُسْنَدِ مرفوع, ولكن ليس كلّ مرفوع 
مُسْئّداً. والحاصل.. أنه لابرٌ من توفر شرط الاتّصال في الحديث المُسْبَدِ 


)01( المامقاني / مقباس الهداية ,5١” 65 :١‏ وينظر: الشريعتمداري / الإيجاز فى علمى 
الرجال والدراية: .5١١‏ 0 

(1) الشهيد الثاني / شرح البداية: ."١‏ 

() الداماد / الرواشح السماوية: 198 الراشحة السابعة والثلاثون. 

(؛) الحاكم النيسابوري / معرفة علوم الحديث: 17 النوع الرابع (معرفة المسانيد من 
الأحاديث). وتعريف الحاكم يفتقر إلى الصياغة الفنّية كما لا يُخفى. وكأنّه شرح للتعريف؛ إذ 
لو قال في المُسْنَّدِ: هو ما تحقق اتصال سنده من المحدّث إلى رسول الله يَديةْ لكفى. 


٠.0000 41‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ولاايكفى -في ذلك -كونه مرفوعاً فحسب. ولهذا ذكر الحاكم في تعريفه للمُسْنّد 
أن من شرائطه: «أن لا يكون موقوفاً ولامرسلاً ولا معضلاً ولا فى روايته 
فد لني نوما الأقوال الأخرى في تعريفه عندهم. فكلها ا عند 
أكثر هم وتنحصر في قولين وهما: 

الأل: ما قاله الخطيب البغدادي(ت /*41 ه)' ". وتبعه ابن الصبّاغ 
(ت //الاغ ه) في كتاب العدّة, من أن المسند هو الحديث الذي اتّصل إسناده من 
راويه إلى منتهاه' ". 

قال العراقي (ت /7١6ه):‏ «وكلام أهل الحديث يأباه»' ". والسبب في ذلك: 
َنّه جعل في هذا التعريف كلا من الموقوف والمرفوع والمقطوع _إذا توف ر له 
الأنهنا لدم اليد 

الثاني: قول ابن عبد الب المالكي (ت / 77 ه) في التمهيد من أن المسند هو 
الحديث المرفوع إلى النبي يليه سواء كان متّصلاً أو منقطعاً””. وعلى هذا يكون 
المرسل والمعضّل والمنقطع -_إذاكان مرفوعاً -من المسند. ولم يقل بهذا أحد منهم 
فيما أعلم. وأصمّ الأقوال عندهم هو قول الحاكم'''. واكتفى ابن الصلاح 


)١(‏ الحاكم النيسابوري / معرفة علوم الحديث: 18 النوع الرابع: معرفة المَسَانيد من الأحاديث. 

(1) الخطيب البغدادي / الكفاية في علم الرواية: ١١‏ معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من 
العبارات. 

(؟) السيوطي / تدريب الراوي ١44 :١‏ النوع الرابع: المُشْنّد. 

(؛) الحافظ العراقي / شرح التبصرة والتذكرة ١‏ كالما في شرح (الممشتد). 

(6) ابن عبد البرّ المالكى / التمهيد "١ :١‏ و؟5. 


.٠٠١ :١ تدريب الراوي‎ 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ده ستو و ام 
رت /"18ه) بنقل هذه الأقوال الثلاثة, ولم يزد عليها شيئاً. ولم يرجّح أحدها 
عن انق" وستعلى اذا حر 

رابعاً ‏ الطريق والوجه: 

سبق في مصطلح السّنّدِ ما يشير إلى عدم الفرق بين الطريق والسند, لأنَ سَنَد 
الحديث عندهم هو طريقه. ورجال الطريق هم رجال السَّنّد وقد تكون تسمية 
السَّنَّد بالطريق من قبيل تقريب صورة الشيء المعنوي بالمحسوسء فكما توصل 
الطريق سالكها إلى غايته. فكذلك السَّنّد يوصل المحدّث إلى غايته في الوقوف 
على فين الخدية::وقة تن الطريق أنحانا بالوجة كنا نجده لدى الكتدر مد 
المحدثين بقولهم _مثلاً-هذا حديث لا يُغْرّف إلا من هذا الوجه. أي: إلا من هذا 
الطريق. 

وقد يطلق الوجه عند بعضهم على جزء من طريق الحديث فيكون أخصٌ منه. 
كما لوروى الحسن بن محبوب السَردّاد _مثلاً_خديثاً بإشناد واحد أو عدّة أسَائيذ 
عن الإمام الباقرائة. ولم يروه إلا الكليني. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه إبراهيم 
ابن هاشم. عن الحسن بن محبوب... إلخ. فللكليني -حينئذٍ ‏ أن يقول: لم نرو 
حديث الحسن بن محبوب إلا من هذا الوجه. وبهذا يكون قد سمّى جزء السند 
وهو (علي بن إبراهيم. عن أبيه) وجهاً. 

وفي مثل هذا الإطلاق شهادة على وجود الحديث عند راويه الواقع فوق 


)١(‏ ابن الصلاح / علوم الحديث: ١غ‏ 5 النوع الرابع (المُسْنّد). ويُنظر: الذهبي / الموقظة فى 
علم مصطلح الحديث: 47 7 ١١؛‏ كلهم فى تعريف (المُسْنّد). 

,4/ الأبئّاسي / الشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح: 1717. والبلقيني / محاسن الاصطلاح:‎ )١( 
والفاسي / شرح منظومة ألقاب الحديث: ه7.‎ 


ىم ..00000000٠000 0 0 0 0٠‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
رجال الوجه المذكور إمّا من روايته الشفوية فعلاً. وإمّا من كتابه حقّاً. والحال أر“ 
ال لضعف الحاصل فى أحد رجال الوجه لا يعامل معاملة الضعف الحاصل فى ابتداء 
اليلد الى ل يطلق عليه أحدوعها. 

ولكن لم أجد له فى كتب الحديث عند الشيعة مثالا واقعياً. 


المطلب الثاني 
أهميّة السند في علوم الحديث والمقصود بتعويضه 

أولاً: أهمية السند: 

يعد السند من مفاخر هذه الأمّة وخصائصها العلمية التي تميّزت بها عن سائر 
الأمم في حقل التنبّت من صحّة العلوم النقلية, فهو أسلوب مبتكر نش بتوجيه 
اشر فخ وسو ل انه انيت امر باجد العددوة دمن الرجل الفاد وى وى عن 
الكذب فى نقل حديثه العتريف::وفوغة 02 الكدابين عليه نالثار: وقد دلت على 
هذا الأمر الأحاديث الكثيرة التي صرحت بضرورة التثبّت في نقل السنّة الشريفة 
والدقّة في روايتها. فالسند إذن ليس كما يقال بِأَنْه نشأ في زمان التابعين؛ وأَنّه لم 
5 الس كيدا لعن الاناد تهنا «ذلك ووباحا كيد امير المؤمنين على يي على 
ضرورة ذكر الأشناد في كلّ حديث إلا دليلاً واضحاً وصريحاً على قدم معرفة 
الأمّة بالأسناد. وفيه لاد على أنّ الامام علياً.2ة هو أوّل من ذكر لفظ السَّبّد 
المصطلح وأمر بذكره في كلّ حديث كما تقدّم؛ إذ لم أجد في سائر كتب الحديث 
ودرايته من سبقه إلى ذلك. 

وقد تبيّن فيما سبق -عناية أهل البيت220 بالسند وقاعدتهم فيه. وأمرهم 
في وجوب تلقّيالحديث الشريف عن الثقات المؤتمنين. وكلّ هذا يشير إلى أهميّة 
السند في رواية الحديث. 


ب١/ف”:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ا ا 1 

ولمّا كان الرواة هم قوام الأشناد في دراية الحديث؛ لذا انصيّت دراسة السند 
في دائرة البحث عنهم في علم الرجال أوَلاً وقبل كل شيء. :ومن خلالها شكسن 
أهلية الرواة في تحمّل الحدي يث أو عدمها؛ إذ سيطلع الباحث على مقوّمات تلك : 
الأهلية من العدالة والوثاقة والضبط وما إلى ذلكء أو يجد ما ينافى الاطمئنان 
بصدور الرواية وتجريد ناقلها عن أهلية تحمّلها.كما دوم اكد أو الضعف 
الشديد, أو كثرة الغلط. أو التخليط, أو عدم الحفظ إلى غير ذلك من أوصاف الرواة 
ذمَاً وقدحاً كما هو مبيّن في علم الرجال الذي تكقّل بمهمّة نيان اخكوال الرواة 
تفصيلاً. وبه يمكن درج الحديث بلحاظ سنده في إطار مصطلحه الخاصٌ به تبعاً 
لحال رواته. الأمر الذي يشير -من هذه الجهة إلى أهمية سند الحديث القصوى, 
لدرجة تسخير علمى الرجال والدراية لخدمة السّند كل من جهته وحيتيته؛ لأنّ 
علم الدراية في ع تعاريفه هو العلم الباحث عن الأحوال والعوارض 
الللاحقة لسند الحديث. 

وأمّا علم الرجال, فهو العلم المختصّ بالبحث عن أحوال الراوي من حيث 
اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه. ومن هنا يُعلم اشتراك علم الدراية مع علم 
الرجال بموضوع واحد. وهو السند. ولكن مع الاختلاف في الحيثية وجهة البحث 
في كل منهما؛ لأنّ البحث عن أجزاء السند التي يتألف منها يكون في علم الرجال. 
والبحث عن أحوال نفس السند الذي هو طريق الحديث مجموعاً يكون فى علم 
الدراية. ولا شك بن تناول أجزاء السند كلّ على جدة ا 
وتكاول المشموع بهذا كبرزويا: والة تعر ححفيفه السكر الامن بعال دين 
العلمين.كما تقدّم في الفصل الأوَل؛ توف تلك الحقيقة على أمرين. وهما. 

١‏ -بيان من يعتمد حديثه من رجال السند ومن لا يُعتمد. وهذا من وظيفة 


علم الرجال. 


9 5 تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

" -بيان حكم السند ورتبته على ضوء التفصيلات التي يقدّمها علم الرجال. 
وهذا من وظيفة علم دراية الحديث. وهذا يشير بوضوح إلى مكانة سند الحديث 
وخطورته من جهة, وإلى العناية الخاصّة به. بحيث صار موضوعاً لعلمين مستقلّين 
من جهة أخرى. 

ولأهميّة السّند في توثيق ما يروى. نرى سرعة امتداد تأثيره إلى علوم أخرى 
غير ما تقدّم. كما هو الحال في تفسير القرآن الكريم بالمأثور. حتى صار ذلك 
منهجاً قائماً بذاته لدى جملة من المفسّرين. ولولا السّند المعتمد في هذا المنهج 
التفسيري لما احتل موقع الصدارة بين مناهج التفسير. 

وكذلك الحال في توثيق النصوص التاريخية التي وصلت إلينا مكبّلة بأغلال 
السياسة وتقلّباتها. وبالمنعطفات المذهبية وطائفيّتها. وبصورة أت كثيراً على 
فهم حقائق التاريخ. لدرجة أسهمت معها نصوصه في تشويه جملة واسعة من 
الحقائق التاريخية لما لحقها من تزوير. ومن هنا التفت المؤرّخون الأوائل إلى 
ضرورة بيان سند الروايات التاريخية ما دامت هناك قراءة واعية للتاريخ. 

وله يقنضر اراد تآثير السند على ذلك فحسي: بل تعداه إلى علوم أخرى 
منذ انطلاقته اللأولى على ألسنة رواة الحديث. فشمل الأدب العربي. والنحو أيضاً؛ 
ليكون هذا الأسلوب العلمي الجديد يوم ذاك -أساساً في نقل كلّ ما يتّصل بهذه 
العلوم. 

وصفوة القول في أهميّة السند.. أنّنسبة شيء -من قول أو فعل أو تقرير -إلى 
المعصوم اث على وجه اليقين متوقّفة على ثبوت صحّته إِمّا بالتواتر. أو القرينة, أو 
الشهرة لين لوقيف 1ن ا لها بست :الى أهل النعجايكة بهو هن أهياز 
الآحاد. لذا وجب النظر فى أسانيد تلك الأخبار لمعرفة ما يصمّ نسبته إليهماكة 
عمًا لا يصمّ. وقد كوه سوط ف جدلةاس اللعادر و جرد التشتالة 


ب١/ف":‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة 000000000 


التخاضرةالتى اععقك ببيان عو الحاجة إلى علم الإجال: 

ثانياً ‏ المقصود بتعويض السند: 

التعويض: مأخودٌ من العوّضء وهو البدلٌ, يُقال: عَوَضْتٌ بالتشديد_فلاناً . 
وأعظته _بالألف : إذا أعطيته بدل ما ذهب منه'". 

متنا أضيفت كلب ة النعو يش :إلى فيه أقانات هذا النعى موهى عاونا 
فقده أو أخذ مند كلا أو بعضاً وإذا | مسفيكه الى نينة للد ينه رشو المضوو عاد 
والمراد به سند الحديث الضعيف غالباًعُلِمَ أن المراد جعله صالحاً للاستدلال بعد 
أن فقد حجيته بسبب الضعف الحاصل في بعض طبقاته. وذلك برفع نقطة الضعف 
منه واستبدالها بما يناسبها من الثقات؛ ليكون السند الجديد حجّة. وبتعبير اخر.. 
أنه لو كان لدينا حديثٌ مروياً بهذا السند: 

(أ) الثقة. عن (ب) الضعيف, عن (ج) الثقة. عن المعصومة. فإن تعويضه 
سوف يكون -حينئذٍ - برفع (ب) الضعيف. وجعل الثقة (ل)-مثلاً -مكانه. وبهذا 
يكون السند الجديد المعرّض بهذه الصورة: 

(أ), عن (ل): عن (ج)., عن المعصومناثّة. وإن كان المحدث الذي رواه لنا لم 
يروه بحسب الظاهر في جميع كتبه إلا بالسند الضعيف. 

ومن مراجعة تعريف السند والإسناد يتضح الفرق بين قولنا: (تعويض السند) 
تارة ةوقو لما هو ين الأسانيد) تارة أخرى؛ لأن لفظ السند مفردٌ وجمع. ولفظ 
الأسانيد جممٌ للأسناد إذا أريد به معنى السند. 


)١(‏ ابن منظور / لسان العرب 4: 474. والفيوميّ / المصباح المنير: 478 مادة (عَوَضَ). 


المبحث الثانى 
علاقة السند بنشاأة الاصطلاح 


فضلاً عن استغناء أصحاب الأئْمّة في معرفة الخبر الصحيح بالسؤال المباشر 
من الأئمّة 254 أوبواسطة أحد ثقاتهم المعتمدين, كانوا يعتمدون في تمييز الصحيح 
عن غيره من الأخبار على جملة من القرائن المفيدة للوثوق بالصدور. والمستفادة 
بشكل او اخروين كلمات اهل البيت ١‏ وسير نههم. وما نمق خناء يتعاهه: وهم 
متأخّرو القدماء الذين عاشوا عصر الغيبة الصغرى 77١(‏ - 779ه) وما بعدها 
وصولاً إلى عصر الشيخ الطوسي (ت / 170 ه). فقدكانوا يعرفون الصحيح وغيره 
من موقف الأصحاب المتقدّمين عليهم, فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على 
ضكئه عملوا ية:.وما اعرطن الأضصا نواعنة اوقد طرحوة: زيادة على وفرة 
القرائن الواصلة إليهم في ذلك. ومن هنا كان الاشتباه عليهم في تمييز الخبر نادراً 
وقليلاً. ولهذا لم يكونوا بحاجة ماسّة إلى هذا التوسّع الهائل في تنويع الأحاديث 
بعد وضوح أشهرها عندهم, سيّما المعتبر عن غيره من الأحاديث الواصلة إليهم, 
ومع هذا لم تخرج الأحاديث عندهم عن أقسامها الأساسية المعروفة بعد تنويعها 
بموجب الاصطلاح الجديد الذي ظهر في أواسط القرن السابع الهجري على أثر 
فقد معظم القرائن المعتمدة في ذلك سابقاً. ولم يبق أمامهم إلاسند الحدي ثكوسيلة 
لمعرفة المطلوب. 


ك3 1 2717111 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وقد اختلف متأخّرو المتأخّرين في تعيين أَوَل من باشر عملية التنويع. 
يه انس العبيخ حسن ات 7 1ه)",وعببة التصبي الجزائري 
رت 7١7١٠ه)"",‏ والحرّ العاملي (ت / 4١٠١٠ه)""‏ الاصطلاح الجديد إلى 
السيد جمال الدين اأحمد ابن طاوس الحسني (ت /177ه) العالم الرجالي 
المعروف الذي جمع الأصول الرجالية المعتبرة عند الشيعة فى كتابه المشهور 
ب(حل الإشكال). ْ 

وتتسيد ارو إلى العلامة الحلي (ت /١الاه).‏ منهم: الشيخ البهائي 
كنار اماق" والميوان محمد امن الالجدرا ناض لف اندي 
وقينات الينى ايد بن عبدالر ضاالبصري (ت / بعد سنة 806١٠ه)‏ 
والتشيخ يوسف البحراني (ت /81١١ه)",‏ والفيض الكاثاني 
زرك تلو الى" والجلا عبد الرراق بن على :رقنا الجائرى الوتهدانتى 
بت ااه . 1 ظ 

وتردّد آخرون بينهما.كأبي المعالي الكلباسي (ت /0١17ه)"''.والمحدّث‏ 
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)١(‏ ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان :١‏ 15 الفائدة الثانية من المقدّمة. 

(؟) الجزائري / حاوي الأقوال في معرفة الرجال ٠٠١ - 19 :١‏ الفائدة الثانية من المقدّمة. 
(؟) الحرّ العاملي / خاتمة وسائل الشيعة ١0١ : ٠‏ الفائدة التاسعة. 

(؛) البهائي / مشرق الشمسين: 31١‏ 7". 

(6) الأسترابادي / الفوائد المدنية: ١0/7‏ 178. 

(1) البصري / فائق المقال: .١‏ والمقنعة الأنيسة والمُفْنيَة النفيسة / له أيضاً؟: 7". 

(0) البحراني / الحدائق الناضرة .١4 :١‏ 

(4) الفيض الكاشاني / الوافي :١‏ ؟؟. 

(9) الحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: ؟0171. 

)٠١(‏ الكلباسي / الرسائل الرجالية :١‏ 98؟. 


ب١/ف”:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة و ا امع 0 8 


النوري (ت / ١77١ه)"",‏ والشيخ المامقاني (ت /اولاه)!". 

ورجّح السيد الغريفي القول بنسبة تنويع الحديث إلى السيد جمال الدين 
الحمد بن طاوين”” 

وقد أبطل الأخباريون هذا التنويع. وعدّوه من البدع التي يحرم العمل بها. 
وبسطوا البحث في إبطاله. مع محاولة إثبات صحّة جميع أخبار الكتب الأريغة نهر 
وجوه عديدة. 

ويأتي في طليعتهم المولى محمد أمين الأسترابادي الذي ناقش الشيخ 
البهائي فيما ذكره في مشرق الشمسين من مبرّرات اللاصطلاح الجديد بما لااطائل 
من ورائه' "» وتبعه الفيض الكاشاني””' وأمّا صاحب الحدائق فقد ذكر سنّة وجوه, 
وأحال إلى إثني عشر وجهاً في كتابه المسائل, وكلّها في الهجوم على المصطلح 
الجديد وإثبات بطلانه. مع تأيبد دعوى الأخبارية بصحّة جميع أحاديث الكتب 
الاريعة . 

وشاركهم في هذا الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل!”". 

ورد عليهم جمع غفير من المحقّقين. وأثبتوا بالدليل القاطع فائدة تنويع 
الحديث, ومبرّراته بما لا مزيد عليه, وأشار كثير منهم إلى وجود بذور المصطلح 


١١)التورئ‏ /اتخاسة :مسدوّرك وشائل الععة 8 2886 هن القائذ: الرابعة. 
(1) المامقاني / مقباس الهداية .١78 - ١7/ :١‏ 

.١7 الغريفي / قواعد الحديث:‎ )”١ 

(4) الأسترابادي / الفوائد المدنية: .١7١ 1١5‏ 

(0) الفيض الكاشاني / الوافي :١‏ ؟؟. 

.١6 ١1 :١ البحراني / الحدائق الناضرة‎ )1( 

(0) النوري / خاتمة وسائل الشيعة 0١ :7١‏ الفائدة التاسعة. 


1 ع0 و ور 000000000000... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
العو عالدنا ءا نكا" 
يؤيّد ذلك الأحاديث الكثيرة المعبّرة عن دور أهل البيتللتاة فى علوم 
الحديث الشريف دراية ورواية. اذ تعضو اميه ال كتترسن انعد لحي تاك 
لبعض الأحاديث بأنْها صحيحة. أو ضعيفة, أو موضوعة, فضلاً عن ذك رهما 
للخبر المتواتر.والمحفوف بقرينة, وخبر الواحد.والمستفيض. والمشهور. والشاذ. 
والنادر. والمجمع عليه. أو المتّفق على نقله. والمرسل. وكذلك الحديث المقيّد. 
والمطلق, والمبين. والمجمل. والناسخ, والمنسوخ, والمزيد من قبل الرواة, 
والمحرّف. والعالي. والنازل إلى غير ذلك من المصطلحات الكثيرة الأخرى. 
وداسلا عن ترق وتصيون وتفسن الكتردين الرزواة لد القناماء كتنا 
في فهرست الشيخ ورجال النجاشي. ورجال الكشي. 
ويفهم من تعليل الشيخ (ت /٠57ه)‏ في مقدّمة الفهرست لذكره ما قيل بحقّ 
المصنّفين وأصحاب الأصول من تعديل أو تجريح. بقوله: «.. لأنّكثيراً من مصنّفي 
أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة, وكتبهم معتمدة»'" 
اعتمادهم على خبر فاسد المذهب (أي: الموثّق) إن كان كتابه معتمداًء يعني كونه 
ثقة فيما كتب وجمع وروى. فهو مقبول عندهم ولكن ليس بدرجة ما رواه العدل 
الإمامي؛ ولهذا يُسقطون خبره عند التعارض مع خبر العدل كما في التهذيب 
والاستبصار كثيراً. الأمر الذي يشير إلى وجود بذور المصطلح عند القدماء وإن لم 


- 511 ينظر: العاملي / الشواهد المككّية: 4؟1., والكني / توضيح المقال: 18-414 و:‎ )١( 
في تعليقاته على فوائد الوحيد البهبهاني.‎ 11١1-8 والخاقاني / رجال الخاقاني:‎ 0 
وغيرها كثير.‎ ,١84 ١١١ والصدر / نهاية الدراية:‎ .178 :١ والمامقاني / مقباس الهداية‎ 

)١(‏ الطوسي / الفهرست: 3١‏ من المقدّمة. 


ب١/ف"”:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة اا 1 
يباشروابتصنيفه لما ذكرناه انفاً. 

لقد اعتمد أصحاب الاصطلاح الجديد في تقسيم الأحاديث وتنويعها ‏ 
بلحاظ حال الراوي -على السند اعتماداً كلياً. وقبل بيان تلك الأنواع. سنشير 
إشارة سريعة إلى الأقسام الأساسية للخبر, إذ لابدٌ من معرفتها في دراسة الأسانيد 
قبل تعويضهاء كالااتي: 

المطلب الأوّل 
معرفة الأقسام الأساسيّة للخبر 

الخبرء والحديث. والأثرء وإن اختلفت تعريفاً وتمييزاً عند بعضهم إلاأتها 
تلتقي على معنئّ واحد وهو نقل مضمون السُّنّة الشريفة أو نصّهاء وعلى هذا تكون 
من الألفاظ المترادفة في الحكاية عن السنّة. 

ويُعدٌ الخبر من أهمّ الوسائل لتحصيل السنّة المطهّرة بأقسامها الثلاثة 
النعروفة: وشومن حيت الضدور: اما أن يكون قطعتا كالخبر المتواتر,والمخفوف 
بالقرائن القطعية الدالة على صحّته في نفسه, أو ظَبَّياًكالخبر الواحد. 

وعلى هذا فالخبر -عموماً يكون على ثلاثة أقسام أساسية, وهي: 

القسم الأوّل ‏ الخبر المتواتر: 

أوَلاً- تعريف الخبر المتواتر: 

الخبر المتواتر هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة اتّفاقهم على 
الكذب, بحيث تتحقّق تلك الكثرة في جميع الطبقات وصولاً إلى المعصوماثة. 
ولا تنحصر الكثرة بعدد خاص''. والخبر المتواتر موجب للعلم القطعي بالصدور 


)١١‏ الشهيد الثاني / شرح البداية في علم الدراية: ؟1, والعاملي وضنول الأضيار لاأصضيول 


»يه 


16 ٠ع‏ د 0 0000000000.-0... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
والعمل من غير إضافة شيء إليه. لكونه حجّة في نفسه. وهو الأساس المتين 
المعتمد في اصول الشريعة واحكامها. 

ثانياً ‏ شروط التواتر: 

لتحقّق التواتر شروط عدّة, أهمّها: 

١‏ -أن يبلغ رواة الخبر في كلّ طبقة في الكثرة ما يمتنع معه اتّفاقهم على 
الكذب. وهذا الشرط قد تضمّنه تعريف المتواتر. ولا تغني الكثرة في بعض 
الطبقات دون بعضء إذ المطلوب تحقّقها في طرفي الطريق ووسطه أيضاأً. ولهذا 
قال الشهيد الثاني (ت / 116 ه): «وبهدا ‏ يعني الشرط المذكور ‏ ينتفي التواتر 
عن كثير من الأخبار التي قد بلغت رواتها في زماننا ذلك الحدّء لكن لم يتّفق ذلك 
في غيره خصوصاً في الابتداء. وظنّ كونها منها من لم يتفطّن لهذا الشرط»”". 

أغان لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاد 
نفي موجب الخبر ومدلوله''. ومن هنا قال الشيخ المامقامي (ت / ١١50١‏ ه): 
كفو حوب الست خلوك دا ايها ابعر ا تن لا بسكو حصول قله له[ 
إلا مع تخليته عمّاشغله عن ذلك. إلا نادرأ»". 

"-أن يستند المخبرون في علمهم إلى المحسوسء أمّا لو اتفقوا على الإخبار 


+ الأخبار: 47, والبهائي / الوجيزة في الدراية: 410., والمحقّق الداماد / الرواشح السماوية: 
١‏ من الراشحة الأولى. والكجوري / الفوائد الرجالية: .١14١‏ والمامقاني / مقباس الهداية 
4١ 88 :١‏ والشريعتمداري / الإيجاز في علمي الرجال والدراية: .5١١‏ 

.١١ الشهيد الثاني / شرح البداية في علم الدراية:‎ )١( 

(1) المرتضى / الذريعة إلى أصول الشريعة ؟: 49١‏ و٠050.‏ وابن الشهيد الثاني / معالم الدين: 
8 والميرزا القمي / قوانين الأصول: 50:. والمامقاني / مقباس الهداية .٠١ :١‏ 

(1) المامقاني / مقباس الهداية .٠١7 :١‏ 


ب١/ف"”:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة #ماشاو ام ل 1 


بمعقول كحدوث العالم ووحدة الصانعء لم يفد خبرهم العلم؛ ولم يكن من المتواتر 


في شيء. 

دان :كرو كل طتقة من طيقات النتكيرية غالمة بما أخبرت ننه لاطانه 
بذلك”". 

الثاً ‏ أقسام التواتر: 


قسّموا التواتر على ثلاثة أقسام. وهي: 

- التواتر اللفظي: ويراد به أن تتّحد ألفاظ المخبرين في خبرهم, وأمثلته 
نادرة في كتب الحديث. وأشهرها: حديث «من كذب علىّ متعمّداً فليتبواً مقعده 
من النار». وحديث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتر تي أهل بيتي» 
وحديث الصلاة الإبراهيمية الواردة في تفسير قوله تعالى: «إِنّ الله وَمَلَايْكَتَهُ 
يصَلونَ علَى التي يا نه انون اق ملو عله تكلتوا قهري +" لشفل 
رسول الله يي ع نكيفية الصلاة في هذه الآآية فقال يي «قولوااللّهِمَ صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم: اللّهِمّ بارك على محمد وآل 
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنَّك حميد مجيد» '. وغيرها. 

التواتر المعنوي: ويراد به تعدّد أخبار مخبرين بلغت كثر تهم الحدٌ المعتبر 


.٠١8 :١ المامقاني / مقباس الهداية‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب: #” / 05. 

(؟) ريّما عدّ بعضهم حديث الثقلين من المتواتر المعنوي. والصحيح ما ذكرناه. إذ ورد اللفظ 
المذكور من طرق كثيرة أسندت إلى أكثر من عشرين صحابياً فيما تتتعناه بكتابنا غيبة الإمام 
المهدي عند الإمام الصادق نيه , وكذلك الحال مع حديث الصلاة الإبراهيمية الذي رواه 
باللفظ المذكور زهاء خمسة عشر صحابياً. وأمًا بقية رواته من التابعين وغيرهم فهم أكثر :من 
هذا بكثير كما بيّناه مفصلاً في كتابنا الصلاة الإبراهيمية في الفكر الإسلامي. 


٠ ٠ 0‏ 0 000000000000/0... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
في المتواتر عن أمر ما بألفاظ مختلفة. ولكنّها كلّها تور عول حون ودود لت 
عليه إِمّا بالتضمّن أو الالتزاه'". 

ومثال دلالتها على ذلك المحور بالتضمّن فيما لو كانت تلك الأخبار بشأن 
وفاة أحد العلماء مثلاً في شهر رمضان من سنة كذا. ولكنّها اختلفت في تحديد يوم 
الوفاة ومكانها وسببهاء فما اتفقت عليه من إخبار بلحاظ دلالته التضمّنية يكون 
مؤكّداً لحصول الوفاة في ذلك التاريخ وهو المتواتر المعنوي. وأمّا ما يتعلّق من 
تلك الأخبار في تحديد يوم الوفاة ومكانها وسببها. فبلحاظ عدم اتفاقها على 
شيء وااحد يكو كل واتحدمنها فق اخْبانَالاحاة: 

ومثال دلالة الأخبار على محور واحد بالالتزام, الأخبار الكثيرة التي دارت 
حول بيان صفات الإمام المهديىة الجسدية. حيث إنّكلٌ خبر منها يستلزم 
جماله وحسنهة؛ إذ وصفت لنا جبينه الشريف. وحاجبه الأزج, وَائفِه الرفيع, 
وفمهكأنه خاتم سليمان: ووجهه المستدير, وخال الخد الجميل. والصدر العريض, 
والطل الخد ل»والشرة السعراءالن نيافن:وعسرها من اوبات اشر 
استلزمت جماله وحسنهناية. 

فالحسن والجمال في مجموع تلك الأخبار هو المتواتر المعنوي. وأمَا 
الأخبار نفسها إذا ما نظر لها -كلٌ على حِدَةٍ فليس من المتواتر بل من أخخبار 
الاحاد. 

 '"“‏ التواتر الاجمالي: وهو عبارة عن رواية أخبار كثيرة ليس بينها جامع 
مشترك, ولا تدور حول محور واحد. فهىي غير متفقة لا في اللفظ ولا في 
المعنى, إلا أَنّه يعلم بصدق واحد منها؛ لامتناع كذب جميع تلك الأخبار 


.١١6 :١ المامقاني / مقباس الهداية‎ )١( 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة 0000111 


7ن 

والفرق الجوهري بين التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي هو أنّ الأول 
مشتمل على معنى مشترك بين جمع من الأخبار الواردة في مناسبات شتى. بحيث 
يكون المعنى التضمّني أو الالتزامي داخلاً في أفرادها. 

أمَا الثاني (الإجمالي) فإنّ مجموع أخباره مشتملة على صدق فرد من 
أفرادها وإن لم يكن بينها جامع مشترك. وعلى هذا يكون بين الإثنين عموم من 
وجه. 

والتواتر الإجمالي من الاصطلاحات الحديئة المستدل بها على حجّية الخبر 
الواحد عند متأخَّري الأصوليين, وبهذا صرّح الشيخ محمد حسين الأصفهاني 
رت 17777ه) في شر حكفاية الآخوند الخراساني (ت /1179ه) قائلاً: «التواتر 
الإجمالي. وهو اصطلاح جديد من المصنّف, ولم نعثر عليه في كتب الدراية» ". 

وقد أنكر الشيخ النائيني (ت / 1700ه) هذا المصطلح فقال: «وأمًا التواتر 
الإجمالي فهو على ما قيل عبارة عن نقل أخبار كثيرة غير متفقة على لفظ ولا على 
معنى واحدء إلا أنه يعلم بصدق واحد منها لامتناع كذب الجميع عادة. ولكنّه 
لايخفى أنّ الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فإن كان بينها جامع بكون الكل 
متّفق على نقله. فهو راجع إلى التواتر المعنوي. وإلا فلا وجه لحصول القطع بصدق 
واحد منها. بعد جواز كذ ب كل واحد منها في حدّ نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض, 


فالحقّ هو انحصار التواتر فى القسمين الأولين»'". 


)١١(‏ كذا قيل في تعريفه على ما سيأتي في أجود التقريرات. 

(5) الأصفهاني / منتهى الدراية في شرح الكفاية غ: 477. 

)©١‏ الخوئي / أجود التقريرات (تقريرات لبحث أستاذه الشيخ النائيني) ؟: ,.1١7‏ والحقّ أنه 
قسم مستقلٌ بذاته. وعليه أكثر اللأصوليين. 


ل ٠ع‏ ع 00-00000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وقد أرجعه بعض الأصوليين إلى التواتر المعنوي”". 

وخلاصة القول في هذا الدليل أَنّهِ إذا ما لوحظ بكلا قسميه الأُوَلين. نرى 
المتواتر اللفظي نادراً. حتى تعسّف بعضهم في إنكار وجوده أصلاً! وأما المعنوي 
فهو وإن تحقّق في أخبار الفروع كثيراً. إلا أنه بلحاظ كثرة الأحكام من الطهارة 
إلى الديات, مع كثرة أجزائها وشروطها تجعل من كثرته قلّة قليلة لا تسدّ الحاجة 
في مقام الاستنباط, الأمر الذي يستوجب على الفقيه البحث عن دليل قطعي آخر. 

القسم الثانى ‏ الخبر المحفوف بالقرائن القطعية: 

وهو الخبر الذي لم يكن متواتراً سواء كان مشهوراً أو غير مشهور. ولكنه 
احتفٌ بقرائن قطعية أوجبت القطع بصدوره عن المعصومكّة. والمدار فى حجّية 
هذا النوع من الأخبار هو حصول العلم منه كالخبر المتواتر, والعلم بنفسه حجّة 
ذاتية, فلا يحتاج بعده إلى التماس أدلّة على الحجّية'". 

وقد مثلوا له بإخبار شخص عن مرضه عند الطبيب. مع دلالة لونه ونبضه 
وضعف بدنه على ذلك. ومعرفة هذا النوع من الأخبار منحصرة بعصر النصّ 
والعصور القريبة منه. إذ بإمكان أصحاب الأئمّة220 ومن كان قريب العهد بهم 
الوقوف على تلك القرائن التي احتفّت بها الأخبار. وأمّا في العصور المتآخّرة 
فمتعزّر ذلك. وبهذا صرّح الشيخ المامقاني (ت /١170ه)‏ بعدم وقوفه على 
مصداق لهذا النوع من القرائن في أخبارنا''". 

وهناك قرائن أخرى قد يحتف بها الخبرء وهي لا تفيد صحّته في نفسه. بل 
)١(‏ الاشتياني / بحر الفوائد في شرح الفرائد: .١1١‏ 


.١97 ١1957 الحكيم / الأصول العامة للفقه المقارن:‎ )1١( 
.171/ :١ المامقانى / مقباس الهداية‎ )"( 


ب١/ف":‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ماني سا 
تفيد صحّة مضمونه., وهذه القرائن أربعة, وهي: 
انموافقة الخبر لنض الكتابي العزيد. 
؟ -موافقته للسئّة المقطوع بصحّتها. 
“' -موافقته للإجماع الثابت الحجة. 
غ -موافقته للدليل العقلي ومقتضاه' '". 
والفرق بين هذه وتلك. أنّ الأولى تفيد صحّة الخبر في نفسه. أي الحكم بكون 
مضمونه قطعي الصدور, وبهذا يخرج من حيّز الأحاد إلى ما يوجب العلم 
كالمتواتر, بينما هذه القرائن لا تفيد إلا صحّة مضمون الخبر. بمعنى: لا يحكم 
تلع سدووم: و لأقطكة زلالقة أو مضمونه. وبالتالي بقاؤه في ذاو لاز 
الآحاد. وعدم دخوله في حيّر الأدلّة القطعية الكاشفة عن السنّة والتي من جملتها 
الخبر المحتفٌ بالقرائن من النوع الأوّلء وقد سبق القول بانعدام مصداقه بعد طول 
الزفان .دفي اخبازيا. 
القسم الثالث ‏ خبر الآحاا: 
أوَلاً- تعريف خبر الاحاد: 
خبر الآحاد. أو الواحد في اصطلاح العلماء كما يقول الشيخ المرحوم محمد 
جواد مغنية, ولَنِعُمَ ما قال: «هو الذي لا يبلغ حد التواتر سواء كان الراوي له واحداً 
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أو أكثر. فوصف الوحدة هنا يراد به عدم التواتر لا عدم التعدد. وبتعبير ثان... أن 


)١١(‏ هذه القرائن الأربعة ذكرها الشيخ الطوسي في مقدّمة كتابه الاستبصار :١‏ ” - 1 وكلامه 
بشأنها يختلف في الاستبصار عمًا قاله في كتابه العُدّة في أصول الفقه .١170 :١‏ الفصل 
الرابع . و١: ١86 ١47‏ الفصل الخامس. وكلامه فى الأخير هو المعتمد لدى المحققين. كما 
يظهر من مقباس الهداية .١71/ :١‏ ْ 


ل عع ع .ل.ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
المتواتر أخذ (بشرط شيء). أي بشرط التواترء والواحد أخذ (بشرط لا). أي: 
بشرط عدم التواتر. والخبر الشامل لهما معاً (لا بشرط). أي: لا يشترط فيه التواتر 
ولا عدمه. ومن هنا قالوا: إن كلاً من الخبر المستفيض والخبر المشهور نوع من 
الخبر الواحد»'". 

ثانياً ‏ القول ببطلان العمل بخبر الآحاد: 

شاع عن بعض علماء الشيعة قولهم ببطلان العمل بخبر الحاد. وهم: 

1د السيد المزتقتى عل القدى (ت خاو" . 

" -القاضي ابن البراج, عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز (ت /١/غه‏ 

-العلامة الطبرسي, أبو على الفضل بن الحسن (ت //014ه)”*. 

5 -السيد ابن زهرة الحلبي. حمزة بن علي أبو المكارم الحسيني 
(ت /080ه) حيث صرّح بعدم جواز العمل بأخبار الآحاد في الشرعيّات!”. 


ف 
- 


)١(‏ مغنية / المقاللات: غ4/,. وينظر تعريفه عند الشهيد الثاني / الدراية: ,.١6‏ والعاملي / وصول 
الأخيار: .٠١ ١‏ والمامقاني / مقباس الهداية :١‏ 0. 

(؟) الشريف المرتضى / الذريعة في أصول الشريعة ؟: 018 في التعبد بخبر الواحد. وجوابات 
المسائل التبّانيّات (ضمن المجموعة الأولى من رسائل السيد المرتضى )١١ :١‏ الفصل 
الناني. ومسألة في إبطال العمل بالخبر الواحد (مطبوعة ضمن المجموعة الثالثئة من رسائله 
208). 

(") ذكر هذا الآخوند الخراساني في كفاية الأصول: 5514. 

(؛) الطبرسي / مجمع البيان 9: ١14‏ في تفسير الاية 7 من سورة الحجرات. وهي المعروفة 
باية النبا. 

(0) ابن زهرة الحلبي / غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع: 5١4‏ الفصل الثاني عشر في 
ان الكافر لا يرث المسلم. 


ب١/‏ ف 7: علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ا قا 

ه-ابن إدريس الحلى (ت //097ه)"'. 

وجملة أدلتهم -كما يقو ل المحقق الخراساني (ت ١1778/‏ ه) _: الآيات 
الناهية عن اتّباع غير العلم, والروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه من قولهم, أو 
لم يكن عليه شاهد من كتاب الله عرّ وجلٌ. ونحو هذا من الأحاديث الدالة على رد 
كل حديث لا يوافق الكتاب العزيز أو السنة المطهرة'". 

جوابه: 

أجيب على مقولة بطلان العمل بخبر الواحد بأجوبة طويلة مفصلة في جل 
كتب الأصول. ونكتفي هنا بخلاصة ما ذكروه في انث الاتسمد اد :.وهاى القتوك 
ببطلان العمل بخبر الواحد يؤدي إلى انسداد باب العلم, إذ لا قطع بصدور جميع ما 
لدينا من أخبار عن أهل البيت: حتى على مبنى الأخباريين أنفسهم كما صرح 
بهذا المحدث النوري في خاتمة المستدرك' '. هذا مع عدم وفاء مصادر التشريع 
القطعية ببيان جميع الأحكام. ولازمه التنرّل إلى العمل بالظن المبحوث عنه في 
فصل دليل الانسداد. 

والمعلوم من المذهب الشيعي فتحه باب الاجتهاد على مصراعيه. حتى صار 
هذا الأمر من ضرورات المذهب. ومنه يتبين معارضة القول ببطلان العمل بخبر 
لواف ال رومن ور نكا لط 7 

هذا فضلاً عن وضوح موقف أهل البيت220 من خبر الواحد إذاكان راويه 


)١1(‏ ابن إدريس /السرائر الحاوي للفتاوي :١‏ 7غ من المقدّمة. 

(1) الآخوند / كفاية الأصول: 194. 

(9) النوري / خاتمة مستدرك الوسائل ": 27٠١‏ من الفائدة الرابعة. وفيه التصريح بعدم قطعيّة 
اخبار الكافي اهمّ كتب الحديث عند الشيعة. 

(4) ينظر: الغريفي / قواعد الحديث: .١١‏ 


ل عع 0000ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ثقة؛ إذ يظهر من تتبّع كتب الحديث والرجال -وبكل جلاء -حجيّة خبر الثقة فى 
عطور ادن لكان عيه ا حارو لتيجهود هد ا ٠‏ بوبعر اانا تو رار - 
الرجوع إليهم لأخذ معالم الدين منهم. ففي الفقه مثلاً أجازوا خبر النقة في 
العبادات. وكذلك في المعاملات بأقسامها الثلاثة المعروفة (العقود. والإيقاعات, 
والأحكام) فضلاً عن الأمور الأخرى الكثيرة. وفي بعض الأخبار ما يشير إلى 
جواز الأخذ عن الثقة مطلقاً وإن لم يكن من الإمامية, وفي قسم منها الإذن للثقات 
الأجلاء بالتصدّي للإفتاء على ضوء المسموع عن أهل البيت38. مع المنع من رد 
حي العقة هذا فتلا عا كر ووكة فى اسداء جسلة من الثقات والمشدوحين: 
وفي هذا يقول الشيخ الحرٌ العاملي: «ومن نظر في كتب الرجال -خصوصاً كتاب 
الكشي - وفي سائر كتب الحديث علم أنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا يعتنون 
ويهتمّون بمدح الرواة والثقات وتوثيقهم. والأمر بالأخذ عنهم. والعمل برواياتهم. 
وذمٌ المخالفين لأهل البيت عليهم السلام فقد تجاوز حدّ التواترء وورد النهي البليغ 
المستفيض عن الأمّة عليهم السلام عن تتبّع طريقهم وكتبهم ورواياتهم»''". 

قال انا «قد تواترت الأحاديث عنهم عليهم السلام بوجوب العمل 
بأخبار الئقات»'". الأمر الذي يشير إلى حجيّة الخبر الواحد المروي من طريق 
الثقات. ندل على ما ذكرناه: 

أوّلاً ‏ الاعتماد على الثقة فى العبااات: 

ومن الروايات الدالة على ذلك. ما أخرجه الكليني بسنده. عن شهاب بن 
عبدريّه. قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إِنّي إذا وجدت زكاتي أخرجتها 


)١١‏ الحرٌ العاملى / أمل الآمل :١‏ , الفائدة الثانية من المقدّمة. 
)1١(‏ المصدر نفسه .١17 :١‏ الفائدة التاسعة من المقدّمة. 


ب١‏ / ف 7: علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ماعو لم لا 
فأدفع منها إلى من أئق به يقسّمها؟ قال: نعم لابأس بذلك أماإنه أحد المعطين» . 

وعن علي بن يقطين» قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عمّن يلي صدقة 
العشر على من لا بأس به؟ فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها. وإن لم يكن 
ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها»' ''. وقد دل هذا على ائتمان الثقة على الزكاة. 

ثانياً ‏ الاعتماد على الثقة فى المعاملات: 

١‏ في العقود: 

ويدلّ عليه جملة من الأخبار, نكتفي باليسير منها. كالآتي: 

عن سماعة, قال:«سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمنّع بها فحدّئه رجل ثقة 
أو غير ثقة, فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بيّنة؟ فقال: إن كان ثقة فلا يقربها. وإن 
كان غير ثقة فلا يقبل منه» ". 

قال المحقق البحراني (ت /87١1١ه):‏ «وظاهرهكما ترى النهي عن نكاحها 
الذي هو حقيقة في التحريم. وليس ذلك إلا من حيث إفادة قول الثقة العلم»'”. 

وقال الشهيد الصدر: «ودلالتها على حجيّة أخبار الثقة بالزوجية واضحة»!”. 

وعن ابسحاق بن عمار. عن أبي عبداللهِظْة. قال: «سألته عن رجل كانت له 
عندي دنانير وكان مريضاً. فقال لى: إن حدث بي حدث فاعط فلاناً عشرين 
ديناراً واعط أخي بقيّة الدنانير. فمات ولم أشهد موته. فأتاني رجل مسلم صادق 


)01( الكليني /فروع الكافي 7:4 / باب إن الذي يقسّم الصدقة شريك صاحبها 
في الآأجر من كتاب الزكاة. 

(1) المصدر نفسه : 579 / 5 باب أدب المصدّق من كتاب الزكاة. 

(؟) الطوسي / تهذيب الأحكام /: 27١‏ / 1846 (05) باب )1١1(‏ من الزيادات في فقه الحج. 

(؛) البحراني / الحدائق الناضرة ١7؟:‏ 400. 


(0) الصدر / بحوث في شرح العروة ؟: 44. 
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فقال لي: إِنّه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخى 
نتصاذ و ها سعره ونار افنيدها فى المعيلتهو ويطك أعتو أ اعد كينا 
فقال: أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال»!". 
قال المحقّق البحراني بعد ذكر هذا الخبر: «أقول: لا يخفى على من تتبّع 
الأخبار حقّ التنّع أ “لستغا دمها لماو قبول ول العدل الو اعد في غير مود 
من الأحكام. ومن ذلك هذا الخبر»ت". 


وعن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله يا في حديث قال فيه: «.. إن الوكيل إذا 
وكل : م ا 
الوكالة بثقة يبلّغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة»' ". وقد دلّ هذا على الأخذ بقول 
الثقة فى موضوع فسخ الوكالة. 

وعن حفص بن البختريء عن أبي عبد اله لظْة: «قال في الرجل ي: يشتري الأمّة 
من رجل فيقول إِنّى لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتها..»' '' : 

وفي توقيع خرج من الناحية المقدّسة لبعضهم: «آجرك الله في صاحبك فقد 


:] باب النوادر من كتاب الوصاياء والصدوق / الفقيه‎ ”٠ / 74 : الكليني / فروع الكافي‎ )١( 
171 / 737/ :9 نوادر الوصاياء والطوسي / تهذيب الأحكام‎ )1١1/( باب‎ )10( 15 / 6 
من الزيادات في الوصية.‎ )٠١( باب‎ )13( 

(5) البحراني / الحدائق الناضرة 7؟: .4١4‏ 

(*) الصدوق / الفقيه #: 9غ 050 / 17١‏ (08) باب (77) الوكالة. والطوسي / تهذيب الأحكام 
5 / ".مه )١(‏ باب (81) الوكالات. 

(4) الكليني / فروع الكافي 5: !2 / ؛ باب استبراء الأمة من كتاب النكاح. والطوسي / 
تهذيب الأحكام 8: ١0*‏ / *70 (17) باب (7) لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الآنساب 
وأقلّ الحمل وأكثره. والاستبصار : 109 5٠0‏ / اال 
جارية ووثق بصاحبها في أنه | ستبراها لم.يكق عليه انبتتبرا 


ب١/ف::‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة او ل 
مات وأوصى بالمال الذي كان معه إلى ثقة ليعمل فيه بما يحب»' '. 
"في الإيقاعات: 
ويدلٌ على جواز الأخذ عن الثقة في الإيقاعات خبر التهذيبين. فقد ره 
شيخ الطوسي بسنده عن حماد. عن أبي عبد .4 في خير من طلق ثلاث وأراد 
المراجعة وهو لا يدري تزوّجت غيره أؤ لآ.فأخيرته بأئها تروّجت غيرة؟ 
فقالية: «إن كانت المرأة ثقة صدقت في قولها» ". 
في الأحكام: 
ويدلٌ عليه جملة من الأخبار نذكر بعضها: 
عن سماعة. قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وله بنون 
وبنات صغار وكبار من غير وصية, وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثئة 
بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس»'" 
وعن عمر بن يزيد. عن أبي عبدالله يض في حديث يخصٌ الشهادة, قال يظة: 
«إذاكان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له»!*. 


)١(‏ الكليني / أصول الكافي ١4 / 077 :١‏ باب مولد الصاحب نقْةٍ من كتاب الحجّة. 

(") الطوسي / تهذيب الأحكام 8: 4” / )١5( ٠١8‏ باب (7) أحكام الطلاق. والاستبصار؟: 
/ -518 (؟1) باب (111) أنَ من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتى 
تنكح زوجاً غيره. 

(؟) الكليني /فروع الكافي/: 77/717 باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه 
من كتاب الوصاياء والصدوق /الفقيه 4: )١( 077/١17١‏ باب )٠١4(‏ فيمن لم يوص وله ورثة 
فيقسّم بينهم أو يباع عليهم. والطوسي / تهذيب الأحكام 1: 51٠‏ / 159 (57) باب )5١(‏ 
من الزيادات في الوصية. و 4 / ١1٠١‏ (78) باب (1]) من الزيادات في الميراث. 

(؛) الكليني / فروع الكافي: 787 / ١‏ باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة من 


يو 
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وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي, قال: «سألت أبا الحسن الرضا 
عليه السلام عن الرجل يصيد الطير.. فيطلبه من لا يتّهمه؟ فقال: لا يحل له إمساكه. 
يردّه عليه»'". 

ودلالة هذا الخبر على تصديق الثقة فيما يدّعي تملّكه من اللقطة؛ بناء على أنّ 
المراد بعدم الإتهام الوثوق لا مجرّد عدم القرينة على الكذب. و اسرد 
الوتوق؛ الوثوق بالمخبر في نفسه لا بشخص ذلك الخبرء إذ لو أريد مجوّد عدم 
القرينة على الكذب كان أوسع من الوثاقة, ولو أريد الوثوق بشخص الخبر كان 
أجنبياً عنها". 

ثالثاً ‏ الأمور الأخرى التى تفيد حجية خبر الثقة: 

هناك جملة من الروايات التي تفيد حجيّة خبر الثقة في مجالات شتى. كما 
سيتضح من العناوين الآتية: 

١-ما‏ يشير إلى الأخذ عن الثقة مطلقاً: 

بمعنى الاكتفاء بوثاقة الراوي في تقييم الخبر أعمٌّ من كونه عدلاً أؤ لآ. ويشير 
إلى هذا المعنى ما ورد عن أبي القاسم الحسين بن رو حك قال وقدسئل عن كتب 


< كتاب الشهادات. والصدوق / الفقيه": 4 / ١48‏ (”) باب (77) الاحتياط في إقامة 
الشهادة. والطوسي / تهذيب الأحكامة: 508 - 509 / 581 (83) باب )4١(‏ البيّنات, 
والاستبصار»: 7١‏ / 58 (4) باب (17) شهادة الأجير. ولم يفت الشيخ بمضمونه لمخالفته 
للأصول على حدّ تعبيره. 

)١(‏ الكليني / فروع الكافي1: 5 / ١‏ باب صيد الطيور الأهلية من كتاب الصيد. والطوسي 
/ تهذيب الأحكام9: )١08( 1608 / 7١‏ باب )١(‏ الصيد والذكاة ونحوه في1: 5944 / ١١87‏ 
(1؟) باب (45) اللقطة والضالة. 


)0 الصدر / بحوث في شرح العروة الوتقى ؟: ك5 


ب١/ف::‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ل اذا 
ابن أبي العزاقر: «أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 
وقد سئل عن كتب بني فضالء فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال 
صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» '. وهذا تصريح بجواز الرواية عن 
الثقة مطلقاً إذا صمّ السند إليه. وإن لم يكن على مذهب الإمامية. 

وعن زيد الشحّام. عن أبي جعفر اغا في قوله تعالى: فَلينَظرِ الإنْسَانْ إلَى 
طَعَامِهِ 4'". قال: «إلى العلم الذي يأخذه. عمّن يأخذه» ". وفيه دلالة على الأخذ 
م ا الرواياك خرف 

" -إرجاع الناس إلى الثقات لااسيّما الفقهاء منهم: 

أشاد أهل البيت240 بجملة من الفقهاء الثقات. وأمروا بالرجوع إليهم بل إلى 
سائر الثقات. ويدلٌ على ذلك ما قاله الإمام الباقرائة لأبان بن تغلب: «اجلس في 
مسجد المدينة وافت الناس: فإني أحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك»! ' . ولو لم يكن 
أبان فقيهاً ثقة لما نال مثل هذا الوسام الرفيع. وفيه دلالة على حصر الإفتاء بالفقهاء 
الثقات. 

وقال الإمام الصادقكة لمسلم بن أبي حبّة: «ائتِ أبان بن تغلب فإِنّه قد 


سمغ منئ حديثاً كثيراً. فما روى لك عني فاروه عني»!”. 


."800 / 585٠0 3485 الطوسي /الغيبة:‎ )١١ 

.755 / 8١ سورة عبس:‎ )١( 

(؟) البرقي / المحاسن )١57( 714 / 47 :١‏ باب )١١(‏ الاحتياط في الدين والأخذ بالسنّة 
من كتاب مصابيح الظلم. والكليني / أصول الكافي١:‏ 9غ 5١‏ / 8 باب النوادر من كتاب 
فضل العلم, والمفيد / الاختصاص: ؛., والطوسي / اختيار معرفة الرجال: 4 /1. 

(4) النجاشي / رجال النجاشي: ٠١‏ / 7 في ترجمة أبان بن تغلب. 

(5) الطوسي / اختيار معرفة الرجال: 75١‏ / 704 ما روي في أبان بن تغلب, والنجاشي / 


حّه 
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وقاليثة لأبان بن عثمان: «إنّ أبان بن تغلب روى عنى ثلاثين ألف حديث, 
فاروها عنه»'!'". ١‏ 

وسأل ايسماعيل بن الفضل الهاشمى أبا عبد الله اي عن المتعة. فقالاثة: «ألق 
عبد الملك بن جريج: فسله عنها. فإن عنده منها علماً. فلقيته. فأملى علي منها شيئاً 
كثيراً في استحلالهاء فكان فيما روى لي ابن جريج. قال: ليس لها وقت ولا عدد 
- إلى أن قال فا تيت بالكتاب أباعبدالله عليه السلام, فعرضته عليه فقال: صدق, 
الي 

وفيه دلالة على وثاقة ابن جريج فيما رواه من أخبار المتعة. وهو ليس من 
الشيعة, وإلا لما امرنايّة بالرجوع إليه حتى ولو كان عالما بحقيقة زواج المتعة. إذ لا 
يُؤْمَن على السائل من الأخذ بأخبار لا أصل لها ولا واقع. 

وعن ايسحاق بن يعقوبء قال: «سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه 
أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليًّ. فورد التوقيع بخط 
مولانا صاحب الزمان عليه السلام: .. وما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثناء فإنهم حجّتي عليكم؛ وأنا حجّة الله عليهم: وأمَا محمد بن عثمان العمري 
رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإِنّه ثقتي وكتابه كتابي»'". 


+ رجال النجاشى: ١‏ / لاء فى ترجمة أبان ابن تغلب. وفيهما: «فما روى.. فارو» وما ذكرناه 
موافق لما عند الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ا؟: ١410‏ / 554486 (70) باب )١١(‏ من 
)١(‏ النجاشي / رجال النجاشي: ١١‏ / 7 في ترجمة أنا نيك تقلت:: وتعوه ما ذكره الضيدوق 
فى مشيخة الفقيه 4: 7” فى بيان طريقه إلى ما رواه عن أبان بن تغلب. 
(؟) الكليني / فروع الكافي 0 : 15١‏ / 5 باب إِنّهنَّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع من كتاب 
النكاح. 
(9) الصدوق / اكمال الدين وإتمام النعمة :١‏ 14 284 / 4 باب (10), والطوسي / الغيبة: 
سج 


ب١/ف::‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ين 
وسأل أبو علي أحمد بن إيسحاق الامام أبا الحسن الهادي يه قائلاً: «من 
أعامل, أو عمّن آخذ. وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي. فما أدّى إليك عني 
فعتّي يؤدّيء وما قال لك عني فعني يقول. فاسمع له وأطع: فإِنّه الثقة المأمون» '". 
كما سأل أبو على مثل هذا السؤال من الإمام العسكري90ة؟ فأجابه غة: 
«العمري وابنه ثقتان. فما أذيا إليك عني. فعني يؤدّيانء وما قالا لك. فعنّي يقولان. 
فاسمع لهما وأطعهما. فإنّهما الثقتان المأمونان» '". 
وكتب أحمد بن حاتم بن ماهويه إلى الإمام الهاديبايةٍ يسأله: «عمّن آخذ 
معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك, فكتب 3١‏ إليهما: فهمت ما ذكرتماء فاصمدا 
في دينكما على كل مسنّ في حبّناء وكل كبير التقدم في أمرناء فإنّهم كافوكما إن 
شاء الله تعالى» ". 
وهذا صريح بوجوب رجوع السائل إلى من ذكروا لأخذ معالم الدين عنهم, 
ولو لم يكونوا من الثقات المأمونين, لما أرجع إليهم أحد. 
 '"“‏ عدم جواز رد خبر الثقة: 
لاشكٌ أن" الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثقات تدلٌ بالفحوى على عدم جواز 
ردّ خبرهم. وقد جاء في هذا المعنى صراحة, قول الإمام الصادقءثة ليونس بن 
عمار: «أما ما رواه زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام؛ فلا يجوز أن تردّه»!". 


<- 140- 17/159417" التوقيعات الواردة من جهته لب والطبرسي / الاحستجاج ؟: 017 / 
4 في ذكر توقيع لهي جواباً على أسئلة إسحاق بن يعقوب. 

)١(‏ الكليني / أصول الكافي ١ / 356 :١‏ باب في تسمية من ريا من كتاب الحجّة. 

(") المصدر نفسه ١ / 77٠0 :١‏ من الباب السابق. 

() الطوسي / اختيار معرفة الرجال: 4 ه / /. 

(؛) المصدر نفسه 3١١ / 387 157 :١‏ و4١35‏ نشر مؤسّسة ال البِيتَلْبِيَه لاحياء التراث, 


-»ه 
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ومن الواضح أنّ خبر زرارة إنَماهو من أخبار الآحاد. ممًا يدل هذا على عدم 
جواز ردٌ خبر الواحد إذاكان راويه ثقة عدلاً كزرارة. 

وفي التوقيع الوارد من الناحية المقدّسة على القاسم بن العلاءيك: «فإنه لا 
عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتناء قد عرفوا بِأنَا نفاوضهم 
سرّنا ونحمّله ياه إليهم» '". 

وقد عمّم النراقى (ت / ١716‏ ه) مفاد هذا الحديث ليدل على وجوب العمل 
بكل ما يرويه الفقهاء ورواة الأحاديث. أعمّ من أن يكون المروي بالواسطة أو 
بدونهاء ثقة كانت الواسطة أم لا!!' '' وهو قول ضعيف لا يعوّل عليه. 

5 -الاطمئنان إلى الثقة: 

ويدلٌ عليه قول أمير المؤمنين.ك9: «لو وجدت رجلاً ثقة لبعثت معه هذا المال 
إلى المدائن» ". 

وقول الإمام الصادق©ة: «المجالس بالأمانات. وليس لأحد أن يحدّث 
بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه. إلا أن يكون ثقة. أو ذكراً له بخير»' ". 
ومن هنا يظهر تواتر الأخبار في العمل بخبر الواحد إذاكان راويه ثقة. 


< وفى طبعة مشهد (المعتمدة): 5١١ / 778 ١7‏ و4١1:‏ «فلا يجوز لي ردّه»! والأوّل هو 
الصحيح. 

)١(‏ الطوسي / اختيار معرفة الرجال: ه*ه - 3ن / في ترجمة أحمد بن هلال 
العبرتائي. وعروة الدهقان. 

(') النراقى / عوائد الأيّام: 176. 
وحنديت النفسن قبل أن تخبروا به:من الجزء الخاسن: 

(؛) الكلينى / أصول الكافى ”: 77٠0‏ /” باب المجالس بالأمانة من كتاب العشرة. 


ب١/ف":‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة قا 

وخلاصة القول في الخبر الواحد: أنه وإن كان ظني الصدور إلا أنه خارج عن 
الظنون والاستحسانات المنهي عنهاء لقيام الدليل على حجيّته من الأخبار 
المتواترة تواتراً معنوياً بشأنه. كما دلت على ذلك السيرة بنوعيها: العقلية, 
والشرعية. وليس المراد بحجية خبر الواحد العمل بخبر الواحد مطلقاً من غير قيد 
ولاشرطء وإِنّْما يعمل به فى حال توفر الشروط اللازمة في ناقله من الصدق 
والوثاقة والضبط وغيرها مما هو مبين في علم الدراية في بحث الحديث الصحيح. 
الأمر الذي يؤكّد أنّ معرفة الحديث الصحيح تحتاج إلى عناية خاصة بعلم الرجال. 

ويُعدٌ هذا القسم من الأخبار من أهيّ الأقسام وأكثرها خطورة. بحيث أن 
معظم التقسيمات والتفريعات المبحوثة في كتب الدراية الشيعية وغيرها إنما هي 
في خصوص خبر الآحاد دون غيره لكثرة الابتلاء به أكثر بكثير من غيره. 

ولهذا سيكون التركيز على أهمٌ أقسام خبر الآحاد؛ لتوقف دراسة السند 
ومعرفة حقيقته عليها. فنقول: 

المطلب الثاني 
أقسام خبر الآحاد المسند بلحاظ حال رواته 

يُقْسَم خبر الآحاد_بلحاظ السند على قسمين, وهما: 

الأوّل: ما ذكر فيه السند بتمامه واتّصل بالمعصوم اثة. ويسمّى المسند. 

الثاني: ما لم يُذْكَر فيه السند بتمامه؛ أو لم يُذْكَّر فيه السند أصلاً. وله أسماء 
مختلفة تختلف باختلاف عدد الساقط أو المحذوف من الرواة بحسب طبقاتهم في 
السند. كما سيأتي ذكرها في أسماء الخبر إذا فقد سنده شرط الاتّصال 
بالمعصومبّه. 

فخبر الآحاد إذن سواء كان مسنداً أو غير مسند له أقسام متعدّدة باعتبارات 


حل 00 0.0000... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
مختلفة. وما يعنينا هنا هو معرفة أقسام خبر الآحاد المسند بلحاظ ما يتتصف به 
رواته من العدالة والوثاقة والضبط وغيرهاء وهي أربعة أقسام أدخلها السيد جمال 
الدين أحمد بن طاوس (ت /777 ه). أو العلامة الحلي (ت /1/57ه) في دراية 
الحديث عند الشيعة الإمامية, وهي: 1 

أولاً - الصحيح: وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله 
في جميع الطبقات'"'. أو: «ما اتتصلت روايته إلى المعصوم بعدلٍ إمامي»'". 

واشترط الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني. والبهائي أن يكون العدل ضابطاً”"؛ 
لأنّ الحاجة إليه _بعد اعتبار العدالة _للأمن من غلبة السهو والغفلة الموجبة لكثرة 
وقوع الخلل في النقل على سبيل الخطأ دون العمد. وأمّا من لم يشترط الضبط في 
التعريف, فقد جعله من لوازم العدالة كما ضرح بهذا السيد بحر العلوم'". 

وهذا التعريف لا ينطبق على متعارف المتقدّمين في إطلاق الصحيح كما أشار 
إليه جملة من علماء الشيعة, كما سيأ تي في المبحث الثالث من هذا الفصل. 


/ وينظر: الشهيد الثاني / الدراية: 1., والداماد‎ ,.١167 .١57 :١ المامقاني / مقباس الهداية‎ )١( 
117 الرواشح السماوية: ٠؛. والعاملي / وصول الأخيار: ؟41. والكني / توضيح المقال:‎ 
والجيلاني / رسالة في علم الدراية‎ .١ / 77 :١ والبصري /المقنعة الأنسية والمُغْنِيّة النفيسة‎ 
؟: 119 والنقوي الهندي / الجوهرة العسزيزة في شرح الوججسيزة ؟: لال والحائري.‎ 
,117 / 455 الأصفهاني / موجز المقال في مقاصد علم الدراية «مسنظومة شعرية» ؟:‎ 
.017١ والحائري /الوجيزة في علم دراية الحديث ؟:‎ 

(1) الشهيد الأوّل / ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ؛ من المقدّمة. 

() ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان :١‏ 5. والعاملي / وصول الأخيار: /الا. 

(؛) بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم المعروف ب (الفوائد الرجالية) ؟: ١17‏ في ترجمة 
الحسن بن حمزة. 


ب١/ف”:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة مط ا 


ثانياً ‏ الحَنيين: وهو ما اتصل سنده إلى المعصومكة بإمامي ممدوح مدحاً 
معتدّأ به من غير نصّ على عدالته. مع تحقّق ذلك في جميع مراتب السند. أو في 
بعض مراتبه ولو في واحد, مع كون باقي رجال السند من رجال الصحيح'". 

وقد يُطلق عند بعض المتأخَّرين اصطلاح: حسن كالصحيح. ويراد به: أن 
يكون أوائل رجال السند من الإمامية المنصوص عليهم بالتوثيق وأواخرهم من 
الممدوحين بمدح غير بالغ درجة الوثاقة مع كونهم واقعين بعد أحد الجماعة 
المجمع على تصحيح ما يصمّ عنهم' ''. وهم الفقهاء من أصحاب الأئمّة/2. وقد 
ذكرهم الكشي في رجاله وسياتي بيان اسمائهم في الفصل الثالث من هذا 
الباى - 

الث الموثق: ويقال له القوي. وهو ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب 

توثيقه مع فساد عقيدته -كثقات الواقفية, والناووسية. والفطحية ونحوهم - 
ولم يشتمل باقي السند على ضعيف'". 


)١(‏ الشهيد الثاني / الدراية: ١؟.,‏ والعاملي /اوضيول الأنيار: 6 والداماد / الرواشح 
السماوية: .١‏ والكني / توضيح المقال: 157. والمامقاني / مقباس الهداية ,١10 :١‏ 
والصدر / نهاية الدراية: 59, والبصري / المقنعة الأنيسة والمُغْنِية النفيسة ؟: !7 / ؟. 
والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 1417, والحائري, الأصفهاني / موجز المقال في 
مقاصد علم الدراية ؟: 517 / 18, والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟: 718. والحائري 
/ الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: .617١‏ 

)١١‏ نقله الشيخ المامقاني في مقباس الهداية ,١780 :١‏ عن الأسترابادي. 

ا يضف 

(؛) الشهيد الناني / الدراية: **. والعاملي / وصول الأخيار: . والداماد / الرواشح 
السماوية: .4١‏ والكني / توضيح المقال: 517 - 187. والمامقاني / مقباس الهداية :١‏ 


-»يه 


٠0٠٠ 1‏ د 0000000000000 قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
وقد يُميّز بين القويّ والمونق. بإطلاق القويّ على مرويّ الإمامي الذي لم 
يُمدح ولم يدم بكتب الرجالء. فيكون القوىّ أعمّ من الموتّق, ولهذا عدّه بعضهم 


قافا عل 

رابعاً ‏ الضعيف: 

لعي انه جلات اتوي قال تعالى: «الله الذي حَلقَكْم مِن ضَعْفٍ ثم 
جل من ببذد ضف فو ف جل من فد فُوْةٍ ضَغفاوَشَيْنَة.4". والجمع: 
تمفاء وساف 7 


ومن هذا المعنى انبئق تعريف الحديث الضعيف في الاصطلاح. إذ يفهم من 
تعاريفهم له. أَنْه ما فقد صفة أو أكثر من صفات القوّة المشخّصة في أدنى مراتب 
الحديث المعتبر بنفسه في اصطلاح الفريقين. 

ومن هنا عرّفه ابن الصلاح (ت / 11-5 ه) بأنّه: «كلّ حديث لم تجتمع فيه 
صفات الحديث الصحيح ولاصفات الحديث الحسن»' ”. 

وتابعه على ذلك النووي (ت /7177ه) في التقريب, بقوله: «وهو ما لم يجمع 


178., والصدر / نهاية الدراية: ,.١174‏ والبصري / المقنعة الأنيسة والمُغْنِية النفيسة ؟: 77" / 
؛. والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 147, والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟: 
4" والحائري الأصبهاني / موجز المقال في مقاصد علم الدراية 7: 415 / 1٠١‏ 
والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: .07١‏ 

.81 كالدربندي في الفنّ الثاني من القواميس؟:‎ )١( 

(1) سورة الروم: 3١‏ / 08. 

(") ابن منظور / لسان العرب 1: ٠١7‏ «ضَعَفٌ». 

(4) ابن الصلاح / علوم الحديث: .1١‏ 


ب١/‏ ف:: علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ومو اا 
صفة الصحيح أو الحسن»'', وهذا ما نجده عند الشريف الجرجاني (ت /7١81ه)‏ 
أيضاً. إذ عدف الحديث الضعيف بقوله: «هو ما لم يجتمع فيه شرط الصحيح 
والحسن»'". وقد جرى على ذلك الكافيجي (ت / 5لا وقيل: 899ه'" 
والقاسمي (ت /7١١ه)"”.‏ 

وهذا التعريف ليبس دقيقاً. بل اعت رض عليه بأنّه يوجب رفع الااإيجاب الكلي 
بالنسبة إلى شروط الصحيح. وشروط الحسنء ولو أخذ سلباً واحداً بالنسبة إلى 
مجموع شروطهما؛ لصدق تعريف الحديث الضعيف على جميع أفراد الصحيح 
وأفرأ الضته ”*. 

ولهذا انتقد ابن حجر (ت / 807ه) تعريف ابن الصلاح للحديث الضعيف. 
أنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن المستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة لكان 
أؤلى. فقال: «ولو عبّر بقوله:كلٌ حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من 


الاعتراض واخصو 1 


.4١ :١ النووي / التقريب في علوم الحديث: /ا. والسيوطي / تدريب الراوي‎ )١( 

| العرهاتي « المشتصر فى اصرل العديكة /19ه.وميالة فى اسل العديف اله ايها 
والديباج المذهّب / له أيضاً: 10. والأخير مطبوع مع شرحه بعنوان: شرح الديباج 
المذهّب للملا حنفي التبريزي. وهذه الكتب الثلائة (المختصر. والرسالة, والديباح) كلّها 
كتاب واحد على اختلاف مسمَّياته؛ إذ لم يختلف أيّ منها عن الآخَرَيْن في شيء يذكر إِلّا في 
أرقام الصفحات!! فليلاحظ . 

(5) الكافيجي الحنفي / المختصر في علم الأثر: .١١7‏ 

(؛) القاسمي / قواعد التحديث: ٠١8‏ رقم 6؟. 

)6( الملا حنفي / شرح الديباج المذهب: 6؟. 

.١79 ابن حجر / النكت على كتاب ابن الصلاح:‎ )1١ 


..000000..---0--660-0-000٠00 0‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وقال السيوطي رت 7١11ه)‏ في شرح عبارة النووي المتقدّمة: وهو مالم 
يجمع صفة الصحيح أو الحسن: «جمعها تبعأ لابن الصلاح, وإن قيل إِنّ الاقتصار 
على الثاني أؤلى؛ لأنّ مالم يجمع صفة الحسن, فهو عن صفات الصحيح أبعد. 
ولذلك لم يذكره ابن دقيق العيد»'". 
كما جاء نظم التعريف في ألفية العراقي (ت /7١8ه)‏ خلافاً لما عليه ابن 
الصلاح وغيره. هكذا: 
أمَا الضعيف فهو ما لم يبلّغْ مرتبة الحسن وإن بنط يُنِي'" 
وقال السخاوي (ت /77١1ه)‏ في فتح المغيث في شرح قول الناظم: 
(أمَا الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ا 
: «ولو بفقد صفة من صفاته, ولا احتياج لضمّ الصحيح إليه. فإنّه حيث قصّر 
عن الحسنء كان عن الصحيح أقصر»' ". 
وأمّا الإمامية, فقد عرّفه الشهيد الثاني. بقوله: «وهو ما لا يجتمع فيه شروط 
أحد الثلاثة المتقدّمة' ؛ بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه. أو مجهول 
الحال, أو ما دون ذلك كالوضاع»””. 


.4٠ :١ السيوطي / تدريب الراوي‎ )١( 

(1) الحافظ العراقي / ألفيّة الحديث: 4غ البيت رقم .1١‏ 

(؟) السخاوي / فتح المغيث بشرح أَلفيّة الحديث: 49 00 مطبوع في نهاية الألفيّة بمجلّد 
واحدء والطبعة المحققة بخمس مجلدات .1١9-31١17:١‏ 

(4) يعني بالثلاثة: الصحيح, والحسن والهو توق 

(0) الشهيد الثاني / شرح البداية في علم الدراية: 51, والرعاية في علم الدراية: 87. وكلاهما 


واحد!! 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة تيعو ا 


00) 


وعلى هذا التعريف جرى بعضهم أيضاً"'". 

ومنو التعر رف خيو ذفنق : اذتزرة عليسنا أوردعاك تغريف إن السلكه: لان 
ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة ‏ وليكن الصحيح مثلاً -لا يعني أن يكون 
بالضرورة ضعيفاً. فالحسن. والموتّق. والقوي. كلها لم تجتمع فيها شروط الصحيح 
أيضاً؛ ولكن ما ذكر من قيود بعد صدر التعريف كافية في المقام. 

ولهذا نرى السيّد حسن الصدر(ت / 1765 ه) اكتفى بتلك القيود في تعريف 
الحديث الضعيف, فقال: «وهو ما في سنده مذموم, أو فاسد العقيدة غير منصوص 
على ثقته. أو مجهولء وإن كان باقي رواتة ممدوحين بالعدالة؛ لأنّ الحديث يتبع 
اعتبار أدنى رجاله ...»'". 

ومن كلّ ما تقدّم يعلم صحّة ما ذكرناه آنفاً بأنّ الحديث الضعيف, هو ما فقد 
صفة أو أكثر من صفات القوّةالمشخّصة في أدنى مراتب الحديث المعتبر بنفسه في 
اصطلاح الفريقين. 

أنواع الحديث الضعيف وتعاقب (رجاته: 

الحديت الشتعيف أنوا اع متعدّدة باعتبارات مختلفة كالمرسّل, والمنقطع, 
والمعضّل, والمدلّس, والمعلّل, والمضطرب. والمقلوب. والشادً. والمنكّر, 
والمتروك, والموقوف. وغيرها كثير. فقد أوصلها ابن حبّان البستي إلى تسعة 


,١78 ١ال/‎ :١ يُنظر: العاملي / وصول الأخيار: 4 والمامقاني / مقباس الهداية‎ )١( 
والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 5917. والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة 7: 8/ا”,‎ 
والحائري. الأصفهانى / موجز المقال‎ .057١ والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث ؟:‎ 
1 في مقاصد علم الدراية ؟: 197 / ؟7.‎ 

(') الصدر / نهاية الدراية: 555 /75517. 


بف 0 ....0٠0000000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وأربعين نوعاً. قال العراقي 
وعدهالسكى قفن يها اوعى.. ' اللسبعةواريعين نوغ" 

ثم إنّ الحديث الضعيف تتعاقب درجاته بحسب بعده عن الشروط المقبولة 
في الحديث' '. وهذا هو محل اتّفاق معظم علماء الدراية عند الفريقين, وعليه فلو 
روي الحديث الضعيف بأكثر من طريق فسيكون أقوى مما لو روي بطريق 
وإنيد "كا ان الشف عمس مقنو ل أذا امستهر الفسمل يه ختصوضا سه 
القدفاء"”. 

وبهذا الصدد أورد القاسمي (ت /777١ه)‏ عن النووي قوله بشأن 
الأحاديث الضعيفة الواردة في معنىّ واحد وبطرق متعدّدة: «فمجموعها يقوّي 
بعضه بعضأ. ويصير الحديث حسناً يحتج به». ثم قال: «وسبقه البيهقي في تقوية 
الحديث بكثرة الطرق الضعيفة, وظاهر كلام أ بي الحسن القطان يرشد إليه». ثمّ 
اووزذ عن الى عويكر قؤلة كيان الضبعف سه اشوة عن نبوع تحنفظه: اذا 
كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن,ثمٌ قال-_وفي عون الباري نقلاً عن النووي 
أنه قال: الحديث الضعيف عند تعدّد الطرق يرتقي عن الضعف إلى الحسن, ويصير 


.14 رقم البيت‎ ٠١ الحافظ العراقي / ألفية الحديث:‎ )١( 
لابن حجر أنه قال: لو‎ ١١7 :١ثيدحلا وقد نسب السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية‎ 

كان العجز: (مستوعباً خمسين إلا نوعا) لكان أحسن. 

/ الشهيد الثاني / شرح البداية: 57. والمامقاني / مقباس الهداية: 174. والملًا حنفي‎ )1١ 
.50 رقم‎ ٠١9 شرح الديباج المذهب: 6, والقاسمي / قواعد التحديث:‎ 

() العاملي / وصول الأخيار: 34. 

(:) الميرزا القمّي / قوانين الأصول: 777 والصدر / نهاية الدراية: 517. ويُنظر: المامقاني 
(محمد رضا) / مستدركات مقباس الهداية 0: ١8١‏ رقم 191. 


ب١/‏ ف 7: علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة 0 
تقولا معيضولا به" . 

كما نقل عن ابن تيميّة ات /1/18ه)كلاماً مهمّاً في المقام يقطع الطريق على 
تضعيفات أتباعه ومريديه. لاسيّما الألباني في تضعيفاته الكثيرة لجملة من 
الأحاديث.بأنّه قال:«قديكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حد يثه. ويكون 
حديثه الغالب عليه الصحّة. فيروون عنه لأجل الاعتبار به. والاعتضاد به. فإنٌ 
تعدّد الطرق وكثرتها يقوّي بعضها بعضا حتّى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون 
فجّاراً وفسّاقاً... وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره. لم يرو في مسنده عمّن يعرف 
أنه يتعمّد الكذب. لكن يروي عمّن عرف منه الغلط للاعتبار به. والاعتضاد»'". 

ولهذا نرى تصريح علماء العامة أنفسهم باحتجاج أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيد المعتبرة عندهم بالحديث الضعيف. ويكفي في ذلك تصريحهم بأنّ 
دذهب نات ذلك "تاداعو أن يكوج ع كلما لم يجي على تركه وا 
أباداود (ت / 717/6ه) كان يأخذ ما أخذه ويخرّج الضعيف إذا لم يجد في الباب 
غيره. ويرجّحه على الرأي كالقياس والاستحسان'". 

خلاصة مذاهب العاقة فى الخبر الضعيف: 

تنحصر مذاهب العامّة في الخبر الضعيف في ثلاثة مذاهب. وهي: 

المذهب الأوّل: عدم العمل بالضعيف مطلقاً. وقد عُزِي هذا إلى يحيى بن معين 
ات 1777ه). وأبي بكر بن العربي (ت /01417ه). وهو قول شاد لم يعتمد عليه 
)١(‏ القاسمي / قواعد التحديث: ٠١ ٠6١9‏ رقم 73. 
(1) المصدر نفسه: ١١6‏ رقم 50. 
(5) الملا حنفي / شرح الديباج المذهّب: 5؟. 


> 1 1ز1 1 1[ 1100101 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

المذهب الثاني: أنه يعمل به فى الفضائل. قال القاسمى (ت /777١ه):‏ «وهو 
المعتمد عند الأمّة». ثمّ أيّد كلامه هذا بجملة من الأقو الكقر ل ابن عبدالبه 
المالكي (ت /4777ه). وقول الحاكم النيسابوري (ت /0٠4ه).‏ وقول ابسن 
مهديعبدالواحد ابن محمد الفارسي (ت/١٠4ه).‏ وقول أحمد بن حنبل 
(ت /١11ه).‏ وغيرهم. 

المذهب الثالث: أَنّه يعمل به مطلقاً. قال القاسمى: «قال السيوطي: وعُّزيَ ذلك 
إلى أبي داود. وأحمد؛ لأنّهما يريان ذلك أقوى من 5 الوعناليه '. 

صلة قاعدة التسامح فى أذلّة السنن بالحديث الضعيف: 

إِنّ هناك قاعدة عُرفت بقاعدة التسامح في أدلة السنن»استٌقيدت من نصوص 
رواها الفريقان. 

فمن طرقنا ما رواه البرقي (ت / 7074 أو ٠18ه)‏ في المحاسن بسنده عن 
محمد ابن مروان. عن الإمام الصادق ]92 قال: «من بَلَعَهُ عن النبى صلَّى الله عليه 
وآله شيء فيه الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلَّى الله عليه وآله. كان له ذلك 
الثواب. وإن كان النبي صلَّى الله عليه وآله لم يقله»' ". 

وفي الصحيح عن هشام بن سالم. عن أبي عبدالله!9ة. قال: «من بلغه عن 
النبي صلَّى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله. كان أجر ذلك له وإن كان 
رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يقله»'". إلى غير ذلك من الأخبار الأخرى. 

وما القامة ققدترووا اخيارا كتيرة ابهذ السسى:.وقو اذ هناها سعواد 
الاحتجاج بالأحاد يث الضعيفة في موارد القصص والمواعظ وفضائل الأعمال. 


.19 رقم‎ ١١7 ينظر المذاهب المذكورة عند القاسمي في قواعد التحديث:‎ )١( 
ثواب من بلغه ثواب شيء فعمل به طلباً لذلك الثواب.‎ )١١ باب‎ 6 :١ البرقي /المحاسن‎ )1( 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة مان ا مس١‏ 


ووسّع بعضهم القول بحجيّتها في المندوبات و المستحبّات احتياطأ!". 

والصحيح عند محققي الشيعة عدم دلالة النتصوص على تلك القاعدة. بل 
مدلولها انحصار الأمر بالثواب الموعود عليه في الأخبار الضعيفة وبشره' 
لايظنٌ بكذب الراوي. وحينئذ يكون العمل بموجب الخبر الضعيف من باب 
الطاعة والامتئال برجاء الثواب الموعود عليه. بمعنى أنّ العمل إذا لم يأمر به 
المعصوم:كة لا يستحقّ الثواب بذاته وإِنّما يكون الثواب لأجل الانقياد والامتثال 
وونعا ة تسضياة. 

ولعلماء الشيعة كلام طويل فى بحث هذه القاعدة فى باب البراءة من الأصول 
الفسلية: ولانعائية ينا إلى تنضيلم ش 

تنبيهات حول الحديث الضعيف: 

من التنبيهات التي نختتم بها الكلام عن الحديث الضعيف. هو اتّفاق علماء 

الدراية من الفريقين على أنّ غير المتضلّع بدراية الحديث لا يحقّ له أن يقول إذا 
رأى حديثاً بإسناد ضعيف: هذا حديث ضعيف: ما لم يقيّده بقوله: (بهذا الإسناد)؛ 
اعمال وجوه إنناد اخ جحو الريك اانه جهفة أ خرى وثر مترعيه 
عن الضعيف و تجعله مقبولا. 

ولكنّ المؤسف حقَاً هو تسرّع بعضهم في كثير من الأحيان والحكم بوضع 
الحديث بمجرّد ضعف في أحد أسانيده. وقد اشتهر بذلك بعضهم كأبي الفرج بن 
الجوزي الحنبلي (ت /07ه) في كتابه (الموضوعات). وقد نص على ما ذكرنا 
غبربواجد دن علنائف '"" 


)١(‏ ينظر: القاسمي / قواعد التحديث: 31١١7‏ / 755 (الحديث الضعيف). 
(1) ينظر الردٌ على ابن الجوزي عند ابن الصلاح / علوم الحديث: 4 النوع )5١(‏ معرفة 


صتنه 
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وكثير منهم يحكم بردٌ الحديث؛ لأنّه يجد قولاً لأحد العلماء بشأن ذلك 
الحديث نفسه بأنّه (لا يصمّ). مع أن قولهم عن أيّ حديث: (لا يصمّ) ليس أكثر من 
إخبار بعدم الثبوت, مع أنه لا يلزم من هكذا إخبار إثبات العدم. 

قال الزركشي (رت / 15لاه): «بين قولنا (موضوع) وقولنا (لاايصحٌ) بون 
كثير, فإنّ في الأوّل إثبات الكذب والاختلاق, وفي الثانى إخباراً عن عدم الثبوت 
ولا يلزم فيه إثبات العدم. وهذا يجىء فى كل 0 عنالن سد امن الجوزي: 
اقيض برعو 0 

ويظهر مما تقدّم أن المراد بتنويع الأحاديث: تقسيمها في أواخر القرن السابع 
إلى الأقسام الاربعة المتقدّمة وهي المعروفة بأصول الحديث, وأوّلها الصحيح, مع 
وضع الاصطلاح المناسب لكل قسمء الأمر الذي أدّى بطبيعته إلى اختزال الكثير 
من الأحاديث الصحيحة باصطلاح القدماء. حيث ضيّق المصطلح الجديد من 
دائرة الصحيح؛ لأنه لم يلحظ فيه إطلاقات لفظ الصحّة عند قدماء المحدّثين. 
وما جرى عليه منهجهم في تمييز الصحيح عن غيره. كما سيتضح من المبحث 
الاتى: 


+ الحديث الموضوع., والسيوطي / اللآلئْ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة :١‏ 4, 
والشوكاني / الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ؛., وابن عراق / تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة :١‏ , والسخاوي / فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث للعراقي :١‏ 197-7, والسنيكي / فتح الباقي بشرح ألفية العراقي: 7١7‏ كلاهما 
في شرع يبت الناظم: ش 

وأكثر الجامع فيه إذ خَرَجْ لمطلق الضعف عنى ابا الفرج 
يشير بهذا إلى تعريض ابن الصلاح بابن الجوزي في علوم الحديث: 14., والمقدسي 
الحنبلي / الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: 77. 
)١(‏ القاسمي / قواعد التحديث: ١77‏ رقم 51. 


المبحث الثالث 
الصحيخ عند القدما, وإطلاقات لفظ الصحّة 


المطلب الأوّل 
الصحيح عند القدماء 

وقع الاختلاف في معنى الحديث الصحيح عند القدماء وصولاً إلى وها تشاة 
الاصطلاح الجديد على يد السيد ابن طاوس والعلامة الجليينء وذلك على قولين, 
وهما: 

القول الأَوَّلَ ‏ إنه بمعنى الثبوت والصدق: 

وهذا هو المشهور بين علماء الشيعة وعليه سيرة القدماء أيضاً؛ لأنّ الصحيح 
عندهم: هو كل ما ثبت لديهم صدوره وصدق راويه بالقرائن والأمارات. وعمل 
الأصحاب بموجبه أعمّ من أن يكون راويه عدلاً. 

وهذا هو ما صرّح به جملة من العلماء. 

قال الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (ت / ١١١٠ه):‏ «فإِنٌ القدماء لا علم 
لهم بهذا الاصطلاح قطعاً. لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدّالّة على 
صدق الخبر, وإناشتمل طريقه على ضعف... ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح 
قبل زمن العلامة إلا من السيد جمال الدين بن طاوس., وإذا ما أطلقت الصحّة في 


0 00000000000 قهعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
كلام من تقدّم فمرادهم الثبوت أو الصدق»"". 

وهذا ما ذهب إليه ابنه الشيخ محمد (ت / ٠١١‏ ه) بقوله: «الصحيح عند 
المتقدّمين ليس المراد به ما يرويه الإمامي. بل معناه ما ثبت بالأصل المأخوذ منه 
بأيّ نوع كان من أنواع النبوت»”". 

وقال الشيخ عبدالنبي الجزائري (رت 7١7١1ه)‏ في الحاوي: «إنَ فى ثبوت 
التعديل بقول القدماء (صحيح الحديث) نظر؛ إذ كون الصحيح بمعنى أنّ رواته 
عدول إمامية, اصطلاح جديد طارئ قد اصطلحه المتأخّرون. بل قيل: إِنّه نشأ من 
زمن صاحب البشرى. وأمًا المتقدّمون من أصحابنا. فالذي يظهر من عباراتهم 
وتصمّح كلامهم, أَنْهم يريدون بالصحيح غالبا -المعمول به. والحُفتى بمضمونه. 
فيعمَ الموئّق والضعيف إذا جبرته الشهرة, أو احتفٌ بالقرائن. وغير ذلك مما 
يوجب العمل. وبالجملة فالصحيح عندهم أعمّ من الصحيح بالمعنى المراد هنا»'". 

وللشيخ البهائي (ت / ٠١7١‏ ه) بيان أوسع بشأن الأمورالمصحّحة للخبر 
بنظر قدماء المحدّئين. وهو ما بيّنه في مشرق الشمسين, قائلاً: «وهذا الاصطلاح 
لم يكن معروفاً بين قدمائنا قدّس الله أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم, 
بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي 
اعتمادهم عليه. أو اقترن بما يوجب الوثوق به. أو الركون إليه. وذلك أمور: 

منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم 
بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم. وكانت متداولة لديهم في تلك 


)١(‏ ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان ١0 ١4 :١‏ من الفائدة الأولى. 
(1) نقله عنه الكلباسى فى الرسائل الرجالية .56٠ :١‏ 
(؟) الجزائري / حاوي الأقوال ٠٠١ 99 :١‏ من الفائدة الثانية. 


ب١/‏ ف7: علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة اماع خا و11 


الأعصار. مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار. 

ومنها: تكرّره ف في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة 
معتبرة. 

ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا 
على عات كوزااء وسودة بن مسلم والفضيل بن يسار. 

أو على تصحيح ما يصمّ عنهم. كصفوان بن يحيى. ويونس بن عبدالرحمن, 
وأحمد بن محمد بن أبي نصر. 

أو على العمل بروايتهم.كعمار الساباطي ونظرائه ممّن عدّهم شيخ الطائفة في 
كتاب العدّة'''. كما نقله عنه المحقّق في بحث التراوح من المعتبر'". 

ومنها: اندراجه في أحد الكتب التى عرضت على الأتمّة سلام الله عليهم, 
فأثنوا على مؤلفهاءككتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام, 
وكتابي يونس بن عبدالرحمن, والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري 
عليه السلام. 

ومنها: أخذه عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد 
عليها::سواء كان مؤلفها من :الفزقة الداجية: الأمامق ككتاب الصيلاة الكسروة نين 
عبد الله السجستاني. وكتب ابئّي سعيد. وعلي بن مهزيار. أو من غير الإمامية. 
ككتاب حفص بن غياث القاضي. والحسين ابن عبيدالله السعدي. وكتاب القبلة 
لعلي بن الحسن الطاطري» ". 
)١(‏ الطوسي / العُدّة في أصول الفقه ."4١ :١‏ 


(1) المحقق الحلي / المعتبر +٠ :١‏ 
(؟) البهائي / مشرق الشمسين: 74 - 59. 


كيل ٠0000000000000٠‏ فويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وتبعه على ذلك مهذّب الدين أحمد بن عبدالرضا البصري (ت / بعد سنة 
٠١6‏ ه) في المقنعة الأنيسة والمُعْنِيَة النفيسة'''. والفيض الكاشانى (ت/11١٠ه)‏ 
في الوافي '", والشيخ يوسف البحراني (ت /81١1ه)‏ في الات "وال 
الكلباسي (ت/1516ه) في الرسائل الرجالية''. والمحدّث النوري 
(ت/1870ه) في خاتمة المستدرك””, والشيخ المامقاني (ت/1701ه) في 
مقباس الهداية'" » والسيد حسن الصدر (ت / ١1704‏ ه) في نهاية الدراية'". 

وأمّا الشيخ الحرّ (ت / 4١١1ه)‏ فقد أيّد هذا المعنى وأضاف جملة مسن 
القرائن الأخرى المعتمدة لدى القدماء في تصحيح الخبر. 

حيث قسّم الخبر الصحيح عندهم على ثلاثة أقسام. وهي: 

١-ماعلم‏ وروده عن المعصومنظّة. وهذا ما سبق إليه التقيّ المجلسي 
(ت ٠١7١‏ ه). حيث قال: «والظاهر من طريقة القدماء -لاسيّما أصحابنا أن 
مرادهم بالصحيح ما عُلم وروده عن المعصوم عليه السلام»'”. 

؟ -ما علم وروده كذلك مع عدم معارض أقوى منهبمخالفة التقية أو نحوها. 

"-ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع. أي:بأنّه حكم الله. ولو لم يُقطع بوروده 


.5١ 31١ :7 البصري / المقنعة الأنيسة والمُعْنِيّة النفيسة‎ )١( 

(1) الفيض الكاشاني / الوافي 35-5١ ١‏ المقدمة الثانية. 

(") البحراني / الحدائق الناضرة .١6 :١‏ 

(4) الكلباسي / الرسائل الرجالية ١41 :١‏ 548. 

(6) النوري / خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ؟: ١8غ ‏ 87 من الفائدة الرابعة. 
(5) المامقاني / مقباس الهداية .١586 ١144 :١‏ 

(0) الصدر / نهاية الدراية: 851. 

(4) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين .٠١ :١4‏ 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة 00000 مين 
عن المعصوم اق ". 

كما خصّص الشيخ الح الفائدة الثامنة من خاتمة الوسائل في تفصيل القرائن 
المعتبرة الدّالة على ثبوت الخبرء فقال: «والقرائن المعتبرة اقسام: 

بعضها يدل على ثبوت الخبر عنهم عليهم السلام. 

وبعضها على صحّة مضمونه. وإن احتمل كونه موضوعاً. 


وبعضها على ترجيحه على معارضه». 
ثم ذكر أكثر من عشرين قرينة ولأهميّتها في المقام سنجمع بعضها إلى بعض 
ونوردها باختصار كالآتي: 


١‏ -كون الراوي ثقة, يُؤْمَنْ منه الكذب عادة. 

#اناكون الخنيك موحوداً في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها. أو في 
كتاب احد الثقات. 

* -كون الحديث منقولاً من كتاب أحدٍ من أصحاب الإجماع, أو أن يروى 
عن واحد منهم وقد صم عنه الحديث مطلقاً. 

؛ -كونه من روايات بعض من وتّقهم أهل البيت220 وأمروا بالرجوع إليهم. 
والعمل برواياتهم. بمعنى أن يصمّ الحديث عنهم. 

© -موافقة الحديث للقرآن الكريم. أو السنّة المعلومة الثابتة أوللضروريّات, 
أو لإجماع المسلمين, أو لإجماع الإمامية, أو للمشهور بينهم؛ أو لفتوى جماعة 
منهم. أو للاحتياط. 

5 -ورود الحديث عمّن لا ينهم به. لعدم موافقة مضمونه لعقيدته. كأحاديث 
العامّة في فضائل أهل البيت ومناقبهم والنصّ عليهم 22 فإنّهم بالنسبة إلى تلك 


.١14 :١ البحراني / الحدائق الناضرة‎ )١( 


شل 0٠٠‏ 0 /00000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الروايات تقات”". 

وقال الوحيد البهبهاني (ت ١7١77/‏ ه): «اعلم أن الحديث الصحيح عند 
القدماء: هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعمّ من أن يكون منشاً 
ووقهم كون الراف هن النقااء أو أطازانك ا لخر يكوا مهو ا تسمه ورم عتة 
عليه السلام؛ أو لوو"* 

وقال الشيخ النراقي (ت / 1719 ه): «الصحيح على اصطلاح القدماء يطلق 
على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترانه بما يوجب الوثوق به 
والر ن إليه» ". 

ومن قبيل ما ذكروه من القرائن والأمور الخارجية المصحّحة للخبر. هو عمل 
المشهور بالخبر الضعيفء وهو ما ذكره الوحيد البهبهاني من أنّ الخبر الضعيف 
المنجبر بعمل المشهور صحيح عند القدماء' "'. وقد مر ما يؤيّده في أنواع الحديث 
الضعيف وتعاقب درجاته. 

ويؤيّده كذلك. عملهم بأخبار العامّة الواردة عن أمير المؤمنين.9ة الفاقدة 
لشرط الصحّة في مصطلح المتأخّرين. وما ذاك إلا لما ذكره الشيخ الطوسي في 
العُدّة فى أصول الفقه من أنّ رواية غير العدل إذا عارضت رواياتناالصحيحة 


طرحت, وإن وافقتها عمل بها؛ لأنه عمل بالصحيح. وإن لم تخالفها ولا يُعرف قول 


.587 117 :؟١ الحو العاملي / وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) البهبهاني / فوائد الوحيد البهبهاني ٠١ ١‏ (مطبوع ضمن الجزء الأوّل من كتاب منهج 
المقال للأسترآبادي). وفي المطبوع مع رجال الخاقاني: 7 ورد أُوَّل النصّ هكذا: «صحيح 
الحديث عند القدماء: هو ما وثقوا بكونه... إلخ». 

(؟) النراقي / شعب المقال: .١6 ١4‏ 

(1) الوحيد البهبهاني / الفوائد الحائرية .١47 :١‏ و4817 من الفائدة ."١‏ 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة العو مو ا 1 
الشيعة فيها وجب العمل بها؛ لما روي عن الامام الصادقءؤة أَنّه قال: «إذا نزلت 
بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّاء فانظروا إلى ما رووه ‏ يعني العامّة - 
عن على عليه السلام: فاعملوا به». 

ثم قال: «ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث,. وغياث 
ابن كلوب. ونوح بن درّاجء والسكوني. وغيرهم من العامة عن أتمتنا عليهم 
السلام. فيما لم ينكروه؛ ولم يكن عندهم خلافه»'". 

القول الثاني إنه ماكان معلوم الصدور بنحو القطع: 

وقد انفرد بهذا القول بعض الأخباريين, وبه صرح شيخهم في عصره المولى 
حون اين اله سثراباد (رت ٠١777‏ ه) بقوله: «ومعنى الصحيح عندهم مغاير 
لما اصطلح عليه المتأخَّرون من أصحابنا على وفق اصنطلاح العامّة. وأوّلهم 
العلامة على ما سيجيء نقله عن بعض أصحابناء فإنّ معناه عندهم ما علم علماً 
قطعياً وروده عن المعصوم ولوكان من باب التقية» ثم نقل بعد ذلك عن السيد 
الشريف المرتضى (ت /7”7؛ ه) في جوابات المسائل التبّانيّات المتعلقة بأخبار 
الآحاد أَنّه قال: «إنّ أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوعة [مقطوع] على 
صحّتهاء إِمّا بالتواتر من طريق الاشاعة والاذاعة, أو بأمازة وغلامة دلت على 
صحّتها وصدق رواتها. فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في 


الكدس يستد يخضوظ 0 


)١(‏ الطوسي /العُدّة في أصول الفقه ١6١ ١49 :١‏ من الفصل الخامس. 
(1) الأسترابادي / الفوائد المدنية: ٠١9‏ فى جواز الاعتماد على خبر الثقة. من المقدّمة. 
وينظر: الشريف المرتضى / جوابات المسائل التبَانيّات: 6 , ونص عبارته: 


ايل 0000000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

مناقشة القول الثاني: 

إن القول الثاني غير معتمد لدى التحقيق, ولهذا رفضه الكلّ بما فى ذلك 
الأخباريون أنفسهم. كالمحدّث النوري (ت / ١177١‏ ه) الذي ير ا فى 
الككني الأرعطة لا عت كوه متاو عد انمه ور عن[ المتصيوم لد :ب اتوك القلاياء 
بصدورهاء حيث قال بشأن أحاديث الكافي: «لم يدّع أحد _-حتى من ادّعى قطعيّة 
أخبار الكافي أن أخباره صحيحة بالمصطلح الجديد... بل المدّعى أنّكلٌ ما فيه 
موئوق صدوره عمّن ينتهي إليه. مهدّب عمًا يدرجه في سلك الضعاف»'". 

وهذا يفيد القول بعدم القطعية المدعاة. وأوضح منه ردّ المحدّث النوري نفسه 
على ما ذهب إليه الأسترابادي من القول بقطعيّة أحاديث الكافى, فقال النوري: 
«إنّه رام أن يجعل تمام أحاديثه يعني الكافي -قطعية لما عنده من القرائن التى لا 
تنهض لذلك»'"". ولهذا نراه وافق الشيخ البهائي على ما ذكره من القر ان المصحّحة 
للخبر عند القدماء كما تقدّم. 

وأمّا ما ذكره الأسترآبادي من كلام السيد المرتضى فليس فيه ما يصحّح 
دعوى حصول العلم القطعى بصدور جميع أخبارناء عن المعصوميكة. بل يصحّح 
ذلك في أكثرهاء وما تبقّى منها فهو من أخبار الآحاد التي لا توجب علمأً ولاعملا 
عند السيد المرتضى, هذا أوّلاً. 

وثانياً: وهو ما بيّنه السيد المرتضى نفسه في جوابات المسائل الرسية, 


+ «ليس كلّ ما رواه أصحابنا من الأخبار وأودعوه في كتبهم ‏ وإن كان مستنداً إلى رواة 
معدودين من الآحاد ‏ معدوداً في الحكم من أخبار الآحاد. بل أكثر هذه الأخبار متواتر, 
موجب للعلم». 

)١(‏ النوري / خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ": 416 - 7 من الفائدة الرابعة. 

)١(‏ المصدر نفسه ": 17١‏ من الفائدة الرابعة. 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ين 


وجوابات المسائل الطرابلسيات. حيث سُئل عن حكم الرجوع في معرفة ما يجب 
عليه العمل به من التكليف الشرعي إلى كتب الحديث - ولا شك بكون الكتب 
الأربعة في مقدّمتها -فقال: «اعلم أنه لا يجوز لعالم أو عامي الرجوع في حكم من 
أحكام الشريعة إلى كتاب مصنّف. لأنّ العمل لابدّ من أن يكون تابعاً للعلم على 
بعض الوجوه. والنظر في الكتاب لا يفيد علماً. فالعامل بما وجده فيه لا يأمن من 
أن يكون مُقدِماً على قبيح... وأمًا الإلزام لنا أن لا تكون في تصنيف هذه الكتب 
فائدة إذاكان العمل بها غير جائز! فليس بصحيح؛ لأنّ مصنّف هذه الكتب قد أفادنا 
بتصنيفها وحصرها وترصيفها.. وأحالنا في معرفة صحّتها وفسادها على النظر في 
الأدلة ووجوه صحّة ما سطره في كتابه.. لأنّ من لم تجمع له هذه المسائل حتى 
بنظر في كل واحدة منهاء ودليل صحّتها تعب وطال زمانه في جمع ذلك. فقد كفى 
بما تكلف له من جمعها مؤنة الجمع وبقي عليه مؤنة النظر في الصحَّة أو الفساد. وما 
زال علماء الطائفة ومتكلّموهم ينكرون على عوامّهم العمل بما يجدونه في الكتب 
من غير حجّة ومشافهة.. فكيف يقال أنّ النكير غير واقع, وهو أظهر من الشمس 
الطالعة؟ إلى أن قال ولا اعتبار بعوام الطائفة وطغامهم وإِنّما الاعتبار بالعلماء 
امكل 

وهذا تصريح من السيد المرتضى بحرمة الرجوع مطلقاً على العالم وغيره - 
إلى أي حديث من أحاديث الكتب الأربعة. دون التأكّد من سلامته سنداً ومتناً. 

كما سُئل عن حديث رواه الكليني (ت / 775 ه). من أنّ هشام بن الحكم 
سأل الإمام الصادق لعة, عن قول الزنادقة له: أيقدر ربّك يا هشام على أن يدخل 


)١(‏ الشريف المرتضى / جوابات المسائل الرسية: ١7”المسألة‏ الخامسة (مطبوع ضمن 
رسائل الشريف المرتضى, المجموعة الثانية). 


هيل ٠ ٠‏ 0 0000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الدنيا في قشر البيضة من غير أن يصعْر الدنيا ولا يكبّر قشر البيضة؟ وأنّ الاماء 
الصادقئة قال له: يا هشام انظر أمامك وفوقك وتحتك وأخبرنى عما ترى؟ 
فقال: أرق سماء وارضًا وجبالا وامساراً وغين ذلك فقال لده الذى قد ر أن عل 
هذاكلّه في مقدارالعدسة وهو سواد ناظرك _قادر على ما ذكر 0 

فقال السيد المرتضى في جوابه: 

«اعلم أَنْه لا يجب الإقرار بما تضمّنته الروايات, فإنّ الحديث المروي فى 
كتب الشيعة وكتب جميع مخالفينا يتضمّن ضروب الخطأ وصنوف الباطل, 5 
محال لا يجوز أن يتصوّر. ومن باطل قد دلّ الدليل على بطلانه. ولهذا وجب نقد 
الحديث بعرضه على العقول, فإذا سلم ليها عرض على الأدلّة الصحيحة 
كالقرآن.. وهذا الخبر المذكور بظاهره يقتضي تجويز المحال المعلوم بالضرورات 
فساده, وإن رواه الكليني رحمه الله. فكم روى هذا الرجل وغيره من أصحابنا 
رحمهم الله في كتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلة, والأغلب الأرجح أن يكون 
هدا يا موركوها اموه ” 

نَم حاول السيد المرتضى تأويل الخبر المذكور باحتمال أن يكون الإماماقة 
قد سّئل عن ذلك بمحضر من الزنادقة.فاًشفق 39 أن يقول: أَنّه ليس بمقدور, فيظن 
من لا علم له أنه.ئة قد عجّز ربّه تعالى ونفى عن قدرته شيئاً مقدوراً. فأجاب به. 
وأراد: أن الله تعالى قادر على ذلك لو كان ذلك مقدوراً. 


)١(‏ ينظر الخبر في الكليني / أصول الكافي :١‏ 79 / ؛ باب حدوث العالم وإثبات المحدث 
من كتاب التوحيد. وفيه: 
«... يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما قرى. فقال: أرى سماءً وأرضاً 
ودوراً وقصوراً وبراري وجبالاً وأنهاراً. فقال له أبو عبدالله عليه السلام: إن الذي قدر أن 
يدخل الذي تراه العدسة أو أقلّ منها. قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضضة..». 


ب١/ف"::‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة بمو ا اا 


3 قال السيد المرتضى: «وكأنّه عليه السلام قال: من جعل عيني على صفة 
أذر لقامعها التساء والأرن وما نهدا لايد آن يكو فادرا على كل حال مقدور: 
وهو قادر على إدخال الدنيا في البيضة لو كان مقدوراً. وهذا أقرب ما يؤول عليه 
هذا الخبر الخبيث الظاهر»'". 

وبهذا يعلم أنّ مراد السيد المرتضى من الأخبار التي عناها كما في الشواهد 
المككية ‏ الأخبار التي ترقت عنذه بالتواض:والقرائن: لا كل الأخبار المذكورة في 
القن الا ري 7 

جدير بالذكر أَنّ تأويل السيد المرتضى لخبر هشام بن الحكم. تأويل 
صحيح. ويشهد له ما رواه الصدوق بالإسناد عن محمد بن أبي عمير. عن عمر 
ابن أذينة. عن أبي عبد الله 32. قال: «قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: هل يقدر 
ربك أن يُدخل الدنيا في بيضة من غير أن يُصعْر الدنياء أو يُكبّر البيضة؟ 
فقال عليه السلام: إِنْ الله تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجزء والذي سألتني 
لا يكون»". 

وأخرجه من طريق آخر عن ابن أبي عميرء عن أبان وعتمان: ع ابص 
عبد اش !29 , 


ومع هذا المعنى الصحيح المؤيّد بالرواية لا داعي إلى رمي الخبر بالوضع. 


)١(‏ الشريف المرتضى / جوابات المسائل الطرابلسيّات الثالئة: 108 - ١١‏ المسألة الثالثة 
عشرة (مطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الأولى). 

(؟) العاملي / الشواهد المكّية: ٠٠١‏ مطبوع بذيل الفوائد المدنية للأسترابادي. وفيه مناقشة 
علمية متينة لما ادّعاه صاحب الفوائد. 

(*) الصدوق / التوحيد: ٠٠١‏ / 5 باب (4) القدرة. 

١؛)‏ المصدر نفسه: ٠١ / 7١١‏ من الباب السابق. 


ليل ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


المطلب الثاني 
إطلاقات لفظ الصحة بين القدماء والمتأخّرين 

بعد معرفتنا معنى الحديث الصحيح عند القدماء وأصحاب الاصطلاح 
الجديد, بقي أن نبيّن هنا إطلاقات لفظ الصحة عندهماء لنرى هل كانت الصحّة 
وَضْقاً لمت الخدية عند السقدمين ووضفاً للنكد عبد الما حرين كنا ادغاة 
المحقّق الكاظمي (ت /7077١ها).‏ أو الأمر ليس كما ادّعاه. فنقول: 

قال المحقّق الكاظمي: «اعلم أنَّالصحّة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن 
الحديث على خلاف اصطلاح المتأخّرين حيث يجعلونها صفة للسند ويريدون به 
ما جمع شرائط العمل»'". 

وفيما قال نظر. وبيان ذلك: 

إِنّالصحّة تطلق عند القدماء والمتأخَّرين على وجوه عديدة, ولابدٌ من بيانها 
تفصيلاً -لاسيّما عند المتأخَّرين -لصلتها الوثقى بتصحيح الأسانيد على ضوء 
التعويض ونظريّته. 

ولكل إطلاق حكمه وتفسيره. كالآتي: 

أوَلآً ‏ إطلاق الصحة على متن الحديث: 

وهذا الاطلاق يكون عند القدماء والمتأَخّرين على نحوين. وهما: 

١-وصف‏ المتن بالصحّة من غير لحاظ السند: 

ويدلٌ عليه من قول القدماء ما جاء في باب ابن أخ وجد من كتاب المواريث 
في الكافي, حي أوود الكليني بعض الروايات وفيها ما هو مرسل واضح 


.60 :١ الكاظمي / تكملة الرجال‎ )١( 


ب١/‏ ف" : علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة عن 
الارسال. ومع هذا قال بشأنها: «هذا قد روي. وهي أخبار صحيحة إلا أن إجماع 
العصابة أن منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب. يرث ميراث الأخ. وإذا كانت منزلة 
الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ. يجوز أن تكون هذه أخببار 


ا . 
ونظيره ما أورده الشيخ الصدوق (ت 7١178ه)‏ في الفقيه في زيارة فاطمة 
الزهراءطية, قائلاً: 


«فمنهم من روى أنّها عليها السلام دُفنت في البقيع. 

ومنهم من روى أَنَّها دُفنت بين القبر والمنبرء وأَنّ النبي صلَى الله عليه وآله 
إنّما قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة لأنّ قبرها عليها السلام ما 
بين القبر والمنبر. 

ومنهم من روى أنّها دُفنت في بيتها. فلما زادت بنو أميّة في المسجد صارت 
في المسجد». 

ثمّ قال الصدوق بعد ذلك: «وهذا هو الصحيح عندي» ". 

وهذا الخبر الصحيح عند الشيخ الصدوق رواه في معاني الأخبار مو كدا 
صحّته أيضاً؛ إذ قال بعد رواية خبر كون قبرهائئة بين قبر النبي َيِه ومنبره. ما هذا 
لفظه: «والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة عليها السلام: ما حدّئنا به أبي 
رحمه الله. قال: حدّئني محمد بن يحيى العطار. قال: حدّتني سهل بن زياد 
الآدمي. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي, قال: سألت أبا الحسن علي بن 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي 7: ١١١‏ ذيل الحديث / 1 باب ابن أخ وجد من كتاب 
المواريث. 
(') الصدوق /الفقيه ؟': ١678 ١87/” / ”1١‏ (3 - 26) باب )١١1(‏ زيارة فاطمة لاه . 


١ج/)هتاقيبطتو قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ٠00000000000000 0 0٠5 ١ 
موسى الرضا عليهما السلام عن قبر فاطمة صلوات الله عليها؟ فقال: دُفنت فى‎ 
| بيتهاء فلمًا زادت بنو أَميّة في المسجد صارت في المسجد»'".‎ 

وسهل بن زياد الواقع فى طريق هذا الخبر ضعيف بنظر الصدوق. حيث 
استثناه ابن الوليد (ت /7غ”7ه) من كتاب نوادر الحكمة وتابعه الشيخ الصدوق 
على ذلك بشهادة ابن نوح كما في رجال النجاشي (ت /5177ه)'". 

ومن الواضح أنّ لفظ الصحّة عند الكليني والصدوق جاء وصفاً للمتن. وهو 
لايدلٌ على صحَّة السند, أمّا عند الكليني فللإرسال المنافي للصحّة بحسب 
المصطلح. وأمًا عند الصدوق فلوجود سهل بن زياد في طريق الرواية. فظهر بهذا 
أن التصحيح المذكور لم يكن بلحاظ السند, وإِنّما اعتّمدت فيه القرائن المصحّحة 
على ما تقدم. 

ومنه أيضاً: قول الفضل بن شاذان (ت /70١ه)‏ بشأن حديث الميراث الذي 
رواه أبو عمرو العبديء عن أمير المؤمنين علييية3.. قال: «وهذا حديث صحيح 
على موافقة الكتاب». 

حكاه عنه الشيخ الصدوق في الفقيه واعتمده. مع أنّ جل رواته من العامة 
حيث أورده الصدوق: بقوله: «قال الفضل: وروى عبدالله بن الوليد العدني صاحب 
سفيان, قال: حدّئني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف, عن أبي يوسف. قال: 
حدّئنا ليث بن سليمان. عن أبي عمرو العيدى: عن غنلي:ين ابى طالب 


)١(‏ الصدوق / معاني الأخبار: 714 ذيل الحديث / ١‏ باب معنى الخبر الذي روي عن 
النبي يَيْهُ أنه قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجئة». 

(1) النجاشي / رجال النجاشي: 744 / 479 في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيبى صاحب 
كتاب نوادر الحكمة. 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ا امم سام و 11 
عليه السلام..» '. 

فتصحيح الفضل للحديث لا يدل على سلامة سنده من أسباب الضعف كما هو 
ظاهرء بل من باب موافقته للكتاب العزيزء وموافقة الخبر للقران الكريم د 
القرائن القطعية الدَالّةَ على صحّة ما تضمّنه الخبر لا صحّته في نفسه لاحتمال ان 
يكون مصنوعاً. وهذا لا يقدح بصحة العمل؛ لكون القرينة المحتفة به موجبة للعلم, 
وتفينقة يكون العمل بالقزيئة لا بالكير لداته' '. 

"-وصف المتن بالصحّة بلحاظ صحّة السند: 

ويدلٌ عليه قول الصدوق في زيارة قبر الإمام الحسينئية في الفقيه. بعد أن 
أورد حديثاً عن الحسن بن راشد. عن الحسين بن ثوير. عن الإمام الصادق ا 
في زيارة قبر الإمام الحسيناثة", قال: «وقد أخرجت في كتاب الزيارات وفي 
كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنواعاً من الزيارات, 
واخترت هذه لهذا الكتاب؛ لأنّها أصمّ الروايات عندي من طريق الرواية» وفيها 
بلاغ وكفاية»'”. 

فالتصحيح هنا وإن جاء وصفاً للمتن لكنّه بلحاظ صحّة سنده. بقرينة قوله: 
(.. من طريق الرواية)؛ ولهذا نجد السيد الخوئي (ت 5177١ه)‏ قد اعتمد هذا 
التصحيح في توثيق القاسم ابن يحيى'” لوقوعه في طريق الصدوق إلى الحسن بن 


)١(‏ الصدوق / الفقيه 88:4 - 189 / لا6 (]) باب )1١٠١(‏ إبطال القول في المواريث. 

(1) صرّح بهذا الشيخ الطوسي في العُدَّة ‏ في أصول الفقه :١‏ 7لا وغ!1١- .١160‏ 

(؟) الصدوق / الفقيه ”: 75١‏ ذيل اديت / غ١١١‏ بعد باب ,)1١18(‏ بعنوان (زياة قبر عن اضن 
عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام). 

(4) المصدر نفسه ”: 75١ 75٠١‏ ذيل الحديث / ١1١6‏ بعد باب .)25١148(‏ بعنوان: (الوداع). 

(0) الخوئي / معجم رجال الحديث 4011/4 في ترجمة القاسم بن يحيى. 


١ج/)هتاقيبطتو 1ا2110010001ظ تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ 1009-5 ١14" 
راشد في مشيخة الفقيه''".‎ 

ولو لم يكن تصحيح الصدوق ناظراً لصحّة السند؛ لما كان لتوثيق القاسم بن 
بحيى وجه. 

وإيزنية للم وضوعا أرقا أذ مو عطلة القزائه بسحف اشر عند القدفاذ 
-كما تقدّم -وثاقة الراوي. أي صحًّة السند. ويدلٌ على ذلك شهادة الشيخ الطوسي 
(/خة اها بان علناء القيفة مق قندين الوؤقك:وإلى زمناله يعابعون اسوال 
الرواة. وينظرون في أسانيد الأكبان:وهذانضّ متهادته: 

«إنا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار, وونّقت الثقات منهم. 
وضعّفت الضعفاءء وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته. ومن لا يعتمد على 
خبره. ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم, وقالوا: فلان متهم في حديثه. 
وفلان كذّاب. وفلان مخلّطء وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. وفلان واقفي. 
وفلان فطحي. وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. وصنفوا في ذلك الكتب. 
واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم. حتى أنّ واحداً 
منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعّفه برواته. 

هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم, فلولا أن العمل بما يسلم من 
الطعن ويرويه مَّن هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق وكان يكون 
خبره مطروحاً مئل خبر غيره. فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من 
التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض. وفي ثبوت ذلك دليل على 
مدنا لخت نا» ٠”‏ 
)١(‏ الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 87. 
(1) الطوسي / العُدّة في أصول الفقه .١57 ١4١ :١‏ 


ب١/ف::‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة مو ا ا 

ويدلّ عليه أيضاً: عناية ابن قولويه القمي (ت / 178ه) بالأسانيد كما يظهر 
ذلك بوضوح من خلال كتابه (كامل الزيارات). حيث قال في مقدّمة الكتاب: 
«أخرجته وجمعته عن الأمّة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم. ولم 
أخرّج فيه حديثاً رُوي عن غيرهم؛ إذ كان فيما رُوّينا''عنهم من حديثهم 
-صلوات الله عليهم -كفاية عن حديث غيرهم, وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما 
روي عنهم في هذا المعنى. ولا في غيره, لكن ما وقع لنا من جهة الثشقات من 
أصحابنا رحمهم الله. ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذَّاذ من الرجال يؤثر 
ذلك عنهم عليهم السلام, المذكورين غير المعروفين بالرواية..» ". 

وهذا يدل على صحّة ما ذكروه من كون وثاقة الراوي من جملة القرائن 
المعتمدة _لدى القدماء في تصحيح الخبر. ومن هنا قال الشيخ المامقاني بعد 
نقل كلام الشيخ البهائي والشيخ الطوسي في خصوص القرائن المتقدّمة -: «على 
أنّ التوثيق والتعديل كان أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء أيضاً»'". 

وسياًتي في بحث مسالك الإسناد عند محدّئي الشيعة في الفصل الخامس من 
هذا الباب'* ما يدل على عناية قدماء المحدّثين بالأسانيد أيضاً. الأمر الذي يشير 


)١(‏ رُوينا: بصيغة المجهول مع تشديد الواو. تأتي بمعنين, وكلاهما من التروية, وهما: 
الأوّل: بمعنى الرخصة والإذن في الرواية. وعادة ما يكون هذا بالإجازة. 
الثاني: بمعنى حثٌ الراوي وتحريضه على الرواية أو الرخصة,. والإذن له فيها. 
والمراد في كلام ابن قولويه رحمه الله هو المعنى الأوّل. 
ينظر: الداماد / الرواشح السماوية: ١68 - ١617‏ الراشحة الثامنة والعشرون. 

(1) ابن قولويه / كامل الزيارات: ١1-١6‏ من المقدّمة. 

(؟) المامقاني / مقباس الهداية ١45 :١‏ الفصل الرابع. في تنويع الخبر الواحد. 

5.5: )4( 


١ج/)هتاقيبطتو 0ع ع 000.000000... قلعويض الأسائيد (قاريخه ونظريته‎ ١ 
إلى أنّ مجيء الصحّة عند القدماء وصفاً للمتن. لا يكون بلحاظ القرائن المصحّحة‎ 
دائماً؛ لاعتمادهم في التصحيح على وثاقة رجال السند أيضاً. وحينئذ يكون‎ 

هذا بالنسبة للمتقدّمين. 

وأما اظلاق السكدوعفا على ديعن التقد يك عب ليسا رين يدل عليه 
قولهم, مثلاً: (حديث صحيح) مطلقاً من غير تقييد بلفظ الإسناد. وبمقتضى 
اصطلاح الصحيح عندهم فإنّ هذا الإطلاق يفيد صحّة السند من جميع أسباب 
الضعف. لأنّ من شروط صحّة المتن عندهم اتّصال سنده مع عدالة رجاله كلّهم. 

ثانياً ‏ إطلاق الصحّة على سند الحديث: 

وأمئلته عند المتأخّرين كثيرة جدّاً. كقولهم مثلاً: «روى الشيخ. أو الصدوق, 
أو الكليني بسند صحيح». أو « في حديث صحيح الإسناد». أو «في صحيح زرارة 
5 ل جعفر عليه السلام»'"” أو «في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام» 
وهكذا. 

ومن الواضح مجيء الصحّة هنا وصفاً للسند. بمعنى: اتّصاله مع عدالة جميع 
رواته. لتوقف صحّة السند على ذلك. 

ولا ملازمة بين صحّة السند ووجوب الأخذ بالمتن؛ إذ قد يصمّ النقل ومع 
هذا لا يعمل بالمنقول؛ لشذوذه, أو معارضته لما هو أصمّ منه, أو لوجود اضطراب 
في لفظه. أو اشتماله على تعليل لا يمكن صدوره عن المعصومة, أو لوروده 


)١(‏ لو قيل ‏ مثلاً -: في الصحيح إلى زرارة - أو عن زرارة -. عن أبي جعفراكُة. فلا تكون 
الصحّة وصفاً لجميع السند. بل للجزء الأعظم منه؛ لخروج زرارة عنه وإن كان ثقة. بخلاف 
قولهم: في صحيح زرارة. عن أبي جعفر اجْةٍ الدَّال على صحّة جميع السند. 


ب١/ف1:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة 000000 
فووة النقة "ل وتو دهن الأسيات الأخورف: 

وبهذا يتضح أنّالصحّة -عند المتأخَّرين -إذا وقعت وصفاأ لمتن الحديث 
تكون أعلى رتبة ممًا لو وقعت وضفاً للسند لدلالة الوضف الأوّل على صحخة 
الحديث سنداً ومتناً. ودلالة الثاني على صحّة السند. 

هذا من حيث النظر في حدود مصطلحهم. وإلا فإنٌّ سيرة أغلبهم تدل على 
عدم الفرق بين الوصفين؛ لأنهم غالباً ما يريدون بقولهم: «روى فلان بسند صحيح: 
7 أبي عبدالله عليه السلام» مثلاً. اعتماد المروي والاحتجاج به. وبهذا يكون 
وضفا الدج بالضخةه ابعاءوالآ لذكزواموتعياكيرةه لو كانت موعودة فيسييننا 
يمكن معه القول بن مجرّد سكوت العالم على حديث بعد تصحيحه سنده دالٌ على 
عدم وجود ما ينافي اعتباره. فكيف لو بلغ الأمر الاحتجاج به وترتيب الأئر 
عليه؟ 

ومن أمثلته عند العامّة: قول الحاكم النيسابوري (ت / ٠0‏ غه) في مستدركه 
بعد روايته أحاديث كثيرة: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» أو: «هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. ولم يخرجاه» ونحو ذلك. وهو ظاهر 
بإرادة تصحيح المتن أيضاًء و إلا لنبّه على ما يوجب سلب الاعتبار عن المتن بعد 
تصحيح إسناده. 

وما عن إطلآق الضكة وضفا الخد عد القذماء فهى ل يقغلف كفيرا ننه 


)١(‏ ذكرنا حديث التقية هنا لا بمعنى عدم صدوره عن المعصومءية. وإنّما بلحاظ عدم تمثيله 
لحكم الله تعالى في الواقع. وفي هذا يقول شيخ الأخباريين المولى محمد أمين الأسترآبادي 
(ت 7 ٠١775‏ ه) في جوابات المسائل الظهيرية: 017 «ومن المعلوم أن صحّة النقل لا 
تستلزم كون المنقول حكم الله في الواقع. لجواز ورود المنقول من باب التقية والشفقة على 
الرعية». 


ىل ع د د 0 00000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
عند المتأخّرين؛ لأنّهم أي القدماء ‏ يطلقون وصف الصحّة على السند إذاكان 
رواته من الممدوحين كلهم أو بعضهم. أو من الثقات مطلقاً أعمّ من كونهم عدولاً. 
ولهذا احتجّوا با خبار الواقفية. وبروايات بني فضّال وهم فطحية. وصحّحوا ما صمّ 
عن أبان بن عثمان وهو ناووسي على ما في رواية الك ” وغيرهم من رواة 
الفرق الأخرى. وما ذاك إلا لوثاقتهم, ممّا يدل هذا على أن وصف السند بالصحّة 
بعني اعتباره عندهم. 

والمتأخّرون وإن فرّقوا في تنويع الأحاديث على ما تقدّم في مصطلحهم بين 
رواية الثقة العدل. والممدوح. والثقة مطلقاً إلا أنهم من حيث الأثر الفعلى 
كالتدحايسواءسواءة لأنه اكوا سروثات هذه الأمعاف يها 

وهذا لا يعني عدم الفائدة من التصنيف المذكور؛ إذ إِنّه ينفع في مقام التعارض 
كثيراً ونحو ذلك ممّا هو مفصّل في محلّه. لاسيّما في تقسيمهم الصحيح. والحسن, 
والمويّق إلى أقسام كثيرة أخرىء قد تتقدّم فيها بعض أقساء الحسن أو الموّق 
على بعض أقسام الصحيح في حالات معيّنة لديهم بما لاحاجة إلى تتبّعها 

ثالثاً ‏ إفلاق الصحّة على جزء من السند: 

وأمئلته كثيرة جدّاً عند المتأخّرين لاسيّما في كتب الفقه الاستدلالي, كقولهم 
-مثلاً -«في الصحيح عن الحسن بن محبوب» بغضٌ النظر عن حال ابن محبوب, 
وحال من وقع بينه وبين المعصوم ث3 سواء كانت الواسطة واحدة أو أكثر. 

وهذا إشعار منهم بان السند المتبقي من ابن محبوب إلى المعصومنيّة ليس من 
الصحيح في اصطلاحهم, إذ قد يكون مشتملاً على رجل حسن أو مونّق, أو قوي. 


ا وهف 


.,7١6 / 371 الطوسى / اختيار معرفة الرجال ؟:‎ )١( 


ب١/ف":‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ل ا 

ومتى جاء مثل هذا الوصف بأدنى مراتب الاعتبار. كما لوقيل: «في القوي 
عن فلان» فإن كان للإسناد بقيّة -كما لو لم يروه فلان عن المعصومميّةِ مباشرة - 
فهي من أقسام الضعيف, لتبعيّة النتيجة إلى أخسّ المقدّمات. 

ولاشكٌ بأنّ هذا الإطلاق هو على غير مقتضى اصطلاح الصحّة في الحديث, 
ومنه أيضاً: اطلاق لفظ الصحّة وصفاً لبعض طرق الشيخ في المشيخة. أو طرق 
الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. كما فعل العلامة الحلي في الفائدة الثانية من 
الخلاصة. وتبعه جل علماء الرجال في فوائدهم الرجالية؛ لوضوح أن الطرق في 
كلتا المشيختين غالباً ما تكون جزءاً من السند. 

فطريق الشيخ إلى الكليني مثلاً. لا يفيده وصف الصحّة ما لم يصمّ معه طريق 
الكليني إلى المعصومئايةِ في خصوص ما نقله الشيخ عنه. 

القدح بهذا الاطلاق وجوابه: 

قدح الشيخ حسن (ت /7١١١1ه)‏ نجل الشهيد الثاني بإطلاق الوصف 
التذكو و علق تومن الشعد اذا اقفر يافيةعان موعن الفعفي فقال(زة لسن 
له وجه مناسب. وإِنّما هو محض اصطلاح ناش عن توهّم» . 

يريد بهذا: عدم الفائدة من إطلاق أيّ وصف معتبر على جزء من السند. مع 
اشتمال باقيه على ما يوجب الردٌّ؛ لأنّ النتيجة في اخ النطا واحدة. وهي 
ضعف النبنتدوسقوظة عن العية: 

وفي هذا نظر, وتوضيح ذلك: إنه لا يستلزم وصف بعض السند بالصحة أو أيّ 
وصف بمراتب الاعتبار الأخرى مع اشتمال باقيه على ضعيف أو مجهول ردٌ المقن 
مطلقاً وفي جميع الأحوال. فقولنا مثلاً: في الصحيح عن محمد بن المساور. عن 


)١‏ ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان ١5 :١‏ من المقدّمة. 


١ج/)هتاقيبطتو قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ..0000000000000 0 0 0 0٠5 ١4 
المفضّل بن عمر الجعفي. عن أبي عبدالله ائة, قال: «إيَاكم والتنويه أما والله ليغيبنَ‎ 
إمامكم سنيناً من دهركم, ولتمخّصنّ حتى يقال: مات, أو هلك. بأيّ وادِ سلك,‎ 
ولتدمعنَ عليه عيون المؤمنين, ولتكفأنَ كما تكفا السفن في أمواج البحر. ولا ينجو‎ 
إلا من أخذ الله ميثاقه. وكتب في قلبه الإيمان, وأيّده بروح منه..». لا يعني إخراج‎ 
ابن المساور والمفضّل عن تصحيح سند الحديث المذكور. وبيان ذلك:‎ 

إنّ هذا الحديث الذي وقع في طريقه محمد بن المساور المتوفى 
(سنة /1177ه) وحاله غير معلوم. والمفضل بن عمر, وفي وثاقته كلام, لا يوجب 
ذلك ردٌة لأنّ صكةها سبق من السكن" "شاه صدق على صدق محمد بن 
المساور والمفضّل وأمانتهما في نقله. لما في الحديث من إخبار معجز بغيبة الإمام 
المهديئة. وما سيرافق غيبته من تخرّصات وشبهات. وقد تحقّق كلّ هذا بعد 
وفاة ابن المساور بسبعة وسبعين عاماً؛ لوقوع الغيبة فعلاً في (سنة / ٠11ه)‏ 
بالاتفاق. 


ولا يخفى على فَطِن بأنّ المُخير عن شيء قبل وقوعه. لا يشترط في قبول 


)١(‏ هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق في إكمال الدين؟: /41” / 6 باب (”*”) عمسن أبيه 
ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كلاهما؛ عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جسعفر 
الحميري وأحمد بن إدريس كلّهم ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسئ ومحمد بن الحسين بن 
اس الخطّاب ومحمد بن عبدالجبار وعبدالله بن عامر بن سعد الأشعري كلهم؛ عن 
عبدالرحمن بن أبي نجران. عن محمد بن المساور. عن المفضّل بن عمر الجعفي. عن أبي 

وجميع من وقع قبل محمد بن مساور من الثقات الأجلاء المشهورين بلا خلاف. 
والحديث المذكور أخرجه الكليني بسند صحيح أيضاً عن محمد بن المساور.. إلخ. ينظر: 
أصول الكافي ٠ / 777 :١‏ باب في الغيبة من كتاب الحجّة. 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة لو ا 4 
قوله إن كان ضعيفاً أو مجهولاً أكثر من موافقة خبره للشروط المنصوص عليها 
في قبول الخبر الضعيف كما مر في تعريفه وتعاقب درجاته. أو تحقّقه على طبق 
خبرهكما هو الحال في خبر ابن المساور؛ لأنّكاشف عن صدقه وأمانته في نقل ما 
سمعه من غير زيادة أو نسيان, وحينئذ لا يضر عدم توثيقه بكتب الرجال. 

والخلاصة: إِنّ إثبات صدق المُخبر الضعيف, أو الذي لم تثبت وثاقته فيما صمّ 
النقل عنه. يتوقف _في مثل هذا الحال _-على ثلاثة شروط, وهي: 

أحدها: اشتمال خبره على ماسيكون. 

الآخر: وفاة المخبر قبل تحقّق مضمون الخبر؛ لأنّه إن تحقّق خبره في حياته 
أمكن الطعن فيه باختلاقه. اللهمّ إلا أن يصرّح الثقة الراوي عنه بسبق زمان سماعه 
الخبر منه على تاريخ وقوعه, وحينئذ لا يشترط وفاة المخبر الضعيف قبل تحقق 
الخين: 

الثالث: وقوع الخبر على طبق ما أخبر به. 

وبهذا يظهر الوجه في صحّة إطلاق وصف الصحّة ‏ أحياناً على جزء من 
السند المنتهي إلى رجل لم عرف وثاقته. حتى وإن لم يرو خبره بطريق صحيح 
اخ 

نعم. يمكن القدح بإطلاق الوصف المذكور على بعض أسانيد الأخبار غير 
المشتملة على المضامين الغيبية كالأخبار الفقهية ونحوها المروية بسند ضعيف. 
وقد يكون كلام الشيخ حسن منصرفاً إليها. 

هذا.. وقد يقال هنا: أنّ عدم المنع من إطلاق وصف الصحّة على جزء من 
السند إذا اشتمل باقيه على موجب الضعف. وكان مضمون الخبر غيبيّاً كخبر 
ابن المساور, فيه نظر؛ لأنّ من كان في الفترة الواقعة بين وفاة ابن المساور 


ل ع د ع 0 00000000000... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
(سنة / 187ه)كما في الخبر المذكور. وزمان وقوع الغيبة (سنة /0٠7١ه).‏ لم 
يتحقق عنده الشرط الثالث المذكور؛ لأنّه في زمان طور عدم وقوع الخبر على 
طبق .نا أخيرنبة الآمن الذى :يشير إلى أن تكليقة إزاء هذا اشير غير تكايفنا 
ولازمه أنّ التفريق بين مضامين الأخبار في الإطلاق المذكور غير صحيح. 

والجواب: إن من عاش في تلك الفترة كان في زمان وفرة القرائن المحتفة 
بالخبر. وهذا يسهل عليه معرفة صدق المخبر من كذبه, والوقوف على حقيقة خبره 
وواقعه. ومع افتراض عدم القرينة, فبإمكانه السؤال من إمام زمانه مباشرة. أو 
بواسطة أحد ثقاته عن ذلك الخبر؛ إذ المفروض في الإشكال أنه عاش عصر النصّ. 
وهو بذلك سينتهي إلى نفس النتيجة التي أنتهينا إليها. وهي صحّة مضمون الخبر. 

على أنّ المقصود بإطلاق لفظ الصحّة على جزء من السند لا ينطبق على ما 
ذَكِرَ؛ لارتباطه بالحديث الصحيح على ضوء مصطلحه عند المتأخَّرين, لا 
بمتعارف ذلك الزمان. وقرينة تحقق الخبر على طبق مؤدّاه تكشف عن وثاقة ناقله 
وضبطه. وبها ينتظم خبره في سلك الصحيح وإن لم يُعرف حاله بكتب الرجال. 

ولخبر ابن المساور نظائر كثيرة أخبرت عن وقائع وأحداث مستقبلية قد 
تحقّقت على طبق ما أخير عنها. الأمر الذي يشير إلى صدق رواتها الذين ماتوا 
قبل تحقّق ما أخبروا به. وإن لم تكن أحوالهم معروفة لدينا بكتب الرجال. 

رابعاً ‏ إطلاق الصحّة على غير مقتضاها فى الاصطلاح: 

قد تطلق الصحّة عند أصحاب الاصطلاح أنفسهم على غير مقتضاها أيضاً 
وبهذا يكون اطلاقها خروجاً عن الاصطلاح. ومن صورها: 

١-إطلاق‏ الصحّة على الطريق الموثق: 

وهذا ما أطلقه العلامة الحلى (ات /7/577ه) على طريق الشيخ الصدوق إلى 


ب١/ف3:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة سوه لسعو 
أبي مريم الأنصاري في مشيخة الفقيه'". حيث قال: «وعن أبي مريم الأنصاري: 
صحيح. وإن كان في طريقه أبان بن عثمان. وهو فطحي"". لكن الكشي قال: إِنّ 
المعنا نخست على تصحيح ما يصمّ عنه»' ". واللازم -بمقتضى اصطلاحهم - 
عدّ الطريق المذكور موقا بأبان؛ لتصريحه بفطحيّته؛ لوضوح أنه ليس من اصطلاح 
الصحيح إطلاق لفظ الصحّة على الطريق الصحيح المتّصل بأحد رواة الفرق 
المنحرفة وإن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه كأبان بن عثمان. إذ لم 
تؤخذ شهادة الكشي في تحديد المصطلح كما مر في تعريفه. وإن اعتبرت في مقام 
النظر إلى الأحكام وترتّب الآثار. 

؟-إطلاق الصحّة على الحديث المرسل: 

لاشكٌ أن الحديث المرسل يتقوّى بغيره ويرتفع إلى درجة الحسن أو 
الصحيح أحياناً. لاسيّما مع اشتهار عمل الفقهاء بمضمونه _بناءً على انجبار ضعف 
الإسناد بالشهرة الفتوائية -فيكون حجّة؛ لكشف عملهم بمؤدّاه عن قرينة قوية دالة 
على صدقه, وصدوره عن المعصومايّة. 

وقد ينكشف اعتباره من غير طريق الشهرة أننضا كما لو وافقه حديث 
صحيح أو حسن أو موئّق. ولكن هل يمكننا أن نطلق عليه بعد ذلك -لفظ 
(الصحيح)؟! 


وقبل الجواب على ذلك يجب التأكيد على أربعة أمور. وهى: 


.57 الصدوق / مشيخة الفقيه غ:‎ )١( 
كون أبان من الناووسية لا الفطحية, وهو لم يثبت‎ 7١0 / 777 روى الكشي في رجاله ؟:‎ )'( 
العلامة الحلي / خلاصة الأقوال: 158 من الفائدة الثامنة.‎ "١ 


١ ...ل قَعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج‎ ٠ ١6 

١‏ -إِنّه لا يوجد دليل أو قرينة على أنّ مراد من أطلق لفظ الصحيح على 
المرسل. هو الصحة بالمعنى المصطلح عليه في كتب الدراية؛ إذ يحتمل أن يكون 
الإطلاق بالمعنى اللغوي. وعلى هذا يكون المراد هو: القوّة والاعتبار. 

١‏ -إذا كان الإطلاق بالمعنى اللغوي. فإنّ مجرّد التسمية لا مشاحَة فيها. 
لاحتفاظ كلّ مصطلح بمعناه. 

" -إذا كان الخبر المرسل معمولاً به لدى فقهائنا. فعملهم كاشف عن صحّته. 
وحينئذ ينعدم الفرق بين المرسل والصحيح من جهة النظر إلى الأحكام وترتّب 
الآثار إلا في التسمية. 

4 -إِنَا لا ننظر في الجواب إلى بعض المباني الأصولية أو الدرائية في إطلاقها 
وصف الصحّة على مرسل من لا يرسل إلا عن ثقة. أو على مرسل رواه ثقات. 
ونحو ذلك من الإطلاقات الأخرى. بل نحتكم في هذا إلى اصطلاح الصحيح 
والمرسل بحسب ما تقرّر في علم دراية الحديث فقط. 

فإذا اتضح هذا نقول: إِنّ اراء سائر المذاهب الإسلامية في الحديث المرسل 
مختلفة أشدّ الاختلاف. ولهذا نجد بعضهم من يسمّي المرسل صحيحاً بلا قيد أو 
شرطء بل وكثير منهم قدّموه على الصحيح المسند! 

وشعارهم في ذلك: إِنّ مَن أسند إليك فقد أحالك, ومّن أرسل فقد تكفّل لك ". 
وأطلق بعضهم عليه لفظ الصحيح عند توفر بعض الشروط. 

فمن الأوّل: ما نجده عند الحاكم النيسابوري (ت / ١٠0‏ 4ه) في (ذكر معرفة 
أنواع الصحيح) إذ عَدّ المرسّل من جملة أنواع الحديث الصحيح. فقال في بيان 
تلك الأنواع: «والصحيح من الحديث منقسم إلى عشرة أقسام: خمسة منها متّفق 


.١74 القاسمى / قواعد التحديث:‎ )١( 


ب١/ف::‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة وسو ا 
عليها. وخمسة مختلف فيها» ثم ذكر المرسّل في أُوّل أقسام الصحيح المختلف 
فيها . 

ويظهر من كلامه أنّ المرسل صحيح عند قوم بلا قيد أو شرط. 

ومن الثاني: أقوال جملة من علماء العامّة وفقهائهم وأرباب درايتهم بصحّة 
المرسلء منهم الشافعي (ت / 6 ١٠ه).‏ فقد ذكر في كتابه (الرسالة) بعض ما يتصل 
بالمرسلء واعتبره صحيحاً فيما لو وافق جملة من الدلالات. منها أن يعضّده مرسل 
من طريق آخر بمعناه'". واحتجٌ النووي (ت /177ه) في التقريب بكلام 
الشافعي. ووافقه السيوطي (ت /١411ه)‏ في شرة عنكن العفرين ' واورة 
الأخير عن ا يد بن حنبل (ت / ))١‏ قوله: «مرسّلات سعيد بن المسيب أصحّ 
المرسّلات» وعن ابن المديني (ت /177ه) أنه قال: «مرّسلات الحسن البصري 
التي رواها عنه الثتقات صحاح» كما نقل عن الماوردي (ت / 6٠‏ 4ه)ما يدل على 
أنه كان لا يرى بأسأ في تسمية المرسل بالصحيح إذا ما وافق قول الصحابي, أو 
افق أكثر العلبدا دع هوتة أوبوافق القناى» أ ركان قتاع الخد سواء كاه 
مسنداً أو مرسّلاً من طريق آخر»'”. 

وبالجملة فإن الماوردي يسمّي المرسّل المقبول عندهم وهو المؤيّد بواحد 
فى امورو الم كور صوديها | 

والملاحظ هنا هو عدم تنقيح الأمور التي تجعل من المرسل صحيحاً عندهم؛ 


.١68 الحاكم النيسابوري / المدخل في أصول الحديث:‎ )١( 
.١777 ١576 الشافعي / الرسالة: 177 رقم‎ )5( 

(") السيوطي / تدريب الراوي .٠١ 4 :١‏ 

(4) السيوطي / تدريب الراوى :١‏ /ا١٠.‏ 


١ تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج‎ ..0000000000000 0 0 0 0 ٠0٠ ١6 
لابتناء النتيجة على مقدّمات خاوية. وبيان ذلك:‎ 

١-إِنّ‏ قول الصحابي ليس حجّة في ذاته. لاختلاف أقوال الصحابة في كثير 
من المسائل. بل قد يكون للصحابي الواحد عدّة أقوال متناقضة في المسألة 
الواحدة. ولو كان قوله حجّة لأدَى ذلك إلى تعارض الحجج وتناقضها. وهو غير 
معقول. 

"-إنّه لا أساس للقياس في واقع الشريعة. والثابت عن جميع أهل البيت 2 
وصفهم القياس بالبدعة, وقولهم222 بأ نّالسنّة إذا قيست محق الدين, وأشباه ذلك. 
ممّا لا يجهله أحد. هذا فضلاً عمّا في القياس من إلزامات كثيرة ليس هنا موضع 

*-ليس للشاهد المرسّل ذلك التأثير المدّعى على تصحيح المرسّل. وبالبناء 
العام على اختصاص المرسّل بالضعيف. فلا معنى لأن يكون صحيحاً فيما 
لو أخرج من طريق مرسل آخر؛ لأنّ الضعيف لا يتقوى بمثله. بل يتقو 
بأمثاله المتعدّدة التي يستبعد بقواعد حساب الاحتمالات أن لا يكون لكثرتها 
أصل. 

وكذلك يتقوى المرسّل بما هو أعلى درجة منه.كالصحيح أو الحسن. لير تفع 
إلى درجته لا أن يُسمّى باسمه. 

وأمّا الاكتفاء بالشاهد المرسّل فحسب. فإنّه لا يحقّق ما ذكره الشافعي؛ إذ 
غاية ما يفيده المرسّل الآخر أنه يزيل الضعف المحتمل بحفظ الراوي الثقة الذي 
أرسل أوَلاً ويُعْلّم من خلال الطريق الثاني المرسّلء أنه لم يختل حفظ المرسِل 
الأول وأين هذا من عدّه المرسّل صحيحاً. 

ومن هنا نلاحظ عدم الاتّفاق عليه. ومثاله فتوى الأحناف بِأنّ القهقهة من 


ب١/ف"”:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة ا اوقا 


نواقض الوضوء!!'' ومستندهم في ذلك مرسل أبي العالية رفيع بن مهران 
(ت / ١1ه)'"”,‏ مع أنه لا يوجد شاهد صحيح عليه. ومن هنا حكم الجمهور 
ولاه وز ان عد زات / 596ه) في بداية المجتهد' ". 

؛ -إِنّه لايمكن حمل كلام أحمد بن حنبل على إطلاقه حتى مع فرض أن 
سعيد بن المسيب (ت / 5 ١٠ه)‏ كان لا يروي إلا عن ثقة؛ لأنهم قسّموا المراسيل 
على أقسام وجعلوا أعلاها رتبة مراسيل الصحابة» ثمّ تليها مراسيل التابعين 
لاسيّما مراسيل سعيد بن المسيّبء ولو صمّ قول أحمد لجاء على تقسيمهم من 
القواعد. 

© - إن رأي ابن المديني في مراسيل الحسن البصري على خلاف المشهور؛ 
لآنّ المعروف عن مراسيل الحسن البصري (ت / ١١1١ه)‏ أنّْها شبه الريح على حدّ 
تعبيرهم في كتب الدراية, ولهذا قال عنه ابن سيرين (ت / ١٠١‏ أو 8١1١ه):‏ 
«الحسن لا يبالي عمّن سمع»'. وقال أيضاً لعاصم الأحول: «لا تحدّئني عن 
الحسن ولا عن أبي العالية بشيء. فإنّهما لا يباليان عمّن أخذا الحديث»!”. 


)١(‏ نظام وجماعة من علماء الهند / الفتاوى الهندية .٠ :١‏ وقاضي خان / فتاوى قاضي خان 
:١‏ 8" (مطبوع بهامش الفتاوى الهندية). 

(؟) الدارقطني / سنن الدارقطني 04١ / ١77 :١‏ وما بعده. باب أحاديث القهقهة في الصلاة 
وعللها من كتاب الطهارة. وفي الباب أخرج الحديث موصولاً من وجوه كلّها موضوعة لا 
تصح بتصريح الدارقطني نفسه. 

() ابن رشد / بداية المجتهد ونهاية المقتصد .4١ :١‏ المسألة السادسة من نواقض الوضوء. 
مصرّحاً بأنَ أصل حديث القهقهة هو مرسل أبي العالية. 

7 ابن الجوزى انه مقان الدو ا‎ )١ 

(8) الخطيب البغدادي / الكفاية في علم الرواية: 951 


١ تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج‎ 0 ١6 

ؤقال ايد بن حنبل: «وليس في المرسللات قو عا طنيك فتن 'سترسللات 
الحسن وعطاء ابن أبي رباح. فإنّهما يأخذان عن كل 006 

وقال ابن سعد (ت / ١17ه)‏ في طبقاته عن الحسن البصري: «وما أرسل من 
الحديث فليس بحجّة ل 0 

وهذه الأقوال مطلقة في تضعيف سائر مراسيل الحسن البصريء هذا زيادة 
على كوت معرؤفا بالتدليين: 

وكما أطلق لفظ الصحيح على المرسل بكتب الدراية عند العامّة: ققد أُطلق 
كذلك في كتب الدراية الشيعية, فقد قال الشهيد الثاني (ت /56ؤه) فى بحث 
الخبر الصحيح: أَنّه قد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن بما ينافي 
الاتّصال بالعدل الإمامي وإن اعتراه_مع ذلك _إرسال أو قطع'". 

ولو نظرنا إلى هذا الاطلاق بمعزل عن الأمور الأربعة السابقة.سنجده تساهلاً 
في الاصطلاح. ونقضاً للغرض المطلوب من تقسيم الأخبار. وإفراد كل قسم منها 
باسم خاصٌ ليتميّز عن غيره من الأقسام. وهذا هو عين ما اعترض به الشيخ 
حسن نجل الشهيد الثاني على والده قائلاً: «والأصل فيه على ما ظهر لي: أن 
بعض المتقدّمين من المتأخَّرين أطلق الصحيح على ما فيه إرسال أو قطع. ارا عند 
إلى ما اشتهر بينهم من قبول المراسيل التي لا يروي مرسِلّها إلا عن ثقة. فلم يرَ 
إرسالها منافياً لوصف الصحّة»”*. 


.585 الخطيب البغدادي / الكفاية في علم الرواية:‎ )١( 

.١08  ١61/ ابن سعد / الطبقات الكبرى ل:‎ )١( 

() الشهيد الثاني / شرح البداية: ؟؟, والدراية: 5١‏ والرعاية: 4. 
(؛) ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان ١ :١‏ من الفائدة الأولى. 


ب١/ف7:‏ علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة مدو شا العا اها 

خامساً ‏ إطلاق الصحّة على حديث الراوي أو على كتابه: 

كقولهم: فلان صحيح الحديث. فالصحّة هنا أضيفت إلى حديث الراوي. 

وقد تكون الصحّة وصفا لبعض كتب الرواة, كقولهم في بعض التسراجم: 
كتاب صحيح الحديث. 

وقد صرّح بكلا الوصفين قدماء علماء الرجال كالنجاشي (ت /177ه). 
والشيخ الطوسي (ت /١47ه)‏ في عدّة تراجم. كما هو الحال في ترجمة 
إبراهيم ابن نصر القعقاع''' وأحمد بن الحسن بن يسماعيل '. وأنس 
ابن عياض'"'. وجعفر بن أحمد بن أيُوب السمرقندي''. والحسن بن علي بن 
بقاح'", والحسن اببن علي بن النعمان”" , والحسين بن عببيدالله السعدي 
العامّي ” وسعيد بن طريف الحنظلي الأسكافي”, وصدقة بن بندار 
القمي'". وعبدالسلام ابن صالح, ابن الصلت الهروي”''. وعلي بن 
إبراهيم بن محمد., أبي الحسن الجواني'''. ومحمد بن أبي يونس 


.58 / ٠١ النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 

)1 الطوسي / الفهرسست: 751/4 (1). والنجاشي / رجال النجاشي: 4/ / .١79‏ 
(؟) الطوسي / الفهرست: 85 / ١١54‏ (1). والنجاشى / رجال النجاشى: .١19 / ٠١5‏ 
(؛) النجاشي / رجال النجاشي: ١ .5٠١ / ١١١‏ 1 

.87١ / +١٠ المصدر نفسه:‎ )6( 

.48١ / 1٠ المصدر نفسه:‎ )1( 

(0) المصدر نفسه: 57 / 85. 

الطوسي / الرجال: )١17( ١١47 / ١١4‏ في أصحاب الإمام السجادئة. 

(1) النجاشي / رجال النجاشى: ٠١4‏ / 014. 

14 / ١16 المصدر نفسه:‎ )٠١١( 

(١١)المصدر‏ نفسه: 55 / /581. 


١ج/)هتاقيبطتو دع د دوو حوور .ل.ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ١4 
." فيك" ومسمه رن حنيل الى" ومكنة رو عيدانه أبن الجوزاء التسيي‎ 
ونصر بن سويد الثقفي ". ويحيى بن عمران الحلبي'”".‎ 

والصحّة في كلتا الحالتين تشير إلى صدق الراوي فيما رواه من حديث, 
أو فيما جمعه ودوّنه في كتابه حتى مع فرض ابتناء الوصف المذكور على القرائن 
المحتفّة بحديثه أو بكتابه. لأنّها في كلّ الأحوالكاشفة عن صدقه. اللّهمٌ إلا أن 


يقال بكون القرائن المعتمدة في التصحيح هي من النوع الدالٌ على صحّة متضمّن 
الخبر للاصحّته فى نفسه., ولو فى بعض من ذكر كالحسين بن عبيد الله السعدي. 


.4847 / "7٠ المصدر نفسه:‎ )١( 
.٠١7١ / المصدر نفسه: *#/ا”‎ )١( 
.١١؟59‎ / 15١ (؟) المصدر نفسه:‎ 
.١١81/ / (؛) المصدر نفسه: /ا”غ‎ 
.1١99 / 484 المصدر نفسه:‎ )6( 


الفصل الثالث 
ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم 
(69١-ه:؟)‏ 


المبحث الأوّل: معرفة الأسما. المفردة ومن نسب 
إلى أبيه أو جذه ومن لم يُذكر باسمه 
المبحث الثاني: تعيين أسما, المعبر عنبم 
بلفظ العدة أو الجماعة 
المبحث الثالث: الاصطلاحات الخاصّة بأسما, 


الرواة ومعرفة مراتبهم 


يتطلب البحث العلمي في سند الحديث معرفة كافية بالشروط اللازمة في 
ثبوت الحديث من جهة السند. إذ لابدّ من توفر تلك الشروط على وفق ما هو 
مقرّر في مصطلح الحديث, ومن دون الإحاطة بها لا يمكن وضع الحديث في 
مرتبته, ولا الحكم عليه بوجه صحيح. 

ومن أولويّات ذلك.. تحرّي الدقّة الكافية فى ضبط أسماء رجال السند. إذ 
كثيرأً ما يُختصر أسماؤهم في الأسانيد؛ لوضوحها عند المُخْتَصِرِ وهو المتلقي 
عنهم. كما أ نّالممائلة في أسماء عدد جمٌ من الرواة. والتطابق الكثير في صورتها. 
والتشابه الأكثر في رسمهاء غالباً ما يعكّر صفو الإسناد بغيوم الاشتراك التي قد لا 
تنجاب عن سمائه إلا بعد جهد كثير. 

هذا زيادة على تعبير جل المحدّئين أو الرواة عن جملة من مشايخهم بغير 
أسمائهم المعروفة في كتب التراجم. إمّا بكنية» أو لقب. أو نسب ونحو ذلك مما 
سيأتي في هذا الفصل, الأمر الذي يتطلّب معرفة أسمائهم بدقّة. بهدف تحقيق 
الفائدة المرجوّة بذكر السند ضمن خطوات البحث فيه. ومن ثمّ الحكم المناسب 
عليه. 


- 


وتتجلى صعوبة ضبط أسماء رجال السند في حال التعبير عن بعضهم بصيغ 
يضعب معها الوصول إلى اشمائهي» او بالقاظ فهمة جما رحتني عدار قدو اعد 


3 0..للم..قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
حسابات الاحتمال تبيين المقصود بها تحديداًء لعدم توفّر عناصر تلك القواعد؛ 
وحينئذٍ ستكون حساباتها عاجزة عن التشخيص. كما سنلاحظه في هذا 
الفصل. 

وعلى فرض الخروج من عقبات التشخيص. ستبقى معضلة الوصول 
الحسقيقة الس وذرجة اعتيازه قائنه منا له يح التعوف ايضا عنلن 
مراتب الرواة؛ والاحتكام في بعضها إلى موازين الجرح والتعديل؛ بعد تشخيص 
أسمائهم وتمييز أعيانهم. وقد عقدنا هذا الفصل لبيان تلكم الأمور في المباحث 
التالية: 


المبحث الأول 
معرفة الأسما, المفردة ومن نسب إلى أبيه 
أو جذه ومن لم يُذكر باسمه 


تددن عل تفكيض اما ء وجال التمنتة الديين. د كبروا الكش الفسة 
بالعتا وين الامةمن اولى فراخحل الليفت ابض لتوفق مرا ل البحت الاخرى 
عليها؛ لأنّ صورة أسماء رجال السند ليست واحدة, الأمر الذي يوجب تشخيصها 
في كلّ سند ومعرفة أصحابها بدقّة أينما وقعت في الأسانيد. وهي: 

أوَلآً - تعيين الأسماء المفردة: 

وهذه الخطوة لا تقلّ أهمية عن لاحقاتها إن لم تزد في الأهمية عليها. لأنّ 
التعبير عن بعض رجال السند بالاسم المفرد من دون ذكر أبيه أو جدّه أو ما يساعد 
على تعيين صاحب الاسم بذكر نسبه أو لقبه. عادة ما يكون سبباً للاشتباه بحمله 
على غير المراد. ومن أمثلة الأسماء المفردة في أسانيد كتبنا الأربعة: 

انأوووهو زان عكها 5 و العسيق [اب عتمان) اد (ان نسيد و[ل ذل ا عه 
والتمييز بينهما بدلالة الراوي والمروي عنه. وحماد (ابن عثمان)» ودرست (ابن 
أبي منصور). ورفاعة (ابن موسى). وهكذا. 

ثانياً ‏ معرفة اسم من نسب إلى جدّه دون أبيه: 


ويدل عليه قولهم: غيدانه بن انع عبد اندرين سعتل بن حكان مق اندر 


لل ٠ ٠‏ 0 0000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الكناني). والحسين ابن سفيان (الحسين بن علي بن سفيان البزوفري). وعلي بن 
فضال (علي , اس ون ]اتا وهكذا. 

ثالثاً ‏ معرفة من ذَكِرَ بنسبه أو لقبه: 

في كتير امن الاسائيد يكتفي ارارق تذكر تضي كله از افيه دون امه 
وحينئذ لابدٌ من معرفة اسمه قبل كل شيء. نظراً لاشتراك كثير من الرواة 
بالأنساب. أو الألقاب. أو غير ذلك كما سيمرٌ علينا في مرحلة تمييز المشتركات. 
وحينئذ لابدٌ من معرفة الاسم 

ومن روي عنه بذكر نسبه دون أسمه جماعة كثيرة, كا لأشعري (التمدءن 
محمد بن عيسى). أو (جعفر بن محمد). ويُميّربينهما بقرينة الراوي والمروي عنه. 
وإن كان الأكثر هو الأوّل, والبجلي (عبدالرحمن بن الحجاج). والبرقي (أحمد بن 
محمد بن خالد). والبزنطي (أحمد بن محمد بن أبي نصر). والتلعكبري (هارون بن 
موسي )لت والنهاض:[ذازف بو سبحم ).او [الويش ين أ مسسروق ). وبتعتو بلقنا 
بقرينة الراوي والمروي عنه. وهكذا. 

ومن روي غنه يذكر لقيد دون اسمة جناعة أيضاًء نذكر بعضهم. وهم: 

الأحمر (عبدالله بن عجلان). والبقباق (الفضل بن عبدالملك). وبنان (عبدالله 
ابن محمد بن عيسى). والجلودي (عبدالعزيز بن يحيى). ودندان (سعيد بن 
حمّاد). أو(أحمد بن الحسين بن سعيد). ويميّزبينهما بقرينة الراوي والمروي عنه. 
وربيع (لقب لا اسمء وصاحبه الحسن بن علي بن زياد الوشاء). وسجادة (الحسن 
ابن علي بن أبي عثمان).وسمكة (أحمد بن إسماعيل ابن عبدالله). وشخير (محمد 
ابن عبدالله بن نجيح). وشفا (علي بن عمران الخزاز). وشقران (أحمد بن علي 
القمي). وشلقان (عيسى بن أبي منصور). وفهد (لقب محمد بن إسماعيل البصري). 
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وقنبرة (ايسماعيل بن محمد بن اسماعيل). وكردين (مسمع بن عبدالملك). 
وكوكب الدم (زكريا أبو يحبى الموصلي). والمنشد (سليمان بن سفيان) وغيرهم 

وعادة ما يتم تشخيص من ذُكر بنسبه أو لقبه من خلال الرجوع إلى كتب 
الأنساب والألقاب. وكذلك إلى الأبواب المتعلقّة بذلك في كتب الرجال. شريطة 
التأكد من طبقته لبلا يُحمل لقب أو نسب على غير صاحبه. نظراً للاشتراك في كثير 
من الأليناب :والالقاتبه. 

رابعاً ‏ معرفة اسم من ذُكِرَ بعنوان الابن المضاف إلى غيره: 

ولهذا العنوان أكثر من صورة واحدة كالآتي: 

الصورة الأولى -الابن المضاف إلى الأب: 

قد يدكر الراوي بعنوان (أبن فلان), كما وقع هذا فق اشائيل أحاديث الكتب 
الأربعة وغيرها كتير ا وسد كف ببيان بعض الموارد الي رويت عن (الابن) 
المضاف إلى أبيه. مع بيان اسمه كالآتي: 

ابن أسباط (علي). وابن بكير (عبدالله). وابن جبلّة (عبدالله). وابن جعفر 
(عبدالله). وابن حكيم (محمد). وابن رئاب (علي). و ا اشفيد |الخهي )اد اخدة 
(الحسن )::وابق ستان (متحمد). أو احيه (عبدال ) والأول أشحهن: ويس بفرية 
الراوي والمروي عنه. وابن محبوب (الحسن). وابن مسكان (عبدالله). وابن ميّاح 
(الحسين). وابن وضّاح (عبدالله). وهكذا. 

الصورة الثانية -الابن المضاف إلى اسم الجد: 

وأمثلتها كثيرة أيضاً. نذكر منها: 

أبن أبان (الحسين بن الحسن بن أبان), وابن بزيع (محمد بن ايسماعيل بن 
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بزيع). وابن بْطّة (محمد بن جعفر بن أحمد بن بّطّة). وابن بقّاح (الحسن بن علي بن 
بقاح). وابن جمهور (الحسن بن محمد بن جمهور). وابن الزبير (علي بن محمد بن 
الزبير). وابن سماعة (الحسن بن محمد بن سماعة). وابن عبدك (محمد بن على بن 
عبدك). وابن عه أشي بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ). وابن فضال 
(الحسن بن علي بن فضال). وابن قبة الرازي (محمد بن عبدالرحمن بن قبة 
الزاتف انراق تهنك اغبيدان بن اند بن تهي ةدرواي الزلد (محمد ين الحسيق 
ابن ا حمد ين ال ليه ا مكنا 

الصورة الثالثة -الابن المضاف إلى لقب أو نسب أو صفة لأبيه أو جدّه: 

وقد وقع هذا أيضاً كما في روايتهم عن: 

ابن خانبة (أحمد بن عبدالله بن مهران)..وابن الشاذكوني (سليمان بن داود 
المنقوض )» وابن الطيا را خدرة تن مجم الظكار زان عيدو (احموية 
عند اد اخده اكد البرّاز)ء واد بن الغضائري (أحمد بن الحسين بن عبيدالله). 
وابن القداح (عبدالله بن ميمون القدّاح). وغيرهم. 

الصورة الرابعة -الابن المضاف إلى ابن أو بنت أو أخ فلان: 

وهذا ما قع في الأسانيد أيضاً. الأمر الذي يتطلب تشخيصهباسمه لكي يعرف 
حاله. و من أمثلته ما ورد في , بعض الأسانيد. عن ابن ابن البرقي ( اتسين عيدانه 
ابن أحمد بن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي). وابن بنت البرقي (علي بن محمد 
ابن أبي القاسم ماجيلويه). وهو وسابقه من مشايخ الكليني. وابن بنت اليياس 
(الحسن بن علي بن زياد). وابن أخي زوّاد (محمد بن على بن يحيى الأنصاري). 
وابن أخي طاهر (الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن). واببن أخي الفضيل 
(الحسن بن أبي الفضيل بن يسار). وهكذا. 
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الصورة الخامسة: الابن المضاف إلى كنية أبيه أو جدّه: 

وقد حصل ذلك في جملة من الأسانيد أيضاً. نذكر منها: 

ما رووه عن: ابن أبي البلاد (إبراهيم بن أبي البلاد) وابن أبي جيد (علي بن 
أخمدين محيدين أبى عبد القمى )ن.وانن أن عمرزة (الحمين بن على :بين ابت 
حمزة). وابن ن أبي سعيد المكاري (الحسين بن هاشم أبي سعيد بن حيّا ن). وابن 
أبي الصهبان (محمد بن أحمد بن أبي الصهبان عبدالجبار القمي). وابن أبي عقيل 
(الحسن بن علي بن أبي عقيل). وابن أبي ليلى (محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
القاضي). وابن أبي يعفور (عبدالله بن أبي يعفور). وهكذا. 

وق أفزاذت كتنب الرضال أنوانا خاكة توت فيها كل دل ستحية بسكن 
اعتمادها بهذا الصدد. 

خامساً ‏ معرفة اسم من ذُكِرَ بعنوان قرابته من الراوى عنه: 

قد يقع في أسانيد الأحاديث جملة من الرواة بغي رأسمائهم. وإِنّمابصفة درجة 
قربهم ممّن روى عنهم. مع تسمية الراوي دون المروي عنه. وذلك في عدّة صور. 
يجب معر فتهأ. وهىي: 

الصورة الأولى ‏ معرفة أسماء الآباء والأمهات برواية أبنائهم عنهم: 

مّا من وقع بعنوان الأب برواية ابنه عنه. فمثاله: ما رواه أبو المقدام. عن أبيه 
(ثابت). واسم أبي المقدام (عمرو). وأحمد. عن أبيه: وهو مردّد بين جماعة 
أشهرهم: (محمّد بن خالد البرقيء ومحمد بن الحسن بن أحمد ين الوليد. ومحمّد 
ابن يحيى العطار). وحنّان. عن أبيه (سدير).وسليمان الديلمي. عن أبيه (عبدالله). 
وعلي. عن أبيه. (إبراهيم بن هاشم). والنهدي. عن أبيه (محمد) إذا كان الراوي 
عنه اكد اوقد ا مروف ) إذاكان الراوي عنه ابنه الهيئم. وهكذا. 
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وَأااقى يوقت يفون الأميرواية التهاعيها: فهو باتصعده فى روا 

حفدة بن فير :عن أمه أ هانئ بنت أبي طالبء ايك امير اللسؤقية 
علي نية). وصالح بن محمد بن عبد الله. عن مه (فاطمة بنت محمد بن الهيثم). 
والعنات بن الو لوعن آمد أ يسحاق بنت سليمان. وهي من أصحاب الإمام 
القاذى قدا وعبد شبن العمن عن امةافا نيم الأماء لعسيو 
وعلي بن طلحة, عن أَمَّه (حمنة بنت جحش). ومحمد بن إبسماعيل بن جعفر 
الجعفري. عن أَمه (رقيّة نت موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن السبط ل3). 
ومحمّد بن مهاجر. عن مه أ سلمة, ٠‏ وهي فن ا سحا الإمام الصادقءظة). 
رفوم ون موعن لازاه كلتو ارين الى تطلنة الأنمنا رخن اخدااغا نع 
بنت عبد الرحمن بن السائب). ويونس بن أبي يسحاق السبيعي. عن مه إعالية 
بنت أيفع). وهكذا. 

الصورة الثانية ‏ معرفة أسماء الأجداد والجدّات برواية أحفادهم عنهم: 

أما من وقع بعنوان الجدّ في بعض الأسانيد برواية حفيده عنه. فهم جماعة 
نذكر منهم: 

كا واه انيد ون اعتية لوعن عد (الحمد جد ان عودات نصين يده هناد 
البرقي), وعيسى بن عبدالله العلوي. عن جدّه (محمد بن عمر بن أمير المؤمنين 
الإمام علي 9ة). والقاسم عن جدّه (القاسم بن يحيى. عن جدّه الحسن بن راشد). 
وموسى بن القاسم, عن جدّه (معاوية بن وهب). 

وخا الروا شعن العداث فمثالها ها رواة إبراهيم بن على الرافعي؛ عن أبيه. 
عن جدته تبنت ان رافع). انق السائب المخزومي. عن جِدّته (سلمى). 


وعنبسة, عن جدّته (أَمّ عيّاش). ومحمد بن د بحيى الصوري. عن جدّته (عذر) 
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وهى خادمة عند الإمام الرضاءكة. ويوسف بن سليمان. عن جدته (ميمونة). 
وكا 

الصورة الثالثة ‏ معرفة أسماء الاخوة والأخوات برواية إخوانهم عنهم: 

أمّا من وقع بعنوان الأخ. فهو ما نجده في رواية إبراهيم بن مرئد. عن أخيه 
(عبدخير. من أصحاب أمير المؤمنين الإمام علي :32). وإبراهيم بن مهزيار. عن 
أخيه (علي). وأحمد ومحمد ابني الحسنء عن أخيهما (علي بن الحسن بن 
فضال). والحسن بن علي بن يقطين, عن أخيه (الحسين). والحسين بن سعيد. عن 
أخيه (الحسن). والحسين بن علي بن موسى, عن أخيه (محمد المعروف بالشيخ 
الصدوق». وصالح بن عقبة, عن أخيه (عمران). وعلي بن جعفر. عن أخيه (الإمام 
الكاظم يّة). وعمرو بن عطية بن سعيد. عن أخيه (الحسن). ومحمّد بن شاذان. 
عن أخيه (الفضل). 

الصورة الرابعة ‏ معرفة أسماء الأعمام والعمّات برواية أبناء إخوانهم عنهم: 

أمّا من ذكر بعنوان العم برواية ابن أخيه عنه ولم يسمّه. فمثاله: ما رواه أحمد 
ابن الحسن بن إيسماعيل الميئمي, عن عمّه (الحسين بن ايسماعيل). وجعفر بسن 
بورع كنا ذ | زم عض غنقد افطل رون اذاه وتو المسعد وب سياه ون انها عر د 
عمّه (عبداله بن عامر). وسعيد بن الحسن بن عطية بن سعيد العوفي. عن عمّه 
(عمرو بن عطية بن سعيد). وعلي بن أسباط. عن عمّه (يعقوب بن سالم الأحمر). 
وعلي بن حسّان. عن عمّه (عبدالرحمن بن كثير الهاشمي). وعلى بن محمد بن 
أحمد بن متيل. عن عمّه (جعفر بن أحمد بن متيل). ومحمد بن ايسماعيل بن بزيع. 
عن عمّه (حمزة بن بزيع). ومحمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه. (محمد بن ل 
القاسم المعروف يماجيلويه أيضاً). وموسى بن عمران النخعي. عن عمّه (الحسين 
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ابن يزيد النوفلي). وهكذا. 

ذأقا فق وتقث فى أسانيه الراونات بعتو ان المكةيروابة أرن اوفك اخننا 
عنهاء فهو ما حصل برواية إبراهيم بن عبيدالله بن موسى بن يونس بن أبي ايسحاق 
السببعي, عن عمّته (مريسة بنت موسى)., وحبيب بن عبدالرحمن. عن عمّته 
(أنيسة). وسراج بن عقبة, عن عمّته (خلدة بنت طلق).وسليمان بن محمد بن كعب 
ابن عجرة, عن عمّته (زينب بنت كعب. زوجة أبي سعيد الخدري). ومريسة بنت 
موسىء عن عمّتها (صفية بنت يونس بن أبي أبسحاق الهمدانية). وهكذا. 

الصورة الخامسة ‏ معرفة أسماء الأخوال برواية أبناء أخواتهم عنهم: 

وقعت الرواية عن الأخوال في الكتب الأربعة وغيرها كثيراً. نكتفي بالإشارة 
إلى بعضها. وهي: 

ما رواه أبو بشر الأسدي. عن خاله (أبي عكرمة بن عمران الضبي). وأبو 
غالب الزراري. عن خاله (محمد بن جعفر, أبي العباس الرزاز الكوفي). وأحمد 
ابن إبراهيم, عن خاله (علي بن حسّان). وأحمد بنعبدالصمد الهروي. عن خاله 
(أبي الصلت الهروي). وأحمد بن الفضل البلخي. عن خاله (يحيى بن سعيد). 
وبهجة بنت الحارث بن عبدالله التغلبي. عن خالها (عبدالله بن منصور. مسن 
أصحاب الإمام الصادق.4ة). والحسن بن علي الخزاز ‏ وقد يذكر بعنوان: 
الوشاء -. عن خاله (له ثلاثة أخوال ثقات كلهم وهم: عمروء. ويعقوب. ورقيم 
أبناء الياس بن عمرو البجلي الكوفي, وهم وأبوهم مجن أصحاب الإمام 
الصادقايٌةِ). والحسين بن الحسن بن محمد بن موسى بن بابويه. عن خاله (علي 
ابن الحسين بن بابويه القمي. الصدوق الأوّل). وعبدالله بن الفضل. عن خاله 


(محمد بن سليمان). وعبد الله بن موسى بن عبد الله. عن خاله (زيد الشهيد بن 
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على بن الحسين 20 ). وعيسئ بن عبداللّه بن محمد. عن خاله (الإمام 
الصادقظِةِ). ومحمد بن جعفر القرشي الرزاز الكوفي. عن خاله (محمد بن 
الحسين بن أبي الخطّاب الزيّات الهمداني). ومحمد بن مهران, عن خاله (أحمد 
ابن زكريا صاحب الامام الرضائق9): وهشام بن مهران. عن خاله (محمد بن 
زيد العطار). ويونس بن يعقوب. عن خاله (عبدالله بن عبد الرحمن). 
يفكذا 

الصورة السادسة ‏ معرفة أسماء أبناء الأعمام والأخوال برواية أبناء الأعمام 
والعمات عنهم: 

والرواية عن أبناء الأعمام أو الأخوال كثيرة أيضاً. حيث وقعت في أسانيد 
الأحاديث وكتب الرجال وطرق الإجازات. نذكر منها ما رواه ربيعة بن الحارث 
ابن عبدالمطلبء عن ابن عمّه (الفضل بن العباس بن عبد المطلب). وعلي بن 
الحكم بن الزبيرء عن ابن عمّه (علي بن جعفر بن الزبير). ومحمد بن عبيدالله. عن 
ابن عمّه. عن ابائه854. والمراد بمحمد هذاء هو محمد بن عبيدالله بن علي بن 
الحسينقه. وبابن عمّه: (الامام الصادق8ة). ومنتجب الدين ‏ صاحب 
الفهرست -. عن ابن عمّه (بابويه بن سعد بن محمد). وهكذا. 

وأمًا الرواية عن ابن الخالء فهو ما وقع برواية 8 الحسن على بن محمد. عن 
ابن خاله (عبدالعزيز بن جعفر بن قولويه القمي). 

ومعرفة جميع ما ذكرناه نما يكون من خلال الرجوع إلى كتب الرجال 
والتراجم والإجازات. ويفيد في هذا أيضاً تفص أسانيد كتب الحديث. وطرق 
الشبيت والتجاعتى إلى الكقي؟ إذ غالبا ماتذكر أسماء النوضوفين باح الأوضاف 


. 


المذكورة في تلك الأسانيد والطرق. 
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سلاساً ‏ معرفة اسم من أْكِرَ بكنيته دون اسمه: 

وهذااعطر5 الوقوع في جل الأسانيد. نكتفي ببيان بعضها مع توضيح أسماء 
اصحابها كالا تى: 

عن أبي خديجة (سالم بن مكرم). وأبي الربيع الشامي (خالد بن أوفى). وأبي 
الصباح الكناني (نعيم بن إبراهيم). وأبي علي الأشعري (أحمد بن إدريس). وأبي 
كهمس (الهيئم بن عبدالله). وأبي مخنف (لوط بن يحيى الأزدي). وأبي النضر 
(محمد بن مسعود العياشي). وأبي هاشم الجعفري (داود بن القاسم). وأبي المغرا 


(حميد بن المثنّى العجلى )"0 زهكذا. 


)١(‏ اختلفت كتب الرجال كثيراً في رسم حروف كنية حميد بن المثنّى العجلي. كما اختلفت في 

ضبط حروفها أيضأً. وما وقفت عليه من هذا الاختلاف. هو: 

١‏ -(أبو المَغْرَا): بفتح الميم. بعدها الغين المعجمة الساكنة, ثمّ راء مفتوحة, ثمّ ألف 
ممدودة. 

الطوسي / اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ١١ / 78١‏ في ترجمة المعلن ابا 
خنيس. طبع جامعة مشهد. و 7: 778 / 7١‏ في ترجمة المعلّى أيضاًء طبع مؤسسة 
الالبيت هه لإحياء التراث. والرجال: ١97‏ / 7588 (10؟) في أصحاب الإمام 
الصادق ة. مؤسسة النشر الإسلامي. والفهرست: 7١ 7١614‏ تحقيق السيد عبد العزيز 
الطباطبائي, و: )١( 575 7 ١١4‏ تحقيق مؤسسة نشر الفقاهة, والنجاشي / رجال النجاشي: 
78 / ٠غ‏ مؤسسة النشر الإسلامي. وابن شهراشوب / معالم العلماء :١‏ 578 / 777 
تحقيق مؤسسة ال البيت مي لإحياء التراث. والتفرشي / نقد الرجال: ١١١‏ الطبعة الحجرية. 
والكاظمى / تكملة الرجال :١‏ 47 والجزائري / حاوي الأقوال :١‏ 547, والحائري / 
منتهى المقال *': 77/143 ,٠١‏ والخوئي / معجم رجال الحديث 37: 5914 / 4١088‏ . نقله 
بهذا اللفظ من مشيخة الفقيه. وفهرست الشيخ. ورجال النجاشي. 
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١-أأبو‏ المَغْرَاء): بفتح الميم. بعدها الغين المعجمة الساكنة. ثمّ راء مفتوحة, ثمّ ' 

ممدودة. ثم الهمز في آخرها. 
الطوسي / الفهرست: ١١4‏ طبع جامعة مشهد. وابن شهراشوب / معالم العلماء: "4 / 

4 المطبعة الحيدرية؛ وابن داود الحلّى / الرجال: 87 / 078 تحقيق السيد محمد صادق 
بحر العلوم. وفيه: «أبو المّغراء: بالغين المعجمة, والراء الممدودة. مفتوح الميم» ومثله في 
طبعتين أخريين, الأولى من منشورات الشريف الرضي: 87 / 018, والأخرى نشر جامعة 
طهران: ١703-١768‏ / 078, والمحقق الداماد / التعليقة على كتاب الكافي: ١17‏ في شرح 
الحديث الثالث. باب إطلاق القول بأنّه شيء من كتاب التوحيد. وفيه: «والسيد ابن طاوس 
مدّه. وكذلك تلميذه الحسن بن داود قال: أبو المَغراء: بالغين المعجمة. والراء ممدودة. مفتوح 
الميم. والعلامة في الإإيضاح ذهب إلى القصر. والأصح فيه المدّ». والتفرشي / نقد الرجال ؟ : 
.)١١( 777 / 77‏ تحقيق مؤسسة آل البيت لهي لإحياء التراث, والقهبائي / مجمع 
جامع الرواة :١‏ 140. واستصوبه الملا محمد ابن الفيض الكاشاني في نضد الإيضاح: 115, 
ونقله التستري في قاموس الرجال 4 : 17 / 711١‏ بهذا اللفظ من فهرست الشيخ ورجال 
النجاشي. 
'"' -(أبو الْمَغْرَّى): بفتح الميم. وإسكان الغين المعجمة, بعدها راء مفتوحة, ثم ألف 

مقصورة. 
العلامة الحلّي / إيضاح الاشتباه: 778 / ١67‏ مؤسسة النشر الاسلامى. وفيه: 

«أبوالمَغْرى: بفتح الميم. وإسكان الغين المعجمة. وبعدها راء. ثم ألف مقصور. وقيل: 


ممدود». 
والعجيب أن في الطبعة الأخرى لا.يضاح الاشتباه. بتحقيق الخفاجي: ١٠١7/0848‏ ورد 
هكذا: 


«أبو المعزا: بفتح الميم. وإسكان العين المعجمة. وبعدها راء. ثم ألف مقصور. وقيل: 


وي 


ممدود»!! 

وفيه: أن العين لا تكون إلا مهملة. وانقلب الراء إلى زاي. ومختار العلامة هو القصر 
وليس المدّ. ومن نّم فإنَ ضبط الكنية بهذا الشكل المغاير لكلام العلامة الحلّي يوجب أن 
تكون ميمها مكسورةً وإن تركها (المحقق) بلا حركة. لأنّ المعز بالميم والعين المهملة مع 
الزاي هو خلاف الضأن. مكسور الميم لغة. وأمّا المغر بالغين المعجمة مع الراء وهو الطين 
الأحمر. فمفتوح الميم لغة. 

وهكذا خالف شكل كلّ حرف ضبطه! 

؛ -(أبو المَغْر): بفتح الميم. وسكون الغين المعجمة, بعدها راء. كذا ورد في نسخة من 
فهرست الشيخ كما في هامش فهرست الشيخ بتحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي: ١6514‏ / 
771 

© -(أبو المِعْرّى): بكسر الميم. وسكون الععين المهملة. وفتح الزايء بعدها ألف 
مقصورة. 

البرقي / الرجال: ١١‏ في أصحاب الإمام الصادق اج نشر جامعة طهران. والطوسي / 
الرجال: 175 / 788 في أصحاب الإمام الصادق مَجّةِ. تحقيق السيد محمد صادق بحر 
العلوم. والعلامة الحلّي / خلاصة الأقوال: 74٠ / ١‏ (23). والنوري / خاتمة مستدرك 
الوسائل 0: 5057 في شرح طريق الصدوق إلى هارون بن خارجة؛ برمز (شلح) المساوي 
للرقم [158؟]. من الفائدة الخامسة. والمامقاني / تنقيح المقال :١‏ 779 الطبعة الحجرية. 
و:؟: 7غ” / 7١55‏ نشر مؤسسة ال البيت بيه لاحياء التراث. 

1-(أبو المغرًا): بكسر الميم. وسكون العين المهملة, وفتح الزايء مع ألف ممدودة. 

الصدوق / مشيخة الفقيه ؟ : 10. والطوسي / الفهرست: 7١‏ / 7171 المطبعة الحيدرية, 
والنجاشي / رجال النجاشي :١‏ 6" / 08“ دار الأضواء. و : 13 الطبعة الحجرية. 
والنوري / خاتمة مستدرك الوسائل © : في شرح طريق الصدوق إلى حميد بن 
المثنى, برمز (شعو) المساوي للرقم [777]. من الفائدة الخامسة,. والزنجاني / الجامع في 
الرجال ١‏ : 194. < 


ب١/ف#:‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم [ 1[ 1[ 0000 


سابعاً ‏ تعيين الاسم المعبّر عنه بالضمير: 

فى جملة واسعة من الأسانيد نجد التعبير عن الاسم الصريح لبعض الرواة 
امد .كقولهم -مثلاً -: «عنه. عن فلان». وتعرف عائدية الضمير بقرينة 
الأخانين السابقة أو اللانشقة أحياناً غك الست د المعضدن ذلك سيت غالبا ها 
00 المعبّر عنه بالضمير موجوداً فيها. ولكن بشرط التأكّد من 
طبقته. أي: بعد تشخيص الاسم من الأسانيد السابقة ينظر لطبقته وطبقة من بعده 
ازاك فى لمق المت عبد اتسرح :انالك قم لقان وال خد ال رادل 
في والافلايد من البحك لاحعدال مقوط الواسطةرين المضهر وبين مق نهذ 
وعادة ما يحصل هذا في الأسانيد المعلقة. 

هذا.. وقد يعبّر أحياناً عن أكثر من واحد في سند واحد بالضمير أيضاً. كقول 
الشيخ الطوسي مثلاً: «عنه. عن علي عنهماء عن ابن مسكان»''". 

وباتباع ما ذكرناه يعلم أن المراد بالضمير في (عنه) هو موسى بن القساسم. 
وأمّا المراد بعلي, فهو علي بن الحسن الجرمي الطاطري. والمراد ب(عنهما): محمد 
ابن أبي حمزة. ودرست ابن أبي منصورء وأما ابن مسكان, فهو عبدالله بن مسكان. 
وقد اختصر الشيخ كلّ هذا بما تقدّم لوضوحه عنده. وإن تطلّب ذلك جهداً عند 


7-أأبو المِغْرّاء): بكسر الميم. وسكون العين المهملة. وفتح الزاي. بعدها ألف ممدودة. مع 
الهمز في اخرها. ابن شه راشوب / معالم العلماء: ؟4 / 5024 المطبعة الحيدرية. والبرقي / 
الرجال: ٠١‏ / 077 (159) في أصحاب الإمام الصادق نجه تحقيق جواد القيومي. 

)01 الطوسي / تهذديب الأحكام 6 / و8“ (01) باب (1) الطواف. ومثئله في التهذيب 
أيضأة: 356/5 ,)5١(‏ و68: 4588/17 (15) باب )٠١(‏ الخروج إلى الصفاء 
والاستبصار؟: 17" / 715 )٠(‏ باب )١51(‏ من قطع طوافه لعذر. 


6 ---.-0-0000000. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


غيره. بمراجعة ما ذكره الشيخ من تصريح باسماء المضمرين هنا في موقع آخر. 
وإن لم يتفق قربه عن المورد المشار اليه''". 


)١(‏ صرّح الشيخ باسم صاحب الضمير المفرد مع تمييز من بعده بالجرمي قائلاً: «موسى بن 
القاسم. عن علي الجرمي. عنهما» الطوسي / تهذيب الأحكام4: )4١( 7378 / ١١7‏ ساب 
(9) الطواف. 

كما صرح بالجميع فى مواضع أخرى من التهذيب قائلاً: «موسى بن القاسم. عن علي بن 
الحسن الجرمي. عن محمد بن أبي حمزة ودرست. عن عبدالله بن مسكان». تهذيب 
الأحكامة: )١157( 177١ / 50١‏ باب (0؟) الكقّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط. 


المبحث الثانى 
تعيين أسما, المعبر عنهم بلفظ 
(العذة) أو (الجماعة) 


أكثر ما يقع هذا التعبير في أسانيد الكليني. وأسانيد الشيخ الطوسي. وسوف 
بتّضح مراد الشيخ من العدّة أو الجماعة في آخر المطاف. وأمّا الكليني. فالمعروف 
أنه روى في كتابه (الكافي) عن مجموعة من مشايخه. معبّراً عنهم بلفظ «عِدّة من 
أصحابنا». روايات كثيرة بلغت بإحصائنا ‏ أكثر من ثلاثة آلاف حديث؛ وقع 
التشويش في أربعة منها. وعُبّرَ عن بعضها الآخر بلفظ آخر غير العدة. وكلها في 
الكافي الشريف مورّعة على أصوله. وفروعه. وروضته. 

ومن هنا برزت أهمّية الجرّة على صعيد علمّي الدراية والرجال. وهو 
ما يعرف عندهم داغعدة الكافي) ' 7 (عذة الكتليني” واد تناك 
كلمة «العدّة» إلى من روت تلك المجموعة عنه في الكافي, ولمّاكان 
المروى عنه بتوسّط العدة أكثر من واحد. قالوا: «عذدة البرقي» '. أو ((عدة 
)٠١‏ الخمينى. الشهيد السيد مسطفى / كتاب الطهارة .51١ :١‏ 


/ في ترجمة محمد بن اسماعيل. واقا بزرك الطهراني‎ :١ الكلباسي / سماء المقال‎ 1١ 
في كلامه عن كتاب منتقى الجمان للشيخ حسن بن الشهيد الثاني.‎ 8١ / الدريعة 1" / ا‎ 
و‎ 0١٠6 :” والنوري / خاتمة مستدرك الوسائل‎ ,7١7 :” البروجردي + طرانف المقال‎ "١ 


من الفائدة الرابعة. 


14 .لل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
لعي "١‏ اسيل بو فيا رذ 

جدير بالذكر أنّ لفظ «عِدّة من أصحابنا» كما وقع في ابتداء أسانيد الكافي. 
وقع أيضاً في أواسط الأسانيد. وفي أواخرها. وسوف نقنصر على ما وقع منها في 
أولالأساس للهمكها وكودهو ايها 

وبناءَ على ذلكء. يمكن تقسيم عِدَّة الكافي -بلحاظ من روت عنه إلى 
طائفتين. وهما: 

الطائفة الأولى ‏ العدّد المعلومة: 

وتشمل هذه الطائفة: 

أَوَلاً عِدَّة الكليني. عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى: 

ورجال هذه العدّة خمسة, وكلهم من القمّيين. وهم بحسب التر تيب: 

١-أحمد‏ بن إدريس, أبو علي الأشعري القمي (ت /1١7ه).‏ 

؟ -داود بن كُورة القمي. 

علي بن إبراهيم بن هاشم القمى (ت بعد سنة //7-1ه). 

8 -علي بن موسى الكمنداني _-بالنون والدال المهملة -القمي. 

0 -محمد بن يحيى العطار القمي. 


. 6 قال السيد بحر العلوم في الخلاصة (منظومة شعرية):‎ )١( 
ده اخسنية ين عتيضى دالعدة خفن ا شخاص جهو هه السك‎ 
: الى أن قال‎ 
وعِدّة البرقي وهوأحمدٌ علي بن الحسن وأححمدٌ‎ 
و5”5‎ 01١1و‎ 0١6 :” والنوري / خاتمة المستدرك‎ "١17 البروجردي / طرائف المقال ؟:‎ ١ 
في كلامه عن‎ 040 / ١7١ و554. من الفائدة الرابعة. واقا بزرك الطهراني / الذريعة ؟:‎ 
أصل ظريف ابن ناصح.‎ 


ب١/ف#:‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم ل ا ا 


من شخّص رجال عِدَّة الأشعري: 
إِنَّأَوَل من شخّص ننا رجال هذه العدّة. هو الشيخ المفيد (آت ١77‏ ه) وابن 
الغضائري (ت /١51ه).‏ ثم النجاشى (ت /5777ه) وأخيراً العلامة الحلى 


(ت /”الاه). 

ما عن 5* تشخيص الشيخ المفيد , وابن الغضائري لرجال العدّة المذكورة. فهو 
20010007 آقا بزرك الطهراني (ت 7 785١ه).‏ ولم يقف على ذلك أحدٌ 
قبله. قال: 


«وجدت على ظهر الاستبصار الذي كتبه الشيخ جعفر [بن علي] بن جعفر 
المشهدي. عن نسخة خط مصنّفه. والكاتب هو والد محمد بن جعفر المشهدي 
صاحب مزار محمد بن المشهدي. وقد فرغ عن كتابته سنة (017) وصورة 
المكتوب على ظهره. هذه: 

وجدت بخط الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي: سألت الشيخ السعيد أبي [أبا] 
عبدالله محمد بن محمد النعمان الحارثي رضي الله عنه, وأبي [وأبا] عبدالله 
الحسين بن عُبيد الله الغضائري رضي الله عنه. عن قول الكليني: (عِدَّةُ من أصحابنا) 
في كتاب الكافى ورواياته؟ 

فقالا: كل ما كان (عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى). فانّما هو: 
محمد بن يحبى, وعلي بن موسى الكميذاني [الكَمَنْدَاني] - يعني القمّي؛ لأنّه اسم 
قم بالفارسية - وداود بن كورة. واحتمد بن إدريسء. وعلي بن إبراهيم. 

- إلى أن قال الشيخ آقا بزرك : والنسخة عند الشيخ هادي كاشف الغطاء 
-مذيّلاً ما قاله بعبارة : الجانى آقا بزرك»!" 


-ت» 


ل ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وقال الشيخ النجاشي في ترجمة الكليني: «وقال أبو جعفر الكليني: كلّ ما 
كان في كتابي: (عِدَة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن عيسى). فهم: محمد بن 
يحبى. وعلي بن موسى الكّمَيْذاني [الكمَئْدَاني]» وداود بن كورة. وأحمد بن 
إدريسء وعلي بن إبراهيم بن هاشم»''' 

كما روى النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ججميع 
كتب الأشعري بسنده. عن الكليني, عن هؤلاء الخمسة. عن أحمد بن محمد بن 
عيسى ". 

وقال العلامة الحلي: «قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه 
الكافي في أخبار كثيرة: (عِدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى). قال: 
والمراد بقولي: (عدّة من أصحابنا): محمد بن يحيى, وعلى بن موسى الكمنداني. 
وداود بن كورة. وأحمد بن إدريس. وعلي بن إبراهيم بن هاشم»'”" 

العِدّة. عن أبي داود هي العِدّة عن الأشعري: 

هذه العدّة ليست عِدَّة ثانية؛ لأنها غير مستقلة بذاتها عن عِدَّد الكافي وإنّما 
هي نفس العدّة الراوية عن الأشعري. حيث يث اشترك أبو داود مع الأشعريء برواية 
العدّة. عنهماء عن الحسين بن سعيد في خمسة موارد فقط. وذلك بعطف أبي داود 
غلل اختنه ين سكين يرواية الفدةعنهعا مغا: 


+ محمّدرضا الحسيني الجلالي بإهداء بعض النماذج المصوّر زة الى :من كعاب المستخينات 
لعي السيق مسمك سي . وكان في جملتها ما تقلناء نا أ. وهو بخط الشيخ آقا بزرك 
الطهراني وتوفيعه. 

.٠١ 75 / 774 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 

.198 / 8” -85 المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) العلامة الحلى / خلاصة الأقوال: .4١‏ الفائدة الثالئة من الخاتمة. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم ا ا 

كما في قول الكليني: وقتعقن اصخابنا عن اعسوورن معدا دن مسد 
وأبي داود جميعاً؛ عن الحسين بن سعيد» (مرّة واحدة)"". 

وقوله: «عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعاً؛ عن 
الحسين بن سعيد» (ثللاث مداك) ‏ 

وقوله: «وبهذا الإسناد... إلخ» (مرّة واحدة)'". ويريد به: الإسناد المذكور في 
المرّة الثالئة في قوله الثاني. 

ولاشكٌ في كون العطف في جميع هذه الموارد على المجرور وهو أحمد 
ابن محمد, والظاهر كونه في الجميع: ابن عيسئ؛ للتصريح به في المورد 
الأوّل. 

ومن الواضح أنّ العدّة عن أبي داود هنا هي العدّة عن أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري. ولهذا لم نجعلها عِدّة ثانية. 

جديريالذكن أن الكليني لا يروي بتوسّط العِدّة عن أي رجل من مشايخه 
إلا هذا الرجل وسعد بن عبدالله الأشعري. وقد بيّنا هذا مفصّلاً في حياة الشيخ 


محمد بن تفقوت الكليض '”. 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي 7: 44  /‏ باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده من كتاب 
الطهارة. 

(1) المضدن نيه 4097 /الايات الالنشيراء من البول:وغسطلة بوم لم يعد الطام وا2ي 8 نيا 
باب صفة الوضوء. و": ٠0‏ / 7 باب الشكٌ في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخَّر. كلها من 
كتاب الطهارة. 

(؟) المصدر نفسه : 708  /‏ باب الشكٌ في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخّر من كتاب 
الطهارة. 

(؛) العميدي / حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني: 7٠١‏ - 1؟5. 


ل ع و د 0000000000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


ثانياً ‏ عِدَّة الكليني. عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي: 

ورجال هذه العدّة سبعة. سنّة من أهل قم. وواحد مشترك بين كوفِيّين وهم: 

١-أحمد‏ بن عبدالله القمي. وهو ابن ابن البرقي'". 

؟ -علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي. 

#دعلى بن الحسين امعد ابادئ, انو الحسين القر . 

4 - علي بن محمد بن عبدالله القمّيء يعرف بماجيلويه. وهو ابن بنت البرقي. 
واد عي 
ل هوي ناض :3 الكو تك عدب لتر 
رت /77١7ه).‏ وهو خال أبي غالب الزراري الثقة المشهور (ت /778ه). 

م 

وأوّل من شخّص لنا رجال هذه العدّة. عن البرقي, هو الكليني نفسه. ثم 
فد وابن الغضائري. لما العلامة 0 
بودي و ينا 57 بن ده 


)١(‏ وقد حُدّفت كلمة ١ابن‏ ابنه) يعني البرقي. في خلاصة الأقوال للعلامة الحلّي ‏ كما سيأتي 
في الهامش رقم عن #كا إلى (أين امقة). 

(7) وقد حُرّفت كلمة (ابن ابنته) يعني البرقي. في خلاصة الأقول كما سيآتي في الهامش رقم 
إلى (ابن أذينة): 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم السام رايم عاجوا ل ب 11 
ومحمد بن جعفر. ومحمد بن يحبى. وعلي بن محمد بن عبداله القمّي. واحمد بن 
عيسى ...). 

وقد نقل هذا من الموضع المشار إليه في الكافي كل من: 

١‏ -السيد مصطفى التفرشى (ت / 58 ١٠ه)‏ فى نقد الرجال'". 

؟ -الأردبيلي محمد بن علي الغروي الحائري (ت / ١٠٠٠ه)‏ في جامع 
الرواة” . 

" -الشيخ الحرٌ العاملي (ت / 5 ١١1ه)‏ في خاتمة الوسائل ". 

4 -المحدّث النوري (ت / ١٠177ه)‏ فى خاتمة المستدرك' ”. 

ه -الشيخ الخاقاني (ت / 154١ه)‏ في رجال الخاقاني'”. 
صريحة بوقوفه على النسخة الحجرية من الكافى وفيها ما ذكرناه؛ إذقال: «وروى 
الكليني كثيرأ. عن عِدَّة من اصحابناء عنه ‏ يعني البرقي وقد اسماهم في باب 
عدة من اصحابنا: على بن إبراهيم. ومحمد بن جعفر. ومحمد بن يحيى. وعلىي بن 


١‏ التفرشي ' نقد الرجال 0: 757, الفائدة الثالئة. وقد أشار إلى رجال هذه العدّه فى هامش 
الصفحة المذكورة, وقد ذُيّل الهامش بعبارة (منه قدّس سرّه). أي: من السيد التفرشي نفسه. 

'") الاردبيلي : جامع الرواة ؟: 417. الفائدة الثالثة. 

'؟) الحر العاملي / خاتمة وسائل الشيعة .١59 ١48 :7١‏ الفائدة الثالثة. 

| :) المحدث النوري / خاتمة مستدرك الوسائل ”: 505. الفائدة الرابعة. 

.١8 الخاقاني . رجال الخاقاني:‎ 4١ 


14 ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ابن محمد بن خالد, عن عثمان بن عيسى.. الحديث»'". 

ولكن النسخة المطبوعة من الكافي ليس فيها ذلك. والذي فيها هو: «عدّة من 
افيجاننا هن احمة ره محم لالد عن عنما ابن عمس 

هذا. وأمّا ما قد يقال بأنّ تشخيص الكليني لرجال عدته عن البرقي إِنّما هو 
بخصوص هذا المورد دون غيره. وبالتالي لا يصمح التعميم على جميع ما رواه. عن 
العدّة. عن البرقي. وهو ما اختاره بعض المعاصرين” " 

فجوابه: أنّه ظاهر في إرادة تشخيص كلّ ما رواه عن البرقي بتوسّط العدةكما 
صرّح بهذا بعض من ذكرناه. نظير قوله في أوّل حديث من أحاديث الكافي: 
«حدثني عِدّة من أصحابناء منهم: محمد بن يحبى 9 عن احبية بن محمد. عن 
الحسن بن محبوب»' ' الظاهر في إرادة بيان بعض رجال تلك العدّة عن أحمد بن 
محمد في الكافي مطلقاً. لا في خصوص المورد المذكور ونظير قوله أيضاً في 
موارد كثيرة من الكافي: على بن محمد ومحمد بن الحسن. عن سهل بن زياد. 
وعلي بن محمد وغيره. عن سهل بن زياد. الظاهر في بيان بعض رجال عدّته. عن 
سهل بن زياد. 

ويؤيّده تصريح العلامة بكون علي بن محمد ومحمد بن الحسن من رجال 
عِدّة الكافي عن سهل كما سياًتي في محلّه. 


)١(‏ الأبطحي / تهذيب المقال : ١04‏ في ترجمة البرقي. 

() الكليني / فروع الكافي 18 / ة باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع 
من كناب العتق والتدبير والمكاتبة. والأسف أنّ محقّق الكتاب (علي أكبر الغفاري) لم يلتفت 
إلى ذلك. 

(*) راجع: السبحاني / كليّات في علم الرجال: 1147 - /غ4. 

(؛) الكليني / أصول الكافي ,.١ / ٠١ :١‏ كتاب العقل والجهل. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم زز 1ز 000000111 

ولعل خير ما يؤيّد كون ما ذكره الكليني: لا في خصوص مورده. وإنّما في 
كلّ مورد. عن العدّة, عن البرقي. هو أنّ تشخيص هذه العدّة جاء على لسان الشيخ 
المفيد وابن الغضائري. فذكرا خمسة. فيهم أربعة ممّن ذكرهم الكليني -وهم: على 
ابن إبراهيم. وعلي بن محمد ماجيلويه. ومحمد بن جعفر. وعلى بن الحسين - 
سوى محمد بن يحيى وأحمد بن عبد الله. ولا يضر تخلفهما. فقد اكتفى العالامة 
بتسمية أربعة ممّن ذكرهم الكليني. وهم: علي بن إبراهيم. وعلى بن محمد بسن 
عبدالله, وأحمد بن عبدالله. وعلي بن الكبس ناا ذلك للكليني<: في حين لم 
يذكر محمد بن جعفر الذي صرّح به ثقة الإسلام, ولا محمد بن يحيى الذي مرّ في 
تصريح الشيخ المفيد وابن الغضائري؛ الأمر الذي يشير إلى وجود عِدّة تصر يحات 
لثقة الإسلام. 

تارة بذكر بعضهم, كما فعل الكليني في أوّل حديث من الكافي' '". 

وأخرى بذكرهم جميعاًكما في المورد المذكور, ومنها ما وصل للشيخ المفيد 
وابن الغضائريء ومنها ما وصل للعلامة. 

وزيادة على هذاء فإنّ على بن الحسين السعد ابادي المذكور ضمن رجال 
هذه العدّة بتصريح الكليني, قد روى جميع كتب البرقي كما في رجال النجاشي "'. 
كما نوواقها انها ابن اننهه ا جسن بن عبد ان الر قن بن المذ كور كين برا ده 
العدّة -_. عنه كما في فهرست التبيخ ". 


"١‏ الكليني / اصول الكافى 1١7‏ كنات العقل والجهل. وفيه:«رحدتئلى ده من 
اصحابنا. منهم: محمد بن يحيى العطار. عن أحمد بن محمد ...). 
7" النجاشي '. رجال النجاشى: /الا / 187. 


!"ا الطوسي . الفهرست: 54 / 50 (5). 


أ د د دحوو | /لل..... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

هذا وبجده كاف [دتعطن اعناضاضى اليذه العوررنة المدكور. 

أماعن تشخيض يرال عِدّة الكاقى عن البرقى عه التنيعينالففية 
وابن الغضائرى, فهو ما قالاه بعد بيان عِدّة الكافي عن الأشعري. كما مرّ عن 
الطهراني : 00 ماكان (عِدَة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن خالد 
البرقى ) فهم: 

علي بن إبراهيم. وعلي بن محمد ماجيلويه. ومحمد بن عبدالله الحميري. 
ومحمد بن جعفر. وعلي بن الحسين» . 

وقال العلامة الحلي: «وقال ‏ يعني الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب 
الكليني :كلما ذكرته في كتابي المشار إليه يعني الكافي -: (عِدّة من أصحابنا. 
عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى ) فهم: علي بن إبراهيم. وعلي بن محمد بن 
عبدالله بن دين وين بن عبد الله د 5 وعلىي بن اموه" 

ثالثاًعِدّة الكليني. عن سهل بن زياد: 

ورجال هذه العِدّة أربعة, فيهم قمّى واحد. وكلينيّان رازيان. وكوفي واحد 
ساكن في الرى. وهم: 

١‏ -علي بن محمد بن علان الكليني الرازيء وهو خال الكليني وأستاذه. 

؟-محمد بن أبي عبد الله (ت / ؟١١7ه)‏ (وهو محمد بن جعفر ادف 


الكوفي نزيل الري). 


)١(‏ الجلالى / كتاب المستحسنات من المستنسخات (خطي). 

١؟)‏ العلامة الحلى / خلاصة الأقوال: 47٠‏ الفائدة الثالثة. وقد حرف النساخ كلام العلامة في 
يان سماد 5 رجال تلك العدّة. كتحريف (ابن ابنته) إلى (ابن أذينة). وتحريف ١ابن‏ ابنه) 
إلى (ابن أميّة). كما نبّه على ذلك الشيخ آقا بزرك الطهراني في طبقات أعلام الشيعة. القرن 
الرابع: 145 - 157. وكذلك تم تحريف (علي بن الحسين) إلى (علي بن الحسن) أيضاً. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم الوب م ا ا 

*-محمد بن الحسن الصفار القمّى (ت / ١55ه).‏ 

غ -محمد بن عقيل الكليني الرازي. 

من شخص رجال عِدَة سهل بن زياد: 

والذي شخّصهم لنا هو العلامة الحلّي. قال: «قال ‏ يعني الكليني -: وكلّما 
ذكرته في كتابي المشار إليه ‏ يعني الكافي ‏ (عِدَة من أصحابنا. عن سهل بن 
زياد»» فهم: على بن محمد ابن علان, ومحمد بن أبي عبدالله. ومحمد بن الحسن, 
ومحمد بن عقيل الكليني» . 

رابعاً عِدَة الكليني. عن العمركي البوفكي: 

ورجال هذه العدّة إثنان وكلاهما من قم. وهما: 

١-أحمد‏ بن إدريس أبو علي الأشعري القمي (ت /7١7ه).‏ 

؟ -محمد بن يحيى العطار القمي. 

وهذه العدّة المعلومة ليست من عدد الكافي. إذ لا وجود لها في أسانيده. 
وإنما ذكرناها للفائدة, وقد نبّه عليها تلميذ ثقة الإسلام الكليني الشيخ ابن قولويه 
القمي (ت 7187 ه)؛ إذ قال في كتابه كامل الزيارات: «حدٌ ثنى محمد بن يعقوب, 
قال: حدّئني عدَّة من أصحابناء منهم: أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى؛ عن 
العمركي البوفكي»'". 

ملاحظة مفيدة حول مشايخ العدّة: 

إن موارد العِدّد الثلاث المذكورة في الكافي ليست على نسق واحد؛ إذ عادة 
١‏ العلامة الحلى / خلاصة الأقوال: 47٠‏ . الفائدة الثالثة. 


"١‏ ابن قولويه , كامل الزيارات: 4١‏ / 4 باب )١(‏ ثواب زيارة رسول اله ييه وزيارة 
أمير المؤمنين والحسن والحسين م . 


٠.000.000 144‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ما يروي الكليني عنها. عن واحد من المذكورين. وهم:سهل بن زياد. وهو الأكثر, 
والبرقي. ووواناك الدد عه اقل من روايات العدّة عن سهل بكثير. والأشعري 
وروايات عدته أقل من روايات العدّتين بكثير. 

وقد تلتقي عِدّتان من تلك العدّد بلفظ واحد في بعض طرق أحاديث الكافي, 
كرواية الكليني _مثلاً -عن: 

١-«عِدَة‏ من أصحابنا. عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد». 

"'«عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد). 

7 اعدة من أصحابئا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى». 

4 -«عِدَة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى. وأحمد بن 
محمد بن عيسى ). ١‏ 

الامو الذي يشير إلى اجتماع رجال العِدّد الثلاث المذكورة في الرواية عن 
سهل والبرقي والأشعري معاً. وبعبارة أخرى. أَنّهِ يمكن القول أن رجال أي عِدَة 
من العِدّد الثلاث المذكورة هم رجال العدّتين الأخريين أيضاً. هذا في خصوص 
موارد الاشتراك المذكورة لظهور الأمر فيها بكل وضوح. ولا يبعد القول بالتعميم, 
وإن لم أجد من صرّح بهذاء فضلاً عمّن تفطّن لموارد الاشتراك. 

ولا يقال هنا أنّ الواو في قوله: (عدّة من أصحابناء عن فلان وفلان) ليس 
عطفاً للثاني على الْأُوّل حتى تكون العدّة راوية عنهماء بل المعطوف محذوف. 
والتقدير: (وعِدّة من أصحابناء عن فلان) بالعطف على العدّة الأوَلى. وحينئذ ينتفي 
الكلام في اجتماع رجال أكثر من عِدّة واحدة في الرواية عن المذكورين. 

لآنا نقول: 

١‏ -إنّ عطف المحذوف على المذكور ليس من منهج المحدّثين. ولا يكون 


ب١/ف"”:‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم مم و و جو لوللا 
هذا في الإسناد؛ لأنّه يوجب اللبس مع ذم فاعله لما فيه من شوب التدليس وهو 
منفي عن ثقة الإسلام الكليني. 

؟ - من ملاحظة ما ذكرناه في تشخيص أسماء رجال العِدَّدْ الشلاث. يُ 
دخول بعضهم بأكثر من عِدَّة. كدخول علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. ومحمد بن 
يحبى العطّار ضمن رجال عِدّة الأشعري وعِدّة البرقي. ودخول محمد بن جعفر 
-على تقديركونه الأسدي _ضمن رجال عِدَّة البرقي وعِدّة سهل بن زياد. هذا في 
إطار تشخيص رجال العدّد الثلاث كما تقدّم. 

-ويؤيّد هذا ما في أسانيد أحاديث الكتب الأربعة فقط. فالملاحظ فيها: 

رواية محمد بن الحسن الصفّار وهو من رجال عِدَّة سهل -. عن الأشعري. 

ورواية الحميري وهو من رجال عِدَّة البرقي : عن الأشعري. 

ورواية محمّد بن يحبى -وهو من رجال عِدَّة الأشعري. وعِدَّة البرقي -. عن 
سهل بن زياد. 

ورواية أحمد بن إدريس وهو من رجال عِدَّة الأشعري . عن البرقي. 

ناهيك عمّا في أسانيد الكتب الأخرى ككتب الشيخ الصدوق مثلاً. والتي لابدٌ 
وأن يجد المتتبّع فيها أمئلة أخرى تؤيّد ما ذكرناه. وبهذا يُعلم حقيقة تناوب -كل 
أوبعض _رجال أيّ من الِرّد الثلاث في الرواية عن الشيخين الباقيين. 


ل نط0 000000000.... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وقيما ياتن دول نفصل يتن غدد احاديت الكافن المرورة عن العدد 
اللاك تفرد 5 أ ومنتضحة بعضها إلى يفصن كالان..: 


5510 (ألفان وتسعمائة وواحد وتسعون حديثاً) 





ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم 9 ا 000000 0 
وهذه العدد الثلاث _-منفردة أو منضمّة _كلها من العِدّد المعلومة؛ لمعرفة 
اسماء رجالها ووثاقتهم عن طريق النصّ المعتبر كما في تراجمهم. 

هذا:ويفكن إلخاق أربعة أجناديف أخرى إلى مجموع اححساديت العِدة 
المعلومة, لتضاف إلى ما روته عِدّة الأشعري والبرقي, وإن لم تَوْوَ بظاهرها كذلك؛ 
لوقوع السقط فيها من قبل النساخ. وهي: 

١-«عدة‏ من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن أبى نصر» وردت في ثلاثة 
أحاديث فقط''. والظاهر سقوط حرف (عن) 525000 وبين (ابن في 
نصر) وهو البزنطي المشهور. بقرينة سائر الروايات. 

فيد ل عليه ان مده الكافي المعتمدة لدى العلامة المجلسي فيها: «عِدّة من 
امتحاناء كه احيد بن محمد. عن أحمد بن أبي نصر» وذلك فى موردين من 
السؤازد التلانةالمدكوزةكوهها الولو الثاني '؛ إذتقلهما إلى البحار دون المورد 
الثالث. 

١‏ -عِدَة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد»'. 
ولاوجود لهذا الاسم -أعني: أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد لا في كتب 
الرجال ولا في الأسانيد إلا في هذا المورد. ولا يبعد تحريف (عن يزيد) إلى (بن 
يزيد). ويؤيّد هذا قول السيد الخوئي في معجمه بعد إشارته إلى هذا المورد. قال: 


١١‏ الكليني / أصول الكافي :١‏ 174 / 87 باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية من 
كتاب اللمقعرر ويم" اا وااراته سفن قا لامي تن كات الزيمان والكقي رفوو 
الكافي ؟: 5١4‏ / ؛ باب من يموت في السفينة من كتاب الجنائز. 

)"١‏ المجلسي الثاني / بحار الأنوار 4: ١/1968‏ ولا: 7٠٠١‏ / /الا. 

"١‏ الكليني / أصول الكافي ١١ / 054 :١‏ باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس من كتاب 
العكة 


٠٠0000000000000 1‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
«أقول: في بعض النسخ: أحمد بن محمد بن عيسى. عن يزيد»'"'. كما أشار محقّق 
الكافي في هامش المورد المذكور إلى ذلك أيضاً. حيث قال: «في بعض النسخ: 
عن يزيد». وهو الصواب. 

والمراد بيزيد. هو يزيد بن اسحاق. ويحتمل المراد: (عن ابن يزيد). وهو 
مردد بين يعقوب ابن يزيد. والحسين بن يزيد النوفلي. والكل روى عنهم أحمد 
ابن محمد بن عيسى. وهو الأشعري. لكنّ الأول أقوى. 

ويتضح ممّا تقدم أن اذيك هاتين العدتين -وهي وي حافت ماد 
يمكن الحاقها بأحاديث الطائفة الأولى: 

ثلاثة إلى العدّة التي تروي عن أحمد بن محمد المشترك بين البسرقي 
والاتعرق: 

وحديث واحد إلى عِدَة الأشعري. 

وبهذا يكون مجموع أحاديث العدّة المعلومة الواقعة في ابتداء أسانيد الكافي 
(5996) ها 

كما يمكن إضافة واحد وثلاثين حديثاً إلى هذا العدد أيضاً وإن لم تُروَ بلفظ 
(عِدَّة من أصحابنا) كما سنبيّنه في الألفاظ المساوقة للعدّة في الكافي. 

الطائفة الثانية العدّة المجهولة في الكافي: 

وهي سبع عِدَّدٍ فقط. وقعت في إسناد ثمانية أحاديث. كالآتي: 

." -«عِدَّة من أصحابنا. عن عبدالله بن البرّاز'‎ ١ 


.39١01 / "١8 :" الخونى معجم رجال الحديث‎ )١١ 
ذيل الحديث / 4؟. من كتاب العقل والجهل. وذكر‎ 78 :١ (؟ الكليني : أصول الكافي‎ 


»- 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم ل 1 

١‏ -اعِدَّة من أصحابنا. عن جعفر بن محمد»'". 

." «عدة من أصحابنا. عن سعد بن عبدالله) وقعت في حديئين فقط'‎  '"“ 
وهذا لا ينافي كون سعد بن عبداللّه ات / 46 أو ١١1ه) من مشايخ ثقة الإسلام‎ 
الكليني؛ لأنّ الرواية عن شخص مباشرة بحكم التلمذة أو المعاصرة لا تنافي‎ 
الرواية عنه بالواسطة.كما أنّ الرواية عن شخص بالواسطة دائماً لا تنافي الرواية‎ 
عنه مباشرة ولو نادراً. هذا مع إمكان اللقاء وعدم توفر النصّ من القدماء على أنه‎ 
لم يلقه. ولم يرو عنه إلابالواسطة.‎ 

؛ ‏ «عِدّة من أصحابنا. عن الحسين بن الحسن بن يزيد" 

4 «عِدَة من أصحابنا. عن إبراهيم بن ابسحاق الأحمر»”*. 

5«عدة من أصحابنا. عن صالح بن أبى حماد»'”. 


< المحقّق في هامشه أنّ الحديث غير موجود في أكثر النسخ. لكنّه موجود في نسختين من 
الكافي كتبتا في القرن العاشر الهجري. 
وحديث العدّة عن عبدالله البزاز. ذكره المحقق الداماد فى تعليقته على الكافى: 69, 
والمجلسي الثاني في مراة العقول :١‏ 47. ولكن العلامة المجلسي لم يشرحه. بل لم يبيّن 
رتبته. الأمر الذي يشير إلى جعل النسخة المطبوعة من الكافى متنا لمرآة العقول!!! 
والعحيت»: أن عاتن الحديك من العراة تيكاد أن يكون اعترافاً بامتدال محن المتراة 
١‏ الكليني / أصول الكافي :١‏ 7/777 باب فى النهى عن الاسم من كتاب الحجّة. 
'") المصدر نفسه 74١ :١‏ / 717 و0 باب فى الغيبة من كتاب الحجّة. 
١‏ المصدر نفسه 5/1٠٠0 :١‏ باب إنْه ليس شيء من الحقّ في يد الناس إلا ما خرج من عند 
الأئمّة ني من كتاب الحجّة. 
)4١‏ الكليني / فروع الكافي 31 ؟؛ / 6 باب وجوب الغسل يوم الجمعة من كتاب الطهارة. 
'6) الكليني / روضة الكافى 8: .١119 / ١78‏ 


١ 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج‎ ١ 

."' «عِدَة من أصحابنا. عن محمد بن عيسى»‎ ٠ 

وفي بعض النسخ كما في هامش الحديث من الكافي -(بعض أصحابنا) 
بدلا من (عدةفن امتحانناء عن محمد بن عيسس ): 

ويؤيّد ذلك ما في التهذيب. والاستبصار, والوسائل. والوافى' ". 

ويؤيّد ما في المطبوع شرح العلامة المجلسي (ت / 5-5 ه) للحديث 
المذكور في مرأة العقول. وفيه: (عِدّة من أصحابنا). مع حكمه عليه بالإرسال' ". 
وقوّاه والده التق المجلسى (ت /١7١٠ه)‏ فى روضة المتقين!*. 

فشل محاولة عر رجال العذة المجهولة بالطريقة التقليدية: 

لقد مرّ أن العدّد الثلاث الأولى هي من العِدّد المعلومة؛ لتشخيص رجالها من 
قبل أعلام الشيعة المتقدّمين. يضاف لها عِدّة الكليني عن العمركي البوفكي التي 
ذكرها ابن قولويه (ت /778ه) وإن لم تقع في الكافي, وأما غيرها لوس القدد 
المجهولة. سواء وقعت في ابتداء اسانيد الكافي او في وسطها او في اخرهالء 
وهناك محاولة لتشخيص رجال تلك العدّد المجهولة والحكم بوثاقتها عند 
بعضهم'” لم تخرج عن نمط الطريقة التقليدية التي أثبتنا فشلها في تشخيصها 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي 5: ١77‏ / 8 باب الفطرة من كتاب الصيام. 

)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام 4: 87 / )١7( ١87‏ باب )١0(‏ كمّية الفطرة. والاستبصار ؟: 
)١( 5 / 4‏ باب )١160(‏ كمّية الصاع. والحرّ العاملي / وسائل الشيعة 9: ١١١8٠ / 54١‏ 
(؟) باب () من أبوات ركاه الفطرة, والفيض الكاشاني / الوافي :٠١‏ /ا6؟ / 1801817 )5١(‏ 
بات (/99) مق أبوات:زكاة الفطرزة: 

(") المجلسي الثاني / مراة العقول 4١8 :١5‏ / 8. 

(؛) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين : 417 باب الفطرة. 

(0) ونعني به: عبد الرسول الغفار في كتابه الكليني والكافي: 479 007. حيث شخص فيه 


ت» 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم و ا ا 
الواسطة المبهمة في الكافي'". لأنها تقوم على أساس متابعة أسماء مشايخ 
الكليني الذين رووا عمّن وقع بعد الواسطة المبهمة بلفظ (عدّة من اصحابنا) 
ليكوتو! بعد :ذ انه وال العد ةالمجهولة: 

وبصورة أوضح.. نأخذ ما رواه الكليني: عن عِدَّة من أصحابناء عن صالح بن 
أبي حمّاد مثالاً. وهذه العدّة من العدّد المجهولة كما مرّ آنفأً. وتشخيص المقصود 
بها -بموجب تلك المحاولة -هم مشايخ الكليني الذين روى عنهم في الكافي في 
غير هذا المورد المذكور عن صالح بن أبي حماد. وحيث إن أكثر ما يرويه الكليني 
في الكافي عن صالح بن أبي حمّاد إِنْما هو بتوسّط شيخه على بن محمد., ونادراً ما 
يروي عنه بتوسّط الحسين بن الحسن الهاشميء ومحمد بن الحسن''» لذا يكون 
المورد المجهول عن صالح بن أبي حماد في المثال ليس مجهولً. بل معلوماً. 
وليس المراد بالعدّة غير الثلاثة المذكورين! 

وهذا وهم بنقل المعلوم إلى المجهول من غير تصريح لا من الكليني ولا من 
غيره؛ وإلزام للكليني بأنّه لم يرو في حياته كلها عن صالح بن أبي حمّاد إلا بتوسط 
الثلاثة المذكورين؛ اعتماداً على موارده في الكافي وحده! 

ونعتن لا ننكر احتمال:دخول أجد البلائة من رخال تلك العدّة المجهولة: 
ولكنه احتمال ضعيف. وسيتضح ضعفه في بيان دور قواعد حسابات الاحتمال في 
تعين رجال العدد المجهولة, كالآتي: 


< رجال عشرين عِدّة ولم يصع من تشخيصه إلا ما نقله عن غيره في تشخيص رجال العِدَّدٍ 
الثلاث الأولى فقط. وتشخيص رجال ما بعدها غلط جزماً. 

)١(‏ بنظر: العميدي / حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني: 8؟5. 

(1) الخوئي / معجم رجال الحديث 4: 177 777 في تفصيل طبقات الرواة؛ بعنوان (صالح 
ابن ابي حمّاد). 


٠.000.000 0 0٠0٠ 5‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

تعذر التشخيص بقواعد حسابات الاحتمال غالباً: 

إن الطريقة العلمية فى تتيخيضن أسماء رجال العدد المجهولة مرتبطة بقواعد 
حسابات الاحتمال التي أدخلها السيّد الشهيد محمد باقر الصدر في علمي الدراية 
والرجال . ولو أردنا تطبيق تلك القواعد على أية عِدّة مجهولة لما وصلنا إلى نتائج 
قطعيّة في التشخيص الإجمالي بل تبقى مجرّد احتمال لا يرقى إلى درجة اليقين. 

ولنأخذ مثالاً واحدأً من بين تلك العدد المجهولة, وهي العدّة الخامسة الراوية 
عن إبراهيم ابن إيسحاق الأحمر. لنرى كيفية تشخيص رجالها حسب قواعد 
حسابات الاحتمالء. فنقول: 

إِنْ تعيين رجال تلك العدّة وبيان صنف ما يروونه بحسب المصطلح الجديد 
- عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. وهي عِدّة مجهولة؛ يتوقف تشخيص رجالها 
ومعرفة وثاقتهم على جملة من الأمور, وهي: 

١‏ -معرفة جميع مشايخ الكليني الذين رووا عن إبراهيم بن ايسحاق الأحمر 
ألما ئهه: 

؟ -أن يثبت بالاستقراء أَنّهُم من الثقات. أو كون القسم الأعظم منهم كذلك. 

-إجراء قواعد حسابات الاحتمال لاثبات عدم كون الواسطة (العدّة) عن 
إبراهيم بن ابسحاق الأحمر من الضعاف أو المجاهيل. وذلك لاعتبار المروي عنها 
بعد تعيينها بنظر أرباب المصطلح الجديد في تصنيف الحديث. 

فلو فرض أن مجموع تلاميذ الأحمر كانوا عشرين تلميذاً. وثبت لنا ضعف 
خمسة منهم, فبمو جب حسابات الاحتمال نحكم بوثاقة العدّة وأقلها ثلاثئة في 
روايتها عن الأحمر؛ لضعف درجة احتمال أن يكون المراد بالعدّة هم من الخمسة 
الضعاف؛ لأنّ نسبة وجود الثقة فيهم لا تقل عن إثنين. لأنها حاصل ضرب عَددِ 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم 0 
رجال الهِدّة ‏ وأقلّه ثلانة في مجموع الثقات. وهم خمسة عشر بالفرض. 
مقسوماً على عَدد تلاميذ الأحمر. وكلّما زاد عدد تلاميذ الأحمر مع زيادة نسبة 
الثتقات فيهم ضعفث درجة الاحتمال المذكور حتى تصل إلى درجة قريبة من 
الصفر. لكنها لاتزولء وكلما انعكست النسبة. زادت درجة الاحتمال المذكور 
بحيث يكون احتمال دخول الثقة فيهم قريباً من الصفر. 

ومع هذا فإنّ تشخيص هذه العدّة أو الحكم باعتبار مرويّاتها بغض النظر عن 
أيّة قرينة خارجيّة. وقصر التعامل معها على ضوء المصطلح الجديد. غير مجدر؛ 
لآنَّ استقراء تلاميذ الأحمر بالاعتماد على الكافي غير كافر. لوجود مجموعة 
أخرى من مؤْلّفات الكليني لم تصل إليناء ولا نعرف شيئاً عن محتواها ولاحجمها. 
ومع احتمال وجود غيرهم في كتب الكليني الأخرى -خصوعصاً وأنّ هذا 
الاحتمال قويّ بقواعد حسابات الاحتمال لوجود مشايخ للكليني لم يرو عنهم 
في الكافي''' ‏ يتعذّر علينا إدخال تلك القواعد في تشخيص رجال العِدَّة 
المذكورة, لعدم توفر عناصر قواعد حسابات الاحتمال في التطبيق؛ والتي يمكن 
إجمالها بما يأتي: 

١‏ -تحديد الوسط المجهول بالاستقراء التامّ. وهو مفقود في المقام. 

> -بيان نسبة الثقات إلى الضعفاء في هذا الوسط. وأمًا لوكانت العدّة في 


)١(‏ هناك سبعة مشايخ للكليني لم يرو عنهم الكليني في الكافي وإنّما ذُكرت رواية الكليني 
عنهم في كتب الحديث والرجال والتاريخ, كما بيّناه في كتابنا: حياة الشيخ محمد بن يعقوب 
الكليني. وهم: ١‏ ا,سحاق بن يعقوب الكليني. ١‏ علي بن محمد بن سليمان,. 7- محمد 
ابن أحمد الخفاف النيسابوري. ؛ ‏ محمد بن أحمد بن عبدالجبار (وهو ليس ابن ابي 
الصهبان المعروف). 60 محمد بن الحسن الطائى الرازي. 7 محمد بن على أبو الحسين 
الجعفري السمرقندي. 7- أبو حامد المراغي. ْ ْ 


١ 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج‎ ١4 
أواسط السند. فنحتاج إلى إثبات كون الراوي عن ذلك الوسط المجهول لا يروي‎ 
إلا عن ثقة بالاستقراء. وهو مفقود في المقام.‎ 

" - بيان القيمة الاحتمالية لرواية الكليني عن كلّ فرد من أفراد ذلك الوسط 
المجهول. بمعنى متابعة رواية الكليني. عن كل فرد بعد تشخيصه. ومعرفة نسبتها 
إلى ما رواه عن غيره من رجال ذلك الوسط خارجاً عنه. 

-بيان القيمة الاحتمالية للمشايخ الذين روى عنهم الكليني. عن إبراهيم بن 
ابسحاق الأحمر في كتبه الج ى المفقودة. وكذلك في كتب الحديث الأخرى؛ 
لاحتمال الرواية عنهم في هذا الوسط المجهول على الرغم من عدم وصول 
اشماتهه إلينا: 

6-افتراض تساوي الاحتمالات في رواية ثقة الإسلام عن تلامذة إبراهيم 
ابن ايسحاق الأحمر, لأنّ مجرّد احتمال عدم رواية الكليني ولو عن واحد من 
العقيريق. أو احتمال كون زوابئه عنه أكبر من اختمال الرواية غن غير ء سيؤدى 
إلى خلل كبير فى حسابات الاحتمال. 

فإن توفرت هذه العناصر, فعندها تُطبّق قواعد حسابات الاحتمال لمعرفة 
رجال العدّة المجهولة, وإلاافستبقى الاستقراءات ناقصة لاتؤدّي إلى المطلوب. 

وعليه فإنّ أيّ ادّعاء بأنّ فلاناً-مثلاً-هو من ضمن رجال عِدّة الكافي. عن 
إبراهيم بن إسحاق الأحمر إِنّما هو مجرّد احتمال لا يستند على دليل علمي قاطع. 

ومتى ما وصل الكلام إلى مجرّد احتمال سقط الاستدلال. 

بيان الوجه فى اعتبار روايات العدد المجهولة في الكافي: 

إنْ عدم تشخيص رجال العدد المجهولة في الكافي لا يعني سقوط رواياتها 
عن الاعتبار. كما لا يعني هذا ِنّها مجهولة في الواقع: لكون الجهالة نسبية في علم 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم [ذ[ 1 ز[ز[ز 1[ [ [ ااا 
الرجال. وكلّ مجهول عندنا. معروف عند الثقة الذي حدّث عنه. ورجال تلك 
العدد من مشايخ الكليني وأساتذ ته. 

نفم:اهم مجتهولون بالتشبة لناء لجع الاهتداء إلى طريقة أخرى غير قواعيد 
حسابات الاحتمال التي لم تتوفر أكثر عناصرها في عمليّة تشخيص رجال تلكم 
العدّد. ومع هذا فلا يضر عدم تشخيص رجال العدد المجهولة في قبول مرويّاتهم 
لأموز؛ 

الأول: المنهج السندي المتين الذي اعتمده ثقة الإسلام بحيث دلنا على أكثر 
من طريق صحيح لما رواه عن أغلب تلك العدد المجهولة, وذلك بلحاظ وقوع 
أحاديثها في أبواب تضمّنت مضامين تلك الأحاديث من طرق معتبرة. الأمر الذي 
يشير الى صدق ما روته العدة. 

الثاني: إن افتراض وجود ضعفاء في جملة مشايخ الكليني الذين روى عنهم. 
عن إبراهيم ابن ابسحاق الأحمر أو غيره ممّن ذكرناه في تلك العدد المجهولة. لا 
يبرّر القول بضعف الطريق. لأنّه من المستبعد جدّاً أن لا يختار من مثل الشيخ 
الكليني من مجموع مشايخه الذين رووا عن أولئك إلا الضعفاء منهم ويترك ما 
عداهم من الثقات. الأمر الذي تساعده حسابات الاحتمال بكلّ قوّة. وإن عجرت 
عن التشخيص. وعلى هذا يكفينا وجود الثقة فيهم وإن لم نعرف اسمه تحديداً. 

الثالث: لو فرضنا جدلاً أنه اتفق للكليني ذلك. فإِنّ لفظ (العدّة) ظاهر في 
مجموعة من المشايخ وأقلّها ثلاثة أشخاص. واتّفاق ثلاثة من الضعفاء على 
الرواية عن شخص يجبر ضعف الطريق على قول معروف بين أرباب الدراية. وهو 
ماسبق الحديث عنه. 


الرابع: إن دور اولئك الضعفاء على فرض اختيارهم دون غيرهم وغدم 


٠0٠0000000٠ "0‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
جبران الطريق باجتماعهم إنّما هو لاتّصال الأسانيد. لتخرج بهم الرواية عن حيّز 
الإرسال؛ لأنّ ما في الكافي مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل والاعتماد. 
ووصول أكثرها إلى الكليني بطرق كثيرة تقطع العذر في ذلك. وعلى هذا فلا يضر 
ضعف الطريق المنتخب بالفرض إليها. 

الخامس: إِنّه لا يوجد في مشايخ الكليني رجل ضعيف متّفق على ضعفه. 
وأقصى ما يقال في القليل جدّاً منهم أنه لم يذكرهم الشيخ والنجاشي. وهذا لا يضر 
بوثاقتهم وجلالتهم؛ لاعتناء الشيخ والنجاشي بالمصئفين دون غيرهم. وبعض 
مشايخ الكليني ليس من المصنّفين. هذا في حين أن أغلب مشايخ الكليني من 
الفقهاء الأجلاء المصنّفين والثقات المشهورين كما هو الحال في تراجمهم. 

هل روى الكليني عن علي بن إبراهيم بتوسط العذة؟ 

حصل توهّم عجيب في دراسة معاصرة بعنوان (الكليني والكافي)'', وذلك 
بشأن ما ذكر في الفصل الأخير منها المعدّ لدراسة عِدَّة الكافي, فقال ما هذا لفظه: 

«العدّة العشرون: عِدِّة من أصحابنا. عن علي بن إبراهيم. والعدّة هنا مجهولة. 
يحتمل الاشتباه من قلم النسّاخ؛ وإلا فإنَّ الشيخ الكليني يروي عن علي بن 
إبراهيم في أكثر من خمسة آلاف موضع. نعم يمكن القول أنّ علي بن إبراهيم هو 
غير ابن هاشم القمي. والذي يكنّى أبا الحسن, ويعدٌ من أصحاب الإمام 
الهادي.ية3, فمن المحتمل أن يكون المعنى هو علي بن إبراهيم بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقّب بالهاشمي. 
)١(‏ هذا الكتاب هو اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة عليكرة الإسلامية في الهند لسنة 


---1941م. كتبها عبد الرسول الغفار. وطبع في موسّسة النشر الإسلامي في قم لسنهة 
اهب 15مم. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم 000 

قال النجاشي _بعد العنوان -: (أبو الحسن الجواني, ثقة. صحيح الحديث. له 
كتاب أخبار صاحب فخ وكتاب أخبار يحيى بن عبداللّه بن الحسن. أخبرنا 
العباسي بن عمر بن العباسء قال: حدّئنا أبو الفرج علي بن الحسين الإصبهاني من 
كتابه وسماعه. قال: حدّئنا علي بن إبراهيم بكتبه). 

والكليني يروي عنه مباشرة فهو من مشايخه. روى عنه في الجزء الثاني 
كتاب الإيمان والكفر باب الذنوب. ص: 770, الحديث 1؟. وروى عنه في الجزء 
الثالث كتاب الصلاة, باب الرجل يخطو إلى الصفٌ أو يقوم خلف الصفٌ وححده. 
الحديث الثامنء وروى عنه في الجزء السادسء كتاب الصيد., باب القنبرة الحديث 
الرابعء وروى عنه نفس الجزء [كذا] في كتاب الأطعمة باب الجبن. الحديث 
الثالث. 

أقول ‏ والقول لا زال له : ويحتمل أن يكون محمد بن يحيى هو أحد العدّه: 
لأنّه يروي عن علي بن إبراهيم الهاشمي كما في الحديثين المتقدّمين» ". 

ضر يعد هذا أمثلة ام أسنائيد الكافى الذالقاي أنه على وجو تلك الوه 
المتجيوة: ش 

منها: «عِدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. وعلي بن إبراهيم. عن أببه. 
عن :عتمان بن عبس ب 1 

ومتهاء تعره من اصيحابنا: عن سهل بن زياد, وعلي بن إبراهيم. عر اه 
5 نكن حمق دن حدس بد أبي نصر البزنطي»'" و عو ها من الاك 


00٠ عبد الرسول الفقّار / الكليني والكافي:‎ ١ 
0 الكليني ار : يوالب‎ )"١ 
ل‎ 


١ 0000ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج‎ "6١ 
القليلة الأخرى التي ساقهاكدليل على مدّعاه'''.علماً بأنّ في أسانيد الكافى أمثلة‎ 
لا حصر لها وكلّها بنحو ما ذكره.‎ 
وقبل اللإجابة على ما ذكره نود التنبيه على ما وقع فيه من اشتباه فى نسب‎ 
الجوّاني باعتماده على النجاشي فضلاً عن تصحيفه لكلام النجاشي في عمود نسب‎ 
الجَوّاني»كتصحيفه (عبيدالله) إلى (عبدالله) والعباس بن عمر إلى العباسي بن عمر.‎ 
والصواب في عمود نسب الجواني أن يذكر بعد (عبدالله بن الحسين): ابن‎ 
علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ئيةِ. لأنّ عبدالله لم يكن ابناً للحسين‎ 
السبط كما في كتب الأنساب''' وخلاصة الأقوال للعلامة الحلي. وإناشتبه في‎ 
الأخير بقوله في ترجمته أنه خرج مع أبي الحسن - يعني الإمام الرضا اه إلى‎ 
ا‎ 
والصحيح.. أن من خرج مع الإمام الرضاية إلى خراسان هو (الحسن بن‎ 
محمد الجّوّاني) الذي شهد على وصيّة الإمام الجواد لولده الإمام الهاديءية‎ 
بالإمامة. وذلك في يوم الأحد لثلاث ليال خلون من ذي الحجّة سنة عشرين‎ 
ومائتين' “. وهو جدّ إبراهيم أبي علي المذكور, فيكون علي بن إبراهيم ابن حفيده.‎ 
ومن يروي عنه أبو الفرج الإصبهاني (ت /17077ه) _كما مر في طريق النجاشي‎ 
إلى كتبه لا يمكن معاصرته للإمام الرضائية بحال.‎ 


.0075 50١ عبد الرسول الغقّار / الكليني والكافي:‎ )١( 

(1) العمري / المجدي فى أنساب الطالبيين: ١94‏ و973١‏ و147, والأزورقاني / الفخري في 
الفات الطاليي»» 4 وابن عِنَبه / عمدة الطالب في أنساب آل 5 طالب: 3١8‏ - 7356. 

(*) العلامة الحلي / خلاصة الأقوال ق١: .)7١( 087 / ١87‏ 

(:) الكليني / أصول الكافي :١‏ 6 /” باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالتنية من 
كتاب الحجّة. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم اع بوم او ما ا ا 

هذاء وأما ما ذكره بشأن العدّة عن علي بن إبراهيم؛ ففيه عِدّة ملاحظات, 
وهي: 

١‏ - إن احتماله وقوع الاشتباه من الناسخ لا معنى له أصلاً. لاتّفاق نسخ 
الكافي كلّها على ذلك فضلاً عن اتّفاق النقل من الكافي بهذه الصورة في التهذيب. 
والاستبصار, والوسائل, والوافي. والبحار. ومستدرك الوسائل, وجامع أحاديث 
الشيعة. 

هذا مع عدم وجود المصرّح بهذا من سائر العلماء الذين بذلوا قصارى الجهد 
في تتبّع أسانيد الكتب الأربعة وبيّنوا ما حصل في كثير منها من سقط أو زيادة أو 
اشتباه أو تصحيف أو تحريف, ونحو ذلك, ومع كلّ هذا فقد تسالموا على عدم 
الاشتباه بذلك. 

على أنه لم يبيّن وجه الاشتباه الذي نسبه للناسخ, فهل يريد أنّ الناسخ اشتبه 
بذكر علي بن إبراهيم والمراد شخص آخر؟ وإذا كان المراد هو الجواني. فين 
اشتباه الناسخ بعلي بن إبراهيم. ألم يكن اسم الجوّاني كذلك؟ وعلى فرض أنّ 
المقصود به الجواني, فالناسخ لم يصفه بالقمى حتى يُشتبه بنسبة الاشتباه إليه؟ 

١‏ -إِنّ العدول من احتمال اشتباه الناسخ إلى اختيار الجَوّاني لا معنى له أيضاً. 
لأنّ سبب العدول كما يفهم من سياق الكلام -هو كون علي بن إبراهيم بن هاشم 
من مشايخ الكليني, وهذا السبب نفسه متوفر في الجوَّاني لأنّه هو الآخر من 

"-ما ذكره بشن الجَوّاني من أنه من مشايخ الكليني. وأنّه روى عنه مباشرة 
ذكر اريقة موارد للتدليل بها على صحّة قوله. غير صحيح لأنّ الموارد التي 
ذكرها لم يروها الكليني كلها عن الجّوّاني مباشرة بل روى اثنين منهاكذلك واثنين 


6" 00000000000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
بواسطة محمد بن يحبى. ولم يتّضح هذا من كلامه. وإن أشار إليه بعد ذلك بما 
يتناقض وصدر كلامه. 

-إِنّ احتماله بأن يكون محمد بن يحيى أحد رجال تلك العدّة. ينافى قوله 
ابتداءً (والعدّة هنا مجهولة). 1 

- إن العدّة المذكورة في المثال الأوّل هي عِدَّة البرقي ولا صلة لها بعلي بن 
إبراهيم مطلقاًء وأمّا العرّة الثانية في مثاله الثاني فهي عِدّة سهل بن زياد ولاصلة 
لها بعلي أيضاً. وسبب وقوعه هو في الاشتباه لا الناسخ أنه ظنَ عطف علي بن 
إبراهيم على أحمد بن محمد في السند الأوّل. وعلى سهل بن زياد في السند 
الثاني. ولوتتا كل غبارة زفق ايها في الأولوورعمن ايم عحيها) فى لضان 
المانعتين من عطف علي بن إبراهيم على ما ظنّ به؛ لأدرك أنّ العطف على العدّة 
هو المتعيّن في كلا السندين. 

بمعنى أنّ السند الأوّل مشتمل على طريقين. وهما: 

ان سد جاه درن بحم 1 ل 

وعلي بن إبراهيم بن هاشم.ء عن أبيه 

م بتّحد الطريقان بعثمان بن عيسى, وذلك برواية أحمد بن محمد. وإبراهيم 
ابن هاشم كلاهما. عنه. 

وليس كما ظرّ بأنّ السند إلى عثمان بن عيسى من ثلاث طبقات كالآتي: 

عدهن أضعانا /عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم / عن أبيه. 

بجعل أحمد وعلي من مشايخ الطبقة الأولى وهي العدّة! 

والسؤال هنا: فمن هو الراوي من الطبقة الثانية, عن أبيه في الطبقة الثالئة على 
تقدير عطف علي على أحمد؟ وهل هو إلا علي بن إبراهيم الراوي عن أبيه آلاف 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم ا 
الأحاديث في الكافي؟ 

ترى فعمّن روى أحمد إذن ؟! 

وهذا لا يفهم إلا أن يكون من في الطبقة الغانية رجل واعن واسمة (احهد 
محمد وعلي بن إبراهيم). وهوكما ترى!! 

وهكذا الحال في مثاله الثاني. على أنكلمة (عن أبيه جميعاً) الواردة في 
طريقه؛ لا يكون لها معنى في حال القول بعطف علي على سهل لا على الدّة. 

والضوانن: 

عد من أصحابناء عن سهل بن زياد 

وعلى بن إبراهيم؛ عن أبييه 

جدير بالذكر أن علي بن إبراهيم بن هاشم هو من رجال عِدّة البرقي 
والأشعري كما تقدّم في بعنك القدة المعلومة وغل هذا يكون راويا في المثال 
الأول عر اليد بن محمد. وعن أيه ا وفي خال عطفه على عمد سيدون 
زاويا عت تقتنية!! 

وأمّا عن الطريقة التقليدية التي اتّبعها صاحب (الكليني والكافي) في تعيين 
أسماء رجال عِدَّة الكافي التي لم ينص أحد على تسمية رجالها -كعدّته عن على 
المزعومة ‏ تقتضي أن يكون الكليني نفسه من رجال تلك العدّة!! ولا يخفى ما في 
ذلك من مضاعفات علمية لا يلتزم بها أحد. 

ولعل من أوضحها أن يكون الكليني بروايته عن العدّة راوياً عن نفسه أيضاً؛ 
آنه بحسب تلك الطريقة حل رخالها!. 

الأنفاة المساوقة للجِدّة في الكافى: 


وما دمنا فى صدد البحث عن المواردالمبهمة المعبّر عنها بلفظ يدل على أكثر 


اح ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
من واحد نحو: (عِدّة من أصحابنا) كما تقدّم. فلا بأس بالإشارة السريعة إلى ما 
قارب هذا اللفظ في الكافي؛ إذ حدّث الكلينى. «عن جماعة». ودجماعة من 
أصحابنا». و«بعض أصحابنا». وهو لاشكٌ وححدة من مشايخه. اختصرهم 
بهذا اللفظ. وقولنا: (اختصرهم بهذا اللفظ) أي: لكثرتهم. وهو لا يدلٌ على تدليس 
أو نسيان لأسمائهم كما زعمه بعض الجهلاء من المهرّجين. 

والأحاديث الواردة عن هذا الصنف قليلة في الكافي. ومع هذا فإنّ واحداً 
وثلاثين منها يمكن إلحاقها بأحاديث الطائفة الأولى من العدّة المعلومة. وإن لم 
يرد في أسانيدها لفظ (العدّة). وسنبتدي بها. كالآتي: 

١‏ «جماعة من أصحابنا. عن أحمد مده بن عيسى. عن الحسين 
بن سعيد), (في أربعة أسانيد)''". 

؟ - «جماعة. عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسين بن سعيدا, 
اوسن اسافية) ". 

ظ "' «جماعة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد) 


إفة 


اف إستادين)"'” 


)١(‏ الكليني / أصول الكافي ,١٠6 / 7 :١‏ كتاب العقل والجهل (وهذا الكتاب بدون أبواب). 
وفروع الكافي «: 533 8/7 باب فضل الصلاة. ول: 7١7‏ / 75 باب بدء الأذان والإقامة 
وفضلهما وثوابهماء و!: 114 / ١7‏ باب السجود والتسبيح من كتاب الصلاة. 

(؟) الكليني / فروع الكافي؟: 4/ ؛ باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها. و”: 7١8‏ / 
0" باب بدء الأذان والإقامة, و: ١ / 73١7‏ باب عزائم السجود. و*: 587 / 7 باب القيام 
والقعود في الصلاة. و*: 714 / ١‏ باب ما يقطع الصلاة. و*: 78 / ؟ باب التطوّع يوم 
الشنشةى حميفا من كتاب العلاة: 

(") المصدر نفسه #: ١١ / "7١‏ باب بناء المساجد, و": 587 / ” باب الرجل يدرك مع 
الإمام بعض صلاته (كلاهما) من كتاب الصلاة. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم رلا ل 

4 «جماعة, عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد» (في سبعة عشر 
سنداً)”". 

06 «بعض أصحايبنا. عن أحمد بن محمد) في إسناد واير” . 

7 «جماعة. عن سهل. عن محمد» (في سند واعف)”. 

وهذه الموارد ‏ وهي واحد وثلاثون موردا يجب إلحاقها بموارد العدة 
المعلومة المتقدّمة في الطائفة الأولى -لِمَاسنبيّنه بعد قليل _بإضافة المورد الأخير 
منها الى موارد العدّة عن سهل بن زياد. وبإضافة الثلاثين الباقية إلى موارد العدّة, 
عن الأشعري وإن لم يُصبّح باسمه في ثلاثة منهاء إلا أنّه يمكن القول بإرادته فيها؛ 
لإلحاق الأقلّ بالأكثر من جهة, ولرواية أحمد بن محمد في هذه الموارد الثلاثين 
كلها. عن الحسين بن سعيد. وكتب الحسين بن سعيد رواها الأشعري في فهرست 
الشيخ' “. ورواها الأشعري والبرقي وغيرهما في رجال النجاشي. إلا أنّ شهادة 


ا 


/ 707١ الكليني / فروع الكافي *: 3301 / 5 و5: 337 / 0 باب السجود والتسبيح. و":‎ )١( 
باب بناء المساجدب و": ١/ا” / ”. و": "377 / ؛ باب فضل الصلاة في الجماعة. و":‎ 5 
/ 7/9 باب من تكره الصلاة خلفه. و: 571 / ؟ باب الرجل يؤمٌ النساء. و:‎ ١/0 
باب‎ ١١ / 787 باب الرجل يصلي وحده ثمّ يعيد في الجماعة. و7:‎ 8/58٠ 4.و”:‎ 
95١ باب الرجل يخطو إلى الصفٌ, و:‎ ١ / 7814 الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. و:‎ 
باب الصلاة في ثوب واحد. و":‎ ٠6١ / 1 باب الصلاة في الكعبة. و":‎ ١و‎ ١و‎ ١8 / 
باب صلاة المغمى عليه ولا: 4 /" باب التطوّع يوم الجمعة, وكلّها من كتاب‎ 
الصلاة.‎ 

(1) المصدر نفسه1: 0/86 باب طلاق التي لم تبلغ والتي يئنست من المحيض منكتاب الطلاق. 

1/8 الكليني / روضة الكافي‎ "١ 

.)30/( 77٠١ / ١١* الفهرست / الطوسي:‎ )؛١‎ 


6 .ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ابن نوح في اعتماد رواية الأشعري لكتب ابني سعيد دون غيرها''"'. تُرجّح إرادته 
فى الموارد الثلاثة المذكورة. 
وبهذا يكون عدد أحاديث العدّة المعلومة في الكافي هو: )١077(‏ ثلاثة 
ابوت ومعرون يعدا 
التعبير ب (بعض أصحابنا) فى السند. وبيان <لالته: 
روى الكليني عن بعض أصحابناء عن جماعة مع تفاوت في العدد المروي 
بينهم. وذلك في سنّة وثلاثين مورداً مورّعة على ثمانية عشر عنواناً. مع خلوّ ثلاثة 
منها من الاسناد. كالاتى: 
فمن روى عنه بواسطة (بعض أصحابنا) مدّة واحدة هم مجموعة من 
الرواة وقعوا في عشرة عناوين. وهم على فرض عدم اتحاد بعضهم. 
2 
57 0 القمي'". وعيد الكلنه ين عبد اذ ل ل الح 3 
وعلي بن الحسن التيملي'”. وعلي بن الحسن بن فضّال”'. وعلي بن الحسن 
ىا النجاشي رجال النجاشي: 9 / ”33 37 ١‏ . 
١١‏ الكليني / فروع الكافي 73:4 / ١9‏ باب صيد الحرم وما تجب فيه الكقارة من كتاب 
الحح. 
"١‏ الكلينى / أصول الكافى :١‏ //79 / ؛ باب من مات وليس له إمام من ائمّة الهدى: من 
كتاب اليد 1 
1ه لتقيو سين كيان التسعضسك من كنات الايمان والكفر. 
(6) الكليني ” فروع الكافي 1: 91 / 7 باب في تأويل قوله تعالى «ولا تخرجوهن من 
بيوتهن ٠‏ من كتاب الطلاق. 
)١‏ المصسدر نفسه ©6: 574 ذيل الحديث / /, باب خطب النكاح من كتاب النكاح. 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم 0 00000 


الميئمي'". وعلي بن الحسين بن 8 التيملي' ''. ومحمد بن حسّان ' ومحمد 
ابن عبدالله' '. ومنصور بن عباس" 

ومن رو هبو اسفلة الفط المدكوو موقن رستة ارو انه وق 

جعفر بن إبراهيم الحضرمي '. وعلي بن أسباط'", وعلي بن الحسين'”, 
وعلي بن العباس ''' ومحمد بن الحسين' *" وعدي عبد اميد 


١‏ الكليني / فروع الكافي : ١77‏ / ” باب العلّة في غسل الميت غسل الجنابة. من كتاب 
الجنائز. 

(1) المصدر نفسه 5: 7817 / ؟ باب أن المؤمن كفؤ المؤمنة من كتاب النكاح. 

١؟)‏ الكليني / أصول الكافي١:‏ 708 / ١٠‏ باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في 
أمر الامامة من كتاب الحجّة. 

(4) الكليني / فروع الكافي ١١/١47 :١‏ باب النوادر من كتاب التوحيد. 

)0( الكليني / فروع الكافي 551 ١"]/‏ باب ذبائح اهل الكتاب من كتاب الذبائح. 

() المصدر نفسه 7: 5٠١‏ /” باب فضل لحم الضأن على المعز. و5: 778 / ؟ باب الأشنان 
والسعد (كلاهما) من كتاب الأطعمة. 

(1) المصدر نفسه 5: ٠١١‏ / 4 باب الرجل يبيع ما ليس عنده. و0: 7717 / 4 باب جامع في 
ما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل (كلاهما) من كتاب المعيشة. 

(4) المصدر نفسه 0: 574 / 4 باب خطب النكاح. وه: 570 / 5 باب ما تزوّج عليه 
أميد المؤمنين فاطمة نيا (كلاهما) من كتاب النكاح. 

١؟)‏ الكليني / أصول الكافي ؟: 38 / / باب أنّ الإيمان مبئوث لجوارح البدن كلّها من كتاب 
الإيمان والكفر. وروضة الكافي 8: ة/ / ل/اه. 

١‏ الكليني / فروع الكافي 4: ١١ / 5٠١‏ باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي من كتاب 
الحج. و0: ١ / 7١7‏ باب المملوك يتّجر فيقع عليه دين من كتاب المعيشة. 

)١‏ المصدر نفسه 7: 2”5١‏ / 4 باب الطلاء من كتاب الأشربة. ولا: 5853 / 7 باب شهادة 


»>>- 


"١‏ 000 ا تت 


0 


وق سن ايها نا مول 


ا 


وعن (بعض أصحابنا. رفعه) (مة واحدة) 


ف 


وعن (بعض أصحابنا) مرسلاًء (مرّتين) 

هذا.. وقد يقال أنّ قول الكليني «بعض أصحابنا» يختلف عن قوله: «عِدّة من 
أصحابنا». بحجّة أنّ الأوّل دالٌ على المفرد. أي: أَنّه حرّث عن شيخ واحد فعبّر عنه 
بلفظ: «بعض أصحابنا» بخلاف قوله الآخر الدالٌ على كثرتهم. وسبب إطلاق 
الكليني لفظ (البعض) على الواحد هو: لنسيانه اسم شيخه!! فالأمانة تقتضي أن 
يعبّر عنه بهذا اللفظ!! 


< الواحد ويمين المدّعي من كتاب الشهادات. وفي هامشه: «في بعض النسخ: (عِدّة من 
أصحابنا) وهو اشتباه». ولا إشتباه في ذلك لعدم الفرق بينهما. 

:.١و باب الإشارة والنصّ على أبسي جسعفر الدانيياية.‎ 0/77١ :١ الكليني/أصول الكافي‎ )١( 
أنّ الجن يأتبهم. و١1/007:1 باب مولد الإمام الهاديءئْةٍ. وكلهامنكتاب الحجّة.‎ باب١‎ 17 

(') المصدر نفسه :١‏ /581 / 55 باب مولد النبي ييه . و١:‏ “47 / ” باب مولد الصادقءليا 
(كلاهما) من كتاب الحجّة. وفروع الكافي*: ١ / ١5‏ باب الحمام من كتاب الطهارة. و ؛: 
١8 / ٠‏ باب حجّ إبراهيم وإسماعيل ييا من كتاب الحج. و4: 7717 / 5 باب ما يجب 
لعقد الإحرام من كتاب الحج. و7: 548 / 5 باب اخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من 
الطير وما لا يؤكل. و1: 769 / ث باب ما يُعرف به البيض ١كلاهما)‏ من كتاب الأطعمة. و1 
6/5" باب الحمّام. و7: 508 / ه باب الإبط من كتاب الزي (كلاهما) والتجمّل. وهذا 
المورد الأخير هو تكرار للمورد الخامس المتقدّم عليه في هذه الموارد. 

(5) الكليني / أصول الكافي "9/40١١‏ باب مولد النبي يَيِيْةْ من كتاب الحجّة. 

(؛) الكليني / فروع الكافي 53 / ! باب تحريم الخمر في الكتاب من كتاب الأشربة, 
و/ا: ١١6‏ ذيل الحديث ١١7‏ باب ابن اخ وجد من كتاب المواريث. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم ل 

وهذا ليس بشىء ألبتة؛ لأنّ لفظ: «بعض أصحابنا» قد ورد في كتب الحديث 
والرجال والفقه بأربع صور لا خامس لها. وهي: 

الصورة الأوّلى: وروده مطلقاً من غير اقترانه بما يدّل على إرادة المفرد أو 
الجمع. نظير قول أحد الرواة: «عن بعض أصحابناء عن فلان». ومن أمثلته الموارد 
المتقدّمة عن الكافي كلها. 

الصورة الثانية: ورود اللفظ مقترناً بإرادة المفرد. كقول الراوي مثلاً: «عن 
بعض أصحابناء قال: قال أبو عبدالله عليه السلام..»''". 

الصورة الثالثة: ورود اللفظ مقترناً بإرادة المثنى كالذي رواه الشيخ بسنده عن 
جميل بن درّاج. قال: «روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن 
كليب. عن أحدهما عليهما السلام» ". 

الصورة الرابعة: ورود اللفظ مقترناً بإرادة الجمع. كقول يسماعيل الخثعمي 
للإمام الصادقناية: «إنَا إذا قدمنا مكّة ذهب بعض أصحابنا يطوفون ويتركوني 
أحفظ متاعهم؟ قال: أنت أعظمهم أجرأ» ". 

وكقول ابن شبل للإمام الصادق بيه في مسألة إتمام الصلاة عند قبر الإمام 
الحسينيّة: «فإنَ بعض أصحابنا يروون التقصير. قالإثة: إِنَما يفعل ذلك 
الصَعقَة»!*. 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي 5: 88 / 8 باب إصلاح المال وتقدير المعيشة من كتاب المعيشة. 

(") الطوسي / تهذيب الأحكام 85/4 )١15‏ باب )1١(‏ من الزيادات في القضايا 
والأحكام. والاستبصار: 5 / ١47‏ (3) باب (17) من يجبر الرجل على نفقته. 

(؟) الكليني / فروع الكافي ؛: 046 7١67‏ باب النوادر من كتاب الحج. 

(؛) المصدر نفسه 5: 587 / 7 باب (بلا عنوان) بعد باب فضل زيارة أبي الحسن الرضااثة 


من كتاب الحج. 


يدف ٠ع‏ د ع 0ح 0 0.00000...... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

ومنه أيضاً ما ورد في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضانئة: «قيل للعالم 
عليه السلام: إن بعض أصحابنا يقولون...»!". 

ويصبٌ في هذه الصورة ما رواه أبو حمزة الثمالي ات /1587١ه)‏ عن الإمام 
الباقر 9 ', وفيه إرادة الجمع من اللفظ المذكور صراحة. 

وقال النجاشي (ت /571ه) في ترجمة سعد بن عبدالله: «ورأيت بعض 
أصحابنا يضعفون لقاءه بأبي محمد عليه السلام»'". 

وقال ابن إدريس الحلي (ت //0917ه) في السرائر: «وذهب بعض أصحابنا 
وهم القمّيون»''. وهكذا في أمثلة كثيرة أخرى!”. 

وبهذا يتبيّن ورود اللفظ مع دلالته على الجمع فى أسسانيد كشب الخيدية: 
وكذلك في كتب الرجال والفقه معاً. واختيار المفرد دون الجمع من اللفظ المذكور 
-مع كونه مطلقاً -هو ترجيح بلا مرجّح, وكأنّ من اختاره ظنّ أن الكليني كابن 
أبي عمير (ت /117ه) الذي تُلِفَت كتبه في حياته فاضطرٌ إلى التتحديث من 
حفظه, ولاحتماله السماع من هذا الشيخ أو ذاك أحياناً. لذاكثرت مراسيله 


.5119 الإمام الرضاءايْة / الفقه المنسوب إلى الامام الرضاءئة. المشهور ب (فقه الرضا):‎ )١( 

(1) الكليني / روضة الكافي 8: .47١ / 5١9-514‏ 

(*) النجاشي / رجال النجاشي: ١7/1‏ / /4717. 

(؛) ابن إدريس /السرائر .5٠ :١‏ 

(0) ينظر: ابن إدريس / السرائر :١‏ 404. و7: 5817, والعلامة الحلي / تحرير الأحكام ؟: 
/6. والفاضل الهندي / كشف اللثام .١7١ :١‏ و؟: ,7١4‏ والطباطبائي / رياض المسائل :١‏ 
4ه و8: 5817. والنراقي / عوائد الأيام: 74. و539. ومستند الشيعة :١7‏ 806 
والجواهري / جواهر الكلام :١7‏ 44. و14: 7797, و755: 177., والخوانساري / جامع 
المدارك 4: 487. والأنصاري / كتاب الطهارة :١‏ 538. وكتاب النكاح: 77. وغيرها. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم امسو سن لاب ل 
بالرواية (عن بعض أصحابنا). 

إن اللفظ المذكور الواقع في ابتداء أسانيد الكافي بنحو ست وثلاثين مرّة لا 
يُتَعقل له سبب واضح في حال حمله على إرادة المفرد دون الجمع؛ لأنّه إن دل 
على إرادة شيخ واحد. فهو لا يخلو من ثلاثة احتمالاات وهي: 

إمّا التدليس بإخفاء اسم صاحب اللفظ المبهم. وهذا يجلّ عنه الكليني؛ لأنْه 
من أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. 

وإمًا للتحديث من حفظه وترك كتابه الكافي وهو بين يديه مما أوقعه ذلك في 
عدم ضبط بعض طرق الحديث عن مشايخه. كما لو شك في سماعه هل هو عن 
هذا الشيخ أو ذاك. ولهذا جاء باللفظ المذكور ابتداء؛ تحرّزاً عن الكذب. 

وهذا لا يناسب مقامه العلمي, ولا مذاقه الشرعي سيّما وقد أفرد في الكافي 
باب للتمسّك بالكتب والعناية بها والتحديث منها. أودع فيه عِدَة اديت عن 
أهل البيت822 بهذا المعنى. 

وإما لعزة مود خطه:بحيت كفن أسماة وال أسائيذ الأحاديت متقدءا 
-كما هو الحال -بشيوخه. ولكن بعد مدّة من الزمان لم يتبيّن له ما كتبه بيده في 
خصوص بعض مشايخه فعبّر عنهم بهذا اللفظ المبهم, ولو صم هذا لانسحب الأمر 
على متون الكافي. لأنّها بخطه أيضاً. مع أنّ الإاجماع حاصل على تقديم لفظ 
الكافي على غيره لدقته وضبطه المنافيين لعدم جودة الخط. 

وحيث لم يصلح أي سبب لحمل اللفظ المذكور في ابتداء أسانيد الكافي على 
المفرد. تعيّن حمله في الموارد المذكورة كلها على الجمع. لأنّه أولى من الحمل 
على المفرد المستلزم للتعاليل العليلة» التي تمسّك بها بعض المتطفّلين من الجهلة 
الأغبياء في تفسير عبارة (بعض أصحابنا في الكافي, بنسيان الكليني اللسسادها 


٠٠0٠ 11‏ د 00 000000000000-00.. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
يزيد على أكثر من ثلاثين شيخاً من مشايخه. ونحو ذلك ممّا تقدّم!! 
عِدد الكافي؛ إذ تبادل اللفظان في رواية ذلك المورد عن محمد بن عيسى في نسخ 
الكافى. 

ويك ته يفا أن وقوع عبارة: «عن أحمد بن محمد)» بعد قوله: «بعض 
أصحابنا» _كما مر آنفاً في الفقرة الخامسة كاف للحكم على وحدة القصد بين 
«البعض. عن أحمد). و«العدة. عنه) وهي عدّة معلومة كماسبق بيانه. 

وكذلك الحال فى قوله «جماعة من أصحابناء أو جماعة» إذ لا فرق بين هذا 
التعيين نو تعبين [عذةامن اضحاننا ) الاهن جهة اللفظ. لظهور كلا اللفظين في إرادة 
نجفوعة من الرواة الختضينوا'ثارةيلفظ (عدةاس أضخاننا) وأخرق ,لف (جفاعة 
من أصحابنا). والاختلاف من باب التفدّن فى التعبير. ويدلٌ على هذا ماسياً تى عن 
الشيخ الطوسي. 

من روى عنهم الشيخ الطوسى بلفظ الجماعة أو العذة: 

روى الشيخ الطوسي عن بعض المشايخ المعروفين بواسطة (جماعة) أو 
(جماعة من اصيحاننا): أو اعد ةمق اضحابنا): تمك أي | غن سحمو ع 3ق 

وتبيين مراده بالجماعة, أو العدّة سهل يسيرء لا يحتاج لا إلى الطريقة 

ءاس ع عي 

التقليدية ولا إلى قواعد حسابات الاحتمال؛ لأنّ من محاسن أسانيد الشيخ انها 
تكفّلت ببيان ذلك فى موارد أخرى, لاسيّما فى مشيخة التهذيب. والفهرست. 

فقوله مئلاً في رواية كتاب أحمد بن أصفهبند في الفهرست: «أخبرنا به 
جماعة من أصحابناء عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي. عن أحمد 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم اعم او ا ا 
ا انين 

يبيّنه قوله في ترجمة ابن قولويه في الفهرست: «أخبرنا برواياته وفهرست 
كتبه جماعة من أصحابناء منهم: الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد. والحسين بن عبيدالله. وأحمد بن عبدون. وغيرهم؛ عن جعفر بن محمد بن 
ا القمي»'". 

وقوله في كتاب الغيبة: «أخبرني جماعة. عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه» ومثله في رجاله. والفهرست'". 

يبيّنه قوله في ترجمة الصدوق في الفهرست: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته 
جماعة من أصحابناء منهم: الشيخ المفيد. والحسين بن عبيدالله, وأبو الحسين 
جعفر بن الحسن بن حكسة القمي, وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني, كلّهم؛ 
)ع 
وبننيا تى المزيد من الكلام عن طرق الشيخ في الباب المخصّص لدراسة 
نظرية التعويض. ونكتفي هنا بالإشارة إلى تضعيف بعض الجهلاء من اللامهدويين 
لحديث الشيخ الطوسي في الغيبة. وهوما رواه بقوله: «وأخبرني جماعة. عن عِدَة 


من اصحابنا. عن محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم, عن ابيه. عن ابن ابي 


عنه) 


.)50( 95 / الطوسي / الفهرست: /ا‎ )١١ 

(")المصدر نفسه: ؟'9/ .)١(١51١‏ 

اي الطوسي / الغيبة : 7 / .,"0١٠‏ والرجال: 179 / 1770 (10) في ترجمة الصدوق. 
والفهرست: )١١5١4 / ٠١7‏ في ترجمة الحسين بن أبي العلاء. 

.)١156( 7٠١ / 558 الطوسي / الفهرست:‎ )؛١‎ 


ف ٠00‏ /--0000000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
تسعة أئمّة بعد الحسين بن على تاسعهم قائمهم»'". 

متسائلاً: من هم الجماعة. ومن هم العِدَّة؟ ولهذا أسقط الحديث عن 
الاعتبار'"'! ولو راجع الكافي لوجد الحديث فيه مروياً بلفظه وبالسند الذي نقله 
الشيخ''' من الكافي, كما أنّ النعماني (ت / بعد سنة 74177 ه) رواه عن الكليني 
ومن طريقه أيضاً'*. وكذلك الشيخ المفيد (ت / 17 ه) أخرجه في الإرشاد عن 
ابن قولويه عن الكليني ومن طريقه'* وهكذا الحال مع الكراجكي (ت /44: ه) 
الذي أخرجه عن شيخه المفيد ومن طريقه'''. ومثله الإربلي (ت /1817ه)'". ومع 
كل هذا فإنّه لو لم يخرّجه كلّ هؤلاء وانحصر الأمر برواية الشيخ الطوسي. 
فالطريق صحيح لاشائبة فيه أصلاً. وتوضيحه كالآتي: 

أوَلاً ‏ بيان أسماء (الجماعة) الذين روى عنهم الشيخ الطوسي: 

نَّ مراد الشيخ بالجماعة الذين روى عنهم. عن عِدَّة من أصحاينا. عن محمد 
أبن يعقوب, هم: 

الشيخ المفيد. والحسين بن عبيدالله الغضائري (ت 4١١7‏ ه). وأحمد بن 


.٠١5 / ١1٠ الطوسى / الغيبة:‎ )١( 
(؟) المراد به: أحمد الكاتب في كتابه تطوّر الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى‎ 


ولاية الفقيه. 
(؟) الكلينى /أصول الكافى ١0/077 :١‏ باب فيما جاء في الإثني عشرئكة والنصّ 


() النعماني / الغيبة: 14 / ١0‏ الباب الرابع. 

(6) المفيد / الارشاد ؟: 5141. 

(1) الكراجكي / الاستنصار: ١‏ باب من روايات خاصّة. 

(0) الاربلى / كشف الغمّة : 778 باب ما جاء من النصّ على إمامة صاحب الزمانغيًة. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم مواد فوطي لخداو ا 
عبدون المعروف بابن الحاشر (ت / 7غ ه). وغيرهم على حدٌ تعبير الشيخ نفسه 


وأحاققي”. 
وقد صرّح الشيخ بهذا في الفهرست أيضاً. مضيفاً لهم رابعاً. وهو السيد 


0) 


المرتضى علم الهدى (ت /777؛ ه) ". 

ثانياً بيان أسماء (العدّة) الذين رووا عن محمد بن يعقوب: 

بعد توضيح أسماء (الجماعة) الذين رووا عن (عدَّة من أصحابنا) عن محمد 
ابن يعقوب. يسهل تعيين أسماء (العدّة) الراوية عن الكليني. وذلك بالرجوع إلى 
المشيخة والفهرست. 

نعم نظرة سريعة واحدة إلى طريق الشيخ إلى الكليني في المشيخة 
والفه رست كافية لمعرفة أسماء مشايخ الجماعة الذين رووا عن الكليني, إذ ليس 
هم إلا (العدّة)؛ لأنّ طريق الشيخ إلى جميع ما رواه عن الكليني قد انحصر في 
المشيخة والفهرست بالاتي: 

١‏ -الشيخ المفيد (ات / 1١‏ ه). عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
القمي (ت /178ه). عن الكليني (ت /1879ه). 

؟والعبعيق يدن عسبيدانه اله 14117ه) عن ابنى غالب الررادى 
(ت /118ه)., عن الكلينى. ْ 

#دالحسيى بن غبيد اه عن اج مكف نا رون يعن توي التمكرى 
(ت /1586ه). عن الكلينى. 1 


.5.7 - 591 ومشيخة الاستبصار؛:‎ .1749 - 5 :٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١ 
فى ترجمة الكلينى.‎ ٠١9/015١١015٠١١ الطوسي / الفهرست:‎ )"١ 


..000000000000000000000٠0 1‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


-الحسين بن عبيدالله. عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. عن 


ه -الحسين بن عبيدالله. عن أبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع 
الصيمري (ت بحدودسنة / ١1ه).,‏ عن الكليني. 

1 -الحسين بن عبيدالله. عن أبى المفضل الشيبانى (ت / 7817 ه). عن 

-أحمد بن عبدون (ت / 4717 ه)ء عن أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع 
اليفرئ: عن الكليى: 

4-أحمد بن عبدون, عن أبي الحسين عبدالكريم بن عبدالله بن نصر البزاز 
ات تحدودسنة / ٠‏ ه). عن الكليني. 

9 -السيد المرتضى (ت /7؛ ه). عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد 
الكوفي (ت بحدودسنة 7 ١٠778ه).‏ عن الكليني. 

ولو لم نعرف أحداً من رجال تلك العدّة إلا ابن قولويه. لقطعنا بوصل إسناد 
الشيخ وصحّته إلى الكليني. فكيف الحال وقد انضمٌ معه من رجال تلك العدّة - 
الزراري والتلعكبري في رجال آخرين؟ 

هذا على الرغم من أَنّ الكليني أخرج الحديث كما ذكرناه. ولم يقع أحد في 
إسناده. -من مبدئه إلى منتهاه إلا من هو جليل معروف وثقة مشهور. 

عدم الفرق بين لفظي (الجماعة) و(العدّة) بنظر الشيخ الطوسي: 

من ملاحظة طرق الشيخ في الفه رست يُعلم أنه لا فرق عنده بين لفظ العدّة. أو 
١الجماعة).‏ ويدلّ على ذلك أقواله الصريحة بهذاء كقوله في ترجمة إبراهيم بن 
هاشم القمي: «والذي أعرف من كتبه:كتاب النوادرء وكتاب قضايا أمير المؤمنين 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم بزب تور سوسس و ا 
عليه السلام. أخبر ناجماعة من أصحابناء منهم: الشيخ أبو عبد الجسوينه 
انق التعسان المفيته وأحعهد بن عبدون, والحسين بن عبن ان : 

وفي ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: «وله كتاب الجامع, أخبرنا 


به عدة من أصحابناء م: منهم: الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيك: 


فق 
والحسين بن عبيد الله واكم بن عبدون» وغيرهم...» 


وفي ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي: «وصنّف كتباً كثيرةً إلى أن 
قال - : أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عِدَة من أصحابنا. م: منهم: الشيخ 
ألواعية اله ميسيدد ين محمد ابن التعماق المفين: وابوعنة الل العميق بن عبد الله 
وأحمد بن عبدون. وغيرهم...» ". 

يعد | درعة تراجم فقط, ترجم مج سوين متا ن اقلت رومت كنا 
كثيرة. منها: كتاب ثواب القرآن.كتاب الطب كتاب القراءة.كتاب النوادر - إلى أن 
قال - وأخبرنا بالنوادر وغيرها جماعة من أصحابناء منهم: الثلاثة الذين 
ذكرناهم...»!”. 

ويعني بالثلاثئة: من تقدمت أسماؤهم في ترجمة البرقي. وهم: السيخ المفيد. 
وابن الغضائري. وابن عبدون, فهناك عبّر عنهم بلفظ: (عِدَة من أصحابنا» وهنا 
قال: (جماعة من أصحابنا) مما يعنى هذا.ء أنه لا فرق عنده بين اللفظين. 


وفي ترجمة أحمد بن الحسن الإسفرايبني: «له كتاب المصابيح في ذكر 


.)1( 87 ”50- 38 الطوسى / الفهرست:‎ )١( 
.)١ 6/6 اسن‎ 1) 

(1) المصدر نفسه: 517 - 51 / 3"(5386). 
(4) المصدر نفسه: 55 -/59 / 7/٠١‏ (97). 


ف ٠ددع‏ حو و 0 00.0.0.0/0..... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام. وهو كتاب كبير. حسسنء كثير 
الفوائد. أخبرنا به عِدَّةَ من أصحابناء منهم: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد رحمه الله. والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون, وغيرهم...»'. 

وفي ترجمة جعفر بن محمد بن قولويه القمي: «له تصانيف كثيرة على عدد 
أبواب الفقه إلى أن قال _أخبرنا برواياته وفهرست كتبه جماعة من أصحابنا , 
منهم: الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد. والحسين بن عبيد الله 
واعخفدابق عبدوة وغيرهم...» ". 

وفي ترجمة عمر بن محمد بن سالم بن البراء: «وله كتب, أخبرنا بها جماعة 
من أصحابنا. منهم: الشيخ المفيد رحمه الله. والحسين بن عند انه امد 57 
عبدون, عنه» ". 

ومنه يتبيّن عدم الفرق بين (الجماعة) و(العدة) في مصطلح الشيخ. ولا 
معنى للتفريق بين مصطلحه ومصطلح ثقة الإإسلام إلا الغفلة وعدم التدبّر. 


.)525(/84 / "7" - 8/5 المصدر نفسه:‎ )١( 
.)١(١4١ /95- 91١ المصدر نفسه:‎ )1( 
.)1( 6080 / ١806 الطوسى / الفهرست:‎ )"( 


المبحث الثالث 
الاصطلاحات الخاصة 


بأسما. الرواة ومعرفة مراتبهم 


هناك جملة من الاصطلاحات السندية في علم دراية الحديث تُعنى بشأن 
معرفة أسماء الرواة خشية التوهّم بها؛ ولأهميّتها في دراسة الأسانيد وتقييمها 
سنتعرّض إليها في هذا المبحث كالآتي: 
المطلب الأوّل 
اصطلاحات السند الخاصّة بأسماء الرواة 
من خلال سبر أسماء الرواة الواقعين في أسانيد الأخبار في كتب الحديث. 
ظهرت الحاجة في علم الدراية إلى وضع بعض الاصطلاحات السندية الخاصّة 
ببعض أسماء الرواة. كالأسماء المتمائلة في لفظهاء أو المشتركة فيما بينها. أو 
المتّفقة من جهة ومختلفة من جهة أخرى. ونحو ذلك. مما ينبغي في دراسة 
الأسانيد التعيدف على تلك المصطلحات ومراعاتها؛ إذ عادة ما يكون الجهل بها 
مدعاة للتوهّم بتلك الأسماء وحملها على غير أصحابها. وهي: 
أوَلاً ‏ معرفة المؤتلف والمختلف: 
المؤتلف والمختلف من أسماء السند. ويراد به:أسماء وكنى وأنساب وألقاب 
الرواةالمؤتلفة في الخط, أي:المتّفقة فيه. ولكن ألفاظها مختلفه غير متّفقة, أي: في 


يفف 0٠‏ د د 0ح 00000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
نطقها. ومعرفة هذا النوع من مهمّات فنّ الدراية, وفائدته معرفة الأسماءالمصحّفة 
في السند؛ لأنٌ أشدٌ التصحيف ما يقع في الأسماء؛ لأنه شيء لا يدخله القياس. ولا 
يعرف من السياق بخلاف التصحيف الواقع في متون الأحاديث”'". ولا يضطلع به 
إلا المتتبعون وأهل الاختصاص كما سيتّضح في معرفة العيوب الأساسية والثانوية 
في السند فيالفصل الرابع الآتي. 

وعادّة ما يكون التوهم بالأسماء المؤتلفة والمختلفة ناتجأ عن عدم ضبطها 
بالشكلء, مثل: بُشَيْر بن كعب, وبّشِير بن كعب. والأوّل حميري, والثاني شاعر 
علوي. وفي الأنساب: الْهَمْدَاني نسبة إلى قبيلة في اليمن. والهَمَدَّاني معدب عن 
(همَدَان) مدينة في إيران» وقد نسب لكل منها خلق من الرواة. 

وقد ينتج الوهم عن خطأ في تلفّظ الاسم بسبب إبدال بعض حر وفه ببعضها 
الآخر من جهة النقط؛ لتشابهها في الرسم. وكثيراً ما يؤدّي التوهّم بها إلى قلب 
إعجامها إهمالاً وبالعكسء وأمئلته لا ضابط لها حتى ترجع إليه؛ لكثرتهاء لاسيّما 
في الأسماء والكنى. وأمًا الأنساب والألقاب فيمكن حفظها؛ لقلتها. 

فمن الأسماء: جريرء وحريزء والأوّل هو جرير بن عبدالله البجلي, والثاني 
حريز بن عبد الله السجستاني. 

وكذلك الحال في اسفاء ا حو مكل شاو ايها رودو تا نوا فو و كاري 
وحارثة. وحبيب وخبّيب» وحثان وحيّان. ورئاب ورّبابء. ورّباح ورياح. 
وسريج وَشْرَيْح, وطريف وظريفء وعتيبة وعيّينة. وهكذا. 

ومن الكنى: ابن عباس وابن عياش. وابن يسار وابن يَسَارء ونحو ذلك. 

ومن الأنساب والألقاب: بلي والأَيْلي. والبرّار والبرّاز واببصري والنّصري. 


)١(‏ ينظر: المامقانى / مقباس الهداية 191١ :١‏ ؟597. 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم اعوط و 1 
والتَغْلبي والتَعلّبي. والحتّاط والخيّاط. والخرّاز والخرّاز. والعباسي والعياشي. 
وهكذا. 

وقد تَّسَمَى بجميع ما ذكرناه من أسماء وكق .وأتشات والقات ميخمو عدم 
الرواة وقعوا كثيراً في أسانيد الكتب الأربعة وغيرها من كتب الحديث. 

ونتيجة للتمائل الحاصل بين تلك الألفاظ مع الاختلاف في نقط الحروف. 
فقد يحصل تصحيف أحدهما بالآخر. وأكثر ما يحصل ذلك في أسماء الرواة في 
النسخ الخطية إمّا سهواً أو اشتباهاً من الناسخين, وإمّا لتاكل نقاط بعض الحروف 
بتقادم الزمن, وقد تنقل تلك التصحيفات -عند طبع المخطوطات _بصورتها. كما 
قد يحصل التصحيف في أسماء الرواة بسبب رداءة التحقيق المتفشيّة, أو عند طبع 
كتب الحديث. فيكون ذلك مدعاة للتوهّم. الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه 
وتستحيحه ارتما وقع في الأسانيد قبل الحكم عليها سلباً أو إيجاباً. 

ثانياً ‏ تمييز المشتركات الرجالية: 

المشترك: هو ما كان أحد رجال السند مشتركا في الخارج بين النقة 
وغيره'' ؛ إذ عادة ما يتّفق في سند الحديث وجود راو أو أكثر -لم يشخّص اسمه 
الكامل فيه. كما لو ذكر بكنيته فقط. أو باسمه المفرد, أو مع اسم أبيه. أو مع إضافة 
اسم جدّه أيضاً مع كون أسماؤهم من الأأسماء الجميلة التي تكثر التسمية بها مثل: 
أحمد بن محمد بن علي. أو الحسن بن علي بن محمد, بخلاف ما لو كان اسمه 
منقراً لا يحتمل معه الاشتراك, مثل: مُسدّد بن مُسَوْهَد بن مُسَوْيَل!". أو يكون 
)١١‏ ينظر: المامقاني / مقباس الهداية .5١ / 784 :١‏ 


١")احد‏ محدّثي العامّة مات سنة (188 / ه). واسمه الكامل: (مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مُسَدْبل 


-ه» 


قف 00000000000000٠‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الاشتراك بلقب الراوي, أو نسبه من غير تفصيل زائد في السند مع وجود من 
يشاركه -من طبقته _بالعنوان نفسه الذي ذُكر فيه. 

ومن أمئلة المشتركات الرجالية في أسانيد الكتب الأربعة وغيرها فى 
خصوص الكنى.. ما رووه عن أبي بصير. حيث اشترك بهذه الكنية: جماعة من 
الروأة. وهم: 

عبد الله بن محمد (مهمل). وليث بن البختري (ثقة مجمع على تصديقه). 
وبحيى بن القاسم الحذّاء (ثقة على الأصح). ويوسف بن الحارث (بتري). 
زاعيوه - 

وكذلك ما رووه عن ابن مسكان المشترك بين عبد الله وعمران. وهما ثقتان. 
ويطلق نادراً على غيرهما كالحسين وصفوان لكتّهما مجهولان, والغالب في 
الإطلاق ينصرف إلى عبدالله. ولا يحمل على غيره -مع احتماله إلا بقرينة 
فالحة 

وأمّا الاشتراك بالأسماء فهو كثير جدّاً في الأسماء المفردة. والذي يقلّل من 
خطورته أنّ وقوع الأسماء المفردة في أسانيد الكتب الأربعة وغيرها من كتب 
الشيعة. عادة ما يذكر قبل الحديث الذي ورد في سنده الاسم المفرد مباشرة ما 
يدل عليه كما لو ذُكر في سند الحديث الذي قبله مع الكنية أو مع اسم أبيه وجدّه أو 
مع لقبه وهكذا. يم يُكتفى بعد ذلك باسمه فقط لأجل الاختصار بعد سبق وضوحه. 





< بن مَعْؤبل ابن مُرَعْبَل بن أرَنْدَلَ بن سَرَنْدَلَ بن غَرَنْدَل بن ماسك , بن المستورد الأسدي) . قال 
الذهبي: «قال مازح: لو كتب أمام اسمه: (بسم الله الرحمن الرحيم) كان رقية للعقرب». 
الذهبي / سِيّر أعلام النبلاء .5١8 / 096 :٠١‏ 

)١١‏ ينظر: الشتترى / الدرٌ النظير في المكتين بأبي بصير: ”7 - 497. وهو رسالة مبسوطة 
ملحقة في الجزء الثاني عشر من كتاب قاموس الرجال للتستري نفسه. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم ااا ا 

وأمّا ما وقع من الاشتراك باسم الراوي واسم أبيه. فكثير أيضاً منه على سبيل 
المتال: أحمد بن محمد المشترك ببن مجموعة من الرواة بهذا الاسم: إلا أنّأكتر ما 
يكون وقوعه بين الأشعري والبرقي. وهما ثقتان. كما يُطلق على أحمد بن محمد 
ابن الحسن بن أحمد بن الوليد. خصوصاً في أوائل الجزء الأوّل من التهذيب. 

ومنه أيضاً: على بن عطية المشترك بين العوفي (المختلف فيه). وبين الأصمّ 
الحتاط الكوفي الثقة. 

وكذلك محمد بن إيسماعيل المشترك بين ابن بزيع؛ والزعفرانيء والبرمكي. 
والتيسابوري وكلهم ثقات. 

ومحمد بن قيس المشترك بين عدّة رواة أوصلهم الخواجوئي المازندراني 
(ت /1177ه) في فوائده إلى سبعة أشخاص. فيهم ثقتان وممدوح مع ضعف 
الباقيد'". 

ومن الاشتراك بالأنساب, البلالي: المردد بين أربعة, وهم: محمد بن علي بن 
بلال الثقة. وعلي بن بلال البغدادي الثقة. وعلي بن بلال أبو الحسن المهلبي الثقة. 
وأبو الطيّب علي بن بلال وهو لم يوثق. 

ومن الألقاب المهمّة التي حصل بها الاشتراك لقب ماجيلويه. حيث اشترك به 
أربعة من الروأة وهم: 

محمد بن أبي القاسم صهر البرقي على ابنته (ثقة). 

وإبنه: علي بن محمد بن أبي القاسم. ابن بنت البرقي (ثقة) من مشايخ نقة 
الإسلام الكلينى. 


وحفيده: محمد بن علي بن محمد بن أبي القاسم (مرضي معتمد). 


.87 - 8١ الخواجوئي / الفوائد الرجالية:‎ )٠١ 


أطف ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وابن أخيه: محمد بن علي بن أبي القاسم (مرضي معتمد). 

والأخيران من مشايخ الصدوق. وغالباً ما يقع الاشتراك بينهما. لأنّ كلا 
منهما يعرف بمحمد بن علي, ويلقب بماجيلويه. مع كونهما من طبقة واحدة. وقد 
وقع الخقضاهبهها كنيرا””. 

ولاشكٌ أنّ مثل هذه المشتركات الواقع نظيرها في جميع الطبقات. لا يمكن 
معها الحكم على السند ما لم يتمّ تشخيص المراد. لتوقف درجة اعتبار السند عليها 
من هذه الجهة. وبشرط التردّد بين الثقة وغيره؛ وأمّا مع انحصار الأمر بين النقات, 
فلا أثر للتردّد المذكور فيما لو ثبت أنّ كلا من الثقتين أو الثقات المشتركين قد 
تحقّق سماعهم عن الشيخ المذكور بعد عنوانهم في السند. وإلا فلا تكفي الوثاقة 
-حينئذ -خشية من حصول الانقطاع في السند واقعاً؛ إذ ليس بالضرورة أن يكون 
سائر المتشركين قدسفعوا الحديت مق الفيغ المذكور بع غتواتهم فى الستد: 
الأمر الذي ينبغي ملاحظته بإخراج من لم يسمع الحديث منهم -وإن كان ثقة ومن 
طبقتهم -في عملية التشخيص. 

هذاء ولتمييز المشتركات كتب مُّعدَّة لهذا الغرض أجودها وأحسنها مشتركات 
الكاظمي (ت /ق١١‏ ه) المعروف بهداية المحدّئين. فضلاً عمّا في كتب الطبقات. 
وتجريد الأسانيد. والرجالء كتنقيح المقال للعلامة الشيخ المامقاني 
(ت17017ه) الذي لم يترك أحداً من الرواة الذين اشتركوا مع غيرهم إلا وقد 
أشار إليه وميّزه عن غيره. 
)وفنا بينهم بالمروي عنه, فإذا كانت رواية محمد بن علي ماجيلويه عن أبيه فهو 


الثالث. وإن كانت عن عمّه فهو الرابع. وإن كانت عن غيرهما فالأمر مردّد بينهما. . ينظر: 
العميدي / حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني: 787-774 / 77 من الفصل السادس. 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم طوس سين اس ا 

وأمّا عن قرائن التمييز فهي كثيرة؛ لكنّها تختلف بحسب أحوال المشتركين, 
إذقد تصل في تمييز بعضهم إلى عشرين قرينة أو اكثر. ولكنّ اشهرها هو التمييز 
بالراوي والمروي عنه. إذ غالبا ما يتم التتشخيص بها دون سواهاكما نجده في جل 
الكتب المعنية بالمشتركات الرجالية خلافاً لما ادّعاه الشيخ التستري 


(ت ان 


الثاً ‏ معرفة المتفق والمفترق: 

والمتفق اسم فاعل من الاتفاقء والمفترق اسم فاعل من الافتراق عكس 
الأوّل. وفي الاصطلاح: أن يتّفق بعض رجال السند سواء كان واحداً أو أكثر 
بالاسم واسم الأب والجدّ مع شخص اخر كذلكء أو تتفق اسماوهم وكناهم أو 
أسماؤهم وأنسابهم ونحو ذلك وتختلف أشخاصهم. 

ومنهم من أطلقه على الاختلاف الحاصل في الاسم فقط دون اسم الأب 
والجدّ. ومنهم من حصر التوافق في الاسم واسم الأب. 

ويراد بالاتفاق: اتّفاق الاسم لفظأً وخطأً مع غيره. مع كونهما متغايرين. 
بمعنى حصول الاتّفاق في العنوان, والافتراق في الأعيان'". 

فهو إذن كل ما اتّفق من الأسماء والكنى والأنساب والألقاب في لفظه وخطه 
ولكنّه افترق من جهة تعدّد المسمّى به. فهو نظير المشترك اللفظي عند الأصوليين. 

وقد ذكرت كتب الدراية لدى الفريقين أقسام عد يدة للمتّفق والمفترق. نكتفي 
بالاشارة السريعة إلى بعضها. وهي: 

١‏ -اثفاق أسماء الرواة ما أبائقة: وأمتلد كتيرة نهر (احمدبين 


١‏ التستري / قاموس الرجال ١7 :١‏ الفصل الثانى عشر من المقدّمة. 
"١‏ ينظر: الشهيد الثاني / شرح البداية: ,.١7١‏ والمامقانى / مقباس الهداية :١‏ 587 - 587 / 
.*٠‏ والصدر / نهاية الدراية: ؟”. 


4 20110 تعؤيكن الأساد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
محمد). حيث غرف بهذا مجموعة من الرواة فى سائر الطبقات. 

ابالاتفاق بالاستم واسيم الأب وان الجدّ وامتلعة كقترة أينضاً تسو( حمق 
ره سحمة ين الحمة) ولترق بهذا محموعة من الرواة افا 

" -الاتفاق في الكنى والأنساب نظير الاثفاق في: (أبي جعفرالقمى). حيث 
تعرقه بهذ الكية الست نيه و اسن نازر يد د ا 
وغيرهم. 

غ -الاتفاق في الأسماء والأنساب. وهو كثير أيضاً. مئل: (الحسين بن أحمد 
الأشعري». ويُعرف به: الحسين بن أحمد بن إدريس. والحسين بن أحمد بن عامر 
الامعرويية: 

ه-الاتفاق في الكنى مع أسماء آبائهم. مثل: (أبي على بن محمد). ويُعرف 
بهذا: أبو علي ابن محمد بن عمّار الكوفي, وأبو علي بن محمد بن عبدالله المكّي. 

1 -الاتفاق في الاشماء وكنى الآباء على عكس القسم الخامس. مثل: (علي 
ابن أبي حمزة). ويُعرف به إثنانء وهما: على بن أبي حمزة البطائني. وعلي بن 
أبي حمزة الثمالي. وهما متعاصران. 

١‏ -الاثفاق في الإسم أو الكنية أو النسبة فقط. ويقع ذلك في السند فيكون 
سبباً للتوهّم. كوقوع (حماد) في السند مطلقاً من غير توصيف وهم أكثر من واحد. 
أو الرواية عن (أبي بصير) وهم كذلك. أو عن (البرقي) أو (الأشعري). وهما لقب 
اجماعة ايها 

وبُّعدٌ معرفة أقسام المتّفق والمفترق من الأمورالمهمّة جدّاً في بحث 
الأسانيد, إذ يتجتّب الباحث فيه الخلط بين المتفقين في الأسماء والكنى والألقاب 
والأنساب ويأمن من التوهّم باتّحادهم, وحينئذ يمكن له التمييز بحسب القواعد 
المقدرة بين من هو ضغيق أو ثقة,قلآ يضق التقة ولا توثق الظعيف: 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم لاوطا م امس و 1 

وتشتدٌ حاجة الباحث في الأسانيد إلى معرفة هذا النوع.لاسيّما إذاكان 
الاتفاق حاصلاً بالاسم واسم الأب واسم الجدّء والمعروف بذلك أكثر من واحد 
في عصر واحد ممّا يكون ذلك مظئة للاشتباه برجال السند. 

وهذا النوع وإن 7 التعبالية الآ أنه شتلق عن 
المشتركات من حيث اشتراط وقوع الاشتراك بين الثقة وغيره. وهو غير لازم 
بتقديرناء في حين لا يشترط ذلك في المتفق والمفترق كما هو واضح من تعريفه 
اصطلاحاً, الأمر الذي يقتضي تمييز المتّفق؛ لكي لا يُحمل اسم الراوي الذي سمع 
الحديث عمّن هو فوقه على من لم يسمع ذلك بمجرّد اتفاقه معه. فالاشتباه بذلك 
يعني ادخال من لا صلة له بالحديث في تقييم سنده وفوا يجعل السند:فاقدا 
لشرط اتّصاله المأخوذ قيداً في صحّته, ولا ينفع حينئذ كون المُتَوَهّم به ثقة. 

رابعاً - معرفة المتشابه والمشتبه المقلوب من أسماء الرواة: 

المتشابه: هو المتماثل, اسم فاعل من التشابه. وفي الاصطلاح: هو نوع من 
أنواع علوم الحديث مركّب من المؤتلف والمختلفء والمتّفق والمفترق. وله صور 
عديدة. 

منها: اتتفاق الأسماء واختلاف أسماء الآباء خط واتّفاقها لفظاً. مثل: محمد 
ابن عَقِيل بفتح العين وكسر القاف. ومحمد بن عقيل بضمٌ العين وفتح القاف. ومنه 
أيضاً: ريح بن النعمان. وشّريح بن النعمان.. وهكذا. 

ومردّ الوقوع في الوهم بهذا النوع هو عدم ضبط الأسماء بالشكلء أو السهو 
عن تنقيط بعض حر وفها لاسيّما في النسخ الخطية. 

ومنها: اتفاق رأويين في الاسم واسم الآأب: مع زيادة حرف واحد في اسم 
اخذهما. 


ليف ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

فمن زيادة الحرف في اسم اللاإبن: الحسن بن محمد والحسين بن محمد. 
وسلم بن مسلم وسُلَيم بن مسلم.وسلمة بن مَخْلَّد ومسلمة بن مَخْلّد. وهكذا. 

ومن زيادة الحرف في اسم الأب: على بن الحسن وعلي بن الحسين. ومحمد 
ابن عُمَير أو عمر ومحمد بن عُميرة أو عمرو. ويحيى بن مطر ويحيى بن مطرف.. 
وهكذا. وله صور أخرى جُمعت في كتب الدراية'"'. 

وفائدة ضبط هذا النوع تجتّب الوهم الذي قد يحصل بحمل أحد الإسمين 
على الآخر. مما يترتّب عليه الخطأ في تقييم السند. 

وأمَا المشتبه المقلوب: فهو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في 
الخطء ويتّفق ذلك في الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم 
والتأخير بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطأً ولفظاً. واسم الآخر 
كاسم أبي الأُوّل كذلك'". فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب كثيراً أحمد 
التجيد بن يجين الى تفخمة بن اتناك بق تخت وامقلة :ذلك كتير قزرو اهما 
بتمييزها من أَوَليّات بحث السند؛ لأهميّتها في تقيبمه. 


المطلب الثاني 
معرفة مراتب الرواة في دراسة السند 
ينبغي التوفر في دراسة الأسانيد على معرفة مراتب الرواة. ومن دون إحاطة 
بذلك لا يمكن تقيبم شيء من الأسانيد البنّة والطريق إلى هذا هو الرجوع إلى 
كتب الرجال. مع الجيطة والحذر الشديدين في ذلك. نظراً لاختلاف فائدة 


)01( ينظر: الشهيد الثانى / شرح البداية: ,١“‏ والصدر / نهاية الدراية: .72١‏ 
)0 المامقانى / مقباس الهداية: 586 - 585 / 55. 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتيهم مو م ا 1 
الرجوع إلى كتب الرجال اختلافاً واسعاً من كتاب إلى آخر بحسب اختلاف 
مراحل التأليف والتطوّر التي شهدها هذا العلم ابتداءً من جيل المؤسّسين. ثمّ جيل 
المتمّمين. وصولاً إلى المدققين والمحقّقين لكل ما حمله التراث الرجالي من 
جرح أو تعديل؛ مع الأخذ بنظر الاعتبار أسباب التأليف والمنهج المتّبع في تلك 
الكتب. 
إن الرجوع إلى الكتب الرجالية يفيد في أمور كثيرة جدّأًء ويأتي في طليعتها 
معرفة اسم راوي الحديث,. وكنيته, ونسبه. وسنة مولده. ووفاته إن تير ذلك. 
وكذلك معرفة عصره. وطبقته. وأسماء مشايخه. ومن روى عنه. مع الكشف عن 
أهليته في نقل الحديث أو عدمها من خلال توصيفه بما يستحقّ من أوصاف 
بحسب ما اصطلحوا عليه. وربّما التعدي إلى ذكر مصنّفاته وتقييمها أحياناً كما لو 
تمّ التصريح بصحّة أحاديثهاء أو اختلاف نسخها. أواشتمالها على غلوّ أو تخليط. 
وهكذا. 0 بيان الطريق إليها تفصيلاً. 
والمنهج الذي اتّبعه علماء الرجال الشيعة في كلّ هذا أو بعضه بجميع مراحل 
التأليف والتطوّر التي شهدها علم الرجال. كان يعتمد في ذلك على النزاهة التامّة, 
والموضوعية الخالصة التي لا أثر فيها للأغراض الشخصية أو الميول النفسية؛ 
ولهذا لا نجد فيهم من طعن بنظيره عن حسد أو بغض أو عداوة. أو جرّده عن أهليّة 
التحمّل لمخالفةٍ في الرأي. أو العقيدة, ولا لأي غرض آخر لا يسوغ في منطق 
العلم والشرع, بخلاف ما نراه عند غيرهم من متقدّمي علماء الرجال, حتى أنّه لم 
يدق اعدمني عاك السازدظ ا طزيهي السك الأغر اس التمخمرة وسيطرتها 
على أقلامهم. لدرجة اعتذار المتأخَّرين عنهم. ولهذا نراهم أسَسوا قاعدة في 
الجرح والتعديل تعد وثيقة في إدانتهم. وخلاصتها عدم ضرر طعن الأقران بعضهم 


شف الاسام م امهو يكن الأسنائسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
تعفن لانه -وبحسب تعبير هم كان عن تعس ار عذائة أذ تنافس في الجاه. 
أو المنصب'". ونحو ذلك من الأغراض الأخرى التي يجب أن تتنرّه أقلام 
الرجاليين عنهاء لأنها سوف لن تحقّق هدف هذا العلم وأغراضه في معرفة من يقبل 
في إطلاق الجرح. ولا يحتاط في اتهام الناس بالباطل ولو مرّة واحدة. لا يؤمن 
منه ذلك مع الرواة الآخرين. فكيف إذا صدر ذلك منهم في تراجم شتّى لا مجال 
للاستطراد معها واثبات بطلانها. عضونا عن الذهبى (ت 1/187ه) الذي كان 
مغرما بتوثيق كل حنبلي. والتقليل من شأن غيرهم من علماء أهل السنّة 
وتيك نهد و ايزا السيب:فعدكن له افتري الاين البته لمي وال بك 
(ت / الالاه) فى طبقات الشافعية الكبرى فى حديثه عن الطبقة الأولى الذين 

لقد نقد السّكي شيخه الذهبي في الموضع المشار إليه نقد لاذعاء وبين 
تعصّبه المفرط فى تقييم الرجال. حتّى قال فى آخر كلامه عنه: «والعياذ الله فهو 
مطبوعٌ على قلبه» ". 

وهذا من الذمٌ بمكان. لوضوح ان المطبوع على قلبه. هو مسن اتبع هوام 
ولا يعلم ولا يفقه شيئاً. 


وهذا يعنى ضرورة عدم اللجوء في معرفة مراتب الرواة إلى كل من هبّ 


)١(‏ ينظر: السبكي / قاعدة في الجرح والتعديل. فقد صرّح بما ذكرناه في بداية قاعدته تلك. 
وقال فى ص :٠١‏ «فلو فتحنا هذا الباب أي باب الجرح المتفشي بينهم ‏ لما سلم لنا أحد 
من الأئمّة؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون. وهلك فيه هالكون»! 

() اللكنوي الهندي / الرفع والتكميل: 7٠١‏ و94١7‏ و0١4‏ و55 وغيرها. 

.195 -1١9- :١ السّبكي / طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم ااانا لقاو مارم اال 
ودب وإِنّما الاقتتصار على العدل في ذلك وهو من عُرف بالنزاهة والوثاقة 
والصدق في أقواله وأفعاله. مع نزاهته عن الأغراض الدنيوية, وابتعاده الكامل عن 
تقييم الرواة جزافاً لأسباب غير موضوعية. واعطائه كل ذي حقّ حقه. مع 
الاحتياط والحريجة في الدين؛ لما في خلاف ذلك من تشويه لمراتب الرواة بغير 
حق. وإيغال في إيهام الغير بمعرفة حقيقة أهليّتهم. ودراسة أحوالهم التي تعد من 
أولويّات تقييم الأسانيد على ضوء المعايير العلمية في التعامل مع كل مرتبة من 
مرأتبهم. وهي: 

المرتبة الأولى ‏ المّفق على و ثاقتهم: 

وهم عِدّة أصناف. ولا يشترط معرفتها تفصيلاً. بل يكفي الإلمام في ذلك. 
والرجوع إلى المصادر المعنية لمعرفة التفاصيل. ومن هذه الأصناف ما يأ تي: 

ألا من وثقهم أهل البيت 222 أو أمروا بالرجوع إليهم: 

وهم جماعة كثيرة يعرفون بالتتبّع فى كتب الحديث والرجال. وهم من 
ورت اخاديك صر يحة بمدحهم. أو تو ثيقهم» أو الرجوع إليهم كأبان بن تغلب. 
وأبان بن عثمان, وإبراهيم بن محمد الهمداني. وإبراهيم بن مهزيار. وأبي اتوت 
الأنصاري. وأبي بصير الأسدي. وأبي يصير ليث المرادي. وأبي خالد الكابلي. 
وأبي ذرٌ الغفاري. وبي سعيد الخدري, وأبي الصباح الكناني. وأبي الطفيل عامر 
ابن وائلة الكناني. وأبي علي بن راشد. وأبي الهيثم بن التيهان وأحمد بن يسحاق 
الأشعري. وأحمد بن حمزة بن اليسع. وأصبغ بن نساتة:واتوتب بن نوحء وبريد بن 
معاوية العجلي. والبلالي. وبنى فضال. وجابر بن عبداللّه الأنصاري. وجندب بن 
زهير. وجويرية بن مسهر. وحاجز بن يزيد. وحارئة المرزباني. والحارث بن 


مصرف. والحارث بن المغيرة. والحارث الهمداني. وحجر بن عدي. وحذيفة بن 


ليف 0000 ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
اناه وكيرا ونين اغوي وخر ينبن نانف الالصار والدهكنا ووز را زد 
أعين. وزر بن حبيش. وزكريا بن آدم؛ وسعد بن سعد. والسفراء الأربعة: «أبي 
عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العمري. وأبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد 
العمري. وأبي القاسم الحسين بن روح بن أ بدرالنوبختي. وأبي الحسن علي بن 
محمد السمري». وسلمان الفارسيء وسهل بن حنيف. وصالح الهمداني, وصفوان 
أبن يحيى. والعاصمي. وعبادة بن الصامت. وعبدالله بن جندب. وعبدالله 02 
عباس. وعبد الرحمن بن الحجاج. وعبد العزيز بن المهتدي. وعبدالعظيم بن عبد الله 
الحسنيء وعثمان بن حنيف, وعروة القتات. وعلقمة بن قيسء, وعلي بن جعفر 
الهِمَاني. وعلى بن حديد. وعلي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق الأوّل. وعلي بن مهزيار. وعلى بن يقطين, وعمار بن ياسر. وعمر بن 
حنظلة, وعمير بن زرارة؛ والفضل بن شاذان. والقاسم بن العلاء الهمداني: والقاسم 
ابن محمد بن أبي بكرء والقئم بن العباس, وكميل بن زياد. ومالك الأشتر النخعي. 
ومحمد بن إبراهيم بن مهزيار, ومحمد بن أبي بكر. ومحمد بن جعفر أبي الحسين 
الأسدي. ومحمد بن سنا نكما في بعض الروايات. ومحمد بن شاذان الجا بورف»: 
ومحمد بن صالح الهمداني. ومحمد بن علي بن بلال. ومحمد بن مسلم. 
والمحمودي. ومعاذ بن مسلم, والمعلى بن خنيسء والمفضل بن عمر كما في بعض 
الروايات, والمقداد بن الأسود. ومؤمن الطاق. وميثم التمّار. ونصر بن قابوسء, 
وهشام بن الحكم. وهشام بن سالم. ويونس بن عبدالرحمن, وغيرهم ممّن لم نقف 
على رواية في مدحه أوكوتيقه انا متها لسري لجاافنى عنعن الحسديه 
والرجال. 
ثانياً ‏ أصحاب الاجماع: 


وهم جماعة أجمعت الشيعة على تصحيح ما يصمّ عنهم, وهم من كبار فقهاء 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتيهم ا ا 
أصحاب الأّْمّة20ة. 

قال الكشي في تسميته الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداشه ته : 
«اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلِين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام 
وأبي عبدالله عليه السلام, وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الأرّلِين سمّة: زرارة, 
ومعروف بن خربوذ, وبريد. وأبو بصير الأسدي. والفضيل بن يسار ومحمد بن 
مسلم الطائفي. 

قالوا: وأفقه السئّة: زرارة. 

وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي. وهو ليث بن 
البختري»”". 

وقال في سين النتهاء من اصحان أبي عبدالله لاث: «أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصمّ من [عن] هؤلاء وتصديقهم لما يقولون. وأقرّوا لهم بالفقه من 
دون أولئك السنّة الذين عدّدناهم وسمّيناهم ‏ [وهم] سنّة نفر: جميل بن درّاج. 
وعبدالله بن مسكان, وعبدالله بن بكير. وحماد بن عيسئ. وحماد بن عثمان. 


وابان بن عثمان. 
قالوا: وزعم أبو ايسحاق الفقيه ‏ يعني: ثعلبة عمو ا افقهظ لأ حم 
ابن دراج. 


وهم اعتد انك اكات أبى عبدالله عليه السلام» ". 
وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبى إبراهيم وأبى الحسن الرضاءك8: 
«أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصمح عن هؤلاء وتصديقهم. وأقوٌوا لهم بالفقه 


.15١ / 574 الطوسي / اختيار معرفة الرجال:‎ )١١ 
./١6 / !")المصدر نفسه: هلا”‎ 


اضف 000000000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
علد وهم ته تقر ال دون السمّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبدالله 
عليه السلام. منهم [وهم:] يونس بن عبدالرحمن. وصفوان بن يحيى بياع 
السابري. ومحمد بن أبي عمير, وعبدالله بن المغيرة. والحسن بن محبوب, وأحمد 
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي. 

وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن على بن فضال. وفضالة 
507 

وقال بعضهم: مكان ابن فضال: عثمان بن عيسى. 

وأفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن. وصفوان بن يحيى»' '. 

وقد أورد المحدّث النوري (ت / ١17ه)‏ عن السيد بحر العلوم 
لزت /3اه) الداذكر أصحات الإجماع في منظومته. قائلاً: 


فبالستة الأولق: فسن الأمسحاد 
ؤزازة كسدنا ترود فد اضى 
كذاالفضيل بعده معروفٌ 
والسنّة الوسطى أولو الفضائل 
جميلٌ الجميلُ مَعْ أَبَانٍ 
والسبّهٌ الأخرى مُمُ: صفوان 


« إبى 


أربسعة وخمسة وتِسْعَه 
أربعة منهم من الأوتاد 
نويّمحمدٌ وليث يافتى 
وفحو الذي مابيننا معروفٌ 
وتكهم اذنتى فين الأوائل 
والفجخيز الاو انتج هجتادان 
ويونسٌ عليهمٌ الرضوان 


كسذاك هميد انه احيمد” 


.٠١6٠١ / 667 الطوسى / اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 
من الفائدة السابعة.‎ 5١ :7 النوري / خاتمة مستدرك الوسائل‎ )1( 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم وو ا ل 

وفى رجال ابن داود الحلي (ت / ٠‏ 17/4ه) في ترجمة حمدان بن محمد: «هو 
من امه لاه السبدع النسابااه لى تسيعيم ارق علدو و الاقراز هيالا 
في آخرين» ". 

وهذا غير موجود في رجال الكشي الذي هو الأصل في ذلك. ولعلّه -كما 
يقول المحدّث النوري -: «أخرجه من الأصل؛ إذ الشائع الدائر مختصره» ". 

الث من اتفق علماء الرجال على وثاقتهم أو حسنهم: 

إن كل من اتفق الرجاليون على وثاقته ‏ من غير المذكورين بلا نكير من 
أحد. يلحق بهذه الرتبة. وهم جماعة كثيرة يمكن الوقوف على أسمائهم بالرجوع 
إلى الموسوعات والمعاجم الرجالية التي جمعت كل ما قيل بحقّ الرواة تفصيلاً, 
لاسيّما كتاب منتهى المقال لأبي على الحائري (ت /17١11١ه).‏ لتصريحه في 
مقدّمته للكتاب بِأنْه سوف لن يذكر المهملين والمجهولين”' " وإن ذكر الضعفاء في 
كتابه. 

رابعاً -كبار الرواة الذين جمعوا بين العدالة والضبط: وهم بعض المشاهير ممّن 
عرفوا بعدالتهم وضبطهم. كمشاهير مشايخ الإجازة. مثل: أحمد بن محمد بن 
الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي. وأحمد بن محمد بن يحيى العطار. وأحمد بن 
عبد الواحد. أبي عبد الله المشهور بابن عبدون, والمعروف بابن الحاشر. وعلي بن 
أحمويى محمة المتهود بابن أبي جيد القمي. ومحمد بن يسماعيل النيسابوري 
أحد مشايخ الكليني. وغيرهم. 
١‏ ابن داود / الرجال. ق١:‏ 81 / 0871. 


(") الحائري / منتهى المقال في أحوال الرجال :١‏ 0 5 من المقدّمة. 


لوف ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وقد توقف بعض العلماء في قبول مرواياتهم كما سيأتى فى الفقرة (رابعاً) من 
المرتبة الثالثة. 0 

خامساً - مشايخ الثلاثة: (علي بن إبراهيم بن هاشم. وابن قولويه القمي. 
والنجاشي). لشهادتهم بوثاقة مشايخهم جملة من غير تفصيل كما هو معلوم. 

سادساً ‏ أصحاب الكتب والأصول المعروضة على الأئمّة 220 فأثنوا على 
مؤلفيها وأطروهم. وترحّموا عليهم وحكموا| بصحة ما في كتبهم. 

وأمّا من وقع من الرواة في أسانيد الروايات التي صحّحها أهل البيت20ة. 
وهم جماعة كثيرة, فإن كانت روايتهم قد رُويت بطرق أخرى صحيحة وعُرضت 
على أحد الأئمّة82, فصحّحوها لشيعتهم. فلا شكَ بصدق كلّ من لم يعرف حاله 
منهم في حدود ما صّخّح من رواياته, وحينئذ لا يُسأل عن أحواله في حدود 
رواياتهالمصحّحة بعينها حتّى لواتّفق الناس كلهم على ضعفه. 

المرتبة الثانية: المتفق على جرحهم ومن رذْ حديثهم وإن لم يضعفوا: 

وهم أصناف كثيرة. نذكر منها: 

أوَلا: كل من لعنه أهل البيت820 أو ذمّوهء أو جرحوه. أو كذبوه, لاا فرق في 
ذلك بين من انتسب إليهم كجعفر الكذَّاب ابن الإمام الهادياة. أوكان من 
شيعتهم, أو من غيرهم. سواء كان من الصحابة أو التابعين أو من غيرهم. 

ثانيً: كلّ من اتّفق علماء الرجال على جرحه وتضعيفه بلا نكير من أحد. 
كالوضاعين, والغلاة, والمجسّمة, والمشبّهة. والخوارج. والنواصب. والمنافقين 
وأشباههم. فهؤلاء كلهم كاذبون, ولا يقبل منهم حديثهم ولا كرامة؛ للاتفاق على 
كذبهم فيما يروون. 

ثالثاً: الرواة المهملون والمجاهيل الذين لا يُعرف عنهم أكثر من أسمائهم. 


ب١/‏ ف#: ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم مده اد وو او 
ويخرج عن هذا الصنف جماعة سنشير إليهم في المرتبة الثالثة. 

المرتبة الثالثة: المختلف فيهم بين الجرح والتعديل: 

وهم أصناف كثيرة أيضاً. نذكر منها ما يلي: 

ول: كل من ترضّى عليه المشايخ الكبار كالصدوق (ت /١78ه)‏ والمفيد 
(ت /47ه) والطوسي (ت / ٠57ه).‏ فالأكثر قال بوثاقتهم وإن لم يعرف حال 
البعض منهم؛ لأنّ العارف بمداليل الألفاظ كالثلاثة المذكورين رحمهم الله. 
لايمكن أن يترضّوا على فاسق ولا على من لم يعرف حاله. لأنّ معنى الترضّي هو 
لذت روط الغ وتع ل هن القت و هله الحمى با لوو امتتها مه بسر تشدوو ابو 
ذلك اخرون. 

ثانياً:كلٌ من روى عنه أحد الثلاثة: ابن أبي عمير (ت //1107ه) أو صفوان بن 
عت )او احمد بن محمد بن أبي نصر البرنطي (ت 7١؟١ه).‏ ولم 
يعرف حاله فهو ثقة؛ نظراً لما اشتهر من نهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. 
والأكثر على عدّهم من الثقات. ومنهم من رفض ذلك. لوجود بعض الضعفاء 
المتّفق على ضعفهم في مشايخ الثلاثة. 

وقد أجاب الموتّقون بما حاصله: 

إن كون الثلائة لا يروون ولا يُرسلون إلا عن ثقة ليست شهادة واحدة وإِنّما 
اذاف كفيره بعد عروتات الثلاثة المذكووين وشسقوط ووانةواكية اى اكندد 
بسبب ضعف راويها لا يعني سقوط جميع تلك الشهادات بل سقوط ما يقابلها 
بالعدد. ويحمل الباقي على ضوء تلك الشهادة. 

وهناك أجوبة أخرى متينة في إثبات وثاقة مشايخ الثلاثة المذ 007 


.60 47 ينظر: عرفانيان / مشايخ الثقات (الحلقة الأولى):‎ ١ 
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خديربالذكر أن المسايخ الذوين لأ يتروون .ولا برسلوق الاغين تنمت 
اختصاص لهم بالثلاثة المذكورين. وحصر الشهادة بهم خطأً شائع. نشأ من عدم 
مراجعة كتاب غدَّة الأصول للشيخ الطوسي الذي هو الأصل في ذلك. حيث ذكر 
الشيخ الثلاثة المذكورين من باب المثال لا لحصر الأمر بهم؛ إذ قال ما هذا لفظه: 
«.. سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عميرء وصفوان بن يحيى. وأحمد بن 
محمد بن أبي نصر. وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون 
إلا عمّن يُوئق به. وبين ما أسنده غيرهم؛ ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا اتفردوا عن 
رواية غيرهم» . 

ثالثاً: كلّ من وقع بعد اصعات الإجماع المُشار إليهم في المرتبة الأولى. 
بمعنى أَنّه إذا صمّ السند إلى أحد أصحاب الإجماع فلا يُسأل عن حال من بعده 
الواقع بينه وبين المعصومايّة. إن كانت روايته عن المعصومءاثّة بواسطة مجهول 
الحال. وهذا ما قبله الأكثر ورفضه الأقل. 

رابعاً: مشايخ الإجازة. وهم الواسطة بين بعض المحدّثين -كالشيخ الصدوق. 
والشيخ الطوسي مثلاً ‏ وبين أصحاب الكتب المعروفة. فقد اعتمد على مرويّاتهم 
طائفة من العلماء وهو الحقّ والصواب. وتوقف اخرون. وسياتق 0 05 
وتاقهم فل النسل العانن ب هنذا نات يران (أضبواء جيل ابشانيد 
النوة مين" 

خامساً: وكلاء الأنمّة!مةِ. فقد اعتّمدوا من لدن طائفة من العلماء. وعدّوهم 


)١‏ الطوسى /العُدّة فى أصول الفقه ١54 :١‏ الفصل الخامس. في آخر حديثه عن (الكلام في 
الأخبار). 
(؟) ١:لام؟",‏ 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم 1[ 000001011 
من الوثاقة والجلالة بمكان, وتوققف اخرون. وفصّل قومٌ في أقسام الوكالة, فقالوا 
ونافة نز كل فى بعض انور دون قرجاايدا ساعد إلى جنضياها. 

نانسا النقات الذ د اخطلطوا أو اتعرقوا بقد تين :وكانت الروارة صادرة 
عنهم قبل اختلاطهم, فقد قبلها بعضهم ورفضها أخرون. ويمكن تقيبم روايات هذا 
الصنف من خلال عرضها على كتاب الله والسنّة الصحيحة. إذ لاا شكٌ في قدرة 
قاعدة العرض على بيان مستوى الرواية. سواء كانت صادرة في حال استقامة 
راويها أو تخليطه. 

وبالجملة فإِنٌ لرواة ومحدّئي الشيعة موقف واحد تجاه المنحرفين, 
وخلاصته: أنه إذ كان للمنحرف حالان. حال استقامة. وحال انحراف بعد ذلك. 
فيكون الاعتماد عليه في الحالة الأولى دون الثانية, وقد عرف مجموعة من الرواة 
بهذاء كأحمد بن هلالء أبي جعفر العبرتائي, وطاهر بن حاتم بن ماهويه. وأَخيه 
فارس بن حاتم وعلي بن أحمد الذي صنّف كتباً في الغلو والتخليط بعدما كان 
سيدا ومحمد بن 8 زينب المعروف بأبي الخطاب.ومحمد بن على. أبي جعفر 
الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر صاحب كتاب التكليف, وغيرهم. 

وقد ميّز أعلام الشيعة في عصور هؤلاء المنحرفين رواياتهم التي صدرت 
عنهم بعد انحرافهم عمّا سمع منهم قبل ذلك, وكذلك فعلوا في مصنّفاتهم. فتركوا كل 
ما رووه أو صنّفوه بعد انحرافهم. وأخذوا ما صدر عنهم في حال استقامتهم. 

ويدل على ذلك. ما قاله الشيخ الطوسي في ترجمة طاهر بن حاتم ابن 
ماهويه. قال: «كان مستقيماً. ثم تغي. وأظهر القول بالغلوٌء وله روايات. أخبرنا 
برواياته في حال الاستقامة جماعة؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 


بابويه. عن أبيه ومحمد ابن الحسن؛ عن عبداللّه بن جعفر الحميري. عن محمد بن 
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وهذا الطريق صحيح. وكلّ من وقع فيه ثقة وعلم من أعلام الشيعة. ولا يمكن 
لأيّ منهم أن يعتمد على رواية الغلاة بعد انحرافهم. 

وفي ترجمة محمد بن علي الشلمغاني (المقتول في وزارة ابن مقلة 
للمقتدر -سنة /177ه): «له كتب وروايات. وكان مستقيم الطريقة, ثم تغيّر 
وظهرت هته مقالات متكرة: إلى أن أخذه السلطان فقتله وضلبة بغدادووله:م 
الكتب التي عملها في حال الاستقامة: كتاب التكليف. أخبرنا به جماعة. عن أبي 
جعفر بن بابويه. عن أبيه. عنه, إلا حديثاً واحداً منه في باب الشهادات: إِنّهِ يجوز 
للرجل أن يشهد لأخيه إذاكان له شاهد واحد من غيره»'". 

وهذا الطريق صحيح كسابقه. 

جدير بالذكر أن كتاب التكليف المذكور خضع لعملية تنقية وتمحيص بتكليف 
من السفير الثالث للإمام المهديكةِ وهو الحسين بن روحك (ت /17؟1ه). إذ 
أرسله إلى أهل قم طالباً منهم فحصه والتأمّد من سلامة أخباره شلا يكون 
الشلمغاني قد دسّ في كتابه شيئاً بعد انحرافه' ". 

ومع وضوح هذا الأمر في نفسه. إلا أنه توف بعضهم في ذلك ولم يفرّق بين 
الحالين كما حكاه الشيخ التستري (ت /1416١ه)'.‏ وهو عجيب! 

والحق... أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجِّيّة الرواية المتقدّمة على 


.)١( 37١ / ١59 الفهرست / الطوسي:‎ )١( 

(1) المصدر نفسه: 4"؟ / "١7‏ (5؟1). 

() الغيبة / الطوسي: +١8‏ / 5"87. 

(4) التستري / قاموس الرجال 6: 6614 / 7779 في ترجمة طاهر بن حاتم. 


ب١/‏ ف": ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم لمن ا م1 
تاريخ الفساد. إذا ما كان راويها ثقة, لأنّ استقامة الراوي بمجرّدها لا تكفيى في 
حجَّيّة روايته ما لم يكن ثقة قبل انحرافه. إذ الظاهر دلالة لفظ (الاستقامة) هنا على 
موالاة أهل البيت222, لا على الوثاقة. 

ما ينبغي مراعاته في الحكم على رجال المرتبة الثالثة: 

لا خلاف بكون المرتبة الثالثة تعد من أهمٌّ مراتب الرواة من جهة البحث 
السندي؛ لأنّ كلتا المرتبتين المتقدّمتين لا يُحتاج معهما إلى رأي جديد غالباً. 
بخلاف هذه المرتبة التي تحتاج إلى دقّة النظرء وكثرة الممارسة, والتنقيب في 
أحوال رواتهاء وترجيح أقوال الرجاليين بحقّهم بعضها على بعض. مع المعرفة 
التامّة بنوع الجرح وأسبابه. وهل سيق بنحو الحكاية من غير اعتقاد به. أو عن تبن 
وتصديق, كلّ هذا مع الإحاطة بمعرفة مراتب ألفاظ الجرح والتعديل ودلالاتها 
في علم الرجال. 

ومن نّمّ معرفة حكم تعارض الجرح مع التعديل؛ والحالات التي يتمّ فيها 
ترجيح أحدهما بمزية معتبرة تجعل الأخذ به واعتماده أولى من الاعتماد على 
القول الآخرء أو إسقاطهما معاً. كما لو تساوى الجرح والتعديل في القوّة وفُقِد 
المرجّح تماماً. وذلك ضمن أسس علمية يجب مراعاتها كلياً. 

معرفة أسباب الجرح فى راوى الحديث: 

هناك أسباب كثيرة لجرح الرواة تختلف شدّة وضعفاً بحسب مناهج 
الرجاليين, وهي على نحوين: 

منها ما لا يستوجب جرحاً: كالإكثار من رواية المراسيل؛ أو الرواية عن 
الضعفاء والمجاهيل أو بعض الشواذ والنوادر. أو الاعتماد على السماع دون 
الكتابة اتكالاً على حفظه. ونحو ذلك من الأمور التي لا تقدح بعدالة الراوي 


34 ٠ع‏ ع عع 0 00000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ووثاقته. إلا أن بعضهم عدّ ذلك نوعاً من الجرحء وهو ليس كذلك. 

ومنها ‏ ما يكون سبباً وجيهاً للجرح: كالبدعة, والاختلاط. والانحراف. 
والغلوٌ والتفويض المطلق. والجبر والتشبيه. والتجسيم وعداوة أهل البيت820 
وبغضهم, وموالاة أعدائهم, والكذب. والغفلة الشديدة. والغلط الكثير. ورداءة 
الحفظ مع الاعتماد على السماع دون الكتابة» والرواية من غير سماع ولا إجازة, 
وكثرة الاضطراب في الرواية الموجب للتضعيف. والتجاهر بالفسق, ونحو ذلك. 

وبالجملة يجب معرفة الأمور الأآتية: 

١-معرفة‏ حال المزكي أو الجارح نفسه. إذ لا يُقبل كلام كل من هبّ ودب في 
تعديل الرواة أو تجريحهم. إذ لابدٌ من إحراز وثاقة المزكي أو الجارح. وأمّا من 
كان مجروحاً في نفسه. اول تنبت وثاقته, أو لم تصمّ نسبة كتابه إليه فلا يعتمد 
قوله في جميع الأحوال. 

؟' -معرفة حكم ما إذا سبق زمان سبب الجرح وتفسيره زمان سبب التعديل 
و تفسيره. أو العكس. فهل هنا يُعمل بالمتقدّم مطلقاً. أ لا؟ وما هو السبيل فيما لو 
اتحدا من حيث الزمان؟ 

*-معرفة حكم ما إذاكان أحدهما_المزكّي أو الجارح -معاصراً للمزكى أو 
المجروح, والآخر غير معاصر. فهل يوْخذ بقول الأوّل دون الثاني وآن اسجدة 
بطريق صحيح. أَوْ [53؟ 

-في حال الوقوف على التعديل دون الجرح., أو على الجرح دون التعديل, 
فهل يُكتفى بذلك في إثبات حال الراويء أو لابدٌ من اكتمال الصورة بالبحث عن 
الطرف المفقود؟ 

ه-معرفة حكم تساوي الجرح والتعديل من حيث الاعتبار والقوّة. 


ب١/ف":‏ ضبط أسماء رجال السند ومعرفة مراتبهم لون م لا 1 

5 -إذا كان الجارح عدلاً عارفاً بأحوال الرجال. وكان جرحه مفسّراً فيقدّم 
على التعديل غير المعتبر. 

-التعديل من العدل مقدّم على الجرح المبهم. وكذلك على الجرح المفسّر 
من ثقة غير عدل. 

4-الجرح المبهم في حال عدم وجود التعديل المعتبر لا يهمل من غير دراسة 
إذاكان الجارح عدلاً. 

وممّا يؤْكّد ضرورة معرفة آراء علماء الرجال بأزاء ما ذكرناه من أسباب 
وأمورأساسية في الوقوف على واقع أحوال الرواة في مقام دراسة الأسانيد 
وتقييمهاء هو ما مرٌ في الفصل الأوّل من عدم وجود قانون ثابت. أو قاعدة تعبّدية 
صرفة في علم الرجال كما يظهر من تعريفاته المختلفة, ليدور التضعيف أو التوثيق 
مدارها ويكود| وغدها: 

وبعبارة أخرى: أنه لا يوجد لدينا علم لدراية الرجال بالمعنى الدقيق. بل 
غاكها حش لدعو تعاى السك الرجالن بدراسة أرضاع كز راو فى صدفينة 
زمانه التاريخي. وتجميع القرائن والملاحظات حوله يما يورث نوعاً من سكون 
النفس وإذعانها بصدقه, والتزامه الدقة والضبط. وعدم تجرّئه على الوضع 
والافتراء. 

نّ الرجوع إلى تراث الراوي المُخْتَلف فيه جرحاً وتعديلاً يساعد كثيراً على 
ترجيح أحدهما على الآخرء لأنّ الدراسة الواعية لمتن الحديث تكشف هي 
الأخرى عن حال الراوي. وتسلّط الضوء الكاشف على مدى دقّته. وضبطه. 
وانطباق روايته على ثوابت الشريعة, أو افتراقها عنها. 


الفصل الرايع 
معرفة العدوب الأساسيّة والثانويّة فى السند 
(/741-ه0.؟) 


المبحث الاوّل: معرفة العيوب الاساسيّة فى السند 
المبحث الثانى: معرفة العيوب الثانويّة فى السند 


من مهام البحث العملي في أسانيد الروايات الواردة في كتب الحديث التأكد 
من خلوّها من العيوب المرافقة لها منذ نشأًتها على أيدي الرواة أو المحدّئين وهو 
ما نطلق عليه اسم العيوب الأساسية في السند, أو الطارئة عليها من قبل الناسخين 
أو دوز الظباعة السهر نةعتها أو الحدهةعفلة او امعاهاء وهو ها تيتقيه بالغيوات 
الثانوية للسند, مما يوْثّر إغفالها في معرفة رتبتهاء وبالتالي ينعكس الأمر على 
صحّة الحديث تبعاً لتقييم سنده بخلاف حقيقته وواقعه. 

والغيوي المضاعية النعه نتواء كاك اضلنة اناوه شر ويف لا 
يمكن نسبة الكثير منها إلى جهة معيّنة. لتردّد احتمال نشأتها بين هذا وذاك؛ لذا 
سنذكرها تباعاً على وفق ما اصطلحنا عليه وإن كان المسبّب في الأولى أحياناً هو 
المسبّب في بعض صور الثانية أيضاً وبالعكس. ومع هذا.. فإنّ ما يُبرّر لنا هذا 
التقسيم هو كون أكثر العيوب الآتية معلومة النسبة, وهي: 


المبحث الأول 
معرفة العيوب الأساسيّة في السند 
لأجل أن يكون الحكم على السند منضبطأ بقواعد علم الدراية, لابدٌ من 
التأكّد -قبل ذلك من خلوّه من العيوب الأساسية في السند. ونعني بذلك: عدم 


0٠0٠٠ "6‏ 0 000--000000-000000.. قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
وجودما يتافن اتصال الشهه الماحتود مسر طأأفى صحة الحديث بحسب 
الاصطلاح. الاآمز الدى ينبعى الوقوف على معرفة أسماء الخبر اذاشاب ده 
عَيبٌ أفقده شرط الاتّصال. وتعريف كل اسم منها. كالآتى: 


المطلب الأوّل 
معرفة عبوب السند إذا فقد شرط الاتصال 


انكر اسماء كقيرة باعتنارات متمد وق ارعمليعضها مضه والاخر سند 
والأخير على أنواع كثيرة؛ ومن بينها ما يعبّر عن وجود عيب من العيوب الأنساسية 
الملازمة لسند الخبر. وهو النوع الخاص بأسماء الخبر إذا فقد سنده شرط 
الاتصال. وهي: 

أولاً الموقوف: 

من معاني الوقف في اللغة: الحبسء والسكوت''. ومنه قولهم: وقف القارئ 
على الكلمة, إذا نطق بها مسكّنة الآخر. قاطعاً لها عمّا بعدها'". 

والموقوف من عروض مشطور السريع والمنسرح: الجزء الذي هو مفعولان. 
وسمّي موقوفاً؛ لأنّ حركة آخره وُقِقَت فسمّي بذلك. كما ميت (مِنْ) و(قَطْ). 
وكذلك ما بي على سكون الخرهو قينا 

والموقوف اصطلاحاً على قسمين. وهما: 

١-الموقوف‏ المطلق: وهو ما رُوي عن مصاحب المعصوحنيّةِ من قول أو فعل 
)١(‏ ابن منظور / لسان العرب :١6‏ 77/4 - 376 (وَقفَ). 


(1) الفيّومي / المصباح المنير: 179 (وَقفَ). 
() ابن منظور / لسان العرب :١6‏ 774 (وَقَفَ). 


ب١/‏ ف ؛ : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ل ل 1 


أو تقرير. مع الوقف على ذلك المصاجب من غير وصل السند بالمعصوم)9!"'" 
ويدف اعدف مده التكدوك لمر قو افوا نا النضا حي تساي العر دون 
عابم ووفةا القت عن الوضيق: 

نوع متّصل الإسناد بالموقوف عليه. ويسمّى الموقوف المتصل. 

ونوع غير متصل السند وهو الموقوف غير الموصول. 

وقد ذهب بعض العامّة إلى الاحتجاج بالنوع الأوّل. ونفى حجيّته اخرون, 
قال الملا حنفي التبريزي (ت الل اتصل سنده ليس بحجّة 
عند الشافعي وطائفة من العلماء. وحجّة عند طائفة»'"" 


وقال الشريف الجرجانى (ت /77١8ه):‏ «وهو ليس بحجّة على الأصح»'" 
١‏ -الموقوف المقيّد: وهو ما روي موقوفاً على غير مصاحب || مانا 


)١(‏ الشهيد الثاني / شرح البداية: /اغ ‏ 48. والرعاية في علم الدراية: ,١77‏ والدراية في علم 
مصطلح الحديث: 45. والعاملي / وصول الأخيار: .٠١4‏ والداماد / الرواشح السماوية: 
1 الراشحة السابعة والثلاثون. والكجوري / الفوائد الرجالية: ؟١٠.‏ والجيلاني / رسالة 
في علم الدراية ؟: .55١‏ والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟: 580. والكني / 
المقال: 18؟. والمامقاني / مقباس الهداية ,7٠١ :١‏ والصدر / نهاية الدراية: ,١186‏ 
والحائري / الوجيزة في علم الدراية 7: 041. 

وعرّفه بعضهم بأَنه ما روي عن الصحابي أو عمّن في حكمة. أي: من هو بالنسبة إلى 
الامام لجلا في معنى الصحابة بالنسبة إلى النبي يي ولا حاجة إلى ذلك لأنّ فيما اخترناه 
يُدْخْل الصحابة وأصحاب الأْئمّةهيّكة فى (مصاحب المعصوم). 

)0( الملا حنفي / شرح الديباج المذهب: 32 

(") الجرجاني / المختصر في أصول الحديث: 67. 

(4) الشهيد الثاني / شرح البداية: لاغ 48., والرعاية في علم الدراية: ,.١77‏ والدراية في علم 


و 


1 0 0 ل 00000000000000.. قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وأمّا لوكان الموقوف عليه تابعياً. فهو المقطوع الذي يقال له: المنقطع فى الوقف 

والموقوف المطلق بنوعيه, والمقيّد ليس بحجّة -على الأصمّ -عند الإمامية, 
سواء صمّ سنده أو لم يصحّ؛ لأنّ مرجعه إلى قول من وُقِفَ عليه. وقوله ليس بحجّة 
يَأ كان صحابياً أو غيره؛ لجواز الغلط على غير المعصوم !99'". 

ثانياً المنقطع: 

المنقطع لغة: هو الشيء المفصول عن بعضه. مأخوذ من قولهم: قطع فلانٌ 
الشىء: إذا أبانه من بعضه فصلةا. 

والقطع قد يكون مُدْرَكاً بالبصر, كقطع اللحم ونحوه. وقد يكون مُدْرَكاً 
بالبصيرة, كقولهم: قطع البَحْرَء إذا عبره. وقطع خصمه بالحجّة, إذاغلبه. وقطع 
رحمه. إذا لم يصلها. وقطع لسانه, إذا أسكته. 

ومنه قولهم: تقطع الكلام, إذا وقف ولم يمض'". 

١-المنقطع‏ بالمعنى الأعم: وهو ما لم يتصّل إسناده بالمعصومآة مطلقاً. بغضّ 
النظر عن العدد الساقط, أو مكانه في السند'”. إلا أنّ الغالب عند العامّة ‏ 


<- مصطلح الحديث: 46., والعاملي / وصول الأخيار: .٠١5‏ والداماد / الرواشح السماوية: 
57 الراشحة السابعة والثلاثون. والكجوري/الفوائد الرجالية: .٠١"‏ والكني /توضيح 
المقال: 10؟, والمامقاني / مقباس الهداية .*7١ :١‏ والصدر / نهاية الدراية: 118. 

.10 - 414 :١ ينظر: الطوسي /العُدّة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) الزبيدي / تاج العروس :١١‏ 588-1278 (قَطْمَ). 

() العاملي / وصول الأخيار: ؟4. والبهائي / الوجيزة: 477, والصدر / نهاية الدراية: 
5 


ب١/ف::‏ معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ما ا ا 1 
استعماله في رواية من هو دون التابعي عن الصحابة''". 

١‏ - المنقطع بالمعنى الأخصّ: وهو كلّ خبر حذف من وسط سنده رجل 
واحد'"”, أو ذُكر فيه رجل مبهم'". ومنهم من أطلق السقط ولم يخصّه بالوسط' 
ومنهم من لم يقيّده بواحد'”. وبهذا المعنى يكو ن كالمرسل بالمعنى الأعم. وهو 
المذهب الأقرب عند ابن الصلام'"'. 

ثالثاً ‏ المقطوع: 

وهو ما عرّفه السيد الداماد (ت /41١٠ه)»‏ قائلاً: «هو ما جاء عن التابعي 
للصحابي, أو عمّن في معناه. من قوله أو فعله, أو نحو ذلك موقوفاً عليه». قال: 
ويقال له: المنقطع في الوقف”". 

وكثير منهم لم يفرّق بين المنقطع والمقطوع. 


.١115:١ والسخاوىي / فتح المغيث‎ ,.٠7٠١ القاسمي / قواعد التحديث:‎ )١( 

(5) البهائي / الوجيزة: 47., والبصري / المقنعة الأنيسة والمُغْنِيَة النفيسة ؟: 55 / 5, 
والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس 7: .٠١‏ والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 
5, والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: 040. 

(5) ابن الصلاح / علوم الحديث: .١58‏ 

(4) الشهيد الثاني / شرح البداية: /اغ. 

(0) العاملي / وصول الأخيار: .٠١6‏ 

(1) ابن الصلاح / علوم الحديث: 68. 

(7) الداماد / الرواشح السماوية: 714 الراشحة السابعة والثلاثون. ويُنظر: الشهيد الثاني / 
شرح البداية: 49 والرعاية: ,.١176‏ والدراية: 47. والعاملي / وصول الأخيار: ,٠١6‏ 
والكجوري / الفوائد الرجالية: .1١7‏ والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس ,١١7:5‏ 
والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟: 5817 والمامقاني / مقباس الهداية ,77٠ :١‏ والصدر 
/ نهاية الدراية: ,.١114‏ والشريعتمداري / الايجاز في علمي الرجال والدراية: .5١١‏ 


»> 0 0 0.00.0000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


المعضّل في اللغة: لم يتّفق علماء الدراية على ضبطه أوَلاً ولا على بيان جذره 
اللغوي ثانياً. واختلفوا فيه كثيراً حتى صرّح ابن الصلاح (ت /147ه) بأنَ أخذه 
من اللغة مشكل”''/ وأصوب الأقوال في ضبطه هو ضمٌ الميم وفتح العين وتشديد 
الضاد المعجمة, مأخوذ من التعضيلء يقال: عضّلت عليه تعضيلاً. إذا ضيّقت عليه. 
وحلت بينه وبين ما يريد. وهو ما اختاره المحقق الداماد ورجّحه على غيره بعد 
مناقشتهم على ذلك" ". 

وأما في الاصطلاح: فقد عرّفه الشهيد الثاني (ت / 110 ه) في شرح البداية 
بالدما سقط عن اناده اكتدمن واحد ا" . 

وعرّفه والد الشيخ البهائي (ت / 4864 ه) بأنّه: «ما سقط من إسناده إننان أو 
أكترمن الوسبط أو الأول أو الكحوي””. 

وقد خصٌ الشيخ البهائي (ت /١7١٠ه)‏ واخرون السقط في الوسط"" 


.094 ابن الصلاح / علوم الحديث:‎ )١( 

(1) الداماد / الرواشح السماوية: 707 708 الراشحة السابعة والثلاثون. وينظر: ابن منظور / 
لسان العرب 4: 705 (عَضَل). 

(*) الشهيد الثاني / شرح البداية: .5٠‏ والبصري / المقنعة الأنيسة والمُعْنِيّة النفيسة ؟: 1" / 6., 
والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس 5: .٠١7‏ والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 
5 والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة 7: 5517. والمامقاني / مقباس الهداية :١‏ 5508, 
والصدر / نهاية الدراية: .٠٠١‏ 

(؛) العاملى / وصول الأخيار: .٠١8‏ 

)0( البهائى / الوجيزة: 18غ4. والبصري / المقنعة الأنيسة والمُعْنِيّة النفيسة ؟: 3 / 0. وفائق 
المقال: ١‏ والداماد / الرواشح السماوية: ١507‏ الراشحة السابعة والثلاثون, والجيلاني / 


->يو» 


ب١/‏ ف:: معرفة العيوب الأساسية والثانوية فى السند لج وان سواط م ف 
خلافاً للتعميم الذي ذكره والده. وهو تخصيص حسن. واشترط بعضهم أن يكون 
السقط متوالياً”''. وهو شرط حسن أيضاً. 

وبيان حسن التخصيص بالوسط أنه إذا كان السقط في أحد طرفي الإسناد. 
فإن كان ابتداء فهو المعلّق وإن كان من الأخير فهو المرسل. 

وأمّا حسن شرط التوالي. فإنّهِ إن لم يتوال السقط فسيكون منقطعاً. لا معضلاً. 

وبناء على ما تقدّم يمكن تعريف المُعَضّل بِأنّه ماسقط من وسط إسناده على 
التوالي إثنان أو أكثر. 

والمعضل أخسّ درجة من المنقطع. والمنقطع أسوأ من المرسلء والمرسل 
ليس بحجّة على الأصحّ. 

خامساً ‏ المغلق: 

المعلّق لغة: مأخوذ من التعليق؛ ومنه قولهم: ارضّ من المركب بالتعليق, مثل 
يضرب لمن يُوْمَر بن يقنع ببعض حاجته دون تمامها!"'. فكذلك المحدث بالنسبة 
إلى حديثه ذي السند المُعلّق, فكأنْه اقتنع بذكر بعض السند دون تمامه. وهذا وإن 
لم يصرّح به أحد من علماء الدراية, إلا أن أولى من قولهم بأخذه من تعليق الجدار 
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أو الطلاق. لاشتراكهما في قطع الاتّصال'"؛ لأنّ المعلّق إذا عُرف المحذوف منه 


<- رسالة في علم الدراية ؟: 189. والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟: 7717, والحائري. 
الأصفهاني / موجز المقال 7: 488 / .1١‏ 
والمراد بالوسط ليس الوسط الحقيقي بل أي موضع محصور بين طرفي الإسناد. 
)١(‏ صرّح بهذا السيوطي في تدريب الراوي .58١ :١‏ 
(") ابن منظور / لسان العرب 5: 7658 اعَلَقَ). 
١؟)‏ الداماد / الرواشح السماوية: ٠٠١‏ الراشحة السابعة والثلاثون. والمامقانى / 
مقباس الهداية .5١6:١‏ 


امل ٠.00.0000‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
لايكون فيه قطع في الاتصال, ومع هذا يسمى مُعَلّقاً. 

وأمَا في الاصطلاح: فقد عرّفه الشهيد الثاني بقوله: «وهو ما حذف من مبداً 
إسناده واحد أو أكثر» ' وتبعه آخرون'". وأضاف في مقباس الهداية قيد «على 
التوالي. ونسبة الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته» '. وتعيين صورة 
الحدذف في تعريف الشهيد متضمّن لذلك. 

والمعلق لا يستعمل في غير صفة الجزم'''. فلو قال الشيخ الطوسي مثلاً: 
ويُروى عن الحسين بن سعيد, فهذا ليس معلقاً. بخلاف ما لو قال: عن الحسين بن 
سعيد. أو: روى الحسين بن سعيد, فهذا كلّه من المعلّق. ولا خلاف بأنّ المعلّق لا 
يفقد الاتصال إذا عَرِفَ المحذوف منه. والشرط في عدم اتصاله هو عدم العلم 
بالساقط أو المحذوف من رجاله. وأمّا القول بأنّه مع العلم به فليس من المعلّق في 
شيء كما في نهاية الدراية”' ففيه نظر, إذ يبقى في كلتا الصورتين معلقاً. فهو مع 
العلم بالمحدوف معلّق متصل, ومع عدمه معلّق غير متصل. وسيرة أرباب الدراية 


."١ والدراية:‎ .٠١١ الشهيد الثاني / شرح البداية: 7, والرعاية:‎ )١( 

(؟) البهائي / الوجيزة: .6١7‏ والبصري / المقنعة الأنيسة والمُعْنِيّة النفيسة ؟: 5١‏ / ؟. وفائق 
المقال: ."١‏ والداماد / الرواشح السماوية: ٠١١‏ الراشحة السابعة والثلاثون. والكجوري / 
الفوائد الرجالية: ,١147‏ والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس؟: .٠٠١‏ والجيلاني / رسالة 
في علم الدراية 7: 184, والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ”: 7717, والكني / توضيح 
المقال: 777, والصدر / نهاية الدراية: /ا8١.‏ والأصفهاني / موجز المقال ؟: 456 / 08, 
والحائري /الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: 0614. 

(') المامقاني / مقباس الهداية .5١06 :١‏ 

(؛) الداماد / الرواشح السماوية: ٠٠١‏ الراشحة السابعة والثلاثون, والدربندي / الفنّ الثاني من 
القواميس ؟: .٠٠١‏ 

(6) الصدر / نهاية الدراية: .١18/‏ 


ب١/‏ ف؛: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ا اا ا 
مع المعلّق قاضية بذلك. قال فيالرواشح: «ولا يخرج المعلّق عن حريم الصحّة إذا 
كان معروفاً من جهة ثقا تعلق عله اي 

من التزام المحدث أ ن ايكون ت تعليقه إلا عن ثقات»'". 

سلاساً ‏ المرسل' ': 

أصل المرسل في اللغة: من الاطلاق وعدم المنع. مأخوذ من قولهم: كان لي 
طائر فأرسلته. أي: خليته وأطلقته. وأرسلت الكلام إرسالاً: أطلقته من غير 
تفييد'". ومنه قوله تعالى: «إنَا أَرسَلنَا آَلشَّيَاطِينَ على لْكَافِرِيْنَ 4'*. أي: مطلقاً. 

ولعلّه -كما قيل _مأخوذ من إرسال الدَّابّة. بمعنى رفع القيد والربط عنهما. 
فكأنٌ المرسل _بإسقاطه الراوي رفع الربط الحاصل بين رجال السند'”". 

وقد يكون مأخوذاً من قولهم: جاء القوم إرسالاً. أي: متفرّقين؛ لأنّ بعض 
الإسناد منقطع عن بقيته ''. 

وقد يفيد الإرسال في اللغة معنى الإسراع كقولهم: ناقة مرسال _-والجمع 
مراسيل - أي: سريعة السير'" فكأنّ المرسِل أسرع في إيراد متن الحديث, ولم 


١‏ الداماد / الرواشح السماوية: ١‏ الراشحة السابعة والثلاثون. 

١‏ سبق وأن ذكرنا الحديث المرسل في إطلاق لفظ الصحّة عليه ١44 :١‏ في الفصل الثاني 
من هذا الباب. وذلك باعتبارات علمية أخرى تتّصل مباشرة بذلك الاطلاق. وأمًا الحديث 
عنه هنا فبلحاظ أن 

/ والخوري‎ ,.177 :١ والفيّومي / المصباح المنير‎ .5١60 :6 ابن منظور / لسان العرب‎ ١ 
(رَسَلَ).‎ 104 :١ اقرب الموارد‎ 

(غ) سورة مريم: ١9‏ / 47. 

.578 :١ المامقاني / مقباس الهداية‎ )5١ 

ابن حجر / النكت على كتاب ابن الصلاح: .١198‏ 

)/١‏ ابن منظور / لسان العرب 0: 5١7‏ (رَسَلَ). 


4ه" 0331-13 تعويضن الأساتود (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
يكترث بإسناده. 

ومع هذا يبقى (الإطلاق) هو الأولى والأنسب. مع قربه من معنى الإرسال 
على مصطلح الفريقين -كما سيأتي - وفيه دلالة على انحدار مصطلح (المرسّل) 
عن أصله اللغوي. 

أمَا اصطلاحاً: فللمرسل معنيان: عامٌ. وخاصٌّء وكلاهما مأخوذ من 
(الاطلاق). فالامامية _مثلاً -إنّما يسمّون المرسّل مرسّلاً لاطلاقه من قيد الاسناد. 

كلا: كما لو لم يذكر راوي الحديث واسطة أصلاً بينه وبين المعصومجة. 

أو بعضاً: كعدم ذكر بعض الوسائط في السند. أو التعبير عن أحد الرواة بلفظ 
مبهم. مثل قولهم: عن رجلء أو عن شيخ أو عن غير واحد. ونحو ذلك. 

وهذا هوالمنسجم مع تعريفه فى مصطلحهم أنه ما رواه عن المعصومناثّة من 
لم يدركه بغير واسطة, أو بواسطة نسيهاء أو تركها عمداً. أو سهواً. أو أبهمها. كعن 
وجل ايض أ فخا نابو اعد كات المفوروك او اكو 7 

وهذا هو المعنى العام للمرسل. 

وهو بهذا الاعتبار يشمل المرفوع بأحد إطلاقيه'". والموقوف. والمطلق. 


)١(‏ الشهيد الثاني / شرح البداية: 49: والرعاية: 17., والدراية: '4. والبهائي / الوجيزة: 
4١7‏ . والبصري / المقنعة الأنيسة والمُعْئِيّة النفيسة ؟: ١5‏ / . وفائق المقال: ؟57. والداماد 
/ الرواشح السماوية: ١‏ الراشحة السابعة والثلاثون. والكجوري /الفوائد الرجالية: 5١‏ 
والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس ؟: .,٠١١‏ والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 
4: والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟: 71, والكني / توضيح المقال: 779 
والمامقاني / مقباس الهداية .5١7 :١‏ والحائري. الأصفهاني / موجز المقال ؟: 110 / 04 
والحائري /الوجيزة في علم دراية الحديث ”7: 017., والهزارجريبي / جواهر الكلمات فيما 
يتعلق بأحوال الرواة: /ا/ا؟. 

(1) للمرفوع اطلاقان: أحدهما ما سقط من وسط سنده أو آخره رجل واحد مع التصريح 


ب١/‏ ف»: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند 0000 
والمقطوع, والمنقطع. والمعضل. ٍ ٍ ٍ 

وسُمّى المرسل مرسلاً عند العامّة؛ لأنّ راويه أرسله مطلقاً من غير أن يقيّده 
بالصحابى الذي تحئله من رسول اله يديه كما يظهر من تعريفه المشهور عندهم. 
ا قط عنه الصحابي, كقول نافع: قال رسول الله صلّى الله عليه واله:كذاء 
أو فكل ييحظزيه كذا وتو ذلك»”". 

وهذا هو المعنى الخاص للمرسل عند جمهور العامّة. 

ونظراً للإيرادات الكثيرة على تقيبد المرسل بمرفوع التابعي. لذا اختار 
أصوليو العامّة المعنى العام للمرسلء وفي هذا يقول الشوكاني(ت / ١١086‏ ه): 
«وأمًا جمهور أهل الأصول فقالوا: المرسل: قول من لم يلق النبي صلّى الله عليه 
وآله: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله. سواء كان من التابعين؛ أو من تابعي 
التابعين, او هو بعدهم» ". 

ومع هذا بد يبقى الفارق بين 0 
العام قائماً من جهة المُّرْسَل عنه لا المُؤْسِلء حيث قيّدَ عندهم بالنبي يلي 
وبالمعصومايَةِ عندنا. 


<- بالرفع. نظير قولهم مثلاً: علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. رفعه. عن أبي عبداله اضّة. 
والآخر: هو ما أضيف إلى المعصوم ا من قول, أو فعل, أو تقرير. بوصل آخر السند 

بالمعصومناية سواء اعترى الإسناد قطع أو إرسالء أ لا. ينظر: المامقاني / مقباس الهداية 
١:اع٠5,.‏ 

,٠١7؟‎ :١ والسيوطي / تدريب الراوي‎ .٠١؟‎ :١ النووىي / التقريب في علوم الحديث‎ )١( 
.١58 والصالح / علوم الحديث ومصطلحه:‎ 2,١77 والقاسمي / قواعد التحديث:‎ 

(؟) الشوكاني / إرشاد الفحول: 14. وقريب منه تعريف ابن حزم في الإحكام في أصول 
الأحكام ؟: .١50‏ وكذلك تعريف عبدالعزيز البخاري الحنفى فى كشف الأسرار عن أصول 
البزردوي 7: ؟. 0 


الف ...000٠0000/‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وغير خف بأنَّ التعريفات السابقة إنما هي للمرسل الجلىّ الظاهر. ولا تشمل 
المرسل الخفي, وهو نوع من أنواع الحديث, لا يكشفه إِلَّا الحاذق في هذا الفن. 
لصعوبته وخفائه كما هو واضح من اسمه. ويراد به: أن يروي الراوي حديثاً عن 
آخر لم يلقه ولكنّه عاصره. أو أَنّه التقى به ولكنّه لم يسمع منه شيئاً من الأحاديث, 
أو أنه سمع منه شيئاً ولكنّه لم يسمع منه ذلك الحديث بعينه الذي رواه عنه. 

ويعرف هذا النوع من المراسيلء إِمّا بتصريح أقطاب هذا الفن. أو باعتراف 
من الراوي نفسه. أو بإنكار المروي عنه وتصريحه أن من روأه عنه لم يسمعة 
ا 

سابعاً ‏ المعلل: 

المعلّل لغة: اسم مفعول من عللء بمعنى: ألهاه عن الشيء وشغله عنه'". 

وفي الاصطلاح: هو الحديث المشتمل على أمر غامض خفي في سنده أو متنه. 
قادح في اعتباره. مع كون ظاهره السلامة, بل الصحة'". 

وهو بهذا الإطلاق مأخوذ من العلّة بمعنى المرضء.كما في معظم كتب الدراية 


,.١19-١147 والقاسمى / قواعد التحديث:‎ ,٠١7 :١ السسيوطي / تدريب الراوي‎ )١( 
.١؟9‎ :7 والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس‎ 

(1) الزييدي / تاج العروس :١6‏ 8017 اعَلَلَ). 

(؟) الشهيد الثاني / شرح البداية: 0. والرعاية: .١5١‏ والدراية: 50. والعاملي / وصول 
الأخيار: .1١١‏ والبهائي / الوجيزة: 4756. والبصري / المقنعة الأنيسة والمُعْدِيّة النفيسة ؟: 
0 / 4. وفائق المقال 7؟, والداماد / الرواشح السماوية: 716 الراشحة السابعة والثلاثون. 
والكجوري / الفوائد الرجالية: 500. والدربندي / الفنَ الثاني من القواميس !: ,١١4‏ 
والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة 7: 597, والكني / توضيح المقال: 587 والمامقاني / 
مقباس الهداية :١‏ 5517. والصدر / نهاية الدراية: 597؟, والحائري. الأصفهاني / موجز 
المقال ؟: 599 / ,١١١ 1١9‏ والحائري /الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: 0631. 


ب١/‏ ف ؛ : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند از ز ز 00000000 
لدى الفريقين ولكنّه غلط. والصحيح ما قاله الشيخ المامقاني من أنّ لفظ (معلّل) 
لغد لا يُستعمل من أَعَلَّ بمعنى أصابه المرض. وإِنّما القياس في اسم مفعول أَعَلُ هو 
(مُعَلَّ) بلام واحدة. ويؤيّده ماجاء في تاج العروس: «وَأَعَلّهُ اف تعالى, أي: أصابه 
يعلد فهو كل :و علءل . ولاتفل لشلول». 

لقد أبدع العلامة المامقاني رحمه الله في تحقيقه الرشيق في بيان لحن من 
سمّاه من العامّة ب (المعلول). مع تأكيده على مخالفة إطلاق (المعلّل) و(المعلول) 
للقياس اللغوي”". 

ومعرفة علل الحديث -عند سائر علماء الدراية من أجل علوم الحديث 
وأدقّها. وإنّما يتمكّن من ذلك أهل الحفظ والضبط, والخبرة بطرق الحديث ومتونه. 
ومراتب الرواة وطبقاتهم. 

والعلّة قد تكون في السند. وقد تكون في المتن. وما يفيدنا هو الأولىء وهي 
كل ما يتطرّق إلى الإسناد الجامع لشروط الصحّة من أمورغامضة وخفية تر في 
اعتباره. ومن أمثلتهم على وقوع العلّة في السند إرسال الموصولء أو وقف 

. 0”) 
المرفوع / 

قال السيد حسن الصدر (ت / 704١ه):‏ «وفيه نظر؛ لأنّه إن وقع هذا فيما 
انفرد به الراويء فهو العيب الصريح لا الخفى. ولاظهورحيئذٍ -للصحّة 
والسلامة التي اعتبروها في تعريفه. وإن وقع في المشترك كما هو محل الفرض - 
فالا رسال أو الوقف والإدراج في بعض الطرق لا يوجب تعليل الحديث بعد 


)١(‏ الزبيدي / تاج العروس 877:16 اعَلَلَ). 

(1) ينظر: المامقاني / مقباس الهداية  7”51/ :١‏ 7"4؟. 

(") الشهيد الثاني / شرح البداية: 8, والداماد / الرواشح السماوية: 716 الراشحة السابعة 
والثلاثون. والمامقاني / مقباس الهداية :١‏ ١/ا".‏ 


كف ٠.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
سلامته فى غيره. 

وما زال يروي المحدّث الخبر بطريق ضعيف لإرسال أو غيره أو بدرج. 
ويرويه آخر سالماً بطريق صحيح فيعدٌ صحيحاً. 

بلى اللهمّ؛ ريما كان مظنّة ريبة من جهات أخر يقع إليها الناقد البصير بعد 
احص 

وهذا الكلام متين, إلا أنْهم قد صرّحوا بأَنّه قد تطلق العلّة على غير مقتضاها 
أيضاً.ككذب الراوي. وفسقه. وغفلته. وسوء حفظه. ونحوها'". وعلى هذا يكون 
مثالهم المتقدّم من هذا القبيل. 

نعم يمكن التمثيل للعلّة الغامضة في السند ببعض ما ذكره أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت / ١0‏ 1ه) في بيان أجناس العلل؛ بأن يكون الراوي عن شخص 
أدركه وسمع منه. لكنّه لم يسمع منه أحاديث معيّنة, فإذا ما رواها كلها أو بعضها 
عنه بلا واسطة, فعلتها أنه لم يسمعها منه'". وعلى هذا يكون السند- على فرض 
وثاقة رواته -مستجمعاً لشروط الصحّة, ولكنّه في الواقع غير متصل؛ لأنّه معلل 
بالإرسال الخفي. 

ثامناً ‏ المُدَنس: 

المّدَنْس لغة: اسم مفعول من التدليس. والتدليس: تفعيل من الدَّلّْسء بمعنى 
الظلْمَة وأصله من المدالسة وهي المخادعة'. قال في شرح البداية: «واشتقاقه 


)١(‏ الصدر / نهاية الدراية: 914؟. 

(؟) المامقانى / مقباس الهداية :١‏ 7/ا". 

() الحاكم النيسابوري / معرفة علوم الحديث: .1١5 1١7‏ 

(؛) الجوهري / الصحاح : 44: وابن دريد / جمهرة اللغة :١‏ 777, والأزهري / تهذيب 
اللغة مج ج؟١:‏ 5605 (دَلْسَ). 


ب١/‏ ف: : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند 000 اا ا 

من الدَّلّس بالتحريك. وهو اختلاط الظّلام. سُمّي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. 
حيث | كار ارك ل يضوم عرو ةق وز ارس العرية وان لم جسني : 

والتدليس في الاصطلاح: نوعان. وهما: 

اليس في الاسثادة والتزاددية إشفاء غيب اللنقد من قبل المدلين: وهو 
على قسمين: 

أحدهما: أن يروي عمّن لقيه ولم يسمع منه, أو عمّن سمع منه ما لم يسمعه 
منه. أو عمّن عاصره'" ولم يلقه. بلفظ يوهم السامع بالاتصال, كما لو قال: عن 
فلان, أو: قال فلان. أو: أن فلاناً قال. 

والجامع لصور هذا القسم أن يحدّث الرجل عن غيره بما لم يسمعه منه. 
وبلفظ لا يقتضي تصريحاً بالسماع وإن أوهم في الدلالة عليه. 

والآخر: أن د عقا الك لين يتدقيت: رحاد من العف ! اما لضعفه. ا عدر 
ليقن الاسننا رامقا طفوهى سيقن شعوية الأساتيه :بعل ليها بترو 
عن ندع عمستب عن يداد فيسقط الوسط ويلحق ما بين النقتين. وبهذا يكون 
الكدلين فوعدوه الليقدوسيف أ رضأ كدليس التميونة اىذ ا ) القد لس يوا 

#ادتاليس فى الشيوع: وهو إخفاء القذلين لختب شيخدة سبيت يذكر يلظ 
ل يعرف هزعا بكتية او لقني أو وتت: وما قنايةة لك 

وهذا التدليس أخفٌ من الأوّل لأنّ من لم يذكر باسمه, إن عُرِف من طريق 
اح أو ترج ها شك تن عليونا بارسدمن واثاقة او تم اما لو ل عرف 


)١‏ الشهيد الثاني / / شرح البداية: ''ه ‏ 6ه. 
١‏ لأجل التفريق بين هذا القسم وبين المرسل الخفي, ا: شترط بعضهم عدم شرط المعاصرة في هذا 
القسم من التدليس؛ لأنَ إدخال المعاصرة في تعريفه يلزم منه دخول المرسل الخفي فيه أيضاً. 
وهذا الشرط غير صحيح كما بيّنه الدربندي في الفنّ الثاني من القواميس؟: .١51 8-1١10‏ 


كف 0000000 00000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


فيُصير الحديث مجهول السَّتَدِ فَيُرَوٌ”". 


المعنعن لغة: اسم مفعول. مصدر جعلي كالحمدلة والبسملة. ويُروى بإعادة 
لفظ (عن) في كلّ طبقة من طبقات السند ولهذا سمي معنعناً. 

وأمَا في الاصطلاح: فهو ما يقال في سنده: عن فلان, عن فلان, إلى اخر السند 
من غير يبان متعلّق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أوسماع, أو نحو ذلك'". 

واختلفوا في حكمه على أقوال, أصحّها عند جمهور المحدّثين من الفريقين. 
وكذلك عند سائر الفقهاء والأصوليين. بل كاد كما يقول الشهيد الثاني دان يكو 


,١147 ينظر التدليس وأقسامه عند الشهيد الثاني / شرح البداية: 0 04. والرعاية:‎ )١( 
/ والبهائي / الوجيزة: 475., والعاملي /اوضول الأخيان» *51: والبضرئ‎ .0١ والدراية:‎ 
المقنعة الأنيسة والمُعْنِيّة النفيسة ”: 77 / 7؟, وفائق المقال: 5 والداماد / الرواشح‎ 
.٠١8 السماوية: 587 787 الراشحة السابعة والثلائون. والكجوري / الفوائد الرجالية:‎ 
,59/ والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 194 والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟:‎ 
/ والصدر‎ 587 - 5797 :١ والكني / توضيح المقال: 584. والمامقاني / مقباس الهداية‎ 
نهاية الدراية: 146 وما بعدها. وفي الأخي شوق الا نينا وا المه لسو عو رواة العا قد ميت :د د‎ 
21110 ني سثةا ميقن عدلنا: .والسائر ىر الأعطتهاق تعر ليشا‎ 
والحائري /الوجيزة في علم دراية الحديث 7: 040. والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس‎ 
وفيه كلام مهم بشأن التفرقة بين المرسل الخفىّ وبين القسم الأُوّل من التدليس في‎ ١7١6 ؟:‎ 
الاسناد؛ لتشابههما تعريفاً.‎ 

(') الشهيد الناني / شرح البداية: , والرعاية: 44, والدراية: ١؟.‏ والعاملي / وصول 
الأخيار: ٠٠‏ والبهائي / الوجيزة: 418. والبصري / فائق المقال: ,1١‏ والداماد / الرواشح 
السماوية: ١1418‏ الراشحة السابعة والثلاثون. والكجوري / الفوائد الرجالية: .15١‏ والكني / 
توضيح المقال: 1 والمامقاني / مقباس الهداية .2١9 :١‏ والصدر /نهاية الدراية: .5١6‏ 
والهزارجريبي / جواهر الكلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة: .4٠١‏ 


ب١/‏ ف ؛: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند 0 
إجماعاً. هو الحكم باتّصاله إذا أمكن اللقاء بين كلّ راو ومن فوقه في سلسلته. مع 
البراءة من التدليس. لأنّ المدلّس قد يتجوّز في العنعنة مع عدم الاتصالء نظراً إلى 
ظهور صدقه في الإطلاق. وإن كان خلاف الاصطلاح والمتبادر من معناها . 

واكانت وو عدا نووسي موري 
تكون بمنزلة ل 
وهو ما يقال في السند: أ فلم وو 
تجاهه كالكلام في ما اشترط بعضهم في المعنعنء إذ يكفي في ذلك إمكان اللقاء مع 
غنم التدلسى: :وهو مااغلية ات الح تبن والققياء والاصولية واريات 
الدراية من الفريقين. وإن خالف بعض العامّة فى ذلك فلا عبرة فى شذدوذ 
أقوالهم''" وتحن ائما ذكرنا المعتعق :والمو تن حنمن اشماءالتستتد إذا قنقه سيط 
الاتضال احترازاً من احتمال تعذر اللقاء أو غدم الأمن.من التدليس فى :عض 
الحالات, وإلافالحكم بالاتصال هو المتعيّن. 

عاشراً ‏ المُضْمَر: 

الإضمار في اللغة: الإخفاء. من قولهم: أضمر الشية, إذا اخقاف فهو مضه 


وَضمْك «واضعدث الارد :فلانا اذا غشعويموات ا سمل '". ولذاسمّي الضمير من 


)١(‏ الشهيد الثاني / شرح البداية: ””, والرعاية: 44. والدراية: ١؟.‏ والمامقانى ”/ مقباس 
الهداية .1٠١ :١‏ والصدر / نهاية الدراية: .5١0‏ ش 

(؟) ينظر: : المامقاني (محمد رضا) / مستدركات مقباس الهداية 0: ١60‏ مستدرك رقم ,.)1١(١‏ 
الموئن . 

"١‏ ابن منظور / لسان العرب 8: 86 (ضَمَرَ). 


اف 0ع ع 0 0000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
الأسماء ضميراً؛ لخفائه مقابل الاسم الظاهر. 

والقطفراسطلاهاء هرما اختى فيه السوو ل نا نكر الزارض اران 
السند إمّا بالضمير البارزء كما لو قال: سألته عن كذا. فقال كذا. وإمّا دلقت 
المستتر كما لو قال: قال كذا''. وقد يعبّرعنه في السند الواحد بكلا الضميرين معاً. 
كما لو قال مثلاً: «سأله فلان وأنا حاضر عن كذاء فقال..» من غير قرينة دالّة عن 
كون المسؤول إناماء كما لوال يذكر الحية بعد الضميره لأ دكن عسيارة (عاية 
السلام) بعد قوله: (سأله). أو: (قال) دليل كاف على إرادة المعصوماثة. ولا يضر 
تعيين شخصه؛ لأنّ أيَأّْكان منهم عليهم السلام فقوله حجّة. وحيئئذ لا يكون 
المضمر فاقداً لشرط الاتّصالء بخلاف ما لو لم يذكر الراوي التحية, مع عدم وجود 
القرينة الدّالة على إرادة المعصومكة. إذ سيكون السند فاقداً لشرط الاتّصال 
بالمعصومنيّة. 

وبهذا يتبيّن أنّ تعريف المضمر -كما في جلّ كتبنا الدرائية''"'-بأنّه ما يُطْوَى 
فيه ذكر المعصوم :2 عند انتهاء السند إليه. بأن يعبّر عنه ليا في ذلك المقام 
بالعمين اين فقا لاستمال. أن ركنون المسسؤول لندن فتعضوما :ولو كجان 


.5١6 الغريفي / قواعد الحديث:‎ )١( 

)١(‏ بنظر: البهائي / الوجيزة: .4١6‏ والعاملي / وصول الأخيار: .٠١١‏ واليصري / المقنعة 
الأنيسة والمُعْنِيّة النفيسة ؟: 77 / .٠١‏ وفائق المقال: .1١‏ والداماد / الرواشح السماوية: 
711. الراشحة السابعة والثلاثون. والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس 5: .١١7‏ 
والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 147, والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟: 518, 
والكني / توضيح المقال: 0/,: والمامقاني / مقباس الهداية: ؟"”", والصدر / نهاية الدراية: 
7 والحائري, الأصفهاني / موجز المقال ؟: 140 / 17. والحائري / الوجيزة في علم 
دراية الحديث ؟: 510, والهزارجريبي / جواهر الكلمات: .6٠١٠‏ 


ب١/‏ ف:: معرفة العيوب الأساسية والثانوية فى السند ا 
المسؤول إماماً في جميع الأحوال لما اختلفوا في حجيّة المضمرات بين الردّ 
مطلقاً. والقبول مطلقاً. والتفصيل بين مضمرات الأجلة كزرارة وأمثاله فتقبل, وبين 
مضمرات غير هم فترد. 

وهذا النوع من الأحاديث لا وجود له في أخبار العامّة, وسبب وجوده في 
أحاديثنا إمَا للتقية, أو سبق ذكر في اللفظ, أو الكتابة. ثم عرض القطع لداع 
اقتضاه'' .كما هو الحال في تقطيع الأخبارميان يتقول الزارى فثلا: وسالت 
أباعبداللهلئة عن كذاء فقال كذا». ثمّ يقول الراوي بعد ذلك: «وسألته عن كذا...», 
وقد يتكرّر السؤال من الإمام ليذ في الرواية الواحدة عِدّة مرّات. فيحذف اسمه 
الشريف ويكتفى بالضمير تعويلاً على التصريح بالإسم ابتداءً. رعاية للبلاغة 
التي تقتضي ذلك؛ لأنّ إعادة الإسم الظاهر في جميع المواضه عنافة [ينا فلن : 
ولكا تقلت تلك الأخبار إلى مجاميع الحديث المعروفة ودبت بحسب المواضيع, 
حصل قطع بعضها عن بعض مع نقل تلك الأجزاء بلفظها. ومن هنا حصل 
التوهّم بإضمارها. مع أنّه لا فرق بين الظاهر والمضمر في أصل ووو اتلك 
الجيا . 

لل ل ل ل 
جميع الحالات, والصحيح أن بنظر إليه بحسب امتلاكه القرائن المعيّنة للضمير أو 
تجرّده عنها. 


.5717 7715 :١ الكني / توضيح المقال: 76" والمامقاني / مقباس الهداية‎ )١( 
من الفائدة الثامنة. والفيض‎ ”9 :١ ينظر: ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان‎ )'( 
.؟ا/:١ الكاشانى /الوافى‎ 


ف 00 000000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


المطلب الثاني 
معرفة عيوب السند إذا فقد رجاله أو بعضهم شرط الوثاقة 

كل خبر اشتمل سنده على من لم تتوفر فيه الوثاقة المطلوبة سواء كان 
واعندا او اكتر د لعفي اببماء زو كلها من قباد الحديية الفك »نكا بحن 
معرفتها في دراسة الأسانيد, وهى: 

أوَلآ ‏ المنكر: 

الإنكار في اللغة: الجحود, وضدّه العرفان. والمنكر من الأمر خلاف المعروف. 
وإنكار الشيء نقيض معرفته. والجمع مناكير. والمنكر كل فعل تحكم العقول 
الصحيحة بقبحه, ونّكارة الشيء من جهة المعنى صيرورته بحيث لا يعرف'". 

وفي الاصطلاح: «هو ما رواه غير الثقة مخالفاً لما رواه جماعة, ولم يكن له إل 
لعافو اعد . 

وقد جمعل كثير من علماء الدراية المنكرّ شاذًاًء نظراً لاجتماعهما في المخالفة 
لما يرويه الثتقات, والأولى أن يفرّق بينهما؛ لأنّ الشادّ لا يكون إلا من رواية الثقة, 
وأمّا المنكر فهو من رواية الرجل الضعيف. والعجب أن بعضهم عد المنكر من 
الحديث المشترك بين الضعيف وغيره. كما فعل ذلك مع المتروك أيضاً. والصحيح 
عدّهما من أقسام الضعيف. 


877. وابن منظور / لسان العرب 6: 67؟ (تكرَ). 
(1) المامقانى / مقباس الهداية :١‏ 501. وينظر: الشهيد الثاني / شرح البداية: 54 والعاملي / 
وصول الأخيار: .٠١9‏ والداماد / الرواشح السماوية: 561 الراشحة السابعة والثلاثون, 


ب١/‏ ف:: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ل 

وقد نسب الذهبي (ت /1/48ه) في تذكرة الحفّاظ إلى الإمام علي 9 أنه 
«زجر عن رواية المنكر وحتٌ على التحديث بالمشهور». 

قال: «وهذا أصل كبير في الكف عن بثّ الأشياء الواهية والمنكرة م 
الأحاديث في الفضائل والعقائد والرقائق, ولا سبيل إلى معرفة هذا من هذا إلا 
بالإمعان في معرفة الرجال» '". 

يشير بهذا إلى قول أمير المؤمنين علي ائة: «أتحون أن يُكَذَب الله ورسوله؟ 
حدّئوا الناس بما يعرفون. وامسكوا عمًا ينكرون..»' ". 

ولكن قد يقال هنا بأنّ إنكار الناس لما لا يعرفونه من الأخبار المروية أعمّ 
من كون المروي لهم من المنكر اصطلاحاً؛ لأنّ دواعي الإنكار كثيرة. وعلى هذا 
يكون الحديث جار على نسق مأ ورد في الحديث عن رسول اله يَمِبْ: «إنا معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم»'"'. وبالتالي لا علاقة للحديث 
المذكور باستدلال الذهبي. 

ثانياً ‏ المتروك: 

التَرْكُ في اللغة: وَدْعْكَ الشيء تتركه. يقال: تركتُ الشيء. أي حَلَينُه. وتَرَكَ 
الشيء: رفضه قصداً واختياراً. أو قهراً واضطراراً!*. 


.١7-11 :١ الذهبي / تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(1) النعماني / الغيبة: 517 78 / ١‏ و ؟ باب .)1١(‏ 

(5) الكليني / أصول الكافي ١6 / 77 :١‏ من كتاب العقل والجهل. والأمالي / الطوسي: 48١‏ 
)١159( ٠١6١ /‏ مجلس .)١7(‏ 

(4) الفراهيدي / كتاب العين: ؟١٠.‏ وابن فارس / معجم مقاييس اللغة: .١04‏ وابن سيده / 
المحكم 5: 777, والراغب الإصفهاني / مفردات ألفاظ القرآن: 874. وابن منظور / لسان 
العرب ؟: ”١‏ (تَرَكَ). 


٠0000000000000 7‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وأمًا في الاصطلاح: فقد عرّفه الشيخ المامقاني (ت /١70١ه)‏ بقوله: «وهو ما 
يرويه من ينهم بالكذبء ولا يُعرف ذلك الحديث إلا من جهته. ويكون مخالفاً 
للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في 
اليك . 

ثالثاً ‏ الموضوع: 

الموضوع لغة: اسم مفعول من وضع يضع. وله معان كثيرة. منها: الافتراء 
والاختلاق كقولهم: وضع الرجل الشيء إذا اختلقه. والحديث: إذا افتراه'". 

وأمَا في الاصطلاح: فهو الخبر المُخْتَلّق المصنوع, بمعنى أنّ واضعه اختلقه 
وضعفث لامطلق نخد يك الكذوي» فا الكذ وري قد يدق اجيان”. 

فالخبر الموضوع إذن هو الخبر المكذوب الذي لا أصل له. وهو عادة ما 
يكون متضل الإستاد: لأن ترويج الباطل لا يكون في سوق ذوي الأبصار ما لم 
يرتدٍ لبوس الحقّ, ولهذا قد لا نجد في سند الخبر الموضوع رجلاً ضعيفاً أصلاً أو 
كذاباًء فسنده أعمٌ من أن يشتمل على ذلك كما سيأتي في علائم تمييزه. 


)١(‏ المامقانى / مقباس الهداية 5١0 :١‏ ولم يتععدض له أكثر علماء الشيعة؛ ولعلّهم جعلوه من 
المختلق الموضوع. 

)0 أبن سنيدة / المحكم: 56, وابن منظور #لنتاة العرب م/: 57 والفيومي / المصباح 
المنير ؟: 91 (وَضَعَ). 

(5) ينظر: الشهيد الثاني / شرح البداية: 08. والرعاية: ؟107, والدراية: 50. والعاملي / 
وصول الأخيار: ,.1١6‏ والبصري / المقنعة الأنيسة والمُغْنيَة النفيسة ؟: 5١‏ / 10. وفائق 
المقال: 7؟, والداماد / الرواشح السماوية: 777 الراشحة السابعة والثلاثون. والكجوري / 
الفوائد الرجالية: ,٠١8‏ والنقوي الهندي / الجوهرة العزيزة ؟: 5817, والمامقاني / مقباس 
الهداية :١‏ 99, والصدر / نهاية الدراية: 04. والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث 
3 61غ. 


ب١/‏ ف؛ : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند 1 
ولاخلاف بين المسلمين جميعاً في وجوب طرحه. وعدم اعتماده في شيء البتة. 
وللشيخ الطوسي في كتابه: العُدّة في أصول الفقه كلام جليل في خصوص الخبر 
الموضوع. تعض فيه إلى بيان الأمور التي يُعْرَف بها الخبر المكذوب على الله 
تعالى ورسوله يل قائلاً: «إنّ في الأخبار المروية عن النبي صلَى الله عليه واله 
كذباًكما أنّ فيها صدقاً؛ فمن قال: إنَّجميعها صدق! فقد أبعد القول فيه. ومن قال: 
إنّها كلها كذب! فكذلك؛ لفقد الدلالة على كلا القولين. وقد توعّد النبي صلى الله 
عليه وآله على الكذب عليه بقوله صلّى الله عليه واله: «من كذّب على متعمّداً 
فليتبوَأ مقعده من النار», وتجتّب كثير من أصحابه الرواية.. لمّا تبيّنوا أنه وقع فيها 
الكذب. فروي عن البرّاء أنه قال:(سمعنا كما سمعواء لكنّهم رووا ما لم يسمعوا)!. 
وروي عن شعبة أنه قال: (نصف الحديث كذب). 

ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث. وتمييز 
الصحيح منها من الفاسد»'". 

ثم بيّن بعد ذلك الطرق التي يُعلّم بهاكذب الخبر في كلام طويل.كما أشار إلى 
بعض آخر في كتبه الأخرى. نكتفي بذكر بعضها لأهميّتها القصوى في معرفة الخبر 
الموضوع. وهي: 

١‏ -أن يكون مُخبّر الخبر -أي: المحكوم عليه في الخبر -على خلاف ما 
تناوله الخبر. ومنه يُعلّم أنّه كذب. 

١-أَنْ‏ لا يُنقل الخبركما ينبغي مع توفّر الدواعي على نقله. فإذا لم يُنقل كنقل 
نظيره. ولم يكن هناك ثمّة موانع من خوف أو تقية, عُلِمَ كذبه. 

"-أن تكون الحاجة في باب الدين إلى نقله ماسّة, فإذا لم يُتقل تَقْل نظيره مع 


.4١ 89 :١ الطوسي / العُدّة فى أصول الفقه‎ )١ 


شف عع عر 00000000..... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ارتفاع الموانع حكم بكذبه. 
- أن يكون ظاهر الخبر يقتضي الجبر والتشبيه. وإن رواه الصحابة؛ لجواز 
الغلط عليهم لعدم عصمتهم' '' وأما ما رواه التابعون. وغيرهم في ذلك. فلا يمنع 
من وقوعهم في الكذب. 
- أن يعلم بأنّالمحكوم عليه في الخبر لو كان صحيحاً لوجب نقله على وجه 
نقوم به الحجّة. فإذا لم يتحقّق ذلك كان كذباً. 
5 -أن يكون مفاد الخبر مخالفاً لما عُلِمَ بالضرورة, فإن كان كذلك. فيُقطم 
بكذب الخبر. 
- أن يكون المحكوم عليه في الخبر مما لو فتّش عنه من يلزمه العمل به 
نكب ان تدلية فإذا لم تكن هذه حاله علم بكذيه. 
د سكو نانفا لذلئل النقل ومقتحاف ولا كه ول هال بوه مقيول: 
١‏ ولا مانع من وقوع بعض الصحابة في الكذب. كأبي هريرة. وأنس بن مالك. وامرأة كما 
مرّ في الحديث :١‏ ”7 من الفصل الأول -»ء ومعاوية. وعمرو بن العاص. والمغيرة بن شعبة. 
وكتير غير هم. وقد ذكر ا ا ا العلم وفضله ؟": 1١415‏ 
١‏ باب حكم قول العلماء ء بعضهم ببعض ببعض. أقوال بعض الصحابة في تكذيب صحابة آخرين 


صراحة. وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: +7 و37 و18 و51 ما هو صريح أيضاً 
بكذب بعض الصحابة. 

جدير بالذكر أنّ الفخر الرازي المفسّر (ت / 707 ه) قد أورد في تفسيره الكبير 
حديث أبي هريرة في صحيح البخاري الخاصٌ بتكذيب أبي الأنبياء إبراهيم ملي . قائلاً: «لا 
يحكم بنسبة الكذب إليهم ‏ يعني الأنبياء عليهم السلام ك0 زنديق». 

بُنظر: الفخر الرازي / التفسير الكبير 77: ١07‏ في تفسير الآآية 77 من سورة الأنبياء. 
كما صرّح في التفسير الكبير 17: ١77/17‏ في تفسير الآية 44 من سورة الصافات بأنَ 
نسية الكذب إلى راوى هذا الخبر ب وهو آبو شريرة د أولى :من تتديته إلى الألبياء و : 


ب١/‏ ف:: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند اا اس 

- أن يكون مخالفاً للدليل الشرعي الثابت, ولا يمكن تأويله بوجه يوافق 
أدلّة الشرع. 

هذا ملخّص ما ذكره في كتاب العُدّةا', ولكنّه ذكر وجوهاً أخرى لمعرفة 
الخبر الموضوع في كتبه الأخرى. وهي: 

٠-أن‏ لا يكون الخبر متضمّناً لشيء من الغلط الفاحش في التاريخ'". 

١‏ أن لا يكون الخبر منافياً لتنزيه الأنبياء(8'". 

." -أن يكون في الخبر تعليل ضعيف لا يمكن صدوره عن المعصوم !هه‎ ١ 

-أن يحصل اعتراف بالوضع أو شِبهه. كاعتراف أحمد بن أبي بشر السرّاج 
بخصوص ما انتصر به لمذهبه في الوقف. ومنع الشهادة بالنص على الإمام 
الرضا/عة". 

١4‏ -أن يصرّح أحد الرواة بأنّه ماسمع من فلان إلا مقدار كذا من الأحاديث. 
ثمّ يروي بعد ذلك عنه أضعاف المقدار الذي صرّح بسماعه منه'"'. 

بال دان يكون الخبر المروي رواه من ورد تكذيبه أو لعنه أو ذمّه على لسان 
الأئمة80, وهو ممّا تفرّد بروايته ". 


)١(‏ ينظر: الطوسي / العُدّة في أصول الفقه :١‏ 717 و11-485. 

(1) الطوسي / التبيان في تفسير القران 4: 87 في تفسير الآية ١0‏ من سورة الفتح. 

(5) المصدر نفسه !: 710 في تفسير الآيات 77-71١‏ من سورة الأنبياء. وكذلك :٠١‏ 518 في 
تفسير قوله تعالى: +عَبَّسَ وَتَوَلَى؟ سورة عبس: .١ / 8١‏ 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام ؛: 7١78 ١97‏ / 180 (69) باب )4١(‏ علامة أوَّلُ شهر 
رمضان واخره ودليل دخوله. 

(5) الطوسي / الغيبة: 57-5757 / 19. 

(1) المصدر نفسه: 19 / 7/. 

١لا)‏ المصدر نفسه: "60١‏ #م” / ام الى 


4" :مدن شعودكن الاسامفد (تاريخه ونظريقه وتطبيقاته)/ج١‏ 
1 أن لا يكون الخبر المسند إلى أحد الأئمّة !24 مخالفاً لما عُرف من مذهبه 
وتواتر عنه. نظير ما يُروى عن الإمام الصادقييّة في توي بعض الصحابة. ونظير 
ما يُروى عن أميرالمؤمنين عليناية في تحريم المتعة'"'. وغسل الرجلين في 
الوضوءء ونحو ذلك من الأكاذيب المخالفة لما عُرف من مذهب أهل البيتثانة 
بالتواتر. ويمكن إضافة بعض الوجوه الأخرى لمعرفة الحديث المكذوب وهي: 
١‏ أن يكون الخبر مروياً في فضائل بعض الصحابة الثابت انحرافهم عن 
الحقّ. 
4 -أن يكون راوي الخبر مبغضاً لأهل البيت +2 من النواصب أو الخوارج؛ 
لانكل مبغض منافق بنصٌ الحديث الشريف, وكل منافق كذاب. 
-أن يكون الخبر في نصرة المذاهب الفاسدة أو مدح الشجرة الملعونة 
والفئة الباغية» ومن جرى هذا المجرى. 
؟ -أن يكون الخبر دالاً على نصرة الحاكم الظالم وعدم الخروج عليه 
فعل ما فعل. ذ! 
١‏ "ان يكون راوي الخبر منحرفا عو لدعي ادن وانتصر بخبره لمذهبه 
3 اختصاصه هو بروايته لا فرق في ذلك بين أن يكون الراوي موصوفاً بالوثاقة 
أو عدي 
5 -أن يُروى الخبر من غير طرق أهل البيت840 ومع هذا فهو يعارض 
أخبارهم 222 بوجه لا يمكن معه الجمع بينهما. 
قل -3 أن يصرّح أهل البيت220 بأنّ هذا الخبر أو ذاك كذب لا أصل له. 
أن يكون الخبر في حكم يخالف الإجماع الثابت الحجّة, وراويه غير 


)١(‏ الطوسي / اختيار معرفة الرجالء ”7: 797 594 / ./1١‏ وينظر: الطوسي / تهديب 
الأحكام /ا: 761 / )٠١( ٠١86‏ باب )١4(‏ تفصيل أحكام النكاح. 


ب١/‏ ف : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ب مد ا ا 


3 ولم عدو اه ءِِ ء ءِ 

6 أن يُصّرَح راوي الخبر بأنّ فلاناً أكثر منه رواية, ثم يثبت بالاستقراء أن 
عدد المروي عن صاحب التصريح يفوق عدد ما رواه فلان الذي هو اكثر منه 
رواية. نظير تصريح أبي هريرة (ات /04 ه) في خصوص كثرة ماكتبه عبدالله بن 
عمرو بن العاص (ت / 70 ه) من روايات. وأَنّه أكثر بكثير مما عند أبي هريرة'". 
ومع هذا فإنّ روايات أبي هريرة تزيد على روايات ابن عمروبأربعة آلاف وستّ 
مائة وأربع وسبعين روأية. لأنّمجموع مارواه أبو هريرة هو خمسه الاف وثلاث 
مائة وأربع وسبعين رواية'". ومجموع روايات عبدالله بن عمرو بن العاص 
سبعمائة رواية'", الأمر الذي يشير إلى كذب أكثر روايات أبي هريرة؛ إمّا منه وهو 
الأرجح. أو عليه. إذ العبرة تؤخذ في مثل هذا الحال _-من كلام أبي هريرة نفسه. 
لاامن وجودها فيما يسمّى بالصحيحين. 

رابعاً ‏ المهمل: 

المهمل في اللغة: السائب المتروك سدى. يقال: إبلّ هُمَلٌ. واحدها هامل, 


)١(‏ ينظر تصريح أبي هريرة بهذا عند البخاري / صحيح البخاري. ص: 47 ح / 1١7‏ باب 
كتابة العلم من كتاب العلم. والدارمى / سنن الدارمى 50٠ / 478 :١‏ باب (47) من رخص 
في كتابة العلم. والحاكم النيسابوري / مستدرك الحاكم ١83 :١‏ ذيل الحديث / /ا0” من 
كتاب العلم. والطبعة القديمة .,٠١6 :١‏ وعبدالرزاق / المصتف ٠١189 / 709-1١‏ باب 
كتاب العلم. والرامهرمزي / المحدّث الفاصل بين الراوي والواعى: 778 / 5١8‏ باب 
الكتاب, والقسطلاني / إرشاد الساري ١١7 / 557 :١‏ باب كتابة العلم. وابن حجر / فتح 
الباري :١‏ 579 في شرح الحديث رقم / ١١7‏ من باب كتابة العلم. 

(") ابن حزم / الفِصّل في الملل والأهواء والنحل *: 5١‏ في الكلام في وجوه الفضل 
والمفاضلة بين الصحابة. والقسطلاني / إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ١60 :١‏ - 
7/5 وباب (؟) من كتاب الاإيمان. 

60 اب هوم / اسفاء الضحابة :وما الكل والمد من الغدد: 1: 


اف امف امام دواد تفوافض الأساككن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وعن ابن الأعرابي: إبل هَمْلَى: مهملة. ويقال: إبل هوامل: مسيّبة لا راعية. وأمر 
1 ور 

وأمَا في الاصطلاح: فهو ما لم يُذْكّر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً 
ووصفاً ''. بمعنى أنه لم يوق من فى سنده سواء كان واحداً أو أكثر, ولم يوصف 
خالةي قف مشية. 

خامساً ‏ المجهول: 

المجهول لغة: اسم مفعول, مأخوذ من الجهل بالشيء. والجهل لغة: عدم العلم. 
أو نقيض العلم؛ يقال: جَهَلَ الشَّيْءَ إذا لم يعرفه. والجهالة: أن يفعل الرجل فعلاً بغير 
علو 

أمَا المجهول اصطلاحاً: فهو المروي عن رجل غير موثق ولا مجروح ولا 
ممدوح. أو غير معروف أصلاً. ومنه قولهم (عن رجل». أو (عمّن حدّثه). أو (عمّن 
ذكره). أو (عن غير واحد). ونحو ذلك.. وهو قد يكون مجهول الأوّل أوالوسط. أو 
الطرفين مع الوسط أيضاً” *. وأمّا حمل المجهول على عدم العلم بحال بعض رواته 
أو كلهم بالنسبة إلى العقيدة'” ففيه نظر؛ لأنّ الرجل الثقة الذي لا تعرف عقيدته لا 
يسمّى حديثه مجهولاً؛ لكفاية الوثاقة في اعتبار ما يرويه. 


)١(‏ الأزهري / تهذيب اللغة مج ج1: 179., وابن منظور / لسان العرب 7١١ :١١‏ (هَمَلَ). 

.011 :” والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث‎ ,5917 :١ المامقاني / مقباس الهداية‎ )١( 

(5) الأزهري / تهذيب اللغة مج ج1: /الا. والراغب الإصفهاني / مفردات ألفاظ القرآن: 
4 وابن منظور / لسان العرب ١179 :١١‏ اجَهَلَ). 

(؛) العاملي / وصول الأخيار: .٠١7‏ والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 594 5511, 
والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: 019. 

(0) ينظر: الجيلاني/رسالة في علمالدراية ؟: 1994. والمامقاني /مقباس الهداية :١‏ 5817, 
العائرى الور قافن عراب الحديث ؟: ا61. 


المبحث الثانى 
معرفة العيوب الثانويّة فى السند 


العيوب الثانوية فى السند هى عيوب طارئة عليه لأسباب كثيرة كالاشتباه 
والسهو والنسيان. وتختلف عن العيوب الأساسية بإمكان إزالتها عن السند في 
أحيان كثيرة. الأمر الذدى ينبغي معه تناولها. كالااتي: 


المطلب الأوّل 
عيوب الزيادة في السند 

أولاً - معرفة الزيادة فى السند: 

تعني الزيادة في السند وجود طبقة أو أكثر من طبقات الرواة زائدة في 
السند. وذلك بإضافة راو أو أكثر إلى سلسلته حقيقة أو توهماً؛ بعكس السقط 
الحاصل فيه تماماً. وكلاهما من عيوب السند التي ينبغي تنقيته منها في دراسة 
الأسانيد. 

ثانياً - أنواع الزيادة فى السند: 

الزيادة الحاصلة في السند على نوعين, وهما: 

النوع الأوّل الزيادة الحقيقية: وهو ما يسمّى اصطلاحاً بالمزيد في متّصل 
الأسانيد. وهو أن يزيد الراوي في إسناد الحديث راوياً أو أكثر, مع أنّ ظاهر السند 


ليف 0000٠‏ 00-----00000-0.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
-قبل الزيادة _الاتصالء أو أن يزيد الثقة رجلاً فى سند الحديث لا يوجد فى 
أسانيد الثقات إلى ذلك الحديث. مع أنّ ظاهر أسانيدهم الاتصال'". ٠‏ 

ما يشترط في قبول الزيادة الحقيقية: 

يُشترط في قبول الزيادة المذكورة شرطان. وهما: 

الأوّل: أن تكون الزيادة صادرة من ثقة, وإلّ فالحديث يعدّ منكراً لنكارة 
الاسناد. 

الثاني: أن يكون سند الحديث من غير تلك الزيادة ظاهراً في الاتّصال. 

ومن أمثلته: ما ورد في طريق حديث: «لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة» 
في بصائر الدرجات للصفار (ت / ١1ه)ء‏ حيث رواه عن محمد بن علي بن 
يسماعيل؛ عن العباس بن معروف. عن علي بن مهزيار. عن محمد بن الهيثم. عن 
محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضاءاق9'". 

والمعروف أنّ العباس بن معروف من مشايخ محمد بن الحسن الصقّار, 
والصفار يروي عنه بلاواسطة في الكتب الأربعة وغيرهاءكما أنّ الشيخ الصدوق 
أخرج الحديث المذكور عن الصفار من غير هذه الزيادة, إذ رواه عن محمد بن 
الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفّار. عن العباس بن معروف.. إلخ ", 


)١(‏ الشهيد الثاني / شرح البداية: ١غ‏ - 47» والبصري / المقنعة الأنيسة والمُغْنِيَّة النفيسة ؟: 
.١13 / 5‏ والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس 5: .١١١ ١١19‏ والنقوي الهندي / 
الجوهرة العزيزة ؟: 584 والمامقاني / مقباس الهداية :١‏ 574. والصدر / نهاية الدراية: 
,٠7‏ والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: .081١‏ 

)١(‏ الصقّار / بصائر الدرجات: 488 / ؛ باب أنّ الأرض لا تخلو منهمءِيه من الجزء العاشر. 

(") الصدوق / !كمال الدين ٠١75-57١١ :١‏ / "؟ باب .)5١(‏ 


ب١/‏ ف : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ةد لبدو و 
من دون ذكر محمد بن علي بن ايسماعيل. 

والنظر إلى سند الصفار بهذا القدريجعله من المَزيد في متّصل الأسانيد. ومتى 
ماكانت الزيادة صادرة من ثقة قبلت سواء كان المزيد ثقة أو ضعيفاً على ما تقرّر 
فى دراية الحديث. وسوف يأتي الكلام عن هذه الزيادة بالذات في مثال جامع 
لعفاف السو الثانوية في نهاية هذا المبحث. 

ولاشكٌ أنّ هذا النوع من الزيادة ليس كالآخر في خطورته. وهو: 

النوع الثاني الزيادة توهّماً: وهي الزيادة الناتجة عن توهّم في أسماء الرواة. 
أو صيغ الأداء بشكل يؤدّي إلى زيادة طبقة أو أكثر على طبقات الرواة المذكورة 
في سلسلة السند. 

أسباب الز يادة الوهمية في السند: 

للزيادة الناتجة عن توهّم في السند أسباب كثيرة إلا أنّ أهمّها ما يأتي: 

١-جعل‏ الراوي الواحد في السند راويين: 

ويحصل هذا إِمّا بإضافة (عن) سهواً بين اسم الراوي وبين لقبه أو نسبه. أو 
نيرق أسعة واس انيه أو هده 

وإمّابتصحيف (بن) إلى (عن) فتوضع الثانية موضع الأولى خطأ. 

وين امثلة وضع العنعنة في الإسناد سهواً. ما ورد في التهذيب: عن زرعة بن 
محمد. عن الحضرمي. عن سماعة»!". 

فهنا زيدت طبقة على سلسلة السند. بإضافة (الحضرمي) إليها. وهو لقب 
أزرعة الراوي عن سماعة كثيراً وبلا واسطة. ولكن زيدت (عن) بين زرعة وبين 


)١١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام ؟: )١١( 7٠١ / ١084‏ باب )٠١(‏ أحكام السهو فى الصلاة وما 


4" ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
لقبه. فصار اللقب زاويا جديدا والملقّب به افيا آخر! والصواب: زرعة بن محمد 
الحضرمي. عن سماعة؛ وهو ما ذكره الشيخ في الاستبصار'". 

ومثله ما جاء في التهذيب: «.. عن أبي جميلة. عن المفضّل بن صالح»'". 

والصواب: عن أبي جميلة المفضّل بن صالح, كما في سند الرواية في 
الكافي'". وهو الصحيح؛ لأنّ (أبااجميلة) كنية للمفضّل بن صالح. 1 

ومنه أيضاً ما جاء في التهذيب: عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد. عن 
ابن أبي نصر''. والصواب: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر الذي يروي عنه سهل 
انق ونا كقيرا وبلاواسطة: وما ذكر في التهذيب أخذ من الكافي'”. وفي الأخير 
ما ذكرناه. وهكذا الحال في أمثلة كثيرة أخرى. 

ومن أمئلة وضع (عن) موضع (بن) المؤدّي إلى زيادة طبقات السند. ما جاء 
في الكافي بهذه الصورة: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن عمران بن 
محمد, عن عمران القمي»'"'. 

وهنا زيدت طبقة بذكر عمران القمي وذلك بوضع (عن) موضع (بن) بين 
عمران بن محمد. وعمران القمى. والصواب: عن (عمران بن محمد بن عمران 


)١(‏ الطوسى / الاستبصار ١1794 / 555 :١‏ (0) باب )١١5(‏ الشك فى فريضة الغداة. 

)0( الطوسي / تهذيب الأحكام 48 / 9م (13)باب (17) الوصية المبهمة. 

() الكليني / فروع الكافي /: 8 / ” باب (بلا عنوان) بعد باب الرجل يترك الشيء القليل 
من كتاب الوصايا. 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام 6: 118 / ١167‏ (18) باب )١11(‏ من الزيادات في فقه الحج. 


(5) الكليني / فروع الكافي ؛ : ١ ٠‏ باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجّ عن غيره من 


كتاب الحج. 


(1) المصدر نفسه ": 4#8 / ٠١‏ باب صلاة الملاحين والمكارين من كتاب الصلاة. 


ب١/‏ ف : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند 000000000 
القمي)كما في سند الرواية في التهذيب والاستبصار' ". 

وعمران هذا هو عمران بن محمد بن عمران بن عبدالله بن سعد الأشعري 
القمى. له كتاب رواه أحمد بن محمد بن خالد كما في الفهرست. ورجال 

0) 

؟- تحريف واو العطف في سلسلة الرواة إلى (عن): 

ومثاله ما ورد في الكافي بهذا السند: «علي بن محمد. عن محمد عن اجن 
عبدالله. عن ايسحاق تحب التشفن 7 

فهنا زيدت طبقة على السند. حيث جعل الثاني شيخاً للأول بوضع (عن) 
بينهماء وأصلها (واو العطف)؛ لأنّكلا الرجلين من مشايخ الكليني. وهما يرويان 
عن النخعى المذكور بلا واسطة, فحقٌّ السند أن يكون إذن «على بن محمد ومحمد 
ابن أبي عبدالله؛ عن إيسحاق بن محمد النخعي». وهو ماذكرهالشيخ في 
ل 

"' -إرجاع المعطوف من الأسماء في السند إلى غير المعطوف عليه: 


إذا ابتدأً السند في أيّ كتاب حديثيٌ براو معيّن لم يسيق يأحد صيغ الأداء, 


)١١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 5١7:7‏ / 0858 (87) باب (7؟) الصلاة فى السفر من 
الزيادات» والاستيصار 21 7/785 846 (1) باب (4؟1) المتحيد .يجب عليه المام أو 


التقصير. 

' 595 591١ والنجاشي / رجال النجاشي:‎ .)١( 007/0١ الطوسي / الفهرست:‎ )١ 
01 

(5) الكليني / فروع الكافي 7: 85 / ؟ باب علّة كيف صار للذكر سهمان وللأنئى سهم من 
كتاب المواريث. 


(4) الطوسي / تهذيب الأحكام 9: 574 / 147 (؟) باب )١5(‏ ميراث الأولاد. 


ذف .ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
وكان شيخاً لصاحب الكتاب. فلابدٌ وأن يكون مرفوعاً على الفاعلية بفعل 
ماحد واقت تقلدوره تهتنا ) او:(اخيزنا ا وحن ذللكوواما من عدي بورهو الحو 
بالسررفن (عن سكو مسرور .انا الآخر الذي بعده في سند الحديث. فإن 
ذكِرَ بالاسم مع الكنية, أو بكنية فقط فيرف المعطوف عليه من إعرابها. وأمَا 
لو عُطف الاسم فقط فيّنظر في طبقته لتحديد المعطوف عليه؛ إذ ليس بالضرورة 
أن يكون معطوفاً على المجرور القريب منه. وإن فَصَّلَّهُ عن المرفوع البعيد عنه 
فاصل. 

ومع وضوح هذا الأمر في نفسه إلا أَنْه قد يقع الاشتباه في حال إرجاع 
المعطوف من ألقاب الرواة أوأسمائهم في عرض الأسانيد إلى غير المعطوف عليه. 
جهلاً بطبقات الرواة. ممّا ينشأ عن ذلك خلل كبير في الإإسناد. وذلك بانقلاب 
طبقاته. مع تعرّضها للزيادة أيضاً. 

ومثاله الواضح: هو الاشتباه بعطف علي بن إبراهيم في قول الكليني: «عِدَة 
من أصحابناء عن أحمد بن محمد. وعلي بن إبراهيم. عن أبيه. عن عثمان بن 
عبس على أحسد بن مستمد! لا على العدالذكورة: مها اذى ظبيعنة إلى انوكم 
أنّالكليتي يروي عن شيخه علي بن إبراهيم بواسطة عدّة مجهولة. كما مر في بحث 
العدة المجهولة في الكافي. 

المطلب الثاني 
عيوب السقط في السند 

أوَلاً - معنى السقط فى السند: 

السقط في السند يعني نقص طبقة أو أكثر من طبقاته بحذف راوٍ أو أكثر من 
سلسلته. وعدم ملاحظته ينعكس على تقييمه من حيث عدم اتصاله. 


ب١/‏ ف: : معرفة العيوب الأساسية والثانوية فى السند مده الو ا 

ثانياً ‏ أسباب السقط فى السند: 

يحصل السقط في الأسانيد نتيجة للأسباب الآتية: 

١‏ تصحيف السند أو تحريفه: 

وعادة ما يكون هذا في الإسناد المعنعن, إذ تصحف لفظة (عن) الواقعة بين 
اسمي راويين إلى لفظة (بن) لتشابههما كتابة, فيندمج اسمان باسم واحدء فإذا كان 
مئل هذا التصحيف في سند من خمسة رواة فسيكون_حينذٍ -من أربعة, وهو خلل 
يجب اكتشافه وتلافيه في ذزاسة الأسانيل, 

ونظيره ما أورده السيد الشريف الرضي (ت 4١07/‏ ه) في خصائص 
الأمّة 82 قال: «حدّثني هارون بن موسى, قال: حدّئني محمد بن يعقوب. عن 
الحسين بن محمد بن يحيىء عن الوليد بن أبان... إلخ»'''. والصواب ليس كذلك؛ 
إذ جاء حديث الخصائص في الكافي بهذا السند: «الحسين بن محمد. عن محمد 
ابن يحيى الفارسي, عن أبي حنيفة محمد بن يحيى. عن الوليد بن أبان.. إلخ»'". 
ومنه يعلم سقوط واسطتين من سند الرضيء وهو ما يسمّى اصطلاحاً بالمعضّل. 

ومنه أيضاً ما ورد في التهيب بهذه الصورة:«محمد بن علي بن محبوب, عن 
اد بن الحسين. عن القاسم بن محمد» ". والصواب: «محمد بن علي بن 
محبوب, عن أحمد. عن الحسين, عن القاسم بن محمد» كما في سند الرواية في 
الأيعهار "> والمراوا شتويهر احدةن محيلمو اما السسين فيو الحمين كد 


.11 : الشريف الرضي / خصائص الأئمَةة2‎ )١( 

(1) الكليني لضو الكافي ١ / 107 :١‏ باب )١1١7(‏ من كتاب الحجّة. 

(") الطوسي / تهذيب الأحكام 4: )١( 15 / ١‏ باب (4) زكاة الحنطة والشعير. 
(؛) الطوسي / الاستبصار ؟: )١١( 00 / ١7‏ باب (8) المقدار الذي تجب فيه الزكاة. 


ك 00٠‏ 000000--0000000000000-0.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


وأمّا عن التحريف الدالٌ على السقط فمثاله ما ذكره صاحب الحدائق من 
تحريف «محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد» في إسناد بعض الأحاديث إلى 
وعدي مسية ين يعن ١)‏ وهو عمل ايض على تفسيك العلمنة: 

١‏ -الخطأ أو السهو أو الاشتباه في كتابة السند: 

وغالباً ما يحصل هذا على أيدي النساخ. أو في أثناء طبع كتب الحديث. 
فيحذف اسم أحد الرواة لهذا السبب, كالذي ورد في تهذيب الأحكام: «أحمد بن 
محمد بن خالد. عن القاسم بن عروة. عن عبدالله بن بكير..» ". والصحيح ما في 
الكافي. وو | ند بن محمد. عن محمد بن خالد. عن القاسم بن عروة. عن 
عدا مين كيري "0ن مووي محمد الأوووى عبن العا سو رين كدرو | 
بالوساظة وقادة فنا روي عله كو نظا محم بن عدا لذ ولكن وشظت الوابيكلة من 

ومنه أيضاً ما حصل في طريق الشيخ الطوسي إلى يونس بن عبدالرحمن. 
حيث سقط منه إبراهيم بن هاشم بعد ابنه علي بن إبراهيم في مشيخة التهذيب' ” مع 
ذكر تلك الواسطة في مشيخة الاستبصار'”. 

ونسبة هذا السقط وسابقه وأمثالهما إلى الناسخ أوالمطبعة أولى من نسبته إلى 


(1) البحراني / الحدائق الناضرة :١‏ 5748. 

(؟) الطوسي / تهذيب الأحكام 9: 90 / )15١( 1١6‏ باب )١(‏ الذبائح والأطعمة. 

() الكليني / فروع الكافي 1: 7 / 4 باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه من كتاب 
الاطعمة. 

(؛) الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ 87. 

(0) الطوسي / مشيخة الاستبصار؛: 578. 


ب١‏ / ف ؛ : معرفة العيوب الأساسية والثانوية فى السند ساد لاوخ 
الشيخ الطوسي كما هو واضح. 

“"'-نقل السند المعلق بصورته: 

إن نقل السند المعلّق بصورته مع عدم مراعاة واسطة التعليق يؤدّي إلى الس 
فيه. وبالتالي نقص طبقة أو أكثر من طبقاته بحسب عدد الوسائط المحذوفة بسبب 
التعليق. 

ومثاله ما روأه الشيخ في تهديب الأحكام بما يقرب من ثلاثين مرّة. بهده 
الصورة: «محمد بن يعقوب. عن سهل بن زياد...». 

وهذه الأسانيد كلها معلقة في الكافي على العِدّة. والصواب: محمد بن 
يعقوب, عن عِدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. لأنّ الكليني لا يروي عن سهل 
الأنالو انطلة :وغادة ما تكون وانطته:(عدة من أصحايدا) لكن يعض مواز د ستل 
المعلقة قد فصلتها عن واسطة التعليق عدّة أسانيد بل أبواب. مما يحتمل معه 
الاستباه بعدم الواسطة بين الكليني وسهل. وسياً تي في الفصل الخامس من هذا 
الباب''' ما يدل على عدم توهّم الشيخ بذلك. خلافاً لمن زعم توهّمه! 

5 - قلب العنعنة بين روايين إلى واو العطف: 

ويدلٌ على السقط الحاصل بهذا السبب رواية التهذيب: «عن سعد بن عبدالله 
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن جعفر بن بشير..»!". 

إن عطف محمد بن الحسين على سعد أَدَّى إلى نقص طبقة من طبقات 
السند. والصواب ما في الاستبصار؛ إذ أورد سند رواية التهذيب بهذه الصورة: عن 
سعد بن عبدالله. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن جعفر بن 


:١ ١‏ 3970 بعنوان (المطلب الثالث / الانقطاع من النقل والتعليق فى الأصل). 


2 د 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
بشير»''؛ لأنّ محمداً هذا من مشايخ سعد بن عبدالله بلا خلاف. ومثل هذا لا 
يُخْفّى على الشيخ, وسببه سهو الناسخ, أو التحريف خلال الطبع. 

0-الفصل بين حروف الاسم المفرد القابلة للفصل كتابة: 

ومن الأمثلة الدالة عليه اسم (عمرو) فإذا فصل واوه وألحق يمن بعده من 
أسماء الرواة مع تحريف صيغة الأداء. انقلب إلى حرف عطف, وصار (عمر) ومن 
بعده من طبقة واحدة بحكم العطف. في حين أنّكلاًمنهما من طبقة. وقد حصل هذا 
كما في رواية «عمروء عن أبي بصير» في الكافي'" التي حُرّفت في بعض 

نسخ التهذيب كما يقول المحقّقق الأردبيلي إلى «عمر وابن أبي نصر»'". 

ثالثاً ‏ تحديذ الواسطة الساقطة أو المبهمة فى السند: 

قال المحقّق الكلباسي (ت / 0١11ه)‏ في رسائله: «إنّه لواتّفق السقوط في 
عقن لبور بوسدهر ا ونس اسقط بذكن ا يتن الهو سين دا الا 
على المذكور, لاسيّما لو تكثرت موارد الذكر ومنه ما رواه الكليني والشيخ عن 
عِدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن سعد بن أبي خلف في بعض روايات 
حجّ الصرورة, حيث أن المعهود في رواية أحمد. عن سعد بن أبي خلف _على ما 
حكم به في المنتقى -أن يكون بتوسّط ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب. 

فالظاهر أنّ الساقط هو ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوبء فلا ضير في 
ال 


)١(‏ الطوسى / الاستبصار :١‏ 86 / 519 (1) باب (50) الرعاف. 

)0( الكليني / فروع الكافي ": /ا0ه / ؟ باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتق من كتاب الزكاة. 

() المحقق الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان 4: 159. ولكن في النسخة المطبوعة من 
التهزيب كما في الكافي. يُنظر: الطوسي / تهذيب الأحكام ؛: ٠٠١‏ / 5815 (15) باب (11) 
من الزيادات في الزكاة. 


ب١/‏ ف : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند مسوم أ حسا ل لد لط 1 
ونظير ذلك أيضاً الارسال بإبهام الواسطة, حيث أنه لو ذكر الواسطة في بعض 
الموارد مع الإيهام في بعض الموارد, فالظاهر اتّحاد الواسطة المذكورة مع الواسطة 
المبهمة. ومنه ما رواه سماعة. عن غير واحد في طائفة عن المجواوة: حص ان 
الظاهر أنّ المقصود ب(غير واحد) هو الحسن بن هاشم ومحمد بن زياد. وهو ابن 
5 عمير. وإن تحصّل الاشتباه لبعض في بعض الموارد في الحكم بجهالة محمد 
5 00 
وما ذكره المحقّق المذكور من إمكان تعيين الواسطة الساقطة بابن أبي عمير. 
أو الحسن ابن محبوب لا غبار عليه, ويؤيّده ‏ زيادة على تكّر موارد الذكر 
باخذهما دان سعد بن أبي حل كان رواه النجاشي بسنده عن انيد بن محمد 
ابن عيسئ. عن ابن أبي عمير, عنه'". وهو الأصل المذكور في الفهرست برواية 
أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعريء عن الحسن بن محبوب. عنه ". ولا يضر عدم 
انحصار الواسطة بهماء لرواية صفوان بن يحيى. عن سعد بن أبي خلف في 
موردين, وكذلك عبدالله بن المغيرة, عنه في مورد واحد. مع انحصار جميع 


)١(‏ الكلباسي / الرسائل الرجالية 4: ٠١0 - 7١4‏ رسالة في لزوم نقد المشيخة. والسند 
المذكور أورده الكليني في فروع الكافي :: ٠06‏ /” باب الرجل يموت صرورة أو يوصي 
بالحجّ من كتاب الحج. وعنه الشيخ في تهذيب الأحكام 5: 1٠١‏ / ا7 ١5‏ (78) باب (53) 
من الزيادات في فقه الحج. والاستبصار؟: 519 / )١( 1١7١‏ باب (19) جواز أن يحجّ 
الصرورة عن الصرورة. 

وبنظر: تعليق الشيخ حسن على هذا السقط في منتقى الجمان: ١‏ باب ما يجزي 
عن حجّة الإسلام وما لا يجزي من كتاب الحج. 
)"١‏ النجاشي / رجال النجاشي: ١08‏ - 109/8 / 414. 
(") الطوسي / الفهرست: 71١ / ١١‏ (0). 


٠00000000000000 44‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
موارده الأخرى الكثيرة بهما''. والفرد يلحق بالأعمّ الأغلب. الأمر الذي تؤيّده 
قواعد حسابات الاحتمال بقوّة. 

ولكن الإشكال فيما ذكره من إمكان تعيين الواسطةالمبهمة فى مورد. فيما لو 
تمر لعة قن بورد حرق يان الطريفة قله ره وى تيو انز ابظة الجويةارة 
تحقق الاطمئنان المطلوب. وإِنّما يتمّ ذلك على وفق قواعد حسابات الاحتمال 
التي تقدّمت الإشارة إليها في كيفية تعيين الواسطة المجهولة في أسانيد الكافي 
اللطرعيها راف اوم اناا تدججير الزن ادوص عدر سمال اها : 
أو بلفظ (جماعة من أصحابنا). أو (بعض أصحابنا)؛ إذ لا فرق بين تلك الألفاظ - 
من جهة الإبهام ‏ وبين ما ورد بلفظ: (عن غير واحد). 

وأمّا في حدود المثال المذكور فإنّ سماعة مات في أوائل زمان إمامة الإمام 
الكاظمية. وقيل إِنْه مات (سنة / ١46‏ ه). والصحيح الأوّل. وهو معدود من 
مشايخ ابن أبي عمير لا من الرواة عنه حتى تشخّص الواسطة به وأمّا عن الحسن 
ابن هاشم فلا وجود له؛ لأنّه مصحّف الحسين بن هاشم وهو ليس من مشايخ 
سماعة ولا من تلامدته. 

والصواب: الحسن بن محمد بن سماعة. عن غير واحد, عن أبان يعني: أبن 
عثمان كما في الكافي. وذلك في أربعة وتسعين مورداً فيما أحصيناه. والراوي 
عنه في جميعها إلا في مورد واحد هو حُمَّيد بن زياد (ات ه) اند 

نعم.. وقع الوهم في ثلاثة أسانيد منهاء كالآتي: 

الأوّل: حُمَّيد بن زياد. عن الحسن بن محمد, عن سماعة. عن غير واحد. عن 


)١‏ ينظر: الخوئى / معجم رجال الحديث 8: 7943-7914 في تفصيل طبقات الرواة. 


ب١/‏ ف : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند 0000 
أيَان'". 
الثاني: حُمَيد بن زياد. عن سماعة, عن غير واحد. عن أَان بن تمان ”". 
الثالث: حُمَّيد بن زياد. عن الحسين بن محمد. عن سماعة. عن غير وأحد. 
لو أباوانة عكها 5" . 
والصواب في جميع هذه الأسانيد: حُمّيد بن زياد. عن الحسن بن محمد بن 
شنا عة عن غير والمدوعن انان دن عقناة بقرنةسائز الموارة الأخرى: 
والحسن بن محمد بن سماعة (ت /5717ه) من تلامذة ابن أبي عمير 
(ت 77١21ه)‏ وقد روى عنه كيرا وروىأيضاً عن الحسين بن هاشمء واخرين 
بويد عدذه على ختسين ثنيها: الأمر الذي لا يصمّ معه اختيار ابن أبي عمير 
والحسين بن هاشم دون غيرهما من مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة؛ ليكونا 
واسطته المبهمة في الطريق إلى أَبَان بن عثمان في أكثر من تسعين مورداً؛ 
التصار سيو هو اهم بجر انه ينا يات اعمال على بااراء :فى عله كاف 
في الفصل اليناق 7 
نعم, إذا كانت الواسطة الساقطة من السند أو المبهمة فيه -كقولهم: عن رجل, 
أو عن شيخ.. وهكذا _معروفة بقرائن تفيد العلم بها. فلا ينافي السقوط أو الإبهام 
الحاصل في السند الحكم بصحّته بعد اشتماله على شرائط الصحّة. 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي ": 6/ه باب في كم يُعاد المريض. من كتاب الجنائز. 

)3( المصدر نفسه دك 1 باب الصدقة لبنى هاشم ومواليهم وصلتهم من كتاب الزكاة. وقد 
وضع محقق الكتاب لفظه [ابن] بين معقوفتين ما بين (عن) و(سماعة) لتكون: (عن ابن 
سماعة) والظاهر عدم وجودها في نسخة المحقق الكلباسي من الكافي. 

)1١‏ المصدر نفسه 6: 08 / 4 باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. من كتاب الجهاد. 

.195-:1 )4( 


الى 00٠0٠0‏ 00000000000060606000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

ومن القرائن المفيدة جدَّأ في تعيين الواسطة الساقطة. أو المبهمة فى السند. 
متابعة طرق الحديث؛ إذ عادة ما مُستى ذلك في بقية الطرق. وحيتئذ يخرج السند 
من حيّز الإرسال أو الانقطاع'' إلى الاتصال. 

ومثاله: حديث أمير المؤمنين الإمام على اثة: «اللهم إنك لا تخلي الأرض من 
حجة لك في خلقك. ظاهر أو خافي مغمور؛ لئلا تبطل حجتك وبيناتك». 

وهو ما رواه الصفار وغيره بأكثر من طريق. عن ان ايسحاق السبيعي عمّن 
يوئّق به من أصحاب أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين90ة. 

وفي لفظ آخر من طريق ثان: عن بعض أصحاب أمير المؤمنين9ة ممّن 
يواثق به. 

وفي لفظ آخر من طريق ثالث يقول فيه أبو يسحاق: حدثني الثقة من 
أصحابنا أنّه سمع أمير المؤمنين126 يقول..'". 

والحديث بهذه الطرق له حكم المرسل لإبهام الواسطة, وتوثيقها لا ينفع؛ لأنّه 
توئيق لمن لم يُعْرّف باسمه في حدود الطرق المنتهية إلى أبي إسحاق السبيعي. 
ولكن بجمع طرق الحديث الأخرى يعلم اسم الواسطة المبهمة برواية السبيعي. 


)١(‏ حكم السند المشتمل على الواسطة المبهمة هو الإرسال. وحكمه مع السقط هو القطع. 
ويشمله الإرسال بالمعنى الأعم للمرسل. 

(؟) الصفّار / بصائر الدرجات: 81 / ١0‏ باب )٠١(‏ من الجزء العاشر. والكليني / أصول 
الكافى :١‏ 778 / 7 باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة. و١:‏ 7780 / ” باب نادر في حال 
الغيية, و١:‏ 789 / ١‏ باب في الغيبة, كلّها من كتاب الحجّة. والصدوق الأوّل / الإمامة 
والتبصرة: 518 / ؛ باب إنّ الأرض لا تخلو من حجّة. والنعماني / الغيبة: 77/175 / ” 
باب (8), و9١‏ / 7 من الباب السابق. والصدوق / !كمال الدين ٠١ / ”٠57 :١‏ باب (51), 
وعلل الشرائع :١‏ 1980 / ” باب .)١61(‏ والطبري الصغير / دلائل الإمامة: 4178 / .4٠١‏ 


ب١/‏ ف:: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند 1 0000001 


حيث أخرجه أبو مخنف لوط بن يحيى (ت //61١ه).,‏ عن كميل بن زياد 


عن أمير المؤمنين 99 ". 


ورواه أبوعائشة. عن أبيه. عن عمّه. عن كميل' ". 

وروآه أبو صالح. يعن كميل ". 

وكذلك رواه فضيل بن خديج”'. ومجاهد'”. وعبدالرحمن بن جندب 
افرع اكابو اسن كمل بن را دفن أنير ومنيو 

والحديث مشهور بحديث كميل بن زياد وفي هذا يقول أبو هلال العسكري 
(ت /بعد سنة 146ه): «ولا أعرف في مدح العلم وعدّ خصاله أبلغ من كلامه 
- يعني علياًاكة_خاطب بدكميل بن زياد. أَبتُّ لك هنا وإن كان مشهوراً..»'". 


)١(‏ ابن عبد ريه الأندلسي / العقد الفريد ؟: 14 0/ كتاب العلم والأدب. 

() ابن عساكر / تاريخ مدينة دمشق 0: 5014 700 / 0859 في ترجمة كميل بن زياد. 

(”) الصدوق /اكمال الدين :١‏ 555 ذيل الحديث / ؟ باب (55). 

(غ) المصدر نفسه 55٠ :١‏ - 557 ذيل الحديث السابق. والنعماني / الغيبة: ١ / ١77‏ باب 
(8). والمفيد / الأمالي: 1417 ٠ / 50٠١‏ مجلس )١9(‏ «مطبوع تعن وله يد لفاك 
الشيخ المفيد ‏ مجلّد 4١7‏ والطوسي / الأمالي: 5١-٠١‏ / 77 مجلس .)١١‏ وابن عساكر / 
تاريخ مدينة دمشق /35305-35301١‏ 04855 في ترجمة كميل بن زياد. 

(6) الصدوق / الخصال ١83 :١‏ / لاه0؟ باب الثلاثة. 

(1) الصدوق / إكمال الدين :١‏ 547 ذيل الحديث / ؟ باب (51). والكوفي / مناقب الإمام 
فير المؤمنين علي بن الى طالب نقْة ؟: 54 - 153 / .048١‏ وابن عساكر / تاريخ مدينة 
دمشق :0٠‏ 701-3767 / 048714 في ترجمة كميلء, والمزي / تهذيب الكمال 74: 5١١‏ 
7 / 1441 في ترجمة كميل. 1 

(1) أبو هلال العسكري / ديوان المعاني: ١7١‏ من الجزء الأوّل. والكتاب مجلّد واحد 


بجرئين. 


كف ٠ع‏ ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وقال ابن قيّم الجوزية (ت /١70ه):‏ «وقال علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه في الجنّة لكميل بن زياد النخعي. وهو حديث مشهور عند أهل العلم, 
يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم». ثمّ ساق الحديث'". 


حياته كلها في زمان دولة الطلقاء. ومات (سنة /717١ه)‏ يوم غارة الضحاك بن 
قيس على الكوفة متغلّباً عليها, وربّما يكون قد حدّث به في مجمع أو محفل. وكان 
فيهما من فيهما. ولهذا لم يقدر على التصريح باسم كميل الذي ققتله صنيعة 
الأمويين الطاغية الحجّاج بن يوسف الثقفي لعنه الله '؛ لكونه من خلّص أصحاب 
أمير المؤمنين علي ا2ة. 

وهذا شبيه بما يروى عن الحسن البصري (ت / ١5٠٠ه),‏ فقد أخرج المزي 
(ت /5”ل/اه) في تهذيب الكمال في ترجمة الحسن البصري. عن يونس بن عبيد, 
قال: «سألت الحسنء قلت: يا أبا سعيد أَنْك تقول قال رسول الله يَفْيِ وأننك لم 
تدركه؟ قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. ولولا 
منزلتك منّي ما أخبرتك. إني في زمان كما ترى وكان في عمل الحجاج -. كل 
شيء سمعتني أقول: قال رسول الله يي فهو عن علي بن أبي طالب [عليه السلام] 
غير أَنّي في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً [صلوات الله عليه]» ". 


)١(‏ ابن القيم الجوزية / أعلام الموقعين عن رب العالمين ؟: ١76‏ تحت عنوان (مضار زلّة العالم). 

(؟) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 4: 1١77‏ في ترجمة الحجّاج لعنه الله برقم (747) ما هذا 
نصّه: «أهلكه الله في رمضان سنة خمس وتسعين كهلاً. وكان ظلوماً, جباراء ناصبياً. خبيتا. 
سقّاكاً للدماء إلى أن قال : فَنَسْبُهُ ولا نُحِيّه. بل نبغضه في الله. فإنّ ذلك من أوثق عرى 
الاريمان». 

(؟) المزي / تهذيب الكمال 5: 1114- ١11١7 /05١706‏ في ترجمة الحسن البصري. 


ب١/‏ ف ؛: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند 0 


المطلب الثالث 
عيوب التصحيف أو التحريف في السند 

التصحيف لغة: الخطأ في الصحيفة, ومنها: المُصّخَّف. وهو من يروي الخطأ 
عن قرادة الفحقهيا نينا روف تقولد" 

والتحريف لغة: التغيير والتبديلء وإمالة الشيء عن موضعه. ومنه: تحريف 
الكلام ". 

وأمَااصطلاحاً فقد ذكر وا لهما أكثر من تعريف واحد. 

فقد قيل: «التحريف: تغيير اللفظ دون المعنى. والتتصحيف: تغيير اللفظ 
والنفكن عا 

وقيل: «التصحيف: أن يُقرأ الشيء على خلاف ما أراده كاتبه, أو على غير ما 
لالع عن 

وهذا ليس تعريفاً درائياً لكليهما؛ لأنّ تغيير اللفظ دون المعنى لا ينطبق على 
تحريف أسماء الرواة ولا على ألفاظ المتون المحرّفة, بل ينطبق هذا على إيراد 
المعنى الواحد بمعان ا نظير ما يسمى بالأحرف السبعة في علوم القران. وهي 
حروف باطلة ما نرَّل الله بها من سلطان. 


د 


)١(‏ الفراهيدي / كتاب العين: 509. والجوهري / الصحاح : 18. والزبيدي / تاج العروس 
5 (صحَفَ). 

(1) ابن منظور / لسان العرب 7: 174, والراغب الإصفهاني / مفردات ألفاظ القرآن: ١78‏ 
(حَرَفَ). 

() الجرجاني / التعريفات: 0 / ,.4١8‏ وأبو البقاء / الكليّات: 914؟. 

١؛)‏ الجرجاني / التعريفات: 77 / .4/١‏ 


الف 000000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وأمّا تغيير اللفظ والمعنىء أو قراءة الشيء على خلاف واقعه فلا اختصاص له 
بالتصحيف. فهو تعريف عام يشمل التحريف أيضاً. إذ لا شك بمخالفة إرادة الكاتب 
في حال تصحيف كلامه أو تحريفه. 

وقال في توضيح المقال: «المصحّف: وهو ما غيّر بعض سنده أو متنه بغيره. 
والأوّل كتصحيف (بُريد) ب (رَيْد). وتصحيف (خُرَيز) ب (جرير). والفاني: 
كتصحيف (شيئاً) ب(سمًاً)..»7". 

وهذ ا كسابقه أعمّ من المصحّف, إذ يشمل المحرّف الذي هو تغيير في بعض 
سند الحديث. أومتته ايشا 

وقيل: «ما كان فيه تغيّر حرف أو حروف بتغيّر النقط مع بقاء صورة الخط 
سُمَي مصحَفاً. وما كان فيه ذلك في الشكل يعني الحركة -سمي محرّفاً»'". 

وقال المحقق الداماد (ات 4١7‏ ١٠ه)‏ في المحوّف: هو «ما وقع فيه تحريف 
من جهل المحرّفين وسفههم إِمّا بزيادة أو نقيصة, أو تبديل حرف ليست هي على 
صورتها»' ". 

ثم قسّم المصحّف قائلاً: «وهو إمّا محسوس لفظي. وإمّا معنوي.والمحسوس 
اللفظي: إمّا من تصحيف البصر. أو من تصحيف السمع في موارد الألفاظ وجواهر 
الحروف أو في صورها الوزنية وكيفيّاتها الإعرابية وحركاتها اللغوية, وكل منها 
إِمّا في الإإسناد. أو في المتن». 


.775 الكني / توضيح المقال:‎ )١( 

(1) ابن حجر / شرح نخبة الفكر: (نسخة خطية مصوّرة) لوحة: 17 - 47, والنكت على نزهة 
النظر في شرح نخبة الفكر / له ايضأ: .١178 -١١1/‏ 

(*) الداماد / الرواشح السماوية: ٠١6‏ الراشحة السابعة والثلاثون. 


ب١/‏ ف :: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ا ا 

نه ضرب أمثلة على ما ذكر. فمن تصحيف البصر: تصحيف (جرِير) 
ب(خُرَيز). ومن تصحيف السمع: تصحيف (قيس بن أبي مسلم) ب (ليث بن 
عليه - 

وقال السيوطي (ت /7١41ه)‏ في تصحيف السمع: «بأن يكون الاسم 
واللقو ءا الامدواسس الأوعلن وزو انه اخريولفية أو اسع اخوواسع أيه 
والحروف مختلفة شكلاً ونقطأً. فيشتبه ذلك على السمع». 

ومثّل له بتبديل (عاصم الأحول) ب(واصل الأحدب). و(خالد بن علقمة) 
ب (مالك بن عرفطة)' "'. وهذا هو ما ذكره ابن الصلاح في تصحيف السمع أيضاً"". 

ويبدو لي أنّ تصحيف السمع أقرب ما يكون إلى التحريف. لأنّ تبديل الاسم 
باسم آخر لمجرّد اتفاقهما بالوزن لا يكون في جميع الأحوال تصحيفاً. وإنّما 
دحو ذلك في حال تشابههما في الكتابة, وحينئذٍ يقع الاشتباه واللبس بحمل 
أحدهما على الآخر. نظير الاشتباه ب(ماجد) و(ساجد). و(فلاح) و(صلاح) 
وهكذا. 

وما تغيبر مئل (ساكت) ب(قاتل) مع تجاوز هذا التغيير للنقاط والحروف مع 
صورة اللفظ. فإنّه لا يكون تصحيفاً لمجرّد اتفاقهما على وزن (فاعل). إذ لا تشابه 
بينهما ولا التباس في حر وفهماء ولاكامقتى لجغله تميقا شمعيا: وإنما هو من 
تبديل حرف ليست هي على صورتها كما مرّ في تعريف المحقق الداماد نفسه 
م : 
)١(‏ الداماد / الرواشح السماوية: ٠١7‏ الراشحة السابعة والثلاثون. 


الف ٠ ٠٠‏ 0 00000000000... فلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


ولعلّ هذا التداخل الناشئ بين مصطلح التصحيف ومصطاح التحريف عند من 
فرّق بينهما هو السبب وراء عدم التفريق بينهما عند آخرين. إذ حملوا أحدهما 
على الآخر فأطلقوا المصحّف على المحدف. 

منهم: السيد محمد بن علي العاملي (ت ٠٠١37‏ ه) الذي سمّى تغيير عبدالله 
ابن بحر إلى عبدالله بن يحيى تحريفاً تارة وتصحيفاً تارة أخرى, حيث قال فى 
المدارك بشأن رواية الكافي في بدل الهدي””: «وفي طريق هذه الرواية في 
الأكافى عياش بن سروه تسق وك التهذيته كان غيلاقا بن بغر نات 
ابن يحيى, ولعلّه تحريف»' ". 

وقال في نهاية المرام بشأن ما رواه زرارة في من تذعي الحرية وهي أمّة' ', 
قال: «وفي طريقها في الكافي عبدالله بن بحر وهو ضعيف. وفي التهذيب بدل 
عبدالله بن بحر: عبدالله بن يحيى, والظاهر أنّ ما وقع في التهذيب تصحيف»'”. 

وفيى خصوص إبدال ابن بحر بابن يحيى قال الفاضل الهندي (ت /777١١ه)‏ 
في كشف اللثام: «الظاهر كونه تصحيفاً»'”. وبه جزم المجلسي كما في مستمسك 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي 4: ١١ / 5١4‏ باب صوم المتميّع إذا لم يجد الهدي من كتاب الحجّ, 
والطوسي / تهذيب الأحكام 0: 58 / ١١7‏ (41) باب (4) ضروب الحج, والاستبصار ؟: 
919/51 ()) باب )١177(‏ من لم يجد الهدي ووجد الثمن. 

.61 :8 العاملي / مدارك الأحكام‎ )١( 

(؟) الكليني / فروع الكافي ه: 5١6‏ / " باب المدالسة في النكاح وما برد منه المرأة من كتاب 
النتكاح. والطوسي / تهذيب الأحكام !: ١578 / 70٠0‏ (01) باب )١(‏ في العقود على 
الأماء وما يحل من النكاح بملك اليمين, والاستبصار": 7١7‏ / 7/89 (1) باب )1١60(‏ الآمة 
تُرَوّج بغير إذن مولاها أي شيء يكون حكم الولد؟ 

(؛) العاملي / نهاية المرام :١‏ 514. 

(0) الفاضل الهندي / كشف اللثام 3: .١49‏ 


ب١/‏ ف : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ا ل 
العروة'"'. وهذا لا يتمٌ إلا بالبناء على عدم الفرق بين التصحيف والتحريف. وإلا 
فهو من التحريف بلا ريب. 

وسمّى المحقق السبزواري (ت / ٠4١١ه)‏ في ذخيرة المعاد تحريف النضر 
ابن شعيب بالنضر بن سويد تصحيفاً' ". وهذاكسابقه. 

كما عد المحقق البحراني (ت /877١1١ه)‏ تحريف: (محمد بن يحيى. عن 
امن بن محمد) كاين بن محمد بن يخس اتححنا . وكذلك قال بتصحيف 
(عمر بن يزيد) ب(عثمان بن يزيد)''. و(عمرو. عن أبي بصير) ب (عمرو بن 
أبي نصر)'”, وكلا الموردين _بناء على عدم التفرقة بين الاصطلاحين تحريف. 

كما نجد مثل هذا عند السيد الخوئي (ت /7٠4١ه)‏ في معجمه. حيث سمى 
تصحيف (الحسن بن راشد) ب (الحسين بن راشد) تحريفاً ".كما أطلق التحريف 
على تصحيف (الحسن بن علي بن مهران) ب (الحسين بن علي بن مهران) "» 
و(الحسين بن عبيدالله) ب(الحسين بن عبداللّه)””. 

هذاء ويمكن نسبة عدم التفرقة بين التصحيف والتحريف إلى من لم يخصٌ 


.570 :١4 الحكيم / مستمسك العروة الوئقى‎ )١( 

(1) السبزواري / ذخيرة المعاد ؟: .1١6‏ 

(؟) البحراني / الحدائق الناضرة :١‏ 538. 

(4) المصدر نفسه ؟: .5١١‏ 

.١187 :١7 المصدر نفسه‎ )6( 

)0( الخوني / معجم رجال الحديث 6: غ9"” / 73599 فى ترجمة الحسين بن راشد مولى بنى 
العباس . 1 ش 

(/ا) المصدر نفسه 6 199372061656 في ترجمة الحسن بن علي بن مهران. 

6١‏ المصدر نفسه 5 6814 في ترجمة الحسين بن عبيدالله السعدي. 


٠0 5‏ 0000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
المحرّف بالذكر في كتب الدراية مع الاكتفاء بتعريف المصحّف. كالشهيد الناني 
(ت /53568 أو 1117ه) في درايته. ووالد الشيخ البهائي (ت / 184ه) فى 
الوجيزة. ووصول الأخيار, والمامقاني (ات 7ه في مقباس الهداية. والسيد 
حسن الصدر (ت / ١١601‏ ه) فى نهاية الدراية. وغيرهم. 

هذا فضلاً عن تصريح بعض العلماء -كالشيخ على الكنى (ت /ق١١‏ ه) - 
بإطلاق المصحّف على المحرّف عند بعضهم'''. وهو المنسوب إلى الأكثر' ". 

ومن قدماء العامّة الذين لم يفرّقوا فى ذلك أبو هلال العسكري (ت /١781ه)‏ 
في تصحيفات المحدّثينء إذ قال في مقدّمة كتابه: «هذاكتاب شرحت فيه الأسماء 
والألفاظ المشكلة التي تتشابه فى صورة الخطّ فيقع فيها التصحيف»'". 

ومع هذا ففي كتابه ما يدل على درج ما عد من المحوّف في المصحّف نظير ما 


مر عن السيوطي وغيره. 
وهو الظاهر من ابن حجر (ت / 807 ه) في نخبة الفكر''' لكنّه فرّق بينهما 
2 00020 


وبالبناء على عدم الفرق يكون المعنى في الإثنين هو كلّ خطأ في نطق أو 
كتابة الألفاظ أو الأسماء بخلاف حقيقتها. أعمّ من كون ذلك الخطأ في النقط أو 
الحركات. 

والذي نراه في جلّ الكتابات المعاصرة وهو ما نميل إليه. هو أنّ الاختلاف 


.18١ الكني / توضيح المقال:‎ )١( 

(؟) المامقاني (محمد رضا) / مستدركات مقباس الهداية 0: 1777 مستدرك رقم (717). 
(؟) العسكري / تصحيفات المحدّثين: ” من المقدمة. 

(4) ابن حجر / نخبة الفكر: ؟؟. 


(0) ابن حجر / شرح نخبة الفكر (نسخة خطية مصوّرة) لوحة: 47 - 47. 


ب١/‏ ف:: معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ل ل ا 
إذاكان فى النقط والاعجام والشكل فهو تصحيف. وما لم يكن كذلك كتبديل اسم 
مكان اخويع قه ااه روسيم ذا بال حرق ار اكت يزيد سعد البناء” 
بينهما فى صورة الخطّ. ونحو ذلك ممّا يقع في الأسماء والألفاظ فهو تحريف. 

وعلى هذ يمكن القول بأنّ كل تتصحيف تحريف ولا عكس؛ لأنّ معنى 
التصحيف هو حصول تغيير في الأصل المبحوث عنه سواء كان لفظأً أواسماً. وهذا 
هو معنى التحريف أيضاًء والفرق بينهما أنّ التغيبر إذا كان في نقاط الحروف أو 
حركاتها مع بقاء الصورة فهو تصحيف. وإن طال الصورة كما لوكان كنا ده او 
نقصان أو تبديل بين حرفين لا تشابه بينهما فهو تحريف. 

وقد نقل عن الأسترابادي محمد بن جعفر الشريعتمداري (ت /167١اه)‏ 
في كتابه لبّ الألباب أَنّه اختار كون النسبة بينهما عموماً من وجه. حيث اعتبر في 
المصحّف أن يكون التصحيف بما يناسب الأصل خطأً وصورة. وعمّم المحرّف مع 
تخضيظن الفرن فنه يكوه معطلا فالييوا”. 

ومع كلّ هذا تبقى النتيجة في الإثنين واحدة ألا وهى حصول الخطأ في 
الألفاظ والاأُسماء نطقاً أوكتابة. 

ونكتفي هنا بمثالين وقع فيهما كلّ ما ذكرناه من العيوب الثانوية في السند. 
وهما: 

المثال الأول ما ورد في طريق حديث فى غيبة الإمام المهدى اب ة: 

وهو ما رواه الكليني عن على بن محمد. عن جعفر بن محمد. عن موسى بن 
جعفر البغدادي. عن وهب بن شاذان, عن الحسن بن أبي الربيع» عن محمد بن 


١77 :0 كما فى مستدركات مقباس الهداية‎ ١5 الأسترابادي / لبَ الألباب (خطي): لوحة‎ )١ 


٠0٠ 6‏ 0000000--000--000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


)١١٠ 


ابسحاق. عن أَمّ هانئ عن أبي جعفر 391 

وهذا الحديث رواه النعماني (ت / 1"87ه) عن الكلينى ومن طريقه. وفيه: 
م هانئ» عن أبي جعفر اذ ''وهو الصحيح الموافق لطرق ومصادر الحديث 
الأخرئ: :ويدل عليه أن الكليتى نفسه قد رواء من طريق شر :وفيه ذكر الواسطة 
الساقطة (أسيد بن ثعلبة) بين محمد بن إيسحاق وأمّ هانئ. 

ولكن هذا الطريق لا يخلو_في اكثر مصادره من تصحيف وتحريف 
ونقصان في طبقاته بدمج طبقتين بواحدة. فقد رواه الكليني عن عِدَّة من أصحابنا. 
الهمداني, عن محمد بن ايسحاقء عن أسيد بن ثعلبة, عن ام هاني» عن ابي جعفر 
عليه السلام» ". 

(04) 1 1 

اناا عتمة يه الحيدم فو شوك وممكقف:والضنواى :محمد بن الحسدق بك 
أبي الخطائن الذيانة النقة المشهو ره :ولكن ةق اسع إلى (احفد) وضكف النته 
أبيه إلى (الحسن). والصحيح الموافق لما فى بعض مصادره: (محمد بن الحسين). 
)١(‏ الكليني / أصول الكافي 4١ :١‏ / ؟7 باب في الغيبة من كتاب الحجّة. 
() النعماني / كتاب الغيبة: ١6١‏ ذيل الحديث / 5 من الباب العاشر. 
(") الكليني / أصول الكافي ١7 / 74١ :١‏ باب في الغيبة من كتاب الحجّة. 
(؛) النعماني / الغيبة: ١6١‏ / 7 من الباب العاشر. 


ب١/‏ ف : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند ا[ [ز[ز[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ [ 000000 
والصحيح ما في الأولى مع رواية النعماني: الحسن بن أبي الربيع الهمداني كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وفى طريق المسعودي (ت / 717ه): سعد بن عبدالله. عن محمد . 
الحسين. عن عمر بن يزيد. عن الحسن بن أبي الربيع الهمداني... إلخ''. وهو 
الصحيح. 

وأخرجه الصدوق, عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري معاً. عن 
أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد عن الحسين بن الربيع الهمداني”" 

وهنا حصل التحريف والتصحيف مع نقص طبقة من طبقات السند بقلب (عن) 
إلى (بن). لآنّ الصحيح كما ذكرناه. هو: عن محمد بن الحسين. عن عمر بن يزيد. 
عن العسوية أبي الربيع الهمداني... 

ورواه الشيخ الطوسي وفيه: سعد بن عبدالله. عن الحسين بن عمر بن يزيد. 
عن أبي الحسن بن أبي الربيع الهمداني ْ 

وهنا حذف (محمد) شيخ سعد بن عبدالله. وجُعل أباه (الحسين) ابن لعمر بن 
يزيد. كما زيدت كلمة (أبي) قبل الحسن بن أبي الربيع؛ فلينظر هنا إلى أيّ مدى 
وصل التحريف! 

جدير بالذكر أن سعد بن عبدالله. يروي عن أحمد بن الحسن بن علي بن 
فضال كما يروي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. ولكن من مقارنة رواياته 
عن محمد بن الحسين مع ما رواه عن أحمد بن الحسن لا نجد نسبة بينهما أصلاً. 
)١(‏ المسعودي / إثبات الوصية: 516. 


(1) الصدوق / إكمال الدين ١ / ”8586 714 :١‏ باب (75”). 
() الطوسي / الغيبة: .١١7 / ١869‏ 


ا 0000ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
فكثرة ما رواه عن محمد بن الحسين وندرة ما رواه عن الآخر. مع كون الآخر 
فطحيا والرواية في عكس ما يعتقد تجعلنا في سعة من القول بما تقدّم. ويؤيّده 

كما يمكن عد طريق الصدوق والشيخ مؤيّداً لذلك وإن وقع ما وقع فيهما من 
تحريف. لأنّ في طريق الصدوق (أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد) وفي طريق 
الي (الحبيه عن شيو ون وريةا بوك يدهقاانا (الحيدين ارمع قفي لانت 
من التحريف. قرينة على إرادة الزيات الثقة المشهور. زيادة على طريق الخصيبى 
(ت / 14ه) الآتي الذي وقع فيه اسم (محمد) لا (أحمد) وإن صحف اسم أبيه 
حيث رواه بسنده عن محمد بن الحسن. عن عمر بن يزيد. عن الحسن بن 
أبي الربيع. عن إيسحاقء عن أسد بن ثعلبة. عن أبي جعفر عليه السلام'". 
نئة شبح أرثةامحمة والصيو اب (محمد بن إيسحاق). و(أسد بن تعلبة) مصحّف (أسيد 

المثال الثاني ما ورد فى طريق حديث: «لا تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة»: 

هذا الحديث رواه الصفار (ت / 71١‏ ه). عن محمد بن على بن إيسماعيل, 
عن العباس بن معروف. عن علي بن مهزيار. عن محمد بن الهيثم. عن محمد بن 
0 ' 5 

والظاهر: إمّا زيادة(محمد بن على بن ايسماعيل) أو تحريفه. 


)01( الخصيبى / الهداية الكبرئ: 5" باب .)١15(‏ 
)١(‏ الصفّار / بصائر الدرجات: 88 / ؛ باب )١١(‏ الأرض لا تبقى بغير إمام من الجرزء 
العاشر. 


ب١/‏ ف ؛: معرفة العيوب الأساسية والثانوية فى السند و 

أمّا الزيادة, فلآنٌ العباس بن معروف من مشايخ الصفار. والصفار يروي عنه 
بلاواسطة في الكتب الأربعة وغيرهاء ويؤيّد ذلك أنّ الصدوق روى هذا الخبر 
عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار. عن العباس بن 
معروف إلخ'”' من دون ذكر محمد بن علي ابن إيسماعيل. 

وأمًا التحريف. فيدلٌ عليه أن (محمد بن علي بن إسماعيل) لا وجود له في 
هذه الطبقة, بل الموجود فيها على بن اسماعيل بن عيسئ وهو من مشايخ سعد بن 
عبدالله المعاصر للصفار والمشترك معه بالرواية عن جملة من المشايخ: الأمر 
الذي يحتمل معه تحريف (علي بن يسماعيل بن عيسى) ب (محمد بن علي بن 
يسماعيل), هذا على تقدير وجوده في سند الصفار. 

ولعل أصل السند: (عن أحمد بن محمد وعلي بن ايسماعيل) ولكن سقط 
(أحمد بن) وحُّف الواو بين محمد وعلي إلى (بن)؛ فصار: (عن محمد بن علي بن 
سماعيل). خصوصاً وإِنّ الصفّار يروي عن أحمد بن محمد البرقي وأحمد بن 
محمد الأشعري كثيراً. وعلي بن ابسماعيل من طبقتهما. ولا يمنع رواية الصفّار عنه 
عدم وجود رواية للصفار عنه في الكتب الأربعة كما يظهر من تجريد اسائد 
الصفار. ٠‏ 

ومع صحّة هذا الاحتمال يكون الصفّار راوياً عن العباس بن معروف مباشرة 
وبالواسطة, نظير رواية الكليني عن: ١‏ بي داود). و(سعد بن عبدالله). و(علي بن 
إبر| قير الجا الخباق رن وبازدا يله انض م كرت د مضا بخ .كما تقدّم في عِدّة 


.)5١( باب‎ ” / 5١5-5١١ :١ الصدوق / !كمال الدين‎ )١( 
.,750١4 7٠١0و و1917‎ ,١ 9/8 :١ بيّنا ذلك بحسب الترتيب فى‎ )1( 


0 ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

ويؤيّد هذا أنَ الشيخ الصدوق أخرج الحديث عن العباس بن معروف إلى 
آخر طريق الصفار من غير المرور بالصفار نفسه. وذلك: عن أبيه. عن سعد بن 
عبدالله (المعاصر للصفار). عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إسماعيل بن 
عيسى كلاهما؛ عن العباس بن معروف.. إلخ. ولكن وقع في طريق الصدوق 
تحريف في أسماء الرواة الآخرين. حيث حُرّف (محمد بن الهيئم) إلى (محمد بن 
القاسم) في علل الشرائع''» زيادة على تصحيف (محمد بن الفضيل) إلى (محمد 
ابن الفضل) في عيون أخبار الرضالية' ' بخلاف سند إكمال الدين الذي سلم من 
كل ذلك كما تقدّمت الإشارة إليه. 

وأخرجه الصفّار من طريق آاخر عن أحمد بن هلال. عن سعيد. عن سليمان 
الجعفري, عن أبي الحسن الرضاءائة" ". 

والمراد بسعيد في هذا الطريق, هو سعيد بن جناح, وأمّا شيخه سليمان. فهو 
سليمان بن جعفر الجعفري, وقد رواه الشيخ الصدوق كذلك في إكمال الدين'”. 

ولكن وقع في هذا الطريق تحريف وتصحيف ونقصان طبقة من طبقاته برواية 
الشيخ الصدوق نفسه في العيون والعلل. 

مَاوَوَانَةٌ الفيون ففيها: | عدون هلال عق سعيد بن شليما نعو سليحان بن 
جعفر الحميرى””. 


.)197( باب‎ ١/١98 :١ الصدوق / علل الشرائع‎ )١( 

.)18( باب‎ ١ / 51؟‎ :١ الصدوق / عيون أخبار الرضاءكلا‎ )١( 

() الصفّار / بصائر الدرجات: 789 / 8 باب )١1١(‏ الأرض لا تبقى بغير إمام من الجزء 
العاشر. 

(؛) الصدوق / إكمال الدين ١6 / 7٠١8 :١‏ باب .)5١(‏ 

(0) الصدوق / عيون أخبار الرضاءاكة :١‏ 747 - 717 / 4 باب (38). 


ب١/‏ ف : معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند فل ا اقم 
وفي العلل: أحمد بن هلال. عن سعيد بن سليمان بن جعفر الجعفري''' وهكذا 
نقص الطريق طبقة بسبب حذف والد (سعيد) وصدرووة مسوانقيلة انا امليفان 
الجعفري! 
والصواب: عن سعيد بن جناح. عن سليمان بن جعفر الجعفري. وهو ما تقدّم 
برواية الصفار. والصدوق في إكمال الدين. 





.)١167( باب‎ "١ / ١55-658١ الصدوق / علل الشرائع‎ )١( 


دراسة المسالك السندية فى كتب الحديث 


) ل 34) 
المبحث الأول: مسلك الشيخ الكليني 
في أسانيد الكافي 
المبحث الثاني: مسلك الشيخ الصدوق 
فى أسانيد الفقيه 
المبحث الثالث: مسلك الشيخ الطوسي 
في أسانيد التبذيبين 


المبحث الرابع: أضوا. على أسانيد التهذيبين 


المبحث الأول 
مسلك الشيخ الكليني في أسانيد الكافي 


توطئة فى بيان أنواع المسالك السندية في كتب الحديث: 

من مراجعة مصادر ومراجع الحديث الشريف من جهة السند, يمكن القول 

المسلك الأول -ذكر السند بتمامه فى كلّ حديث, ومن اعتمد هذا المسلك هم 
جل المحدّثين القدماء. وأشهرهم الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن ابسحاق 
الكلينى المعروف بثقة الإسلام (ت /97؟7١ه).‏ 

المسلك الثاني اختصار أوائل السند بنسبة الحديث إلى بعض رواته 
القريبين أو البعيدين من المعصوملظة. ثم تفصيل الأسانيد المحذوفة في مكان 
الفقيه. 

المسلك الثالث الجمع بين المسلكين المتقدّمين, ونلحظ هذه عند الشيخ 
في خصوص كتابيه: تهذيب الأحكام, والاستبصار. 

المسلك الرابع -حذف جميع سند الحديث أو بعضه. والاكتفاء بنسبة الحديث 
إلى الراوي الأخير عن المعصومءّة. مع عدم ذكر المحذوف في مكان آخرء أو إلى 


لفن 0٠‏ ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
المعصوم نيه رأساً. ومن التزم هذه الطريقة في جلّ ما ذكره ‏ لأجل الاختصار 
العلامة الطبرسي (ت /ق 1ه) في الاحتجاج. 

المسلك الخامس _الاعتماد على المصادر المتقدّمة بنقل الحديث سنداً ومتناً 
منها مباشرة. مع ذكر الطريق إلى تلك المصادر مرّة واحدة. وهذا هو منهج 
المتأخّرين من المحدّئين, كالمجلسي (ت /7١١11ه)‏ في بحار الأنوار. والحرٌ 
العاملي (ت / 4 ١١1ه)‏ في وسائل الشيعة, والفيض الكاشاني (ت /١1١٠ه)‏ في 
الوافي. والمحددّث النوري (ت / ١177ه)‏ في مستدرك وسائل الشيعة. والسيد 
البروجردي (ت / ٠178ه)‏ في جامع أحاديث الشيعة. وغيرهم. 

ومن الواضح أنّ المسلك الرابع إذا ما نسِبَ الحديث فيه إلى المعصومائه 
رأساً. فإنّه لا يفيدنا في نظرية التعويض شيئاً إذ لا يوجد سند حتى يعوّض. وأمًا 
المسلك الخامس فهو تعبير آخر عن المسلك الأُوّل. وإن أمكن تطبيق نظرية 
تعويض الأسانيد عليه في حدود ضيّقة جدّاً تكاد تنحصر بأمرين فقط وهما: 

١‏ -تعويض السند الضعيف المنقول من المصادر المفقودة. وبمقدار انطباقه مع 
أصول النظرية. 

؟ -تعويض سند المتأخّرين إلى المصادر المتقدّمة, وهذا وإن أمكن تعويضه 
ببعض الوجوه إلا أنٌّالتتيجة غير مجدية؛ إذ لا يوجد لمتأخَّري محدّثي الشيعة سند 
ضعيف إلى المصادر المتقدّمة حتى يعوّؤض. لانحصار الطرق بكبار علماء الشيعة 
ومشاهيرهم. هذا فضلاً عن تواتر وصول الكتب المتقدّمة إلينا كالكتب الأربعة 
المشهورة. مع استفاضة غيرها وشهرتها. 

فالأمر منحصر إذن بالمسالك الثلاثة الأولى. ولهذا سوف نكتفي بطريقة 
المحمدين الثلاثة في أسانيد كتبهم الأربعة (الكافي للشيخ الكليني. ومن 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 98ب 00 
لا يحضره الفقيه المشهور بالفقيه للشيخ الصدوق. والتهذيب والاستبصار المعبّر 
عنهما بالتهذيبين للشيخ الطوسي). وبالقدر الذي يمكن 9 يستوعب جسهات 
الاستفادة منه في تعويض الأسانيد دراسة وتطبيقاً. مع بعض الأمورالمهمّة 
الأخرى, ونبدؤها بالكافي. فنقول: 

الكافى والأمور البارزة في أسانيده: 

الكافي موسوعة حديثية, فيه إلى جانب ما يلبّي حاجة الفقيه دقائق فريدة. 
تعلق بشؤون العقيدة. وتهذيب السلوك,. ومكارم الأخلاق. والمنهج المتّبع فيه 
لأجل الوصول إلى أصول الشريعة وفروعها وآدابها إِنّما هو بالاعتماد على حملة 
آثار النبوّة من نقلة حديث الآل2ك2, الذي هو حديث الرسوليَييُِ؛ إذ صرّح أهل 
البيت ك2 قرارا وككزارا وفي موارد كثيرة بأَنْهم لا يحدّئون النناس الابماهو 
ثابت عندهم من أحاديث رسول اله يي التي رووها عن آبائهم عنه يي وأنّهم 
كانوا يكنزونهاكما يكنز الناس ذهبهم وورقهم. وإِنّها كلها تنتهي إلى مصدر وأحد. 
وبسند واحد لو قرئ على مجنون لبرئ من جِنّته. ولا يوجد سند في عالم الأسانيد 
وُصِفَ بسلسلة الذهب غيره'". 

وهذا المنهج وإن كان هو المنهج العام السائد عند سائر محدّثي الشيعة ري 
إلا أن شدّة التزام الكليني به مع مميّزات الكافي الأخرى هي التى حملت الشيخ 
المفيد (ت /51ه) على القول بأنّ الكافي «من أجل كتب النسيعة وأكثرها 
فائدة»' ".كما حملت غيره على الإعجاب الشديد بهذا الكتاب والثناء على مؤلفه 


١‏ ينظر في هذا ما تقدّم في الفصل الأوّل بعنوان: قاعدة أهل البِيتَلكّلة في السند وأمور 
أخز 6015. 
(؟)المفيد / تصحيح اعتقادات الإمامية : ٠‏ فصل فى النهى عن الجدال. 


ف 0٠00ل‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
بما يطول شرحه وبيانه '". 

وأقاعن الأتون البازوه فى سابد لات بوالتى يدككن د بلالشت موي 
الكليني ومسلكه تجاه السند: فيمكن إجمالها بما يا تى: 

ألا -انطباق المسلك الأوّل من مسالك السند المتقدّمة على منهج الكليني في 
أسانيد الكافي. وبهذا اختلف منهجه عن منهج الشيخ الصدوق في الفقيه وكذلك 
عن منهج الشيخ الطوسي في التهذيبين اختلافأ كلياً؛ لالتزام الكليني فيه بذكر 
سلسلة السند كاملة لكل خبر في موضعه إلا ما ندر. ونتيجة لذلك الالتزام فقد 
برزت العناية الواضحة بإيجاد عِدَّة طرق للخبر الواحد. ولا تكاد أقسام الصحيح 
تخلومق انار لانيكنا المشهور و المستفيضن'' اذ تحققت الشهزة والاشفامة 


)١(‏ ينظر: العميدي / حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني: 477-7917 الفصل السابع. 
(؟) الخبر المستفيض أو المشهور. هو من أقسام خبر الآحاد المسند بلحاظ عدد رواته. 
وعرّفوه بأنّه: ما زادت رواته على ثلاثة أو اثنين في كل مرتبة من مراتب السند من أوّله 
إلى منتهاه. ويسمّئ بالمشهور أيضاً. وقد يغاير بينهما على أساس تحقّق الوصف المذكور في 
المستفيض دون المشهور؛ لأنه أعم من ذلك. كحديث «إِنَّما الأعمال بالنيّات». فهو مشهور 
غير مستفيض, للانفراد في نقله ابتداء وطرو الشهرة عليه بعد ذلك. 
انظر: الشهيد الثاني / شرح البداية: ه. والدراية: ؟”. والبهائي / الوجيزة: 4١7‏ 
والبصري / المقنعة الأنيسة والمُعْنِيّة النفيسة ؟: +7 / 7 و8, والدربندي / الفنّ الثاني من 
القواميس ؟: 84, والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: ,19١ - 54٠‏ والنقوي الهندي / 
الجوهرة العزيزة 7: 77". والمامقاني / مقباس الهداية :١‏ 178, والصدر / نهاية الدراية: 
: والحائري. الأصفهاني / موجز المقال ؟: 445 / 06., والحائري / الوجيزة في علم 
دراية الحديث ”: .61٠‏ 
وينظر: الزرقاني / المنظومة البيقونية بشرح الزرقاني: .١١١‏ والتبريزي / شرح الديباج 


يوي 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 1 
فى كثير جدّاً من أقسامه. ومن أبرز مظاهر تحققها في أخبار الكافي الأسانيد 
الكثيرة المعبّر في نهايتها بعبارة (مثله) أو (نحوه) إشارة إلى تطابق المروي بكلا 
الطريقين أو الطرق. 

انياً-من الأمور التي تلاحظ على منهجه السنديء أنه كثير ما يرد في أسانيد 
الكافي ذكر كُنَئْ الرواة وبلدانهم وقبائلهم وحِرَفِهم, أمّا حذف الاسم والاكتفاء يما 
يدل عليه من كنية أو لقب فلا يدلّ على التدليس كما قد يُتَوهَم؛ لأنّ الحذف لم 
يكن من الكليني تعمّداً بل من مشايخه الذين كانوا يكتّون مشايخهم تقديراً لهم. 
لما في إطلاق الكنية من معاني الاحترام. وقد عرف العرب بالتكنية ولهم في 
الاعتداد بها طرائف كثيرة ليس هنا محل تفصيلها. 

غاية الأمر أن ما ينسب إلى الكليني وهو في الواقع إلى مشايخه إنّما بلحاظ 
التدوين بعد الاختيار. 

إذن. نسبة جميع ما يرد في الإسناد من ألفاظ وإن كانت مجهولة أحياناً مثل: 
(عن شيخ). أو (عن رجل) ونحو ذلك إِنّما ينسب إلى الكليني بهذا الاعتبار, لا أنه 
تعمّد إخفاء الاسم والتعبير عنه بمثل هذه الألفاظ كما قد نجده عند بعض المهر جين 
الأغبياء الذين لم يلتفتوا إلى حقيقة هذا المقصد. 

ثالثاً ‏ الالتزام بالعنعنة في الإسناد كبديل مختصر عن صيغ الأداء الأخرى 
التي وردت في الكافي بصورة قليلة. 

رابع - الأمانة العلميّة في التزام نقل ألفاظ مشايخ السند. ومثاله نقله 
حتى لتردّد الرواة في التحديث عن مشايخهم بلفظ (حدّثني فلان أو روى 


< المذهب: 6 والكافيجي / المختصر فى علم الأثر: ٠٠‏ والمناوي / اليواقيت والدرر فى 


ام ا تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
فلان)!'". 

أو التصر يح بم أرسله بعض المشايخ. اي 2 

خامساً ‏ اختصار ما تكرّر من سلسلة السند ابتداءً. بعبارة: (وبهذا الاسناد)”" 
ثم وصل العبارة المذكورة ببقية السند الجديد”*. 

سادساً ‏ تنوّع مصادر السند في الكافي, بحيث يمكن تصنيفها على طائفتين 
رئيسيّتينء وهما: الرجالء والنساء الراويات. والرجال إلى معصومين وغيرهم. 
وغير المعصوم إلى صحابة وتابعين وغيرهم. وقد جاءت مرويّات الصحابة 
والتابعين في الكافى لتتميم الفائدة. وبعضها الآخر لبيان وجه المقارنة بينها وبين 
مروياته الأخرى. 1 

ويمكن تقسيم الطائفة الأولى إلى الموافق والمخالف في المذهب؛ لوقوع 
الكثير من رواة الفرق المخالفة لمذهب الكلينى فى اسانيد الكافى. 

وَأما التبناء الزاروياك فقه يلت جنا ورين انرا قتا سمناة: 

وهُناك بعض الموارد المجهولة في أسانيد الكافي'”. 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي 5: 8١‏ / 8 باب طلاق الغائب من كتاب الطلاق. 

(؟) ومثال التصريح بالإرسال نجده في فروع الكافي 1: ” 17 باب فضل الولد من كتاب 
العقيقة. و: 1١7‏ / 7 باب تحريم الخمر في الكتاب من كتاب الاشربة. ومثال التصريح 
بالرفع نجده في أصول الكافي 1١ :١‏ / 7 و1: 9377/16 70-18/11-131:1 من 
كتاب العقل والجهل. 

(*) الكليني/أصول الكافي :١‏ 4 / " وغ باب البدع والرأي والمقائيس من كتاب فضل العلم. 

(؛) الكليني / فروع الكافي '': 0 / 3 باب البئر وما يقع فيها من كتاب الطهارة. 

(0) نقصد بالموارد المجهولة في السند. هي الألفاظ الواردة في بعض أسانيد الكافي مثل: 
(عمن رواه). أو (عمن حدّئه). أو (عمن أخبره). ونحو ذلك من الألفاظ الأخرى نحو: (عن 


ِ-»ه 


ب١/ف5:‏ دراسة المسالك السندية فى كتب الحديث 1 


سابعاً - وجود الأحاديث الموقوفة''.والمرسلة" ', والمضمرة' ". مع توافر 
نففن الأهناق الأخرى كير الوالعند العسستف قل داف مله فل عدن 
روائه قار د قوسا ذكرناء احفات أو تحاط :هنا لرواقف ا وباط 
تراك قير الواخدد المسيد مع غير كالنعتعن كما مد والمساسل'”. 


+ رجل). أو (عن شيخ). وهكذا في كلّ راوٍ ورد بلفظ مبهم (لم يُسمٌ). والحديث المتّصف بأحد 

الأوصاف المذكورة يسمّى بالحديث المجهول. 

أنظر: العاملي / وصول الأخيار: .٠١7‏ وله حكم الإرسال عند: ابن الصلاح / علوم 
الحديث: 07, والداماد / الرواشح السماوية: ١0١‏ الراشحة السابعة والثلاثون. والكني / 
توضيح المقال: 77, وفي معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: 18 الحق هذا القسم 
من الأحاديث بالمنقطع لا بالمرسل. وعنه الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح شرح 
مقدّمة ابن الصلاح: ”/. والصحيح: إلحاقه بالمنقطع بالمعنى الأخص كما تقدّم بيانه في 
من الفصل الرابع. 

ومن أمثلته ما ورد في أصول الكافي 7١ :١‏ / 1 باب فرض العلم ووجوب طلبه 
والحثٌ عليه من كتاب فضل العلم. و١:‏ ؟7” / ؛ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء من 
الكتاب السابق. وفروع الكافي 4: 238٠‏ / 5 باب الفضل في نفقة الحجّ من كتاب الحج. 

)١(‏ تقدم تعريف الموقوف في 8:١‏ من الفصل الرابع. ومثاله: ما ورد عن يونس بن 
عبدالرحمن موقوفا عليه في فروع الكافي /: 174 / ذيل الحديث / ؛ باب ميراث ولد الزنا 
من كتاب المواريث. 

(1) تقدّم تعريف المرسل في ١58 : ١‏ من الفصل الرابع. ومثاله: في أصول الكافي ١ / 5050 :١‏ 
باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين من كتاب التوحيد. 

(5) تقدم تعريف المضمر في :١‏ 515 من الفصل الرابع؛ ومثاله: رواية الكليني بسنده عن محمد 
ابن سنان, «قال: سألته عن الاسم ما هو؟ قال: صفة لموصوف» أصول الكافى١: 7١7‏ / م 
بات دوك الأسحاء :من كنات التوحيد: 1 

(؛) الحديث المسلسل: هو ما اتفق الرواة فيه على صفة واحدة أو حال معينة. 


علض ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
والمشترك' '» والعالي. والنازل' '.والمعلق بشرط معرفة المحذوف. 

ثامناً - تعبير الكليني عن مجموعة من مشايخه بلفظ: (عدّة من أصحابنا) أو 
خا ةين افيهاةا و لاد تمد د. والآخر نادر كما تقدّم بيانه في الفصل الثالث 
وذ هذا النات: 


أنظر: الشهيد الثاني / شرح البداية: .5٠‏ والعاملي / وصول الأخيار: .٠١١‏ والبصري / 
المقنعة الأنيسة والمُعْئيَة النفيسة ؟: 55 / ,.١١‏ وفائق المقال: ,5١‏ والدربندي / الفنّ الثانى 
من القواميس ؟: ,١7١‏ والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 197. والنقوي ل / 
الجوهرة العزيزة ؟: ,/١‏ والمامقاني / مقباس الهداية :١‏ 109, والكني / توضيح المقال: 
9, والصدر / نهاية الدراية: ,1١7‏ والحائري. الأصفهاني / موجز المقال؟: 4860 / 77 - 
6, والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: .08١‏ 

ويّنظر: الزرقاني / المنظومة البيقونية بشرح الزرقاني: .٠١١‏ والقاسمي / قواعد 
التحديث: .١7"‏ 

ومن أمثلته في فروع الكافي 7: 597 / 8 باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة من 
كتاب الصلاة. 

)١(‏ تقدّم تعريف المشترك في ١‏ : 777 من الفصل الثالث مع أمثلته. 

(؟) العالي والنازل: من أوصاف الخبر المشترك مع غيره, ويراد بالأول. ما كان قليل الواسطة 
من المحدث إلى المعصومنائُة. والثاني بخلافه. ويسمى الأول (قرب الإسناد) أو (علو 
الإسناد). ولا يشترط في علو الإسناد عدد معين من الرواة. فقد يكون سند الخبر عالياً مع 
أنه من خمسة رواة وذلك بالقياس إلى متن ذلك الخبر نفسه المروي بسبع وسائط قبلاً. 

يُنظر: الشهيد الثاني / شرح البداية: 07, والبهائي / الوجيزة: 418. والداماد / الرواشح 
السماوية: 1977 الراشحة السابعة والثلاثون. والدربندي / الفنّ الثاني من القواميس 7: ,4١‏ 
والصدر / نهاية الدراية: 7١1‏ و7١5,‏ والحائري /الوجيزة في علم دراية الحديث ؟: 0179. 

ويُنظر: الحاكم النيسابوري / معرفة علوم الحديث: ؟١.‏ وابن الصلاح / علوم الحديث: 
6 , والزرقاني / المنظومة البيقونية بشرح الزرقاني: .١79‏ 

وأمثلة قرب الإسناد عن أهل البِيتئكُ كثيرة في الكافي وتعرف بالتتبع والمثابرة. 


ب١/ف::‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 0000 
تاسعاً ‏ ترك الرواية عن المنحرفين بعد استقامتهم. والرواية عنهم قبل 
انحرافهم أو تخليطهم, وهذا وإن لم يكن من مختصّات أسانيد الكافي. بل هو 
المنهج المتّبع عند سائر محدّثي الشيعة تجاه من كانت له حالتان: حال استقا 
وحال انحراف, أو تخليط, باعتماد ما يرويه في الأولى دون الثانية. إلا أنا ذكرناه 
هنا للتنبيه عليه. وأهميّته. لإمكان تعويض مثل هذه الأسانيد عند من يشتبه بعدم 
صحّتها مطلقاً. على أنّ المراد بالانحراف هنا: هو الغلوٌ. وليس المراد به الاشتباه 
في اعتقاد غير الحقّ كما هو الحال في عقائد الفرق المنحرفة عن خط التشيّع 


كالواقفية ونحوهم, إذ الرواية عن ثقاتهم كثيرة فى الكافى. 


المبحث الثانى 
مسلك الشيخ الصدوق في أسانيد الفقيه 


الفقيه والأمور البارزة فى أسانيده: 

يعدٌ كتاب (من لا يحضره الفقيه) ثاني كتب الحديث الأربعة المعروفة 
التي عليها مدار عمل فقهاء مدرسة أهل البيت220 في استنباط الأحكام الشرعية 
الفمرعية من أدلنها التقضيلية سند أكدر مين غعدرة فنوون :والن يمينا 
هذا. 

وهذا الكتاب المعبّر عنه ب(الفقيه) اختصاراً. صنّفه الشيخ الصدوق (ت / 
"الى العدر يق معمويق العسى نه اتداق المشروق رتس انوهها 
من الأقران''' -على أثر اقتراح الشريف نعمة على الصدوق تأليف كتاب في الفقه 
الروائي؛ ليكون الناظر فيه مستغنياً عن الرجوع إلى الرجل الفقيه. فأجابه الشيخ 


)١١‏ روى الصدوق عن الشريف نعمة في إكمال الدين؟: 087 / 4 باب (050). والشريف نفسه 
روى عن الصدوق أكثر مصتّفاته وكتبه كما في مقدّمة الفقيه :١‏ ؟ ‏ . وهذا النوع من الرواية 
يعرف بالمُدَبّجٍ اصطلاحا. 

ينظر: الشهيد الثاني / شرح البداية: .١51‏ والدراية: ؟١١.‏ والفنّ الثاني من 
القواميس ؟: .١124‏ والجيلاني / رسالة في علم الدراية ؟: 147, والنقوي الهندي / الجوهرة 
العزيزة ؟7: ٠١‏ والمامقاني / مقباس الهداية ,7"٠١” 7٠١١ :١‏ والصدر / نهاية الدراية: 
.77735-7١‏ والحائري / الوجيزة في علم دراية الحديث 7: 017. 


ف 0ع دو د 0 000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
الصدوق إلى مسالته قائلاً _بعد الثناء عليه وتبجيله _: 

«وصئّفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد. لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. 
ولم أقصد فيه قصد المصئّفين في إيراد جميع ما رووه, بل قصدت إلى إيراد ما أفتي 
به. وأحكم بصحّته. وأعتقد فيه أنّه حبّة في ما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت 
قدرته. 

وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع. مثل: 
كتاب حريز بن عبدالله السجستاني. وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي. وكتاب على 
ابن مهزيار. وكتب الحسين بن سعيد. ونوادر أحمد بن محمد بن عيسئ, وكتاب 
نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريء وكتاب 
الرحمة لسعد بن عبدالله. وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه. 
ولوأةومحمدين أبي وير وك العا دق لأحمد بن أبي عبدالله البرقي. ورسالة 
ان رضي الله عنه إلىّ. 

وغيرها من الأصول والمصتّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب 
التي رويتها عن مشائخي وأسلافي رضي الله عنهم»'". 

لقد بيّن لنا الشيخ الصدوق في هذا الكلام القيمة العلمية لكتابه مع بعض 
فعئزاتة لاسكما الستدية: وذلك في أمور أربعة وهي: 

١-حذف‏ الأسانيد لأجل الاختصار. 

؟ -الافتاء بأحاديث الكتاب؛ لحكمه بصحّتها مع اعتقاده بحجيّتها. وعلاقة 
ذلك بالاسناد. 

"-اقتباس تلك الأحاديث من الكتب المشهورة والمعتمدة. 


)١(‏ الصدوق / الفقيه  ” :١‏ 0 من المقدمة. 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث محم ا امو ااا ام 

4 -ذكر الأسانيد المحذوفة في مكان اخر. وهو مافصّله فى مشيخة الفقيه 
المطبوع في آخر كتاب الفقيه وابتدأه بقوله: «كلٌ ماكان في هذا الكتاب عن عمّار 
ابن موسى الساباطي فقد رويته عن اع ومحمد بن الحسن بن الوليد رضي الله 
عنهما؛ عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال, عن عمرو بن 
سعيد المدائني. عن مصدق بن صدقة, عن عمار بن موسى الساباطي» '. 

م ذكر بقيّة طرقه الأخرى إلى من ابتدأ به الإسناد في صورة التعليق ولكنّه 
لم يستوف سائر الطرق؛ لأنّ من روى عنهم الشيخ الصدوق في الفقيه ولم يبيّن 
طرقه إليهم في المشيخة بلغوا أكثر من مائة وخمسين راوياً وفيهم بعض النساء. 
وأخبارهم تزيد على ثلاثمائة خبر. والكلّ محسوب من المراسيل. وقد فصّل 
التقي المجلسي (ت /١1١١ه)‏ أسماء عديدة منهم في روضة الستّقين. وفاتته 
أسماء أخرى. وأمًا الذين ذكرهم في المشيخة ولم يروعنهم في الفقيه فيقرب من 
غغيرة تقر . 

هذاء وقد وقع الكلام في الأمور الأربعة المتقدّمة كلّها واختلفوا بشأنها كثيراً؛ 
ولأهمية هذه الأمور الأريعة :و تقدالها الساع .تتمو رضن اللبنانتد تاوايها ونظرية: 
سنقف عندها بشيء من التفصيل, كالااتي: 


)١١‏ الصدوق / مشيخة الفقيه ؛: 4 مطبوع في آخر الجزء الرابع من كتاب الفقيه. 
)١‏ المجلسي الأوّل / روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه 70١0 7144 :١14‏ في ذيل 
ترجمة الحسن بن رباط . 
وقية سات امام فاته وسبعة عشر نفرأ ممن روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه. 
ولم يذكر الطريق إلى أي منهم في مشيخته. وقد فات التقي المجلسي عدد غير قليل من 
الأسماء الأخرى التي أهمل الصدوق طرقه إليها. كما سيأتي بيان ذلك في ؟: 107 من 
الفصل الثالث من الباب الثاني. بعنوان: تتميم طرق الشيخ الصدوق بطرق الفهرست. 


فض ...000000000 قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

الأمر الأوّل: حذف الأسانيد: 

إن منهج الشيخ الصدوق في حذف الأسانيد يقوم على أساس الاختصار., 
ولهدا قلما نجد حديثا مسندا في متن الفقيه. بل مجموع ما اسند في متن الفقيه من 
الأحاديث _بحسب التتبّع ‏ تسعة أحاديث فقط'''. وهذا المقدار من الأحاديث 
المسندة لا يعدٌ خروجاً عن منهجه في الاختصار الذي لم يتّسق في أجزاء الكتاب 
وابوابه لنكتة علمية دقيقة ستتتضح في مناقشة الأمر الثالث وما قيل حوله. 

ومهما يكن فإانّ حذف الأسانيد في الفقيه. له صورتان لا ثالث لهماء وهما: 

الصورة الأولى ‏ حذف تمام السند: 

وفىي هذه الصورة قسمان. وهما: 

القسم الأوّل: الاكتفاء بنسبة متن الحديث إلى المعصوم ابا رأساً. كما لو قال: 
(قال رسول الله ييُ) أو: (قال أمير المؤمنين320). وهكذا. 

ولا شكٌ بأخذ تلك الأخبار من الكتب التي اعتمدها في الفقيه. كالكافي 
وغيره من كتب الحديث السابقة, ولكنّه حذف منها أسانيد مشايخه المباشرين 
المقله_ اراتك النطككيوو ريع ده النفتفن ولب اندهع انقا والل يفي 
الحديث إلى المعصومية مباشرة, لاطمئنانه بصحّة الصدور, وقد اضطلع التقي 
المجلسي (ت /١7١٠ه)‏ في روضة المتقين بمهام وصل تلك المراسيل - وغيرها 


518 / ١64 باب (ا9) قضاء صلاة الليل. و؟:‎ ١873١ / "١١6 :١ ينظر: الصدوق / الفقيه‎ )١( 
التلبية,‎ )١١8( باب‎ 4517 / 7١١ باب (7) نكت في حجّ الأنبياء والمرسلين 828 . و؟:‎ 
من الباب‎ 7١5 / 77 باب (3]) ما يُقبل من الدعاوى بغير بيّنة. و7:‎ 7١١/51 و:‎ 
الوصي يمنع الوارث‎ )١1١0( باب‎ 01/8 / ١586 باب 27 نادر. و4:‎ 7١8 / 56 السابق. ولا:‎ 
/ 50١ :] و‎ .)١91( ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج. و؛: ”/9؟ / 819 باب‎ 
كلاهما في باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب.‎ ١ 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث اجو ا و م 
مماسنذكره في الأقسام الأخرى - مع بيان أسانيدها من خلال تخريج متونها من 
أمهات كتب الحديث المعتبرة, ويأتي الكافي في طليعتها. 

القسم الثاني: الاكتفاء بنقل متن الحديث من غير نسبته إلى أحد. مسبوقاً 
بعبارة: «وفي رواية». أو «وزّوي»»: أو «وفي حديث آخر» وهكذا. وفي هذا 
القسم يكون القائل معلوماً في الجملة؛ لعدم اعتماد الصدوق في مقام الفتيا إلا على 
نصوص أخبارهم صلوات الله وسلامه عليهم. وحذف الأسانيد في هذين القسمين 
يكثر في الجزء الأُوّل من الفقيه. ثمّ يقل تدريجياً إلى أن يكاد أن يكون نادر 
الوقوع في الجزء الرابع والأخير من أجزاء الفقيه. 

الصورة الثانية: حذف بعض السند: السند المشتمل على ثلاث وسائط أو أكثر - 
كا هو حال امنائئة الكت الأرينة نت الفاقلاتة احداء#وسطة وطوقاي البعيد مثهما 
عن المعصوم هو القريب من المحدّث (صاحب السند) ويعرف بالطرف الأوّل. 
وأمّا القريب من المعصوم .3 فهو الطرف الأخير. والوسط معلوم. 

وقد وقع الحذف في هذه الصورة على ثلاثة أقسام تبعاً لأجزاء السند. 
كالا تى: 

القسم الأوّل ‏ حذف أوّل السند ووسطه: 

وتحقق هذا القسم باكتفاء الشيخ الصدوق بذكر الطرف الأخير من السند. 
سواء اشتمل على واسطة واحدة -أي: الابتداء باسم الراوي المباشر عن 
المعصوماظة أو بواسطتين. 

وف الاول: قوله مثلاً: «وروى الحلبي. عن أبي عبداللهثاثة» وهكذا. وهذا 
القتسم يكثر وقوعه في الجزء الثاني من الفقيه. 

ومن الثاني. قوله مثلاً: «علي بن رئاب. عن أبي حمزة. عن علي بن 


قف ٠0٠‏ 0 0000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الحسي نط ». وهكذا. وهذا القسم يندر وقوعه في الجزء الأوّل. ويكثر فى الثانى. 
وأكثر ما يكون في الجزء الثالث. 00 

القسم الثاني: حذف أوائل السند ثم ذكر الرواة بعد ذلك وصولاً إلى 
المعصومناية. ولا يخضع هذا القسم إلى ذكر عدد ثابت من الوسائط المذكورة؛ 
لتناسب العدد المذكور مع المحذوف تناسباً عكسياً. وإن كان المذكور في الأغلب 
ثلاث وسائط. ويكثر هذا في الجزأ ين الثالث والرابع. 

القسم الثالث: حذف السند من طرفه الأخير مشعراً بوجوده هكذا في مصدره. 
واكتشافه يتطلّب جهداً من قبيل ما ورد في كتاب الديات,. قال: «سئل الصادق 
عليه السلام في أربعة أنفس..» ثم قال بعد ذلك؟ «وهذا الخبر في كتاب محمد بن 
أحمد يرويه إبراهيم بن هاشم بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام»'". 

وهذا الخبر بتمامه موجود في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. رواه إبراهيم 
ابن هاشم. عن البزنطي. عن أبي بصير عن أبي عبدالله» كما في روضة المتقين”". 

ومنه يعلم أن عبارة (بإسناده يرفعه) من كلام الصدوقء. قالها اختصاراً 
للإسناد. وهذا القسم نادر الوقوع في الفقيه. 

وهذا لا يعني دخول جميع أحاديث الفقيه في صنف المراسيل» لمعرفة أسانيد 
معظمها من خلال ما ذكره في مشيخة الفقيه. بل انحصرت المرسلات في الفقيه 
بالاتي: 

١‏ -الأحاديث التي حذفت أسانيدهاكما في القسم الأوّل من الصورة الأولى 
)١(‏ الصدوق / الفقيه 5: .١١4 ١١7‏ ذيل الحديث / /817” باب (/]) ما جاء في أربعة قسن 


مملوك وحرٌ وحرّة ومكاتب قتلوا رجلاً. 
)١(‏ المجلسى الأوّل / روضة المتّقين :٠١‏ 4760. 


ب١/‏ ف0: دراسة المسالك السندية في كتب الحديث سا سل م ةا ا 
لعدم شمولها بمشيخة الفقيه. 

؟ -كلّ ما ابتدأ سنده بلفظ مجهول فله حكم المرسل اصطلاحاً. وإن نسب 
إلى من له طريق في المشيخة. فقوله مثلاً: «رُوي أو يُروى عن الحسن بن 
محبوب» بالبناء للمجهول ليس كقوّة قوله ابتداءً: «الحسن بن محبوب» أو: «روى 
الحسن بن محبوب» أو: «عن الحسن ابن محبوب», إذ الظاهر أَنّ ما رُوي بالبناء 
للمجهول عن شخص في (الفقيه). لا يكون مشمولاً بطريق الصدوق إليه في 
المشيخة. 

قال السيد الخوئي في كتابه (الصوم) معلقاً على رواية الفقيه: عن محمد بن 
بسماعيل بن بزيع. عن أبي جعفر الثانيلية, قال: «قلت له: رجل مات وعليه 
صوم.. إلخ»''. ما هذا لفظه: «إِنّ الشيخ الصدوق قدّس سره ذكر في مشيخة الفقيه 
طريقه إلى جملة ممّن روى عنه في كتابه, منهم ابن بزيع المزبورء فقال: (وما كان 
فيه عن محمد بن ايسماعيل بن بزيعء فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله 
عنه. عن محمد بن الحسن الصّفار. عن أحمد بن محمد بن عيسئ عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع) ". 

وطريقه إليه صحيح. 

نَما الكلام في أن هذه الطرق التي يذكرها إلى هؤلاء الرجال هل تختصّ بمن 
يروي بنفسه عنه. مثل أن يقول: روى محمد بن ايسماعيل بن بزيع. أو روى عبدالله 
ابن سنان, أو أَنّها تعمّ مطلق الرواية عنهم. ولو لم يسند بنفسه تسلك الرواية إلى 
الراوي؛ بل أسندها إلى راو مجهول عنه. مثل أن يقول: روى بعض أصحابناء عن 


)١(‏ الصدوق / الفقيه : 575 / باب النذور والكقّارات. 


شف ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
غبدان بن سنان: أوا روي غن ابن منتان ونع للع ينعا ل يتضكن ابتنادتتفسة إل 
ذلك الراوي؟ 

والمتيّن إرادته من تلك الطرق هو الأوّل. وأمّا شموله للثاني بحيث يعمّ ما لو 
عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبّر بقوله: (روى بعض أصحابنا. 
عن فلان) أو (رويء عن فلان) فمشكل جدّاًء بل لا يبعد الجزم بالعدم؛ إذ لا يكاد 
يساعده التعبير في المشيخة بقوله: (فقد رويته عن فلان)كما لا يخفى, فهو ملحق 
بالمرسل» . 

" -الأحاديث التي لم يتبيّن الطريق إلى رواتها الذين ذكرهم في متن الفقيه. 
كالذي رواه عن أبي سعيد المكاري. وبريد بن معاوية. وسدير الصيرفي, 
وعشرات غيرهم, ممّن ذكرهم التق المجلسي (ت / ٠١7١‏ ه). وأخبارهم تزيد 
على ثلاثمائة. والكلّ محسوب من المراسيل كما تقدّم؛ لأنّ مرادهم بمراسيل 
الفقيه أعمّ من اختصاصها بما حذف إسناده في قسمي الصورة الأولى. ومن هنا 
بلغت مراسيل الصدوق أكثر من ألفي خبر'". 

أثر الأمر الأول في قبول مراسيل الصدوق: 

ترك هذا المنهج السندي آثاره الواضحة في مدى قبول أو ردّ مراسيل 
الصدوق في الفقيه لدى العلماء, إذ اختلفوا بشأنها على ثلاثة أقوال. وهي: 

القول الأول -اعتبارها مطلقاً: ودليل هذا القول يقوم على أساس تفسير شهادة 
الصدوق بصحّة أخبار كتابه (الفقيه) بوثاقة رواة تلك الأخبار, مع محاولة إقامة 
الدليل على صحّة ذلك التفسير. ومن ثم بيان أنّ تلك الشهادة شهادة عن حسٌ 


.٠١7 البروجردي / مستند العروة الوثقى كتاب الصوم, (تقريراً لبحث السيد الخوئي) ؟:‎ )١( 
.56٠و‎ 568 :١4 المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ )"( 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث او السو ل 0 
لتكون مقبولة لدى الجميع. 

القول الثاني عدم اعتبارها مطلقاً: ودليلهم على ذلك هو اعستماد الشيخ 
الصدوق على القرائن المحتفة بالخبر لا على وثاقة رواته. ولكون قبول المرسل أو 
ردّه يدور مدار قوّة القرينة المحتفّة به أو ضعفهاء وعليه فلابدٌ من الوقوف عليها 
وفحصها لاحتمال اعتبار الصدوق لقرينة لا يوافقه عليها غيره. ولمّا لم يكن من 
سبيل للوقوف على تلك القرائن لفقدانهاء لزم قبولها الترجيح بلا مرجّح. 

القول الثالث ‏ التفصيل: أي التفصيل بين مراسيل الفقيه على أساس قبول ما 
أضيف منها إلى مطلق المعصوم]#ة رأساً بحذف الإسناد. وبين ما رواه عنه]” 
بالواسطة, ولم يذكر طريقه إلى تلك الواسطة. فيُقبّل الأول دون الثاني. وحجّتهم 
في ذلك: أنّ نسبة الخبر للمعصومنية رأساً وبلاواسطة لا تتصمّ من غير جسزم 
بصدور الخبر عنه بخلاف ما لو كان المرسل مروياً بواسطة عن المعصوم:ة. ولا 
00000 

الأمر الثاني: شجادة الصدوق بصحّة أخبار كتابه وعلاقة ذلك بأسانيده: 

مرّ عن الشيخ الصدوق قوله بأنّه لم يقصد في كتابه قصد المصتّفين في إيراد 
جميع ما رووه. وإِنّما قصد إلى إيراد ما يفتى به. ويحكم بصحّته. ويعتقد فيه أنه 
حجّة في ما بينه وبين الله عرّ وجل. وهذه شهادة منه على صحّة أخبار كتابه. وقد 
وقع الكلام في تلك الشهادة كالآتي: 


)١١‏ هذه هي خلاصة الأقوال بشأن مراسيل الصدوق في كتابه الفقيه. وقد تناولنا هذه الأقوال 
ومناقشة سائر أدلتها. مع بيان رأينا في تلك المراسيل وذلك ببحث مستقلَ بعنوان (الحديث 
المرسل بين الردّ والقبول) نُشر في (ترائنا) الفصلية, العدد/050 و١01.‏ السنة الثالثة عشرة. 
إصدار مؤسّسة ال البِيتَنلقة لاحياء التراث. قم / ١118‏ ه 1998م. 


ف 000٠‏ 000000000000000 تلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

الاعتراضات الواردة على الأمر الثانى: 

اعتّرض على هذا الأمر الذي صرّح به الصدوق في مقدّمة الفقيه باعتراضين. 
وهما: 

الاعتراض الأوّل: إن الشيخ الصدوق كان مقلّداً لشيخه ابن الوليد ومتابعاً له فى 
جميع ذلك''. ويدلّ عليه قوله عن خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور 5 
«وأمًا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه. فإنّ شيخنا محمد 
ابن الحسن رضي الله عنه كان لايصحّحه. ويقول: إِنّه من طريق محمد بن موسى 
الهمداني. وكان غير ثقة. 

وكل ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس الله روحه ولم يحكم بصحّته من 
الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح» ". وبناء على ذلك تكون شهادته بصحّة 
احكينا و الققنة شهادة حدسية غير مفيدة؛ لأنّها شهادة عن تقليد ومتابعة! 

جواب الاعتراض الأوّل: إن مبعث ذلك التقليد -لو تمّ إنّما هواطمئنان 
الصدوق من تحرّز شيخه ابن الوليد في تضعيفاته وتوثيقاته؛ لأنّه كان على درجة 
عالية من الاحتياط في قبول الأخبار. ويكفي الم امس سق روايتات تنوادر 
الحكمة ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى -صاحب نوادرالحكمة -عن محمد بن 
عرس بن عبيده:والأخير لاشك في وثاقته بل جلالته. حتى َ ابن نوح استغرب 
من ابن الوليد ذلك ووافقه النجاشي ". 


)١١‏ الخوئي / معجم رجال الحديث :١‏ 77 من المقدّمة الأولى و١:‏ ؟1 الفصل الثاني من 


المقدمة الخامسة. 
(1) الصدوق / الفقيه ؟: 66 ذيل الحديث / 78١‏ باب (50) صوم التطوّع وثوابه من الأيّام 


(") النجاشى / رجال النجاشى: 7144 / 173 في ترجمة محمد بن أحمد بن يحبى. 


ب١/ف0:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ما ار ع يدوه ال وي ا 

فإذا أضيف إلى ذلك مهارة الصدوق وعلمه وحفظه وتصنيفه في الرجال. عم 
ِنّ متابعته لشيخه لم تكن اعتباطاً, وإنّما هي من قبيل متابعة الفقهاء للمتضلّعين من 
أهل الفنّ فيما يقولون. مع الفارق المائل في وقوف الصدوق عن كثب على 
ملاكات شيخه في التضعيف والتوثيق مباشرة وبلا واسطة. 

على أنّ نزعة التحرّر من التبعية والتقليد _بمعناها اليوم -واضحة جدّاً عند 
الشيخ الصدوقء لثبوت مخالفة الصدوق في الفقيه لشيخه ابن الوليد فى جملة من 
الموارد. إذ احتجّ بمرويّات بعض من استثنى ابن الوليد رواياتهم من كتاب نوادر 
الحكمة. 

كروايات أبي عبدالله الرازي الجاموراني الذي وقع في طريق الصدوق إلى 
عبدالله بن القاسم'''. والصدوق أخرج للأخير خبراً أو خبرين كما في روضة 
المتّقين' ". كما أخرج لأحمد بن هلال'" مع وقوع ابن هلال في طريقه إلى أمية 
ابن عمرو'”. واعتمد أيضاً على روايات جعفر بن محمد بن مالك الفزاري 
الكوفي "وسو انوبا اق سعيد الآدمي الرازي'*ا بل رجّح الشيخ الصدوق 


.٠١5 :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

(') المجلسي الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 514. 

(5) الصدوق / الفقيه ل: 88 / ”١*‏ باب (07) الحرية. 

(4) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: .١٠٠١٠١‏ 

(8) الصدوق / الفقيه 4: 781 / 877 باب )١77(‏ النوادر وهو آخر أبواب الكتاب. 

(1) المصدر نفسه ؟: 6١75/١١59‏ باب (09) الفطرة. و؟: ١17/‏ / 467 باب )11١(‏ علل الحج. 
و4: 198/١464‏ باب )1١(‏ الامتناع من قبول الوصية. و؛: 08١٠6 / ١48‏ باب (13) 
وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها. و؛: ١٠68‏ / 051 باب )٠١7(‏ الوصية للأقرياء 


»وي 


رس ٠0٠‏ 0 0 0 0000000000-00/0.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
رواية سهل بن زياد في بيان موضع قبر فاطمة الزهراء# على ما خالفها من 
الروايات. فقال: «فمنهم من روى أنّها عليها السلام دفنت في البقيع. ومنهم مسن 
روى أنْها دفنت بين القبر والمنبرء وأنّ النبي صلى الله عليه واله إِنّما قال: ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجتّة؛ لأنّ قبرها بين القبر والمنبر. ومنهم من 
روى أَنّها دفنت في بيتها. فلمًا زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. 
وهذا هو الصحيح داق" 1 

وقد ذكر الصدوق في معاني الأخبار مصدر ماصحّحه هنا وهوسهل بن زياد. 
وهو ما بيّناه في معنى الصحيح عند القدماء في الفصل الثاني من هذا الباب ". 

كما أخرج الصدوق عن محمد بن عبدالله بن مهران' ".مع ذكر الطريق إليه في 
المشيخة' ". وكذلك عن محمد بن علي الهمداني حيث وقع في طريقه إلى وهيب 
ابن حفص””, ووهيب هذا أخرج له الصدوق خمسة أوستّة أحاديث'". 

وأخرج أيضاً عن محمد جد م بسي بن هراد الأشعرى د صضاحتن 
كتاب نوادر الحكمة _عن محمد بن هارون. عن أبي يحيى الواسطي ' وليس في 


<- والموالى. و؛: ١77‏ / 016 باب )٠١١(‏ الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ 
منها إلا باباً واحداً. 

)١(‏ المصدر نفسه ؟: ١0708 ١817/8 / 58١‏ بعد باب )١١3(‏ بعنوان: (زيارة فاطمة بنت النبي 
صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). 

.189:1١)5( 

(") الصدوق / الفقيه #: 58 / ١١١7‏ باب (48) الأيمان والنذور والكقارات. 

(غ) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: .٠١"‏ 

(0) المصدر نفسه غ: ”17. 

(1) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 517. 

(0) الصدوق / الفقيه 5: ١١7‏ / 85" باب (15) دية البيضتين. 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 1 
الباب حديثاً غير حديثه. والظاهر أخذه من كتاب نواد رالحكمة, وقد استثنى ابن 
الوليد من هذا الكتاب ما يرويه محمد ابن أحمد بن يحيى عن هؤلاء. وكذلك ما 
يرويه عن محمد بن هارون وأبي يحيى الواسطي. في حين احتجٌ الشيخ الصدوق 
بمرويّاتهم, فأين متابعته لشيخه ابن الوليد إذن؟! 
وهذه الشواهد كافية على اجتهاد الصدوق ومخالفته لشيخه كلّما ثبت له 
العكس ولو من جهة القرائن المصحّحة للخبر. 
الاعتراض الثاني: إِنْ الشيخ الصدوق لم يلتزم بالمنهج الذي رسمه لنفسه في 
ديباجة كتابه الفقيه. ويدلٌ عليه أَنّه أورد فيه بعض الأخبار المتضادّة. كما يروي 
عن الضعفاء. حتى قال الشيخ محمد حسن الجواهري (ت /17577 ه) في 
الجواهر: «حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جدّه. أنه رجع الصدوق 
عمًا ذكره في أوَل كتابه. ولذا ذكر فيه كثيراً مما أفتى بخلافه. وقد يشهد له التتبّع 
لكتابه. مع احتمال إرادته بما ذكره أَوَلاً معني آخر ليس ذا محل ذكره»'''. وعلى 
هذا تكون شهادته بنحو الملغاة! 
جواب الاعتراض الثاني: 
إن المراد بدعوى رجوع الصدوق عمّا ذكره في كتابه. هو رجوعه عن 
شهادته بصحة أحاديث كتابه الفقيه التي صرح بها في مقدمته. وأما سبب تلك 
الدعوى فيقوم على أساس وجود بعض ما ينافي تلك الشهادة في أخبار الفقيه. 
كالأخبار المتعارضة, والتي ضعف طريق المشيخة إليها بضعف بعض الرواة. فضلاً 
عن مراسيل الفقيه التي رويت في الكتب المعتبرة -المصنفة قبل زمان الصدوق 
وبعده. كالكافي والتهذيبين -مرسلة أيضاً. بمعنى أن أسانيدها لم تخضع لمنهج 


0١1)‏ الجواهرىي / جواهر الكلام 6: ٠‏ فى حديثه عن نجاسة الميتة. 


شف نحي و تو اس ود تعويض الأشانس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الصدوق في اختصار الأسانيد المصر ح به في مقدمة الفقيه. لأنها كانت فى مصادره 
كذلك. وهو نقلهاكما وجدها في تلك المصادر. 1 

وتبرير وجود هذه الأمور في الفقيه بعدول الصدوق عن شهادته لا وجود له 
في كلمات جد الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني (ات هم ). أعني بخن لاق 
التقي المجلسي (ت / ١1١٠ه).‏ إذ هو المقصود بعبارة (عن جده) المتقدمة في 
كلام الشيخ الجواهري. بل الموجود في كتابه (روضة المتقين) ‏ الذي شرح فيه 
الفقيه ومشيخته يخالف ما ينسب اليه من كل وجه. 

وهذا لا يغني في دفع الأعتراض المذكور. إذ يمكن تبني وإن خالفه التقي 
المجلسي كما سيتضح في جوابه. فنقول: 

إن قول الصدوق في مقدمة الفقيه: «ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد 
جميع ما رووه, بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به. وأحكم بصحته. وأعتقد فيه أنه 
حجّة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره». ينحل إلى ثلاث شهادات وهي: 

١-الافتاء‏ بأحاديث الكتاب. 

؟' -حكمه بصحتها. 

"-اعتقاده بحجيتها. 

وهذه الشهادات الثلاث يمكن جمعها بشهادة وأحدة. وهي الاطمئنان 
بصدور أخبار الفقيه عن أهل البيت مياُ. وهي لا تنافي وجود بعض الأخبار 
المشار إليها انفاً بين أخبار الفقيه. وبيان ذلك: 

إنّ معنى الإفتاء بموجب تلك الأخبار كما يقول التقي المجلسي: «إِمَا أنه 
يُفتي أَنها وردت عن المعصومين220 وهو يُفتي كما أفتوا. والعمل بها: إمَا على 
سبيل التخييرء وإمّا على سبيل التقية, فكما أَنّهِمِ 22 اتقوا فهو أيضاً بتي فيما اتقوا 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث اا 
في مكان التقية. 

وإمّا بالجمع بين المتضادّات إن أمكن الجمع كما يجمع في بعضها.ء وفيما لا 
يجمع يمكنه الجمع وإن لم يجمع. أو أحال على الفقيه في الجمع. ودأب القدماء 
الجمع ليس كد أبنا فيما لا يمكن الجمع في نظرنا»' ". 

وأمّا عن الحكم بالصحّة. فلا ينافي وجود بعض الأخبار المرسلة والضعيفة 
بحسب الاصطلاح. إذ ذكروا-ومنهم التقي والمجلسي نفسه' "أن الصدوق جرى 
في الفقيه على متعارف المتقدّمين في إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما 
يقتضي اعتمادهم عليه, أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه.كوجوده في 
كثير من الأصول الأربعمائة. أو اندراجه في أحد الكتب المعروضة على 
الأئمّة, ونحو ذلك من القرائن الأخرى التى سبق ذكرها في معنى الصحيح عند 
القدماء "؛ ولهذا حكم الصدوق على صِحّة جميع أخبار كتابه الفقيه. وإن لم يكن 
كثير منها صحيحاً على مصطلح المتأخّرين!*. 

ومنه يظهر الجواب على تصريحه بجعلها حجّة. إذ لا منافاة بين ما تقدّم وبين 
حجيّتها عنده بعد إحراز صدورها عن المعصومين 220 بطريق أعمّ من انحصاره 
بوثاقة الراوي. 

وما ماضعفه الشيخ الصدوق نفسه. أو حكم بردّه أو توقّف فيه. فمن الواضح 
خروجه عن تلك الشهادة. وهو لا يقدح بها؛ إذ جاء من باب التنبيه عليه 


.١7 : ١ المجلسي الأوّل / روضة المتّقين‎ )١( 
.15 ١17:١ المجلسي الأوّل / روضة المتّقين‎ )"( 


.١3 77:1١ )5(‏ 
(؛) الفيض الكاشاني / الوافي :١‏ 7؟. 


لكف لمم قفَعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
لا الاحتجاج به أو الإفتاء بموجبه. 

وزيادة على ذلك. فإنه لو كان الصدوق قد عَدَّل عن منهجه. لزم عليه التنبيه 
من حيث عَدَلء وإلا لزم التدليس. وشأنه أجل من ذلك. وهو ما نبّه عليه السيد 
الحكيم في المستمسك'". 

جدير بالذكر أنّ التقى المجلسي ناقش الإشكال على صحة أخبار الفقيه 
بحجة وجود الروايات الضعيفة والمرسلة فيه بأسلوب (إن قُلتَ؛ قُلثٌ)؛ مصرّحاً 
بعدول الصدوق عن منهجه في اختصار الأسانيد لاعدوله عن صحة أخبار كتابه. 
فقال في شرح المشيخة في روضة المتقين: «وذكرنا أنه لم يكن في باله أوّلاً أن 
يذكر الإإسناد' '"'- وذكر: (إِنّي صنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد؛ لتلا يكثر طرقه 
وإ كتررك رانين ) ولك قلزلا على هذا المسلافه اقم الهو بان بذك اسان 
أصحاب الأصول. ويشير في الفهرست يعني المشيخة إلى طرقه إليهم'". ولنعم 
ما فعل! فإِنّه لم يسبقه إليه أحد ممن تقدّمه من علماء أصحابنا رضي الله عنهم. 
والعامة فيما أطلعت عليه من كتبهم. وبذلك ظهر الصحيح عن غيره باصطلاح 
المتأخّرينء وذكرنا أنّ اعتقاده صحة الجميع باصطلاح القدماء'”. 


)١(‏ الحكيم / مستمسك العروة الوثقى ٠٠١7 :١‏ في حديثه عن مرسل الصدوق في جلود 
الميتة. الذي أورده في الفقيه )١0( ١6 / 9 :١‏ باب )١(‏ المياه وطهرها ونجاستهاء بلفظ: 
«وسئل الصادق لكا عن جلود الميتة..». 

)١(‏ ذكر التقي المجلسي ذلك في أوّل روضة المتّقين ١ :١‏ في شرح عببارة الصدوق في 
مقدمة الفقيه: (وصئّفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد). 

[*) عدول الصدوى عن تنيكحه التتدى ل بعك يتدليل مععيرء وضباتى فتن 641 في 
الاحتمال الأوّل من الأمر الرابع في هذا المبحث بيان الوجه في ضعفه. 

(؛) ذكر التقي المجلسي ذلك في روضة المتقين 1١! :١‏ 19. 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 6[ ز ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ [ [ ا 0 0000000 

والظاهر من طريقة القدماء سيّما أصحابنا أن مرادهم بالصحيح ما علم وروده 
من المعصوم» إلى أن قال: «فالذي يظهر من الصدوقين ‏ يعني الكليني والشيخ 
الصدوق أنهما يعلمان صدور هذه الأخبار التي في الكافي والفقيه من 
المعصومين 252 . فكأنّهما سمعا من الأئمّة !34 تلك الأخبار. 

والصحيح بهذا المعنى أعلى من الصحيح باصطلاح المتأخرين بمراتب شتى. 

فإن قلتَ: كيف يمكن علمها بصحة الأخبار التى وردت عن جماعة من 
الضعفاء, أو كانت مراسيل. ويمكن أن يكونوا ضعفاءء, وقد قال الله تعالى: 8 إِنْ 
جَاءَكُمْ فَاسِقُ بنَبَ فتبيُوا 4'". وغير ذلك من الأخبار التي وردت في الاجتناب 
عن جماعة. روى الصدوقان عنهما؟ 

قلنا: لا شكٌ أن الأخبار عن الأَّمّة الأطهار 0غ كانت كثيرة, ويمكن أن 
يكون جميع ما ذكراه متواترة أو محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم»'". 

وقال بشأن مراسيل الصدوق في شرح الحديث المرسل عن الإمام 
الصادق :5ة: «كلّ ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر»' ' بعد إن بيّن من أخرجه: 
«فالظاهر صحّة الخبر لكونه في أصل حماد بن عثمان. وحماد بن عيسئ, وعمار, 
وإذا وجده في الأصول من الثقات. فالظاهر أنّه يمكنه الجزم بأنه من قول 
الصادق مِمّة. وعلى ذلك يجب أن تحمل مرسلاته, وإن كان بحسب الظاهر من 
الكافي. ويمكن أن يكون الصدوق قَابَلَ الكافي أَوَلاً مع يرد 
ووجده صحيحاً. وعند التصنيف لم يلاحظها باعتبار الجزم الذي حصل له 


.5/ سورة الحجرات: 9غ‎ )١( 
.١١-3٠١ :١4 التقي المجلسى / روضة المتّقين‎ )١( 
المياه وطهرها ونجاستها.‎ )١( باب‎ (01) ١ /ك:١ الصدوق / الفقيه‎ )©( 


شف ٠٠0000000000000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


وقد قال الصدوق في مقدمة الفقيه: «وجميع ما فيه مستخرج من كتب 
مشهورة عليها المعوّل. وإليها المرجع...» ". 

ولهذا قال التقى المجلسي: «فإنّ الظاهر أن الشيخين يعني الكليني 
والصدوق _نقلا جميع ما في الكتابين من الأصول الأربعمائة التي كان إعتماد 
الطائفة المحقّة عليها. كما ذكره الصدوق صريحاً. ويفهم من كلام ثقة الإسلام 
اا 

ثم بيّن بعد ذلك في كلام طويل اختلاف القدماء عن المتأخَّرين فى معنى 
صحّة الخبر. وأنّها أعمّ من انحصارها بوثاقة الرواة. 

ومنه يُعلّم عدم صحّة القول برجوع الصدوق عمّا شهد به في كتأبه. مع عدم 
صحّة نسبة الاعتراض المذكور إلى التقي المجلسي خ. 

الأمر الثالث: اقتباس أحاديث الفقيه من الكتب المشهورة والمعتمدة: 

الاعتراض الموجّه إلى هذا الأمر: 

اعترض على الأمر الثالث بما حاصله: إن الكتب التي اعتمدها الشيخ 
الصدوق ائما هي كتب مشايخه المباشرين.كرسالة والده إليه. وكتاب شيخه محمد 
ابن الحسن بن الوليد. وإنّ الروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه 
الكتب'“. وليست هي كتب المتقدّمين من الأصحاب. 


."" : ١ التقى المجلسي / روضة المتقين‎ ١ 

)١(‏ الصدوق / الفقيه ١‏ : ". من المقدّمة. 

(") التفى المجلسي / روضة المتقين .,:١‏ 

(4) الخوني / معجم رجال الحديث :١‏ 878 الفقرة ١١‏ من المقدّمة الرابعة. 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ب اس سن اا 

مناقشة الاعتراض في الأمر الثالث: 

يمكن مناقشة الاعتراض المذكور على أساس ما في متن الفقيه نفسه. حيث 
أن الشيخ الصدوق لم يعتمد على أكثر من كتابين من كتب مشايخه ولا نعلم لهما 
تالثاًء وهما: رسالة أبيه إليه. وجامع شيخه ابن الوليد. وأمّا سائر الكتب الأخرى 
فإِنَما هي لكتب قدماء الأصحاب ومعظمهم من أصحاب الأصول الأربعمائة, 
وأرباب المصتّفات المتداولة في عصور الأئمّةاه. 

ويدل على ذلك: 

١‏ -تصريحه في مقدّمة الفقيه بأسماء بعض ما اعتمده من الكتب ككتاب 
عبيدالله بن علي الحلبي. وكتب علي بن مهزيار. وكتب الحسين بن سعيد وغيرها. 

؟ -تصريحه في عِدَّة موارد في الفقيه نفسه باعتماد المباشر على كتاب زياد 
ابن مروان القندي”'''. وكتاب عبدالله بن المغيرة' ". وكتاب الكليني (الكافي) ". 


: 0 لوك وخ > 
ونوادر محمد بن أبي عمير .ونوادر إبراهيم بن هاشم ونوادر | حمد بن محمد 


)١(‏ الصدوق / الفقيه ١٠٠٠١ / 557 :١‏ باب (01) الجماعة وفضلها. 

(؟) المصدر نفسه ١70١ / 5535 :١‏ باب (77) صلاة الخسوف والمطاردة والمواقفة 
والمسايفة. 

(") المصدر نفسه 5: ١6١‏ / 0855 باب (414) الرجلين يوصى إليهما فينفرد كلّ واحد منهما 
بنصف التركة. ْ 

(؛) المصدر نفسه ٠٠٠١ / 557 :١‏ باب (01) الجماعة وفضلها. و؟7: ا18” / ١١86‏ باب 
(9؟١1١)‏ حكم من قطع الطواف بصلاة أو غيرهاء و: 50 / ١77‏ باب (797) الوكالة, و؛: 
1١0/71‏ باب (05) ما يجب على من قطع رأس ميّت. 

(6) المصدر نفسه ٠١78 / 5*١ :١‏ باب (5) أحكام السهو في الصلاة. و؛: 87 / ١10‏ باب 
(11) القود ومبلغ الديّة. 


1 عع ع ع /0.0.00.... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ابن عيسئ''. وكتاب محمّد بن أحمد بن يحيئ بن عمران الأشعري'". ونوادر 
الحكمة'". على أنه صرح باسماء بعضها في يقنم لقي ١‏ فنا 

-قوله في مقدمة الفقيه بعد ذكره لعدد من أسماء الكتب المعتمدة : «وغيرها 
من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها 
عن مشا تنى :وا سالاقى زضى ناهوي ".ولو كات تلك الأسول و السسنفات 
لمشايخه فحسب. فكيف نوجه قوله : «التى طرقي ..» والمفروض أنه لايحتاج في 
روايتها عن مشايخه إلى طريق. وهذا من الوضوح بمكان يستدعي التعجب من 
خفائه علئ بعض الأعلام؛ لبداهة استغناء راويالكتاب عن مصنّفه بلا واسطة ‏ 
إلى طريق. 

5 -إِنّه صرّح بالنقل عن رسالة أبيه إليه في أكثر من خمسين مورداً من موارد 
الفقيه بعد جملة من الأحاديث التي ذكرها في كل موضع. ولواكنانك تلك 
الأحاديت مأخوذة كلها أو بعضها من رسالة أببة لناترك الاشازة إلى ذلك»على 
أن المشهور بين العلماء أن رسالة الصدوق الأوّل إلى ولده لم تشتمل على أسانيد 


)١(‏ الصدوق / الفقيه ١57 / 514 :١‏ باب (/01) وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه 
والصلاة والخطبة فيها. 

(1) المصدر نفسه ١067 / "84 :١‏ باب (85) صلاة الحاجة (وهو اخر حديث في بابه). و1: 
6 /ذيل الحديث / 781 باب (407) ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرّة ومكاتب 
قتلوا رجلاً. 

(؟) المصدر نفسه : ٠٠١8 / 5١8‏ باب (11) الصيد والذبائح. و8 /"*3 / ١١١8‏ باب (48) 
الأيمان والنذور والكقّارات. و؛: ١١١‏ / 7798 باب )١(‏ ما يجب في الإفضاء. ونوادر 
الحكمة هو كتاب الأشعري المذكور قبله. 

(؛) المصدر نفسه ١‏ : ه . من المقدمة. 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 0 00 00 
الأحاديث المذكورة فيها. أي: كتبت بحذف الأسانيد, فهي أشبه ايكون الوضية: 
وقد عبّر عنها الشيخ الصدوق في بعض الموارد بالوصية أيضاً"'' الأمر الذي يؤكّد 
عدم اعتمادهاك ساس في أحاديث الفقيه. 

الأمر الرابع: تفصيل الأسانيد في مكان آخر: 

تعدّ كتب «المشيخات»'" نوعاً من التصنيف الرجالي القديم عند مشايخنا 
رضي الله تعالئ عنهم. والمشيخة : فهرس للأسانيد الموصلة إلى روايات المشايخ 
الشفهية وإلى كتبهم التي نُقلت منها الأخبار. وفائدته : معرفة طرق صاحب 
المشيخة في الرواية عن الأصل فيما لو علّقها عليه. أوأسندها بإسناد نان في 
مكان آخر. 

وللشيخ الصدوقءة كتاب بهذا الشأن ألحقه في آخر الفقيه. ويعرف باسم 
(مشيخة من لايحضره الفقيه) ويسمئ اختصاراً ب « مشيخة الفقيه». وقد يضاف 
إلى مصنفه. فيقال: «مشيخة الصدوق», وذكره المصنف في خطبة الكتاب بعنوان 
«الفهرس» كما تقدّم' ” ولهذا قال الشارح: «وذكر الفهرست في آخر 
لان 


)١(‏ وقد فصّلنا القول بشأن تلك الرسالة في بحثنا (الصدوق الأوّل) المنشور في مجلّة فقه أهل 
البيتطي . إصدار مؤسّسة دائرة المعارف الإسلامية, قم. في العددين: 7و لسنة/ 6١4١ه.‏ 

() المَشْيَخَةُ: قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 0؟١‏ الراشحة العشرون: «إنّ المَشْيخة 
بإسكان الشين بين الميم والياء المفتوحتين. جمع الشيخ, كالشيوخ والأشياخ, والمشايخ 
على الأشهر عن الأكثر. قال المطرزي في كتابيه: المُغْرب والمُغْرب: إِنّها اسم للجمع. 
والمشايخ جمعها». 

,ىل5١‎ 1١ )90( 

(؛) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين :١‏ 17. من المقدمة. 


ان ..0000000٠00000 0 0 0 0 0 0٠‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

ومن هنا يعلم أن المشيخة والفهرس إسمان لكتاب واحد ألجق بآخر كتاب 
الفقيه. واشتمل على مايقرب من أربعمائة طريق لكنه لم يستوعب جميع الطرق 
إلى مارواه المصنف في متن الفقيه. إذ ترك ذكر طريقه إلى اكثر من مائة وخمسين 
شيخاً ممن روى عنهم في الفقيه كما م'', فضلاً عن عدم اشتمال المشيخة على 
طرقه إلى مارواه في قسمي الصورة الأولئ من حذف الأسانيد. 

وهنا اختلفوا في كتاب المشيخة. هل هو مشيخة للكتب المعتمدة فى الفقيه. 
أم لخصوص وؤآياته النتكد ل 1 

واذاكان مشيخة للكتب. فهل المراد بالكتب كتب من ابتدأ بهم الإسنادكما هو 
عند الشيخ في التهذيب؟ أو كتب مشايخ الصدوق المباشرين دون غيرهمءكرسالة 
ابيه إليه. وجامع شيخه محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد؟ 

والجواب الصحيح -فيما نراه -هو ما عليه المشهور من أن كتاب المشيخة 
كتاب لبيان طرق الصدوق إلى كتب المشايخ المتقدمين التي استقى منها روايات 
الفقيه. لا إلى كتب مشايخه المباشرين لعدم الحاجة إلى طريق إليها أصلاً لكونها 
مروية عنهم بلا واسطة. ويدل علئ ذلك عبارته الأخيرة في مقدمة الفقيه 
لصراحتها في هذا المعنى. مع ظهور طريقته في حذف الأسانيد فيه أيضاً. لانتظام 
تلك الطريقة على أجزاء الكتاب. وليس جزافاً أن يتفق ذلك الترتيب المتقدم في 
حناق الأسامد يصو وهو أقنا مددمن غدوفلة وبل هن المبشخيل تحتف متصادنة 


١ 0‏ لكف 

)١(‏ تظهر ثمرة هذا الإختلاف في نظرية تعويض الأسانيد. فعلى اعتبار وضع المشيخة للكتب 
يصح تعويض أسانيد الفقيه بأسانيد التهذيب أو فهرست الشيخ مثلاً. وأما على الاععتبار 
الآخر وهو كون المشيخة لمجرد معرفة طرق الصدوق إلى رواياته فقط فلا يصح التعويض 
في بعض الصور حينئذ. وسيأتي المزيد من التوضيح في دراسة النظرية ؟ : م 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية فى كتب الحديث ا ا ا و م 
وفي حدودستة لاف موؤواة متوال. 
وبذلك تظهر نكتة الاشعار من الصدوق بهذا المنهج بأن كل من بدأ به الاسناد 
قد الكل الخد يكن كنا هنولو كاج النذا تعضورا كت كينا بحهده ذأ سنفتى 
لاكتفائه تارة بذكر واسطة واحدة عن المعصوم.9ة. وأخرى بذكر واسطتين, وثالثة 
بثللاث وهكذا. 
وأمّا عن القول بأن بعض من ابتدأ بهم إسناد الفقيه لم يكونوا من أرباب الكتب 
كالحسن بن قارن وغيره. فدليله عدم ذكر ذلك (البعض) في فهرستي الشسيخ 
والنجاشي, وهو غير تام لعدم استقراء مصنفي الشيعة في الكتابين, فقد فات الشيخ 
بعض ما ذكره النجاشي من أسماء المصتّفين كآدم بن الحسين النخاس. وأبّان بن 
عمر الأسدي. كما فات النجاشي بعض من ذكرهم الشيخ كيحيئ بن أبي العلاء 
الرازي وهو غير المذكور في النجاشي بعنوان البجلي الرازي, هذا فضلاً عما فات 
الاثنين معاً من المصنفين كأبي على محمّد الشيباني صاحب كتاب تاريخ قم 
المطبوع مختصره باللغتين العربية والفارسية وهو من معاصري الصدوق. وجعفر 
ابن على بن أحمد القمي روئ عنه الصدوق"" وهو يروي عن الصدوق أيضاً في 
كتابين من كتبه ' ', وقد استد رك العلامة النوري مافات صاحب الوسائلبمجموعة 
من كتبه' ''. والحسين بن على بن شعبة صاحب كتاب تحف العقول وهو 


)١(‏ الصدوق / التوحيد: 88 / ١‏ باب؛ تفسير قل هو الله أحد. و: ١ / 4١7‏ باب (14). ومعاني 
الأعان 5 #7اباب فت الس 

(؟) روئ عن الصدوق في كتابه نوادر الأثر: ١‏ و 475., وفي كتابه المسلسلات: ٠١”‏ و ٠١8‏ 
و4١١.‏ ومرنين فى ص .١١7‏ 

(2١‏ راجع: النوري / خاتمة مستدرك الوسائل 751١-1١94 / ٠١ال :١‏ من الفائدة الثانية. تحقيق 
مؤسسة ال البيت لي لاحياء التراث. والطبعة الحجرية ": 8.8. 


قن 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
من مشايخ الشيخ المفيد ويروي عن الإسكافي (ت /777ه). وأبي نعيم الطحان 
له كتاب ذكره ثقة الإسلام في الكافي وروئ عنه''. وهو: ضرار بن صرب التميمي 
الكوفي. مات بالكوفة (سنة /174ه). والحسين بن الحسن بن نصر الحلواني في 
عداد مصنفي الشيعة مع معاصرته لهماء وكتابه مطبوع متداول بعنوان : نزهة الناظر 
وتنبيه الخاطر. 

فهؤلاء وغيرهم لم يذكرهم لا الشيخ ولا النجاشي. ويكفي في ذلك أن السيّد 
الشريف الرضى (ت /1١؛‏ ه) علئ الرغم من شهرته وشهرة مصنفاته لم يذكره 
الشيخ في الفهر ست مع أَنّه دخل بغداد بعد سنتين على وفاة الرضيّ فيها! ولم يذكر 
النجاشي أيضاً علئ الرغم من كونهما متعاصِرين! 

ومن هنا يظهر أن الحسن بن قارن وغيره ممّن ذكروا كدليل على المدّعى. 
كانوا من المصنفين واطلع الصدوق علئ كتاب أو أكثر من كتبهم وروئ عنهاء 
ولكن لم يصل خبرها إلى مسامع الشيخ والنجاشي. أو لم تدرج في فهارس الكتب 
المعتمدة في فهرستيهماء وقد صرح النجاشي في مقدمة كتابه بقصور فهارس 
الشيعة لعدم إحاطتها بأ سماء سائر المصنفين لكثرتهم وتفرّقهم في سائر الأمصار. 

على أن مجموع ما ذُكر في فهرستي الشيخ والنجاشي ربما لايصل إلى ستة 
آلاف كتاب, مع أن المجلسي الأول صرح في روضة المتّقين بامصنفات الشيعة 
بلغت العانين الى كدان 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي 7: 0 باب بيان الفرائض في الكتاب من كتاب المواريث. قبل 
() المجلسى الأُوّل / روضة المتّقين :١‏ 417 في أحكام المياه من كتاب الطهارة. وقد صرّح 


يه 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث لامو قن امعان مك 0 

هذاء وأمًا عن الأحاديث التي لم يذكر الصدوق لها في متن الفقيه إسناداً 
أصلاً. فلا شكٌ بخروجها عن موضوع المشيخة, وبقائها مرسلة. ويحتمل فيها أحد 
احتمالين: 

الأول: أن يكون الصدوق قد بنى في أول الأمر على حذف الاسناد بالكلية 
لأجل الاختصار وقد طبق هذا في موارد كثيرة جداً في الجزء الأول. ثم بداله أن 
يذكر الأسانيد 0 صاحب الأصل أو الكتاب المروي عنه. وقد مر هذا عن 
التقى المجلسي'". 

ولكن هذا الاحتمال ضعيف بحوالة الصدوق إلى فهارس الكتب التي رواها 
عن مشايخه. ومن غير المعقول أن لا يلتفت الصدوق إلى عدم فائدة تلك الحوالة 
في خصوص تلك الموارد الكثيرة؛ إذ لايمكن معرفة اسم صاحب الكتاب الذي 
أخذ الحديث من كتابه ثم نسبه إلى المعصوم.ة رأسأاً. وكذلك الحال مع 
الأحاديث التي تم إبرادها بعبارات مبهمة مجهولة كرويء. وفي رواية. وفي 
حديث... وهكذا. 


ج الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل ١١0 :5٠‏ من الفائدة الرابعة بأنّ كتب الشيعة المؤلفة من 
زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإلى زمان أبي محمد الحسن بن علي العسكري لباه 
قد بلفك باحظائه أكثر من سنّة آلاف وستمائة كتاب ؛ وهذا لا ينافي قول المجلسي؛ إذ 
م 0 راذهالتيخ العدكوينا لفق فى بقضوضن النيديف التريين 20 

كره المجلسي بخصوص سائر مؤلفاتهم في العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية والطبية 
والفلكية وغيرها. حيث صنّف أصحاب الأئمّة 20 في جميع هذه العلوم. وقد تتبعها السيد 
حسن الصدر في (تاسيس الشيعة لعلوم الإسلام). والطهراني في (الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة). 


:١ (1)‏ 4" في جواب الاعتراض الثاني. 


:8 زز-ذ-_ب00177111ك/ تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وهذه الأحاديث وإن كانت موجودة في الأصول المعتمدة والكتب 
المشهورة. بحسب شهادة الصدوق, إلا أن المشيخة لا تفيدها شيئاً؛ لأنّهامخصّصة 
لمعرفة طرقه إلى الرواة المُسمّين في متن الفقيه. 

ويفتف هذ | الا بال ايفا عدم انحصار هذا النمط من الأحاديث في جزء 
واحد وإن كثر ورودها في الجزء الأول. 

الثاني: أن تكون تلك الأحاديث نوز :و أسكامهنا من ضرورات المذهب 
المعلومة لدئ الجميع. بحيث يُغني ذكرها عن الاقتران بالإسناد. وهذا الاحتمال 
هو الراجح عندي. ولعل في مراجعة تلك الأحاديث وملاحظتها في أبواب الفقيه 
جيداً ما يؤكد أن معظمها كذلك خصوصاً ما ابتدأه الصدوق بصيغة الجزم. كقوله 
-مئلاً -: «قال الصادق عليه السلام». وأمّا ما ورد منه بغير ذلك من قبيل قوله: 
«وروي عن أبي عبد الله عليه السلام» فالأمر مختلف. فإن كانت فتيا الصدوق 
بخلافه. فهو من باب التنبيه على ضعف المروي, فيكون خارجاً عن شهاد ته بصحّة 
جميع أخبار كتابه. وإن كان مسوقاً للفتيا فلابٌ من الالتزام بصحّته على مبنى 
القدماء في معنى الصحيح عندهم كما تقّدم' '". 

وأَمّا عن وجود المخالف للمشهور فيها. فهو لا يؤثر سلباً على الاحتمال 
المذكور إذا ما لوحظ موقعه في الباب الذي اتفقت أحاديثه على معنى واحد, ولا 
ينافي ذلك حكمه بصحة جميع ما أورده في كتابه. فرب صحيح لم يعمل به كما لو 
صدر تقية, وكذلك على تقدير ضعفه؛ لعدم الافتاء بموجبه ولا جعله حجة, فكأنه 
أراد التنبيه على وجود ما يخالف ضرورات المذهب من طرقناء وبالتالي هو غير 
مشمول بالحكم بالصحة: لأنّ التنبيه على شيء لأجل احتراز الآخرين منه لا يعد 


.١ 77:1١ )1( 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية فى كتب الحديث تخسن الو و او يري نا 
خروجاً عن المنهج المذكور في مقدمة الكتاب والمطيّق باطّراد في أبواب الفقيه. 

وأمّا عن احتمال كون مانسبه الصدوق في الفقيه إلى المعصومليّة راساء أو 
أورده بعبارات مبهمة مجهولة. مسموعاً من مشايخه شفاهاً. ولم ينقله من كتاب 
حتئ يحتاج إلى بيان طريقه إليه في المشيخة. 

فجوابه: إنّ هذا الاحتمال مخالف لقول الصدوق: «وجميع مافيه مستخرج 
من كتب مشهورة» المقتضي لنقل الأحاديث المذكورة من تلك الكتبء ويدل عليه 
وجود أغلبها مسنداً في الكافي. والكافي كما هو معلوم خلاصة للأصول 
والمصنفات السابقة؛ ومن هنا شاع قولهم (مرسلات الفقيه مسندات الكافي). 

وبالجملة.. فإنَّ كل ما في الفقيه مستخرج من الكتب المشهورة والأصول 
المعتمدة كما قال الصدوق. لا فرق في ذلك بين المسند والمرسل. 

ولهذا قال التقى المجلسي في شرح الفقيه: «والذين أرسل عنهم أو ذَكر الخبر 
فرسلاً عن المتعضومين 851 فذكرنا إستاده إمّا من كتبه أومن غيرهاء ال ماشد مما 
لم يكن فيه كثير اهتمام لكونه من الفضائل»' ". 

وقد كان جل اعتماده في تخريجه مرسلات الفقيه على الكافي فيما تتبعناه. 

وخلاصة الأمر: إن الصدوق لم يبيّن جميع طرقه في المشيخة بل ترك ذكر 
بعضها اعتماداً علئ فهارس الكتب الأخرى. وما نحن بصدده فقد ذكرنا آنفاً عدم 
حاجته إلى الاقتران بالإسناد. لكونه من ضرورات الشرع والمذهب في الاعيم 
الأغلب. 

وبهذا ننتهي من مناقشة الأمور الأربعة التي تعد من أبرز مميزات الفقيه من 
جهة الإسناد. لنرى بعد ذلك مسلك الشيخ الطوسي في أسانيد التهذ يبين. 


)١‏ المجلسي الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 68“ في ذيل ترجمة الحسن بن رباط. 


المبحث الثالث 
مسلك الشيخ الطوسي 
فى أسانيد التبذيبين 


التعريف بالكتابين وما قاله الشيخ فى بيان مسلكه: 

أمّا كتاب التهذيب, فهو ثالث الكتب الأربعة المشهورة في الحديث عند 
الشيعة, كتبه الشيخ الطوسي في أوائل حياته العلمية, وجعله شرحاً لكتاب أستاذه 
الشيخ المفيد (ت /417ه) المعروف بالمقنعة, وقد أكمل منه كتاب الطهارة إلى أَوّل 
الصلاة في حياة أستاذه وأتمّه بعد وفاة الشيخ المفيدية كما يفهم من الدعاء له إلى 
أوائل الصلاة, والترحّم عليه بعد ذلك. واشتمل التهذيب على ثلاثة وعشرين كتاباً 
ابتدأت بكتاب الطهارة وانتهت بكتاب الديات على ترتيب كتب الفقه. وبلغت 
أحاديئه أكثر من ثلاثة عشر ألف حديث, وقد ازدان الكتاب بلفتات بارعة في 
الاستدلال وتفئّن واضح بطرق الجمع والترجيح بين الأخبار المتعارضة. و تتبّع 
حثيث للروايات المتفقة والمختلفة. وهوكما يقول السيد بحر العلوم 
(رت /؟1١17ه):‏ «كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام. مغن عمّا سواه 
في الغالب. ولا يُغني عنه غيره في هذا المرام. مضافاً على مااشتمل عليه 


الأصول والرجال. والتوفيق بين الأخبار, والجمع بينها بشاهد من النقل 


ان .ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
والاعتبار»» '. 

وفي بالغ أهميّته يقول السيد محسن الأمين العاملي (ت / 177/7 ه): «وكفى 
أن العلامة الحلي جعله موضع اعتماده وحده في نقل الأحاديث من كتاب التذكرة 
إلا ماشذ»'". 

وكا الاستبصار فهو رابع الكتب الأربعة, ألّفه الشيخ الطوسي بعد كتابه: 
التهذيب. والنهاية, وهو مشتمل على إثنين وعشرين كتاباً كعدّة كتب التهذيب 
سوى كتاب الزيارات الذي اختصٌ بالتهذيب دونه وبلغت أحاديثه أكثر من 
خدنة الاف وحسماكة حديث, ومعظمها في التهذيب إلا ما ندر. 

وقد اختصٌ الاستبصار بجمع الأحاديث المختلفة والمتعارضة. مع صبّ كل 
الطاقات العلمية في بيان حقيقة ذلك الاختلاف والتعارض. مبتدءاً - في كلّ باب 
من أبوابه -بما يعتمده من الحديث الصحيح في الفتيا, ومن ثم ذكر ما يعارضه 
ويخالفه من الأخبار, مميّزاً بينهما بعبارة واضحة جليّة. ثم الشروع ببيان وجه 
الجمع بين الطائفتين؛ أو الترجيح على ضوء القواعد التي بيّنها في ديباجة 
الاستبصار, بما لم يسبقه احد في بابه إليه. 

وما يعنينا هنا بعد هذا التعريف الموجز بالكتابين'" -هو المنهج السندي 
فيهماء لتوقّف معرفة نظرية تعويض الأسانيد في جانب كبير منها على أسانيد 


)١(‏ بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم ”: 774 في ترجمة الشيخ الطوسي. 

(1) العاملي / أعيان الشيعة 9: ١7١‏ في ترجمة الشيخ الطوسي. 

(') لمعرفة المزيد عن كتابي التهذيب الاستبصار يراجع بحثنا الموسّع عن دور الشيخ الطوسي 
فى علوم الشريعة الإسلامية ‏ قسم الحديث, المنشور في مجلة تراثنا الأعداد من 017 5.0 
5 الرابعة عشرة. والخامسة عشرة. إصدار مؤسّسة آل البيتط2 لاحياء التراث: قم 


وبيروت. 5١8١هو١85١اه.‏ 


ب١/‏ فه: دراسة المسالك السندية في كتب الحديث اط قو سونو اوم ا ا 
الشيخ الطوسي بكتابيه التهذيب والاستبصار المعبّر عنهما ب (التهذيبين) كما أنّ 
جذور فكرة التعويض اعتمدت على تلك الأسانيد بشكل كلّي. الأمر الذي ينبغمى 
ملاحظته بدقّة والوقوف عنده بشيء فن التفضيل وبالقدرالمتعلق بالتعو: 
تاريخاً ونظرية, ونبدؤه بما قاله الشيخ نفسه في بيان مسلكه السندي في 
التهذ يبين: 

لقد طبّق الشيخ الطوسي المسلك الثالث من مسالك الإسناد المتقدّمة في 
رواية أحاديث الكتابين. إذ سلك فيهما تارة مسلك ثقة الإسلام الكليني في 
اعتماد المسلك الأوّل بذكرسلسلة السندكاملة وهو مانلحظه في الأجزاء الأولى 
من الكتابين» وأخرى مسلك الشيخ الصدوق في اعتماده المسلك الثاني. وذلك 
حدق خدر اعد والاكد ا سق نقل الحديت. هن كتابة او اضلة: مع الاستدراك 
في آخر الكتابين بمشيخة''' بيّن فيها طرقه إلى من روى عنهم بصورة التعليق. 
وعلى غرار ما فعله الشيخ الصدوق في آخر الفقيه. وهذا هو ما صرّح به الشيخ 
الطوسي في مشيخة الكتابين. 

قال في مشيخة التهذيب: «.. كنّا شرطنا في أَوّل هذا الكتاب أن نقتصر على 
إبراد شرح ما تضمُنته الرسالة المقنعة. وأن نذكر مسألة مسألة. ونورد فيها 
الاحتجاج من الظواهر والأدلةالمفضية إلى العلم, ونذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار 
التي رواها مخالفوناء ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله 
ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليه. ووفينا بهذا الشرط في اكريي 
يحتوي عليه كتاب الطهارة ثم إنَا رأينا أنه يخرج بهذا البسط عن الغرض ويكون 


)١(‏ تعد مشيخة التهذيب ومشيخه الاستبصار مشيخة واحدة على الرغم من وحجود بعص 
الفوارق الطفيفة عدا بنهما هما له يضر يوعداتهنا أصلاً. 


لان ل.ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
-مع هذا -الكتاب مبتوراً غير مستوفى. فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث 
أصحابنا رحمهم الله. المختلف فيه والمتّفق. ثم رأينا بعد ذلك أَنّ استيفاء ما يتعلّق 
بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره, فرجعنا وأوردنا من الزيادات ماكنًا 
أخللنا به. واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر 
من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. واستوفينا غاية جهدنا 
ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا - إلى أن قال نحن نذكر الطرق التي يتوصّل بها إلى 
رواية هذه الأصول والمصئّقات, ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار؛ 
لتخرج الأخبار _بذلك -عن حدّ المراسيل, وتلحق بباب المسندات»'"'. ثم شرع 
ببيان الطرق. 
وقال في آخر مشيخة التهذيب: «قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه 
المصتّفات والأصول, ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة 
في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله. من أراده أخذه من هناك إن شاء الله. وقد ذكرنا 
نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة» ". 


)١(‏ الطوسي / مشيخة التهذيب ٠‏ ؛ - 0 (مطبوع باخر كتاب التهذيب). 

(1) المصدر نفسه :٠١‏ 88, وهذا لا يعني أنه ألف كتابه (الفهرست) قبل التهذيب كما يفهم من 
ظاهر تلك الحوالة إليه. وإلا فقد ذكر الشيخ في الفهرست: .)1١1( 7١4 / 54١‏ في ترجمته 
لنفسه الشريفة جملة مصئفاته وعدّ التهذيب في طليعتهاء كما تعرّض في كتاب الفهرست: 
47١/14‏ (08). لترجمة السيد المرتضى وترضّى عليه قائلاً: «توفي في شهر ربيع الأوّل 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة وكان مولده في رجب سنة خمس وخمسين وثلاثمائة؛ وسنه 
يومئك اتمانين سنة وثمانية أشهر وأيام نضّر الله وجهه. كرات عذه الكقب أكترها عتليه: 
وسمعت سائرها يقرأ عليه دفعات كثيرة». 


ب١/ف0:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث با و 061 

وقال في أوّل مشيخة الاستبصار: 

«وقد أوردت في كل باب عقدته ما جميع ما روي فيه إن كانت الأخبار 
قليلة . وإن كان ما يتعلّق بذلك الباب كثيراً جدّاً. أوردت منه طرفاً مقنعاً وأحلت 
بالباقى على الكتاب الكبير'"'. وكنت سلكت في أوَّل الكتاب إيراد الأحاديث 
بأسانيدها. وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني. ثمٌ اختصرت في الجزء 
النالث. وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو 
أصله. على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصّل بها إلى هذه 
الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام» ". ثم شرع ببيان 
طرقه إلى أن قال في آخر المطاف: «قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه 
المصئّفات والأصولء ولتفصيل ذلك شرح يطول. هو مذكور في الفهارست 
للشيوخ, فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى»'". 

تقسيم أحاديث التهذيبين من ججة السند: 

من خلال ما تقدّم. يمكن تقسيم أحاديث التهذيبين -من جهة السند على 
طائفتين رئيسيّتين. وهما: 


وهذادليل واضح على تأليفه الفهرست في زمان مرجعيّته. ممًا يؤْكّد هذا على إضافة ذكر 
١فهرست‏ الشيعة) في مشيخة التهذيب من قبل الشسيخ بعد حين. على أن هذه الحوالة 
المذكورة في أحد الكتابين إلى الآخر وبالعكس قد وجد نظيرها في بعض مؤْلّفات الشسيخ 
الأخرى. ومرجعها إلى الإضافة المباشرة من الشيخ عليها بعد اكتمال تأليفها. 

)١(‏ يعني بالكتاب الكبير: تهدذيب الأحكام. 

(1) الطوسي + مشيخة الاستبصار 4: 597 7197 (مطبوع باخر كتاب الاستبصار). 

.878 المصدر نفسه غ:‎ )"١ 


فى ٠ع‏ ع 0 0 0000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

الطائفة الأولى ما ذكر فيها السند بتمامه: 

وتشمل هذه الطائفة أحاديث الجزء الأوّل والثاني من الاستبصار كما هو 
صريح قول الشيخ في مشيخة الاستبصار. حيث قال: «وكنت سلكت في أوّل 
الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها. وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأُوّل 
والثاني». وتشمل من أحاديث التهذيب أكثر من نصف أحاديث كتاب الطهارة 
وإن لم يصرّح الشيخ بذلك. إلا أنه كذلك, لذكر أسانيدها بتمامها. ابتداءً من الشيخ 
المباشر وانتهاء بالمعصوم2ة. ولا يضر تخلّف بعض الأحاديث في أوائل الكتابين 
عن هذه القاعدة. إِمّا لوضوح طريق الشيخ إلى من ابتداً به السند ولم يعاصره. وإمّا 
لشمول المشيخة لهاء ولو بنحو ما. 

وسيأتي في جواب الاحتمال الأوّل المخالف لما يظهر من المشيخة بشأن 
معلّقات التهذيب أن نقل الأخبار في الكتب الأربعة عن المشايخ المذكورين في 
الكنائيد قئفة ع كشةيغين حدأء أو غير سحعيل املا لاعتماة المحتمد زن التلانة 
في أخبار كتبهم على النقل المباشر من الكتب الحديثية المؤلفة قبل أزمانهم لاسيّما 
الأصول الأربعمائة المصنّفة في عصر النصٌّء وعلى هذا فهل يمكن تعيين المصدر 
المنقول عنه في حال ذكر سلسلة السند بتمامها كما هو الحال في أخبار هذه 
الطائفة؛ أذ 3:؟ 

ولأهميّة هذا السؤال الذي لم تجب عنه فكرة تعويض الأسانيد ونظريّته مع 
صلته الوثقى بأصولهاء لذا سنرجيع الاجابة المفصّلة عليه إلى الفصل السادس"'' 
المعقود لبيان :دون الاسانيد في تعيين مصادر الحديث. 


85١1١ )١( 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ااا 

الطائفة الثانية ما حذف منها بعض السند: 

وأخبار هذه الطائفة تمثّل مسلكه السندي القائم على الاختصار بالبدء 
بأصحاب الكتب؛ ولهذا قال الشيخ البهائي (ت /١7١٠ه):‏ «وكل موضع سلك فيه 
هذا المسلك. أعني: الاختصار على ذكر البعض. فقد ابتدأ فيه بذكر صاحب الأصل 
الذي أخذ الحديث من أصله. أو مؤلف الكتاب الذي نقل الحديث من كتابه»'". 

وقد مرّ في كلام الشيخ بيانه الطريق في المشيخة والفهرست إلى من ابتدأً 
به السند في التهذيبين بصورة التعليق' ''. بياناً عامّاً شاملاً لجميع أخبار هذه الطائفة 
إلاماندر. 

الاحتمالات المخالفة لما يظهر من المشيخة بشأن معلّقات التهذيب: 

مع وضوح ما ذكرناه بشأن أخبار هذه الطائفة, إلا أنه قد يُحتمل ما يخالفه. 
كالاتى: 

الاحتمال الأوّل: عدم شمول المشيخة لجميع معلّقات التهذيب: 

ويبدر هذا الاحتمال اذعاء تشويش عبارة الشيخ في مشيخة التهذيب بما 
يخصٌ أخبار هذه الطائفة؛ إذ ريّما يقال: أنّ عبارة الشيخ في مشيخة التهذيب 
«واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه» 
عبارة غير واضحة؛ لأنها جاءت بعد قوله: «.. ثم رأينا أنه يخرج بهذا البسط عن 
الغرض. ويكون _مع هذا -الكتاب مبتوراً غير مستوفى, فعدلنا من هذه الطريقة 
إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتّفق. 

ثم رأينا - بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في 


8٠ البهائي / مشرق الشمسين:‎ )١( 


1:١ )5(‏ ؤغ#8 هلم 


لمان 000٠‏ 000000000000... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
غيره. فرجعنا وأوردنا من الزيادات ماكنًا أخللنا به. واقتصرنا...». 

وعليه فهل عبارة الشيخ «واقتصرنا من إيراد الخبر...» متعلّقة بخصوص قوله: 
«ثم رأينا بعد ذلك..». أو منتّصلة بقوله: «فعدلنا من هذه الطريقة..»؟ 

وعلى الأوّل سيكون ذكر صاحب الكتاب أو الأصل في ابتداء السند مختضّاً 
بأحاديث أبواب الزيادات فقط. 

وعلى الثاني ستكون المشيخة شاملة لجميع أحاديث الكتاب سوى 
الأحاديث التي سبقت عدوله عن تلك الطريقة وهي أخبار الطائفة الأولى التي 
ذكرها الشيخ في كتاب الطهارة من التهذيب. 

جواب الاحتمال الأوّل: 

والجواب الذي لا ريب فيه عندناء هو عدم اختصاص عبارة الشيخ بأحاديث 
أبواب الزيادات من التهذيب بل شمولها لسائر الأسانيد التي ذكرها بعد أحاديث 
كتاب الطهارة بصورة التعليق والدليل عليه يظهر من الاستبصار بكل وضوح. 
كالاتي: 

١‏ -إنّ أحاديث الاستبصار مأخوذة من كتاب التهذيب سنداً ومتناً. 

١‏ - إن مشيخة الاستبصار هي مشيخة التهذيب بعينها. 

"إن العبارة المذكورة في مشيخة التهذيب لم ترد في مشيخة الاستبصار. 

4 -لم يناقش أحد في شمول مشيخة الاستبصار للأسانيد المعلقة فيه؛ 
لوضوح عبارة الاستبصار في دلفيوضوها ناما . 

-أسانيد الأحاديث المعلقة في الاستبصار قد تورّعت كلها على أبواب 
التهذيب لا فرق في ذلك بين أبواب الزيادات أو غيرها. 

وعليه فلو كانت عبارة التهذيب مختصّة بأبواب الزيادات فقط. للسزم أن 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث سوسم ان افوا و و 
لا ينقل الشيخ في الاستبصار ون الشهذيت هديا معلفا الآ أعناديت آبوات 
الزيادات فقط, لوحدة المشيخة في الكتابين. وحيث أنه نقل من غير أبواب 
الزيادات. فدلّ هذا على غير ما ذكرء وإلآ لزم التناقض. إذ سيكون المعنى: أنّ هذا 
الحديث المعلّق الإإسناد داخل في المشيخة وخارج عنهاء وهو محال. 

وخلاصة القول.. أن الذي يجمع بين أخبار طائفتي الإسناد عند الشيخ 
الطوسي, هو أنّها مأخوذة كلها من الكتب. سواء رُوي الحديث مسنداً متصلاً, أو 
معلّقاً بذكر صاحب الككتاب الذي أخذ الحديث من كتابه وأحال إلى مكان آخر 
لمعرفة الطريق إلى صاحب الكتاب. 

ومعلوم أنّ هذا لا يكون مع فرض كون الرواية من الروايات الشفوية المنقولة 
شفة عن شفة, إذ لاكتاب حينئذ, ولكن هذا الاحتمال ضعيف جدّأً؛ لأنّه يستلزم أن 
يكون سائر رجال الطريق من الحفاظ, وهذا ما لم نعثر عليه في طريق, وإن وُجد 
فهو نادر الوقوع. هذا فضلاً عن كون أخذ الروايات من الكتب أصبح بعد عصر 
النصّ مفروغاً عنه. لكثرة كتب الحديث الشيعية في عصور الأمّة 2 حتى بلغت 
ألوفاً مع كون ظاهرة إملاء الشيوخ على تلامذتهم ظاهرة سائدة في تاريخ تدوين 
الشيعة للسنّة الشريفة, ابتداءً من عصرها الذهبي الذي ابتدأ بكتاب أمير المؤمنين 
علي الذي هو من إملاء رسول الله ييه وخط الوصي6كة بيده. وانتهاء بآخر 
مجاميع الحديث المشهورة عند الشيعة, لا فرق بين متقدّمها كالكتب الأربعة 
وغيرهاء ولا متأخّرها كالبحار والوافي والوسائل ومستدركه وجامع أحاديث 
الشيعة. 

الاحتمال الثاني نقل أخبار الطائفة الثانية بالواسطة: 

ويقوم هذا الاحتمال على ادّعاء عدم وفاء الشيخ بما ذكره في المشيخة, 


6 000000..... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
000 لم ينقل الأحاديث من كتب المذكورين في ابتداء السند. وإِنّما اعتمد في 
ذلك على كتب المحذوفين منه. وعلى هذا يكون كتاب المحذوف من السند 
واسطة لكتاب المذكور في أوّله. 

وقد مال بعض العلماء إلى هذا الاحتمال.كالسيد بحر العلوم (ت /7١5١1١ه).,‏ 
والكلباسي (ت /7١172ه)‏ وبعض المعاصرين كما سيتّضح ذلك في المبحث الثاني 
من الفصل السادس الآتي''' المعدٌ لجوابه. 


.475١ 1١ )١( 


المبحث الرابع 
أضوا. على أسانيد التبذيبين 


تعد دراسة أسانيد التهذيبين من الأمورالمهمّة في فهم نظرية تعويض 
الأستانيتء وقد أشرنا قيما سيق إلى أن بصلك الشيخ اللوسى فى أسائية النهلذ بين 
بعدٌ الأساس لفكرة التعويض ومن ثمّ تطوير تلك الفكرة إلى نظرية. 

وحيث إِنَا لا نروم الدراسة التفصيلية لأسانيد الكتابين في هذا المبحث 
لخروج الكثير منها عن حاجة التعويض تاريخا َأ ونظرية؛ لذاسنقتصر على هم ما 
نحتاجه هناك. وذلك ضمن المطالب الاتية: 

المطلب الأوّل 
أثر الفصل بين نقل الطريق والطريق إلى النقل 

لا خلاف بأنّ حصر المؤلفين الذين وقعوا في ابتداء أسانيد التهذيب 
والاستبصار بطبقة واحدة غير ممكن؛ لأنهم من طبقات عديدة, ومع هذا يمكن 
تقسيمهم _بلحاظ القرب والبعد من الشيخ على طبقتين: 

الطبقة القريبة من زمان الشيخكطبقة مشايخ مشايخه. 

والطبقة البعيدة عن زمانه. وهي ما عدا ذلك. سواء كان رجالها من أصحاب 
الأئمة ل من أرياب الأصول الأربعمائة أو غيرها من كتب الشيعة المشهورة في 

كبر انق رمن اتينات لان الزن فى مدر لدت الصغرى. 


كن ٠0٠٠‏ 0 0 000000000000... فلعويض الأسانئيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

والمطمأنّ به أنّ الشيخ لم يأخذ أحاديث كتابيه من كتب الطبقة القريبة منه إل 
في حدود ضيّقة جدّأً. وقد انحصرت بكتب خمسة من مشايخ مشايخه فقط. وقد 
بينهم في المشيخة, وهم: 

.)ه78١‎ / -الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي (ت‎ ١ 

انا حفد ين محمد بخ شفيد بن غقدة الخافطط (ت عضيو 

-جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي (ت /758ه). 

؛ -الحسين بن علي بن سفيان البزوفري (ت بعد سنة / 707ه). 

ه-أبو طالب الأنباري (ت /76077ه)"". 

ما عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي (ت / 74٠‏ ه). فهو وإن 
عد من مشايخ مشايخ الشيخ الطوسي. لروايته عنه بواسطة ابن أبي جيد القمي, إلا 
أنّ الشيخ لم يرو عن كتب ابن الوليد في التهذيب كثيراً'' وإِنّما وقع في عرض 
أسانيده, كما وقع في عرض طرقه في المشيخة أيضاً. 

وأمّا ما عدا ذلك فكلّه مأخوذ من كتب الطبقة البعيدة عنه. كما هو ظاهر 
المشيخة. 

ومع حفظ هذه النتيجة, وربطها بما اتّفق عليه أرباب الدراية من الفريقين في 
مجال نسبة الضعف إلى أيّ من الضعفاء الذين وقعوا في سند حديث واحد. 


)١(‏ ينظر طريق الشيخ إلى كلّ واحد منهم - بحسب الترتيب ‏ في: مشيخة تهذيب الأحكام 
٠‏ ى» و9 و80 و88, ومشيخة الاستبصار ؛غ: 777 و7714 و574. 

(1) ورد تصريح الشيخ بالأخذ عن كتاب الجامع لابن الوليد في متن التهذيب بحدود مرّتين. 
بنظر تهذيب الأحكام 1: 87 / )١( 17١‏ باب (0) زيارة الإمام الرضاءظة. و7: 14 باب 
(44) زيارة الإمام أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكر يط . وريّما لا يوجد غيرهما 
في التهذيب. 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث رع ال ار را ل 
ومقارنة ذلك بتضعيفات الشيخ في صلب كتابيه. سنقترب من ثمرة تعيين طبقة 
أصحاب الكتب المعتمدة عند الشيخ الطوسي. وبيانها في ثلاث مقدّمات. كالآتي: 

المقدمة الأولى: إن السند الذي يكون في وتعاله اكد نين حفيف واهة كيالو 
رَوى الشيخ -مثلاً عن ثقة. عن ضعيف. عن ضعيف. عن ضعيف.. فمقتضى 
الاعتبار المنسجم مع عمل أرباب الدراية, هو نسبة الضعف في مثل هذا السند إِنّما 
تكون إلى الضعيف الأوّل القريب من الشيخ الطوسي. وبه يخرج الخبر عن 
الحجيّة. ويسقط عن الاعتبار. ويكون البحث في معرفة حال مَن بعده في ذلك 
السند بلا فائدة عندهم, اللّهم إلا من باب التأكيد على ضعف الطريق بأكثر من راو 
واحد. بخلاف النظر إلى حال من تقدّم وقد افترضنا كونه ثقة, وإلا فلابدٌ من نسبة 
انمق لنهرو ور اللطر لويم يعدم توا كا ها أواقة: 

والنكتة المصححة لهذا المعنى هو أنّ متن الحديث وإن كانت إفاضته من 
الأعلى إلى الأسفل. لكن التثبّت من صحّة سنده لابدٌ وأن يكون معكوساً.. وعلى 
هذا فأنّ نسبة ضعف السند إلى أىّ راو ضعيف آخر فيه غير الضعيف الأوّل. يعني 
الحكم بصحًّة السند إليه. وهو خلف؛ لأنّ المفروض عدم صحّة الإسناد إلى أيّ راو 
اخر بعد الضعيف الأوّل. 

المقدمة الثانية: إنّ سند أيّة رواية معلقة في التهذيب والاستبصار. يكون فى 
الأعم الأغلت مو لقا فون سقدايدة.: 

الأل: سند الشيخ إلى أصحاب الكتب التي أخذ الأحاديث منها. 

الثاني: سند أصحاب الكتب إلى المعصومين220. وبوصلهما معاً ينتفي التعليق 
في الثاني: ويتألف منهما سند واحد متصل, ولكن في تصحيح هذا اليد او 
تضعيفه. هل يجب الفصل بين جزئيه, أو لا؟ والجواب بالفصل هو الأولى 


الس 00000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
والأوفق: وهو ماسياتي توضيحه في المقدمة الاتية. 

المقدمة الثالثة: إِنْ الشيخ الطوسي ضعّف مجموعة من الرواة فى 
أصل روايات التهذيبين (التهذيب والاستبضار). كابراهيم بن محمر'", 


93 6) )5 9 1 2 )؟(١‎ . ١ 
.'” وأبى سسمينة‎ ٠ ابي خديجة وابي سعيد الآدمي سهل بن زياد‎ 


وأحمد بن هلال””. والحسن بن صالح الثوري''. والحسن بن 
خينلى الفسعداتى " والستيارى ” وغحلى يعن عتديد .وعسمار 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 9: 81١ / ٠١4‏ (1) باب (1) الوصية لأهل الضلال. 

(1) الطوسي / الاستبصار 7: 35 / ١١‏ (23) باب (17) ما يحل لبني هاشم من الزكاة. 

(؟) المصدر نفسه ": )١1١( 987 / 357 - 537٠‏ وذيل الحديث / 9*8 )١15(‏ باب (168) أنه 
لا يصمّ الظهار بيمين. 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام 4: 797 / ١5١7‏ (1) باب (11) من الزيادات في الميراث. 

(0) الطوسي / تهذيب الأحكام 9: 81١75 / ٠١5‏ (4) باب )1١(‏ الوصية لأهل الضلال. 
والاستبصار : 8” / 1٠‏ (؟57؟) باب )١7(‏ ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوزء و": 
0١‏ / 1507 (") باب )٠١7(‏ عدّة المتمتّع بها إذا مات عنها زوجها. 

(1) الطوسي / تهذيب الأحكام )١1( 1787 / +08 :١‏ باب )١١(‏ المياه واحكامها. 
والاستبصار :١‏ 77 / 88 (4) باب (17) البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء إمَا اللون 
أو الطعم أو الرائحة. 

(1) الطوسي / تهذيب الأحكام 9: 8١7١ / ٠١5‏ (1) باب )١15(‏ الوصية لأهل الضلال. 

(8) الطوسي / الاستبصار :١‏ 559 / 867 (17) باب (178) المسافر يدخل بلدا لا يدري كم 
فقاعة افية: 

(9) الطوسي / تهذيب الأحكام 0: ٠١١‏ / ولغ )١(‏ باب (4) بيع الواحد بالاثنين وأكثر من 
ذلك وما يجوز منه وما لا يجوزء. والاستبصار١: ١١7 / +٠‏ (7) باب )١١(‏ البئر يقع فيها 
الفأرة والوزغة, و#: 18 / 7574 (8) وذيل الحديث / 56" (1) باب (17) النهي عن بيع 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية فى كتب الحديث ا 


وفعت () 1 ين 
الساباطي'''. وعمران الزعفراني' وعمروبن خالد ٠.وشيخ‏ من ولد عدي بن 
1 5 (6) 
حاتم' ‏ ومحمد بن سنان'” , ومحمد بن عيسئ بن عبيد فيما رواه عن يونس ' 
0 ا 
ووهب بن وهب ٠‏ وعيرهم. 


كما رد الشيخ روايات كثيرة في أصل الكتابين وأعلٌ قسماً منها بالإرسال أو 
الانقطاع'”. 


)١(‏ الطوسي / الاستبصار : 16 / 5586 (8) باب )1١1(‏ النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة. 

(1) المصدر نفسه ؟: 75 / ,)١( 757١‏ و١771‏ (5) باب 76 ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها 
اكات القدد: 

(؟) الطوسي / تهذيب الأحكام 3: 174 / 77١‏ (7) باب )2١16(‏ الشهداء وأحكامهم. 

(؛) المصدر نفسه 5: ١8‏ / 777 (8) من الباب السابق. 

(6) المصدر نفسه لا: 51" / ١8714‏ (79؟) باب )١(‏ المهور والأجور وما ينعقد وما لا ينعقد. 
والاستبصار *: 574 / )١١( 8٠١‏ باب )1١8(‏ أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل 
أن يعطيها مهرها كان ديناً عليه. 

(1) الطوسي / الاستبصار : ١67‏ / 0518 (1]) باب )٠١7(‏ أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد 
عليها الأب أو الابن وإن لم يدخل بها. 

(0) الطوسي / تهذيب الأحكام :١‏ 7” / 87 (17) باب () آداب الأحداث الموجبة للطهارة. 
وة: لال / 39665 )1١(‏ باب )١(‏ الذبائح والأطعمة. والاستبصار :١‏ 8غ / ١74‏ (؟) باب 
(10) من أراد الاستنجاء وفي يده خاتم عليه اسم الله عرّ وجل. و؛: 85 / 740 (") باب 
(01) ما يجوز الانتفاع به من الميتة. 

(4) ينظر: الطوسي / تهذيب الأحكام :١‏ 780 / 18 (7*) باب (5) آداب الأحداث الموجبة 
للطهارة. و١:‏ 19 / ١١1‏ (088) من الباب السابق. و١: )١7( 586 / ٠١9‏ باب (0) 
الأغسال المفترضات والمسنونات. و١: ١١4‏ / 7575 (5؟) باب (16) حكم الجنابة وصفة 
الطهارة منها. و١: ١97‏ / 018 (45) باب (8) التيمم وأحكامه. و3: 114 / 777 (8) باب 
0 الشهداء وأحكامهم. وا: 7617 / )١15( ٠١88‏ باب (04) تفصيل أحكام النكاح. و 


»- 


كس .ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ومن الواضح أنّ من ضعّفهم الشيخ لم يقعوا في طريقه إلى الكتب التي أخذ 
أحاديث التهذيبين منها؛ لأنّهم ليسوا من الطبقة القريبة من الشيخ. وإِنّما هم من 
رواة الطبقة البعيدة عنه. وكلّهم وقعوا فى أسانيد أصحاب الكتب إلى 
وقد ذكر العلامة المجلسي بأنّ الشيخ لم يُضَعّف في التهذيبين أحداً من 
المشايخ الذين وقعوا قبل أصحاب الكتب التى اعتمدها في إيراد الأحاديث'", 
ومن مراجعة مشيخة الكتابين (التهذيب والاستبصار) نرى في طرق الشيخ 
إلى الكتب ‏ التى اشتملت على الأحاديث المردودة من قبل الشيخ نفسه إِمَا 
لضعف رواتها أو لإرسالها. أو لانقطاعها ‏ رجالاً لم يونّقوا في كتب الرجال. من 


أبن محمد بن يحيى العطار؛ ولهذا توقف بعضهم ازاء ما يروونه.واسقطه عن 


ج 115 / 1776 (97؟) باب (71) السنّة في النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع. و9: 
)١( 774 / 6‏ باب (0) الإقرار في المرض. والاستبصار :١‏ 5/7 (1) باب )١(‏ مقدار 
الماء الذي لا ينجسّه شيء» و١:‏ /(7) باب )1١(‏ البئر يقع فيه الفأرة والوزغة. و١:‏ 
7 / اه" )1١١(‏ باب (17) أن خروج المني يوجب القُسل على كلّ حال. و”: 78 / 
15 (8) باب (57) من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند 
صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أَمْ ل؟ ولا: ١67‏ / 0816 (5) باب (15) أنه 
لا ينبغي أن يتمنّع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة, و: )١3( 17٠0 / 7١‏ 
باب )١١1(‏ أن اللبن للفحل. و: /اه5 / 977 (5) باب (161) ما يجب على الموالي إذا 
ألم الطلاق فأبى. و؛: 5 / لام (6) باب )١5(‏ ولاء السائبة. وغ: 171/١153‏ (4) باب 
(16) أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد. 

.50 حديث‎ 015-5٠١ المجلسي الثاني / الأربعون حديثاً:‎ )١( 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 0000 
الاعتبار! 

وهنا نقول: لو كانت طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب الذين وقع الضعف في 
أسانيدهم ضعيفة بواحد من أولئك الثلاثة أو نظرائهم؛ لما صمّ من الشيخ نسبة 
الضعف في الإإسناد إلى من هو فوقهم. ولكان رد الأحاديث بالإرسال أو الاتقطاع 
-الحاصلين في الطبقات المتقدمة في السند مع وجود الضعيف في بداية السند 
مخالفاً لسيرة أرباب الدراية في هذا الشأن. الأمر الذي يشير إلى وثاقة من وقع 
في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب التي اشتملت أسانيدها على ما يوجب 
الرد_بنظر الشيخ نفسه. 

وأيّ فرق بين توثيق الشيخ الصريح لبعض الرواة في الفهرست,. وبين التوثئيق 
غير الصريح لبعضهم الآخر. وهو المكتشف من سيرته في التهذيبين حتى يؤخذ 
بالصريح دون غيره؟ مع 0 الثاني أولى لاقترانه بالعمل كما هو واضح. 

ومن ثم.. فإنّ أولئك الثلاثة وأمثالهم لم يكونوا من المصتّفين حتى يُبِّن 
حالهم في فهرست الشيخ ورجال النجاشي اللذين اختضًا بالمصنّفين فقط دون 
غيرهم من الرواة, وإِنّما هم من مشايخ إجازة رواية الحديث من تلك الكتب التي 
كانت مشهورة معروفة الانتساب إلى أصحابها. والطرق إليها غير منحصرة بما ذُكر؛ 
لكثرة فهارس كتب الشيعة أنذاك والتي لابدٌ وأن تكون مشتملة على طرق 
أصحابها إلى تلك الكتب. ولهذا كان بناء الشيخ الطوسي في المشيخة والفهرست 
- ومثله النجاشي في رجاله. وقبلهما الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه على 
الاقتصار على بعض الطرق دون تفصيلها. لوفرتها فى فهارس الشيوخ كما يفيده 
صريح كلام الشيخ. ولو علموا بما سيؤول إليه مصير تلك الفهارس لما اكتفوا 
باللاإجمال دون التفصيل. 


م 20ت تعوايكن الأسانسن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

ويقوي هذا.. أنّ الأصول الأربعمائة المؤلفة في زمان الأئمّة84 والكتب 
المصئّفة فى عصورهم22 كانت مرجع فقهاء الشيعة ومحلٌ اعتمادهم. وعليها 
معوّلهم, مع مسيس الحاجة إليها.كلٌ هذا يحتم وصولها إلى الشيخ بأكثر ممّا ذكره 
من طرق إليها. ولهذا نجد الشيخ قد رد بعض الأخبار لعدم وجودها فى شيء من 
الأصول المصتّفة. ولو كانت تلك الأصول مروية بطريق واحد. فأىّ ميزة ستبقى 
لها على الحديث غير الموجود فيها ما دام الطريق إليها كالطريق إليه واحداً ليس 
إلا. 

وهناك تصريحات للشيخ متفرقة وردت في مجال تقييم التعارض الحاصل 
بين الأخبار, إلا أنْها تشير من طرف إلى شهرة الكتب المعتمدة وأنّها لم ترو 
بطريق واحد؛ لأنّه حكم بضعف بعض الأحاديث الموجودة فيها. مُقَيّداً علّة الحكم 
بروايتها من طريق واحدء ولو كانت تلك الكتب كذلك فمن باب أولى الطعن 
بالكتاب لا ببعض رواياته. فمن ذلك: 

قوله: «فهذا الخبر شاد شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكتب والأصولء فإنّما 
أصله يونس. عن أبي الحسن هة, ولم يروه غيره»' '". 

وقوله: «فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرّر في الكتب, ولم يروه 
و 

وقوله: «وهذا الخبر لا يصمّ العمل به من وجوه أحدها إن متن هذا الحديث 


)١(‏ الطوسى ي / تهذيب الأحكام ٠٠١ 577/519 :١‏ ) باب ( «) النياة.و اشكانيها وها بحوة 
لفطو جنوه لك معو وال متكنار )١١ 1 ١‏ باب (0) حكم المياه المضافة. 

(1) الطوسي / تهذيب الأحكام :: 111١/50‏ (4) باب )١0(‏ ما يحل لبني هاشم ويحرم من 
الزكاة. والاستبصار ؟: 75 / 1١١‏ (08) باب (17) ما يحل لبني هاشم من الزكاة. 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية فى كتب الحديث ا 
لا يوجد في شيء من الأصول المصفة, وإتماهو موجود في الشواذ من 
الأخبار»!". 

وقوله: «فهذه الرواية شادَّة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكرّرت 


الكتب في مواضع متفرّقة» ". 
وقوله: «فهذا خبر شاد لم يروه إلا داود الصرمي وإن #تكورفن ي الكتب 
بأسانيد مختلفة»' ". 
عو ا ا ولم يروه غير بياع الأنماط وإن 
)ع 
فى الكتب» . 


6 يشير إلى وصول الكتب إلى الشيخ بطرق شن لا ببعذ القول بتواتز 
الكثير منها. خصوصاً كتب المشاهير كالحسين بن سعيد. والفضل بن شاذان. وابن 
أبي عمير وأضرابهم, وأنّ اعتبار الرواية عنده إِنّما هو بكثرة طرقها سواء كانت في 
كتاب أو عِدَّةَ كتب, وإلآ فقد تلحق بالشواذ بن الأخا ومن الراطج أ كمه 
طرق الرواية في كتاب لا تجدي نفعاً ما لم تكن إلى الكتاب كذلك. 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 4: 179 / 4875 (08) باب )4١(‏ علامة أَوَّلُ شهر رمضان 
وخر كلل وهولت والاسقماذ 1:5 36 ) باب (79”) علامة وَل نوه من هر 
رمضان. 

(1) الطوسي / الاستبصار 4: 778 / ٠٠١9‏ (23) باب )١00(‏ حكم المرأة إذا قتلت رجلاً. 
وتهذيب الأحكام )١185( 7177/1817 :٠١‏ باب )١5(‏ القود بين الرجال والنساء والمسلمين 
والكقّار والعبيد والأحرار. 

(؟) الطوسي / الاستبصار 187١ / 5817 :١‏ (3) باب (151) الصلاة في الخرّ المنغعشوش 

(4) الطوسي / تهذيب الأحكام /ا: 73/8 5/3 / ١187‏ (18) باب 5" من أحلّ الله نكاحه 
من النساء وحرم منهنَ في شرع الإسلام. والاستبصار *: ١77‏ / 888 (7) باب )٠١6(‏ أنه 
إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت وان كانت مملوكة. 


الأ ااام 06 31+12 كَعونكن الأستانين (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
المطلب الثاني 
أسباب ضعف بعض أسانيد الشيخ في المشيخة 

لوسلّمنا جدلاً بضعف ابن أبي جيد ونظرائه ممّن وقعوا في طريق الشيخ إلى 
اصحاب الكتب بنظر الشيخ نفسه. فلابدٌ من وجود المبرّر الكافي لاعتمادهم في 
أخبار التهذيبين. ويمكن تلمّسه من خلال كون حوالة الشيخ في المشيخة إلى 
الفهارس - ومنها كتابه الفهرست لم تكن اعتباطاً. بل بهدف سام غايته إتاحة 
الفرصة للناظر في طرقه ورواياته ليوصل ما أمكن من متونها ب أسانيد قد تكون 
مكمّلة لطرقه في المشيخة, 3 جديدة عليها. 

وهذه هي الفكرة العامّة لجذور فكرة التعويض التي كانت سائدة عند علماء 
الشيعة قبل ظهور النظرية التي قوّمت تلك الفكرة وقتّنتها ثم استفادت منها إلى حدّ 
بعيد. 

وتقوم هذه الفكرة على أساس أنّ ما ذكره الشيخ من طرق في مشيخته. إِنّما 
هو بعض الطرق لاكلها. لأنْه رام الاختصار وترك التفصيل. وأحال في معرفته إلى 
الفهارس المصئّفة المعروفة في زمانه. ومنها كتابه الفهرست. 

وهذا إذنٌ صريح من الشيخ نفسه في توسيع دائرة أسانيد التهذيبين. خصوصاً 
وأنّ في روايات كتابيه معلقات كثيرة لم تسعفها المشيخة. وبقيت على ما هي 
عليه؛ إذ لم يذكر الشيخ طرقاً لبعض من ابتدأً بهم السند ولم يكونوا من مشايخه. 
ممّا أبقى أحاديثهم معلّقة لم توصل بعد. من أمثال ما رواه عن حماد بن عثمان, 
وحماد بن عيسئى, وحريز بن عبدالله, وغيرهمء فضلاً عن وجود روايات أخرئ 
في الكتابين ضعيفة الإسناد. وبعضها فيه إرسال. أو قطع. أو في سنده مجاهيل. في 
حين نجد أغلب الطرق التي أهملها الشيخ في المشيخة مذكورة في الفهرست. 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ا 
وكذلك بعض من ضعف الطريق إليه في المشيخة. صمّ الطريق إليه في الفهرست. 
ترى فهل يصمٌ التلفيق بين طرق الكتابين للخروج منه بطرق صحيحة؟ 

وهل بالإمكان استبدال الطريق الضعيف في المشيخة بالصحيح من 
الفهرست؟ 

وما هي الطريقة العلمية التي يمكن من خلالها إيجاد البدائل السندية المناسبة 
لروايات الشيخ المشكوك بصحّتها في التهذيبينء اعتماداً على إذن الشيخ في 
ذلك؟ 

لا نريد استباق الإجابة على هذه التساؤلات لما سيأتي مفصّلاً في دراسة 
تاريخ فكرة التعويض قبل صياغتها إلى نظرية, وإِنّما نريد بذلك التمهيد لسؤال 
آخر تفرضه طبيعة هذه التساؤلات المطروحة: وخلاصته: أنه إذا كانت طرق 
الشيخ إلى أصحاب الكتب المعتمدة في كتابيه (التهذ يب والاستبصار) صحيحة في 
الفهرست,. فلماذا فضّل ذكر بعض الطرق الضعيفة عليها في المشيخة؟ وهلا ذكرها 
هناك من دون إحالة إلى معرفة الصحيح؟ وما هو السرّ في ذلك؟ 

ويمكن الإجابة على هذا السؤال من عِدّة وجوه. أهمّها ما يلى: 

الوجه الأول: بناء الشيخ على الاختصار دون التفصيلء. وعادة ما يكون 
الاختصار مخلاً. خصوصاً في مثل تلك المواطن. ولكنّه غير ضائر في المقام, لأنّ 
الشيخ بيّن القاعدة التي يُهتدى بملاحظتها إلى الطريق الصحيح من الفهرست. 

الوجه الثاني: إِنّ الأصل في تناول روايات التهذيبين هو الأصول والكتب 
المعتمدة. ومتى ما اتضح المأخذ وكان الكتاب معتمداً مشهوراً. فلا فرق عند 
الشيخ بين هذا الطريق وذاك. نظير ما لوأخذت رواية من الكافي وكانت موجودة 
فيه. فلا يُسأل الآخذ عن طريقه إلى الكليني حينئذٍ. 


م 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

الوجه الثالث: تحقق الشيخ من صدق رجال طرقه بما لديه من قرائن تعدّر 
وقوف المتأخَّرين عليها. هذا على فرض انحصار العلم بما ذكره من طرق إلى كتب 
المصتّفين في المشيخة, وإلا فوجود الطريق الصحيح إلى رواية بعض تلك الكتب 
في الفهرست يعد من جملة القرائن الحاكمة على صدق رجال طرقه إليها في 

الوجه الرابع: إنّ أقصى دليل المضعّفين لبعض رجال طرق الشيخ في 
المشيخة. أَنّهم لم يوتّقوا بكتب الرجال. هذا في الوقت الذي انعدم فيه الجارح, مع 
اعتماد كبار العلماء عليهم. وقد مرّ في (أثر الفصل بين نقل الطريق والطريق إلى 
النقل)'' ما يشير إلى وثاقتهم. وقد مال جل المتأخّرين إلى القول بحسن 
أحاديثهم: ولهم في هذاكلام متين وطويل. 

وخلاصة هذا الوجه: أَنْه لم يحصل اتّفاق على التضعيف. وظاهر عمل الشيخ 
القول بوثاقتهم. وبهذا الوجه يسقط دليل المضعّفين من الأصل. 

الوجه الخامس: طلب علو الإسناد. وهى طريقة حسنة متبعة لدى سائر 
المحدّئين. ويراد بها رواية الحديث بأقل ما يمكن من الوسائط. ولهذ اثر الشيخ 
السند العالي على غيره خصوصاً فيما يرويه من الأحاديث بتمام سلسلة السند. 
وكذلك في بعض طرق المشيخة. وهذا يكشف عن وثاقة من ابتدأ به الطريق بنظر 
الشيخ على الأقل. وإلاكيف يغفل عن عدم جدوى طلب العلوَ بسند ضعيف؟ 

قال الشيخ حسن (ت 7١١١٠ه)‏ في بيان طرق الشيخ في الفهرست: «ونحن 
نذكر من الطرق التي فصلها في الفهرست أوضحها عندناء وإن كان هناك ما هو 
أعلى منها. فإنَ الشيخ رحمه الله نما كان يوْثّر الطرق العالية لعلمه بحال رجالها. 


.,؟هال:١‎ )١( 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ا 
أو تحقّقه لروايتهم لها بقرائن عرف ذلك منهاء فكان يعتمد عليها. وقد تعدّر 
الوقوف على حقيقة تلك الأحوال لبعد العهد فربّما التبس علينا أمر من لم يكن 

- إلى أن قال -: وطريقه إلى الحسين بن سعيد: عِدّة من أصحابنا. عن محمد 
ابن علي بن الحسين, عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن سعد بن عبدالله والحميري؛ 
عن أحمد بن محمد بن عيسئ, عن الحسين بن سعيد. 

وله طريق آخر إليه أعلى من هذاء وهو يؤثره غالباً في المواضع التي يورد 
فيها الحديث بتمام الإسناد. وقدّمه في الفه رست على الطريق الذي ذكرناه؛ لزيادة 
اهتمامه به. وهو هذا: 

أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد القمي. عن محمد بن الحسن 
ابن الوليد. عن الحسين بن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد» ". 

ولهذا نرى وقوع ابن أبي جيد في عِدَةِ طرق من المشيخة.كما هو الحال في 
طريق الشيخ إلى محمد بن يحيى العطار. والحسن بن محبوب. والحسين بن سعيد, 
ومتعمدين أحمد رن ومن الاتعرى: واحمد ب تعن جمد ين الحسن الضفار: 
واعسلدرن فجعة بن عضي . 

ولا ينبغي الشك في صحّة هذه الطرق العالية. خصوصاً وإن من شَوْطٍ طلب 
العلوّ في الإسناد. أن لايكون السند ضعيفاً. وإلّا فلاعبرة بالعلوّ ولافائدة فيه أصلاً. 


)١١‏ ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان "١ 78 :١‏ من الفائدة 
الخامسة. 

)"١‏ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ 4", و49., و10. وال, و"الا, و4/. ومشسيخة 
الاستيصار 4: .”٠١*‏ و١8١9‏ و7١31‏ و6١"‏ ولا" 8ا”. وؤوا". 


0" عع ع 0 0000000000/0.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
على أنّ النجاشي (ت 17ك1اع) قداروى عن ابن أب ينيد كغيراً فتن رجاله: 
والمعلوم من سيرته عدم الرواية عن الضعفاء. حيث ذكر في رجاله جماعة من 
الشيوخ الذين عاصرهم, ولكنّه ترك الرواية عنهم. لسماعه من الأصحاب 
تضعيفهم'''. وفي هذا دليل واضح على وثاقة ابن أبي جيد القميية. ومن ثمّ ف 
القول بضعفه قول ضعيف في نفسه. فضلاً عن مخالفته للقاعدة في طلب العلوٌ 
ووقوع مثل ابن أبي جيد القمى وغيره من كبار مشايخ الإجازة. فى طرق الشيخ 
لا يدل على إغفالها. وأمّا أعلى طرق الشيخ في المشيخة قاطبة. فهو طريقه إلى 
مارواه عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ (ت /17ه). إذ روى عنه 
بواسطة أحمد بن محمد ابن موسى الأهوازي''". ومابين وفاة ابن عقدة وزمان 
تأليف التهذيب أكثر من خمس وسبعين سنة. ولم نجد في سائر كتب الشيخ طريقاً 
أعلى من هذا الطريق. 


المطلب الثالث 
الانقطاع من النقل والتعليق في الأصل 


عن 


هالساااء ع .تت 1 س(١)‏ اء : 
مر في تعريف الحديث المنقطع بالمعنى الأعمٌ"'" بأنّه مالم يتصل إسناده 
بالمعصوم:2ة. سواء كان انقطاعه في أَوّله أووسطه أو آخره. أي: اشتمال الطريق 


)١(‏ النجاشي / رجال النجاشي: ٠١7/71‏ في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيدالله الجوهري. 
و: ١ / ١١"‏ في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك الفزاري. و: 7/17 ٠١01‏ في ترجمة 
أبي المفضل الشيباني. وينظر: ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان 4١ +١ :١‏ من الفائدة 
التاسعة. 

)١(‏ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ /الا. ومشيخة الاستبصار 4: 175-11١‏ وروى 
الشيخ في الفهرست: 4 / 81 )١1(‏ كنب ابن عقدة بواسطة شيخه الأهوازي. عنه. 
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ب١/ف0:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ال ام 
على راو لم يسمع الحديث ممّن هو فوقه. والساقط بينهما لم يذكر سواء كان 
واحداً أو أكثر. 

وم في تعريف المعلّق'''بأنْه ما حذف من أُوّل لجناةةبو اعد هق الرواة او 
أكثر على التوالي مع نسبة الحديث إلى من هو فوق المحذوف من رواته؛ لأجل 
الاختصار والرغبة بعدم التكرار. لكون الإجمال في السند المحذوف بعضه. 
مخضا معروفاً فى مكان اخروقيلة اويعده: 

ومكال لفق علد ما قبله. ما رواه الكليني في موارد عديدة عن عِدّة من 
أصحابناء عن سهل بن زياد... إلخ ثمّ يروي حديثاً بعد ذلك يبتدئ سنده بسهل 
ابن زياد رأساً. بحذف الواسطة إليه وهو الهدَّة؛ لوضوحها قبل ذلك مباشرة, 
ويسم الاسناة النائق معلقاء والمعل غلية هو الأول »وقد يسم العديت ناشم 
7008 

ومثال المعلّق على ما بعده هو جلّ أحاديث من لا يحضره الفقيه للشيخ 
الصدوق, وكذلك معظم أحاديث التهذيبين للشيخ الطوسي. لما مرّ من حذفهما 
أوائل الأسانيد. وذكرهما المحذوف في آخر الكتاب في مشيخته. 

ومن الواضح أنه إذا ما حصل نقل المثال المعلّق من الكافي بصورته من غير 
ذكر الواسطة المحذوفة منه والموجودة في (المعلّق عليه) ثم أوصل الناقل طريقه 
إلى الكليني صار الإسناد منقطعاً على الرغم من اتّصاله واقعاً. وهذا هو ما حصل 
للشيخ الطوسي في النقل من الكافي فعلاً. وذلك في عِدّة موارد نكتفي بالإشارة 
السريعة إلى بعضها. 

ففي تهذيب الأخبار: «محمد بن يعقوب. عن سهل بن زياد. عن أحمد بن 


.؟5هه:1١6)١(‎ 


فى ٠ع‏ 0 0 0 000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


)01( 
محمطل...) . 


والحديث الذي أورده الشيخ عن الكليني بهذا الإسناد. ابتدأ سنده بالكافى 
يلين روافسنا""",ولكنه هولق على ننابقة الفندوء قو ل الكليي ورف 5 
مانا عن سهل ين ساي 1 

وبهذا صار إسناد الحديث المنقول من الكافى منقطعاً فى التهذيب. والحال 
ليس كذلك. 1 1 

وقد تكرّر قول الشيخ: «محمد بن يعقوب. عن سهل بن زياد...» في موارد 
أخرى من التهذيب وهي معلقة في الكافي'”. 

وفي الاستبصار: «محمد بن يعقوب, عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن 
علي...»””. 

وحال هذا كسابقه تماماً؛ إذ اكتفى الشيخ بنقل هذا الإسناد من الكافي وهو 
معلّق فيه'", وترك واسطة التعليق المذكورة قبله في الكافي أيضاً””. 


)١(‏ الطوسي /تهذيب الأ حكام 17/884/70:4) باب(11) الاعتكاف ومايجب فيه من الصيام. 

(؟) الكليني/فروعالكافي 1/١77:‏ باب المساجد التي يصح الاعتكاف فيها من كتاب الصيام. 

(؟) المصدر نفسه 5: ١ / ١75‏ من الباب السابق. 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام 0: )١١5( 147 / ١54‏ باب (1) الطواف. وقارن بفروع 
الكافي 4: 07”غ 7/” وغ باب نوادر الطواف من كتاب الحج. والتهذيب 9: 76 / 5١8‏ (05) 
باب )١(‏ الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه. وقارن بفروع الكافي 5: 04" / 
هو5 باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها من كتاب الأطعمة. 

(5) الطوسي / الاستبصار ؟: 01١ / ١١١‏ (5) باب (175) تور شمر الراسن واللحية من أوّل 
ذي القعدة. 

(1) الكليني /فروعالكافي 5: 4/7١4‏ باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة من كتاب الحج. 

(10) المصدر نفسه ؛: ”١17‏ / 7 من الباب السابق. 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ا 

ووقع ا أخرى من الاستبصار""'. نبّه عليها الشسيخ حسن 
(ت 7١١١1ه)‏ في منتقى الجمان' ". 

وعلى أيّة حال.. فإنّ مراجعة الكافي تفيد وصل انقطاع الأسانيد المنقولة منه 
إلى التهذيبين؛ لأنها معلّقة فيه لا مقطوعة. 

ونتيجة لذلك. فقد ادُّعي عدم تفطّن الشيخ بطريقة الكليني في أسانيد الكافي! 
والظاهر تفطّنه. حيث ذكر الشيخ الواسطة المحذوفة من الكافي في الاستبصار. 

فقد جاء في الااستبصار: «محمد بن يعقوب, عن عِدَّة من أصحابناء عن أحمد 
ابن محمد, عن ابن محبوب. عن أبي أيوّبء عن أبي بصير. عن أبي عبدالله 
عليه السلام, قال: لا يكون الاعتكاف أقلٌ من ثلاثة أيّام... الخبر» ". 

وهذا الحديث روا الكليني في الكافي بلقظف كارا يه وك تحن كن اه 
محبوب, عن أبي أَيُوبء عن أبي بصير, عن أبي عبدالله عليه السلام... إلخ»'”. 

والكليني لا يروي عن أحمد بن محمد بلااواسطة, والمورد المذكور معلّق في 
الكافي على سابقه المبدوء ب «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد»!”. 

ولو كان الشيخ غير متفطن لطر, يقة الكليني في الإسناد كما هو المدّعى - 
لنقل سند الحديث من الكافي بصورته ولم يأت بالواسطة المحذوفة عند نقله إلى 


)١(‏ الطوسي / الاستبصار ؟: 17 / 7377 (1) باب (5”) ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها 
اضحات القدد. وقارن بفروع الكافي 5: 77 / 8 و4 باب الأهلّة والشهادة عليها من كتاب 
الصيام. 

(1) ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان :١‏ 15 من الفائدة الثالثة. 

(5) الطوسي / الاستبصار ؟: )١( غ١ 87/1١55-158‏ باب )١25(‏ الاشتراط في الاعتكاف. 

)١‏ الكليني / فروع الكافي 4: ١77‏ / ؟ باب أقلّ ما يكون الاعتكاف من كتاب الصيام. 

(6) المصدر نفسه 4: ١ / ١737‏ من الباب السابق. 


مه ٠.000.000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الانشيصاد 

وأما عن الموارد التي نقلها الشيخ من الكافي وهي معلّقة فيه ولم يذكر 
الواسطة المحذوفة عند النقل إلى التهذيبء أو الاستبصار. فلا تدلٌ على عدم 
التفطن إلى طريقة الكليني, بقدر ما تشير إلى احتمال الغفلة عنها إن لم يكن الأمر 
مبنياً على الاختصار كما ذهب إليه التقى المجلسي (ت / ١1١٠ه).‏ 

قال: «وكثيراً ما يذكر الشيخ: (محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد). 
وغرض الشيخ أيضاً غرض الكليني - يعني الاختصار _من إسقاط (العدّة). أو 
(محمد بن يحيى). 

ويُعترَض على الشيخ أنه سهى. وإن كان السهو من الشيخ ليس ببعيد. لكن 
مئل هذا السهو بعيد؛ أنه وقع منه في التهذيب والاستبصار قريباً من مائة مرّة, 
ويُستبعد أنه كان سهى أو توهّم أنّالكليني يروي عنه. بل يمكن أن يقال: عدم فهم 
الشيخ محال عادة, فإنّ فضيلته أعظم من أن يتاب فيه هذا الريب. وذكر بعض 
الفضلاء''' في كلّ مرّة حاشية عليه مشعرة بغلط الشيخ, ولم يتفطن أَنّْهِ تبع الكليني 
في الاقتصار»'". 

المطلب الرابع 
طرق المشيخة بين الإطلاق والتقييد 

اختلفت عبارة الشيخ في مشيخة التهذيبين في بيان طرقه إلى أصحاب 

الكتب والأصو ل المعتمدة في التهذيب والاستبصار بين الإطلاق تارة. والتقييد 


)١(‏ المقصود به الفاضل التستري كما فى الرسائل الرجالية للكلباسي 4: ,١79‏ و517. 
(1) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 777 في ترجمة أحمد بن محمد بين أي ضر 


البزنطي . 


ب١/ف::‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 0000 
تارة او 

أمَا العبارة الدالّة على الإطلاق. فقوله في طرق كثيرة: وما ذكرته عن فلان. 
فقد رويته عن فلانء عن فلان إلى آخر الطريق -. 

وأمًا العبارة الدالّة على التقييد. فقوله فى بعض الطرق: ومن جملة ما ذكرته 
عن فلان. فقد رويته عن فلان, عن فلان... إلى آخر الطريق أيضاً. 

ولتأثير دلالة العبارة الثانية على درجة اعتبار أحاديث من وردت تلك 
العبارة في الطريق إليه. لابرٌ من تفسيرها. وبيان تأئيرهاء وكشف مواردهاء وبيان 
موقف الشيخ من تلك العبارة. وهل اكتفى بما ذكره من الطرق المجملة إلى بعض 
من روى عن كتبهم؟ أو أضاف إلى تلك الطرق طرقاً مفصلة اليهم ميا وبلفظ 
صريح دال على دخول مرويات من أجمل الطريق إليه فى عموم قوله: «وما 
ذكرته عن فلان..» إسوة بمن أطلق الطرق إليهم. وأخيراً بيان فائدتها. كالآتي: 

أولاً ‏ تفسير العبارة الدالّة على التقييد: 

إن مقتضى العبارة الثانية (ومن جملة ما ذكرته عن فلان) أن الطريق لبعض 
مرويات ذلك الرجل. بخلاف مقتضى العبارة الأولى (وما ذكرته عن فلان) الدال 
على أنّ الطريق إلى جميع ما ذكره عنه من روايات, وقد احتمل بعضهم ما يخالف 
ظاهر العبارة. 

قال الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني (ت / ٠*١٠ه)‏ في استقصاء 
الاعتبار بشأن الطريق المقيّد ببعض ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد: «فالظاهر 
أن مراد الشيخ بقوله: (ومن جملة ما ذكرته..). ليس الطريق لبعض ما ذكره عن 
اخده ب تععد :بل قرادوهن بعسلة ما كر في الكتاب. عن أحمد بن محمد 


لهف 0٠0‏ 0 600--000000000-0.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

والحاصل: أن (من) التبعيضية بالنسبة إلى كتاب الشيخ. لا إلى روايات أحمد. 
فإن قلت: مع قيام الاحتمال يحتاج الترجيح إلى مرجّح. 

قلت: إنّ الظاهر ما ذكرناه»'". 

وقد ردّه السيد محسن الأمين العاملي (ت / ١777‏ ه) بعد أن أورد كلامه. 
قائلاً: 

«وفيه ما لا يخفى. 

أوّلاً: إن اللفظ ليس قابلاً لأن يراد به هذا المعنى. فضلاً عن أن يكون ظاهراً 
فيه؛ فإنّ قوله: (ومن جملة ما ذكرته عن أحمد) لا يمكن أن يراد به إلا بعض ما 
ذكرته عن أحمد؛ لأنّ من التبعيضية داخلة على (جملة) المضافة إلى (ما). و(عن 
أحمد) متعلّق ب (ذكرته). فكيف يمكن كون من التبعيضية بالنسبة إلى كتاب الشيخ. 
إلى نووآانات اخير؟ 

وثانياً: إن لوكان كذلك. فأيّ داع إلى قوله: (ومن جملة ما ذكرته عن أحمد)؟ 
وَلمَ لا قال: وما كرشن امد ابل طرفت ادش الراوئ الوالعد قد قزل تارة: 
وفن تفملةاما ذكراتة عن فلآن:وأشرئء وما ذكرزته::وفا ذاك الالاشتعلاف 
المقامانت»”. 

كما ردّه المحقّق الكلباسي (ت / ١17١6‏ ه). وناقشه نقاشاً مطوّلاً أثبت فيه 
من عِدَّة وجوه كون التبعيض في الرواية لا في الكتاب ". 


/ ١84 :١ الحسن. محمد حفيد الشهيد الثاني / استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار‎ )١( 
باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة.‎ 86 

(1) العاملي / البحر الزخّار في شرح أحاديث الأئمّة الأطهار :١‏ ؛ من الفائدة الرابعة. 

() الكلباسي / الرسائل الرجالية 4: ١5؟‏ - 7١7‏ رسالة في لزوم نقد المشيخة. 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث مناه سسا سق و لاما 

ويؤيّد ذلك عدم انحصار طريق الشيخ إلى من قال في شرح الطريق إليه 
(ومن جملة ما ذكرته عن فلان) به وإِنّما ذكر له طريقاً آخر مبتدءاً بعبارة (وما 
ذكرته عن فلان) كما سيأتي هذا في بيان موقف الشيخ من الطرق المقيّدة 
تفصيلاً”''. واختلاف الطريق في العبارة الثانية عنه في الأولى مع كونهما إلى 
شخص واحد مشعر بعدم وحدة المعنى في الطريقين. 

جدير بالذكر أنّ السيد بحر العلوم (ت / 7١17١ه)‏ استظهر من العلامة الحلى 
وغيره: أن المعنى في العبارتين واحد, ثم قال: «وليس كذلك. فإنّ مقتضى الثانية: 
أن السند لبعض روايات ذلك الرجلء لا أنّ الطريق من بعض الطرق. فانّ هذا لا 
يكاد يفهم من العبارة» ". 

وسيا تي ما له صلة بتفسير العبارة مع بيان فائدتها في آخر المطلب الأوّل من 
الفصل السادس من هذا الباب:'"" 

ثانياً ‏ تفصيل الطرق المقيّدة في مشيخة التجذيبين: 

وردت عبارة الشيخ: «ومن جملة ما ذكرته عن فلان» في أحد عشر طريقاً 
إلى خمسة أشخاص فقط؛, وهم: 

الأول أحمد بن محمد بن خالد البرقى: 

وإليه بهذا العنوان طريق مقيّد واحد. وهو: 

اومن عملة طاتد كريق عن اعدو نه سي بو بقالد نا وويته بيد 


الاسالتد عن محمد ون يحقونهه غرن عد ة من أضيها ذا قن | جمد بن شخمة نمض 


(1405:غخمك؟, 


.477: ١ )9( 


1" 0-000000000000000-.. تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


وأراد (بهذه الأسانيد) طرقه إلى الكليني. وقد مرّت آنفاً 

الثاني أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعرى: 

وإليه بهذا العنوان طريقان مقيّدان. وهما: 

اعلزوسن عيلةاما ذكرعه عن احموبق محمد رن عنيج :ها رويعه بهذ 
الأسانيد. عن محمد بن يعقوب. عن عِدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن 
عدي ”. 

وأراد (بهذه الأسانيد) ما ذكره من طرق إلى الكليني. وهي ثلاثة كالآتي: 

-الشيخ المفيد. عن ابن قولويه. عن الكليني. 

الحسين بن عبيدالله, عن الزراري والتلعكبري وابن قولويه والصيمري 
وأبي المفضل؛ عن الكليني. 

-أبن عبدون, عن الصيمري وأ بي الحسين البزاز؛ عن الكليني. 

اداززومة عله عاذ كرتس عن الحند بن محمد بن عيسئ, ما رويته بهذا 
الإسناد. عن محمد بن علي بن محبوب. عن ايند بي 7 

وأراد (بهذا الإسناد) طريقه إلى محمد بن على بن محبوب, وهو: الحسين بن 
عبيد الله الغضائري. عن أحيد بن محمد ين يعي العطار عن أبية: عن محمد بن 


على بن محبوب. 
)١(‏ الطوسى / مشيخة التهذيب :٠١‏ ”7غ - 44. ومشيخة الاستبصار 4: .5١1 35١0‏ 


.5١06 :1 ومشيخة الاستبصار‎ .47- 17 :٠١ الطوسى / مشيخة التهذيب‎ )1١( 
.5١1 :4 ”الاء ومشيخة الاستبصار‎ 177 :٠١ الطوسى / مشيخة التهذيب‎ )*( 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ام سا لع ا كر 

طرق الشيخ المقيدة المشتركة بين البرقي والأشعري: 

ذكر الشيخ في مشيخة التهذيبين طريقين إلى (أحمد بن محمد) مطلقاً من غير 
توصيف: وهذا العنوان مشترك بين الأوّل (البرقي). والثاني (الأشعري). ولهذا لم 
نعد (أحمد بن محمد) شخصا ثالثاً لتردّده بينهما؛ وأما عن الطريقين فهما: 

ادوم طملة نا كتدعو اخيروي: يككنينا روكةنهذا الأسنات عن 
محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد»”', ومراده (بهذا الاسناد): الاسناد 
إلى الصفار, وهو متكوّن من طريقين, وهما: 

- الشيخ المفيد والحسين بن عبيداللّه وابن عبدون؛ عن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن الولية عن ايشوعن الضفاد: 

- ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن الصفار. 

وقح جملة ها ذكرمهع عن احمد بن بتحتدها رويته بهذا الاسنتاد عن 
معد نع غيل اما غك | حمل ون متحي *. 

ومراده (بهذا الاسناد): إسناده إلى سعد بن عبدالله المتكوّن من طريقين, 
وهما: 

-الشيخ المفيد. عن ابن قولويه. عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. 

-الشيخ المفيد. عن الشيخ الصدوق. عن أبيه الصدوق الأوّل. عن سعد بن 
عبد الله. 

الثالثتك ‏ الحسن بن محبوب: 

وله خمسة طرقء ثلاثة منها له وللحسين بن سعيد أيضاً وهي: 


.511 :4 ومشيخة الاستبصار‎ .7” :٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
.5١9 -7١8 :4 5ل. ومشيخة الاستبصار‎ :٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )"( 


لي ٠0٠‏ 0 00000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

١‏ -«ومن جملة ما ذكرته, عن الحسن بن محبوب. ما رويته بهذه الأسانيد, 
عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن الحسن بن محبوب»”". 

ومراده (بهذه الأسانيد) طرقه إلى الكليني ثم وصلها بشيخ الكليني علي بن 
إبرأهيم. 

١‏ -«ومن جملة ما ذكرته. عن الحسن بن محبوب. ما رويته بهذا الإسناد. عن 
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب»'". 

وازاد:إبهذا اهنا إمناذة إلى احمسين مخيد يه عم نيما اخده مدن 
نوادره خاصّة. وهو متكوّن من طريقين: وهما: 

الشيخ المفيد والحسين بن عبيدالله وابن عبدون؛ عن الحسن بن حمزة 
العلوي والبزوفري؛ عن أحمد بن إدريس.ء عن أحمد بن محمد بن عيسى. 

-الحسين بن عبيد الله وابن ابي عدن عن ا خمدة بن محمد بن يحيى, عن بيه 
عن امد أبن محمد بن عيسى. 

" - «ومن جملة ما ذكرته, عن الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد. ما 
لاس رس د د 

ويعني (بهذا الإسناد): إسناده إلى أحمد بن محمد بعد وصل طريقه إلى الصفّار 
بأحمد بن محمد وقد تقدّم في الطريق الأُوّل من الطرق المشتركة بين البرقي 
والأشعري. 

4 -«ومن جملة ما ذكرته. عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب معاً. 


.75١1/ :5 ومشيخة الاستبصار‎ 054-07 :٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
.5١17 :4 "الا, ومشيخة الاستبصار‎ :٠١ الطوسى / مشيخة التهذيب‎ )"( 


ب١/فه:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 0 0000 
مآ وويعه هذ | الاتنناة عن أحمدين كيد عتهنا شيعا 

وأراد (بهذا الإسناد) طريقه إلى أحمد بن محمد بعد وصل طريقه إلى سعد بن 
عبدالله بأحمد بن محمد. وهوما تقدّم في الطريق الخامس. 

© -«ومن جملة ما رويته. عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوبء. ما 
رويته بهذا الإسناد. عن محمد بن على بن محبوب. عن أحمد بن محمد. عنهما 


ء 


0 

ويقصد (بهذا الإإسناد): طريقه إلى أحمد بن محمد بن عيسئ بعد وصل طريقه 
إلى محمد بن علي بن محبوب به وقد مر في الطريق الثاني إلى أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري. 

الرابع ‏ الحسين بن سعيد: 

وله ثلاثة طرق. تقدّمت انفأ في طرق الشيخ الى الحسن بن محبوب وهي 
الطريق الثالث والرابع والخامس. 

الخامس ‏ الفضل بن شاذان: 

وله طريق واحد, وهو: 

«ومن جملة ما ذكرته. عن الفضل بن شاذان, ما رويته بهذه الأسانيد. عن 
محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. ومحمد بن إسماعيل [عطفاً على 
علي بن إبراهيم]؛ عن الفضل بن شاذان»'". 

وقوله: (بهذه الأسانيد) إشارة إلى طرقه إلى الكليني. 





() الطوسي / مشيخة التهذيب :٠١‏ /اغ ‏ 580. ومشيخة الاستبصار غ: 05 7.*. 


كك ..000-----.--66٠‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

هذه هي جميع الطرق المتصدّرة بمشيخة التهذيبين بعبارة: «ومن جملة ما 
ذكرته..». ومن مراجعتها يعلم انحصارها في خمسة أشخاص فقط. وهم: 

١-أحمد‏ بن محمد بن خالد البرقي (طريق واحد). 

"-أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري (طريقان). 

 '"'‏ الحسن بن محبوب السرّاد(خمسة طرق) اثنان منها إليه وحده. والثلاثة 
المتبقية إليه وإلى الحسن بن سعيد معاً. 

غ - الحسين بن سعيد الأهوازي (ثلاثة طرق من الطرق الخمسة المذكورة إلى 
الحسن بن محبوب). 

6-_الفضل بن شاذان (طريق واحد). 

زيادة على طريقين إلى العنوان المشترك بين البرقي والأشعري كما بيّناه. 

ثالثاً ‏ علاقة الطرق المقيّدة بتصحيح الأحاديث وتضعيفها: 

لأ شك أن للطرق المعكةة المتدوءة بعبارة:«ومن حملة ما ذكرحد عن فلان» 
تأثيرها المباشر في معرفة قيمة أحاديث التهذيبين على وفق مصطلح الحديث. 
وهي المروية عن الأشخاص الخمسة الذين عرفناهم سابقاً؛ لأنّه إذا لم يكن هناك 
ئمة طريق صحيح مطلق إلى ما رواه عن الأشعري _مثلاً - وهو أحد الخمسة 
المذكورين, وانحصر الطريق أو الطرق إليه بتلك الصورة من التقييد. وكان أحدها 
ضعيفاً. فلا فائدة من الطرق المقيّدة الأخرى إلى الأشعري حتى مع فرض صحّتها. 
لاحتمال كون هذا الحديث أو ذاك من موارد الطريق الضعيف, لوضوح أن 
الصحيح المفترض يختصٌ ببعض غير معيّن من روايات التهذيبين, وصحّة الطريق 
إلى بعض الروايات. لا يفيد صحّة الجميع كما هو واضح. فكيف لو كان ذلك 
(البعض) لم يعيّن أصلاً؟ 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية في كتب الحديث لا ين اس ما ا 

وهذا بخلاف ما لو كانت الطرق المقيّدة إلى الأشعري كلّها صحيحة. فهنا لا 
يضر عدم ذكر الطريق العام الصحيح إلى رواياته؛ لأنّصحّة مجموع الطرق المقيّدة 
تكفي في تصحيح رواياته وإن لم يتعيّن لنا مقدار ما رواه ف يكل طريق. وهذا شبيه 
بما عُرِفَ في علم المشتركات الرجالية من الحكم بصحّة الخبر في صورة اشتراك 
أحد رواته مع آخر في العنوان والطبقة, وكانا ثقتين؛ إذ لا أثر في التمييز بينهما في 
مقام تصحيح الخبرء فأيّ كان منهما فهو ثقة. وكذلك الحكم بردٌ الخبر في حال كون 
المشترك من رواته مشتركاً بين ضعيف وثقة وانعدم التمييز بينهما؛ إذ لا فائدة من 
وجود الثقة مع عدم القدرة على تمييزه عن الضعيف. 

وبالجملة.. فإنّ مسألة عدم تعيين موارد الطريق المقيّد الصحيح. عن موارد 
مثله الضعيف. يوجب اجتناب مواردهما معاً؛ إذ يدخلها عدم التمييز في دائرة 
حكم العقل بالاحتياط. فهي نظير مثال (الإنائين) في تلك الدائرة من علم 
الأصول. ظ ش 

وبناء على هذا.. فإِنّه إذا كان الطريق إلى الأشعري أو غيره من الأشخاص 
المذكورين مطلقاً وصحيحاً فإنه يكفي في تصحيح مواردهكلها. وحينئذ لن تكون 
هناك فائدة في الطريق المقيّد من هذه الجهة؛ إذ لا امتياز للرواية المختصّة به عن 
ميات عن نم عاص ار اه لع ب ات 
الأشعري أو غيره ممّن تقدّم في عموم الطريق المطلق الصحيح إلى سائر رواياته. 
وحينئذ يتصف الطريق المقيّد الضعيف بوصف الصحيح؛ وينتفي عنه ما دون ذلك 
من أوصاف أخر. ولهذا يشير قول السيد بحر العلوم ات /7١71١ه)‏ (ولا يخفى ما 

فيه)' تعليقاً على تحسين العلامة الحلي (ت /1/77ه) للطريق المقيّد إلى الحسن 


)١(‏ بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم ؛: 7م الفائدة الرابعة. 


0 ----...----000000000.. قتلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ابن محبوب. وتصحيحه للطريق المطلق إليه؛ إذ قال: «وإلى الحسن بن محبوب: 
حبين والد نكا كه من كتبه ومصنّفاته: صحيح»''. 

والطريق الحسن المشار إليه مقيّد بالعبارة الثانية (ومن جملة ما ذكرته) 
والثاني لم يقيّد بشيء. فهو يشمل عموم رواياته عن الحسن بن محبوب المأخوذة 
من كتبه ومصئفاته. وورود الرواية عن مشاهير الثقات. عن الحسن بن محبوب, لا 
يجعلها حسنة لو وردت عنه من طريق آخر مشتمل على رجل ممدوح. 

رابعاً: بيان الطرق المطلقة لمن قَيّد الطريق إليه في المشيخة: 

لم يكتف الشيخ بالطرق المقيّدة إلى بعض روايات من ذكرهم في مشيخته. 
وإنّما أضاف إليها طرقه المطلقة إليهم أيضاًء وبلفظ صريح دالٌ على دخول جميع 
مرويّاتهم في التهذيبين فى عموم قوله: «وما ذكرته عن فلان». 

وقد مرَّ أنّ الطرق المقيّدة كانت إلى خمسة أشخاص فقط. وهم: الأشعري. 
والبرقي, والفضل بن شاذان, وابن محبوب, والحسين بن سعيد. 

وأمّا الطرق المطلقة إلى رواياتهم في المشيخة. فهي: 

١‏ طريقه إلى أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري: 

قال الشيخ: «وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسئ الذي أخذته من 
نوادره فقد أخبرني به الشيخ المفيد أبو عبدالله والحسين بن عبيدالله وأحمد بن 
عبدون كلّهم؛ عن الحسن ابن حمزة العلوي ومحمد بن الحسين البزوفري جميعاً؛ 
عن أحمد بن إدريسء عن أحمد بن محمد بن عيسئ. 

أخبرني به أيضاً الحسين بن عبيدالله وأبو الحسين بن أبسي جيد جميعاً؛ 


١‏ العلامة الحلى / خلاصة الأقوال: 477 من الفائدة الثامنة. 


ب١/‏ ف0: دراسة المسالك السندية فى كتب الحديث از[ 0000 .0 


عيسئ» . 

وفي الفهرست: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عِدّة من أصحابنا. منهم: 
الحسين بن عبيداللّه وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمد بن ؛ بين القطا زوع أده 
وسعد بن عبد الله؛ عنه. 

والقيرةا د قفن اضكنا نازخو اعفد به ةرين العين بن الواليد عن ابيد: 
عن دين انين القذا ونس حدما “عن و1 مهن سن 

وروى ابن الوليد المبوّبة. عن محمد بن يحيى والحسن بن محمد بن 
إيسماعيل, عن ان بو تحمل 

" - طريقه إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي: 

قال: «وما ذكرته عن الخيد بن أبي عبدالله البرقي, فقد أخبرني به الشيخ 
المفيد أبو عبدالله. عن أبي ي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عن أبيه. 
عن سعد بن عبد الله. عنه 

وأخبرني أيضاً الشيخ (يعني: المفيد). عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه. عن أبيه رحمهما الله ومحمد بن الحسن بن الوليد؛ عن سعد بن 
عبدالله والحميري'"؛ عن أحمد بن أبى عبدالله. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيدالله. عن أحمد بن محمد الزراري. عن 
علي بن الحسين السعد ابادي, احيد بن أبي عبدانٌ» !"ا 


.5١9 :5 ومشيخة الاستبصار‎ .,/,86 31714 :٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 

.)١15( 75 / 59 الطوسي / الفهرست:‎ )١ 

(؟) في مشيخة التهذيب: (والحسين) مكان (والحميري) وهو تصحيف. والصحيح مافي 
يخنيغة الامخيضان 

(:) الطوسي / مشيخة التهذيب :٠١‏ 480. ومشيخة الاستبصار 4: .77١‏ 


0٠0 0‏ 000-----000000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وفي الفهرست -_بعد ذكر كتبه وهي كثيرة -: «أخبرنا بهذه الكتب كلها 
وبجميع رواياته: عدّة من أصحابناء منهم: الفيخ ابواعيدال محمد بن محمد بدن 
التغمان التفيد وابق عبدالله الحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون وغيرهم؛ عن 
| لخمد بن محمد بن سليمان الزراري. قال: حدّئنا مؤدّبِي: علي بن الحسين 
السعد آبادي أبو الحسن القمي. قال: حدَّثا أحمد بن أبي عبدالله. 

وأخبرنا هؤلاء الثلاثة. عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري. قال:حدّثنا 
الخد بن عبدالله ابن بنت البرقي. قال: حدثنا جدي أحمد بن محمد. 

وأخبرنا هؤلاء الثلاثة إلا الشيخ أبا عبدالله وغيرهم. عن أبي المفضل 
العينانق عاج تسد بن جعقر ون ديعن دين أمى عحدان تجبي كي 
ورواياته. 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن سعد بن 
عه امتبعة احمك انين أب عبدالله بجميع كتبه ورواياته»'". 

' - طريقه إلى الفضل بن شاذان النيسابوري: 

قال؛ ززومًا ذكر تعن محمد بن اسناغيل عن الفضل بن شاذان: فقن روه 
بهذا الإسناد. عن محمد بن يعقوب. عن محمد بن ابسماعيل»'". وأراد (بهذا 
الإسناد) طريقه إلى الكليني, وقد تقدّم. ولم يذكر هذا الطريق في مشيخة التهذيب. 

وهذا الطريق وإن لم يكن عامّاً إلى جميع روايات الفضل بن شاذان. وإنّما 
يعضومن ها روام عق حمن ين الستاعيل :عه الا العرنيش وولد يكن كبالطرق 
المقيّدة التي هي إلى بعض غير معيّن من الروايات؛ على أنّ جل ما رواه عن الفضل 


.)5( 786 / 54 الطوسى / الفهرست:‎ )١( 
.504 :٠١ الطوسى / مشيخة الاستبصار‎ )١( 


ب١/ف:‏ دراسة المسالك السندية فى كتب الحديث اا 


إنَما هو عن محمد بن ابسماعيل. 

وقال: «وما ذكرته عن الفضل بن شاذان فقد أخبرني به الشيخ أبو عبدالله 
والحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون كلهم؛ عن أبي محمد الحسن بن حمزة 
العلوي الحسيني الطبري. عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري, عن الفضل بن 
شاذان. 

وروى أبو محمد" الحسن بن حمزة. عن علي بن إبرأهيم عن أبيه. عن 
الفضل بن شاذان. 

وأخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي, 
عن أبي عبدالله محمد بن أحمد الصفواني, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن 
الفضل بن شاذان» ". 

وقال في الفهرست بعد أن عدّ له أكثر من ثلاثين كتاباً: «أخبرنا برواياته وكتبه 
هذه بو عبد اله الحقتة رجه موعن مسد ب العسية رن باتوانة عر امسطمك درن 
الحسن, عن أحمد بن إدريس, عن علي بن محمد بن قتيبة, عنه. ورواها أيضاً 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن حمزة بن محمد العلوي, عن أبي نصر 
قنبر بن علي بن شاذان, عن أبيه, عنه»'". 

*- طريقه إلى الحسن بن محبوب: 

قال الشيخ: «وما ذكرته عن الحسن بن محبوب مما أخذته من كتبه 


)١‏ في مشيخة التهذيب زيادة (بن) بين أبي محمد والحسن. والصحيح ما في مشيخة 
الاستبصار. والطريق ليس مرسلاً وإن ابتدأ بالحسن بن حمزة لوضوح طريق الشيخ إليه في 
مشيخة التهذيب :٠١‏ >" وال و4/ و87 والفهرست: .)76(١986 / ٠١5‏ 

(1) الطوسي / مشيخة التهذيب :٠١‏ 87-4857. ومشيخة الاستبصار 4: 777 5714, 

.)١( 0517 / ١99 الطوسي / الفهرست:‎ )( 


4 0 00000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ومصّفاته: فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون. عن علي بن محمد بن الزبير القرشي, 
عن أحمد بن الحسين بن عبدالملك الأزدي, عن الحسن بن محبوب. 

وأخبرني به أيضاً الشيخ ابو غيل نه متكي بن مسحو يذ التعمنا رمه اله 
والحسين بن عيبيدَ الله وا ند بن عيدون؛ عن اب الجن ا يد بنمحمدبن 
الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد ومعاوية بن 
حكيم والهيثم بن أبي مسروق؛ عن الحسن بن محبوب» '". 

وذْكْرَ في الفهرست جملة من كتبه ثم قال: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عِدّة 
من أصحابناء عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. عن أبيه. 
عن سعد بن عبدالله. عن الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن 
محمد بن عيسئ؛ عن الحسن بن محبوب. 

واخيزنا ابت أبي حي عن ادف الوللدوعن الفها بطي احدمه مو حي 
ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق كلهم؛ عن الحسن بن محبوب. 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت,. عن أحمد بن محمد بن سعيد 
ابن عقدة. عن جعفر بن عبيدالله. عن الحسن بن محبوب»'" 

6 طريقه إلى الحسين بن سعيد: 

قال في المشيخة: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد: فقد 
أخبرني به الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه. والحسين 
ابن عبيدالله وأحمد بن عبدون كلّهم؛ عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عن 
أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. 


.5١١-15٠١ :4 ومشيخة الاستبصار‎ .57-8057:٠١ الطوسى / مشيخة التهذيب‎ )١( 
.)5( ١637 / 91 الطوسى / الفهرست:‎ )1( 


ب١/‏ ف : دراسة المسالك السندية في كتب الحديث ا ا ل ل 

وأخبرني به أيضاً أبو الحسين بن أبي جيد القمي. عن محمد بن الحسن بن 
الوليد. عن الحسين بن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد. 

ورواه أيضأ محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار. عن 
الماك ون انه عن العيعين نهد : 

وعدّ له في الفهرست ثلائين كتاباً ثم قال: «أخبرنا بكتبه ورواياته ابن أبي 
جيد القمي. عن محمد بن الحسن, عن الحسين بن الحسن بن أبان, عن الحسين 
أبن سعيد.. 

قال ان الوليةه و احريعها الك الحمين نى التضيق ين اباتسخط الحسسدة د 
سعيد, وذكر أنه كان ضيف أبيه. 

وأخبرنا بها عِدّة من أصحابناء عن محمد بن على بن الحسين, عن أبيه 
ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل؛ عن سعد بن عبدالله والحميري؛ 
عن أحمد بن محمد بن عيسئء عن الحسين بن سعيد» ". 

ومن هنا يتبّين قيمة الإإشكال الذي أثاره بعضهم في حديثه عن طريقة الشيخ 
اد «في موارد كثيرة يجمل في القول منمّا لا يقضي [بما لا 
يقتضي] الحصر ولا يفيده. فقد عبّر عن ذلك بقوله: (ومن جملة ما رويته أو ذكرته 
عن فلان.. فقد رويته عن..), فإنٌ كلمة (جملة) في بعض المرويات مما لا يفيد 
الحصر»'". ثمّ قدّم حلولاً لرفع الجهل بالموارد غير المعينة بهذه الطرق, عن طريق 

اجعة الفهرست أو رجال الشيخ) أو مشيخة الصدوق. أو أسانيد الكافي'”. 


.51 37١17 :4 ومشيخة الاستبصار‎ .317-577 :٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
.)737( 57١ / ١١7 الطوسي / الفهرست:‎ )1( 
.1706 (*)و() عبد الرسول الغفار / الكلينى والكافى:‎ 


١ج/)هتاقيبطتو عع ع ...ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ١ 

ويظهر من كلامه أنه لم يراجع المشيخة أصلاً. وبغضٌ النظر عمًا في حلوله 
المقترحة لرفع لوازم الإشكال من أخطاء'". فإنّ الإشكال ذاته مبالغ 7 زيادة 

ما وجه المبالغة فيه. فواضح لمن تتبّع المشيخة؛ إذ لم ترد فيهاكلمة (جملة) 
في موارد كثيرة كما قال. وإنّما ذكرها الشيخ في بعض طرقه إلى خمسة أشخاص 
فقط ولاسادس لهم أبداً وهو ما تقدّم بيانه -فأًين الكثرة إذن؟ 

وأمّا وجه الخطأ فيه. فيتبيّن من خلال عدم اكتفاء الشيخ بما ذكره من الطرق 
المجملة المقيّدة ببعض ما ذكره من روايات عمّن تقدّم ذكره. بل أضاف إليها -وفي 
المقيخة زقييها يجا براقم ضيه اعمال النذكوو,وإزانها ا حدك طرق التهريتت 
العامّة إلى الخمسة المذكورين بنظر الاعتبار ‏ وهو ما تقّدم انفاً ‏ يتأكّد لنا عدم 
وزرؤة الاتتكا ليقن اساي لوه ناته وخر انهاه ! 


)١(‏ الاحالة إلى الكتب المذكورة كحلّ للإشكال غير صحيحة؛ لانتفاء الإشكال من المشيخة 
ذاتها. وإلا ففى الاحالة إلى غير الفهرست أخطاء جسيمة وقع فيها قبل صاحب الإشكال 
كثيرون. وسيأتي بيانها مفصّلاً في نقد التطبيقات السابقة لفكرة التعويض قبل صياغتها إلى 
نظرية. 


الفصل السادرس 
دور الأسانيد فى تعيين مصادر الحديث 
(891*-58؛) 


المبحث الأوّل: تعيين مصادر الاحاديث المسندة 
المبحث الثانى: دور الاسانيد فى تعيين 
مصادر التبذيب 


المبحث الأول 
تعيين مصادر الاحاديث المسندة 


المراد بالأحاديث المسندة التي يمكن تعيين مصادرهاء هي الأحاديث 
المروية بسند متّصل من المحدّث إلى المعصوماثة في الكتب المؤلفة بعد انتهاء 
عصر النصّء, وذلك ضمن توفر بعض العناصر المساعدة على تشخيص الكتاب 
المنقول منهكالنقل الحاصل من الصفار في بصائر الدرجات من المصادر المصتفة 
في عصور الأمّة, وكذلك البرقي في المحاسن. والحميري في قرب الإسناد. 
والصدوق في كتبه. وكذلك الشيخ المفيد والطوسي, وأكثر ما يتّضح ذلك في الكتب 
الحديثية الاربعة. 

وأمّا عن الأحاديث المسندة في كتب الحديث المتقدّمة كالأصول الأربعمائة 
وغيرها من الكتب والمصتفات المعروفة في عصر النصّء فيختلف أمرها؛ لأنّ 
أكثر ها لا يحتاج إلى وسائط الإسناد؛ لإمكان سماعها من المعصوم اث مباشرة, 
وإلاافبواسطة واحدة أو اثنتين غالباً. وكلّما كانت وسائط المحدّث إلى الأصل 
كذلك زاد احتمال كون أحاديثه منقولة شفة عن شفة عن المعصوم اا ومعنى هذا 
خروجها عن موضوع الفصل. إذ ليس هناك ثمّة مصدر وسيط بينها وبين الأصل 
ليكون للأسانيد -حينئد دور في تعبينه. 

وهذا لا يعني إعطاء القاعدة العامّة في كيفية تلقي الحديث وتدوينه في 
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ساو العديف الأوان النضة في عصور الأْممّة الت ؛ إذ بإمكان اعتماد بعضهم 
في تصنيفه على كتب من تقدّمه كما لو اعتمد الحسين بن سعيد الأهوازي مثلاً على 
كتب زرارة بن أعين أو محمد بن مسلم, ومع هذا فإن ما يبرّراستثنائها من البحث 
عدم وصولها إليناء وإمكان تشخيصها من خلال أسانيد الكتب المتأخّرة كالتهذيب 
مثلاً وإن أفاد في ذلك. إلا أن دور الأسانيد المتأخّرة في تشخيصها -كمصدر لها - 
يغني عن تتبّع مصادرها. خصوصاً مع كونها الأساس المعتمد في تصنيف ما 
بأيدينا من كتب الحديث المصفة بعد انتهاء عصر النصّ كالكتب الأربعة وغيرهاء 
ممّا يعني هذا إعطاء الأولوية لدورأسانيدها في تعيين مصادرها دون غيرها. 

هذاء وأمّا عن نقل المحدّئين المتأخّرين عن عصر النصٌ بعضهم عن بعض. 
فلاشكَ بكون المنقول عنه قد نقل الحديث بدوره عمّن تقدّمه. كالنقل الحاصل في 
التهذيبين من الكافي, والكافي من غيره. وسيأتي مثاله في كيفية تعيين مصادر 
الأحاديث المسندة في كتب الحديث. 

وحيث أنّ أسانيد الكتب المصئّفة بعد انتهاء عصر النصّ غالباً ما تكون على 
غرار ما تقدّم في الفصل السابق من تقسيم أسانيد أحاديث التهذيبين على طائفة 
الأسانيد المتّصلة التي لم يحذف شيء منها. وطائفة الأسانيد المختصرة التي حذف 
من )لها :واد اد أكون إفيفا را الاب رسا حب انئاك ١و‏ لاقل اذى عيذ 
الحديث من كتابه أو أصله. فإنّ أسانيد الطائفة الأولى في سائر كتب الحديث 
الأخرى لا يدلّ اتّصالها على عدم وجود المصدر الوسيط فيها. لأنّ أحاديثها 
كادي الطائفة الفانيةمأ خوذة مح الكتب السابقةاعلنها ا بضاءشأنها بدك سان 
روايات الطائفة الثانية تماماً؛ ويُعلم هذا من إشارات وتصريحات كثيرة لعلماء 
الامانية قديماً وديعاً, تذكريمتها: 


ب١/ف1:‏ دور الأسانيد فى تعيين مصادر الحديث 1 ااا 

- كلام ابن قبة الرازي في وصول كتب الشيعة الأوائل إلى زمانه واحتجاجه 
بها في قضية الإمام المهدي ني وإمامته وغيبته ". 

1 تصريح الشيخ الصدوق بذلك في مقدّمة الفقيه كما مرّ' ''. وكذلك في مقدّمة 
إكمال الدين” ". 

- تصريح الشيخ النعماني في كتابه الغيبة في حديثه عن كتاب سليم' ”. 

- تصريح الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيبين كما تقدم'". وكذلك في كتاب 
الغينة" «وغةة الاصوال 7 

وحاصل كلام المتأخّرين: أنّ جلّ ما فقد من الأصول الأربعمائة هو محفوظ 
في الكتب المؤلفة بعد انتهاء عصر النصٌّ لا سيّما الكتب الأربعة المشهورة؛ لأنّها 
خلاصة الأصول والمصنّفات المعتمدة في عصور الأئمّة©2'”. 


.٠١ا/‎ :١ ذكر كلام ابن قبة الشيخ الصدوق في مقدّمة إكمال الدين‎ )١( 

(5) :66ل 

(7) الصدوق / !كمال الدين ١4 :١‏ من المقدّمة. 

() النعمانى / الغيبة: .١‏ 

500 9 :١ )6( 

(1) الطوسي / الغيبة: ١67‏ أو77١.‏ 

(0) الطوسي / عد الأصول :١‏ 175 7578. 

(8) ينظر: المجلسي الأوّل / روضة المتّقين :١‏ 14. والمجلسي الثاني / الأربعين حديثاً: ١0١‏ 
١107‏ في شرح الحديث الخامس والثلاثين, والتفرشي / نقد الرجال 0: 050 من الفائدة 
الخامسة, والأردبيلي / جامع الرواة ؟: 187 من الفائدة الرابعة. والحرّ العاملي / خاتمة 
وسائل الشيعة :7٠١‏ 767 الوجه الأوّل من الفائدة التاسعة. والوحيد البهبهاني / الرسائل 
الفقهية: 4, وتعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال للأسترابادي :١‏ 44 من الفائدة 


هه 
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على أنّكلام المتأخَّرين عن عصر العلامة الحلّي وإلى وقتنا هذا بشأن مشايخ 
الإجازة يعدّ دليلاً على اتفاقهم على نقل ما في الكتب الأربعة من الأصول 
والمصئّفات المعتمدة في عصور الأئمّة(23. 

وفي هذا يقول السيد التفرشي: «لو قال قائل بصحّة أحاديث الكتب الأربعة 
المأخوذة من الكتب والأصول وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفاً 
- إذا كان مصنّفو هذه الكتب والأصول ومن فوقهم من الرجال إلى المعصوم 
عليه السلام ثقات لم يكن مجازفاً»'". 

ونستخلص مما تقدّم أن الفرق بين أخبار الطائفتين (المسندة. والمختصرة). 
هو وضوح المأخذ في الثانية بخلاف الأولى؛ لأنّ ذكر السند بتمامه في أكثر 
الأخبار, مع احتمال كون رجال السند -كلهم أو بعضهم _-من المؤلفين. وإهمال 
التصريح بمصدر الحديث يسهم في تعدّد احتمالات تعيين اسم صاحب الكتاب أو 
الأصل الذي اخِدَ الحديث من كتابه أو أصله بعدد المصنّفين الذين وقعوا فى 
سلسلة السند, لاسيّما إذا كان موضوع الحديث الس حي با 
كانت قريبة منه في العنوان. 

والكيفية التي يتم بموجبها تعيين مصادر الأحاديث المسندة التي لم يُصرّح 
بأصلهاء تكون من خلال البحث في أسانيدهاء واكتشاف ما فيها من عناصر مفيدة 
في تعيين مصادرهاء فضلاً عن القرائن الخارجية المساعدة في ذلك, وهي: 


ج الأولى (مطبوع بحاشية منهج المقال للأسترابادي). والأعرجي / عُدَّة الرجال 7: 141 - 
١‏ من خاتمة الفائدة السادسة, والنراقي / عوائد الأيّام: 10. والخياباني / ريحانة 
الأدب 5: 519, والنوري / خاتمة مستدرك الوسائل ": 584 و45 من الفائدة الرابعة. 
والكلباسي / سماء المقال: *50, والعاملي / البحر الزخّار :١‏ 77 من الفائدة الفانية. 

)١(‏ التفرشي / نقد الرجال 0: 50 من الفائدة الخامسة. 


ب١/ف1:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث ا 

أوَلآً ‏ ملاحظة عدد المؤلفين الواقعين فى السند: 

لمعرفة عدد المؤْلفين الواقعين في سلسلة السند ونوع مؤْلّفاتهم ‏ ولو من 
خلال عناوينها -أهمية خاصّة في تعيين مصدر الحديث. وفي المقام احتمالا 
كثيرة, نذكر أهمّها. كالآتي: 

الاحتمال الأوّل: إذا لم يكن في رخال بلول العنه سوفحة لواحن وكات 
ثقة مشهوراً. وكتبه معتمدة. فاحتمال الأخذ من أحد كتبه القريبة من موضوع 
الحديث هو المتعيّن. 

الاحتمال الثاني: لو كان في رجال سلسلة السند أكثر من مؤلّف واحد. فلابدٌ 
بزع سغرقة الأهوار الاة: 

الأمر الأوّل: معرفة أحوال رجال السند ومدى تثبّتهم ودرجة اعتمادهم, 
خضوضاً إذا كا ماهب انه مشاهير النحد تن كالتحندق القلانة لآن 
اعتمادهم على كتاب من لم يكن بذلك المستوى المطلوب من جهة التصنيف بعيد. 

الأمر الثاني: معرفة من لم يكن له تصنيف منهم لحصر الأمر بالمصتّفين فقط. 

الأمر الثالث: مقارنة موضوع الحديث مع عناوين الكتب المشخّصة لرجال 
السند. فلو كان لأحدهم _مثلاً -كتاب مشهور في الديات. وانحصرت المؤلفات 
الأخرى لمن وقعوا فى السند فى مواضيع أخرى كالصلاة, والصيام, والحجّ ونحو 
ذلك:وكان الحديت محل الحت بخصوضن الذيات فيمكن يقد ب تعد يذ 
مصدره. وهو كتاب الديات. 

ويمكن التدليل على هذا بأمثلة واقعية كثيرة, نذكر منها: 

١‏ -الأحاديث المسندة الكثيرة المنقولة في الكتب الأربعة من كتاب الديات 
لظريف بن ناصح. وهو كتاب مشهور اعتمدهالمحمّدون الثلاثة في عِدَّة مواضع من 
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كتبهم. وحيث لم تصل نسخة منه إلى الشيخ الحرّ العاملي. فقد نقل من هذا الكتاب 
بتوسّط الكافي والفقيه والتهذيب. وفرّق أحاديئه على أبو اب الديات. وبهذا صرّح 
المحدّث النوري في خاتمة المستدرك, مبرّراً بهذا استدراكه على الشيخ الحرٌ 
بالرواية من الكتاب المذكور. لوصول نسخة منه إليه'". 

؟ -نقلهم أحاديث كثيرة في أبواب المواريث من كتب الفرائض للفضل بن 
شاذان النيسابوري (ت / 7٠١‏ ه). إذ صنف الفضل ثلاثة كتب فى الفرائض. وهى: 
الكتيو وال اوشط» و الضفير  ٠‏ 1 1 

ولجلالة الفضل وسموّ مقامه وقربه من أهل البيت220 فقد تكرّر ذكره فى 
أسائيد أبن اب المواريث في الكتب الأربعة لاسّما الكافي. ومنه يُعلم النقل المباشر 
من كتبه, وأمّا من قَبْلّه فيمتّل واسطة الرواية لا واسطة الاسناد. سواء كان مصنّقاً 
كعلي بن إبراهيم بن هاشم أو لم يك نكمحمد بن اسماعيل النيسابوري. وكلاهما 
من مشايخ الكليني وتلاميذ الفضل بن شاذان. 

" -نقل الكليني لبعض أحاديث البداء من كتاب البداء لمحمد بن أبي عمير'" 
كما يُعلم من وقوعه في أسانيد تلك الأحاديث في الكافي'”. 

4 -نقله من كتاب الردّ على أهل الاستطاعة لشيخه أبي الحسين محمد بن 
جعفر بن عون الأسدي المعروف بمحمد بن أبي عبدالله'” الذي ردّ في كتابه على 
الجبرية والمفوّضة والمشبّهة والمجسّمة كما يعلم من أحاديث كتابه المنقولة في 


)١(‏ النوري / خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ٠١1 :١‏ من الفائدة الثانية. 

.814٠ / "١ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 

() ذكره الشيخ في اللورست: 7/4 (737), والنجاشي في رجاله: 11” / /841. 

(؛) ينظر: الكليني / أصول الكافي ١47-1457 :١‏ 7/7 و و3 باب البداء من كتاب التوحيد. 
(6) ذكره الشيخ في الفهرست: 770 / 570 (070). 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث 0 ا 
الكافى فى عِدَّة أبواب من كتاب التوحيد. كباب حدوث العالم وإثبات 
الحدت ".وناك اليه" .وياب الى عن اكلام في الكيفية ".وياب إببطالا 
الرؤية””. وباب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى'". وباب النهي عن 
لين واضورة ".رداب لازا" .وناب عدوت شعاد وكات يعاق 
الأسماء واشتقاقاتها'". وباب الحركة والانتقال'''. وباب جوامع التو عورا 
وباب النوادر''. 

0 -نقله من كتاب علي بن محمد بن إبراهيم الرازي الكليني المعروف بعلان. 
5 الحسن الثقة العين الندهون وأسم كتابه (أخبار القائم!ة)””". حيث وزع 
الكليني ما نقل من هذا الكتاب على باب مولد الصاحب اه من كتاب الحجّة!*". 


م١ الكليني / أصول الكافي‎ )١1( 
/غ.‎ 9١:١ المصدر نفسه‎ )1( 

(5) المصدر نفسه :١‏ 97 /8. 

(؛) المصدر نفسه ١:96و99/ .١١9١‏ 
(6) المصدر نفسه 5٠٠١١ :١‏ /5. 

(1) المصدر نفسه 
التسدواقه 
(6) المصدر نفسه /١١ :١‏ 4. 

(9) المصدر نفسه ./1١١5:١‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه ١/١56 -:١‏ و9 و". 

)١1١(‏ المصدر نفسه ١ /3١8و ١74 :١‏ وغ. 

.0/١1414 :١ المصدر نفسه‎ )1١( 

(1) النجاشي / رجال النجاشي: 51١-57٠0‏ / 387. 

(١‏ أخذ الكليني من هذا الكتاب ثلائة وعشرين حديثاً ذكرها كلّها في باب مولد الصاحب اثلا 


»يه 


بت 


٠١5-٠١‏ / 4؛وةولا. 


| 


.5/1١٠١9: 
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الاحتمال الثالث: لو كان موضوع الحديث ذي السند المتّصل فى التهذيب أو 
غيره صالحاً للانطباق على أكثر من عنوان واحد من عناوين الكتب المؤلّفة من 
قبل رجال الطريق. كما لو تناول الحديث مسائل شتى. 

أوكان الموضوع مشخَّصاًكما لوكان في مسألة من مسائل الحجّ مثلاً. ولكن 
انق أن يكون لكل واحد من رجال الطريق أو لأكثرهم -كتابٌ في هذا 
الموضوع بالذات. فسوف لن ينضح المأخذ _-حينئذ ‏ بدون توفربعض القرائن 
الخارجية التى يمكن لها ان تعيّنه او تشير إليه. 

ولعل من بينها الأخذ من كتاب الواسطة القريبة من المحدّث فى سلسلة 
السند. هذا على فرض تساوي المصنّفين فى الوثاقة وكتبهم فى الشهرة والأقماة 
لان افوس يح :ذا تمدن لد اك امنا قت حال اختلاف الأحوال 
والاعتبار. فيقدّم كتاب الأوثق على الثقة. والأشهر 0 التعهوى. لاستها اذا كان 
ذل البخة قن انانية الكافن لعلمنا واقفالى لنداكى تسمه مدر مويه 
اما لمن الذي كين الل انتضاء أكترها فى انقان الأسيوون اليك عنما 
أمكن, وإلا لما استغرق حجم الكافى ذلك العمر الطويل. 

ثانياً ‏ الاستعانة ببعض المصادر فى تعيين مصدر ما أسند فى غيرها: 

ويمكن تحقّق ذلك من عِدّة وجوه. أشهرها وجهان. وهما: 

الوجه الأوّل الاستعانة بأسانيد الشيخ في التهذيب: 

ركه الك سياتحظة نا سد من الالعاديع فى الك اللستده قبل ودين 
الأحكام للشيخ الطوسي.كالمحاسن. وبصائر الدرجات. والكافي. وغيرها. 


+ المشتمل على واحد وثلاثين حديثاً فقط. 
يُنظر: الكلينى / أصول الكافى :١‏ 06 - 076 /الأحاديث: ؟'و“"وةوةول/ا و و١٠‏ 
و١او؟١‏ و1١‏ و6١و1١١‏ و/ا١‏ و69١1‏ و١٠‏ و51" و1" و50 و55 ولا؟” و58 و9 و١1.‏ 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث و بك اام و 
ومقارنتها با سانيد التهذيب لتلك الأحاديث نفسها. 

فلو روى الكليني -حديثاً معيّئاً عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبسيه 
إبراهيم بن هاشم القمي, عن ابن أبي عمير. ووجدنا سند ذلك الحديث في التهذيب 
بعد كتاب الطيادة ساديدا بابن أبي عمير. علمنا بنقل الحديث ‏ في الكافي 
والتهذيب من كتاب ابن أبي عمير سواء كان سند ابن أبي عمير في التهديب 
موافقاً لسنده في الكافي أومختلفاً عنه. والوجه في ذلك ظاهر. لما مرّ من تصريح 
الشيخ بالابتداء بمن أخذ الحديث من كتابه أو أصله, ويُكتشف منه في حال 
تغاير سند الكتابين بعد ابن أبي عمير أن لابن ابي عمير طريقين للحديث, ذكر 
أحدهما الكليني. وذكر الشيخ الطريق الآخر. وهذا الأسلوب في الواقع يعدّ من 
جملة القرائن السندية الخارجية المتوفرة إلى حدّ ما -في التراث الإمامي. وهي 
وات ففيناة هذا في تعيبن مصادر الطائفة الأولى من الأخبار المسندة في كتب 
الحديث المشهورة'". 

الوجه الثاني: الاستعانة بمستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي: 

وهذا أيضاً من جملة القرائن السندية الخارجية المفيدة في تعيين مصادر 
الأحاديث المسندة, لأنّ التصريح في مستطرفات السرائر بنقل طائفة معيّنة من 
الأحاديث من كتاب فلان, ووقوع فلان نفسه في سند بعض تلك الأحاديث في 
الكتب الأخرى -كالكافي مثلاً -دال على نقلها من ذلك الكتاب. 


)١(‏ تقدّم في كلام الشيخ في مشيخة التهذيب ١17 :٠١‏ ما يدل بوضوح على تغيير منهجه من 
جهة الإسناد بعد كتاب الطهارة. 

)١‏ سيرد على هذا الأسلوب في معرفة مصادر أحاديث الكافى من خلال أسانيد التهذيب 
نكال سوس الأتذ بالتوعظ: عنذ الشيخ وفع نموانة المفكل فى الميعك الناقى تن خذا التضال 
١:5ة,.‏ 


١ج/)هتاقيبطتو فَعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ 00000000000 00١ 

وهذا الوجه وإنكان شبيهاً بما تقدّم من الاستفادة من أسانيد التهذزيب فى 
الوه الأول ال أن الفرق بينهما ظاهر؛ لشبهة احتمال منهج الأخذ بالتوسط في 
التهذيب وسياً تي جوابها' '. مع انتفاء تلك الشبهة عن مستطرفات السرائر لابن 
ادريس الحلى (ت /518ه). وكذلك عن كل تصريح اخر بالنقل المباشر بلا 
واسطة من بعض الكتب. 

وأكثرها وضوحاً ما نقله ابن إدريس في مستطرفاته من كتب المتقدّمين. 
ومن مقارنة تلك الأحاديث مع كادي الكتب الأربعة وغيرها من كتب الشيعة 
التي سلك أصحابها المسلك الأوّل في ذكر الأسانيد. يمكن حيئئذٍ ‏ تعيين 


مصدرها. 
فمن ذلك ما استطرفه من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 


قال ابن إدريس: تقال حو ير مين ابي نصر: حدثني عبدالكريم. عن 
ابي عبدالله ثة. قال: سألته عن الوضوء؟ فقال لي: ما كان وضوء علي 91 إلا مرّة 
1 

وهذا الحديث أورده الشيخ الكليني : في الكافي قائلاً: «على بن محمد ومحمد 
ابن الحسن؛ عن سهل بن زياد. وعلي بن 9 ص أبيه. ومحمد بن يحيى؛ عن 
اليد به معي فيا عن احند بن محمد بن أبي نصر. عن عبدالكريم, قال: 
«سألت أبا عبد الله اي عن الوضوء؟ فقال: ماكان وضوء علي إلا مرّة مرّة» ". 


وأورده الشيخ في التهديب بهذا الإسناد: 


١50و‏ 789 1. 
(1) ابن إدريس / مستطرفات السرائر : 061 (مطبوع في آخر كتاب السرائر لابن إدريس). 
١؟)‏ الكليني / فروع الكافى ": 77 / 4 باب صفة الوضوء من كتاب الطهارة. 


ب١/ف:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث مون اموا لا ةالوو 1 

الشيخ المفيد. عن ابن قولويه. عن الكليني. عن محمد بن الحسن وغيره؛ عن 
سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد (أي: البزنطي). عن عبدالكريم. قال: سألت 
أباعبدالله يِذ عن الوضوء؟ فقال: ماكان وضوء علي/2 إلا مرّة مرّق»''. 

وأورده بهذا السند والمتن في الاستبصار إلا أن فيه: «ماكان وضوء 
رسول الله َل إلا مرّة مرّة» ". 

ومن الواضح أنّ الكليني لم يوضّح لنا الكتاب الذي أخذ منه هذا الحديث. 
ولكن تصريح ابن إدريس بوجود الحديث في نوادر البزنطي, ووقوع البزنطي في 
سند الحديث في الكافي كاف للتدليل على أخذ الكليني الحديث المذكور من ذلك 
الكتاب. 

وأمّا بالنسبة للشيخ؛ فقد ذكر الإسناد بتمامه ولم يعيّن لنا المأخذ أيضاً. وإن 
كان وقوع الكليني في الطريق يشير إلى أخذ الحديث من الكافي, ولكنّه لم ينقل 
سند الكافي كما هو واختزله كثيراً. وقد وقع الاختزال على الصحيح دون غيره؛ إذ 
ترك طريق علي بن إبراهيم. عن أبيه. وطريق محمد بن يحيبى. عن أحمد بن 
محمد. والجميع ثقات واقتصر على طريق محمد ابن الحسن. عن سهل وهو 
ضعيف بحسب المشهور. 

الأمر الذي يشير إلى صحًّة ما تقدّم بشأن عدم الفرق بين هذا الطريق أو ذاك 
بنظر الشيخ متى ما علم بوجود الرواية في كتاب معتبر مشهور عند الشيعة. 
/ وهناك أمثلة كثيرة في مستطرفات السرائر تدلّنا على صاحب الكتاب الذي 
أَخِذٌ الحديث من كتابه من غير تصريح في كتب الحديث الأخرى. نكتفي ببعضها 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام ٠١7 / 8١ :١‏ (21) باب (4) صفة الوضوء والفرض منه 
والسنّة والفضيلة فيه. 
(1) الطوسي / الاستبصار 7١7/37١ :١‏ (08) ياب )]١(‏ عَدد مرّات الوضوء. 


٠.0.0.0000 40‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


١‏ -ما استطرفه من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب من قولهيَيُْ: «لااتصلح 
الصنيعة إِلّا عند ذي حسب أو دين»' ', ورد في الخصال للشيخ الصدوق بسند 
متّصل إلى الإمام الصادق .اث ووقع فيه الحسن بن محبوب' ". ممّا يحتمل معه 
وجوده في كتاب المشيخة للحسن بن محبوب بطريقين, ذكر أحدهما في السرائر, 
والآخر في الخصال. 

؟ -ما استطرفه من كتاب جميل بن دراج في حديث الرجل يطلق الصبيّة 
التي لم تبلغ'" وقع في كتاب الفقيه للصدوق مبتدءاً بجميل''. وفيه إشارة من 
الصدوق إلى أخذ الحديث من كتاب جميل. وهذا يفيد في الردّ على مقولة أخذ 
الصدوق لأحاديث كتابه من كتب مشا يخه كما تقدّم. 

“" -ما استطرفه من كتاب معاوية بن عمار في حديث من دخلا المسجد 
وافتتحا الصلاة في ساعة واحدة. وكان دعاء أحدهما أكثر من دعاء الآخرء أتهما 
أفضل؟'”. رواه الشيخ في التهذيب بسند متصل وقع فيه معاوية بن عمار'', 
وسواء أخذه الشيخ من كتابه مباشرة وذكر الطريق إليه. أو بالواسطة فإنّ الأصل 


.06٠ :7 ابن إدريس / مستطرفات السرائر‎ )١( 

)١(‏ الصدوق / الخصال: 8: / 6ه باب الاثنين. 

(*) ابن إدريس / مستطرفات السرائر ”: /6517. 

(؛) الصدوق / الفقيه : ١7١5 / 77١‏ باب )١1١(‏ طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد 
يئست من المحيض. والمستحاضة. والمستراية. 

(6) ابن ادريس / مستطرفات السرائر : .00١‏ 

() الطوسي / تهذيب الأحكام ؟: )١15( 594 / ٠١6‏ باب (8) كيفية الصلاة وصفتها وشرح 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث ا 000 
فيه هو كتاب معاوية بن عمار. وهكذا في أمثلة كثيرة أخرىء غير أَنّه يجب الحذر 
في متابعتها بكتاب السرائر لما في مستطرفاته من تخليط كثير كالذي استطرفه 
من كتاب أبان بن تغلب وغيره. 

ثالثاً ‏ نسبة الحديث إلى أحد رجال سنده: 

إذا نسب العالم بدراية الحديث حديثاً إلى أحد رجال سنده دون غيره ممّن 
وقع قبله في سلسلته. دلّ ذلك على اعتبار السند عنده إلى من نسب إليه الحديث 
بغضّ النظر عمّن هو فوقه.كما لو قال أحدهم: «في حديث الحسن بن محبوب: 
كذا»؛ لأنّه يساوي قوله: «في الصحيح أو الحسن أو المونّق عن الحسن بن 
محبوب». 

والوجه في هذا ظاهر؛ لأنّ قول العالم: (في حديث الحسن بن محبوب كذا..) 
يفيد وثوقه بالسند إليه, وإلا فلا تجوز تلك النسبة إن كان في الطريق إلى الحسن 
ابن محبوب ضعيف أو مجهول. 

وقداتذل تلك النسبة أحياناً على أحَد ذلك الحديت المفترضن مين كنات 
الحسن بن محبوب أيضاًء ومثاله الواقعي في التهذيب, هو أنّ الشيخ علّق على ما 
ذكره الشيخ المفيد في المقنعة بشأن غسل الاستسقاء. قائلاً: «وقد مضى ذكره في 
حديت عثمان بن عسيرا ع سماعة)"”. 

والحديث المشار إليه قد سبق ذكره في التهذيب فعلاً. إذ رواه الشيخ بسند 
متضل اننذا شه يشيحة الحقيد وانتهن يعكمان بن كيسية عو شياع ””. 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام ١١7 :١‏ / 705 (51) باب (0) الأغسال المفترضات 


(1) المصدر نفسه 77١/5٠١4 :١‏ (5) من الباب السابق. 


4ك ٠ع‏ 0 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

والملاحظ هنا شمول الحديث بقول الشيخ في المشيخة كما عد يدق 
الأسانيدكاملة لأحاديث كتاب الطهارة. والحديث واقع في أبواب كتاب الطهارة, 
وروايته الحديث مسنداً في مكان مع نسبته إلى عثمان بن عيسى في مكان آخر. 
يحتمل فيه ما ذكرناه. ويدلّ عليه أنّ الشيخ والنجاشي ذكرا في ترجمة عثمان بن 
عيسئ أنّ له كتاباً بعنوان «كتاب المياه»''. وقد جاء الحديث في تفصيل 
الأغسال. وفيه أنه رخّص للنساء في غسل يوم الجمعة. لقلّة الماء. وبهذا يكون 
مضمونه منسجماً تماماً مع موضوع «كتاب المياه». ولو استظهرنا من ذلك أخذ 
الخدية هن كتارئ الغياء سيكو الإناه المذكور طريقا لكعات عشمان بسن 
عيسئ. وحينئذ لا يضرٌ عدم ذكر الشيخ طريقه إليه في المشيخة في خصوص ما 
رواه عنه في أبواب الطهارة, وأما ما رواه عنه في غير أبواب الطهارة. فهل يكفي 
جعل الطريق المذكور طريقاً إلى جميع كتبه؟ 

والجواب فيه مجال واسع ساق تفصيله في الفصل الرابع من الباب الثالث. 
في جواب بعض الإشكالات المثارة على نظرية تعويض الأسانيد' ". 

رابعاً استيضاح مصدر الحديث من تخريجه: 

التخريج في اللغة من الخروج في مقابل الدخول. وله عِدَّة معانٍ أقربها إلى 
مصطلح المحدّثين. قولهم: خَبَجٍ العمل تخريجاً. إذا جعله ضروبأ وألواناً يخالف 
بعضه بعضاً'". وفي اصطلاح المحدئين له عِدّة معان ما يعنينا منها هو الدلالة على 
موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته عن المعصوم نيه بأسانيدها. 


.8١07 / 5٠١ والنجاشي / رجال النجاشي:‎ ,)7( 658 / ١97 الطوسي / الفهرست:‎ )١( 
في جواب الإشكال العاشر.‎ 751:33 0( 
(؟) الزبيدي / تاج العروس ": 7147 (خَرَجَ).‎ 


ب١/ف:‏ دور الأسانيد فى تعيين مصادر الحديث خا ا ا 
وبعبارة أخرى: إرجاع الحديث إلى مصدره سواء كان واحداً أو أكثر من كستب 
الحديث السابقة عليه''". 

وسوف نضرب بعض الأمثئلة التى تساعد إلى حد ما في عملية تشخيص 
المصدر المعتمد في بعض كتب الحديث المعتبرة. عن طريق اعتماد ما وصل إلينا 
من الكتب المؤلفة في عصور الأئمة:22 -سواء المعروفة بالأصول الأربعمائة, أو 
غيرها من الكتب المؤلفة في عصر النص - في عملية التخريج, حيث يحتمل قويأ 
تعيين مصدر الحديث في الكتب الأربعة وغيرها من خلال تخريج أحاديتها من 
مصادر الحديث التي سبقتها تأليفاً. وبشرط وقوع صاحب الكتاب المتقدم في سند 
الحديث المُخرّج عن كتابه. كالاتى: 

١‏ -روى الكليني في الكافي بالإسناد عن أبي سعيد العصفري حديث الإمام 
السجادغة: «إن الله خلق محمدأً وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمته» '". 

وهذا الحديث موجود في كتاب أبي سعيد عباد بن يعقوب العصفري 
(ت/0١10ه)‏ " قبل اكتمال تسلسل الأمّة الائني عشر ئقة. 

وكذلك حديث رسول اله يَدَدْ: «من ولدي أحد عشر نقيباً نجباء محدثون 
مفهمون. آخر 5 القائم بالحق. يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً»'*ا 

وحد ينه ا “: «إني وأحد عشر من ولدى وأنت ياعلى زر الأرض أعني 





)١(‏ ينظر: ذياب,. الدكتور ياسر شحاتة / تخريج الأحاديث نشأته وأهميته. بحث منشور في 
موسوعة علوم الحديث الشريف: .51١8-5١53‏ 

(") الكليني / أصول الكافي 1/07٠ :١‏ باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم0ة مى 
كتاب الحجّة. 

.)5( /ا5‎ / ٠١9 العصفري : كتاب أبي سعيد عباد العصفري:‎ ١ 

١؛)‏ الكليني / أصول الكافي ١8 7 5*4 :١‏ من الباب السابق. 


04 0000000000 .. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
أوتادها.. فاذا ذهب الأحد عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم يُنظروا»'"' 

ونا انعد عا ند ادا في الكافي إلى أبي سعيد وهما في كتابه أيضاً'". 

" -روى المحمدون الثلاثة: الكليني. والصدوق. والطوسي بالإسناد عن 
الحسين بن عثمان بن شريك (من أصحاب الصادق والكاظوطيك ). عن ايسحاق 
بن عمار: عن الإمام الصادق اي في رجل مات وأقر بعض قرابته لرجل بدين... 
الحديث' ". وهذا الحديث رواه الحسين بن عثمان بن شريك في كتابه عن 
بسحاق بن عمار عن الإمام الصادق 30" 

" -وروى المحمدون الثلاثة كذلك بالاسناد إلى خلاد السندي عن 
أبي عبد الله .اث في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم.. الحديث'”. 

وهذا الحديث رواه خلاد السندي في كتابه عن الإمام الصادق لظا مباشرة'"' 


)١(‏ الكليني امول الكافي :١‏ 5174 / 17 من الباب السابق. 

(1) العصفري / كتاب أبي سعيد عباد العصفري: ١79‏ / 38 (1), و: 1١ / ١4١‏ (1). 
() الكليني / فروع الكافي “: 8 اانا يمن الؤونة رقن يضق اونذين مه كنات الوضتانا: 
ولا: 5/38 ياب اقرار يعض الورقة يدي انو كتانب المبراك: والضدوق 7الققيه 3/51 / 
17 باب )١١6(‏ إقرار بعض الورثة بعتق أو دين, والطوسي / تهذيب الأحكام 1: ١1١‏ / 
7 (١؟)‏ باب )8١(‏ الديون وأحكامها. و3: )1١( 804 / 5٠١‏ باب (411) الزيادات في 
القضايا والأحكام. وة: ١7‏ / 11 باب (0) الإقرار في المرض من كتاب الوصايا. 

(غ) ابن شريك / كتاب الحسين بن عثمان بن شريك: .)١( 87 / ”١*‏ 

لك ) الكليني / فروع الكافي غ: 36# 7384 / 8 باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة من 
كتاب الحج. والصدوق / الفقيه ؟: ١78-1717‏ / 757 باب (10) تحريم صيد الحرم 
وحكمه. والطوسي / تهذيب الأحكام 0: 57/8 / 1519 (117) باب )١0(‏ الكفارة عن خطا 
المحرم وتعدّيه الشروط . 

(1) السندي / كتاب خلاد السندي: .)١( 488 / 3١‏ 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد فى تعبين مصادر الحديث 00 


5 - وروى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن درست بن أبي منصور. عن 
جميل بن دراج عن 5 عبد الله :2 فى معنى قوله تعالى: وول يَرْضئ لِعِبَادِه 
آلْكْفْرَ ه'", فقال:::: «الناس جميعاً. لم يرض لهم الكفر ... الحديث»'". 
الصادق يكل ". 
بياع السابري. عن ابي عبد الله :3< فيمن اوصى إلى رجل بتركته وامره ان يحم بها 
عنما الحديية . 

والحديث المدذكور موجود في كتاب ريد النرسي. عن على بن مرزيد بياع 
الجاوف عر معطي 

7 -وروى الشيخ النعماني في كتابه الغيبة بسنده عن سلام بن ابي عمرة. عن 
معروف بن خربوذ. عن أبى الطفيل. عن على اثة, قال: «أتحيّون أن كدت الله 
وَرسْوقه 6] حدتوا الثاتن نما تعرفون::وأسنكوا عقا كروت 


./ 9 سورة الزمر: فى‎ )١( 

(؟) الصدوق / علل الشرائع: ١١ / ١4 ١‏ باب (1) علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

(©) الواسطي : كتاب درست بن أبى منصور: 5817 / 1١8‏ (97). 

(؛) الكليني / فروع الكافي 9: ١ / 5١‏ باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيّرها فهو 
ضامن من كتاب الوصايا. والصدوق / الفقيه 4: ١04‏ / ”6 باب )٠١7(‏ ضمان الوصى لما 
يغتّره عما اوصى به المبت. والطوسي / تهذيب الأحكام 9: 5١8‏ / 811 (17) باب )١18(‏ 
وصية اللإنسان لعبده وعنقه له. 

(0) النرسي : كتاب زيد النرسي المعروف باصل زيد النرسي: 194 158 / 178 .)٠١(‏ 

)1١‏ النعماني الغيبة: +“ 541 ١‏ باب ١١)ماروي‏ فى صون سر آل محمد يَيِيهٌ عمّن ليس 
من أهله. 


١4 


14 000000000000000 قتعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وهذا الحديث رواه سلام بن أبي عمرة الخراساني في كتابه. عن معروف بن 
خربوذ. عن أبي الطفيل. عن علي ك9 '". 

- وروى الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن عاصم بن حُميد حديث 

بل لكره «الدواتهوء نكن وا رول ادكه ام شاكشاء لبدو 
الو" : 

وهذا الحديث موجود في كتاب عاصم بن حميد ' وهناك أحاديث فرق 
منقولة من كتاب عاصم بن حميد. 

منها: قول الشيخ الصدوق: «وروى عاصم. عن محمد بن مسلم. قال: سألت 
أبا جعفرائة عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله. أيحصن؟ قال: لا. ولا 
بالأمة»' *. 

وهذا هو ما رواه عاصم بن حُميد فى كتابه عن محمد ببن مسلم. عن 
أبي جعفر 7990*'. 

وابتداء سند الصدوق بعاصم ووجود الحديث بكتاب عاصم فعلاً دليل واضح 
عل أحد الويف من ككاية 

ومنها: ما رواه الكليني في الكافي بالأنناد عق عاضو عن أبن عير فته 
حديث عن الإمام الصادق :اث جاء فيه: «إن الله عرّوجل نظر في أموال الأغنياء ... 


.)5(019 / ”9١ الخراساني / كتاب سلام بن أبي عمرة:‎ )١( 

(1) الطوسي / تهذيب الأحكام 5: )١175( 775 / 1١‏ باب )١(‏ في الصيد والذكاة. 

(*) الحتّاط / كتاب عاصم بن حُمَيد الحناط: 55/16١‏ (1) 

(4) الصدوق / الفقيه 4: 59 / 78 باب )0١‏ حد ما يكون المسافر فيه معذوراً في الرجسم دون 
الجلد: 

(0) الحتّاط / كتاب عاصم بن حُميد الحتّاط : ١71/‏ / /ا١٠‏ (01). 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث 1 1[ ز[ |[ ز ز ز[ [ [ 0000000 
العن نف 

وعنه أيضاً خطبة رسول الله يفيه في حجة الوداع'''. وكذلك حديث الإمام 
الباقر يلي في وصية فاطمة الزهراء!86'". وهذا كله موجود في كتاب عاصم بن 
حُمَيدا “كما فى الكافى. 

م -وأسند فى الكافى والتهذيب إلى عبدالله بن يحيى الكاهلى. عن حمادة 
بنك الحسن آحت أبن غبيدة الحذاء عن الضادق اكه فين اشترط على أن الا 
يتزوج على زوجته'”. 

وهدا هو المروي فى كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى, عن حمادة.. إلخ 

9 -وفي الكافي والتهذيب ايضا.. عن العلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم 
فى حديث الرجل ينسى الأذان والاقامة حتى يدخل فى صلاته'”". والحديث 


3) 


)١(‏ الكليني / فروع الكافي 7: 001 / ؟ باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله 
يفعل بها ما يشاء. من كتاب الزكاة. 

(1) الكليني / أصول الكافي ؟: 74 / ؟ باب الطاعة والتقوى من كتاب الإيمان والكفر. 

(؟) الكليني / فروع الكافي 9: 54 / 5 باب صدقات النبي يله وفاطمة والأّئمة 8 
ووصاياهم من كتاب الوصايا. 

(؛) الحتاط / كتاب عاصم بن خُمَئْدِ الحتّاط: 55/1١19 1١14‏ (3). و: 1١6١‏ / 69 (5), 
و:٠6١-١6١ا/‏ ١٠56لم/).‏ 

(6) الكليني / فروع الكافي 6: 58١‏ / 1 باب نوادر في المهر من كتاب النكاح. والطوسي / 
تهذيب الأحكام 1: 316 / ١876‏ (45) باب 7١‏ المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من 
ذلك وما لا ينعقد. 

(1) الكاهلي / كتاب يحبى بن عبدالله الكاهلي: 759 / 517 (1). 

(0) الكليني / فروع الكافى ": ١8 / 7١80‏ باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما من 
كتاب الصلاة. والطوسي / تهذيب الأحكام ؟: 77,8 / ٠٠١7‏ باب )١5(‏ الأذان والاقامة. 


000000000٠ ٠0٠5 1.‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
موجود بعينه في كتاب العلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم' '". 

٠‏ -واخرج في الكافي. عن مثنى بن الوليد. عن أبي بصير حديث الامام 
الصادق يه في حدّ التوكل وحدّ اليقين' ". والحديث نفسه فى كتاب مثنى بن الوليد 
الحناط. رواه عن أبى بصير. عن الإمام الصادق 991'". 

١‏ -وفي الكافي والتهذيب معاً.. رويا حديث علي بن أسباط. عن 
أبي عبد الله افا في مراحل لعب وتعلّم الغلام' "» والحديث رواه على بن أسباط في 
نوادره. عن الإمام الصادق996'". إلى غير ذلك من الأحاديث الأخرى التى يمكن 
الذي تظافر النقل عنه في المصادر المؤلفة بعده. وغيره من الكتب المصئّفة في 

خامساً ‏ تجريد الأسانيد المختلفة للحديث وملاحظة نقطة اشتراكها: 

ومن الأمورالعلمية المفيدة في تعيين مصدر الحديث. هو القيام بعملية تجريد 
للأسانيد المذكورة للحديث, مع ملاحظة نقطة الاشتراك في تلك الأسانيد بصاحب 
كتاب مع اختلافها قبل ذلك, ممّا يتقوّى معه احتمال أخذ الحديث من كتابه 
خصوصاً إذا ما كان موضوع الحديث منطبقاً على عنوان الكتاب. وهذه القرينة 


.)65( 51٠ / 51 القلاء /كتاب العلاء بن رزين:‎ )١( 

(1) الكليني / أصول الكافي ؟: 07 / ١‏ باب فضل اليقين من كتاب الإإيمان والكفر. 

(5) الحتّاط / كتاب مثنى بن الوليد الحتاط الكوفي: 5١١‏ / ل/الاغ (18). 

(5) الكليني / فروع الكافي: !4 / 7 باب تأديب الولد من كتاب العقيقة, والطوسي / تهذيب 
الأحكام 8: 58٠/1١١‏ (19) باب0 الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده 
وهم أطفال. 

(6) ابن أسباط / نوادر علي بن أسباط: 767 / 07١‏ (115). 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث او سي ال 0 
تعدّ من القرائن المتوقرة بكثرة في كتب الحديث. ولو خصّت بدراسة مستقلّة. 
لعرفنا المزيد من مصادر الكتب الحديثية التي اعتمدت المسلك الأوّل فبى 
الأسانيد. كالكافي, وبداية التهذيبين وسائر كتب الشيخ الصدوق ما عدا كت 
الفقيه. وغيرها كثير. 

وسنكتفي في مجال التطبيق العملي على قرينة تجريد الأسانيد بحديث واحد 
وو كد | ١‏ في الكافي والتهذيب. مع تخريد اجائئدة ومتفازنة بغضها سبعضن:» 
كالا تي: 

١-ما‏ جاء في الكافي: 

«علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة عن زرارة 
وبكير؛ أَنّهِما سألا أبا جعف ري عن وضوء رسول الله يي فدعا بطست أو تور فيه 
ماء. فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة وصبّها على وجهه. فغسل بها وجهه. ثم 
غمس كقَّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى, فغسل بها ذراعه من 
المرفق إلى الكفٌ لا يردّها إلى المرفق, ثم غمس كقّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه 
اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى, ثمّ مسح رأسه وقدميه يبلل كفّه. 
لم يدت لهما ماه جديدا. ثم قأل: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. قال: ثم قال: 
الله ول يدوت ذيا يها الذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُم إلَى الصَّلاة َغسِلوا 5 جومَكئْ 
وَأَدنَ 4" فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إِلَا غسله. وأمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين. فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إِلَا غسله؛ لان الله يقول: 
َغِلوا وْجَوَمَكُمْ وََيْيكُمْ إلى الْمرَافِقٍ 4'"'. ثم قال: (وَامْسَحُوا روس 


)001 سورة المائدة: 6 / 3 


(") سورةالمائدة: هو / 5. 


ل ٠0٠0٠٠‏ 0 000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وَأَرْجُلَكْ إلى الْكَعْبَيْنِ 4'', فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين 
الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. 

قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: ههنا ‏ يعني المفصل دون عظم الساق_ققلنا: 
هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. فقلنا: أصلحك الله 
فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم, إذا بالغت فيها. والثنتان 
تأتيان على ذلك كلّه» ". 

" -ما جاء في التتهذيب: 

وهذا الحديث الكاشف عن الوضوء البياني لرسول الله يليه قد جرّأه الشسيخ 
الطوسي في التهديب إلى أربعة أحاديث بحسب موضع الحاجة منه. ولكنّه روى 
كلّ جزء منه بإسناد جديد, مع أنّ تلك الأجزاء كلها هي حديث واحد قد روي 
بسند واحد في الكافي. في حين اختلف الحال في التهذيب إذ رواه الشيخ بعدة 
أسانيد, كالآتي: 

السند الأوّل: «ما أخبرني به الشيخ أَيّده الله. عن أحمد بن محمد. عن أبيه 
عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمد. عن عثمان بن عيسى. عن أبن أذينة, عن 
بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعف رك عن وضوء رسول اله يلي فدعا 
بطست أو يتؤْر فيه ماء فغسل كفيه ثمّ غمس كفه اليمنى في التوؤْر فغسل وجهه بها 
واستعان بيده اليسرى بكقّه على غسل وجهه. ثمّ غسل كقّه اليمنى في الماء 
فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى 
المرفقين, ثمّ غسل كقّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده 


() الكليني / فروع الكافي ل: 751-56 / ه باب صفة الوضوء من كتاب الطهارة. 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد فى تعيين مصادر الحديث ل 
اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى, ثم مسح 
رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كقّيه ولم يجدّد ماء» '. 

السند الثاني: «وبهذا الإسناد. عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير. عن 
ابن أذينة, عن زرارة وبكير ابني اغحين أنهما سألا أبا جعفر ني عن وضوء 
رشول 3221 فدغابطت أو نؤر فيدماء نل حكن وضوء رسول الله 2 إلى أن 
انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: «وَامْسَحُوا برُووسِكمْ وَأَرْجْلَكمْ إلى الَْعْبَيْنِ 4. 
فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف 
الأصابع فقد أجزأه. قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: ههنا ‏ يعني المفصل 
دون عظم الساق -.ء فقالا: هذا ما هو؟ قال: هذا عظم الساق» ". 

والمراد بهذا الإسناد. هو: الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمد. عن أبيه. عن 
الحسين بن الحسن بن أبان راوي كتب الحسين بن سعيد. وهو ما ذكره قبل 
الحديث المذكور. 

السند الثالث: «ما أخبرني به الشيخ أيّده الله تعالى. عن أبى القاسم جعفر بن 
محمد عن محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن 
جه بن أذينة, عن زرارة وبكير أَنّهما نالا با جعفرية عن وضوء رسول الله كَله؟ 
فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئٌ 
للوجه. وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذابالغت فيهاء والثنتان تأتيان على ذلك كلّه»'". 


السند الرابع: «ما أخبرني به الشيخ أَيّده اتفال اخيو امن بد عن 





)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام :١‏ 05 / 168 (3) باب (1) صفة الوضوء. 
)"١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام )1١( 14١/177 :١‏ من الباب السابق. 
(؟) المصدر نفسه )1١( 7١1١ 748١ :١‏ من الباب السابق. 


5ض 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد بن عيسئ. عن الحسين بن سعيد 
وأبيه محمد بن عيسئ؛ عن محمد بن أبي عير صرح غم بق اذ رلته من زإراراة 
وبكير ابني أعين؛ عن أبي جعف رئب أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا 
تدخل يدك تحت الشراك. وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما 
بين كعبيك إلى أطراف الأصباع فقد أجزأك» '. 

'"'- تعيين مصدر الحديث بمقارنة أسانيده: 

وهنا لابأس بإعادة ذكر سند الحديث في الكافي مع أسانيده في التهذيب 


«علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة. عن زرارة 
وبكير؛ عن الامام الباقراة». 

وأمًا أسانيد التهذيب. فأربعة كما تقدّم. وهى: 

الأول: «الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمد, عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن 
أحمد بن محمد. عن عثمان بن عيسئ. عن ابن أذينة. عن بكير وزرارة؛ عن الإمام 
الباقرنكة». 

الثاني: «الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمد, عن أبيه. عن الحسين بن الحسن 
ابن أبان. عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة. عن زرارة 
وبكير؛ عن الامام الباقر2ة». 

الثالث: «الشيخ المفيد. عن قي القاسم جعفر بن محمد. عن محمد بن يعقوب. 


عن علي ابن إبراهيم. عن ابيه. عن ابن أبي عمير. عن عمر بن اذينة. عن زرارة 


(١١)المصدر‏ نفسه 577/9٠ :١‏ (81) من الباب السابق. 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد فى تعيين مصادر الحديث 9ب 0 ا 0 


وبكير؛ عن الإمام الباقرلة». . 

الرابع: «الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمد. عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن 
أحمد بن محمد بن عيسئ. عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسئ؛ عن محمد 
ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة. عن زرارة وبكير؛ عن الإمام الباقراقة». 

ويلاحظ هنا: إن سند الحديث في الكافي سند صحيح لوثاقة جميع رجاله بلا 
خلاف. 

وما أسانيد التهذيب. فقد وقع في جميعها -سوى الثالث -أحمد بن محمد 
ابن الحسن بن الوليد (الراوي عن ابيه في تلك الموارد) وزاد عليه في الثاني 
الحسين بن الحسن بن أبان, وهما لم يونّقا في كتب الرجال. 

والحديث بحسب الجمود على الاصطلاح ضعيف في هذه الأسانيد! 

وأمًا السند الثالث فصحيح لوثاقة جميع رجاله. وهو سند الكافيء زائد 
طريق الشيخ إليه. ولوكان طريق الشيخ إلى الكليني في هذا الحديث ضعيفاً. لعدّوا 
حديث التهديب من الضعيف! 

ومن ملاحظة جميع الأسانيد المتقدّمة يُعلم بوحدة المتن فيهاء وأنّه لم يكن 
سوى حديث واحد. وقد وجد في الكافي, هذا مع القطع بوقوف الشيخ عليه بدليل 
اخذ المقطع الثالث منه. 

وأما المقاطع الأخرى. فالذي ذهب إليه جملة من العلماء هو أخذها مسن 
حديث الكافي نفسه مع روايتها بأسانيد مختلفة, ولعلّ أُوَّل من ذهب إلى ذلك هو 
الشيخ عبد النبي الجزائري (ت ٠١7١/‏ ه) في حاوي الأقوال'' وتابعه على ذلك 


اك 
حرون . 


<2 


)١(‏ الجزائري / حاوي الأقوال 4: 48٠١‏ - 587. فائدة فى التنبيه الثانى عشر من الخاتمة. 
(1) الأعرجي /غدَة الرجال 509:1 51١‏ خاتمة الفائدة السادسة. والحائري / منتهى المقال 
197 - 219 في الفائدة الخامسة من الخاتمة. والكلباسى / الرسائل الرجالية ؛: .١197‏ 


44 00000 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وما ذكروه وإن كان ممكناً. إلا أنّه يمكن للشيخ أيضاً أخذ ما ذكره من مكان 
آخر. باعتماد مصادر الكافي نفسها. إذ لا معنى لأن يروي الخبر من الكافي 
وينشئ له إسناداً غير إسناد الكليني. 

وبالرجوع إلى تلك الأسانيد ومقارنتها بسند الكافي يتعيّن موضع اشتراكها 
كلها بابن أذينة, وأمّا ما قبله فليس هناك من مشترك في الجميع. 

وابن أذينة هذا قد روى الخبر في الجميع عن زرارة وبكير ابني أعين؛ عن 
الإمام الباقرلية. وقد كان موضوع الخبر في فرض الوضوء. ولابن أذينة كتاب 
معروف باسم كتاب الفرائض. رواه ابن أبي عمير, عنه في فهرست الشيخ. ورجال 
النجاشي' ". 

ووقوع ابن أبي عمير في الطريق الثاني والثالث والرابع من طرق الشسيخ, 
وكذلك في طريق الكليني. يدل بملاحظة موقع اشتراك الكلّ-على أخذ الحديث 
من كتاب الفرائض لابن أذينة. 

وأما وقوع عثمان بن عيسئ بدل ابن أبي عمير في الطريق الأوّل من طرق 
الشيخ ففيه فائد تان: 


إحداهما أَنّه من رواة كتاب الفرائض عن مصنّفه وإن لم يذكره الشيخ في 


/ 581 585 الطوسى بي / الفهرست: : 184 / "00 (5)., والنجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 
ومن مقارنة ما فيهما يعلم بأنّ لابن أذينة كتاباً واحداً وهو كتاب الفرائض لا كتابين‎ 5 
كما ورد في الفهرست. وعلى هذا فطرق الشيخ في ترجمته هي طرق لكتاب واحد. ويدل‎ 
عليه أنّ الفهرست من مصادر النجاشي. ومع هذا لم يذكر له سوى كتاب الفرائض, ويؤيّده‎ 
كون الراوي للكتاب عند الشيخ والنجاشي هو ابن أبي عمير مع إضافة صفوان إليه في‎ 
الفهرست.‎ 

ويُعلم من مضمون الخبر أن كتاب الفرائض هو في الفرائض الواجبة لا المواريث. 


ب١/ف::‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث 000000 
الفهرست ولا النجاشى: لبنائهما على الاختصار. 

ار د ععيال أخذ الحديث من كتاب آخر غير كتاب ابن أذينة, 
بدليل اختلاف الطرق ثم وحدتها بابن أذينة. 

وأمّا احتمال أخذ الحديث من كتاب زرارة فيمنعه عطف أخيه بكير عليه؛ اذ 
ل ل ل 

وبهذا يتبيّن أنّ الكليني أخذ حديثه من كتاب الفرائض لابن أذينة كو 
طريقه إلى هذا الكتاب. وهو علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن ابن 
اذينة بكتابه. 

وما الشيخ فقد أخذ الحديث من أصل الكتاب ولم يلتزم بإيراده على لفظه 
كما في الكافي كما يظهر من التفاوت اليسير فى ألفاظه, ولعلّه بسبب اختلاف 
بيخ انلكا مود نه كز يعض طرق إلى هذا اكاب ودع جناكو ا طتررقة ينا 
بالكليني. 

وهذا أولى من القول بأخذ الكل من الكافي؛ نظراً لما في التفاوت المذكور من 
تصرّف ينافي الالتزام بإيراد كلام المعصومءكة المدوّن على وجهه من غير زيادة 
أو نقصان فيما لوكان الأصل المعتمد في الكل هو الكافي. 


المبحث الثانى 
دور الأسانيد في تعيين مصادر التهذيب 


توطئة فى بيان الآراء المخالغة لقاعدة الشيخ في المشيخة: 

ِنّ أسانيد الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب المبدوءة _بعد كتاب الطهارة - 
بمن لم يعاصره ممّن له كتاب أو أصل معتمد, علامة للأخذ المباشر من كتابه أو 
أصله كما هو واضح من عبارته في مشيخة التهذيب كما تقدّم'''. وعلى هذا جرت 
نسيزة غلماءالشيعة الأماضية قديما وحدياً في تعيين مصادر الشيخ في التهذيب. 
وكذلك الاستبصار أيضاًء وبالكيفية التي صرّح بها الشيخ كما مر في مسلكه 
السندي. وقد عُرِفَ بهذا جمع من العلماء يزيدون على ثلاثين عالماًء وطبّقوه 
عنطليا: وو تيو | عليه الذنا 0 

ومع هذا فقد ذهب السيد بحر العلوم (ات /7١17١ه)‏ في وتحنالة "و تنيقة 
المحقّق الكلباسي (ت / 0١17ه)‏ في رسائله' ' إلى ما يخالف ذلك؛ لاحتمالهما 
اقتباس أحاديث التهذيب من كتب المحذوفين من صدر السند. 


,رلواآ١ 5غ"‎ :1١0)١( 

0 سنذكرهم في دراسة تاريخ فكرة التعويض وتطبيقاتها. في أوّل الباب الثاني.‎ )١( 
./8 :4 (؟) بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم‎ 

() الكلباسي / الرسائل الرجالية 4: ١97.1١4‏ و١٠١٠‏ رسالة في لزوم نقد المشيخة. 


بف 000000000.. قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

قال السيد بحر العلوم: «ولا يلزم من جواز الرجوع في التروك من السند, 
جوازه مع الاستقصاء؛ لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أَخْرِج منه 
الحديث. فإِنْه قد يُخرجه من كتب من تقدّم من المحدّثين. وقد يُخرجه من كتب 
مانا خروقلا ينك الماخذع'”. 

وهذا الكلام لا يصحّح تعويض الأسانيد ‏ تاريخاً ونظرية -كما سنبيّنه في 
جواب بعض الإشكالات المثارة على النظرية. ونكتفي هنا بتوضيحه اعتماداً على 
ما صرّح به في مكان اخرء إذ قال بعد إشارته إلى صعوبة النقل من المصادر 
والأصول المتقدّمة بسبب جمعها المطالب المختلفة والأحكام المتفرّقة التي لا 
تعلّق لبعضها ببعض بخلاف المصادر المتأخرّة التي رُوعي فيها ضمّ المنتشر وجمع 
المتفرّق. مع حسن الترتيب وجودة التبويب. قال: «ولذا ترى الشيخ والصدوق 
وغيرهما ينقلون أحاديث الأصول من الكتب وأحاديث كتب القدماء من كتب 
المتأخّرين مع وجود الأصول وكتب القدماء عندهم. واحتمال أخذ حديث 
المتقدّم من كتاب المتأخَّر قائم في نقل الشيخ لهذه الأخبار»'". 

ونحو هذا ما قاله بشأن أحاديث الفقيه قبل ذلك مباشرة. حيث قتال: 
«والاعتماد على الغير شائع معروف. كثير الوقوع في نقل الأخبار والأقوال» ". 

وذهب المحقّق الكلباسي إلى هذا الاحتمال أيضاً. ولكنّه لم يشر في احتماله 
إلى أنّه من باب الاعتماد على الغير. بل جعل احتماله بمثابة القول بإلغاء دور 
المشيخة في خصوص الاعتماد على الكتب المتقدّمة إذ عدّ ما في المشيخة -كما 


./6 :4 بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم‎ )١( 
بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم غ: 5ل.‎ )١( 


ب١/ف3:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث اط ل ا 117 
سيا تى فى كلامه من الاشتباهات! 

55 هذا الاحتمالبأأسلوب جديد آخر, وأطلق عليه اسم:(منهج الأخذ 
بالتوسّط) في بحث نشرته إحدى المجلات العلمية المتخصّصة بشؤون الحديث 
الشريف وعلومه بعنوان (مصادر الشيخ الطوسي) '» ويدور محور البحث على 
أساس نقل الشيخ غير المباشر من الكتب والأصول المتقدّمة. 

بمعنى.. إِنّه إذا ابتدأ سند التهذيب في حديث ما بمحمد بن ابي عمير مثلا. 
وكان الحديث نفسه مروياً في الكافي عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد بن 
عيسئ الأشعري. عن ابن أبي عمير.. 

فإنَ الشيخ -حينئذٍ يأخذ الحديث من كتاب الكافي, ولكنّه يحذف منه 
صدر السند. ويبدأ بمحمد بن أبي عمير. مع ترك الإشارة إلى الكليني في بيان 
طريقه إلى ابن أبي عمير في المشيخة! وبهذا يكون نَقْل الشيخ من كتب المتقدّمين 
بتوسّط كتب من بعدهم. ولازم ذلك عدم خضوع الأسانيد المبدوءة بالمصتّفين في 
التهذيب لحكم مشيخته؛ لأنّ الشيخ لم يف بما تعهّد به في المشيخة من تعيين 
مصدر الحديث بالابتداء بصاحب الكتاب أو الأصل الذي أخذ الحديث من كتابه 
أو اضلة: 

وحيث أنّ مبرّرات المنهج المذكور قد اعتمدت في جملتها على مقارنة 
أسانيد أحاديث التهذ يب بأسانيدها في غيره لتحديد نوع المصدر الوسيط المنقول 
عنه بالأصالة, والأصل المنقول عنه بالتبع. فمعنى ذلك هو بقاء دور الأسانيد في 
تعيين مصادر التهذيب سارياً؛ لاعتماد البحث عليها كلّياً كما سنرى. 


)١١‏ بنظر: مجلة علوم الحديث. العدد السادس. السنة الثالثة. إصدار كلية علوم الحديث. 
جامعة طهران / ١177‏ ه. 


١ج/)هتاقيبطتو قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ٠00000000000000 ٠ ٠ ٠ 14» 

وأمّا الاحتمال المذكور فيحتمل فيه ذلك أيضاً. إذ من الممكن أن تكون 
انطلاقته من أرضية تشابه أسانيد أحاديث التهذيب مع أسانيدها في غيره. 
كالكافي ونحوه. ولا يمنع هذا من وجود أسباب أخر كما سيا تي, ويمكن استظهار 
بعضها من كلام المحقّق الكلباسي. إذ أفرد في رسائله رسالة مبسوطة بعنوان: 
«رسالة في لزوم نقدالمشيخة». ذكر فيها اختلاف موقف العلماء -لاسيّما الفقهاء ‏ 
من طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. وطرق الشيخ الطوسي في مشيخة 
التهذيبين, وذلك على رأيينء وهما: 

الأوّل: القول بعدم لزوم نقد المشيخة حتى مع فرض وجود الضعيف في بعض 
الطرق؛ لأنّها طرق إلى كتب معلومة بالتواتر أو الشهرة, والوسائط الرجالية في 
طرق المشيختين إليها هي وسائط نقل الرواية باللإجازة فحسب. وليست وسائط 
للإسناد حتى يتم إخضاعها للنقد بحسب موازين علم الرجال ". 

الثاني: لزوم نقد المشيخة, وهو ما اختاره المحقق الكلباسي وسمّى رسالته 
بذلك. 

وبناء على القول بلزوم النقد. فقد يستظهر منه احتمال النقل من كتب 
المحذوفين من صدر السند؛ لأنّ تضعيف بعض طرق المشيختين مستبطن له وإلا 
لما لزم متابعة أحوال رجال الطريق إلى أصحاب الكتب المشهورة. لأنّهم ليسوا 
وسائط للاسناد بل من مشايخ الإجازة. 

ومحور رسالة المحقق المذكور يدور حول هذا التوجيه. ولكنّه توجيه 
)١(‏ قال السيد محسن الأمين العاملي في البحر الزخَّار١: ١8‏ من الفائدة الثانية: «وقد صرّح 


بما ذكرنا من عدم الحاجة إلى تصحيح الطرق المذكورة جماعة من أعيان علمائنا. يطول 
الكلام بذكرهم. بل يمكن دعوى استمرار السيرة وطريقة الأصحاب على ذلك». 


ب١/ف1:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث 131315 0000 
ضعيف؛ لأنّ القول بلزوم نقد المشيخة قد لا يكون سببه الاحتمال المذكور وهو 
اللقز كت النسةوقين من سبدر التدويل لعلداناعي من الاعتقاة يان الكنت 
المعتمدة في الفقيه والتهذيب غير متواترة ولا مشهورة. ممّا يلزم معه نقد احاد 
الطرق الموصلة إليها. حيث ينبغي فحصها والتثبّت منها. 

وهذا هو ما ذهب إليه السيد بحر العلوم؛ إذ اختار المنشاً الأخير للزوم نقد 
المشيخة وهو عدم تواتر الكتب'. 

وبهذا يُعلم أن احتمال المحقّق الكلباسي النقل من كتب المحذوفين من صدر 
السند لا يجعل من كتبهم مصدراً وسيطأً للشيخ إلى كتب من ابتدأ بهم في أسانيد 
التهذيب, لأنّه لم يأخذ بعبارة المشيخة, وجعلها بحكم السهو من الشيخ كما 
2 

وعلى هذا فاحتماله -سواء كان مبتنياً على أساس التشابه في الأسانيد. أ 
لا- يقدح بأصل مسلك الشيخ السندي الدالٌ على الأخذ من الكتب والأصول 
المعتمدة مباشرة. بينما منهج الأخذ بالتوسّط يثبت الأخذ منها على طبق مسلك 
الشيخ, ولكن بواسطة الكتب المتأخّرة عنها. فهو إذاً لا يقدح _بنظر المنهج -بأصل 
الموضوع وهو النقل من الكتب, وإنما بكيفيّة النقل. ومثله احستمال السيد بحر 
العلوم. وسيأتي في مناقشة أدلّتهم على نقل أحاديث التهذيب من الكتب المتأخَّرة 
0 القدح متجه إلى الأصل أيضاً. وإن قالوا بخلافه. 

ويتّضح مما تقدّم أن احتمال السيد بحر العلوم هو غير احتمال المحتّق 
الكلباسي وإن التقيا مع (منهج الأخذ بالتوسّط) في مسألة اعتماد الشيخ في نقل 
أحاديث التهذيب من الكتب المصتّفة بعد انتهاء عصر النصّء وليس كما ذكره في 


)١(‏ بحر العلوم “. رجال السيد بحر العلوم غ+: ق/. 


غ1 در دح ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاقه)/ج ١‏ 
المشيخة. ويعنون بتلك الكتب الكافي أوّلاً وقبل كلّ شيء. وإن أشاروا إلى غيره 
كالفقيه للشيخ الصدوق أحياناً. 

ويفترق الاحتمالان بأنّ احتمال السيد بحر العلومكمنهج الأخذ بالتوسّط من 
جهة إبقاء دور الأسانيد في المشيخة قائما بتحديد المصدر المنقول عنه. ولكن 
بالواسطة. من باب الاعتماد على الغير فيما نسبوه إلى أصحاب المصادر المتقدّمة. 

وكا احتمال المحقّق الكلباسي فالذي يظهر من كلامه أنّه بمثابة إلغاء عبارة 
المشيخة كلَياً. لأنه عدّها من باب الاشتباه كما سيأتي, الأمر الذي يشكل نقطة 
الافتراق عنهماء وإن التقى معهما من وجه كما تقدّم . 

والحاصل أنّ مسألة النقل من كتب المتأخّرين متّفق عليها في وجهي 
الاحتمال والمنهج. 

والسوّال هنا: هل استطاعت دعوى النقل من الكتب المتأخّرة أن تجد 
المبدرات العلمية الكافية لتثبيت تلك الدعوىء أَؤْ لِ؟ 

وهل تمكّنت من الإجابة على ما يحيط بها من إشكالات؟ أو لم تلتفت إليها 
ولم تذكرها أصلاً؟ 

إلى غير ذلك من التساؤلات الأخرى التي سنرى موقف تلك الدعوى منها 
في غضون مناقشة جميع ما اسدُدِلٌَ به عليها. مع ما يمكن أَنْ يُستَدَلَ به أيضاً ون لم 
يذكره أحد. كالآتي: 


)١١‏ لم يتضح لي موقف المحقق الكلباسي بشكل دقيق. لاضطراب كلامه في ذلك. فهو تارة 
يجعل من عبارة المشيخة اشتباهاً وهذا يعني إلغاء دورها تماماً. وتارة يجري على خلاف 
احتماله المذكور كما سيأتي في تطبيقاته لفكرة التعويض في الباب الثاني. ؟: 08 و 74 و١8‏ 
و4 و10 و7337 و507-700, ويقارن بأقواله هنا وبموقفه بتصحيح طريق الصدوق إلى 


عبيد بن زرارة الآتى في ؟ : 7ا؟. 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد فى تعيين مصادر الحديث امن الاسام ل 


المطلب الأوّل 
أدلّة نقل أحاديث التهزيب من الكتب المتأخرة 

بهدف جمع أطراف البحث وعدم تشتّته.سننطلق في عرض الأدلّة ومناقشتها 
من حيث نقطة التقاء وجهي (الاحتمال) مع (المنهج) في تصويب عدم الأخذ 
بعبارة الشيخ في مشيخة التهذيب الدالّة على الأخذ المباشر من الكتب. 

ولأهميّة الموضوع من وجهة نظر أصول نظرية التعويض. سوف لن نترك شيئاً 
من الاستدلالات المساقة لدعم تلك الدعوى. وهي: 

أوّلآً ‏ الاستدلال بعدم وفاء الشيخ الصدوق بما تعمّد به في مقدمة الفقيه: 

قد يستدلٌ على اعتماد الشيخ على الكتب المصنّفة بعد انتهاء عصر النص. 
بوهن ما تعهّد به الشيخ الصدوق في مقدّمة الفقيه من أنه لا يروي فيه إلا ما يُفتى به 
ويراه حجّة بينه وبين الله عرّ وجل وأنّكلٌ ما فيه مُُستخرج من كتب مشهورة. 

ولازم هذا التعهّد أن لا يذكر الأخبار المتعارضة المنافية لكون كلّ ما فيه 
حجّة. لعدم تعارض الحجّتين كما هو واضح. الأمر الذي يحتمل معه أن يكون ما 
تعهّد به الشيخ نظير ما تعهّد به الصدوق. وبالتالي لا يمكن الأخذ بظاهر عبارة 
المشيخة. 

وهذا الدليل وإن لم يُذكر ضمن أدلّة عدم الأخذ بعبارة مشيخة التهذيب. إلا 
أنه يمكن أن يستدلٌ به ولو بوجه من الوجوه. 

جواب الاستد لال الأوّل: 

مر جواب ادّعاء عدم وفاء الشيخ الصدوق بما تعهّد به في مقدّمة الفقيه ضمن 
ناقشة الاعتراضات الواردة على مسلكه في أسانيد الفقيه”"/ وقد تبيّن هناك 


)١(‏ ا كالىم, 


1424 عع .ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ضعق الأعتاضات الفوخهة إلبهيهذاالخضوض: 

ونزيدها هناء بأنه لو سلمنا بصحّة عدم وفاء الشيخ الصدوق بما ذكره. فلا 
علاقة لذلك بالشيخ الطوسي, لوضوح بطلان تحميل العلماء تبعات مناهج غير هم. 

انياً ‏ الاستدلال بما وقع في بعض كتب الشيخ من اشتباهات: 

وخلاصة هذاالاستدلال_الذي بسطه المحقق الكلباسي بصفحات عديدة في 
رسائله في أمرين. 

أحدهما: تصريح بعض العلماء بوقوع السهو أوالغفلة أو الاشتباه في جملة من 
كتب الشيخ قدس سرّه. ومنها التهديب. ْ 

والآخر: ذكر بعض الأمثلة الدالة على ذلك من كتب الشيخ, وقد نقل المحقّق 
المذكور بعضها عن غيره. كما ضرب هو بعضها الآخر؛ ولهذا احتمل أن يكون 
-بناء على تلك الأقوال والأمثلة -ما في مشيخة التهذيبين من الاشتباهات أيضاً 
حيث قال: «فما ذُكر هنا من الاشتباه.. يُمانع عن الوثوق بما تعهّده كما ذكره في 
اخ التهة ين والانتيضارين اخ الرواية من كفب ضدر المذكورة لاحتمال كون 
الأمر من باب الاشتباه»' '. 

جواب الاستد لال الثاني: 

تتقوّم بنية الاستدلال _كما ذكرنا _بالأقوال المصرّحة بوقوع السهو أوالغفلة 
او الاشتباه من الشيخ في بعض كتبه. وبالأمثئلة -المستعارة أو الجديدة _الدالة 
على ذلك. 

وكلا الأمرين لا يصمّ كدليل على وقوع الاشتباه من الشيخ في خصوص 
منهجه في النقل من الكتب. 


.١188 :4 الكلباسى / الرسائل الرجالية‎ )١( 


بأ /ف1: دور الأسنانيد في تعيين مضادر الحديث ا م و ل 114 1 
أمَا الأقوال: فمن متابعة جميع ما نقل من أقوال _كالذي أورده عن الأمين 
الكاظمى. والأسترابادي في منهج المقال. والسيد التفرشي في نقد الرجال, والتقى 
ا روضة المتقين. والسيد هاشم البحراني في تنبيه الأديب في رج 
التهذيب. والشيخ يوسف البحراني في لوْلوؤة البحرين. والخواجوئي في كتاب 
الأربعين'''-لم نجد قولاً واحداً فيها يصرّح بغفلة الشيخ أوسهوه أواشتباهه فيما 
ذكره في مشيخة التهذيبين بخصوص الابتداء بصاحب الكتاب أو الأصل الذي 
اخذ الحديكمن كتابة أو اصلة؛ لأنها مابيخ اقوال:معدوة عن الدليل: وها بين 
أقو ال مقرونة ببعض الأمثلة البعيدة عن موضوع البحث. وعليه فالاستدلال بهذا 
الوجه أجنبي عن الموضوع.كما سيا تي بيانه في مناقشة أمثلة الاستدلال المذكور. 
وأمَا الأمثلة: فهي تشكل الوجه الثاني من الاستدلال. وليس فيها ما يصمّ 
كدليل على المدّعى, الأمر الذي يقتضي مناقشتها بعد عرضها وجمع أطرافها 
واختصارها بما يأتي: 

١‏ -قوله في الفهرست: «فإذا ذكرت كلّ واحد من المصّفين وأصحاب 
الأصول فلابدٌ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح. وهل يعوّل على 
روايته أؤ لا؟ وأبيّن عن اعتقاده. وهل هو موافق للحقّ. أو هو مخالف له؟ لأنّ 
كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة. وإن 
كانت كتبهم ل 

وما تعهّدبه الشيخ هنا لم يف به في عِدّة تراجم من الفهرست؛ إذ ترك جملة 
من المصنّفين بلا بيان عقيد تهم أو أحوالهم, بل اكتفى بذكر كتبهم وبيان الطريق إليها 


.١78 ١1/8 الكلباسي / الرسائل الرجالية ؛:‎ )١( 
الطوسي / الفهرست: 77 من المقدّمة.‎ )"( 
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؟ -اشتباه الشيخ في أحوال بعض الرجالء إذ قد يوئّق أحدهم ويضمّفه فى 
مكان اخركما هو الحال في سهل بن زياد حيث وتّقه في الرجال' '.وضعّفه ل 
الفورسيت: ". 

" -إنْه ابتدأ بأصحاب الكتب في الجزئين الْأْوَلِين من الاستبصار في عِدّة 
مواضع. في حين تعهّد في مشيخة الاستبصار بعدم حذف الطريق في الجزئين 
المذكو وي 

-إِنْه ذكر في التهذيب بعد كتاب الطهارة أسانيد كاملة ابتداءٌ من شيخه 
المباشر وانتهاءً بالمعصوم.#ة. في حين تعهّد في مشيخة التهذيب بالابتداء بعد 
كتاب الطهارة بصاحب الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه. وعلى هذا فهو قد 
حذف في الاستبصار ما تعهّد بذكره وذكر في التهذيب ما تعهّد بحذفه. 

ومثال ذلك من التهذيب أنه تكرّرت فيه الرواية في غير كتاب الطهارة عن 
الشيخ المفيد. عن ابن قولويه. عن الكليني. وهذا يعني أنّ الأوَلَيْنِ من مشايخ 
الإجازة في هذا الطريق؛ لتواتر الكافي. مع أخذ الخبر منه. وهو ينافي ما في 
المشيخة بأخذ الحديث من كتاب من ابتدأً به السند. لأنّ السند مبدوء هنا بالشيخ 
المفيد. والحديث مأخوذ من كتاب الكليني. 

ومن هنا ذهب المحقّق الكلباسي إلى أَنْهِ في صورة حذف الطريق يتطرّق في 


0 


كلّ من المحذوفين والمذكورين احتمال كونه مبدأ الإسناد. الأمر الذي ينبغي معه 


.١78 ١١8 :4 ينظر: الكلباسي / الرسائل الرجالية‎ )١( 


(؟) الطوسي / الرجال: 7/8: 5119 (1) في أصحاب الإمام الهادياية. 
(؟) الطوسي / الفهرست: ١47‏ / 78 (4]). 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد فى تعيين مصادر الحديث ا 000 
قو الح وقين والفخض خرن ا خوالقه'''. 

وفي جميع ما تقدّم من الأمثلة نظر. وبيان ذلك: 

١-إِنَّ‏ ما ورد بشن عدم الوفاء بما تعهّد به في مقدّمة الفهرست, فبغض النظر 
عن كونه أجنبياً عن محل البحث -لوضوح عدم صحّة تعميم ما وقع من ذلك في 
الفهرست على غيره من كتب الشيخ. وما علاقة عدم بيان عقائد وأحوال بعض 
الرجال في الفه رست بمسألة النقل من الكتب في التهذيب؟ فهو قياس مع الفارق؛ 
لأنّ ما حصل في الفهرست من تركه بيان معتقد جماعة من الرواة وعدم ذكر 
أحوالهم ليس احتمالاً مجرّداً عن الدليل الواضح.ء بل هو دليل واضح في نفسه. 
ودعوى النقل من كتب المحذوفين من صدر أسانيد التهذيبين مجرّد احتمال. 
وجميع أدلّته ليست بقوّة دليل ما في الفهرست. 

ومع هذا فإنَ عذر الشيخ في من لم يذكر عقيدته وحاله في الفهرست موجوة؛ 
لأ الهدف. الأكثر من تاليف الفهرست هو اخضاءهما سكن موي لفات الفحيمةة 
وتعهّده المذكور فيه محمول على ما يحضره في حال ذكر كتب المصتفين» وليمس 
المراد به البحث الرجالي المفصّل بشأن كل مصنّف, وإلا لتحوّل (الفهرست) إلى 
كتاب رجال. ولهذا نرى الشيخ قد وفى بما تعهّد به في عدد ليس بقليل من 
المصتّفين, مبيّناً عقائدهم وأحوالهم. وترك هذا في بعض من لم يحضره حاله. 
وانشغل بالهدف الأكبر من تأليف الكتاب. على أنّ جل من لم يذكر فيه ما ذكر 
ليس بمشهور ولا معروف في كتب الرجال أيضاً. 

' -إِنَ تضعيف شخص تارة وتوثيقه تارة أخرى كما حصل للشيخ في سهل 
ابن زياد. أضعف من الاحتجاج بما تقدّم عن الفهرست, لوضوح أنّ الاختلاف في 


.187 :4 الكلباسي “ الرسائل الرجالية‎ ١ 


شد ٠0000000000000٠‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
بيان حال سهل بن زياد لم يقع في كتاب واحد ولا في زمان واحد حتى يقال 
باشتباه الشيخ. ومن الخطأ إسقاط القولين بالتعارض كما ذهب إليه جماعة!. 
لامكان جعل القول المتأخّر بمثابة العدول عن القول الآخر المتقدّم. ولريب في 
ذلك أصلاً. وما المانع من اطلاع الشيخ بعد قوله الأوّل على ما يوجب العدول 
عنه؟! هذا فضلاً عن بعد المثال عن موضوع البحث. 

*- أن حذف الأسانيد والابتداء بصاحب الكتاب في الجزئين الأوّل والثاني 
من الاستبصار كما في المثال الثالث لا ضرر فيه إلا في صورة استقلال أحاديث 
الاستبصار عن أحاديث التهذيب واختلافها عنهاء إذ ستكون للشيخ -حيئئذٍ - 
مشيختان. وأمًا مع التطابق وكون الأصل في الاستبصار هو التهذيب. فلا ضير في 
تطبيق بعض مختصّات أحد الكتابين على الآخر ما دام حديث الاستبصار هو 
حديث التهذيب بعينه. والشيء نفسه يقال عن مثال التهذيب. 

هذا ويمكن الإجابة على ما تقدّم في المثالين الثالث والرابع بأجوبة أخرى. 

منها: إن الشيخ أحال في المشيختين إلى الفهرست. وسياًتي في نظرية 
التعويض ما يفيد بأنّ تلك الحوالة تعنى عدم الفرق بين حذف الأسانيد أو ذكرها 
في حدود ما يمكن معه تطبيق النظرية على الإثنين معاً. اعتماداً على كلام الشيخ 
3 5 القرائن الخاريهية الأخرى'" وبهذا يشقط الامعرلالبالمثالين عا 

ومنها: إن الابتداء بصاحب الكتاب أو الأصل في الجزء الأوّل والثاني من 
الاسنبصار. لا ينافي تعهّد ذكر الطريق إلى صاحب الكتاب؛ إذ سيكون الطريق 
-حينئذٍ - غير مشتمل على وسائط الإسناد. لكون رجاله كلهم من مشايخ إجازة 


)١(‏ ينظر, ”3 : ٠‏ في تعويض سند الشيخ إلى حريز. و 7: 71 في تعويض سنده إلى الحسن 


ب١/ف1:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث ا 
رواية الحديث من ذلك الكتاب. كما أنّ الابتداء بمشايخ الإجازة إلى صاحب 
الكتاب في غير أحاديث الطهارة من التهذيب. لا ينافي تعهّد حذف الطريق 
والابتداء بصاحب الكتاب ما دام الكتاب مشهوراً. فسواء ذكر الطريق أو لم يذكر 
فالحال واحد في المثال المتقدّم عن التهذيب؛ إذ لا فرق أصلاً بين نقل الشيخ 
حديثاً من الكافي بالابتداء بمحمد بن يعقوب تارة, أو الابتداء بمشايخ إجازة 
رواية أحاديث الكافي تارة اخر: 

ومنها: إِنّه لو تغافلنا عن كل ما تقّدم, فإِنٌّ ما تعهّد به الشيخ من الابتداء 
بصاحب الككتات أو الأصل الذي أخذ الحديث من كتابه أو أضلة ليس تعهداً 
واحداً؛ لأنّه ينحلٌ في الواقع إلى مجموعة من التعهّدات تكافئّ من ححيث 
المجموع -عدد أحاديث الكتابين المشمولة بتلك القاعدة. وإذا ما حصل تخلف 
بتعهّد واحد أو أكثر, فهذا لا يوجب الوهن في الباقي. فلو قال أحدهم مثلاً: إني 
رويت في كتابي هذا ألف حديث مسند ولم ارو غيرها فيه. ثمّ وجدنا فيه 
عشرة أحاديث مرسلة:؛ فلا يعني هذا عدم وجود المسانيد في كتابه. فكذلك الحال 
فيما ذكر في المثال الثالث والرابع؛ إذسيكون ما ذكر من قبيل العام المخصّ ص كما 
هو واضح. 

ثالثاً ‏ الاستدلال بالطريق المطلق والمقيّد إلى البرقى''' فى المشيخة: 

يعتمد هذا الاستدلال _المنقول في منهج الأخذ بالتوسّط عن بعضهم على 


)١(‏ إذا أطلق الشيخ كلمة (البرقي) في أسانيد التهذيبين فالمراد إِمَا محمد بن خالد (وهو 
الأكتر اه او ابه (ا حمل رى سهد بن تقال واس ركوةنى خلال الطلرقة عرف اميد 
وشيخ (البرقي) الواقعين في السند. وأمًا لو قال: (ابن البرقى). فالمراد به (أحمد). 

ومرادنا بالبرقي مطلقاً ‏ أينما وقع - هو الابن فقط. : 
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أساس بيان الفرق .بين ما ابتدأ به سند الشيخ بأحمد بن محمد بن خالد: وبين ها 
ابتداً بأحمد بن أبى عبدالله؛ على الرغم من كون كلا العنوانين لمسمى واحد وهو 
ارقي اهيدا ف كد امس بن بعالذ دبا اضلة إد« فزي التطق إن 
امد ين ان قينا ١‏ د الستدوم قر السعيطة بوا رف رونا ويه عو اجنين أب 
عبد الله..» _دال على الأخذ من كتاب البرقي مباشرة. 

ونا الطرية التققد الى | احك .د مخمد وى خالد )بك العيد و يفنا وة اومن 
جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن خالد...» -فدال على اعتماد كتاب الكافي 
في نقل روايات البرقي. واستّدِلٌ على هذا بمرور الطريق المقيّد إلى (أحمد بن 
سكين كلذ بالكلدى يوون القلريق النظلق إلى (العددين أ عيداةة). 

وق حرق التميية ببق زوايات العتوانيى قري شارحية خلذضعيا: أن كل 
زوابةافن التيدسيع اعرا تهدها يعتوان (أحمدين محمد بن خالد) فهن موحودة 
قٍْ الكافي. وليس كذلك ما ابتدأ سندها بعنوان (أحمد بن أبي 007 فإنها قد 


توجد فى الكافى وقد لا توجد فيه 


٠.٠ 


جواب الاستد لال الثالث: 
إن جوهر الاستدلال الثالث يتقوّم بأمرين: وهما: 
الأول: دليل اختلاف عنوان البرقي في الطريق المقيّد عن عنوانه في الطريق 


المطلق فى المشيخة. 
والثاني: قر ينة خارجية تعتمد على مقارنة روايات عنواني البرقى في 
الكافى. 


أما الدليل.. ففيه: إنه لو كان مرور الطريق إلى صاحب كتاب بعلم مصنْفٍ 


)١(‏ لم يتبنٌ البحث المذكور الاستدلال الثالث, وإنّما أورده عن بعضهم وأيّده من جهة دلالته 
على فكرة نقل الشيخ بالواسطة. لا بخصوص ما ورد فيه من تفصيل. 


ب١/ف1:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث ممع امعط امه ام يم 188 
كالكليني -مثلاً ‏ دليلاً على النقل من كتاب المصنّف لا من كتاب من ابتدأً به 
الطريق؛ لأصبحت عبارة الشيخ في المشيخة: «واقتصرنا من إيراد الخبر على 
الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه, أو صاحب الأصل الذي أخذنا 
الحديث من أصله» عبارة لاغية! لوضوح عدم وجود طريق من طرق المشيخة لم 
يمر_قبل الانتهاء إلى صاحب الكتاب بعلم مصدّفٍ إلا في خووه اده جذا زيما 
لا تزيد على طريق واحد أو طريقين من مجموع طرقه في المشيخة. 
وأما القرينة .. فهي متهافتة جداً؛ لأنّ العلة في الكسين النذكون يحنت اقنور 
مدار وجود رواية التهذيب عن البرقي في الكافي أو عدمه. وحينئذ يلزم من 
القرينة الخارجية المؤيّدة للتمييز بين روايات عنواني البرقي في التهذيبين أن للا 
توجد رواية واحدة فيها للعنوان الثاني في الكافي. والحال ليس كذلك كما ورد 
ذلك في الاستدلال نفسه. 
وزيادة على ذلك. فان مراجعة ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة 
البرقي وبيان الطريق إلى كتبه تؤكد عدم الفرق عند الشيخ بين عنواني البرقي؛ 
إذ وردا معأ في الفهرست وزاد عليها (أحمد بن محمد). 
ومن ملاحظة حوالة المشيخة إلى الفهرست لمعرفة تفاصيل الطرق, يُعلم بأن 
مراد الشيخ في المشيخة بعبارة: «ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن 
خالد» أىّ عنوان آخر دلّ عليه, لاخصوص هذا العنوان, وأنه لا فرق -عنده -بين 
هذا العنوان وبين غيره من عناوين البرقي التي وردت كلها في التهديب. وهي 
بحسب ما قمت به من استقراء كالآتي: 
١-أحمد‏ بن أبي عبدالله: ابتدأ به الإسناد خمسين مرّة.كما وقع هذا العنوان في 
واحد وعشرين مورداً آخر من موارد التهذيب المبدوءة الإسناد بالكليني. 


ف ٠.00.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
وثمانية مرّات بالأسانيد المبدوءة بغير الكليني. 

؟ -أحمد بن محمد بن خالد: ابتدأً به الإسناد أربعين مرّة. كما وقع هذا العنوان 
في خمسة وثلائين مورداً آخر من موارد التهذيب المبدوءة الإسناد بالكلينى. 
وبمورد واحد فقط بسند لم يبدأ بالكليني. ٠‏ 

أما عناوين البرقي الأخرى التي وردت في بداية أسانيد التهذيب فهي: 

7”"-أحمد بن أبي عبدالله البرقي: ثلاث مرات. 

؛ ‏ البرقي: خمس مرات. 

ه-أحمد بن محمد البرقي: أربع مرات. 

كما ورد بعناوين أخرى لم بقع أحدها في بداية أسانيد التهذيب وهي: 

١‏ - البرقي أحمد بن أبي عبدالله: مرة واحدة 

07-أحمد البرقي: خمس مرات. 

م-ابن البرقي: مرّة واحدة. 

ومن الواضح أنه لو كان مراد الشيخ بما ذكره في المشيخة عن (محمد بن 
أحمد بن خالد) هو ما ذكره عنه بهذا العنوان فقط لخرجت جميع تلك الموارد 
-المبدوءة به بأيّ من عناوينه الخمسة الأولى في التهذيب عن طريقه إليه في 
المشيخة, ولا يلتزم بذلك أحد. 

هذا من جهة ... ومن جهة أخرى. 

فان الاستدلال المذكور لم يفرّق ‏ في الواقع - بين معنى قول الشيخ: «وما 
ذكرته عن فلان». وبين معنى قوله: «ومن جملة ما ذكرته. عن فلان»! والفرق بينها 
ظاهر كما تبيّن في الفصل السابق. حيث عمم قول الشيخ في المشيخة: «ومن 
جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد» على جميع ما رواه الشيخ عن 


ب١/ف1:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث اسان و و م ا 1 
(أحمد بن محمد بن خالد) بأنه مأخوذكله من الكافي. بينما مقتضى الاجمال في 
عبارة الشيخ يدل _مع التسليم بصحة الأخذ بالتوسط _على أن بعض ما ذكره عن 
(أحمد بن محمد بن خالد) قد أخذه من الكافي. وبعضه الأخر لم يؤخذ منه. فكيف 
صار الكل منه؟ 


مع فرض كون الطريق إلى (أحمد بن محمد بن خالد) مطلقاً لم يقيد بشيء. 

وبهذا يتبين أن وجود الكليني في الطريق إلى روايات البرقي بعنوان (أحمد 
ابن محمد بن خالد). ووجود تلك الروايات في الكافي فعلاً. لا يصحّح القول 
بأخذها كلها منه. بناء على ما دلّ عليه مقتضى قول الشيخ (ومن جملة ما ذكرته 
ع تمدن مضمد بن بفالن ا 

وما نقوله هنا هو التأكيد على نفي الأخذ غير المباشر من كتاب من ابتداً 
الطريق إليه بعبارة الشيخ: (ومن جملة ما رويته عن فلان). لأنّ معنى العبارة 
إجمالاً هو أخذ بعض روايات فلان من كتابه بطريق معين. وبعضها الآخر بطريق 
ثان. وربما كلها بطريق ثالث كما مر مفصلاً فى بيان موارد العبارة المذكور فى 
مشيخة التهذيبين''". ش ش 

ومعتاها تفضياد::هو أن الشيخ قد أخذ روايات كثيرة جداً من الكافي 
مباشرة, وسمّى الكليني في ابتداء أسانيد التهذيب في كل مورد نقله من الكافي. ثم 
فضصّل الطريق إلى الكليني في المشيخة. 

كما روى الشيخيثة من كتب أخرى غير الكافي ككتاب المحاسن لأحمد بن 
محمد بن خالد البرقي مثلاً-وبُغْرف روايات التهذيب المنقولة من كتاب المحاسن 


.”/4 :١ ينظر: طرق المشيخة بين الإطلاق والتقييد من الفصل السابق.‎ )١( 


٠0000000000 1‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
بابتداء سند الشيخ بالبرقي. بأي عنوان ذُكِر ‏ تم ذكر الطريق إلى ما رواه عنه ولم 
يقيده بعبارة (ومن جملة ما ذكرته). 
ولكن هذا لا يعني أن للشيخ طريقاً واحداً إلى البرقي فيما أخذه من كتبه 
مباشرة, بل له طرق أخرى كذلك ومن جملتها طريق الكليني إلى البسرقي الذي 
تتوسطه عِدّة الكافي. وهو الطريق الأكثر شهرة في الكافي. فللشيخ حينئذ وصل 
طريقه إلى الكليني بطريق الكليني إلى البرقي. ليكون الطريقان طريقاً واحداً 
للشيخ. ويبرر هذا الوصل أن الشيخ روى جميع كتب الكليني ورواياته كما في 
الطريق إليه في الفهرست"". 
وعلى هذا يكون جميع ما رواه الكليني عن البرقي داخلاً في عموم قول 
الشيخ في طرقه إلى الكليني في الفهرست. وهذا لا يدل على الأخذبالواسطة بقدر 
دلالته على تعدد الطرق, ولعلم الشيخ بأن مارواه الكليني من كتب البرقي لا ينطبق 
بالضرورة -من حيث المجموع مع ما أخذه الشيخ نفسه منها مباشرة وبلاواسطة. 
إذربما تخلف بعضها في الكافي دون التهذيب. فكان الأصح إذن أن يعبّر الشيخ 
عن هذا الطريق بقوله: «ومن جملة ما ذكرته عن البرقي» احترازاً من تخلف بعض 
ما ذكره عن البرقي في كتاب الكافي. وهذا هو منتهى الدقة والضبط والأمانة 
العلمية في تمييز الطرق. 
وأما أن يكون بعض ما رواه عن البرقي مأخوذاً من كتبهكالمحاسن ونحوها, 
وبعضه الآخر مأخوذاً من كتبه أيضاً ولكن بتوسط الكافي لاستظهار الشيخ أن 
الكليني نقلها من كتب البرقي. فهذا شيء لا يناسب المذاق العلمي في شيء. وما 
دام الأصل بيد الشيخ فلماذا ينقل بعض الأحاديث منه, ثم يبحث عن المصادر 


.)١79(5057/5١١-5١١ الطوسي / الفهرست:‎ )١( 


ب١/ف1:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث 0 
التي نقلت بعضاً آخر منه أيضاً لينقل الشيخ بدوره منها ويهمل ما في يده؟ 

على أن ذكر الطريق الخاص ببعض ما ذكره عن البرقي وهو ما وقع فيه 
الكليني. مع ذكر الطريق العام إليه. لايخلو من فائدة. ويمكن تصوّرها في حال 
عدم صحة الطريق العام إلى البرقي. أو ضعف رواية مسندة في التهذيب ابتدأت 
بالبرقي, فحينئذ ينظر إلى الكافي ليحكم على كل رواية فيه عن البرقي وكانت 
صحيحة الاسناد. بصحتها في التهذيب وإن لم تكن صحيحة السند فيه؛ لأنها من 
جملة ما رواه الشيخ عن البرقي بطريق الكليني. 

وبهذا ننتهي ممّا قيل حول مسألة أخذ الشيخ أحاديث التهذيبين -كلها أو 
بعضها من كتب المحذوفين من صدر السند. لنرى بعد ذلك ما في (منهج الأخذ 
بالتوسّط) الذي تضمّنه بحث مجلة علوم الحديث بعنوان (مصادر الشيخ 
الطوسي) كما سبقت الإشارة إليه ‏ من أقو ال واراء ونقدها في المطلب الثاني 
كالاتي: 

المطلب الثاني 
نقد منهج الأخذ بالتوسّط 

تكشف متابعة البحث المذكور عن وجود منحىّ آخر لإثبات دعوى الأخذ 
بالتوسّط في تعيين مصادر التهذيب, وهو لا يختلف كثيراً عن دعوى الأخذ من 
كتب المحذوفين من صدر السند في التهذ يبين. 

وكل ما جاء في البحث المذكور لتوضيح أو إثبات تلك الدعوى لا يزيد على 
خمسة أمور, وهى: 

أوَلاً ‏ اذّعاء النقل بالواسطة وإهمال الاشارة إليها: 


قال في مقام توضيح منهج الأخذ بالتوسط: «هو أن ينقل الأحاديث 0 


٠000-00 46‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

بعض الجو امع المتأخرة من دون أن يذكر اسمها ولا الطريق المذكور في هذه 
المصادر الى صاحب الكتاب المتقدم. فالشيخ قدس سره كان يُراجع الكافي 5 
كلا فرق قداهذا اللبشد: (غ3 من اسحانا عن احمه بن محيد بابق 
محبوب) فيأخذ الخبر منه. ويبدأ باسم الحسن بن محبوب الذي هو صاحب 
كتاب. ويترك الطريق إليه. فيتوهَّم الجاهل كون الخبر مأخوذاً مباشرة عن [من] 
كتاب ابن محبوب. مع أنه لم يُوْخْدَ منه كذلك [ذلك] بل توسط الكليني في البين». 

ثم ذكر ما يصحح منهج الأخذ بالتوسط. قائلاً: «إن من المُتعارف لدينا أن 
تُرجع إلى الوسائل -مثلاً ‏ فنرى فيه رواية مروية عن الكليني. فنأخذ الخبر من 
الوسائل ونسنده إلى الكليني مباشرة, اعتماداً على نقل صاحب الوسائل ووثاقته. 
ولأاتشين إلى الب ضاحك الوسنائل::.ولااطين فيه! وضمن سار على هذا الستؤال 
المحدث النوري قدس سرّه في كتابه مستد رك الو سائل. فقد أورد أكثر الأحاديث 
من البحار وأسندها إلى أرباب الكتب المتقدمة من دون إشارة إلى اسم البحار, 
يظهر ذلك من قرائن كثيرة لا حاجة لنا هنا لسردها ‏ ثم قال إن الأخذ بالتوسط 
نظير هذا» '". 

نقد الادّعاء المذكور: 

إنّكل ما ذكر في هذا الادّعاء غير صحيح؛ لأنّنسبة الحديث إلى كتاب متقدم 
من غير رجوع إليه اعتماداً على نقل الثقة المتأخر عن زمان صاحب الكتاب من 
دون اشارة إلى اسم الناقل أو كتابه لا تخلو من تبعات علمية كثيرة. ومن واقع 
الخبرة والممارسة الطويلة قد لمسنا الكثير من تلك التبعات في جملة واسعة من 
المؤلفات. 


.١157-5 الشبيرى / مصادر الشيخ الطوسي:‎ )١( 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث ا 0 

وهناك عشرات بل مئات الأمثلة الدالة على عيوب هذه الطريقة المرفوضة 
علمياً والمتّبعة مع الأسف الشديد في بعض البحوث المعاصرة. هذا في الوقت 
الذي نعلم فيه أن آفتها الوحيدة هو اقتباس أدلتها الحديثية من (وسائل الشيعة) 
ونسبتها إلى الكليني أو غيره مع إهمال ذكر الوسائل من غير مراجعة لمصادره 
أصلاً. 

نعم.. لا بأس بأن يكون المصدر الوسيط مفتاحاً للباحث في الوصول إلى 
المصادر المتقدمة بسرعة وسهولة؛ فإن تم الوقوف عليها فهو. وإلا فلا بد من ذكر 
الواسطة ومؤّلفها لتحميله تبعات نقله والخروج من عهدة ما قد يحصل منه من 
خطأ. أو اشتباه. أو الاختلاف اللفظي المحتمل وجوده في سند الحديث أو متنه ‏ 
بين نسخة الناقل من ذلك الكتاب. وبين طبعاته الواصلة إلينا. 

وصفوة القول أن اعتماد منهج الأخذ بالتوسط بالصورة التي ذُكرت غير 
مرغوب فيه. لأنّه مدعاة للسهو والغفلة والخطأء فضلاً عن كون اللجوء إليه مع 
التصريح بخلافه لا يخلو من خداع للقوّاء بالكذب عليهم. فضلاً عن وقوعه في 
حضيض الخيانة العلمية, الأمر الذي ينبغي معه تنزيه أعلام الشيعة عنه. فكيف 
بشيخ طائفتهم؟ 

على أن تقريب صورة اعتماد الشيخ على الكتب المتقدّمة بتوسّط الكافي 
بمثال النقل من الكافي بتوسّط الوسائل. غير دقيق. بل لا يصحّ, لخطأ المثال؛ 
لوضوح مصادر الوسائل. وغموض مصادر الكافي؛ لآر مصنّفات الشيعة في 
الحديث بعد انتهاء عصر النصّ ‏ ومن جملتها الكافي قد ذكرت الأحاديث 
بأسانيدها من غير نسبتها إلى كتاب معيّن. مما يتعذّر على الشيخ معرفة مصادر 
احاديث تلك الكتب. بمجرّد النظر اليها. 


4 ددح ....0٠000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

ولاصعوبة في معرفة مصادر أحاديث الوسائل والبحار والوافي والمستدرك 
وغيرها من مصئّفات الحديث فى العصور المتأخّرة, لنسميتها صراحة فى تلك 

والعجب أن يُخفى مثل هذا الأمر الواضح على السيد بحر العلوم كما تقدّم في 
تبريره احتمال نقل الشيخ والصدوق وغيرهما أحاديث الأصول من كتب 
المتأخرين. قائلاً: «والاعتماد على الغير شائع معروف»!!". 

والصحيح في تعيين مصادر الأحاديث المسندة التي لم يصرّح أصحابها 
بمأخذها هو ما ذكرناه من خطوات في المبحث الأوّل من هذا الفصل' '. ومع 
مراعاتها لا نحتاج إلى تبرير احتمال الأخذ من الغير من دون إشارة إليه. لانتفاء 
الأخذ بالتوسّط. أصلاً. 

هذا.. وأما ما ذَُكِرَ بحق المحدث النوري من أنه «أورد أكثر الأحاديث في 
مستدرك الوسائل_نقلاً من البحار. وأسندها إلى أرباب الكتب المتقدمة من دون 
إشارة إلى اسم البحار» مع ادعاء وجود قرائن كثيرة دالة على ذلك!! 

فهذا غفلة عن منهج المحدث النوري الذي سلك طريقة الشيخ الحر العاملي 
في وسائل الشيعة. 

فكما صرح الشيخ الحر في خاتمة الوسائل بأسماء الكتب التي نقل منها 
أحاديث (الوسائل) مباشرة وهي اثنان وثمانون كتاباً. وبالواسطة مع تسميتها 


0 م 
وهي ستة وتسعون كتايا 1 


.غ757:١ ينظر‎ )١( 
وما بعدها.‎ 595:1 65( 
من الفائدة الرابعة.‎ ١160 ١61١ :7١ النوري / خاتمة وسائل الشيعة‎ )( 


ب١/ف:5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث اام لم و اوش لام 

فكذلك صرح المحدث النوري في الفائدة الأولى من فوائد خاتمة المستدرك 
بأسماء الكتب التي اعتمدها مباشرة وبالواسطة. حيث قال: «الفائدة الأولى: في 
ذكر الكتب التي نقلت منهاء وجمعت منها هذا المستدرك, مما لم يكن عند الشيخ 
الجليل المتبحر صاحب الوسائل رحمه الله. أوكان ولم يعرف صاحبه وقت 
التأليف. وهي كثيرة نذكر عمد تها:» 

ثم ذكر خمسة وستين كتاباً. وقال: «وعندنا كتب أخرى قلّما رجعنا إليها. 
اقيزنا اك اشاهها في محله' ". وأمااما تقلناعنة نتوبيط كعات يهان الاسوانء 
فهو...». 

ثم ذكر سبعة كتب فقط, وهي الإمامة والتبصرة لابن بابويه الصدوق الأول. 
والعلل لمحمد ابن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. وأعلام الدين للديلمي. وقضاء 
الحقوق لسديد الدين أبي علي بن طاهر السوري. ومقصد الراغب للحسين بن 
محمد بن الحسن معاصر الشيخ الصدوق. ومصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمد. 
وكتاب العدد القوية لرضي الدين علي بن يوسف بن مطهر الحلي' ". 

ثم خصص الفائدة الثانية في شرح حال الكتب التي اعتمدها بلاواسطة في 
ثلاثمائة وأربع وسبعين صفحة. وصف فيها النسخ الخطية, وتاريخ نسخها. وما في 
اولها وا وهار ون :نمه الأمور الأخرى التي فصلناها في مقدمة تحقيق 


)١(‏ مثل كتاب المحاسن للبرقي. وكامل الزيارات لابن قولويه. واختيار معرفة الرجال 
للطوسي. وشرب الاسناد للحميري. وتفسير القمى. وتفسير العياشي. والكافي للكليني. 
والفقيه. وعيون أخبار الرضائايّا للصدوق. والأمالى. والاختصاص للمفيد. والأمالى. 

(1) النوري / خاتمة مستدرك الوسائل :١‏ 4 ؟١‏ من الفائدة الأولى. 


0٠ 1.44‏ 6600000----000000.--000.. قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
خاتمة المستدرك'''. وهكذا قضى المحدث النوري نفسه على ادّعاء تأثره بمنهج 
الأخذ بالتوسط من دون إشارة إلى الواسطة. ولو في حديث واحد مما ضمّه كتابه. 
على أنّ النقل بالواسطة مع تسميتهاء وإن كان لا إشكال فيه أصلاً. ولكنّه لا 
يقوم مقام النقل المباشر من الأصول لاحتمال خطأ المصدر الوسيط واشتباهه فى 
نقله. ومع هذا يمكن تدارّك العلماء لذلك الخطأ بالرجوع إلى الأصل في حال 
توفره. فكيف لو لم تتح تسمية المصدر الوسيط حينئذ؟ الأمر الذي يذكّرنا بوصية 
الفاضل الهندي في كشف اللثام بهذا الخصو ص قائلاً: «ووصيّتي إلى علماء الدين 
وإخواني المجتهدين إلى أن قال ولا ينسبوا إلى أحد منهم قولاً إلا بعد وجدانه 
في كتابه. أوسماع منه شفاهاً في خطابه. ولا يتَكلّوا على نقل النقلة, وكلّ تعويل 
عليه وإن كانواكملة, فالسهو والغفلة والخطأ لوازم عادية للناس, واختلاف النسخ 
واضح ليس به التباس, ولا يعمدوا في الأخبار إلا بأخذها من الأصول. ولا يعوّلوا 
ما استطاعوا على ما عنها من النقول. حتى إذا وجدوا في التهذيب: عن محمد بن 
يعقوب - مثلاً خبراً فلا يقتصروا عليه بل يجيلوا له في الكافي نظراً فربّما طغى 
فيه القلم أو زلٌ, فَعَنَّ خلاف في المتن أو السند جل أو قل. 
ولقد رأيت جماعة من الأصحاب أخلدوا إلى أخبار وجدوها فيه وفي غيره 
كما وجدوها وأسئدوا إليه أراءهم من غير أن ينتقدوهاء ويظهر عند الرجوع إلى 
الكافي أو غيره أنّ الأقلام اسقطت منها ألفاظاً. أو صحفتها وأزالت كلمة أو كلماً 
عن مواضعها وحرّفتها. وما هو إلا تقصير بالغ, وزيغ عن الحقّ غير سائغ» ". 
)١1(‏ طبعت خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري بتحقيقنا في تسع مجلّدات في مؤسسة 


آل البيت م2 لاحياء التراث. قم. ١4١0‏ ه باسم المؤسسة المذكورة. 
)١(‏ الفاضل الهندي / كشف اللثام ؟: 610. 


ب١/ف7:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث و سوصج و 118 
ثانياً ‏ الاستدلال بالطريق العام إلى ابن محبوب على الأخذ بالتوسط: 
والشاهد الواضح -عنده على الأخذ بالتوسط. هو الطرق الخمسة المقيّدة 

التي ذكرها الشيخ في المشيخة إلى الحسن بن محبوب المبدوءة بعبارة: «وم 

عدن "معن الصو معيورب» "زائذا ارس الام النهالمادرم عبار:. 

«وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما أخذته من كتبه ومصنفاته» قال: «فقوله: (ما 

أخذته من كتبه ومصنفاته) شاهد واضح على عدم كون جميع روايات الحسن بن 

محبوب المروية في التهذيب مأخوذة من كتبه ومصنفاته. بل هي على قسمين: 

قسم منها مؤخوذ منهاء وقسم منها لم يؤخذ من كتبه ومصنفاته» ". 
نقد الاستدلال الثاني من وجوه: 
ونقد هذا الاستدلال يقع في وجوه. وهي: 
الأول -في بيان عدد موارد الحسن بن محبوب في الكافي والتهذيب: 
بلغت موارد الحسن بن محبوب ‏ وبحسب الاستقراء في الكافي (/77”) 

مورداً. وفي التهذيب )2١160(‏ مورداً. منها (57؟؛) مورداً تصدر فيها اسم الحسن بن 

محبوب في أول الاسناد. وهي موزعة على جميع أجزاء التهذيب. كالآتي: 
في الجزء الأوّل إثنا عشر مورداً. وفي الثاني ثمانية موارد. وفي الثالث مورد 

واحد فقط. وفي الرابع أربعة موارد. وفي الخامس عشرة موارد. وفي السادس 

النان:وخمسون مو ردأ وفي السابع أربعة وتسعون مورداً وفي الثامن أربعة 

000 وفي التاسع اثنان وستون مورداً. وفي الجزء العاشر مائة وعشرة 


موارد. 


)١(‏ وقد ذكرنا هذه الطرق في الفصل السابق. ١‏ /اما. 
(1) الشبيري / مصادر الشيخ الطوسي: .15١ 19٠0‏ 


5ط 66-6-6-6000-----00..-.000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وأما ما تبقّى من تلك الموارد وهو حاصل طرح العدد (1؟4) من العدد 
)0١16(‏ أي: (89) مورداً. فقد ذكر فيها الحسن بن محبوب ضمن رجال أسانيد 
التهذيب التي ابتدأت بغيره. 

ومن عجيب الاتفاق أن هذا العدد المتبقي يساوي حاصل طرح موارد 
الحسن بن محبوب في الكافي من مجموع موارده المبدوء به في التهذيب؛ لأنّ 
337-55" - ؤومّايضا! 

ويظهر من هذا الاستقراء أن موارد ابن محبوب في التهذيب تزيد على 
موارده في الكافي بمائة وثمانية وسبعين مورداً. لأنّ 707/016 -10/8. 

هذاء ولا يمكن القول بأن موارد الحسن بن محبوب في الكافي وهي (/7”77) 
مورداً قد نقلها الشيخ إلى التهذيب مبتدئاً بالحسن بن محبوب مع حذف طريق 
الكليني إليه. حتى مع القول بصحة مقولة الأخذ بالتوسط .. لأنّ الشيخ الطموسي 
قدس سره قد نقل بعض موارد الحسن بن محبوب من الكافي إلى التهذيب فعلاً 
ولكنه ابتدأ بتسمية صاحب الكافي (محمد بن يعقوب) في أول الاسناد. كقوله 
مثلاً: محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن الحسن بن 
محبوب... إلخ. 

وفي هذا دليل قاطع على أن ما ابتدأ به سند التهذيب بالحسن بن محبوب ولم 
يأخذه من الكافي -بعد فرض صحة الأخذ بالتوسط _لا يمكن حصره بتسعة 
وتمانينمؤودا بحال مق الأحوال«و اتنا هو أكتز مق :ذلك كتير 

ويعلم مما تقدم أن ابتداء سند هذا الحديث أو ذاك في التهذيب بالحسن بن 
محبوب لايدل على نقله من الكافي, والجزم بنقله منه لا يخضع لاعتبارات علمية 
حتى مع فرض التسليم بصحة منهج الأخذ بالتوسط. وحتى مع التيقن من وجود 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث ا 00 
الحديث في الكافي؛ عمال كوائة دهن التوارى الأشرزي الماخدوة اسن كندن 
الحسن بن محبوب ومصنفاته. 

الثاني في معنى عبارة الشيخ (.. ما أخذته من كتبه ومصنفاته): 

ني الاستدلال السابق في تقسيم موارد الحسن بن محبوب إلى ما أخذ من 
كتبه ومصنفاته. وإلى ما لم يؤخذ منها على أساس ظهور مفهوم العبارة بالاحتراز 
عن الرواية من غير كتبه ومصنفاته. ولكن في هذا التفسير نظر. إذ قد يقال بأن 
القصد ليس هو الاحترازء وإِنّما بهدف التعميم: وبعبارة أوضح: أن للشيخ عِدّة 
طرق للحسن بن محبوب فيما رواه من كتبه ومصنفاته. ولكن ليس في تلك الطرق 
ما يستوعب جميع ما أخذه منها غير طريق واحد وهو الطريق العام إليها. بخلاف 
بقية طرقه الأخرى التي لم تكن بهذه الصفة لاختصاصها ببعض كتبه ومصنفاته. 
ولهذا عبّر عن كل طريق منها بعبارة تشير إلى هذا المعنى فقال (ومن جملة ما 
ذكرته عن الحسن بن محبوب). نظير قول الشيخ في كثير من طرق الفه رست إلى 
أصحاب الكتب: «أخبرني بجميع كتبه ورواياته. فلان عن فلان» ثم يذكر طريقاً 
أو أكثر لا اختصاص لها بجميع كتبه ورواياته. بل ببعضها كما سيأتي ذلك في 
نظرية التعويض. 

ويؤيد ما ذكرناه أن الشيخ نفسه قد صرح بالأخذ من الكتب والمصنفات في 
كل ما رواه في الكتابين بحذف الإإسناد. فأيّ حاجة تدعوه إلى إعادة هذا 
التصريح في كل طريق؟ 

ومما يوهن الاستدلال المذكور في تقسيم موارد الحسن بن محبوب, هو أن 
مراجعة الشيخ لكتب الحسن بن محبوب ومصنفاته كما يدل عليه الطريق العام 
والمشيخة أيضاأ.. تعني عدم حاجته إلى الواسطة في النقل عن تلك الكتب ما 


٠.000.000 1.4‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
دامت في حوزته. إذ لا معنى لأن يأخذ منها قسطأ من الأحاديث ثم يترك أكثر 
الأحاديث الموجودة فيها ليبحث عن واسطة إليها ليفضلها فى الرواية عن تلك 
الكتب على النقل المباشر منها! 1 

نعم .. يمكن الجمع بينهما بوجه اخر لاعلاقة له بمنهج الأخذ بالواسطة كما 
نيان ذلك في الأمر الرابع''". 

الثالث ‏ تأكيد الشيخ في بعض موارد التهذيب على النقل المباشر بلا واسطة: 

زيادة على ما مر من تصريح الشيخ في المشيخة بالابتداء بذكر صاحب 
الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه.. فقد صرح أيضاً في عِدّة موارد من التهذيب 
بأسماء بعض الكتب التي نقل منهاء ككتاب المشيخة للحسن بن محبوب'", 
والجامع لابن الوليد' ". والرجال لابن عقدة' ". وتفسير القمّي'” وكتاب الصيام 


)53 / 200 4م 1 
لابن رباح وكتاب العباس' : كنات عفد تجن ستضيو ' ١‏ وكتاباحمد 


.465:1١ )١1( 
باب (1) حكم الجنابة وصفة الطهارة‎ )15( 7١7 / 17١ :١ (؟) الطوسي / تهذيب الأحكام‎ 
/ 78 منهاء و5: 591/1710 (08) باب (]) المشركون يأسرون أولاد المسلمين... ولا:‎ 

4 ١؟)‏ باب (775) عقد المرأة على نفسها النكاح. 
(؟) المصدر نفسه 5: 8 / )١( ١7١‏ باب (0") زيارة الإمام الرضاءكة. و3: 14 باب (4]) 
زيارة أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكر ي عليه . 
(4) المصدر نفسه : )١19( 487 / ١96‏ باب )5١(‏ الصلاة على الأموات. 
(0) المصدر نفسه 4: 49 / ١١9‏ (9) باب )١17(‏ أصناف أهل الزكاة. 
(1) المصدرنفسه 487//1717:4 (41) باب )4١(‏ علامة أول شهر رمضان واخره ودليل دخوله. 
(0) المصدر نفسه 9: 555 / )١١( 88٠‏ باب )١18(‏ وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته. 
() المصدر نفسه 4: ١79‏ / ذيل الحديث / 487 (04) باب )4١(‏ علامة أَوّل شهر رمضان 


واخن ودليل دخوله. 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد فى تعيين مصادر الحديث م ا ا 


) في 


ابن محمد بن عيسئ'''. وكتاب الحسين بن سعيد '. وغيرها ". 

ولوضوح ما ذكره الشيخ في المشيخة. لم يلتزم أحد بأن ما نقله الشيخ من 
الكتب محصور بتلك الموارد فقط. حيث لم تَقيّد هذه التصريحات ولا طرقه في 
المشيخة إلى أصحاب الكتب ببعض ما رواه عنهم إلا في الموارد التي سبق ذكرها 
وبيان موقف الشيخ منها. مما يشير ذكر الكتب والمصتفات في الطريق إلى الحسن 
ابن محبوب إلى نوع بيان وتأكيد من الشيخ على النقل المباشر وبلا واسطة, ولا 
فرق في ذلك بين أن يكون الطريق إلى أصحاب الكتب مقيّداً ببعض ما ذكره أو 
مطلقاً ليشمل جميع ما ذكره عنهم بالنقل المباشر من كتبهم, ولا غرابة في ذلك بعد 
وجود مثله في طرق عديدة من الفهرست. 

وعلى هذا فلا يضر ضعف الطريق الخاص ببعض الروايات مع صحّة الطريق 
العام إليها. وهذا هو ما اختاره السيد بحر العلوم ات ١7١77‏ ه) في فوائده 
الرجالية' . 


١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام : 30107 / 755 )7١(‏ باب (11) الذبح. 

)"١‏ المصدر نفسه 8: )١5135( 917 / 56١‏ باب )١(‏ العتق وأحكامه من كتاب العتق والتدبير 
والمكاتبة. 

"١‏ المصدر نفسه :١‏ 18 / ذيل الحديث / ١87‏ (35) باب (4) صفة الوضوء والفرض منه 
والسنّة والفضيلة فيه. و١: )٠١( 673 /١87‏ باب (8) التيمم وأحكامه و15:1ه ذيل 
الحديث + )١١ ١١‏ باب (18) زيارة الإمام الحسين نظ وة: 774 / 9177 (17) باب 
١‏ ابطال العول والعصبة. والظاهر نقل المورد الأخير من الكافي!: 0 قبل الحديث رقم / 
١‏ باب بيان الفرائض في الكتاب من كتاب المواريث. وما عداه فمن النقل المباشر من هذه 
الكتب في خصوص تلك الموارد. 

|؛) بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية 4: 8٠‏ من الفائدة الرابعة. 


000٠ 1‏ 0 000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

الرابع ‏ سياق الأسانيد في التهذيب دال على عدم الأخذ بالتوسط: 

ويدل على ما ذكرناه: 

١‏ -قوله: «فأما ما روأه الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب»'". 

وبعده مباشرة: «وما روأه محمد بن يعقوب. عن ابن علي الأشعري» ". 

ولوكان الأول منقولاً من الكافي فلا تصح نسبته إلى الحسن بن محبوب دون 
من وقع في سند الكافي إلا مع العلم بأن الحديث مأخوذ في الكافي -من كتاب 
الحسن بن محبوب دون غيره من كتب رجال السند. ومع العلم بذلك فأي فائدة 
تبقى لنقله من الكافي مع وقوفه المباشر على كتب ابن محبوب ومصتفاته كما مرّ 
في الطريق العام إليه؟ 

؟ -وقوع الحسن بن محبوب في سند الشيخ المبدوء بغير الكليني كأ حمد بن 
0000 ولو كان نقل هذا المورد واشباهه الكثيرة جداً في التهديب 
منقولة من الكافيء فلماذا البدء بالأشعري أو غيره دون الحسن بن محبوب؟ 

فإنَّ قيل: كان الحديث في كتاب من بدأ به السند. لا في كتاب ابن محبوب. 

قلنا: إن هذا لا يُعلم البتة من أسانيد الكافي إلا بمراجعة كتب رجال السند 


كلهم فيما بيناه سابقاً!'» فإن تمّ للشيخ ذلك فلا معنى حينئذٍ لمنهج الأخذ 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام /: وهم" / ١569‏ (55) باب )١(‏ المهور والأجور وما ينعقد 
من النكاح من ذلك وما لا ينعقد. 

١‏ المصدر نفسه لا: 569 / )١19( ١85٠١‏ من الباب السابق. 

(؟) المصدر نفسه 8: 1١5 11١8و )٠١( 41١9 )1( 8٠١ / ١١٠١ ١١9‏ ) باب (1) عدد النساء. 
و8: )8١( 1:89 / ٠١8‏ من الباب السابق. 
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بالتوسط, ولا فلا بد من التصريح بمحمد بن يعقوب (مؤلف الكافي) أسوة بآلاف 
الموارد المبدوءة به فى التهديب. 

؟-هناك مئات بل آلاف الروايات المنقولة من الكافي صراحة بتسمية محمد 
ابن يعقوب في أول الإسناد. مع وقوع أصحاب المجاميع الحديثية في سند الكافي 
كابن محبوبء, والحسين بن سعيد, وابن أبي عمير, والأشعري. والبرقي وعشرات 
غيرهم, ولو كان الأمركما قيل؛ فلماذا لم يبدأ سند التهذيب في تلك الموارد 
الكثيرة جداً بواحد ممن ذكرناه جرياً على منهج الأخذ بالتوسط؟ 

؛ -هناك عِدَّة موارد في التهذيب مبدوءة بمحمد بن يعقوب وبصورة متوالية. 
ثم ينقطع التوالي فجأة بالابتداء بالحسن بن محبوب, ثم الرجوع بعده إلى محمد 
ابن يعقوب مباشرة وبلافاصل ". 

وهذا التنوع بتوسط الحسن بن محبوب بين الموارد المنقولة صراحة من 
الكافي دليل على عدم أخذ حديث الحسن بن محبوب من الكافي. 

ونظير هذا ابتداء سند الشيخ بالحسين بن سعيد ثم بالكليني ثم بالحسين بن 
سعيد ثم بالكليني'"' وهكذا في موارد أخرى كثيرة جداً. وكلها تشير إلى الأخذ 


ل١(‎ ١١90و‎ )/0( و7174‎ )59( ١١73* / 596 5914 الطوسي / تهذيب الأحكام /ا:‎ )١( 
باب (70) من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهنّ في شرع الإسلام. وقد بدأ السند في‎ 
هذه الموارد الثلاثئة بمحمد بن يعقوب. في حين بدأ سند الحديث / 1771 (771) بالحسن بن‎ 
)19( 895 / 55١ :8 محبوب, وسند الحديث / 1777 (17) بالكليني. ونحوه ذلك في‎ 
العتق واحكانه:من كتاب العتق والتدبير والمكائة حيت توشط هذا المورهد بيد‎ )١( باب‎ 
الموارد المأخوذة من الكافي.‎ 

(1) المصدر نفسه 7: 17 10 الأحاديث من / 49" )١١7(‏ إلى / 07" )١١1١(‏ باب (8) 
كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى والخمسين ركعة وترتيبها. 
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المباشر من كتب الحسين بن سعيد. وغيره ممن تعاقب وقوعهم مع الكليني في 
وات الاجانيه يشكل معوال: 

الثاً استظهار الشيخ مصادر الكافي حال النقل منه: 

قال في توضيح طريقة الشيخ في كيفية النقل من الكافي مع عدم الإشارة إليه: 
«فالشيخ عندما يرجع إلى الكافي _مثلاً ‏ ويرى فيه: عِدَّة من أصحابناء عن أحمد 
عيسئ, فيسنده إليه اعتماداً على نقل الكلينى»!". 

ثم ذكر مثل هذا بقوله: «إن الشيخ عندما رجع إلى الكافي نظر في السند. فإن 
رأى في وسطه رجلاً من أصحاب الجوامع التي يُوْخَذْ عنها الحديثكأحمد بن 
يحوي خالنة وا خمد بن محم ين خمني :و الحسق عن متحيوي نذا المتد 
باسمائهم تاركأ طريق الكليتى إليهمء كما ترك اسم الذي أخذ الخبر منه»'". 

نقد دعوى الاستظهار فى عملية النقل من الكافي: 

إن القول بالاستظهار المذكور ضعيف جداًء وقد أشرنا إلى جوابه فيما تقدم: 
ونزيده وضوحاً هنا فنقول: 

إذا كان في سند الكافي أكثر من واحد من أصحاب المجاميع الحديثية, بل 
هذه هى الصفة السائدة فى جل أسانيد الكافى؛ إذ قلّما يوجد فى سند الكليني 
مؤلف واحد. فهنهنا كيف يكون عمل الشيخ؟ 

فهل يبدأ بمثل هذه الحالة بمحمد بن يعقوب, فإن كان كذلك فالتهذيب ما لم 
يكن كله. فأغلبه إذن منتزع من الكافي. ولا أحد يلتزم بهذا قطعاً. 


(1) الصبيري /مصادر الشيخ الطوسي».1970. 
(1) الشبيري / مصادر الشيخ الطوسي: .٠١4‏ 
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أو يبدأ كيفما اتفق له باختيار من شاء من أصحاب الكتب في سند ثقة 
الإسلام؟ وهذا لايوافق المذاق العلمي في شيء. 

أو تراه يراجع كتب رجال السند لتشخيص حديث الكافي في أي منها لكي 
ذا أن لف ول لعن يرل بوذا لذ فيل نهد رمقدينه للردت السيع نه 
غنى عن ذلك. 

ولو افترضنا أنه لا يوجد في سند الكليني سوى رجل واحد من أصحاب 
المجاميع الحديثية فكيف يستظهر الشيخ وجود خبر الكافي في كتابه ليبدأ سنده به 
دون مراجعة الكتاب نفسه للتأكد من وجود الحديث فيه. لاحتمال أن تكون 
الرواية محل البحث من جملة الروايات المنقولة شفة عن شفة ولم تودع في كتاب 
إلا في كتاب الكافي. وهل يكفي الاستظهار في المقام بعد اعطائه القاعدة 
الواضحة في المشيخة بالابتداء يمن نقل الحديث من كتابه أو أصله؟ 

إنها أسئلة كثيرة تحيط بمنهج الأخذ بالتوسط من كل جهة ولم يجب البحث 
المنشور على أي منها. فضلاً عن إثارتها! 

على أن قوله: «تاركاً طريق الكليني الذي أخذ الخبر منه» لا يصمٌ إلا في 
حال تطابق استظهار الشيخ مع الواقع, لأنْ نقل الكليني من كتاب معيّن. يعني كون 
رجال الطريق إلى صاحبه في الكافي من مشايخ إجازة رواية ما في ذلك الكتاب 
من أحاديث وإن كانوا كلهم أو بعضهم من كبار المصنّفينء ولا ضير في استبدالهم 
-حينئذ من قبل الشيخ بمشايخ إجازة آأخرين لرواية ما في ذلك الكتاب بعينه. 
وإلا فلا يمكن الاستبدال بمجرّد الاستظهار. 

والسؤال هناء هو كيف لاستظهار الشيخ أن يتطابق مع الواقع؟ 

فلو افترضنا أنّ الكليني روى خبراً في الكافي عن محمد بن يحيى. عن 
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أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن 
محبوب. عن علي بن رئاب. عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقراية. 

ونقله الشيخ من الكافي إلى التهذيب مبتدءاً بالحسن بن محبوب. 

فهنا نقول: كيف استظهر الشيخ أنّ خبر الكافي منقول من كتاب الحسن بن 
محبوب؟ وجميع من في هذا الإسناد من كبار المصنّفين. وجلّهم من أصحاب 
المجاميع الحديثية المعتمد عليها؟ 

فإن كان الاستظهار مجرّداً عن المراجعة فتتساوى -حيئئذ -احتمالات 
الأخذ من كتاب أيّ من المذكورين في سلسلة سند الكافي. ومع المراجعة لا معنى 
للاستظهار المذكور. ولا معنى لحذف طريق الكليني إلى الحسن بن محبوب. 
والصحيح في المثال أن يقال: إِنّ حديث الكافي مأخيواة اكفاك الحمسد 
ابن محبوبء بقرينة ابتداء الشيخ به في رواية هذا الحديث في التهذيب. مع 
تصريحه بالابتداء بصاحب الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه. والاسيبقى 
القول بنقل الحديث من كتاب الحسن بن محبوب بتوسّط الكافي فرعيينا 


بلا مرجّح. 
رابعاً - توجيه الاختلاف الحاصل في عنواني صاحب الكتاب بين الكافي 
والتهذ يب: 


وقال في توجيه نقل الشيخ خبراً من الكافي فيه عنوان (أحمد بن محمد بن 
خالد) فأبدله الشيخ حين النقل في التهذيب إلى العنوان ن الثاني للبرقي وهو (أحمد 
ابن أبي عبدالله) ٠‏ من أن ن الشيخ بعد نقله الخبر في الحا راجع كات الصردي 
فريتد اللعديك فيدر لانن الشية بالنتوان ن الثاني دون الأَوّل؛ لذا ووذ بالعتوان 
الموافق لطبعه' '". 


١848 الشبيرىي / مصادر الشيخ الطوسي:‎ )١( 
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نقد التوجيه المذكور: 

إِنَ هذا التوجيه ليس بوجيه؛ لأنّا لوسلمنا بأنس ذهن الشيخ بأحد عنواني 
البرقى, أفلا تكفي مراجعة الشيخ إلى كتاب البرقي ورؤية الحديث فيه على عدم 
النقل من الكافى ؟ 

. لداذ] مر الععة كناب الترقن بعد لتقل مق كافون وها اكتفى الشيخ بوثاقة 
الكلينى فى نقله على ما مب فى البحث المذكور؟ 

بل لماذا هذا الإصرار على النقل المباشر من الكافي وترك الاثسارة إليه 
وإهمال اسم مصنفه حتى في صورة مراجعة الشيخ للمصدر الأم للحديث والتأكد 
من وجوده فيه! 

ألأنه مروي في الكافي وموجود فيه؟ 

أو لأنَ ترتيبه في بابه من التهذيب يوافق ترتيبه في بابه من الكافي؟ 

فارنا مم علمد ف رن قن أقرى أدلةالحمت الجذ كوزة وهن: 

خامساً ‏ دليل الترتيب بين أحاديث الكافي والتهذيب: 

لعل أقوى أدلة منهج الأخذ بالتوسط تقوم على أساس الترتيب الحاصل بين 
أحاديث التهذيب وأحاديث الكافي وهو ما أشار إليه المحقق الكلباسي في 
رسائله الرجالية في رسالته الموسومة ب (لزوم نقد المشيخة) حيث احتمل أخذ 
بعض أحاديث الفقيه والتهذيب والاستبصار من كتب المحذوفين قبل من ذكروا 
في أوائل أسانيد هذه الكتب'''. وقد مرّ شبيه هذه الدعوى في دراسة مسالك 
الإسناد فى كتب الحديث. ولهذا قال صاحب البحث المذكور: «وأقوى شاهد 
لإثبات ذلك - يعني نقل الشيخ من الكافي -مقارنة ترتيب أحاديث التهذيب. 


.١169و‎ ١64 :4 الكلباسي / الرسائل الرجالية‎ ١ 
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وألفاظ سندها ومتنها. مع ترتيبها وألفاظها في الكافي». ثم ضرب جملة من 
الأمئلة الدالة على ذلك'". 

نقد دليل الترتيب: 

ينحل هذا الدليل في الواقع إلى ثلاثة أدلّة. وهي: 

الأوّل: ترتيب احاديث التهديب كترتيب احاديث الكافى. بمعنى ان الحديث 
الأول والئاني والثالث في باب ما من أبواب التهذيب مرتبة تصاعدياً مع اخاديت 
الباب المماثئل له من الكافي. وهي نفسها في التهذيب. 

الثاني: ألفاظ الأسانيد فى الكنانين واحينة 

الثالث: ألفاظ المتون هما واحدة انك . 

والجدير هن هذة الأدلة بالعنابة والبخك :هو الأول فقط ب واما مااغداه فليسن 
بشيء؛ إذ لا يصح دليلاً على النقل المباشر من الكافي. 

وتوضيح عدم فائدة الاحتجاج باتحاد احاديث الكتابين من جهة اللفظ سندا 
أو متناً. أوكليهما في إثبات صحّة منهج الأخذ بالتوسط, هو أن الكليني إذا ما نقل 
حديئاً من كتاب الحسن بن محبوب مثلاً. كقوله: «عدة من أصحابنا. عن أحمد بن 
محمد بن عيسىء, عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب..». ونقله الشيخ 
من كتاب الحسن بن محبوب مباشرة مبتدءاً سنده في التهذيب ب (الحسن بن 
بضوي ). لأسن أن سن انل السورية مد ا نخد الضيية راطو توا 
فن الكافن والنهد لاله مد رك واع وما جوة من كعات بواتهين ول تار 
نكر طلى لفكلا انعد نك سيد ا وما صن واالناذن,رولة يكو لشي ال كلها 
قد نقل الحديث من الكافي. وهكذا الحال في كل ما نقله الكليني من كتب البرقي 


)١(‏ الشبيري / مصادر الشيخ الطوسي: ١‏ وما بعدها. 


ب١/ف1:‏ دور الأسانيد فى تعبين مصادر الحديث و ا ا 


والأشعري وابن محبوب والحسين بن سعيد وابن ابي عطير وامتالهة» واية ميد 

وعلى هذا يمكن الاستدلال باتحاد ألفاظ الأسانيد والمتون في الكتابين 
على تعيين مصدر الحديث في الكافي ونسبته إلى مؤلفه دون غيره من رجال سند 
الكلينى إذا كانوا كلهم أو بعضهم ‏ من المصنفين؛ لأنّ ابتداء سند حديث في 
التهذيب بالحسن بن محبوب مثلاً. مع وجود الحديث في الكافي. ووقوع الحسن 
ابن محبوب فى ستده: دال على أخذ الكلينى الحديث المذكور من كتاب الحسن 
ابن محبوب دون غيره من كتب رجال السند. لا أن الشيخ نقله من الكافي كما نتّهنا 
على ذلك قبل قليل. ويدل على هذا: 

١‏ -اتحاد لفظ السند ورجاله من الحسن بن محبوب إلى المعصوم.” في 
الكافي والتهديب. 

؟"-اتحاد لفظ الحديث فيهما. 

 "‏ تصريح الشيخ بالابتداء بمن نقل الحديث من كتابه. مع مجيء هذا 
التصريح في آخر الكتاب, أي بعد الفراغ من التهذيب. لا في أوّله حتى يمكن 
القول بعدوله عن منهجه. 

وق :وعدت يدهن هذا كادي للتقي المجلسي يؤْيّد ما ذكرناه. قال: «إذا 
نقل الثلاثة ‏ يعني: الكليني والصدوق والشيخ - خبراً من كتاب الحسين بن سعيد 
1 الحسن بن محبوب. وكانت ألفاظه متفقة. يحصل العلم بأنّه كان كذلك في 


30 
كتابه» . 


)١١‏ المجلسى الأول / روضة المتقين 5١0 :١4‏ في شرح طريق الصدوق الى عمار بن موسى 
تاباك 
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على أنّ الاستدلال باتحاد ألفاظ الأسانيد على إثبات صحة منهج الأخذ 
بالتوسط متوقف على إثبات نقل ألفاظ الكافي السندية الخاصة به إلى التهذيب فى 
صورة عدم ابتداء سند الشيخ بمحمد بن يعقوب. وهذا لايمكن إثباته مع 25 
سند الشيخ بغيره في حال اتفاق صيغ الأداء في سند الككتابين (التهذيب والكافي). 
لأنّ مردّ هذا الاتفاق إلى صاحب الكتاب ورجاله في اختيار الصيغة المناسبة 
للأداء. ولا علاقة له بالكليني إلا بحدود التعبير عن سماعه للحديث من مشايخه. 
وهو نادر جداً؛ إذ عادة ما يبدأ الكليني سنده باسماء مشايخه خالياً من صيغ 
التحمّل, والشيخ لم يبدأ إلا بمن بعدهم في جميع الأمثلة المساقة للتدليل على نقل 
الشيخ من الكافي فيما تتبعناه. 

وأما عن اتحاد ألفاظ المتون فهو ليس بدليل ولا قرينة على المدّعى في 


الواقع. سواء اتفق لفظ الإإسناد ورجاله أو اختلفا في الكتابين. لأنّ مآله منحصر 
نين امزرين: 

إما لحفظ طبقات الرواة لتلك المتون كما هي وم غين ونان اوتفضا تموها 
أمر بعيد لما ذكرناه بشأن الروايات الشفوية. 

وإما لوجود تلك المتون بهذه الصورة المنقولة فى الكافي والتهديب في 
الكتب المعتمدة قبل زمان الكليني. وهذا هو المتعيّن؛ لشيوع النقل المباشر مسن 
الكتب, وما أسانيد الكتب الأربعة وغيرها من كتب الشيعة بعد عصر النص إلا 
وسيلة لتحصيل ما في تلك الكتب من أحاديث,. لاسيما الأصول الأربعمائة 
وغيرها من كتب أصحاب الأّمة220 والمصنفات المشهورة في ذلك الزمان. 

وبهذا يتبيّن أن دليل الاتحاد في ألفاظ الأسانيد أو المتون لايدل غلى ضحة 
منهج الأخذ بالتوسط. بل هو قرينة قوَية عل أخد الشيخ أحاديث التهذيب من 
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مقساذوها بلكواسطة 

وفيه دليل اخرء وهو عدم وجود التفاوت بين النسخ الواصلة من الكتب التي 
اعتمدها الكليني. وبين نسخها الواصلة إلى الشيخ. ولو في حدود الموارد 

وأما عن ترتيب الأحاديث, فهو لم يكن بشكل كلّي. وإِنّماحصل الاتفاق في 
ذلك بين أحاديث الكتابين والافتراق عنه أيضاً وفي حدود الأمثلة المضروبة على 
حصول الترتيب! زيادة على وجود بعض الموارد في الأمئلة المذكورة خارجة 
عن موضوع البحث تماماً. وسنكتفي بنقل ثلاثة أمئلة من بحث «مصادر الشيخ 
الطوسي» لنرى ما فيهماء كالااتى: 

المثال الأول: 

قازن اليك المذكور اريفة احاديت او ردها الشيخ في التهذيب ج1. ص: 
312 الأحاديك المرقمة (-151و1141و111و118) ميات 
المكاسب. مع أربعة أحاديث من فروع الكافي جه ص17١‏ الأحاديث المرقمة 
(؟ و6 و3 و7) باب الصناعات من كتاب المعيشة. 

والملاحظ على هذا المثال أن الشيخ قد صرح في بداية سند الحديثين 
)٠١1759١40(‏ باسم محمد بن يعقوب, فيكون ذكرهما في المثال بلا فائدة؛ إذ 
المطلوب في منهج الأخذ بالتوسط هو أن يبدأ سند الشيخ بغير الكليني. ومع هذا 
يكون الحديث منقولاً من الكافي. لا أن يبدأ بمحمد بن يعقوب. لأنّ الأخذ حينئذ 
سيكون من الكافي, وهو المتفق مع منهج الشيخ بالابتداء بصاحب الكتاب الذي 
أخذ الحديث من كتابه. فأين تكون الواسطة إذن؟ 

فلم يبقّ في المثال المذكور سوى حديثين وهما برقم (١4١٠9و475١٠),‏ 
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ووجودهما في الباب المذكور من الكافي برقم (190) لايدل على نقلهما منه كما 
سيأتي توضيحه في بيان سبب الترتيب الحاصل أحياناً بين أحاديث الكافي 
والتهذيب'". 

المثال الثاني: 

افق هذ مدال سن عبر يديا بن ا حاليت باب التكاس م نتوين 
أيضأ ج "١‏ ص 77 ٠/١‏ وهي المرقمة من )٠١01(‏ إلى )٠١1/7(‏ وقارنها مع ما 
في الكافي جه ص ١18-١77‏ في ثلاثة أبواب من أبواب كتاب المعيشة. وهي 
باب (9140١4و45).‏ 

والملاحظ على هذا المثال أن عشرة أحاديث من مجموع ما ذكر قد تصدر 
سند التهذيب في كل واحد منها بالكليني, إما بالاسم الصريح (محمد بن يعقوب) 
أو بالضمير المعبّر عنه كقوله: «وعنه. عن أبي علي الأشعري». ومن الواضح أن أبا 
علي الأشعري هو أحمد بن أدريس القمي وهو من مشاهير مشايخ الكليني, الأمر 
الذي يبين مرجع الضمير المتصل بقول الشيخ: «وعنه». 

إذن لم يبق من المثال سوى ستة أحاديث. ومع هذا لم يحصل الترتيب 
المُدّعى فيها. لأنْها اتتظمت في الكتابين كالآتي: 

١-حديث )٠١1١(‏ في التهديبء هو حديث (0) باب ؟؛ من الكافي. 

؟-حديث )٠١17(‏ في التهذيب. هو حديث )١(‏ باب "؛ من الكافي. 

“ -حديث )٠١14(‏ في التهذيب. هو حديث (3) باب ١‏ من الكافي. 

غ -حديث )٠١717(‏ في التهذيب. هو حديث (85) باب ١؛‏ من الكافي. 


.457”3:1)١1( 
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6-حديث )٠١8(‏ في التهذيب. هو حديث (1) باب 4١‏ من الكافي. 

1 -حديث )٠١171١(‏ في التهذيب. هو حديث (8) باب ٠‏ من الكافي. 

وهنا قد فُقِد الترتيب إلا في حديثين وهما الرابع والخامس وأماب: 
الأحاديث فلم ترتب لا تصاعدياً ولا تنازلياً. وعلى هذا فلم يسلم من الستة عشر 
حديثاً في المئال غير حديثين فقط. لأنّ عشرة منها مبدوءة بالكليني. وأربعة 
أخرى ل تزيب لا على سلسل الأحاديت» ولا على الأبواب أينضأ كنما سو 
واضح. 

نعم .. في بعض أمثلة البحث المذكور على الترتيب. ترتيب تصاعدي في 
موارد منفصلة التسلسل وغير متصلة لا في التهذيب ولا في الكافي. ولكنها 
أخذت خطأ بيانياً متصاعداً في الكتابين, وهو ما نراه في المثال الآخر. 

المثال الثالث: 

قارن البحث في هذا المثال خمسة وعشرين حديثاً من التهذيب جج؟ ص 15 
- 114 الأحاديث من رقم 159 إلى رقم 437. مع ما في الكافي ج7” ص197١‏ - 
4 من باب 47 إلى باب 88 من كتاب الأطعمة زيادة على ما في أبواب الأشربة 
ابتداءً من باب رقم ١‏ وانتهاء يباب رقم 7؟. 

وإذا لاحظنا المقطع المنتخب من التهذيب وجدنا فيه (517) حديثاً وهىي 
الأحاديث المرقمة من 459 إلى 17غ. وعلى هذا فإنّ (14) حديثاً لم تذكر في 
المثال؛ إذ ابتدأت أسانيدها بالشيخ الكليني إما بالاسم الصريح له أو بالضمير 
المعبر عنه. وهي غير متسلسلة في المقطع المذكور, وأما ما تبقى وهو )١0(‏ حديثاً 
فقد ابتدأت بغيره وهي لم تتسلسل أيضأ بل كانت متداخلة مع موارد الكليني في 
التهذيب ويكفي بيان أولها عن تفصيلها.. فالأأحاديث المرقّمة ب (479 و7] 
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و77 و50737 و778و١‏ 14 و80 ؛) ابتدأت بغير الكليني, بينما المرقّمة ب (0:/ 
و١5‏ و7715 و171 و1780 9و11-1419183))كلها ابتدأت بالكليني. وف 
أسانيدها مؤلفون كبار. فلماذا لم يحذف الشيخ اخ الكليكن هه وعدا لخد فها 
كما بدأه في غيرها بذكر من استظهر أن الحديث مأخوذ من كتابه؟ 

قا وام عن الأحاديث المتروكة من الكافي في المقطع المحصور فهي 
مانت الأخاوية تو رفع :غلك عشنزات الأنواب: وقد ورد بعضها في التهذيب 
مبدوءا بالكليني في أماكن متفرقة منه ولم تؤخذ في المثال أيضاً. بل بعض الموارد 
المتروكة من الكافي موجودة في التهذيب بأسانيد أخرى في مواضع متفرقة 
لاتخضع لضابطة الترتيب فيما تتبعناه. 

وزيا دة علق عنا ذكن قان يعقن فوارد المقال المذكور قد ارات بالحسين بق 
سعيد وبعضها بالحسن بن محبوب, وقدسبقهما في سند الكافي أحمد بن محمد بن 
عيسئ. فلماذا لوربيدا الشيخ به دونهما كما بدأ به فى موارد أخرى من المثال 
المذكور, الأمر الذي يبطل مقولة استظهار الشيخ بأنّ هذا الحديث أو ذاك في 
الكافي قد أخذ من كتاب فلان, ويوْكّد علمه الجازم بأَنّه من كتابه. 

دليل الترتيب لا يعارض النقل من الكتب بلا واسطة: 

إن حصول الترتيب بين بعض أحاديث الكتابين (التهذيب والكافي) حتى 
وإن كان متسلسلاً بشكل كل وبلا فاصل. لايد على النقل المباشر من الكافي 
دلالة قطعية, بل هو قرينة دالة على ذلك. ومهما بلغت تلك القرينة من قوة فهي 
ليست بقوة تصريح الشيخ الطوسي نفسه في آخر التهذيب بابتدائه بمن أخذ 
الحديث من كتابه أو أصله. 

ولهذا لابدٌ من تفسير لتلك القرينة بنحو لايتعارض مع التصريح المذكور. وقد 


ب١/ف3:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث 00 
مت بنا ضعف ما يمكن جعله تفسيراً لتلك القرينة من قبيل القول باعتماد الشيخ 
على نقل الكليني لوثاقته وضبطه. مع خطأ التمثيل لذلك باعتماد الكافي عن طريق 
الوسائل واهمال جهود الشيخ الحر مع عدم رؤية الكافي, وبيان حقيقة ما نسب 
إلى صاحب مستدرك الوسائل يه حيث لم يكن ما ذكر من المتعارف بين محدثي 
الشيعة أصلاً. بل هو من عرف المدلسينء واعلام الشيعة أبعد ما يكون عن ذلك 
والمتعارف عندهم هو ما يناسب التفسير الآخر لقرينة الترتيبء وبيانه: 

ان مخ التابت علمياً أن جمع المادة العلمية في أي بحث أيسر من تضتيفها 
بالشكل النهائي الذي يرغبه الباحث, فكذلك الحال مع الحديث الشريف. إذ لا 
تتطلب عملية جمعه أكثر من مراجعة كتب الحديث المعتبرة وما أكثرها في زمان 
الشيخ. ولا شك بكون الكافي من جملتها بل في مقدمتها. يشهد على ذلك ابتداء 
سند التهذيب بصاحب الكافي أكثر من أي مؤلف آخر. ولاغرابة في هذاء فالشيخ 
قد سمع كتاب الكافي من جل مشايخه, وقرأه عليهم. واستجازهم بروايته. ووعى 
تقريضهم له. لا سيّما شيخه المفيد ات / 17 5ه) الذي قال بحقّ الكافي: «إنه من 
أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة»''”. فلا غرو أن يكون محلاً لعناية الشيخ ودرسه 
وتحقيقه. ولعل كثافة طرق الشيخ في المشيخة إلى ما رواه عن الكليني تبردّز هذه 
العناية بكل وضوح. فما المانع الذي يحول دون تأثر الشيخ بتصنيف الكافي 
والاستعانة به من هذه الجهة. خصوصاً مع علم الشيخ بأن الكليني قد بذل قصارى 
جهده وصرف عشرين سنة من عمره في خدمة ذلك المشروع العلمي الواسع 
المسمى بالكافي. كما صرح بهذا النجاشي' ' ولا يعقل أن تكون تلك المدة 


١‏ الشيخ المفيد ' تصحيح اعتقادات الإمامية: ١‏ فصل في النهي عن الجدال. 
)"١‏ النجاضي ؛ رجال النجاشى: ل/ال” / .٠١77‏ 
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الطويلة قد اتقضت كلها فى جمع الأحاديث وتدوينها كيفما اتفق لثقة الاسلام. اذ 
لابدَ وان يكون الجزء الأعظم منها قد نف على الغربلة والتبويب والتصنيف. ولا 
تان لكر سمي ازا في اختيار موقعه المناسب في بابه تبعاً لوضوح دلالته 
وربما يضاف الى هذا عند بعضهم ‏ درجة اعتباره. ولهذا قالوا عن أحاديث 
الكافي بانها مرتبة على الأبواب بحسب الصحة والوضوح. ومن هنا كانت أواخر 
أبوابه لا تخلو من اجمال وخفاء' "'. وبهذا صار تبويبه محكماً وترتيب أحادينه 
موققا إلى حد كبير. 

الو ب م 

تيب الكافي وإن لم تُوَحْدَ منه. ولا ضير في أن يقتبس الشيخ من جهوة الكلينئ 

ا من أتعات:اللستتكن يعد أن تمع احاديت الولايب هن ل 
الأضيواك الاريساثة :و الكن المشهورة المعيدة. 

عن ١‏ معيلة وو كنا رعلجاء القهة الاي و المعاضرين دنا درت 
واه سيد سنن جدز قات دن سي فى طلا لكين شدي 

ففي تفسير القرآن الكريم تأئر تصنيف مجمع البيان للعلامة الطبرسي 
امه )حفعت الباق الشيخ الطؤسى لت اله كاتا رمي 
البرغان للسيد هاشم البحراني (ت او اا واتقسر تور الشقلية 
للحويزي ات / 1١١1١ه)‏ بتفسير العياشي (ت / بحدود ١٠7ه).,‏ بحيث لا نجد 
رواية تفسيرية في كتابه لم تذكر في التفسيرين المذكورين. 

جرع عدف راهب النعين للسيه الفوووازرف (11123له ]على 


١)الخوانسارى‏ ” روضات الجنّات 5: ٠١9‏ / 6858. والصدر / نهاية الدراية: 05428 8 في 


حديته عن مميّزات الكافى. 
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غرار تفسير الميزان للسيد الطباطبائي (ت 4٠‏ ه)كما يظهر بكل وضوح من 

وفى المجال الفقهي. فما أكثر المصنفات الفقهية الشيعية بعد عصر المحقق 
الحلى 8 7 ه) التي تأثرت بتصنيف كتابه الرائع شرائع الإسلام. 

وأما على صعيد الرسائل العملية, فقلما نجد رسالة عملية لأحد الفقهاء بعد 
البسية البردق ات / 1777ه) لم تقتبس تصنيف العروة الوثقى. ويكفى في هذا 
الترتيب الحاصل بين مسائلها ومسائل العروة الوثقى. بل التطابق -في بعضها في 
مصواض أزقاء الععناتل ايعنا كنا لا ادا 

وفي مجال التصنيف الرجالي فإنّ التأثر الحاصل فيه ظاهر في كتب شتى, 
ابتداءً من رجال الشيخ ات / 570 ه) المتآثر برجال البرقي (ت /7/4أو ١18ه).‏ 
ورجال النجاشي رك تله الها تر قوست الشيخ (ت /٠١47ه).‏ ورجال 
ابن داود ات /7١/1ه)‏ المتأثر بخلاصة العلامة الحلّي (ت 7 ه) في قسميها 
وكا لنهاءي ا سل الضا خروج هو ععلهاء الرضيال القند تامرو ا نطرية 
الاسفر اباد (ت 87١١٠ه)‏ في منهج المقال. 

وفي دراية الحديث. فكل من كتب بعد عصر الشهيد الثاني (ات /5177 أو 
وككهاسا رحفعفت ب درافه الما ندر 

وأما في الحديث الشريف فحدّث ولا حرج ابتداء من الكافي للكليني 
(ت55؟؟هل قابواتب واعافست الجزء الأول منه ا 2 فى تصنيفها بكتاب 
بصائر الدرجات للصفار ١ت‏ 4-7؟ه): وانتهاء باخ موسوعات العديك عد 
الشيعة وهي اجامع أحاديث الشيعة) للسيد البروجردي (ت / ٠78١ه).‏ الذي 
طغت عليه أنفاس الوسائل للحرّ العاملي (ت / 4١١1ه)‏ في تسبويبه وتصنيف 
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هذا مع العلم بأن لكل واحد من هذه الكتب مصادره وأسلوبه ومنهجه الخاص 
به. فلم لا يكون تأئّر التهذيب بالكافي كذلك, مع احتفاظ كلّ منهما بخصوصيته. 
ومصادره. وأسلوبه. ومنهجه؟ 

ولعلٌ خير ما يدل على ذلك أنّ المتابعة الحتيثة لعناوين أبواب الكافى 
ومقارنتها بعناوين أبواب التهذيب تكشف عن مدى تأنّر الشيخ بالكافي. حيث 
حاءت ابوانه اللهةسيعلى تق ابواب الكافي مع اقتباس أسمائها في معظم 
الأحيان. فهل يقال -حينئذٍ -أنّ التهذيب نسخة أخرى من الكافي؟! 

وعليه ومن خلال هذه الجولة السريعة في (مصادر الشيخ الطوسي) -نرى 
صحة ما تقدم من تقسيم روايات التهذيبين على قسمين لا ثالث لهماء وإن كان 
الجامع المشترك لكلا القسمين هو الرواية من الكتب على ما بيناه. حيث لم يقم 
دليل مقنع على عدم وفاء الشيخ الطوسي بما ذكره في المشيخة. من قبيل ما مرّ 
آنفاً. وهو نظير ما مر في الكلام عن مشيخة الصدوق في النقل من الكتب. 

إمكان الجمع بين الأقوال المختلفة في عملية النقل من الكتب: 

مع كلّ ما تقدّم يبقى احتمال إمكان الجمع بين جميع ما ذكر قائماً. وبيان ذلك 
مر تبط بمسألة تعليق الأسانيد؛ لأنّ التعليق في التهذيبين على ثلاثة أقسام: 

ليق الاساد هق سائقه أو الأحقم أوالتسيحة والتورست عا وقد اخرنا 
إلى ذلك ومثّلنا له فيما سبق'''. واحتمال إمكان الجمع المذكور متعلّق بالأوّل. 

فلو ابتدأ سند حديث في التهذيب بأحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري. عن 
الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب, عن زرارة. 


١ 3١‏ آاللال, 


ب١/ف5:‏ دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث د01 00000 
وابتدأ ما بعده مباشرة بعلى واف عو رزرارة فيمكن القول ىا كمال كد 
ادهو نو كنات اعمو رن مضه بن غيل أن الأول كذلف والعتانن :ميق 
كتاب على بن رئاب مباشرة؛ لاحتمال تعليق الإسناد الثاني على الأوّل. 
ويقوي هذا الاحتمال فيما لو وجد كلا الحديثين في كتاب نوادر الأشعري 
مثلاً وبالصورة التي ذكرها الشيخ. 5 ابتداء الأوّل في النوادر بالحسين بن 
سعيد» والثاني بعلي بن رئابء. عن زرارة. 
وبهذا يكون أحمد بن محمد بن عيسئ مع طريقه إلى علي بن رئاب بحكم 
المذكور في السند الثاني في التهذيب وإن حذف الشيخ ذلك تعليقاً؛ لأنّ المحذوف 
من المعلّق معلوم. 
وأمّا في حال ابتداء السند الثاني في التهذيب بمن لم يُذكر في الأوّل. كما لو 
ابتدأ بالحسن بن علي بن فضال مثلاً. فلابدٌ من الحمل على القاعدة في عبارة 
المشيخة؛ إذ لا مجال لاحتمال التعليق. 
وما قد يُعترض به على احتمال الجمع بإطلاق تعهّد الشسيخ في المشيخة 
بالابتداء بصاحب الكتاب. حيث لم يقيّده بعدم التعليق. 
فيمكن الإجابة عليه بأنَّ النقل من كتاب نوادر الأشعري بتلك الصورة لا يدل 
على عدم وجود الحديث الثاني في كتاب علي بن رئاب؛ لأنّ ابتداء الأشعري به 
في السند الثاني يشير إلى نقل الحديث من كتابه. وبهذا تكون وسائط الأشعري 
إلى علي بن رئاب من مشايخ إجازة رواية كتابه وإلا فلماذا لم يكن البدء 
بالحسين بن سعيد. أو بالحسن بن محبوب في السند الثاني في النوادر؛ إذ لا مانع 
من ذلك أصلاً إلا احتمال عدم وجود الحديث فى كتبهما!". 


)١(‏ هذا لا ينافي الابتداء بالحسين بن سعيد فى السند الأوّل فى مثال النوادر؛ لأنْه من المتّصل. 


>ي 


14 00 ---000000000000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وعلى تقدير صحّة ما ذكرناه يمكن فهم طريقة نقل الشيخ من الكافي بما لا 
يضر بأطراف البحث الثلاثة: 
عبارة الشيخ في المشيخة. 
واحتمال نقل الحديث من كتاب المحذوفين من صدر السند. 
ومنهج الأخذ بالتوسشط. 


+ وليس من شرط المتّصل الابتداء بصاحب كتاب وإن كان الحسين بن سعيد من مشاهير 
المصنّفين. بخلاف ما يظهر من اختصار السند في التعليق على نقطة معيّنة, الأمر الذي يشير 
إلى أنّ علّة التعليق ليست مجرّد الاختصار. بل للإشعار بالبدء بصاحب الكتاب الذي تم نقل 
الحديث من كتابه. وإلاا لوقع الاختصار على علي بن رئاب, وكان البدء بزرارة في الكتاب 
المذكور. وكم له من نظائر عديدة في الكافي! 


):44-459( 


المقدمة اسن و سا الموو وو انا 

الباب الأوّل 

منهج دراسة الأسانيد قبل تعويضها 
(6١-ذلكة)‏ 
الفصل الأوّل 
دور علمى الرجال والدراية في دراسة الأسانيد وتقييمها 
(/ا١-لالا)‏ 

المبحث الأوّل / علم الرجال ودوره في دراسة الأسانيد 0 
المطلب الأوّل / تعريف علم الرجال وبيان موضوعه ومسائله وغرضه 000000 
أوَلاً - تعريف علم الرجال ا اي 000 
نان موضوع علم الرجال 0111 ااا 
ثالثاً -مسائل علم الرجال 7 ش01 
رابعاً ‏ غرض علم الرجال وأهدافه 00 
المطلب الثاني / دور علم الرجال في دراسة الأسانيد الو ا اتاو ل ا 11 
المبحث الثاني / علم الدراية ودوره في تقييم الأسانيد ا ا ا 1 
المطلب الأوّل / تعريف علم الدراية وبيان أسمائه وغايته ومسائله 11 اا 
أولا - تعريف علم الدراية وبيان غرضه ل 
ثانياً ‏ أسماء علم الدراية. وغايته. ومسائله 00000001 
المطلب الثاني / دور علم الدراية في تقييم الأسانيد ا 0 
المبحث الثالث / قاعدة أهل البيت2 في السند. وأمور أخرى /ان 


٠‏ و » وهاه و » و اماه و هوه مام هم ء. همه ه ه. 


5006 تأكيد وجوب السماع المتّصل برسول الب في الحديث‎ ١ 


و إن جميع أحاد يثهى كا تنتهى إلى رسول الله عد الم فح معن ف لاو ل 1ك اموا لاا 
3 د ل م فشان لاد لد و م 0 


ثانياً امور ارق ماو سيمريه سه وو او ا لول وت لوا زقلا زياد از نمكم ا جو ري ار عا رن دور 4 توا وا 160 6 ا ل 


لني عن اعد تسن :قن لاسا نان 5700 


- الأمر بذكر السند في كل خبر 0 
دشان وَل من أوصى بذكر الستدك اا ا 111110100( 


الفصل الثاني 
علاقة السند بنشأة الإصطلاح وإطلاقات لفظ الصحّة 


)١68-1/9( 


المبحث الأوّل / تعريف السند وبيان أهميّته والمقصود بتعويضه ”5 


السّنَدٌ فى علم اللغة وان نف انف انا رمعا وبي الوا ع الا 


42 


اسيل فى ع الكلام ا 70 
المَنَدَ اصطلاحاً 1[ [ 1 1 1111 
ثانياً ‏ الاسناد لغة واصطلاحاً 00000 


الاسناد ‏ بكسر الهمزة لغة منحقة سد حون سد امور وس ووه أيه 4ر4 


اه 


ار 


فهرس المحتويات ننه ا رفص ان طاح وق ل مقا اتن سني ينها ودام و وا به 
الاسْنادُ فى علم اللغة عمجي ا نوسماس جح اساي حم ام 0 
الاسيناة 0 النحو ا ا و ا ا ل ا م 
الإسناد فى الاصطلاح 111 1 0000010101111 
السّناد ان اسن سلطا ااه ام قر كسد باب امسسايام عزها موقم ان ا ووس سو 1 ار 
ثالقاً المُسْنَدُ لغة واصطلاحاً 101 1 00001011 
الكت القه 01 ا 0 
اليد ا ا ااا 0 
المُمْئّد اصطلاحاً لز 1[ ز[ذ [ 1[ 00 
المسد فى اصطلاح العامة و اه 
رابعا ‏ الطريق والوجه ا نتنب ام ا نو ا ووس ام او 
المطلب الثاني / أهمية السند في علوم الحديث و المقصود بتعويضه اواو مسوملل وار 
اولجاهية الددد ا ااا 00 
ثائياً ‏ المقصود بتعويض السند 0000000 
المبحث الثاني / علاقة السند بنشأة الاصطلاح ا ب ا 0 
المطلب الأوّل ؛ معرفة الأقسام الأساسية للخبر مل طعا ساو اط اق اللس ‏ اه 
القسم الأول الخبر المتواتر يذ[ 0010011 


اولاآ د قفريف الخير المنواقز 0[ 0 


انبا د قرول الوا 0 
ثالث أقسام التواتر م ا 0 
١‏ -التواتر اللفظى 0 
؟ -التوائر المعنوى ل ل 
"'-التواتر اللاجمالى 000 ا 
الفسم العانى + اللكى الويحترف بالقزاته التقلية 00000 
القسم الثالث خبر الأحاد 1[1[11[ذ[ز1[1[1[ 1[ 000 


جوابه 00 
أولاً ‏ الاعتماد على الثقة فى العبادات 5270 


ثانياً ‏ الاعتماد على الثقة فى المعاملات ش55 


” -إرجاع الناس إلى الثقات لاسيّما الفقهاء منهم 57 
”عدم جواز رد خبر الثقة 1 
؛ -الاطمئنان إلى الثقة 2ك 


أنواع الحديث الضعيف وتعاقب درجاته ل ل 


خلاصة مذاهب العامّة فى الخبر الضعيف ش55 
المذهب الأول 520 اك ا ا 
المذهب الثاني ا ا 0 
المذهب الثالث 20000( 
صلة قاعدة التسامح في أدلة المت بالعديت الطعيت 


©ه #» هد هد هد هد وا هاه ٠.‏ و هعواء .6 .ا و واه هه 


هه اه ها و هد وا فاع .وه و عو واوا وا .د راود و . 


هه اه هاو ه .ا قوقع هق ه» ه.ا مد واه هد .6و 


هه وقاها ةع وا ع عم و و وه م .م.م ما مع ويه 


واه و هاه ع عم واو و وه م ووه مو .هم .هو 


مه هه هاه اه © هاه ها هد هاوه فدهو ه 6 هاه 6ه 


هاوا» ها واهاء. واوا واه وه ود وا واه 6 م ه. هه 


هع وا وا عام ماج واه ذاو واه 8ه ناقفه م6 ه٠‏ 


وعد عا وا و هد وا واء هد هد و هد وه وم م ما ع هم م ه٠‏ 


هع وه .اواو وا وم ها واو راه ماه م6 ع م 5 هه 


تنبيهات حول الحديث الضعيف 1250000000 
المبحث الثالث / الصحيح عند القدماء وإطلاقات لفظ الصحّة 50007 
المطلب الأوَّل / الصحيح عند القدماء نس واس واااو توم نسحو ب 
القول الأول اله ممعت القبوك والضيدق 7757877/إ] 
القول الثانى إن ما كان معلوم الصدور بنحو القطع 5100 
مناقشة القول الثانى 0000 55 
المطلب الثاني / إطلاقات لفظ الصحّة بين القدماء والمتأخّر ين 9000 
أولاً -إطلاق الصحة على متن الحديث 1 0 1171011101151 
١‏ -وصف المتن بالصححّة من غير لحاظ السند 000000 
"١‏ -وصف المتن بالصحة بلحاظ صحة السند 00 
ثانياً -إطلاق الصحّة على سند الحديث ا ل ل ا 
ثالثاً -إطلاق الصحّة على جزء من السند 0 
القدح بهذا الإطلاق وجوابه ا 
رابع - إطلاق الصحّة على غير مقتضاها فى الاصطلاح 58 
١‏ -إطلاق الصحّة على الطريق الموتّق م ا 
؟ -إطلاق الصحّة على الحديث المرسل 00 
خامساً -إطلاق الصححّة على حديث الراوي أو على كتابه 0 


الفصل الثالث 
ضبط أسماء رجال السنذ ومعرفة مراتبهم 
(0-169:؟) 
المبحث الأوّل / معرفة الأسماء المفردة. ومن نسب إلى أبيه 


أو جَدّه. ومن لم يُذكر باسمه ا و 
الا اتقيين الأسماء المفردة 220001 


0٠٠ 12‏ د 0 0 000-0000----000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


ثانياً - معرفة اسم من نسب إلى جذه دون أبيه 0 
ثالثاً ‏ معرفة من ذكر بنسبه أو لقبه لو ون وا اف كي ارو لوم للم لاقم ل 


رابعاً - معرفة اسم من ذكر بعنوان الابن المضاف إلى غيره 2000 
الصورة الأولى الابن المضاف إلى الأب 00000008 
الصورة الثانية د الا بخ المضاف إلى أسم الجد عق كو ادف هل ها ف ف وت هوه ادنر وا ا ار 


الصورة الثالثة ‏ الابن المضاف إلى لقب أو نسب أو صفة لأبيه أو ده 


الصورة الرابعة ‏ الابن المضاف إلى ابن أو بنت أو أخ فلان 50000 
الصورة الخامسة الاين المضاف إلى كنية أبيه أو عخلة ا ا ا ا 
خامساً - معرفة اسم من ذكر بعنوان قرابته من الراوي عنه 500 
الصورة الأولى ‏ معرفة أسماء الآباء والأمّهات برواية أبنائهم عنهم .... 


الصورة الثانية ‏ معرفة أسماء الأجداد والجدَّات برواية أحفادهم عنهم 
الصورة الثالثة - معرفة أسماء الإخوة والأخوات برواية إخوانهم عنهم 


» همع .٠ه‏ 


الصورة الرابعة - معرفة أسماء الأعمام والعمّات برواية أبناء إخوانهم عنهم.. ١74‏ 


الصورة الخامسة معرفة أسماء الأخوال برواية أبناء أخواتهم عنهم .. 


الصورة السادسة معرفة ا أنثاء الأعمام والأخوال بروايه 


أبناء الأعمام والعمّات عنهم 0 
سادساً ‏ معرفة اسم من ذكر بكنيته دون اسمه ا 
سابعاً - تعيين الاسم المعبّر عنه بالضمير 0 
المبحث الثاني / تعيين أسماء المعبّر عنهم بلفظ (العِدّة) أو (الجماعة) 1 
الطائفة الأولى -العدّد المعلومة 0 
ازلأدعدة الكل هن أسيدين :مسييل بن عسى الاشغرى 0 
عن احم رجا هده الأشعري اي ل م 
العِدّة عن أبي داود هي العِدّة عن الأشعري 000000000000005 
ثانياً - عِدَة الكليني. عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي الى 


فهرس المحتويات ا تس ال فاون الوا تس كسمه ارا ا 
من شخخص رجال عِدَةَ البرقى احان ا اجل لحمو مامتو ا ا 111 
نالع وعد الكلسق عن ستول بق :زياد ام ل ا 1 
ف اقتخضق وجان 2 هن زياد اا 

رابعاً ‏ عِدَة الكلينى. عن العمركى البوفكى سام و اوه الل ا ا 

ملاحظة مفيدة 0 مشايخ العِدّة ا 1 0 0اا0 0 
الطائفة الثانية ‏ العدة المجهولة فى الكافى 0 
3غ[ مخاولة #شتعيضى :تحال العدة المشغروفة بالظزيقة التقليدرية 144 
تعذّر التشخيص بقواعد حسابات الاحتمال غالباً 0 
بيان الوجه فى اعتبار روايات العدد المجهولة فى الكافى م ا ا 
هل روى الكلينى عن على بن إبراهيم بتوسّط العدة؟ سس ا 
الألفاظ المساوقة للعِدّة فى الكافى 0 
التعبير ب(بعض أصحابنا) فى السند. وييان دلالته 00000 
من روى عنهم الشيخ الطوسى بلفظ الجماعة أو العِدّة 007000000 
أوولا ‏ بيان أسماء (الجماعة) الذين روى عنهم الشيخ الطوسي و 7 
ثانياً ‏ بيان أسماء (العدة) الذين رووا عن محمد بن يعقوب اا ا ا ا 
عدم الفرق بين لفظى (الجماعة) و(العدة) بنظر الشيخ الطوسي 6ن 
المبحث الثالث / الاصطلاحات الخاصّة بأسماء الرواة ومعرفة مراتبهم اس 
المطلب الأوّل / اصطلاحات السند الخاصّة بأسماء الرواة ا 
أولا - معرفة المؤتلف والمختلف 1 0 0 00000 
ثانيا - تمييز المشتركات الرجالية ا ا 
ثالث معرفة المتّفق والمفترق 0000 
رابعاً - معرفة المتشابه والمشتبه المقلوب من أسماء الرواة ا 
المطلب الثاني / معرفة مراتب الرواة في دراسة السند 11 
المرتبة الأولى -المتفق على وثاقتهم 1 


24 ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


أوّلاً-من ونّقهم أهل البيت822 أو أمروا بالرجوع إليهم 50000 
ثانيا ‏ اصحاب الأجماع أب سبو قط ا لاس او حو ب لي 
ثالث من اتّفق علماء الرجال على وثاقتهم أو حسنهم ش53 
زابغا د كان الوؤاة الذورة جمعواابية العذالة والضيطظ 0000 
خامسا ‏ مشايخ الثلاثة 8 1 1ز1ز1ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ [ 01 
بافساك أضتحات الكت :والأضول المعروضية على الأئمة 5255 


المرتبة الثانية ‏ المتّفق على جرحهم ومن رُدٌ حديثهم وإن لم يضعَفوا 


المرتبة الثالثة ‏ المختلف فيهم بين الجرح والتعديل ا ا ا 
ما ينبغى مراعاته فى الحكم على رجال المرتبة الثالثة 511 
معرفة أسباب الجرح فى راوي الحديث 0 0 اا 0 


الفصل الرابع 
معرفة العيوب الأساسية والثانوية فى السند 


(0074م) 


المبحث الأوّل / معرفة العيوب الأساسية في السند ل 
المطلب الأوّل / معرفة عيوب السند إذا فقد شرط الاتتصال 2 


ثانياً - المنقطع ا ا ااا 1707010 
١‏ -المنقطع بالمعنى الأعم 11 0100 
١‏ -المنقطع بالمعنى الأخصص موي و ا ا د ا را 


٠‏ مو وه 


فهرس المحتنويات التو متم كنا لاطا أ مد ا مخ امو موا ناسو سي و 
ساسا الفرميل 0 
سابعاً - المعلل 1 [ز[ز[ز [ [ [ ز 1 0011 
ثامناً ‏ الجُدَلْس 1 ا ا 
لمي فلن الامكاد 0001012121 ااا 
١ع‏ د لسن فى الشيوخ تبان سياه اله نات وماك نه لسكب سا يم ناماه اماو ا 
تاسعاً ‏ المَعَنْعَن ا 1 
عاشراً ‏ المُضْمَر معاي امو لاك لبطلط7ه أو مايا ااا امس 11 
المطلب الثاني / معرفة عيوب السند إذا فقد رجاله أو بعضهم شرط الوثاقة 1 
اولا د المنكر ان سنوي دسو مجوي جا عسوي امه سساو بو م 1 
ثانا + المعو له 0 
ثالثاً - الموضوع 1 1[ 000 
رابعاً ‏ المهمل 0 
خامساً ‏ المجهول م ا ا 
المبحث الثاني / معرفة العيوب الثانوية في السند ا م م ل 
المطلب الأوّل / عيوب الزيادة في السند ماف م اواو ل ا ل ا اع اا ا 
أولاً - معرفة الزيادة فى السند ا[ ا 00 
ثانياً - أنواع الإراة كن البوة ااا 0 
النوع الول الزيادة العقمه ل 000 ب /ا/با» 
ما يشترط فى قبول الزيادة الحقيقيّة ل 
النوع الثانى ‏ الزيادة توهماً 0000011 ا 
الباق الزيادة الوهمية فى السند 8[ ذز ز ز ز ز ز 0 ز ز ‏ 0 000 
اجون الراوى ا لواضسد ندند وه 1/4 
اريف واو العطلف فى طلتيلة الرواة إلى اغين) 000000 
”-إرجاع المعطوف من الأبيناء فى السند إلى غير المعطوف عليه 0ن 


م ٠000000000...‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته))ج ١‏ 


المظلب التانى عيوب السقط فى السند لطن مده اوقة اماه كاده لوا مو 1 
اؤلا - معنى السقط فى السند )اتويت جنا اول لام سف حاةه ند اماه مسا ا لا 
ثائيا - إسباب السفط فى افيد 11[ ااا 
١‏ - تصحي”تف العدك 5 لجر بقه 000101012 ااا 


ع تلب العنعنة بين روايين إلى واه العطف 8 بب000101 0 0 
6 _الفصل بين حروف الاسم المفرد القابلة للفصل كتابه مت ا 11 
نالعا نخدي الوابتطة الساقطة او السهمة فى التيند 1 


المطلب الثالث : عيوب التصحيف أو التحريف في السند ا 10 


الع سمط ا ا اا اا اا 0 
المثال الاؤل: ما ورد فى طريق حديث فى غيبة الامام المهدياجّة 1 
المثال الثانى: ما ورد فر طريق حديث: الاتخاو الأرضى من قائم لله بحجة» 7٠١”‏ 
ْ 1 الفصل الخامس 
دراسة المسالك السندية في كتب الحديث 
01 9و8) 
المبحث الأول / مسلك الشيخ الكليني في أسانيد الكافي ل ال او 1 


توطئة فى بيان أنواع المسالك السندية في كتب الحديث 000 


المبحث الثاني / مسلك الشيخ الصدوق في أسانيد الفقيه 00 
الفميه والأمور البارزة فى أسانيده 010 
الأمر الأوّل -حذف الأسانيد 123230 
الصورة الأولى ‏ حذف تمام السند 0000 5ظ؟' 


القسم الأول الاكتفاء بنسبة متن الحديث إلى المعصوم ات فقط 


هه و » ماو و هاه هاه وه ه٠‏ 


فاه ٠ ٠.‏ هام .ازا . ه6ام هم 


6م م ما ها. م6 .اه ه96 6م.ه 


القسم الثانى ‏ الاكتفاء بنقل متن الحديث من غير نسبته إلى أحد 2700 


الصورة الثانية _ حذف بعض السند ب 10 
القسم الأوّل ‏ حذف أوّْل السند ووسطه 5200008 
القسم الثاني حذف أوائل السند 523ص 
القنعم القالت عمد ف النسدهره طرفة:الا خير 500 
أثر الأمر الأوّل فى قبول مراسيل الصدوق 000000 
القوك الاو لج اعتارها طلم ل 
القول الثانى عدم اعتبارها مطلقاً ا 000 
القو ل الثالك التفصيل ا 000 


الأمر الثاني -شهادة الصدوق بصخة أخبار كتابه وعلاقة ذلك بأسانيده 


الاعتراضات الواردة على الآمر الثانى 50000 
الأعكر ان الوك سا و ا 
جواب الاعتراض الأوّل 001011010000 
الاعتراذ ض الثاني ام يوسو و وندايه نع اختو اناو م سو 
جواب الاعتراض الثانى ا 0 
الأمر الثالث -اقتباس أخارية الفقيه من الكتب المشهورة والمعتمدة ... 
الاعتراض الموبّه إلى هذا الأمر 00 110010 


»؟ ها ه معام هم همه م مام مه 


. هم .م و م واه وه 6ه مه 


هم مه م مم6 ام م6 6م ام مه 


٠.٠٠00 14‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


مناقشة الاعتراض فى الأمر الثالث د 


الأمر الرابع -تفصيل الأسانيد في مكان آخر من ا ا 
المبحث الثالث / مسلك الشيخ الطوسي في أسانيد التهذيبين .. 
التعريف بالكتابين وما قاله الشيخ فى بيان مسلكه 00 
تقسيم أحاديث التهذيبين من جهة السند 57*غ**ظ 
الطائفة الاولى -ما ذكر فيها السند بتمامه 52*95 
الطائفة الثانية ما حذف منها بعض السند 121000 


© عا ع ع و و و وه و6 وه وه 


© هه وه هد وه ها وه 6.6 .م مه 


الأاحثنالات البخالفة لذا تظهرزهو المشيحة شان يعلنات العهد بيب 5 
الاحتمال الأوّل -عدم شمول المشيخة لجميع معلقات التهذيب 201 


جواب الاحتمال الأوّل ا امن وا بج امن« تت كرف رن جز أو ركيد الت اي 
الاحتمال الثانى ‏ نقل أخبار الطائفة الثانية بالواسطة 50 


المبحث الرابع / أضواء على أسانيد التهذيبين 0 


المقدمة الثالثة ا ا 000 
المطلب الثاني / أسباب ضعف بعض أسانيد الشيخ في المشيخة ... 
المطلب الثالث / الانقطاع من النقل والتعليق في الأصل 20700 
المطلب الرابع / طرق المشيخة بين الإطلاق والتقييد 0 
أولاً - تفسير العبارة الدالّة على التقيبد 0ك 
ثانياً - تفصيل الطرق المقيّدة فى مشيخة التهذيبين 506 
ثالثاً - علاقة الطرق النقئدة تعحيم الأخاديث وتضعيفها .. 


رابعاً - بيان الطرق المطلقة لمن قَيّد الطريق إليه في المشيخة 


وه و مه وهاه مم مامام مم 6ه 


66 مه .6 م م ه و هه وه ٠‏ ه 


الفصل السلاس 
دور الأسانيد فى تعيين مصلار الحديث 
(891*-لمة؛) 


الميحث الأوّل / تعبين مصادر الأحاديث المسندة ا 0000 


ألا -ملاحظة عدد المؤلفين الواقعين فى السند 8 +ذ---ب05101 
الاحتمال الأوّل ا 001 00 


ثانياً د الاتسعانة بيفقن المطنادر فى تفي لصلدزها سنن فى غرها 5ك 
لوج رار له الاسشقانة با اند لد فى التهاك يومد 525708 
الوجقه القاتى ب« اللانتتهانة بسيتط قات السر انو لذرن إ د ريدن العيلن ”2 
اننا تزقمية السنيك إلى اتوروك ال سملاه تدب ننه ين 5200 
رابعاً - استيضاح مصدر الحديث من لخر ريه 0 
خامساً - تجريد الأسانيد المختلفة للحديث وملاحظة نقطة اشتراكها )00 
الل دي 1100 


السند الرابع ا 00 
"تعييق فضدو الحدوت ومقازنة انانيةة ا 
المبحث الثاني / دور الأسانيد في تعيين مصادر التهذيب ا ا 
توطئة فى بيان الآراء المخالفة لقاعدة الشيخ فى المشيخة 00070000 
المطلب الأوّل / أدلّة نقل أحاديث التهزيب من الكتب المتأخّرة 1000 
أؤلا الاستدلال بعدم وفاء الشيخ الصدوق بما تعهّد به فى مقدّمة الفقيه... 


جواب الاستدلال الأوّل ل 
ثانياً ‏ الاستدلال بما وقع فى بعض كتب الشيخ من اشتباهات 00000 
جواب الاستدلال الثانى بطي وال اين ا فار كو ساو دعم اس ونا مام 1 
ثالثاً ‏ الاستدلال بالطريق المطلق والمقيّد إلى البرقى فى المشيخة ا 
جواب الاستدلال الثالث ا 0100000 م 1 
المطلب الثاني / نقد منهج الأخذ بالتوسّط 011 0 0غ 
أولاً ‏ ادّعاء النقل بالواسطة وإهمال الاشارة إليها ا 
نقد الادّعاء المذكور ا 0 
ثانياً ‏ الاستدلال بالطريق العام إلى الحسن بن محبوب 

على الاخذ بالتوسّط ل ا ا ام 1 
نقد الاستدلال الثانى من وجوه اتوي سو ا م ا ل 0 
الأول كن جنان غد عو وق ]الحم نرق كخنوين قن الكاق و و لهااي دب 110 
الثانى: فى معنى عبارة الشيخ (.. ما أخذته من كتبه ومصتّفاته) 01000000 
الثالث: تاكيد الشيخ فى بعض موارد التهذيب على النقل 

المباتر يل واشطة ل ل ل اد 
الرابع: سياق الأسانيد فى التهذيب دال على عدم الأخذ بالتوسّط لا 186 
ثالثاً - استظهار الشيخ مصادر الكافى حال النقل منه مع دك ا 
نقد دعوى الاستظهار فى عملية النقل من الكافى ا 
زإنماء تو جيه الاختلات الحافنا فن عثواتق ضاحب:الكناب 

بن الكا والمها م ا 
تقل التو جيه العد كويد 01111 101000100100 
خامساً ‏ دليل الترتيب بين أحاديث الكافى والتهذيب ا 188 
تق :دلي الترقيت ااا ا 0 
دليل الترتيب لا يعارض النقل من الكتب بلا واسطه الو مو امسو ع 11 
إمكان الجمع بين الأقوال المختلفة فى عملية النقل من الكتب ل 


الدكتور ثامر العميدي 


تعويص الأسانيد 
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الباب الثانى 
جدور فكرة تعويض الأسانيد 


وتطبيقاتها الرجالية 
0م 


توطئة في بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد 
الفصل الأوّل / تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق 
الشيخ في الفهر ست 
الفصل الثاني / تصحيح الطريق في كتاب بطرق 
الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 
الفصل الثالث / تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 


توطئة في بيان 
تاريخ فكرة التعويض 
(ه-١؟)‏ 


© دور أساليب التأليف الرجالي في 
نشوء فكرة التعويض 

© دور المسالك السندية في نشوء 
فكرة التعويض 

© أسماء من طبّقوا الفكرة وتصنيف 
جهودهم المبذولة حولها 


دور أساليب التأليف الرجالي 
في نشوء فكرة التعويض 

يمكن إرجاع جذور فكرة تعويض الأسانيد -بأكثر تطبيقاتها-قبل 
صياغتها إلى نظرية علمية إلى بعض الأساليب المتقاربة في التأليف الرجالي 
سابقً. حيث لم يكن علم الرجال قد تبلور ‏ آنذاك -كما هو عليه اليوم, شأنه 
بذلك شأن بقيّة العلوم الأخرى أبان نشأتها الأولى وظهورها؛ إذلم يكن هناك ثمّة 
منهج واضح المعالم لِيُلتَرَم به في التأليف أو التضعف:وقدساعة على ذلك 
اختلاط موضوع علم الرجال بمواضيع فرعية لعلوم أخرى لصيقة به وقريبة من 
موضوعه. بحيث لم يستقل عنها إلا بعد مراحل عِدّة من تطوّره. ولهذا نجد في 
الكتب الرجالية القديمة مزجا واضحاً بين علم الرجال. وعلم الطبقات, 
والفورسة::والترا احبانا مها الفكسن هذا على سعية فيضتكات :ذلك العتييد 
المبكرّ من تاريخ علم الرجال. 

فما يعرف اليوم برجال الشيخ الطوسي مثلاً. هو كناب في الطبقات وليس 
في علم الرجالء إذ لم يتعرّض الشيخ لأحوال جل من ذكرهم فيه, وإِنّما صدّف 
الرواة بحسب الطبقات. واشتمل الكتاب على أسماء الرجال الذين رووا عن 
رسول الله تَنةِ. وعن الأَكمّةنئناة ابتداءً بأصحاب أمير المؤمنين الإمام علي اا 
وانتهاءباًصحاب الإمام العسكري بي مع ذكر من تأخَّر زمانه من رواة الحديث, 


4 00/000 0000ل فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
أو من عاصر الأئمّة20 ولم يرو عننهم. بغض النظر عن استقامة الرواة أو 
انحرافهم. 

لاخر اذ أحائحه قو وبعال الع اناه عه ووه لم تمعفل بي كهينا 
الرجالية قاطبة؛ من أمثال معاوية بن ا سفيان. وعمرو بن العاصء وزياد بن 
أبيه, وابنه عبيد الله لعنه الله. مع بعض الخوارج أيضاً. 

كل هذا مع عدم التعرّض لأحوال من ذكرهم إلا نادراً؛ إذالصفة السائدة في 
هذا الكتاب هي الاكتفاء بذكر الأسماء لا غير كما هو الحال في رجال البرقي 
انها 

وفهرست الشيخ الطوسي كتاب رجال في اقلت محتواه؛ لما نرى فيه من 
وان أحوال الكثير مين ذكرو انه يتريد قدلا ينبا عدف الكتائشوء آخر 
وهو إحصاء مصئّفات الشيعة وأصولهم. كما يتّضح من كلام الشيخ في ديباجة 
الفهرست. 

ورجال النجاشي هوكفهرست الشيخ من حيث الأصل؛ إذ صئّفه كجواب 
علمي محكم على ما اه افتقار الشيعة إلى المصئّفات. ومع هذا 
فهو كتاب رجال في المضمون؛ لما اشتمل عليه من بيان أحوال جل من ذكرهم 

ورجال الكشي اشتمل على علم الرجال, والطبقات. وفيه نكهة علم التراجم 
أيضاً. 

ولااشكٌ بأنّ لهذا التتنوّع الحاصل في التأليف الرجالي دوره في نشأة فكرة 
التعويض, حيث ظهرت بتأثير أسلوبين من التصنيف فيه؛ نظراً لما فيهما من 
أسس علمية كثيرة ساعدت على ظهور تلك الفكرة وتطويرهاء وهما: 


ب7 / توطئة فى بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد اماع ماف ا ا 1 


ألا أسلوب تصنيف فهارس الكتب: 

وليس فى هذا الأسلوب القديم شبهاً بعلم الفهرسة المعاصر, لأنّه اعتمد في 
لاني طق حمر يض الى لاكتي] زو امال لض ماري وفنا ا 
الذين استجازهم بروايتها. ومن ثم تسميتها ونسبتها إلى أصحابها. مع بيان شيء 
من أحوالهم أحياناً وترك ذلك أحياناً أخرى. ثم بيان الطريق إليها موضولاً 
باضتحابها. 

وهذا تعبيراخر عمّا سلف ذكره من كون روايتهم للحديث الشريف نما هي 
من كتب الحديث السابقة''' التي ذكروا الطريق إلى أصحابها عند فهرستها في 
فهارسهم. 

ولو قرفا ار اخ المتهورسين القدامئ قروو حيدينا من انمد تلك الكين 
المتقدمة بسند ضعيف, وذكره في بعض كتبه. وكان له طريق صحيح إلى ذلك 
الكتاب بعينه قد ذكره في فهرسته. فالسؤّال هنا: 

هل يمكن تصحيح سند الحديث المذكور في كتابه. باستخراجه من الطريق 
الصحيح المذكور في فهرسته إلى صاحب ذلك الكتاب بعينه. وجعله سنداً لمتن 
الحديث عورا عن سنده الضعيف. 0 ه؟ 

لاشكَ أن الجواب ب (نعم) سيحقّق فكرة التعويض السندي بأبسط صورها. 

وقد عُرف هذا الأسلوب من التأليف المساعد على نشوء فكرة التعويض في 
بعض المضتّفات الرجالية القديمة: سواء التى حملت عنوان (الفهرست). أو النى 
كانت فهرستاً في واقعها ولكنّها حملت اسماً آخر. نذكر منها: 

١‏ -الرجال /احمد بن علي بن أحمد بن العباس, أبو العباس النجاشي 


١‏ ينظر: (تعبين مصادر الأحاديث المسندة) "95:١‏ وما بعدها. 


١ج/)هتاقيبطتو 0000ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ٠ 


الكوفي (ت /577ه) «مطبوع». 

؟- رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أَغْيّن /أحمد بن محمد 
ابن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني الكوفي 
البغدادي المعروف بأبي غالب الزراري (ت /1718ه). مع تكملتها للحسين بن 
عبيد الله بن إبراهيم. أبي عبيد الله الغضائري (ت 1١١/‏ ه) «مطبوع». 

وهذان الكتابان وإن لم يحملا عنوان الفهرست إلا أنّهما في موضوع 
الفهرسة. 

د الفورسية 7 أن عدون المعديهه عدبة الوا عنمن انيف الدواة 
(ت /17 ماك وهو من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي. 

4 - الفهرست / ابن قولويه جعفر بن محمد. أبوالقاسم القمي (ت /7”18ه)"". 

- الفهرست /أحمد بن داود بن سعيد الفزاري المعروف بأبي يحبى 
الجرجاني, على ما يظهر من تعقّب الشيخ الطوسي لكلام الكشي في ترجمته ". 

1- الفهرست /أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه القمي. وقد روى في 
كتابه هذاكتاب الراهب والراهبة لربعي بن عبدالله. وذكر الطريق إليه.كما في آخر 


)١(‏ الطوسي /الفهرست: 507 / 0 () في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي. 

(1)الطوسى /الفهرست: 19517 .)١9(١4١/‏ 

(*) الكشى / رجال الكشى (اختيار معرفة الرجال) 1: 815 ,٠١17/‏ وفيه قول الكشي 
في ذيل ترجمته : «وسنذكر بعض مصنّفاته فإنّها ملاح». فتعٌقبه الشيخ بقوله: «ذكرناها 
نحن في كتاب الفهرست. ونقلناها من كتابه» والظاهر أنه يريد: من فهرست الجرجاني . 
لا من أصل كتاب الكشى. و إلا لقال (ونقلناها من هذا الكتاب)., ولكن الشيخ لم يذكره 
فى جمله كنب الجرجتائى فى كتاب القهرست 1521/21 


ب” / توطئة فى بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد ا ا 


(01) 1 35 

ترجمه ربعي في رجال النجاشي . 
الفهرست /حُمَيْد بن زياد بن حماد. أبو القاسم الكوفى (ت /١٠7ه)‏ ". 
4- الفهرست /سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي (ت /1191 أو 


0١ 


9- الفهرست /علي بن الحسين المسعودي (ت /1747ه)'”. 


(ت اه 


-١‏ الفهرست /الكراجكي.أبوالفتح محمد بن علي الطرابلسي 


03) 


(ت/95::]ه) . 


١١‏ -الفهرر ست اميه جح فق ابن | حية ين له الااذيي " واكتر ماف 


.41١/ ١737 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 

(6) التعدر هيد: 7/88 كد ترجمةعبيداشين الحمد ين تيك ولاة! / 1 فى 
ترجمة علي بن أبي صالح محمد الملقب بزرج. أبي الحسن الكوفي الحتّاط. 1 

.)١(5١7/ ١706 الطوسي /الفهرست:‎ )©( 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 5614 / 5316. 

(5) الطوسى /الفهرست /: 111 / 47١‏ (08). 


(1) ابن طاوس / الدروع الواقية. رضي الدين علي بن موسى الحسني: 7577 الفيصل 
اثالث والعشرونء قال السيد ابن طاوس بعد نقل حديث في كتاب زهد النبي يَييُ لأبي 
محمد جعفر بن أحمد القمي. ما هذا لفظه: «ذكر الكراجكي في كتاب الفهرست أنه 
داعت رفحي ا لوا 0 

(0) الطوسي /الفهرست: 14 / )(١76‏ فى ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقى, 
والنجاشي / رجال النجاشى: 77 / 187 فى ترجمة البرقى أيضاً. و: 007/11 فى 
رحفا هناو صات ىر زازه انق ينه اين فب ارارق ١‏ 


١ج/)هتاقيبطتو د 0 000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ١ 
فهرست الشيخ مأخوذ من هذا الكتاب كما يعلم من كثرة وقوع ابن بطّة في طرق‎ 
الشيخ إلى الكتب.‎ 

د الفهرست /محمة بن الحسين بن اخهد سن :الوليد القمئ 
زات ٠0/‏ 1ه" . ١‏ 

4 - الفهرست /الشيخ الطوسي (ت /١4ه)‏ «مطبوع». 

ثانياً ‏ أسلوب تصنيف المشيخات: 

يمكن عد (المشيخات) من أسباب ظهور فكرة تعويض الأسانيد أيضاً 
والمشيخة نوع من التصنيف الرجالي القديم عند محدّئي الشيعة, وتفترق عن 
كتب الفهرسة بخلوّها من أسماء الكتب. إلا أنّها تلتقي معها في النتيجة, 
لاختصاصها بذكر طرق مصنّفيها إلى مرويّاتهم المأخوذة من كتب المصنّفين من 
أصحاب الأئمّة 240 وغيرهم, كالأصول الأربعمائة وغيرها من الموْلّفات 
والمصتّفات المشهورة, الأمر الذي يعني إمكان استبدال السند الضعيف لصاحب 
المشيخة إلى رواية من كناب بالطريق الصحتيخ المذكوزر في المشيحة إلى مصتّف 
ذلك الكتاب. لأنّ معنى الطريق إلى شخص في المشيخة رست هو ارين 
إلى كتبه. 

قال السيد الخوئي بشأن مشيخة التهذيبين وفهرست الشيخ: «إنّهما معدان 
لبيان الطرق إلى نفس الكتب لا إلى أربابها»'". وبهذا تدلتقي المشيخات مع 
فهارس الكتب في النتيجة وإن اختلفت عنها في الأسلوب. 


)١(‏ النجاشى / رجال النجاشى: 77 / ١لافي‏ ترجمة إسماعيل بن جابر الجعفي. 
(1) البروجردي / مستند العروة الوثقى. كتاب الصوم 7: 12017 (تقريراً لبحث السيد 
الخوئى). وسياً تى تحقيق ذلك فى الباب الثالث من هذا الكتاب. 


ب1/ توطئة في بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد [ذ[ز[ذ[ [ [ [ 1 ااا 00 

ومن المصئّفات الرجالية القديمة التي حملت عنوان المشيخة, هي: 

."'")ه٠١8/ المشيخة / جعفر بن بشير, أبو محمد البجلي الوشاء (ت‎ ١ 

571 / المشيخة / الحسن بن محبوب السراد. مات في آخر (سنة‎ - ١ 
عو كتين وسيعية ينة' وهد| الكتابيضيه احم ين العفين بن عبد الملك:‎ 
أبوجعفر الأودي الكوفي على أسماء الشيوخ''", وبوبه داود بن كورة القمي على‎ 
أبواب الفقه'".‎ 

ويظهر بوضوح من الاعتماد المباشر على هذا الكتاب كما في الكتب الأربعة 
وغيرها أنه لم يقتصر على نمط الفهرسة, بل كان أعمٌ منها إذاشتمل على 
الأحاديث أيضاً. وكأنّه فهرست للمشايخ مع بيان أسماء كتبهم. وبعض ما 
اشتملت عليه من أحاديث. 

مشسيخة الاستبصار فيما اختلف من الأخبار / الشيخ الطوسي 
(ت /570ه) «مطبوع باخر كتاب الاستبصار». 

؛ - مشيخة تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي أيضاً «مطبوع بآخر كتاب 
التهذيب». والمشيختان الأخير تان مشيخة واحدة في طرقها وترتيبها. وإن 


/ 89 والعلامة الحلي / خلاصة الأقوال:‎ ٠١4 / 7١9 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 
.7 

(7) الطوسي /الفهرست: 957 ,.)3١١777/‏ والنجاشى / رجال النجاشى: 7١14 / ١١9‏ فى 
عط عي بن سين 3/2 1111 فى تزهسمة ارون كوو الس راسد 
شهراشوب / معالم العلماء: 7 / .١87‏ ْ 1 

(؟) الطوسي / الفهرست: 17 / ,)4(1١‏ والنجاشي / رجال النجاشي: ٠م‏ /5977.وابن 
داود الحلي /الرجال. ق :١‏ /ا7 / 19. 

(:) النجاشي / رجال النجاشي: ١68‏ /457. 


٠.٠.0.0000 ١‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
وجدت بعض الفوارق الطفيفة جدّاً بينهما'". 

6 مشيخة من لا يحضره الفقيه /الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين 
ابن موسى بن بابويه. أبو جعفر القمي (ت /١18ه)‏ «مطبوع بآخر كتاب الفقيه». 
ويُعرف هذا الكتاب ب(مشيخة الفقيه). و(مشيخة الصدوق) أيضاً. 

دور المسالك السندية في نشوء فكرة التعويض: 

لعل فكرة تعويض الأسانيد في علم الرجال ترجع بالدرجة الأساس إلى 
مشيخة التهذيبين أوَلاً. ومشيخة الفقيه ثانياً؛ لعدم وصول الكتب السابقة في 
موضوعهما إليناء إذ ارتبطت فكرة تعويض الأسانيد في جل تطبيقاتها الرجالية 
بمسالك الإسناد المتبعة في رواية الحديث, ولا يمكن توضيح العلاقة القائمة 
بين التعويض كفكرة, والمسالك السندية كحقيقة ثابتة دون الرجوع إلى ما بيناه 
في الفصل الخامس من الباب السابق بعنوان: (دراسة المسالك السندية في 
كتب الحديث)؛ حيث أثّر بعضها تأثيرأًمباشراً في نشوء فكرة تعويض 
الأسانيد. 

ومما لاا شك فيه أن الأساس المتين الذي بنيت عليه التطبيقات الرجالية في 
تصحيح الأسانيد بغير الطريقة المألوفة قبل صياقغة النظرية؛ يكاد ينحصر 
بمشيخة التهديبين. ومشيخة الفقيه. 

ويتّضح هذا من طريقة الشيخ في أسانيد كتابيه: التهذيب والاستبصار, 
ومقارنة ذلك بما في مشيختهماء وما قاله في كل منهما. 
(5) وبناء علق ضالة الفوارق نهدا شكئااب: (نشيكة التهذييين )؛ اى: (كدات تهديب 


الأحكام. وكتاب الاستبصار). وقد تضاف (المشيخة) إلى أحدهما مراعاةً لبعض 
الاعتبارات العلمية. 


ب" / توطئة في بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد ب 00 

لقد سلك الشيخ في أسانيد التهذيبين -كما مرّ مفصّلاً'' ‏ تارة مسلك الشيخ 
الكليني في كتابه الكافي. وذلك بذك سلسلة السندكاملة ابتداء من شيخه وانتهاء 
بالراوي المباشر عن المعصوم]#ة. وأخرى مسلك الشسيخ الصدوق في كتابه 
الفقية: ذلك حدق عدو ادو الخكد امم تقل العديتت من كنابه او اطيلة: 
مع الاستدراك في آخر الكتابين بمشيخة ذكر فيها طرقه إلى من روى عنهم ابتداء 
وبصورة التعليق. 

ولكنا نجد الشيخ لم يستوف كامل الطرق في المشيختين؛ إذ ترك بعض من 
روى عنه بصورة التعليق من غير بيان طريقه إليه فيهماء مكتفياً في آخر مشيخة 
الاستبصار بالحوالة إلى فهارس الشيوخ المصتّفة في هذا الباب. ويعني بها 
فهارس الكتب والمشيخات السابقة, فقال: «أوردت جملاً من الطرق إلى هذه 
المصنّفات والأصول, ولتفصيل ذلك حرج يطول. هو مذكورة في الفهارس 
للشيوخ. فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى»'". 

ونجد مثل هذا القول أيضاً في آخر مشيخة التهذيب, مع زيادة قوله: «وقد 
ذكرنا نحن مستوفىّ في كتاب فهر ست الشيعة»' ". 

وقد سبق للشيخ الصدوق وإن بيّن في كتابه أنه مأخوذ من الكتب المعتمدة 
لدى الشيعة, ثمّ بين في آخر الكتاب طريقه إلى من ابتدأ به في صورة التعليق؛ 
فكان الطريق إلى كتب المصنّفين لا إلى ذواتهم كما هو واضح. 

ولاشكَ بدخول مشيخة الفقيه في جملة الفهارس التي أرجع إليها الشيخ في 
)١(‏ اولاع”, 


5 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)اج؟ 
نهاية مشيخة التهذيبين لأجل الوقوف على ما فيها من الطرق التي لم تذكر من 
قبل الشيخ, لاا سيّما وقد تضمّنت حوالة الشيخ الرجوع إلى كتابه الفهرست 
صراحة. وفي الفهرست طريق عام وصحيح إلى جميع كتب وروايات الشيخ 
الحتدواق . 

وهكذا الحال مع جل الفهارس الواصلة إلى زمانه كرسالة أبي غالب 
الزراري. وغيرها من كتب الفهرستات والمشيخات الأخرى. بل وحتى فهرست 
النجاشي المعروف برجال النجاشي يمكن الاستفادة منه في هذا الخصوص. وإن 
لم يكن منظوراً في حوالة الشيخ في المشيختين. لتأخَّر زمان تصنيفه عن زمان 
تصنيفهما كما هو ظاهر من ترجمة الشيخ عند النجاشي. ادعند المعهدسية 
والفهرست من جملة مصئّفات الشيخ'". الأمر الذي سنفصّله في الحديث عن 
الوجه الثالث من وجوه نظرية تعويض الأسانيد' ". 

وممّا يلحظ في كلام الشيخ الطوسي.. أن الحوالة منه إلى فهارس الشيوخ لم 
تكن لمجرّد الاطّلاع على ما لم يذكره من الطرق إلى مسن روى عنه بصورة 
التعليق. بل يضاف إلى ذلك معرفة الطرق الأخرى الصحيحة إلى من روى عنه 
بتلك الصورة بطريق ضعيف في مشيخة التهذيبين. ويفهم هذا المعنى من قوله 
فيها: «قد أوردت جملاً من الطرق... ولتفصيل ذلك شرح يطول..». 


ومعنى هذا انه اختصر كثيرا من طرقه. مقتصرا في الغالب على إيراد 
)١(‏ الطوسى /الفهرست: 558 / .)١56(17٠١‏ 
(1) النجاشى / رجال النجاشى: .٠١58/ 1١7‏ 
() ينظر: (العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشي وآثرها في التعويض). ”: ١0”‏ من الباب 
الثالث. 


ب7 / توطئة في بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد از[ [ [ز ز 0 ا 000 
الأسانيد العالية وإن كان ثمّة كلام في بعض رجالها؛ لأَنَمتةِ كان كثيراً ما يؤثر 
الطريق العالية ‏ وإن كانت ضعيفة على غيرها؛ تحرياً للاختصار مع عدم الفرق 
فى ذلك عنده. إذ كان التناول من الأصول والمصتّفات المعتبرة والمشهورة في 
وعان كنا اند !+ ولد شير ,عابنا على هذا المخلى دوو ابه لخي لز ايد 
-أحياناً -بأسانيد مختلفة فيها الصحيح وغيره. في حين ترك ذكر الطريق إلى 
بعض الأخبار الأخرى تعويلاً منه على ما في فهارس الشيوخ - ومنها فهرسته - 
من الطرق التي أكّد عليها بحوالته إليها في مشيخة التهذيبين. 

ومن خلال فحص طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والأصول في مشيخة 
التهذيبين والفهرست, ومقارنتها بدقّة مع جميع من ابتدأً به منهم في أسانيد 
التهذيب والاستبصار, يُعلم نهم من جهة الطريق على ثلاثة أصناف. وهي: 

الصنف الأوّل: من ذُكر الطريق إليه في الفهرست دون المشيخة. وهم مائة 
وإثنا عشر رجلاً. 

الصنف الثاني: عكس الأوّل. وهم رجلان فقط. 

الصنف الثالث: من لم يُذَكّر الطريق إليه أصلاً. لا في المشيخة ولا في 
الفهرست, وهم تسعة وعشرون رجلاً حسب ما تتبّعناه' ". 

ووجود هذه الأصناف الثلائة يعني توفر الدواعي إلى تصحيح طريق 
المشيخة من الفهرست وبالعكس. مع تتميم الطرق في أحدهما من الآخر. فضلاً 
:55 
)"١‏ سنذكر أسماء كلّ صنف بعنوان: (تتميم طرق مشيخة التهذيبين من الفهرست 

وبالعكس ). وذلك في بداية الفصل الثالث من هذا الباب. ؟: 176. 
وسيتضح في الصنف الثالث هناك وهو ما ذكرناه بعنوان (الصورة الثالثة) ‏ سبب 
زيادة اسم واحد في تفصيل اسماء ذلك الصنف. عن إجمالهم من حيث العدد. 


14 00000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 
عن الحاجة الماسّة إلى اكتشاف الطريق الذي لم يذكر فيهما معاً. 

ومن هنا برزت فكرة تعويض الأسانيد عند لفيف من العلماء بعد أن وجدت 
مبرّراتها العلمية من الحوالة الصريحة إلى فهارس الشيوخ. ومنها المشيخات مع 
وصول بعضها إليناء زيادة على ما حملته طرق الفهرست من أواصر محكمة 
تعرّت مسألة ربط فكرة تعويض طرق مشيخة التهذيبين أو تتميمها بطرق 
الفهرست؛ لتشمل أيضاً طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه أيضاً. كما بلغ 
الأمر أسانيد الكافي. وطرق النجاشي في رجاله وإن تأخَّر زمان تأليفه عن زمان 
تصنيف مشيخة التهذيبين كما سنرى في تطبيقات فكرة التعويض وذلك ضمن 
توفر بعض الشروط المطلوبة. 

كلّ هذا مع وجود بعض الروايات الضعيفة سنداً بحسب الاصطلاح ضمن 
روايات التهذيب والاستبصار, فضلاً عن الروايات المرسلة والمعلقة التي لم يذكر 
الشيخ لها طريقاً في المشيخة. 

فما المانع إذن من تطبيق قاعدة الشيخ نفسه في تصحيح أو استبدال طرقه 
الضعيفة في المشيخة, أو تتميم نقصها من الطرق التي أحال إليها سواء كانت في 
فهرسته أو في غيره من الفهارس والمشيخات الأخرى. خصوصاً بعد توقّر 
الطريق الصحيح إليها في فهرست الشيخ نفسه؟ 

نَّ توفر المبررات الكافية لتصحيح الطرق الضعيفة أو استبدالها أو تتميمها 
بالطرق الصحيحة في حدود ما بيّناه فتح أفقاً واسعاً أمام البحث الرجالي في 
دراسة طرق الشيخ الصدوق والطوسي بعيداً عن الطريقة التقليدية في تصحيح 
الطرق والأسانيد. حيث اعتمدت فكرة التعويض في الأسانيد بعناوين شتى, 
كالتصحيح و الاستبدال, وتركيب الأسانيد. والاستخراج. 


ب7 / توطئة في بيان تاريخ فكرة تعويض الأسانيد 000 

ونتيجة لذلك تراكمت المحاولات التطبيقية لتلك الفكرة. وزخرت بها كتب 
الرجال والفقه الاستدلالي معاً. إلا أنها وللأسف لم تجلب انتباه الوسط العلمي 
الذي اقتصر في تفن الأسانيد عا التمط التشهور السائد وابقى تلك 
المحاوللات محبوسة في كتبها قروناً, ولم يطلقها أحد من عقالها حتى بعد ظهور 
نظرية تعويض الأسانيد للمفكر السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر! 

جدير بالذكر أنّ نظرية التعويض نفسهاء وكذلك الدراسات النادرة حولهاء لم 
تشر أبداً إلى أدنى محاولة سابقة على النظرية وفي موضوعهاء هذا على الرغم 
من كثرة المحاولات العلمية الجادّة والجهود المبذولة في تصحيح الأسانيد 
بعناوين سُنَّى تستند كلها على أساس ما قدمناه. مع بعدها التامّ عن الطريقة 
السائدة في التصحيح. فضلاً عن عمقها التاريخي الممتدّ إلى زمان العلامة الحلى 
(ت /كالاه). 

ولعلّي لا أجد مبرّراً لإهمال الإشارة إليها سوى أنّها لم تحمل ععنوان 
التعويض! 

ومهما انّسمت تلك المحاولات ببساطة التطبيق أو خطئه أحياناً. فإِنّه لا 
يمكن الاستهانة بها أو إغفالها في هذه الدراسة. خصوصاً إذا ما علمنا أن بعضها 
قد اقترب من أصول النظرية إلى حدٌ بعيد. وبعضه قد شغل حيّزاً لا يستهان به من 
مساحة النظرية نفسها. 

وصفوة القول.. إن في تاريخ فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى نظرية, 
محاولات علمية جادّة. وممارسات تطبيقية كثيرة على صعيد البحث الرجالي. 
والفقه الاستدلالي المستنبط من الروايات بعد تصحيحها على ضوء تلك الفكرة. 
وهو ما سنبيّنه في ثلاثة فصول نسلط الضوء فيها على الأنواع الأساسية لتلك 
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الفكرة. وأقسامهاء ووجوه التصحيح الحاصلة فيها. وذلك بعد بيان أسماء العلماء 
الذين مارسوا تلك الفكرة وصحًّحوا بها جملة من الأحاديث. كالآتي: 

أسماء من غبّقوا الفكرة وتصنيف جهواهم المبذولة حولها: 

أوَلاً أسماء من طبّقوا فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى نظرية: 

شهد تاريخ فكرة التعويض أسماء نخبة من العلماء الذين كانت لهم أقوال 
وآراء وتطبيقات عديدة في هذا المجال, وتبرز أهميّة ذكر أسمائهم هنا من 
جهتين. وهما: 

الأولى: الجهة العلمية للبحث في أصول النظرية نفسها. إذ لا شكٌ في استثمار 
السيد الشهيد الصدر لتلك الجهود السابقة المبذولة في موضوع نظريّته. خصوصاً 
وقد تبنّى بعضهاء وربّب بعضها الآخر ترتيباً جيّداً وأضاف إليها ما لم يكن 
موجوداً فيها. زيادة على بيان الوجه العلمي لكل شكل من أشكال التعويض بما 
لا يخلو من نكهة الإبداع والتجديد. 

وكلّ هذا لا يعرف من النظرية ذاتها. الأمر الذي يقتضي معه تبيين أصحاب 
تلكم الجهود العلمية. ومن ثمّ تصنيف جهودهم. لنرى بعد ذلك كيفية التطوّر 
العلمي الذي صاحب تلك الفكرة ورافقها منذ نشأتها في علم الرجال وصولاً إلى 
نظرية الشهيد الصدرتك. 

الثانية: الجهة التاريخية في دراسة النظرية, لأنّ تقييم الأعمال العلمية 
ووضعها في مكانها الصحيح اللائق بهاء يقتضي التسعرّض إلى مسن سبق إلى 
موضوعها. 

وبمعنى آخر إنّ نظرية تعويض الأسانيد وإن اتّسمت بروح علمية عالية هي 
أوسع بكثير من التطبيقات السابقة عليهاء إلا أنّ هذا لا يمنع من الإشارة إلى 
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أصحاب الجهود السابقة عليها وفي موضوعها. وإن لم تحمل جهودهم تلك 
عنوان التعويض. إلا أَنّها اتّخذت شكله كما سيأتي في عرض تطبيقاتهم 
ومناقشتها بعد بيان أسمائهم بحسب تسلسلهم الشاريخي. خصوصاً مع عدم 
إشارة مصادر دراسة النظرية -على قلّتها إلى أيّ منهم, وهم: 
١‏ العلامة الحلي؛ أبو منصور الحسن 550 بن المطهّر الأسدي 
(ت/"الاه). 
- المحقّق الأردبيلي, أحمدبن محمد (ت /197ه) في مجمعالفائدة 
والبرهان. 
"- السيدالعاملي. محمد بن علي الموسوي (ت /4١٠٠ه)‏ في مدارك 
الأحكام. 
- الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (ت 7 ١١١٠ه)‏ في منتقى الجمان. 
© الشيخ عناية الله القهبائي (ت /77١١٠ه)‏ في مجمع الرجال. 
1- الشيخ الحويزي, عبدالنبي الجزائري (ت /77١1ه)‏ في حاوي 
الأقوال. 
-١‏ الميرزا الأسترابادي. محمد علي (ت /78١٠ه)‏ في منهج المقال 
والوسيط في الرجال. 
- الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني (ت /١١٠ه)‏ في 
استقصاء الاعتبار. 
ةج الس احم ين 2 العابدين العلوي العاملي (ت / بعد سنة 75١٠ه)‏ 
في مناهج الأخيار في شرح الاستبصار. 
-٠‏ السيد التفرشي, مصطفى بن الحسين الحسيني (ت بعدسنة / 41 ١٠ه)‏ 
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في نقد الرجال. 

-١‏ الشيخ المجلسي الأوّل. الملا محمد تقى (ت / 7١‏ ١1ه)‏ فى روضة 

١‏ المحقق السبزواري. الملامحمد باقر(ت / ١١1ه)‏ في ذخيرة المعاد 
في شرح الاإرشاد. 

- المحقق الخوانساري. حسين بن جمال الدين محمد (ت /99١٠ه)‏ 
في مشارق الشموس في شرح الدروس. 

4 - الشيخ الأردبيلي. محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري 
(رت / ١٠1١1ه)‏ في جامع الرواة. 

6 الشيخ المجلسي الثاني محمد باقر (ت / ١‏ )في الأربعين 
حديثاً. 


- الشيخ البحراني» يوسف بن أحمد بن إبراهيم (ت /877١1١ه)‏ في 


الحدائق الناضرة. 

١‏ - الشيخ الوحيد البهبهاني, محمد بن أكمل (ت /77١١1١ه)‏ في تعليقته 
على منهج المقال للأسترابادي. 

4 السيد بحر العلوم. محمد مهدي الطباطبائي (ت /7١7١ه)‏ في الفوائد 
الرجالية. 

الشيخ أبو علي الحائري. محمد بن يسماعيل (ت /77١؟17١ه)‏ في منتهى 
المقال. 


السيد الأعرجي الكاظميء محسن بن الحسن الحسيني (ت //170١١ه)‏ 
فى غدّة الرجال. 
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-١‏ الشيخ عبد النبي الكاظمي (ت /077؟١ه)‏ في تكملة الرجال. 

السيد علي بن السيد محمد علي الموسوي (ت 7١177ه)‏ في رياض 
التسائل: 

7 - الشيخ الجواهري. محمد حسن (ت /11717١ه)‏ في جواهر الكلام. 

4 - الشيخ الأنصاري. مرتضى بن محمد أمين (ت / ١78١ه)‏ في كتاب 
الصلاة. 

0 أبو المعالي الكلباسي, الميرزا محمد بن محمد بن إبراهيم الخراساني 
(ات /١177ه)‏ في الرسائل الرجالية. 

71 المحدّث التوريء الميرزا حسين بن محمد تقي الطبرسي 
(رت /١1772ه)‏ في خاتمة مستدرك وسائل الشيعة. 

- الشيخ اقا رضا الهمداني (ت / 1777ه) في مصباح الفقيه. 

4 السيد حسن هادي الصدر (ت / 1704ه) في نهاية الدراية. 

9 - أبو الهدى الكلباسي, كمال الدين بن أبي المعالي محمد بن محمد بن 
إبراهيم الخراساني (ت /7017١ه)‏ في سماء المقال. 

السيد محسن الأمين العاملي (ت /1177ه) في البحر الزخار. 

١‏ السيد محسن الحكيم الطباطبائي (ت 817١1١ه)‏ في مستمسك العروة 
الوثقى. 

؟"- السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 7 1577ه) في معجم رجال 
الحديث وغيره من كتبه كما سيا تي. 

هذا ما وقفت عليه من أسماء العلماء الذين صرّحوا بتلك الفكرة, أو أشاروا 
إليها من خلال تطبيقاتهم لها وحكمهم بصحّة جملة وافرة من اللأحاديث استناداً 
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إليها. وقد أهملت ذكر من اعتمد أصل الفكرة من غير تصريح بها أو إشارة إليها 
مراعاة لاختلااف مباني العلماء في التوثيق والتضعيف, نظير قولهم ‏ مثلاً -: في 
الصحيح عن فلان. ومع الغض عن اختلاف مباني التوثيق» فإِنْ قولهم لا يصمّ 
بحسب الاصطلاح إلا على ضوء فكرة التعويض. 

ولكون جهود المذكورين في هذا الحقل كثيرة جدّاً. وهي لم تجمع و تصنف. 
لعدم ملاحظتها أصلاً. لذا حاولت استقرائها بحسب ما وسعني - ومن ثمّ جمع 
أطرافها وملاحظة نقاط الاشتراك في بعضها. وأخيراً تصنيفها كالآتي: 

ثانياً ‏ تصنيف الجهود المبذولة حول فكرة التعويض: 

انصبّت جهود العلماء السابقة في إطار تصحيح الأساتة الضففة مع اكتشاف 
بعض الطرق التي لم تذكز لمعون الاحادوة في حدود مشيخة التهديبين ومشيخة 
الفقيه. ولم تخرج تلك الجهود عن ذلك الإطار إلى تصحيح الأسانيد الضعيفة في 
غيرهما إلا نادراً. هذا في الوقت الذي يمكن معه توسعة دائرة التتصحيح على 
ضوء فكرة التعويض لتشمل أسانيد الكتب الأخرى. ولكن ليس بمنهج تلك 
المحاولات والممارسات التي انحصرت - تقريباً - في طرق القيكيه المفطدينة 
(الطوسي والصدوق) رحمهما الله. 

ومن مراجعة ما في كتب الرجال وكتب الفقه الاستدلالي. واستقراء 
ممارساتهم العملية في تصحيح أو تتميم الأسانيد بغير الطريقة المعهودة في دراية 
الحديث, وتتبّع كلما يعزّز وجود أصل تلك الفكرة في علم الرجال عند الشيعة 
قبل صياغة نظرية تعويض الأسانيد. وقفت على محاولات شثَّى في تصحيح 
الأسانيد والطرق بغير الطريقة التقليدية. مع محاولات أخرى في تتميم طرق 
مشيخة الفقيه التى لم يذكرها الصدوق, وكذلك تتميم طرق مشيخة التهذيبين التي 
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لم يذكرها الشيخ الطوسي, فضلاً عن محاولاتهم في استنباط جملة من الطرق 
والأسانيد الجديدة, باكتشافها على ضوء أساليب التصحيح والتتميم المتبعين في 
تطبيقات فكرة التعويض السائدة في زمان تلك المحاولات. 

وَعون خلال النطر فيها تمتديت عنه تلك السهوة الحتقة مو افون جندين:ة 
بالعناية والاهتمام, كان لا بد من تصنيفها على أسس علمية, لنرى فيما بعد ما 
قبلته نظرية تعويض الأسانيد. وما رفضته من تلك الممارسات الكثيرة الحافلة 
بالتصحيح والتتميم والاستنباط. 

ولأجل ذلك عملنا على توحيد ما اقترب بعضه من بعض بدلالته. أو تشابه 
معه في أسلوبه. كي لا يشذ صنف عن جنسه. أو ينفر عنوان عن محتواه. فكانت 
حصيلة تنظيم تلك الجهود وترتيبها وتصنيفها وتصنيفها تعبّر عن انجازات علميّة 
جديدة في تصحيح الأسانيد والطرق الضعيفة. اشتملت على التصحيحات التالية: 

- تصحيح طرق مشيخة التهذيبين بطرق الفهرست. 

- تصحيح طرق مشيخة الفقيه بطرق الفهرست. 

- تصحيح طرق مشيخة الفقيه بطرق المشيخة نفسها. 

- تصحيح طرق الفهرست بطرق الفهرست نفسها. 

- تصحيح طرق الشيخ بأسانيد الكافي. 

- تصحيح طرق الشيخ بطرق النجاشي. 

- تصحيح طرق الشيخ بطرق مشيخة الفقيه. 

د التعتباط الطرق لمشتييقة التهد بين و الفهرسة من انين التو ببية: 

- تتميم طرق مشيخة التهذيبين من طرق الفهرست. 

- تتميم طرق مشيخة الفقيه من طرق الفهرست. 


ف ٠٠٠٠‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج١‏ 

سبع طرق الصدوق بالتركيب بين طريق النجاشي والفهرست. أو 
بطريقين, أو من أكثر من طرق الفهرست. 

- تصحيح طرق الشيخ بالتركيب بين طريق النجاشي والفهرست. أو بين 
طرقه في المشيخة والفهرست. 

والملاحظة على جميع الممارسات التطبيقية التي رافقت تلك الجهود 
العلمية» أنها لم تكن بعنوان (التعويض». إلا أنها من التعويض السندي بلا ريب إذ 
اتخذت شكله. ومشت على بعض خطاه. وإن أخفقت جملة منها في ملامسة 
الصواب. حيث وقفت عقبات الإيرادات التي لم تذلل أمام طريقها. حتى أوقفتها 
في مكانهاء ولم تبرحه كغيرهاء كما سنرى في دراستها وتقييمها في الفصول 
التلاثة الاتية: 


الفصل الأوّل 
تصحيح الأسانيد الضعيفة 
بطرق الشيخ في الفهرست 


)178-579/( 


المبحث الأول / التصحيح بالطرق الخاصّة 
المبحث الثاني / التصحيح بالطرق العامة 


المبحث الأول 
التصحيح بالطرق الخاصة 


( 


يمل تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست أسلوباً جديد 
من التصحيح السندي القائم على أصل فكرة التعويض. والمرتبط بطرق الشيخ 
مباشرة. وهو على قسمين. حيث اتصفت طرق الشيخ الطوسي 
إلى أصحاب الأصول والكتب المذكورة في الفهرست. بصفتين بارزتين؛ 
وها 

صفة العموم إلى جميع كتب وروايات بعض المدكورين في الفهرست. كما لو 
قال في أحدهم: «أخبر نا بجميع كتبه ورواياته. فلان. عن فلان... عنه». وتشكل 
هزه المينة ايه بالغة في تعويض الأسانيد عند الشهيد الصدر كما سيا في 
0 

وصفة عدم العموم في الطرق إلى كتب وروايات جماعة أخرين. كما لو قال 
في أحدهم: «له كتاب كذاء أخبرنا به فلان. عن فلان... عنه» وهو ماسنطلق عليه 
اسم الطرق الخاصّة في قبال الطرق العامّة. 

وقد جرى التصحيح السندي هنا تبعاً للصفتين المذكورتين أعني: التصحيح 


)١(‏ ينظر: (بيان المقصود بالطريق العام). 37 : ١‏ من الباب الثالث. و (موارد الطرق 
العامة), : ١46‏ من الباب الثالث أيضاً 
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بالطرق الخاصّة, والعامّة. وفي هذا المبحث بيان لكيفية تصحيح الطريق الضعيف 
بالطريق الصحيح الخاص كالآتي: 

اشتمل التصحيح بالطرق الخاصّة على أربعة وجوه. وهى: 


الوجه الأول تصحيح طرق مشيخة التهذيبين: 

وأَوّل من نبّه إلى هذا الوجه هو الشيخ الطوسي نفسه فيما ذكره في مشيخة 
التهذيبين كما تقدّم. ولهذا صار مُسْتَنّداً لجل الأقوال. وفي هذا يقول السيد بحر 
العلوم ات /77١75١ه)‏ في الفوائد الرجالية: «والحاجة إلى فهرست الشيخ أو غيره 
متوفرة فيمن لم يذكره الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه. وفيمن ذكره 
فيهاء لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصمّ والأوضح. والرجوع إليه 
فى هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة الناصّة على إرادته. وكذا الأوّل؛ لأنّ الظاهر 
دخوله فيها كما يستفاد من فحوى كلامه في أوّل المشيخة وآخرهاء مع أنّ ثبوت 
تلك الطرق له فى معنى الاحالة عليها فيما رواه فى الكتابين وغيرهماء فلا يتوقف 
على التصريح بها» ". 

وقال السيد الأعرجى (ت //777١ه):‏ «ثمٌ إن الشيخ قد أحال التفصيل على 
ما في الفهارس.. فمن لم يذكر له طريقاً في المشيخة, وكان له في الفهرست طريق 
النه فهو سقدى وما كاق طر يقد فيا أونقن_الابدا د عسفا وق النهور سك مها 
فهو صحيح» ". 

وفي هذا يقول السيد حسن الصدر (ت / 104 ه): «فإذا رأيت من الشيخ 


(؟) الأعرجى /غدَّة الرجال 7: ١59‏ من الفائدة السادسة. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0 
حديثاً غير واضح الصحّة, فعليك بمراجعة ما للشيخ من الطرق في الفهرست تجد 
طريقه إلى ما توهّمت ضعفه صحيحاً»'". 

وقال السيد الخوئي (ت /817١ه):‏ «من بُدِىَ به السند في كتابي التهذيب 
والاستبصار وهو صاحب كتاب. يروي الشيخ ما رواه فيهما عن كتابه على ما 
صرّح به في آخر كتابيه إلى أن قال _إذا كان طريق الشيخ إلى أحد ضعيقاً فيما 
يذكره في آخر كتابه. ولكن كان له إليه طريق آخر في الفهرست. وكان صحيحاً 
يحكم بصحًّة الرواية المرويّة عن ذلك الطريق. 

والوجه في ذلك: أنّ الشيخ ذكر أنّ ما ذكره من الطرق في آخر كتابه نما هو 
بعض طرقه. وأحال الباقي إلى كتابه الفهرست, فإذا كان طريقه إلى الكتاب الذي 
روى عنه في كتابيه صحيحاً في الفهرست. حكم بصحّة تلك الرواية» ". 

ومن التطبيقات الواردة في هذا الوجه: 


تصحيح طريق مشيخة التهذيبين إلى الحسن بن محبوب: 

روى الشيخ في التهذيب خب رأفي الأنفحة تخرج من الجدي الميت. بهذه 
الصورة: 

«الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب. عن زرارة. عن أبي عبد الله اثا, 
قال: سألته عن الأفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به....»'"'. وقد 
تعرض المحقق الأردبيلي ات /197ه) إلى سند الخبر المذكور, قائلاً: 


.68/ الصدر /نهاية الدراية:‎ )١( 

(1) الخوئي / معجم رجال الحديث 8١ :١‏ من المقدّمة الرابعة. 

() الطوسي / تهذيب الأحكام 4ه باب (3): الذبائح والأطعمة وما يحل 
من ذلك وما يحرم منه. 


ف نح ل.ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

قال المحقّق الأردبيلي (ت / 191ه): «فإنّ الذي ادّعى في المنتهى صحّة 
خبر زرارة. عن أبي عبداللهة وصحّته غير ظاهرة. لأنّه نقِل في التهذيب. عسن 
الحسن بن محبوب مقطوع الإسناد. وقيل: طريقه فيه إليه حسن إلا ما أَخِذْ من 
كتبه. وهو غير واضح. نعم إِنّهإِمَا حسن أو صحيح. نعم يمكن تصحيحه من 
فور 

مناقشته: 

ذكر الشيخ للحسن بن محبوب خمسة طرق في كتاب الفهرست: الثلاثة 
الأولى منها إلى جميع كتبه ورواياته. ورابعها إلى كتابه المعروف ب(المشيخة). 
وخامسها إلى كتابه (المراح). 

وأصح طرقه العامة هو الأول, رواه عن عِدَّة من أصحابناء عن الصدوق. عن 
بية: عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حك وا ليد 
ابن محمد بن عيسئ؛ عن الحسن بن محبوب. 

والثاني عام وصحيح أيضاً رواه عن ابن أي جيد. عن أبن الوليد. عن 
الصفار. عن أحمد بن محمد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن ابي مسحروف عن 
الحسن بن محبوب'". 

ويلاحظ على التطبيق المذكور أَنّه وإن كان سليماً؛ لصحّة طرق الشيخ إلى 
عبيع كو :وروانات لحمو ب وجري فل التقريةة 8 | اشير النهة ب لسن 
مقطوع الإسناد. بل هو متّصل صحيح لا يحتاج إلى التصحيح المذكور. لأنّ الشيخ 
ذكر عِدّة طرق إلى الحسن بن محبوب في المشيخة منفرداً تارة ومنضمّاً تارة 


(١)الأردبيلى‏ / مجمع الفائدة والبرهان .5١7:١‏ 
(؟) الطوسى /الفهرست: 9 / .)1(1١77‏ 


ب7/ف١:‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 0 
أخرى إلى الحسين بن سعيد. وفيها الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشمء وعَدَّه 
المشهور من الصحيح وهو الصواب, وفيها الصحيح أيضاًء كالطريق المتّصل 
المشيخة فصحيح متفق عليه. وهو طريق عام يشمل جميع ما رواه الشيخ عن 
الحسن بن محبوب بصورة التعليق في التهديبين كما بيّنا ذلك في مناقشة دعوى 
الأخذ بالتوسّط في الفصل الأخير من الباب الأوّل'''. وقد وضّحنا في الفصل 
ولعلّ عدم ظهور صحة سند الخبر عند المحقق المذكور مرتبط بإشكال 
الطرق المقيدة إلى الحسن بن محبوب في مشيخة التهديبين. مع عدم الالتفات 
إلى الطرق المطلقة فيهاء لا سيما طريقه إلى ما أخذه من كتب الحسن بن محبوب 
ومصنفاته. 
الفنييقياء كبالقهية: التسائق (ت 457 أو 8555" والتسيين الفضاملق 
ات رةه" والسسقق البتضراتى (ت:/7زرااه)!”, والمعيرزا القتمى 
٠11172‏ والسيد المكنيو:(ق 237 #الي"" والسهيد الصبيدر 


.4595:1١)١1( 

١‏ انلام 

(5) الشهيد الثانى / مسالك الإفهام ؟١:‏ 56. والروضة البهية .".٠"7:!/‏ 
(؛) العاملي / مدارك الأحكام ؟: 50. 

(0) البحراني /الحدائق الناضرة 0: 8/. 

() الميرزا القمي / غنائم الأيام 5:١‏ ١غ.‏ 

.508:١ الحكيم / مستمسك العروة الوثقى‎ )/١ 


4 رد حو 0.0000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
(ت/٠‏ ه) .وغيرهم. 

محاولة تعميم الوجه الأول من التصحيح: 

لقد عمّم بعضهم هذا الوجه من التصحيح ولم يحصره بطرق المثسيخة أو 
أسانيد التهذيبين. إذ أدخل فيه ما رواه الشيخ في بعض كتبه الأخرى. وإلى هذا 
المعنى يشير كلام السيد بحر العلوم المتقدّم: «مع أنّ ثبوت تلك الطرق له فى معنى 
الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين وغيرهما..». ش 

وقد وقفت على تطبيقين لتلك المحاولة. وهما: 

التطبيق الأول تصحيح سند رواية العيص بن القاسم فى كتاب الخلاف: 

فمن ذلك: تصحيح الشيخ يوسف البحراني (ت ١١877‏ ه) وغيره سند 
رواية العيص بن القاسم التي رواها الشيخ في الخلاف قائلاً؟ «وقد روى العيص 
ابن القاسم, قال:سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء...»'". 

قال الشيخ يوسف البحراني: «ثُقل في الفهرست أَنّه له أي: للعيص _كتاباً. 
وطريقه في الفهرست إلى الكتاب حَسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم. 
وصحيح عندنا وفاقاًلجملة من متأخَّري مشايخنا»' ". 

وإلى هذا ذهب الشيخ الأنصاري (ت / 178١‏ ه) إذ صرّح بعدم قدح إرسالها 
وإضمارها في حجيّتها.. من أنّ الشيخ رواها في الخلاف عن العيص. وظاهر 
النسبة بعد عدم احتمال المشافهة أنه وجدها في كتابه. وطريق الشيخ إلى 
كتاب العيص حسن جدّاً. وأا الإضمار فغير قادح بعد الاطمئنان بأنّ المسؤول 


.14 :" الشهيد الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.١ 784 :١ الطوسى / الخلاف‎ )١( 
.414 :١ البحرانى / الحدائق الناضرة‎ )"( 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست يد اندو ا أ 
هو الاماملئة. وإِنّمنشأ الإضمار هو تقطيع الأخبار'". 
وقد تبعه على ذلك اقا رضا الهمداني (ت / ١777‏ ه) في مصباح الفقيه. 


ونقل كلامه ولم يعترض عليه ". 
التطبيق الثاني تصحيح سند رواية هشام بن سالم 


قال الشيخ في مصباح المتهجّد: «وروى هشام بن سالم. عن أبي عبدالله باك 
قال: من صلَّى بعد العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى (الحمد) («وَدَا الثون إِذْ تَمَبَ 
مُعَاضِباً 4' ".. إلخ»' ”. 

وهذه الرواية نقلها الشيخ الحرّ في الوسائل قائلاً: «وفي المصباح, عن هشام 
ابسال عن ان غبدا ك3 ".اثة ذكر الخبر نولم .يفن إلى:ظريق الفنيخ إلى 
هشام بن سالم كما هو ديدنه في بيان أسانيد منقولاته. 

وانفرد السيد الحكيم بتصحيح طريق الشيخ إلى هذه الرواية, قائلاً: «فإِنٌ 
طريق الشيخ إلى هشام صحيح كما يظهر من ملاحظة الفهرست»'". 

نقد المحاولة: 

ِنّ في تصحيح الطريق إلى كلتا الروايتين نظراً: أما رواية هشام بن سالم هذه 


.60 :١ الأنصاري / كتاب الطهارة‎ )١( 

(1) الهمداني / مصباح الفقيه .1١ :١‏ 

(9؟) سورة الانبياء: ١؟‏ / /ا8. 

(؛) الطوسي / مصباح المتهجّد: .)١161(١78/ ٠١57‏ 

(6) العاملى / وسائل الشيعة 8: )١( ٠١١١7/ ١1١‏ باب ٠١‏ من ابواب بقيّة الصلوات 
اعدو 

(1) الحكيم / مستمسك العروة الوثقئ 0: .٠١‏ 


فى 103 تعويكن الأساتيز (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
فيكفي ما قاله السيد الحكيم نفسه في مناقشته تصحيح سابقتها (وهي رواية 
العيص بن القاسم). إذ قال ما هذا لفظه: «ظهور رواية الشيخ وغيره في وجدانها 
في كتابه ليس على نحو يحصل الوثوق به لتدخل الرواية فى موضوع الحجيّة. 
وكأنّه لذلك رماها في المعتير بالضعف, وفي الذكرى بالقطع؛ لاحتمال أن يكون 
الشيخ رواها من غير كتابه» '". 

ومن ثمّ فلا بعد في احتمال سماعها مشافهة, ولا منافاة بين نسبة الرواية إلى 
الراوي الأخير وبين المشافهة إذاماكانت الوسائط من الثقات. وتطبيق كلام الشيخ 
في المشيخة بشأن روايات التهذيبين على ما رواه في غيرهما ليست بهذه السعة 
التي تجعل كلّ من نسب له حديثاً قد أخذه من كتابه, لتعدّد الاحتمالات المضمّفة 
لهذا التصحيح بخلاف ما لو كانت الرواية موجودة في أحد التهذيبين. أو في 
كليهما؛ لتوفر التصريح من الشيخ في خصوص هذا الوجه من التصحيح. ومن 
تلك الاحتمالاات: 

-١‏ المشافهة في نقل الرواية: والرواية الشفوية لا تدخل في الطرق الخاصة, 
وطريق الشيخ إلى هشام بن سالم لم يكن عاباً. ركذااع ظارهه إلى ايض من 
القاسة: 

اقي القن نوكا بنع النمفقه ونه الارلل إلى العيص بن القاسم. 
والثانية ‏ فيه أو في غيره مع اعتباره إلى هشام بن سالم. وبناء على وثاقة 
الواسطة نسب الشيخ تلك الروايتين إلى ما ذُكر مختصراً الإسناد. وطريق الفهرست 
إلى الرجلين لا يشمل مثل هذا النقل. 

* - نقل رواية العيص من كتاب آخر منسوب إليه غير الكتاب الذي ذكر 


.79١:١ الحكيم / مستمسك العروة الوثئقئ‎ )١( 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست بلاط ل 
الشيخ طريقه إليه في الفهرست. إذ قال الشيخ في ترجمة العيص: «له كتاب, 
أخبرنا به ابن أبي جيد, عن ابن الوليد. عن الصفار والحسن بن متيل؛ عن إبراهيم 
ابن هأشم. عن أبن أبي عمير وصفوان؛ عنه»!". 

وكذلك الحال عند النجاشي إذ قال: «له كتاب. أخبرنا أحمد بن علي بن 
نوح. قال: حدّئنا أبو غالب الزراريء قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميري قراءة 
عليه. قال: حدّئنا أيوب بن نوح. قال: حدّئنا صفوان بن يحيى. عن عيص 
000 

ولا يقدح بهذا الاحتمال اتفاق الشيخ والنجاشي على ذكر كتاب واحد 
للعيص بن القاسم؛ لأنهما لم يكونا بصدد الاستقراء التام لكتب الشيعة 
ومصنّفاتهم. وقد بينا في مسلك الشيخ الصدوق في أسانيد الفقيه في القصل 
الخامس من الباب السابق ما فات الشيخ والنجاشي من مصنّفات الشيعة وكتبهم 
التي بلغت ثمانين ألف كتاب, وهما معا لم يذكرا عشر هذا العدد!'". 

وصدق الاحتمال الثالث على رواية هشام بن سالم أوضح وأتم؛ لأن الشيخ 
لم يذكر له في الفهرست إلا كتاباً واحداً قال: «له أصلء أخبرنا به ابن أبى جيد. 
عن أبن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد هو العسين ين ابت 
الخطاب وإبراهيم بن هاشم؛ عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى؛ عنه. 

ورواه أحمد بن محمد بن عيسئ, عن علي بن الحكم. عنه. 

وأخبرنا به جماعة. عن أبي المفضل, عن حميد. عن أبي العباس عبيد الله 


.)0( 047 / ١97 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 


(1) النجاشي / رجال النجاشي: "٠"‏ / غم 
(") ينظر .7837-1541:1١‏ 


الى د د ع 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ابن أعسذ ين نهيقه عق ابن أى عضي عقد»'". يسيتما ذكر له التجاقى اريعة 
١ 0‏ 

في مشيخة التهديبين باخذه الحديث من كتاب المبدوء به السند. وحمل هذا 
التصريح على إرادة مرويات غير التهذيبين مع كون طريق الفهرست إلى كل من 
الرجلين خاصاء لا يقوم على دليل. 

6- لو افترضنا أنه لم يكن للعيص سوى كتاب واحد. فهذا لا ينفى احتمال 
نفل بووانة الخلاف من شيعه أخرى لذلك الكنان غير اليفة المروية مطريق 
الفهرست الصحيح, وكذلك الحال مع رواية مصباح المتهجد. عن هشام بن سالم. 
إلى غير ذلك من الاحتمالات الأخرى المضعّفة لهذا التصحيح. 

إن مجرّد وجود طريق صحيح للشيخ إلى كتاب العيص بن القاسم. أو إلى 
كناك تقشاء بن سالم فى الفهرنيت لا يكفى لانات اله يروي كل اها ييه سق 
روايات إلى أيٍّ منهما ‏ ولم تكن في التهذيبين بذلك الطريق المذكور في 
الفهرست,ء ولهذا نجد السيد الخوئى قد رد التتصحيح المذكور بقوّة' ". وكذلك 
القهيد النية مسستباقر السيوز مضعها سقرط روا الفيض يدوا 

نعم.. يمكن القول بتصحيح طريق الشيخ إلى الروايتين المذكورتين في حال 
توفر الطريق العام إلى جميع كتب وروايات العيص. وهشام بن سالم. لانطباق 


.)١1(7/87/ 508-01 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(1) النجاشي / رجال النجاشي: 714 / .١١106‏ 

(') الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة الأوّل) تقريرات 
بحث السيد الخوئي :١‏ 7760. 

(؛) يُنظر: الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ١51:1‏ و 187:14. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 000 
ذلك على أصول النظرية فضلاً عن تطبيقات فكرة التعويض الجارية هذا المجرى 
كعاسياتئ فى بعض الوجوه. 

وأمّا مع كون الطريق خاصّاً كما هو الحال في الطريق إلى كتاب العيص 
وكتاب هشام في الفهرست. فتعميمه على غير روايات التهذيبين مشكل جدّاً. 
الوجه الثاني تصحيح ما ورد فى أُوَل التهذيبين خلافاً لقاعدة المشيخة: 

ذكرنا في مسلك الشيخ في أسانيد التهذيبين ‏ بناء على كلامه في 
مشيختهما ‏ أنه في أحاديث كتاب الطهارة من التهذيب وأحاديث الجزء الأول 
والثاني من الاستبصار قد ذكر الأسانيد متّصلة ابتداءً من شيخه المباشر وانتهاء 
بالراوي الأخير عن المعصوملظة. ثمّ اختصر الأسانيد فيما بعد. فعوّل على 
الابتداء بذكر الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله"". 

والسؤال المطروح هنا: أنه لو ابتدأ سند الشيخ إلى حديث في كتاب الطهارة 
من التهذيب أو في أحد الجزئين الأوّلين من الاستبصار يصاحب كتاب, وكان في 
الفهرست طريق إليه. فهل يعوّل عليه في تصحيح سند الحديث المذكور. أو ؟ 

التطبيق الأول تصحيح ما ورد في أوّل الاستبصار عن أُتَوب 

ابن الحرّ: 

قال الشيخ في الجزء الأوّل من الاستبصار ما هذا لفظه: 

«وما زواه أَيُو تبن الحد: عن عبيدَ بن ازرارة: قال:سألت أباعبدات ]كة غن 
الرجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد»”". 


)١(‏ يُنظر: الفصل الخامس من الباب السابق, 6١-749 :١‏ (المبحث الثالث). 
(1) الطوسي / الاستبصار ١‏ : 84 - 86 7777 (1) باب (20) الرعاف (من أبواب ما 
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وهذا الخبر مرسل بحسب الظاهر. والشيخ لم يذكر طريقه إلى كتاب أيُوب 
ابن الحرّ في المشيخة وذكره في الفهرست. وهو: «عدّة من أصحابنا. عن أبي 
المفضّل. عن ابن بُطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عن أيُوب بن الحو»'". 

فهل يدخل السند المذكور في قاعدة التصحيح المستفادة من المشيخة. أو 
يعامل معاملة المرسلء ولا ينظر -حينئدٍ إلى طريق الفهرست. لما قاله الشيخ في 
المشيخة؟ 

فالذي ذهب إليه الشيخ محمد (ت 7١7١1ه)‏ في استقصاء الاعتبار في 
شرح الاستبصار. عدم تصحيح السند المذكور بطريق الفه رست إلى أيّوب بن 
الحرّء لعدم شموله بالقاعدة التي ذكرها الشيخ صراحة في مشيخة الاستبصار. 
وفيها استثناء أحاديث جزئي الاستبصار الأولين من الدخول فيها. إذ قال بعد نقله 
كلام الشيخ في مشيخة الاستبصار: «وهذا كما ترى -يدلٌ على أنه في هذا 
الجزء الأوّل لم يعتمد على ذكر الرجل الذي اخذ الحديث من كتابه. وإذا لم يكن 
ذلك لم يُعلّم أن الحديث من كتاب الرجلء فإذا قال في الفهرست: له كتاب. وذكر 
الطريق إليه, لم يدخل ما في الجزء الأوّل والثاني من الكتاب إذا بدأ بالرجل... 

نعم. ريّما يُقال أن قول الشيخ (رحمه الله) في آخر المشيخة:(ولتفصيل ذلك 
شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ). ركنا دل ان أن الطريق في 
الفهرسث مشتركة فاذا أحبن أن قلاناً دمثل اتوت ين العددله كتاي» وذكر 
الطريق إليه. قد يُظَنّ منه أن الحديث من كتابه. لكن لا يُخْقَى أنّ للكلام فيه مجالاً 
واسمعاً. فينبغي التأمّل في ذلك»'". 


.)5(6٠0 / الطوسى /الفهرست:655 لاه‎ )١( 
.5١؟-:14 وينظر: الكلباسى /الرسائل الرجالية‎ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 11010005 

بيان و تعقيب: 

إن المئال المذكور على فرض دخوله في قاعدة التتصحيح. فإنه لا ينفع 
تصحيح سنده بطريق الفهرست,. لضعف طريق الفهرست بابي المفضّل وابن بُطة 
بحسب المشهور. 

هذاء وقد يُناقش عدم دخول المورد في القاعدة, بِأنّه لوكان في طريق خبر 
الاستبصار من لا يثبت الخبر بوجوده لمانسبه الشيخ إلى من هوفوقه. فنسبته إلى 
أيُوب بن الحرّ تعني 95 وجود الخبر في كتابه أو في كتاب عبيد بن زرارة الواقع 
بينه وبين المعصومءية. وعلى كلا التقديرين لا يضرٌ تضحيحه بالطريق إلى كتاب 
أيَوب بن الحرّ في الفهرست على فرض صعّته ‏ إن وقع في الجزء الأوّل من 
الاستبصار. 

وفيه: إن معنى النسبة المذكورة لا حصر له فيما ذُكر؛ لما بيّناه سابقاً '' في 
تصحيح بعضهم لرواية العيص بن القاسم ورواية هشام بن سالم من تعدّد 
احتمالات تعيين المصدر في مثل هذه الروايات. 

هذا فضلاً عن احتمال النقل في مثل تلك الموارد الخارجة عن شرط 
الشيخ - من كتاب أحد المحذوفين من صدر السند. مع افتراض كون صاحب 
الكتاب وواسطته إلى أيُوب بن الحرّ من الئقات بنظر الشيخ. 

وصفوة القول: إن اعتبار طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور 

في الجزء الأوّل والثاني من الاستبصار؛ لأنّ مقتضى كلام الشيخ في مشيخة 
الاستبصار اختصاص حذف الطريق وأخذ الرواية من كتاب المبدوء به في غير 
الجزئين المذكورين. 


)١١‏ تقدّم انف بعنوان (تقد المحاولة) ؟: 6" وما بعدها. 
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وعليه.. فلو حُذِفَ من سند رواية في الجزئين الأَوَلئْنِ من الانتضان يعن 
زواتها له يقبت كون الرواية ماخوةة من كتاب :من ابتذأ به الستد يلل يحتمل 
أخذها من كتاب بعض المحذوفين, وغير ذلك من الاحتمالات السابقة فى 
مناقشة تصحيح رواية العيص بن القاسم. وحينئدٍ لا يجدي اعتبار طريق 
الفهرست فى تصحيح سند تلك الرواية. 

والشيء نفسه يقال عن أحاديث كتاب الطهارة من التهذيب. ولكن ليس 
مطلقاً إذ يمكن إجراء التصحيح عند توفر شرائطه؛ كما لو كان طريق الفهرست 


2 


فعنيها وهاما إلى جميع كتب وروايات من ابتدأ به في أحاديث كتاب الطهارة, 
أو الجزء الأول أو الثاني من الاستبصاركا يُوب بن الحرَ كما تقدّم. 

وهذا هو ما ذكره الشيخ محمد نفسه في مستهلٌ حديثه عن رواية أَيُوب بن 
الح. قائلاً: «والحقّ, أنّ ما يذكره الشيخ في الفه رست إِنْ ورد بلفظ جميع روايات 
الرجلء يشمل ما ذكره هناء وإلا فالشمول غير واضح»'". 

ومتتضي كلافة. أثة لو كان .طريق الفهرئيت إلى انمق الموعتصنا 
بالصحّة والعموم فإِنّه ينفع في اعتبار خبره المذكور. 

التطبيق الثاني تصحيح السند المتصل في أوَّل التهذيب: 

ما ذكرناه في التطبيق الأوّل كان في صورة ابتداء سند الشيخ في أوّل 
التهذيبين بصاحب كتاب. وأمّا لوكان سند الشيخ متصلاً ابتداء من شيخه وانتهاء 
بالراوي المباشر عن المعصوم اي فيل سكن تصحيحة لو كان شتعينا دغيلن 
ضوء فكرة التعويطن: أ ل؟ 

فالذي ذهب إليه السيد الخوئي هو إمكان تصحيح السند المتّصل في أوّل 


526:7 الحسن. محمّد حفيد الشهيد الثانى /استقضاء الاعتبازن‎ )١( 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 1 
التهذيبين إذا كان ضعيفاً بشخص. بالطريق الصحيح العام في الفه رست إلى من 
وقع فوق ذلك الرجل الضعيف. 

ومثال ذلك.. ما جاء في كتاب الطهارة من التهذيب بهذا اللفظ: «وأخبرني 
الشيخ ة الله تعالى. عن ايد بن محمد. عن 59 عرد اعفد بن إدريسء. عن 
محمد بن أحمد بن يحيى, عن أبي جعفر. عن أبيه. عن حفص بن غياث. عن 
جعفر بن محمد عليهما السلام, قال: لا يفسد الماء إلا ماكانت له نفس سائلة» . 

ورواه الشيخ في الجزء الأوّل من الاستبصار عن الحسين بن عبيدالله. عن 
أحمد بن محمد بن يحيى, عن أبيه. عن أحمد بن إدريسء عن محمد بن أحمد بن 
يكنب ال ا عن الحفوت قدا ومفنا ” . 

وَهدّه الرواية أوودها السيد الخوئي في الجزء الأُوّل من كتاب الطهارة. عن 
التهذيب. ووصفها ب«موثّقة حفص بن غياث» ". 

وقال في التذييل الثاني من تذييلات الجزء الثاني من كتاب الطهارة بشأن 
هذه الرواية بالذات, ما هذ لفظه: «إن في سندها: أحمد بن محمد. عن أبيه. 


والظاهر أنّه أحمد تن محيدين الس ين الوليد ” . وهو وإن كان من مشايخ 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 77١:١‏ /25(779) باب ٠١‏ المياه وأحكامها. 

(1) الطوسي / الاستبصار 73/00 ()) باب ١١‏ ماليس له نفس سائلة يقع في الماء 
فيموت فيه. 

() الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة الأوّل) تقريراً 
لبحث السيد الخوئى :١‏ 717 -477. 

الالحقيارلسكور فوميدلة وان كرفي به الزرانةوى الاتعيصار احنادين مهد 
انو يخي لأن الشنيخ النقيد لم يلق أحمد بن متمد إن تين التظارء ولم يرو عله يل 


»يه 
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الشيخ المفيد إلا أنّه لم تثبت وثاقته بدليل. وكونه شيخ إجازة لا دلالة له على 
الوثاقة بوجه. فالوجه في كون الرواية موئّقة: أنّ في سندها محمد بن أحمد بن 
بحيى, وللشيخ قدّس سرّه إليه طرق متعدّدة. وهي وإن لم تكن صحيحة بأسرها 
إلا أن في صحّة بعضها غنىٌ وكفاية. وذلك لأنّ الرواية إِمّا أن تكون من ككتاب 
الراوي أو من نفسه. وعلى كلا التقديرين يحكم بصحّة رواية الشيخ عن محمد بن 
أحمد؛ لتصريحه في الفهرست بأنّ له إلى جميع كتب محمد بن أحمد ورواياته 
طرقاً متعدّدة. وقد عرفت صحّة بعضها'"'. وإذا صمّ السند إلى محمد بن أحمد بن 
يحيى صم بأسره. لوثاقة الرواة الواقعة بينه وبين الإماماثة. 

وبهذا الطريق الذي أبديناه أخيراً يمكنك تصحيح جملة من الروايات التي 
تقدّمت في تضاعيف الكتاب أو لم تتقدّم»' ". 


<- لقي أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وروى عنه, ولهذا كلّما ابتدأ سند الشيخ في 
الهرسة د التودذيت أو"فى غيرهنا ب (جماعة عن امد ين متحمه بن بحي ) 
والشيق الدليك لسن هو الج علب يخاة لق .ماالر كاله روا بل الجا عه عن عمد يعن 
محمد بن الحسن بن الوليد, إذ سيكون الشيخ المفيد من ضمن الجماعة, وهذا هو ما 
نبَه عليه السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية. ينظر: بحر العلوم / رجال السيد 
بحر العلوم 4: ٠١7‏ الفائدة السابعة. 

)١(‏ ذكر الشيخ ثلائة طرق في الفهرست إلى جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن 
يحيى, الصحيح منها هو الثالث. وهو «جماعة,. عن ابي جعفر بن بابويه. عن أبيه 
ومحمد بن الحسن ؛عن أحمد بن إدر يس ومحمد بن يحيى ؛ عنه». الطوسي /الفهر ست: 
0/١‏ ). 

147:7 الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة الثاني)‎ )١( 
. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 1 

بيان و تعقيب: 

بناءً على ما تقدّم سيكون سند موثقة حفص بن غياث كالااتى: 

جماعة, عن الصدوق. عن أبيه وابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس ومحم 
صو عو تفية بن أعسد بو بعس الى اخر ماقي بن الشيقه المذكور فى 
التهذ يبين. 

وأمّا احتمال أن تكون الرواية مأخوذة من كتاب من وقع قبل محمد بن 
أحمد بن يحيى في إسنادهاكاً حمد بن إدريس -مثلاً فلا يضر ذلك في أسلوب 
تصحيحها بالطريق العام المذكور؛ لأنها على كل حال -مروية عن محمد بن 
ابوه جم : 

نعم, قد يُشْكَل على هذا الأسلوب وغيره مما تقدّم ويأتي في تطبيقات 
الفكرة باحتمال كون الرواية مكذوبة على محمد بن أحمد بن يحيى في طريقها 
الضعيف, وحينئذٍ لا يجدي الطريق الصحيح العام إلى جميع كتبه ورواياته. 

والجواب, هو ما انفردت به نظريّة تعويض الأسانيد كما سيأ تي في تفسيرها 
الرائع لمعنى الطرق العامّة في الفهرست'". 
الوجه الثالث ‏ تصحيح طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه بطرق الفهرست: 

من ملاحظة طرق مشيخة الفقيه إلى أصحاب الكتب والأصول المعتمدة في 
الفقيه. ومقارنتها مع طرق الشيخ في مشيخة التهذيبين والفهرست يُعلم بحصول 
التشابه الكبير بينهماء مع تطابق الكثير من تلك الطرق, وزيادة على هذا فإنّ جميع 
كتب وروايات الشيخ الصدوق التي رواها في سائر كتبه. قد رواها الشيخ الطوسي 
كلها بطريق صحيح عن الشيخ الصدوق. مما يعني هذا دخول روايات الفقيه 


,ىل5ا١”001(‎ 
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ومشيخته في طرريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات الصدوق في الفهرست. 
لأنها من جملة كتب الصدوق. فضلاً عن إمكان اعتماد طرق مشيخة الفقيه في 
دراسة طرق الشيخ من جهة الإحالة إلى فهارس الشيوخ في مشيخة التهذ يبين. 

فطبيعة التشابه الكبير بين طرق العلمين (الصدوق والطوسي) تسمح 
_بلحاظ ما ذكرناه ‏ بإقامة نوع من العلاقة المتبادلة في نقل بعض الطرق من 
أحدهما وجعلها طرقاً للآخر. وذلك ضمن الأسس العلمية التي تسمح بمثل ذلك 
التبادل. 

وقال عرض التتاوي اكد من لصحيه قن هذا الزبة رياه فاته 
السابقة على النظرية. لا بد من بيان ما للشيخ الصدوق من طرق إلى مصئفات 
الشيعة في فه رست الشيخ, سواء كانت تلك الطرق من الطرق الخاصّة المعتمدة 
في هذا الويهة او العامّة التي ستُعتمد فيما بعد. كالآتي: 

مصنفات الشيعة برواية الصدوق في فهرست الشيخ: 

الشيخ الصدوق. وجمعها في مكان واحد. له فوائد كثيرة, ويأتي في طليعتها 
إحاطة البحث بطرق الصدوق إلى أصحاب الأصول والمصتّفات التي أخذ عنها 
في سائر كتبه. ويأتي كتاب الفقيه في مقدمتهاء وقد بلغوا باحصائنا مائة وستة 
عشر رجلاًء وأمامصتّفاتهم فهي كثيرة. إذ قد يذكر الشيخ للمصنّف الواحد ما يزيد 
- في بعض الأحيان على ثلانين كتاباء وأحياناً أخرئ .يقول له كنت كثيرة: انق 
يذكر بعضها اختصاراكما يعلم ذلك من النجاشي بحكم وحدة الطريق بينهما. 

وبالجملة فإن الكتب التي ذكرها الشيخ في الفهرست بالأسم أو العدد 
وزواها نستدو ع الفدوق عن رجالة عن مستفنها بلغث:زهاء سغعفاثة كداي: 

وأما الطرق إلى أصحابها فهي كثيرة أيضاً إذ قد يروي الشيخ الكتاب الواحد 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م ل ل لا 
بطريقين أو أكثر عن مصئّفه. وكلاهما من رواية الشيخ الصدوق.كما هو الحال في 
طرقه إلى مصنفات كل من: 

عبد الله بن ميمون القدّاح, والعلاء بن رزين, وعلي بن جعفر الصادق اثة, 
وعلي بن الحكم الكوفي, وعلي بن يقطين. ومحمد بن أبي عمير. ومحمد بن 
سنان, والنضر بن سويد. ويونس بن عبد الرحمن. فهؤلاء كلهم قد روى الصدوق 
كتب كل واحد منهم من طريقين في فهرست الشيخ. 

وقد وصف الشيخ بعض الكتب التي هي من رواية الصدوق بإنها معتمدة, أو 
كدف ا وبجننة اد كيرة: دهعو ل علنهاء أو ااه الامو ل:وتهو ذلك: 

وسوف نذكرها مع مراعاة ترتيب أسماء مصتّفيها على حروف المعجم. مع 
بيان موقعها في الفهرست؛ لتسهيل مراجعتهاء كالا تي: 

.)١8(١6 / 4١ مسائل إبراهيم بن أبي محمود:‎ -١ 

؟- أصل إبراهيم بن عبد الحميد: .)١17( ١7 / 4٠‏ 

؟- كتاب أبن أبي أويس: 787 .)٠١(91١/‏ 

- كتاب أبي خالد القماط: 817٠ / ؟1/١ ١79‏ (4). 

- كتاب أحمد بن النضر الخزاز: .)”84(1١١ / 8١‏ 

1- أصل إسحاق بن عمار الساباطي: 04 / 07 .)١(‏ 

- أصل إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي زيد نصر السكوني: /ا] ١‏ 
(7). 

4- كتب أيُوب بن نوح بن دراجء ورواياته. ومسائله عن أبي الحمسن 
الثالث نظة: كه / 5ه .)١(‏ 

9 - كتاب بسطام بن الزيات. أبي الحسين الواسطي: 88 / .)١( ١197‏ 
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.)1(178/ 9١ كتاب ثابت بن دينار, أبي حمزة الثمالي:‎ -٠ 

الات اضل ميل بن دراع 0168/5 

اا كتانن حجر بال ةرام 

١‏ - جميع كتب وروايات حريز بن عبد الله السجستاني وقد سمّى الشيخ 
أربعة من كتبه. ثم قال: «تعد كلها في الأصول»: .)١( 519/١١18‏ 

4 - جميع ما رواه الحسن بن سعيد من مصتفات وروايات: ٠6‏ //او١‏ 
(/50) وفيه: «روى جميع ما صنفه أخوه, عن جميع شيوخه. وزاد عليه بروايته. 
عن زرعة. عن سماعة. فإنه يختص به الحسن. والحسين إِنّما يرويه. عن أخيه. 
عن زرعة. والباقي هما متساويان فيه.وسنذكر كتب أخيه إذا ذكرناه. والطريق إلى 
روايتهما واحد». 

وسيأتي أن كتب الحسين بن سعيد أخي الحسن - ثلاثون كتاباً. والطريق 
اليها من رواية الشيخ الصدوق. 

06- كتب وروايات الحسن بن على بن فضالء, وقد سمّى الشيخ منها سبعة 
كتب: 98 / 54١(غ).‏ 

73- جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب السّراد. وهي كثيرة سمّى 
الشيخ منها تسعة كتب ثم قال: (وغير ذلك): 91-97 7 1(177). 

.)١1(705 / ٠١ كتاب الحسين بن أبي العلاء. وهو من كتب الأصول:‎ ١ 

6ن كنب وووايا قا السسزى يون نهد وكنيه للاثون كتارا اكدرها النميع 
اسع ا رم زب 

4 كتاب الحسين بن المختار القلانسي: 5١6 / ٠١‏ (5). 

كان كناب تفص يو عياف و كنات معي 15 ا 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست مام و 1 

.)١1(51٠ / ١١6 كتاب حماد بن عثمان التاب:‎ ١ 

كتاب حمدان بن سليمان النيشابوري: .)5(76٠ / ١١4‏ 

/ ١١4 أصل حميد بن المثنى العجلي الكوفي, أبي المغرا الصيرفي:‎ - ٠ 
.)١( 5 

4" - كتاب خلف بن حماد الأسدي: .)١( 77/7 / ١١7‏ 

أصل ربعي بن عبد الله بن الجارود: .)١1( 554 / ١78‏ 

كتاب الريان بن الصلت: ١١9‏ / 796 (5). 

.)7( 5١7 / ١4 أصل زرعة بن محمد الحضرمي:‎ ١ 

4 أصل زكار بن يحيى الواسطي: 7١4 / ١74‏ / (7). وفيه: «له كتاب 
الفضائل. وله أصلء أخبرنا به جماعة, عن أبي جعفر محمد بن بابويه إلى أن 
قال-وروى الأصل حميد بن زياد. عن القاسم بن يسماعيلء عنه». وظاهر عبارة 
الشيخ في الطريق الأول؛ اختصاص الطريق بالأصل. 

9' كتاب زياد بن مروان القندي: .)1١(7١7/ ١١‏ 

كتاب التفسير عن أبي جعفر الباقرتيّة. لزياد بن المنذر. أبي الجارود: 
الا ). 

.)1( 598 / 119 كتاب زيد الشحام. أبي أسامة:‎ ١ 

"”- كتاب سالم بن مكرم: ١5١‏ //3(3737). 

- جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله, أبي القاسم الأشعري القمي: ١70‏ 
١/7‏ وسعد بن عبد الله كثير التصانيف كما يقول الشيخ. وقد سمى له عشرة 
كتمع كت كتانه المحريوف بالرشننة. 

4" كتاب سليمان بن داود المُنقري: .)١1(7777/ ١74‏ 
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6 كتاب سيف بن عميرة النخعي الكوفي: ١1١‏ /1(53757). 

1- جميع كتب صفوان بن يحيى. ورواياته ومسائله عن أبي الحسن 
موسىيل: 701/157 (1) وكتب صفوان ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسسين بن 

7" - روايات طاهر بن حاتم بن ماهوية التي حدّث بها فى حال استقامته: 
.)١ (٠3/48‏ 

4 كتاب عاصم بن حميد الحناط الكوفي: .)١( 017 / ١97‏ 

9 كتاب عباس بن عامر القصباني: .)١( 618 / ١49‏ 

- كتاب عبد الله بن إبراهيم الأنصاري: ١717‏ / 474 (5). 

.)5( 1780 / ١51/ كتاب عبد الله بن إبراهيم الغفاري:‎ -١ 

7 - جميع كتب وروايات عبد الله بن جعفر الحميري: ١78-١571‏ /597] 
.)١‏ وقد سمى له الشيخ أحد عشر كتاباً. 

49 كتاب عبد الله بن سنان: .)١1( 278 / ١75‏ 

5؛ - كتاب عبد الله بن محمد الحضيني: ١517‏ /1777 (4). 

6 كتاب عبد الله بن محمد المزخرف الحجّال: ١71/‏ /58؛ (1). 

1 كتاب عبد الله بن مسكان: .)8(114٠ / ١١18‏ وفيه: «له كتاب رويناه 
بالأسناد الأول عن ابن أبي عبيروضقوا حميعا نه 

وأراد بالأسناد الأول إسناده إلى عبد الله بن سنان, وهو من طريقين أحدهما 
من رواية الصدوق. والآخر من رواية غيره. 

7 - كتاب عبد الله بن ميمون القدّاح: ٠١4 / ١48‏ وقد وقع الصدوق 


في طريقين من طرق الشيخ إلى هذا الكتاب. 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست مم ا مداه 

4؛ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: .)1١ غ١ ١548‏ 

4غ كتاب عبد الرحمن بن الحجاج: /ا/١١‏ / 1877 (5). 

6 كتاب عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: ١١‏ / 7(7174). 

.)١( روايات عبد الرحمان بن محمد العرزمي: كلا؛ / ؟الاء‎ -١ 

5 - كتاب عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: .)١( 18١ / ١0/8‏ 

67 - كتاب عبيد الله بن على الحلبي: .)١( 17577 ١74‏ وفيه: «له كتاب 
مصنّف معوّل عليه. وقيل: إنّه عْرِضَ على الصادق 36 فلما رأه استحسنه. وقال: 
ليس لهؤلاء ‏ يعني المخالفين -مثله». 

65 كتاب عقبة بن خالد: .)١1( 677 / ١٠‏ 

8ه كتاب العلاء بن رزين القلّاء: 187-187 / 419 )١(‏ وللكتاب أربع 
نسخ, وقع الصدوق في الطريق إلى نسخة الحسن بن محبوب, عن العلاء. وكذلك 
في الطريق إلى نسخة محمد بن خالد الطيالسي, عنه. 

1- جميع كنتب وروايات علي بن إبراهيم بن هاشم: .)8(58٠١ / ١61‏ وقد 
ذكر الشيخ من كتبه سبعة كتب من بينها كتابه المعروف بكتاب الشرائع الذي تم 
استثناء رواية حديث واحد منه فقط. 

6 - كتاب المناسك لعلي بن الإمام جعفر الصادق نةِ. وكذلك كتابه 
المعروف ب«مسائل على بن جعفر» سأل بها أخاه الإمام موسى الكاظم بذ 
0١‏ //4(777). وقد وقع الصدوق في طريقين من طرق الشيخ إلى علي بسن 
جعفر بيذ أحدهما إلى رواية المناسك والمسائل. والآخر إلى رواية المناسك 


4 كتاب علي بن الحسن بن رباط: .)١51(7417// ١614‏ 
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4- جميع كتب وروايات علي , بن الحسين بن موسى بن بابويه, أبو الحسن 
القمي: ١01‏ / 19(1237). له كتب كثيرة ذكر الشيخ منها عشرين كتاباً. 

٠‏ كتاب علي بن الحكم الكوفي: "2371/0١‏ وقد وقع الصدوق فى 
طريقين من طرق الشيخ إلى هذا الكتاب. 1 

١‏ كتاب علي بن الريان بن الصلت (والكتاب مشترك بينه وبين أخيه 
محمد): 587/١614‏ /(18). 

77 كتاب علي بن عقبة: .)١5(1780 / ١04‏ 

كتاب على بن محمد بن سعد الأشعري: ١61‏ / 781 (8). 

4 كتاب على بن معبد: ١61١‏ /0(127/82). 

6 كتب وروايات علي بن مهزيار الأهوازي: ١57‏ )و قدشق 
له الشيخ ستة كتب. ثلاثة منها للحسين بن سعيد الأهوازي إلا أنه أزاد عليها ما 
فات الحسين بن سعيد أضعافاً مضاعفة, والصدوق وقع في طريقين إلى هذه 
الثلائة. وفي طريق ثالث إلى الثلاثة الأخرى. 

71 كتب ومسائل علي بن يقطين: .)١10(7887/ ١00‏ وقد سمى الشيخ له 
كتابان زيادة على مسائله التي سأل بها الإمام موسى الكاظم 326 وذكر الشسيخ 
طريقين إلى ذلك, وهما من رواية الشيخ الصدوق. 

9" - كتاب عمار بن مروان: .)١( 6786 / 1١89‏ 

كتاب عمار بن موسى الساباطي: 68 /077(). ووصف الشيخ هذا 
الكتاب بأنه: («(كبير» جيد: معتمد». 

فد نامرد أده 44 .)١(0.00/‏ 


.)١( 007 / ١84 كتاب عمر بن يزيد, بياع السابري:‎ ٠ 


ب١/‏ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست به 

١‏ كتاب عيسئ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين الإمام 
على نائة: 184 /5(018). 

ش 7 كتاب غالب بن عثمان: لا9١ .)١(6557/‏ 

7 كتاب غياث بن كلوب بن فيهس البجلي: 01١ / ١91/‏ (1). 

4 كتاب الفتح بن يزيد الجرجاني: ٠١١‏ / 877 (1). 

0 كتب وروايات الفضل بن شاذان: .)١(0717/ ١94‏ وقد سمّى له الشيخ 
واحداً وثلاثين كتاباً. 

- كتاب القاسم بن محمد الجوهري الكوفي: .)١1( 014 / ٠١١‏ 

ا كتاب كليب بن معاوية الأسدي الصيداوي: .)١( 087 / ٠١7‏ 

4- جميع كتب وروايات محمد بن أبي عمير: 71١1 / 5١9-17١4‏ (57), 
وكتبه أربعة وتسعون كتاباء ذكر الشيخ منهاستة كتب. واصفاكتابه النوادر بأنه كبيد 
وحسنٌ. وقد وقع الصدوق في طريقين إليها. 

4- جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري 
القمى: 77١‏ / 777 (77), وهو كثير الرواية وكتابه نوادر الحكمة مشتمل على 
اثنين وعشرين كتاباً ذكرها الشيخ بأسمائها. وما استثناه الصدوق من رواياتها. 

4- كتاب محمد بن أسلم الجبلي: ٠١0‏ / 0817 (؟). 

/ 777 كتب وروايات محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي:‎ -١ 
وعد من كتبه: كتاب الجامع. وكتاب التفسيرء ثم قال: (وغير ذلك).‎ ,6,©249 

47- كل كتب وروايات محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري. إلا ما 
كان فيها من غلو أو تخليط: ”77 ,.)١(7777/‏ وعد منها خمسة كتب. 

47 - جميع كتب وروايات محمد بن الحسن الصفار: 7171/177١ 5٠١‏ 
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(3). وكتبه أكتر من كنب الحشيق بن سعيد البالعة ثللاتين كتاياً واكتفى الشسيخ 
بذكر بعضها. 

44 - وصية محمد بن الحنفية يَيه: 777 / .)١١١ (1/١6‏ 

0 كتاب محمد بن الريان بن الصلت. وهو مشترك بينه وبين أخيه على: 
:6 ,رتم3 .2)١‏ 1 

1 كتب محمد بن سنان: 7٠١-37١9‏ /11(119), وفيه: «وكتبه مثل كتب 
العسين بن شغيد على عددهاء وله كنات التوادر: الما كان فيها من تخليط او 
غلو. أخبرنا به جماعة, عن أبي جعفر بن بابويه..» ثم ذكر الطريق, وقال: 
(وأخبونا ا يضا [جماعة:غن ]ابن بابوية.» وذكر الطريق: وظاهر عبازة الطريقين 
إنهما لكتاب النوادر خاصّة, والحال ليس كذلك؛ لأن النجاشي روى كل ككتب 
محمد ابن سنان بطريق اتفق مع الطريق الأول من طرق الشيخ بمحمد بن الحسين 
بن أن الخطاب معن ابن يشان هنا يذل ,علق كون الدروى فى قهرست الفسيع 
كذلك. 

47- مصدّفات وروايات محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: 3717/5771 / 
4 3). 

4- جميع كتب وروايات محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(الشيخ الصدوق): 778-777 / .)170(7٠١‏ وكتبه زهاء ثلاثمائة كتاب. ذكر 
منها الشيخ أربعين كتاباً. ثم قال: «وغير ذلك...». 

وهذه الكتب وإن كانت من مصنّفات الشيخ الصدوق لا من مصتفات الشيعة 
الأوائل. فإن ذكرها هنا لا ينافي دلالة العنوان الذي عقدناه لهذه المصنّفات التي 
رواها الشيخ بطرق الصدوق, لوضوح أن كتب الصدوق هي كتب في الأحاديث 


ب7/ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست اق 
الشتريقة الموضولة المتقولة من أصول ومضتفات اصحتات الأئحة لكة.وغدير هه 
وبحكم هذا الطريق الصحيح العام إلى جميع كتب الصدوق ورواياته. ومنها 
فهرست كتبه. ستكون للشيخ طرق شتى إلى مصئّفات الثسيعة الأوائل التي 
أعتمدها الشيخ الصدوق في كتبه. لا سيما التي تعين فيها المصدر ككتاب الفقيه. 
وكل هذا بفضل هذا الطريق الذي يعد من أهم طرق الشيخ إلى مصنّفات الشيعة 
من جهة الصدوق. 

44- كتاب التكليف لمحمد بن علي الشلمغاني, وهو من الكتب التى صنفها 
في حال الاستقامة: 1؟؟ /45(7177). 

- كتب محمد بن علي الصيرفي. أبي سمينة: 757 / 771 (19), وفسيه: 
«إلا ماكان فيها من تخليط, أو غلو. أو تدليس. أو ينفرد به ولا يعرف من غسير 
طريقه». وإماكتبه فقد قيل أنها مثل كتب الحسين بن سعيد, أي: أنها ثلاثون كتاباً. 

.)177(107/ 7*7 مسائل محمد بن على بن عيسئ‎ -١ 

7- جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي: ١77‏ 
77 (18), وعد من كتبه كتاب الجامع المشتمل على عدة كتب ذكر الشبخ 

كتاب محمد بن القاسم بن بشار: 6١؟‏ / 7175 (57). 

4 - كتاب قضايا أميرالمؤمنين .اث لمحمد بن قيس السجلي: 010/7١7‏ 
(6). 

06 كتاب محمد بن مصبح: ٠١0‏ / 689 (]). 

1 كتاب مسعدة بن زياد: 19؟ /7(1/177). 


7 - كتاب مسعدة بن صدقة: 71/8 / 7/414 .)١1(‏ 
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8 كتاب مسعدة بن الفرج الربعي: ١19‏ //147(غ). 

4 كتاب مسعدة بن اليسع: 519 / 1(1/40). 

٠‏ كتاب معاذ بن ثابت الجوهري: ١6٠١‏ //7ا1(/6). 

-١‏ كتب معاوية بن عمار الدهني: ١141‏ / 177 (73), وعد من كتبه ثلاثة 
كتب. ثم قال: «وغير ذلك». 

- كتاب معاوية بن وهب البجلي: 54 / 7(178). 

- كتاب معلى أبي عثمان الأحول: 547 / 1877 (1). 

.)0(719/ 719" كتاب موسى بن جعفر البغدادي:‎ - ١ 

.)١15(/78/ 7160 كتاب الحج لموسى بن عامر الأشعري:‎ ٠6 

- كتاب النوادر لموسى بن عمر بن بزيع: 515؟ / 171 (17). 

.)4 (718 / 711 كتب موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي:‎ - ٠ 
وفيه: «له ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد, مستوفاة حسنة, وزيادة كتاب‎ 
الجامع».‎ 

4 كتاب منصور ين حازم: 1؟ / 77١‏ (5). 

4 كتاب النضر بن سويد: 64؟ ,)١(7/77/‏ رواه من طريقين كلاهما من 
رواية الصدوق. 

6- أصل هشام بن الحكم: 68؟ / 7(1/87). 

.)7(1/1/8 / 707 كتاب وهب بن وهب أبي البختري:‎ -١ 

- كتاب ياسين الضرير البصري: 7717 /1(819). 

- كتاب يحيى بن عبد الحميد الحماني: 571 / 1(11). 


6 كتاب يحيى بن عمران الحلبى: .)١1(75٠ / 5١1١‏ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست سيك امير لزذ 

06 كتاب يوسف بن عقيل: 7560 / .)١1(81١‏ 

37-- جميع كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن: 5157 18177 ). وكتبه 
كثيرة أكثر من ثلاثين كتاباً وقد وقع الصدوق في طريقين من طرق الشيخ إلى 
كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن. وفي نهاية طرقه: «وقال أبو جعفر بن 
بابويه: سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التى هي 
بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليهاء إلا ما ينفرد به محمد بن عيسئ بن عبيد. عن 
يونس. ولم يروه غيره. فإنه لا يُعتمد عليه ولا يفتى به»!! ظ 

وهذا القول من ابن الوليد لم يوافقه عليه أحد قديماً وحديئ. حتى قال 
النجاشي في ردّه: «ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول. ويقولون: من مثل 
أبي جعفر محمد و ع !3 

وبعد وضوح ما للشيخ الصدوق من طرق مفصّلة في فهرست الشيخ. تلك 
الطرق التي تمثّل الأساس الذي يقوم عليه الوجه الثالث في تصحيح طرق 
الصدوق في مشيخة الفقيه نطرزق الفهرسبك :ان الآوان لذكر بعضن الخنطييفات 
الرجالية الحاصلة في هذا الوجه على النحو الآتي: 

التطبيق الأوّل ‏ تصحيح الطريق إلى إبراهيم بن أبي محمود: 

ذكر الصدوق إلى إبراهيم هذا ثلائة طرق. وهي: 

الأل: محمد بن على بن ماجيلويه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عنه. وهذا 
الطريق من المختلف فيه بابن ماجيلويه. 

الثاني: أبوه. عن الحسن بن أحمد المالكي. عن أبيه. عنه. وهذا الطريق 
ضعيف بالحسن وأبيه. ْ 


١١)النجاشى‏ /الرجال:779” /8457. 
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وهذا الطريق صحيح لوثاقة جميع رجاله. 

وقد صحّح التقي المجلسي ما رواه الصدوق من كتاب إبراهيم بن أبي 
محمود بطريق النجاشي, وما رواه عن مسائله بطريق الفهرست. وقبل بيان كلامه 
لاباس بنقل الطريقين المذكورين. كالاتي: 

أما الطريق إلى كتابه. ففى رجال النجاشى: لاله كناب يرنوية احمد ين مضمة 
حدما احمدين اذر يمن . 
عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن إبراهيم بن أبي محمود»'". 

وآمّاالطريق ال عتسائلة, ففى النهرستة :وله مشاتل: اخيرنا مها عدة معن 
عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن إبراهيم بن أبي محمود»' ". 

ومن هنا قال التقى المجلسى: «فظهر أنّ ما كان فى هذا الكتاب [يعنى: 
الفقيه] من المسائل التى سألهاء فطريق المصنّف إليه صحيح برواية الشيخ, وما لم 
يكن مسائل فطريقنا إليه صحيح من جهة النجاشي. وكان كتابه ومسائله أشهر من 
الشمس»'!". 


.١5 :5 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 
.17” / "٠ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )1( 
.)١6(١6/ 5١ الطوسى /الفهرست:‎ )( 


(:) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين ١7:١4‏ في شرح طريق الصدوق إلى إبراهيم بن 
أبي محمود. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 8000© 

وإلى هذا ذهب المحقّق الكلباسي قائلاً: «إنّ الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر 
طريقه إلى إبراهيم بن أبي محمود. الكت تلعف 11 النجاشي ذكر طريقاً إليه. 
والطريق إليه معتبر ومشتمل على الصدوق, عن أبيه. 

وذكر في الفهرست أنّ له مسائلَ وذكر فيه طريقاً إلى المسائل: 

ناف الثة من المسائل التي سألها إبراهيم بن أبي محمود. طريق الصدوق 
إليه صحيح لكن بتوسّط طريق الشيخ في الفهرست. 

وما لم يكن من تلك المسائلء فالطريق إليه صحيح من جهة النجاشي» . 

مناقشته: 

في هذا التصحيح مجال للمناقشة, لأنّ طريقي النجاشي إلى إبراهيم بن أبي 
بحمو ل رك يما لخي الشووق اناد جف نكن علاهن أو أحدفها طريقا 
له. ومحمد بن علي الواقع في الطريق الأوّل هو ليس الصدوق قطعاً بل سخص 
آخر من مشايخ النجاشي. والنجاشي لم يعاصر الصدوق ولم يرو عنه مباشرة. بل 
روى عنه بتوشط الشيخ المفيد وغيره. 

ويبدو لي عدم الفائدة في التفرقة المذكورة بين ما رواه الصدوق من كتاب 
إبراهيم: وبين ما رواه عسن مسائله. إذ الظاهر أنّ الكتاب والمسائل واحد, 
خصوصاً وأنّ الراوي لذلك المُصّنّف واحد وهو الأشعري في الفهرست ورجال 
النجاشي, ومن المستبعد أن يروي الأشعري للصفّار كتاب إبراهيم دون مسائله 
كما في رجاله النجاشى. ويروي لسعد والحميري مسائله دون كتابه كما فى 
الي : : : 

ومن المستبعد أيضاً أن يطلع الشيخ على مسائله دون كتابه. ويطلع النجاشي 


.185-5787 :4 الكلباسي /الرسائل الرجالية‎ )١( 
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على الكتاب دون المسائل. 

ورو كل كوانهما واحد انوا عبارة عن مسائل مجموعة في كتاب. أنّه ليس 
لإبراهيم بن أبي محمود سوى ثلاث روايات في الفقيه. ابتدأ السند في إثنتين 
منهما بإبراهيم, وابتدأ في الثالثة بعبدالعظيم الحسني, عن إبراهيم. وهي جميعها 
مبتدئة بسؤال إبراهيم من الإمام الرضائية في بعض المسائل' ". 

ويؤائة ذلك ايقناء ا ستصيييق فدات والعسيزق وويا المسدائل دعو 
الاشيعر يء عنه في الفهرست, والصفار روى الكتاب عن الأشعر يء عنه في رجال 
النجاشي, وقد وقع سعد والصفار معأ في طريق الصدوق إلى ما رواه عن إبراهيم 
ابن أبي محمود في المشيخة, وذلك بروايتهما عن الأشعري. عنه. 

ولو لم يكن الكتاب المروي في طريق الصدوق من جهةالأشعري هو 
المسائل, لما اقتصر الأشعري على أحدهما في الفهرست. وعلى الآخر في 
النجاشي. 

وقد مرّ آنفاً أن الصدوق لم يرو عن إبراهيم بن أبي محمود في الفقيه 
سوى ثلاث روايات فقط. وهي من جملة المسائل التي سأل بها من الإمام 
الرضاااثا. 

وعليه فذكر طريق النجاشي في غير محله. وأمّا طريق الفهرست فلا حاجة 
إليه أيضاً؛ لأنّ الطريق الثالث للصدوق إلى إبراهيم صحيح بالإتّفاق. وهو يكفي 


:١و باب (1١)ما ينجّس الثوب والجسد.‎ )١1١(١65/ 8١:١ ينظر: الصدوق /الفقيه‎ )١( 
)باب (59) ما يُصلّى فيه وما لا يُصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع,‎ 1١4/8 
؟!) باب (07) وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة‎ (١١18/773١ 
والخطبة فيها.‎ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ل ا 
في تصحيح رواياته في الفقيه. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى إبراهيم بن عبد الحميد: 

قال التقى المجلسي بشأن طريق الصدوق إلى إبراهيم بن عبدالحميد. . 
أن ذكر طريق الشيخ إليه فى الفهرست. وهو من رواية الصدوق: 

«ويظهر من طرق الشيخ أنّ طرق المصّف إلى أصل إبراهيم ثمان طرق 
صحيحة: وأربع طرق حسنة كالصحيح, زائداً على ما ذكره المصنّف هنا»' '". 

بيان ومناقشة: 

قال الشيخ في ترجمة إبراهيم بن عبدالحميد في الفهرست: «له أصل, 
أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد والحسين بن عبيدالله؛ عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن محمد بن الحسن بن الوليد. 
عن محمد بن الحسن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب وإبراهيم بن هاشم؛ عن ابن أبن عمير وصفوان؛ عن إيراهيم بن 
عبد الحميد. 

وله كقانت الو اغوي رو اللاصتينة بن اده عو عوانةين اتسين الفا لعن 
راغي 

وقال الشيخ الصدوق في المشيخة: «وما كان فيه: (عن إبراهيم بن 
عبدالحميد). فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه. عن محمد بن 
الحسن الصفار. عن العباس بن معروف. عن سعدان بن مسلم. عن إبراهيم بن 
عبدالحميد الكوفي. 


.54 والصدوق / مشيخة الفقيه ؛:‎ .0 :١4 المجلسي الأوّل / روضة المتّقين‎ )١١ 
.)١5١(١؟/‎ 1١-4٠ الطوسي /الفهرست:‎ )"( 
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ورويته أيضأً عن أبي رضي الله عنه. عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. 
عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد»'”". 

ويلاحظ هنا أن طرق الشيخ الصدوق إلى أصل إبراهيم بن عبدالحميد من 
جهة الفهرست بلغت اثني عشر طريقاً. وليس كما ذكر التقي المجلسي ي#. وبيان 
تلك الطرق إلى أصل إبراهيم بن عبد الحميد كالآتي: 

الشيخ المفيد. عن الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد. 
عن ابن أبي عمير. عنه. وهذا هو الطريق الأول. 

وباستبدال يعقوب بن يزيد بمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب تارة, 
وإبراهيم بن هاشم تارة أخرى, ستكون للشيخ المفيد ثلائة طرق إلى ابن أبي 
عمير. عن صاحب الأصل. 

وباستبدال ابن ا عمير بصفوان بن يحيى ستكون للشيخ المفيد ستة طرق 
إلى الأصل المذكور: ثلائة عن ابن أبي عمير. ومثلها عن صفوان كلاهما؛ عن 
إبراهيم بن عبد الحميد. 

وباستبدال الشيخ المفيد بالحسين بن عبيد الله الغضائري في تلك الطرق, 
سيكون المجموع اثني عشر طريقاًء وقع إبراهيم بن هاشم في أربعة منها. وهي 
التي وصفها التقي المجلسي بأنها حسنة كالصحيح. والباقي وهي ثمانية صحيحة 
كلها!". 


.606-8614 :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

(؟) وهذه الطرق كلها ترجع إلى طريقين: أحدهما من رواية ابن أبي سرب عن صاحب 
الأصلء, والآخر من رواية صفوان بن يحيى: عنه. وقد أسميناها طرقا - وهي شعب 
متفرّعة عن الطر يقين - تمشّياً مع عبارة التقي المجلسي. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 10 

ولاحاجة إلى وصف ما رواه إبراهيم بن هاشم بالحسن كالصحيح؛ لأنه ثقة 
جليل مجمع على وثاقته. 

على أن الطريق الثاني للشيخ الصدوق الذي رواه عن أبيه. إن لم نقل بصحته 
فهو حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم, فلا حاجة إلى تعويضه. ومع هذا يبقى 
ثمة إيرادٍ هنا على التصحيح بطريق الفهرست إلى أصل إبراهيم بن عبد الحميد. 
ذلك لأن الشيخ ذكر لإبراهيم هذا -بطريق ضعيف _كتاباً آخر بعنوان (النوادر). 
والتصحيح المذكور لم يلتفت إلى احتمال أخذ بعض روايات إبراهبم بن 
عبدالحميد في الفقيه من كتابه النوادر الذي لم يصح طريق الفهرست إليه. ولهذا 
حصر التصحيح بطريق الشيخ الصحيح الذي هو من رواية الصدوق إلى أصل 
إبراهيم بن عبد الحميد. 

ويمكن الإجابة هنا بأن الظاهر أن لإبراهيم كتاباً واحداً ذُكر بعنوان (النوادر) 
عند النجاشي. وهو أصل معتمد. ولهذا ورد بعنوان (الأصل) عند الشيخ. ويدل 
على ذلك أنه لو كان لإبراهيم كتابان فعلاً لما اختص طريق الشيخ بأحدهماء 
وطريق النجاشي بالآخر, مع 5 الراوي عن إبراهيم في الطريقين واحد وهو 
ابن أبي عمير: الأمر الذي يؤيد وحدة العنوانين. 

وحيث أن طريق مشيخة الفقيه الثاني صحيح إلى ما رواه الصدوق عن 
إبراهيم بن عبدالحميد, فلا حاجة للانشغال بهذا الإيراد. إذسيتضح ما فيه في 
مناقشة نظائره الأخرى. 

ولا بأس بالإشارة السريعة هنا إلى إمكان إيجاد طريق صحيح للصدوق إلى 
ما رواه عن إبراهيم بن عبدالحميد في الفقيه. سواء قلنا بوحدة الأصل والنوادر أو 
تعددهماء وسواء اكتفى الصدوق بالطريق الضعيف في المشيخة ولم يذكر 


٠ 5‏ 00000000.... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الصحيح فرضاً أو لم يذكر طريقه إلى إبراهيم المذكور أصلاً. وذلك باعتماد 
أسلوب آخر من التصحيح. وهو التصحيح بالطرق العامة كما سيأتي في المبحث 
الثاني من هذا الفصل. 
وبيان ذلك باختصار: 
إن الشيخ روى -كما تقدم عاضل إبراهيم بسنده. عن ابن أبي عمير وصفوان 
كلاهما؛ عنه. 


100 : 1 )01( 
والنجاشي روى نوادره بسنده عن ابن أبى عمير, عنه. 


والشيخ الصدوق يروي بطريق عام جميع كتب وروايات ابن أبي عمير. 
وكذلك جميع كتب وروايات صفوان بن يحيى. وهما طريقان صحيحان في 
الفورنيت*: 

ولا شك بدخول أصل إبراهيم بن عبدالحميد والنوادر إن لم تكن هي 
الأصل ‏ في هذين الطريقين؛ لأنهما بحكم طريق الفهرست إلى الأصلء وطريق 
النجاشي إلى النوادر أصبحا معاً من مرويات ابن أبي عمير. 

وعليه فما رواه الصدوق عن إبراهيم بن عبدالحميد حتى ولو لم يدكر 
الطريق إليه في المشيخة يعد صحيحاً من هذه الجهة. 

ولهذا الأسلوب من التصحيح فوائد جمّة في معرفة الطرق الجديدة 
الفسحة للحاد يث المرسلة في الفقيه. 


.77/ 7١-7٠١ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
/ ١57 في ترجمة ابن أبي عمير و:‎ )17(777/ 7174-5١18 الطوسى /الفهرست:‎ )1( 


ب7/ف١:‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست ا 0 

التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلئ أبي خديجة سالم بن مكرم: 

ومن تطبيقات هذا الوجه عند التقي المجلسي أيضاً. ما قاله في الطريق إلى 
اب خديجة سالم بن مكرم في مشيخة الفقيه. قال: «والطريق إليه لا يخلو من 
ضعف بأبي سمينة'". فلهذا جعلنا خبره قويّاً كالصحيح. 

وفي الفهرست: له كتاب, أخبرنا به جماعة, عن ابن بابويه. عن أبيه. عن 
سعد بن عبدالله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ [عن أحمد بن 
محمد]. عن الحسن بن علي الوشاء. عن أحمد بن عائذ. عن أبي خديجة. 

وأيضاً في الصحيح والقوى نل 

فعلى السند الأول صحيح بثمانية طرق»!". 

بيان ومناقشة: 

قوله: (فلهذا جعلنا خبره قوياً كالصحيح» لعله أراد المعنى العام للقوي, 
وهو ما يظن بصدق صدوره ظناً مستنداً إلى غير جهة الصحة والحسن والتوثيق؛ 
لذن القوي كالصحيح هو ما كا نكل واحد من رواته من الإمامية. ويكون البعض 
يكوا عند مها وذنا. أو ممدوحاً بمدح غير بالغ إلى حد الحَسِنء وكان واقعاً 
في الذكر بعد الثقات وبعد من يقال في حقه أنه اجتمعت العصابة على تصحيح ما 


: ّ 5 5 6١ 
بصح عنه 'وهذا التعريف لا يصدق على خبر أبي سمينة.‎ 


./9 :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١١ 
/ إشارة إلى الطرق الأخرى إليه في الفهرست بعد الطريق الذي ذكره. ينظر: الطوسى‎ )"١ 
.)5(7707/1١87-١1١ الفهرست:‎ 


١؟)‏ المجلسي الأوّل / روضة المتّقين ١74:١4‏ 
11 )المافقاتى #لتباين اليدانة 3 


5 ع ٠.00.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

وقوله: (وأيضا فى الصحيح والقوى عنه» إشارة الى الطريقين الآخَريْن 
اللذيْنِ ذكرهما الشيخ بعد ذلك, إذ قال: «... واخبرنا الحسين بن عبدالله, ع 
البزوفريء عن أحمد بن إدريس, عن أحمد بن محمد. عسن الحسن ببن علي 
الوشاء, عن أحمد بن عائذ, عنه ش 

وأخبرنا ابن أبي جيد, عن ابن الوليد. عن الصفار. عن محمد بن الحسسين. 
عن عبدالرحمن بن 5 هاشم البزاز. عن سالم ب بن أبي سلمة وهو أبواعنديتطة. 

والطريق الأول صحيح, لوثاقه جميع رجاله. والثاني كذلك. إلا أن الظاهر 
عدّه من القوي بابن أبي جيد القمي عم اد وإن كان ثقة جليلاً معتمداً في 
رواية الكتب واالأحاديف. 

وقوله: (فعلى السند الأول أي: المبدوء بلفظ (جماعة) -صحيح بثمانية 
طرق" غير صحيح؛ لأن لفظ (جماعة) أقله ثلاثة مشايخ, ولكل واحد نهم 
أربع طرق إلى كتاب أبي خديجة. كالآتي: 

الشيخ الأول من الجماعة. عن الصدوق, عن أبيه, عن سعد بن عبدالله. عن 
أحمد بن محمد... إلخ. 

وباستبدال سعد بالحميري, ثم بمحمد بن يحيى, ثم بأحمد بن إدريس 
ستكون للشيخ الأول من الجماعة أربعة طرق. وهكذا للشيخ الثاني والثالت. 
وعلى هذا ينحلّ الطريق المذكور إلى اثني عشر طريقاً صحيحاً. 

ويفهم من عبارة الشارح رحمه الله حصره دلالة لفظ (الجماعة) في هذا 


.”91//1١475-١4١ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
(؟) الطريق يذكّر ويؤنّت. ولهذا قال في التطبيق الثاني: كما مر -(ثمان طرق). وقال هنا:‎ 
(بثئمانية طرق).‎ 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0 0 00د 
المورد بشيخين فقط. 

التطبيق الرابع - تصحيح الطريق إلى أبي المغرا: 

قال التقي المجلسي في شرح طريق الصدوق إلى أبي المغرا حُمَيْد بن المثنى 
العجلى: «والغالب صحّة خبره. لصحّة طريق الكليني والشيخ إليه. وقلّما يوجد 
خبر عن حُمَيْد ذكره المصنّف لم يذكره الشيخان. مع أنا ذكرنا صحّة طريق 
ا كان 

ويقصد بالطريق الصحيح ما بيّنه قبل ذلك. وهو طريق الفهرست إلى أبي 
المغرا الذي وقع الصدوق فيه" وإلا فالطريق إلبه في مشيخة الفقيه وقع فيه 
عتما نيزن غستى . وهو من شيوح الواقفة المستبدّين بأموال الإمام موسى بن 
0000 

ووافقه على ذلك السيد الأعرجى قائلاً: «له ‏ يعنى: للصدوق فى الفهرست 
طريق صحيح». ثم نقل الطريق من فهرست الشيخ'”. 

جدير بالذكر.. أن صحة طريق الكلينى إلى أبى المَْرا فى أحاديث الكافى 
لاتستلزم صحة طريق الصدوق إلى كتابه. لعدم وضوح النقل عند الكلينيء وإن 
أمكن ‏ في بعض الحالات تعويض سند الشيخ أو الصدوق بسند الكافى. ضمن 
شروط سيا تي بيانها في نظرية التعويض'". 


.٠١9:14 المجلسي الأوّل / روضة المتقين‎ )١( 

(") الطوسي /الفهرست: .)١١57557/1١١14‏ 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه غ: 38. 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 7٠١‏ /817. 

(5) الأعرجى /غُدَة الرجال ؟: 8/ من الفائدة السادسة. 
0 0521001000000 


14 0 و و ٠.0.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

ونحو هذا ما قاله الشيخ الأنصاري (ت 7 ١1758١ه)‏ بشأن ما رواه الصدوق 
في الموتّق بعثمان بن عيسئ. عن أبي المغرا في مسألة التسبيح والدعاء خلف 
الإمام في الصلاة'''. قال: «ولا يبعد عدّ هذه الرواية صحيحة من جهة أن طريق 
الصدوق إلى كتاب أبي المغرا مذكور في الفهرست بسطريق صحيح. 550 
عثمان بن عيسئ بصفوان وابن أبي عمي ركلاهما»'". 

التطبيق الخامس ‏ تصحيح الطريق إلى الحسين بن أبي العلاء: 

قال الأسترآبادي في طريق الصدوق إلى الحسين بن أبي العلاء: «وإلى 
الحسين بن أبي العلاء ضعيف بموسى بن سعدان» ثم صحّحه بطريقه الخاص إليه 
في الفهرست'". / 

وقال التقي المجلسي بشان هذا الطريق: «وقال الشيخ: له كتاب يعد في 
الأصول, وذكر له طريقاً صحيحاً من طريق المصنّف إلى صفوان وابن أبي عمير؛ 
1 
وهذا الطريق نفسه نقله السيد الأعرجي من الفهرست قائلاً: «فكان 
الصدوق إليه طريق صحيح»””. 


)١(‏ الصدوق /الفقيه )١1١18(١١8/ 5114 :١‏ باب (065) الجماعة وفضلها. 

(؟) الأنصاري / كتاب الصلاة ؟: 707 -107, والصدوق / مشيخة الفقيه 5: 18, 
والطوسى /الفهرست: .)١(١757/11١5‏ 

(©) الأسترآبادي / منهج المقال: .1٠١‏ والصدوق / مشيخة الفقيه ؛: .٠١‏ والطوسي / 
الفهرست: .)١( 5١4/٠١17‏ 

(؛) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 44.: وقد سبقه إلى هذا التصحيح الأسترابادي 
كما تقدّم في التطبيق الثالت لهذا الوجه. وينظر: الطوسي /الفهرست: ٠١‏ /1(104). 

(0) الأعرجى /غدّة الرجال ؟: ١١9‏ من الفائدة السادسة. وأعاده فى ؟: ١607‏ من الفائدة 
المذكورة. 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست الم مي ع 11 

ونظيره ما قاله السيد على الطباطبائي (ت 7١1717ه)‏ في رياض المسائل 
بعد ذكر رواية الحسين بن أبي العلاء عن ابسحاق بن عمار, عن الإمام الصادق اقة 
في الصلح بين الناس, قال: «واستحسنها في المسالك” ''. ولعله لعموم أدلتها, 
والتأمّل فى سند الرواية بالقطع في التهذيب' '"'. والضعف في الفقيه' " مع احتمال 
صحّة طريق الصدوق إلى الراوي كما يظهر من الفهرست, وإن ضَعّف'*' في الفقيه 
بسعدان بن مسلم وغيره كما في الروضة 

مناقشته: 

إنَّ طريق الفهرست إلى الحسين بن أبي العلاء ابتدأه الشيخ بقوله: «له كتاب 
فددس الاصول»اخبرنا نه حيافة من امحانا: عن يدن علن بن العسين 
العلاء»!''. 

وهذا الطريق الذي هو من رواية الشيخ الصدوق طريق صحيح لوثاقة جميع 
رجاله. وهو طريق إلى كتاب واحد. 

والمعروف أن للحسين بن أبي العلاء أكثر من كتاب, إذ قال النجاشي: «له 


.5378-515717 الشهيد الثاني / مسالك الأفهام ؛:‎ )١( 

(1) الطوسي / تهذيب الأحكام )١17(487 / ٠١8:7‏ باب (87). 

(") الصدوق /الفقيه '': 3" / 15 )١1١(‏ باب )١1(‏ الصلح. 

(؛) الطوسي /الفهرست: .)١١٠١4 / ٠١7‏ 

(5) الطباطبائي / رياض المسائل .1١07 :١‏ و3: 41. والمجلسى الأوّل / روضة المتّقين 
الأنحفق والشخص الآخر الضعيف في هذا الطريق هو عبد اله بن أبي القاسم. 

.)١(5١4 / ٠١7 الطوسي /الفهرست:‎ )7( 


و7 ٠٠0000000000000 0٠‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
كت ومتها نا اخوناف وا حار محمد بن حيس الدب كين ا جد هية منسمة 
الحافظ. قال: حدّئنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدي ومحمد بن أحمد بن 
الحسين [الحسن] القَطواني؛ قالا: حدّثنا أحمد بن أبي بشر. عن الحسين بن أبي 
اللقي 0 

وعدم وجود نقطة اتصال بين طريق الشيخ والنجاشي برجل واحد 
لاختلافهما كلياً. يعني عدم إمكان عد الطريقين _بلحاظ قول النجاشي: له كتب - 
إلى شيء واحد. ومع احتمال تخلف ولو بعض روايات الحسين بن أبي العلاء في 
الفقيه عن الكتاب الذي ذكره الشيخ؛ لوجودها -مثلاً في كتبه الأخرى التي 
أشار لها النجاشي. لا يساعد على التصحيح المذكور. 

والجواب: إن النجاشي وإن قال: (له كتب). إلا أن طريقه لم يكن إلى جميع 
تلك الكتب. بل كان إلى بعضهاء بحكم (من التبعيضية). إذ قال بعد ذلك كما تقدّم 
-(منها ما أخبرناه...). والظاهر اختصاص طريقه يأشهر كتب الحسين بسن أبي 
العلاء. وهو الكتاب الذي يعد في الأصول كما في الفهرست. 

وإذا ما عدنا إلى ديباجة الفقيه نرى قول الصدوق: «وجميع ما فيه مستخرج 
من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. مثل كتاب حريز» ثم عدد جملة 
من الكتب إلى أن قال: «وغيرها من الأصول والمصئّفات التى طرقي إليها معروفة 
في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي»'". 

وقد يستفاد من هذا عدم تخلف شيء من روايات الحسين بن أبي العلاء في 
الفقيه عن كتابه الذي يعد في الأصول. لعدم شهرة كتبه الأخرى. وإلا لذكرها 


.1١7/ 07-805 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
ه من المقدّمة.‎ - "5:١ الصدوق /الفقيه‎ )١( 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست اقب نوه ادو الا 
النجاشي بأسمائها كما فعل في تراجم عديدة. 

جدير بالذكر أن تصحيح طريق الصدوق الضعيف إلى مصئّف في المشيخة 
بطريق الشيخ إليه في الفهرست إذا كان صحيحاً ومن رواية الصدوق, لا يتم مع 
فرض كون طريق الفه رست إلى كتاب واحد من كتبه. مع أن له عدة كتب مبينة في 
طريق النجاشي. إلا عند توفر بعض الأمورالمضعفة لاحتمال اختلاف المروي 
باعن الطريقين عن الآخر:وسياتن :سيان :ذلك: فى التنظبيق العاهر من هده 

وما نذكره هنا أو هناك إنما هو بصدد تأصيل وتقويم التتصحيح السندي 
بغيرالطريقة التقليدية. وليس من الضروري مناقشة وتقويم النظائر المتمائلة. بل 
بكفي عرضها في إغناء تاريخ فكرة التعويض, وهو ما نروم تحقيقه قبل الدخول 
الى عالم النظرية. 

التطبيق السادس ‏ تصحيح الطريق إلى زياد بن مروان القندي: 

قال التقى المجلسي بشأن طريق الصدوق إلى زياد بن مروان القسندي”": 
«والسند في الفهرست من طريق الصدوق إلى زياد بن مروان صحيح أيضأ»'". 

وهدا يعني أنّ للصدوق طريقاً آخر إلى القندي المذكور هو غير طريقه إليه 
في المشيخة. وهو طريق الفهرست الذي روى فيه الشيخ كتاب زياد من مروان 
القندي, عن ابن الغضائري. عن الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب 


١‏ ديم 
اس بر بك. عله ٠.‏ 


١١االصدوق‏ / مشيخة الصدوق 20000 


(")المجلسى الأوّل / روضة المتّقين .١17١:14‏ 


"ا الطوسي /الفهرست: .)١(7057/ ١7١‏ 


ف 0٠‏ 0 000-000000.-00. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وهذا الطريق صحيح لوثاقة جميع رجاله. 

التطبيق السابع ‏ تصحيح الطريق إلى سيف بن عميرة: 

صحّح الميرزا الأسترابادي (ت /78١٠ه)‏ في منهج المقال طريق الصدوق 
إلى سيف بن عميرة''. قال: «فيه الحسين بن سيف بن عميرة, ولم يوتّق, إلا أنَ 
في الفهرست: (سيف بن عميرة, ثقة. له كتاب. أخبرنا به عِدّة من أصحابنا. عن 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن. عن سعد بن 
عبدالله, عن الخفلانة محمد. عن علي بن الحكم. عن بسفن انق عتمر 1" اوقد 
طريق صحيح» ". 

ووافقه على هذا التقى المجلسي فى شرح طريق الصدوق إلى سيف بن 
عميرة, بقوله: «قوي كالصحيح على ما في المتنء وصحيح على ما في الفهرست 
من طريق المصنّف. فإِنّه قال: أخبرنا به عِدّة من أصحابنا...إلخ». ثم نقل 
ل 

وتابعهما على ذلك السيد الأعرجي قائلاً: «روى الشيخ كتاب سيف 
بطريق صحيح». ثم نقل الطريق. وقال: «فكان للصدوق إليه طريق 
صحيح»!*". 
)١(‏ الصدوق / مشيخة الفقيه غ: ١9-؟47.‏ 
(1) الطوسي /الفهرست: 5857/١1٠١‏ (5). 
(؟) الأسترآبادي / منهج المقال: ١١؛‏ من الفائدة النامنة في شرح مشيخة الفقيه (الطبعة 

الحجرية). 

(؛) المجلسي الأوّل /روضة المتّقين ,.١817:14‏ وينظر: الصدوق / مشيخة الفقيه 1١:4‏ 


(65) الأعرجى /غدّة الرجال ”: ١79‏ من الفائدة السادسة. 


ب7/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ين 

التطبيق الثامن ‏ تصحيح الطريق إلى عاصم بن حميد: 

قال الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه: (عن عاصم بن حميد). 
فقد رويته. عن أبي ومحمد بن الحسن رحمه اللّه؛ عن سعد بن عبدالله. عن إبراهيم 
ابن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران. عن عاصم بن حميد» '". 

وهذا الطريق بحسب اصطلاحهم (حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم). 
وسطلة دن لفحو المعطاع يكوه بطري انرسي اد.قال الى ردي 
عاصم بن حميد: «له كتاب, أخبرنا به أبو عبد الله المفيد رحمه الله. عن محمد بن 
علي بن الحسينء عن ابن الوليد. عن الصفار وسعد؛ عن محمد بن عبد الحميد 
والسندى؛ عنه. 

وبهذا الإسناد. عن سعد والحميري؛ عن أحمد بن محمد. عن عبدالرحمن 
ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد»' ' وطريقا الشيخ -وهما من رواية 
الصدوق _صحيحان. 

ولهذا قال التقي المجلسي في شرح طريق الصدوق إلى عاصم بن حميد, بعد 
نقله طريق الفهرست: «وظهر أن للمصئّف ستة طرق صحيحة. سوى ما ذكره فى 
جين الفط ١‏ 

وتابعه على هذا السيد الأعرجي. مصرحاً بصحة طريق الصدوق إلى عاصم 
معدي انيد 5 


١١)الصدوق‏ / مشيخة الفقيه ؛ : /ا/. 

.087/ 1١957 /الفهرست:‎ يسوطلا)"١‎ 

.١604 :١4 المجلسي الأول / روضة المتقين‎ )"١ 

١؛)‏ الأعرجي /عدّة الرجال " : ١87‏ من الفائدة السادسة في شرح طرق مشيخة 


و“ 00 0000000... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

بيان ومناقشة: 

إن قول التقي المجلسي: (وظهر أن للمصئّف ستة طرق صحيحة). صحيح؛ 
لأن طريق الفهرست الأول ينحل إلى أربعة طرقء وذلك برواية ابن الوليد لكتاب 
عاصم. 

تارة: عن الصفار. عن محمد بن عبدالحميد. عن عاصم. وأخرى: عن 
الصفار. عن السندي. عنه. 

وكذلك الحال برواية ابن الوليد نفسه. عن سعد بن عبدالله. بطريقيه 
المذكورين. عن عاصم. 

وطريق الفهرست الثاني ينحل إلى طريقين: أحدهما عن سعد. والآخر عن 
الحميري. فيكون مجموع طرق الصدوق الصحيحة من جهة الفهرست ستة طرق 
كما ذكر. ولكن طريق الصدوق في المشيخة من الصحيح أيضاً ولاشائبة فيه البتة. 
وإن عدّه التقي المجلسي من الحسن كالصحيح تمشياً مع الاصطلاح التي لم تثبت 
جدارته على أكثر من صعيد. ولهذا قلنا في مقدمة هذا البحث: «إن عسلم دراية 
الحديث لابدٌ له وأن يراجع نفسه , ويعيد النظر في بعض مطالبه... إلخ». إشارة إلى 
بعض مصطلحاته التي لم يحكم بناءهاء ولم يدقّق في مبناها. 

والتقى المجلسي #. وإن تقيّد في روضة المتقين باصطلاح (الحسن 
كالصحيح) إلا أنه لم يرتّب عليه أثراً علمياً في روضته الحافلة بنكات علمية 
دقيقة ونادرة. وتطبيقات تصحيحية -بغير الطريقة التقليدية -كثيرة ورائعة. مع 
شرح وافٍ لكل حديث من أحاديث الفقيه. وبيان طرقه ومصادره تفصيلاً مسع 
ترجمة لرواته. زيادة على بسط الكلام في طرق المشيخة. ومقارنتها بطرق 
الشيخ في الفهرست. وطرق النجاشي في رجاله. وبنحو فريد لا نجد له نظيراً في 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست ستو سس قلا 
أي شرح أخرحتق ضارت:زروطكة دول زه وقدس سر دهراة للفقية: بينظر 
العارفين. وروضة للمتقين. 

التطبيق التاسع ‏ تصحيح الطريق إلى العباس بن عامر القصباني: 

قال التقي المجلسي في شرح طريق الصدوق إلى العباس بن عامر 
القصباني. حيث ذكر الصدوق طريقين للعباس بن عامر في مشيخة الفقيه' . 
فنقلهما المجلسي الأوّل قائلاً: «والطريقان حسنان سيّما الأخير. لكن طريق 
المصنّف صحيح عن الفه رست للطوسي رحمه الله»'". 

وطريق الفهرست إلى القصباني يمر بالشيخ الصدوق. وهو صحيح؛ إذ ابتدأ 
بالشيخ المفيد عن الشيخ الصدوقء عن أبيه. عن عبدالله بن جعفر الحميري. عن 
الحسن بن علي الكوفي وأيُوب بن نوح؛ عنه ". 

وقد نسب المحقق الكلباسي للمجلسي أنه قال في شرح الطريق المذكور: 
«روى الشيخ في الفهرست طريقاً صحيحاً من الصدوق إلى العباس بن عامر». 
ووافقه 00 

وفعت اذللك أنه لاريب عندهم في استبدال طريق مشيخة الفقيه إلى 
القصباني. بطريق الفهرست إليه وجعله طريقاً للصدوق وإن لم يذكره في مشيخة 
الفقيه. وهذا هو معنى التعويض في حدود هذا الوجه وإن لم يسمواعملهم 
تعويضا. 


.٠١8-5٠١ا/‎ :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 


(1) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين .١07:14‏ 
(") الطوسى /الفهرست: .)١(١6787/ ١89‏ 


م 


(4) الكلباسي / الرسائل الرجالية ؛: ١4.7‏ ولم أجده بهذا اللفظ فى روضة المتقين. 
وتخريجه منه -كما في هامش الرسائل ‏ غلط . 


7 ع 0 00000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

التطبيق العاشر ‏ تصحيح الطريق إلى عبد الرحمن بن الحجاج: 

أورد السيد الخوئي رواية الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج الدالّة على 
الاجتزاء إذا عُرف بالهدي'', قائلاً: 

«فقد رُويت بطريقين: 

أحدهما: ما رواه الصدوق. عن اخنيظة | حمذ بن محمد بن يحيى العطار. وقد 
ذكرنا في محله أنه لم يونّق. فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة. 

ثانيهما: ما رواه الشيخ. عن الصدوق. عن شيخه ابن الوليد في الفهرست. 
وهذا الطريق صحيح. فيعلم أنّ الصدوق له طريق آخر إليه. وهو الصحيح الذي 
ذكره الشيخ في الفهرست»'". 

وهكذا جعل السيد الخوئي طريق الشيخ الصحيح إلى عبد الرحمن بن 
الحجاج في الفهرست. والذي هو من رواية الشيخ الصدوق. طريقاً انياً إلى رواية 
الفقيه المروية بطريق ضعيف في المشيخة, وبه صحت الرواية؛. لتتصحيح طريق 


سم مشيخة الفقيه بفهر ست | لشيخ. 
بيان ومناقشة: 


وردت الرواية المذكورة في الفقيه بهذه الصورة: «وروى عبد الرحمن بن 
الحجاج. عن أبي عبدالله ظة. قال: إذا عرّف بالهدي ثم ضل بعدذلك فقد 


)١(‏ الصدوق /الفقيه 59١1/:7‏ 217 ) باب ٠٠١‏ الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ 
فخله وما خافن الا كله 

(1) الخلخالي / المعتمد في شرح المناسك. (كتاب الحج) 0: 117. ' 

(؟) الصدوق /الفقيه 591:7 /151777(”) باب )٠٠١(‏ الهدي يعطب او يهلك قبل ان يبلغ 
كلموها اد فى الأ كل يه 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م 

وقال الصدوق في مشيخته: «وما كان فيه (عن عبد الرحمن بن الحجاج): 
فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه. عن أبيه. عن أحمد 
ابن محمد بن عيسئ. عن ابن أبي عمير والحسن ين محبوب جميعاً؛ - 
عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي»' ". 

وهذا الطريق ضعّفه السيد الخوئي بأحمد بن محمد بن يحيى العطار كما 
تقرّم, وهو ثقة على ما سيا تي. 

وقال الشيخ في الفهرست في ترجمة عبد الرحمن بن الحجاج: «له كتاب. 
أخبرنا به الحسين بن عبيد اللّه. عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن ابن 
الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن 
ب أ عمير وصفوان؛ عنه» ". 

.وهذا الطريق صحيح وهو من رواية الشيخ الصدوق, وبه تم تصحيح روايته 
المذكورة, وكذلك تصحيح طريقه إلى صاحبها في المشيخة. 

ولكن قد يقال: إن في هذا التتصحيح نظر؛ لقول النجاشي في ترجمة 
عبدالرحمن بن الحجاج: «له كتب يرويها جماعات من أصحابنا..» ثم بين من 
اخيرة نه وغوه ابو عبد الذون اذام عن جمد ين مسعة نن يعي الفظا ون هد 
عبد الله بن جعفر. عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن أبي عميرء عن عبد الرحمن 
ابخالحضاء ". 

وطريق الفهرست الذي صُّحّحت به الرواية ابتداه الشيخ بلفظ: (له كتاب). 


.6غ١‎ :] الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 
.)5( 277 / ١١7 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 
.17٠١/ النجاشي / رجال النجاشى: /ا711 -8؟5؟‎ 2١ 


2( 000 0 000000000000 تتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
ولم يقل: (له كتب) كما قال النجاشي. واحتمال وجود رواية الفقيه في غير 
الكتاب الذي ذكره الشيخ. لا ينفع معه صحة طريق الفهرست لتصحيح تلك 
الرواية, لأنه طريق إلى كتاب والرواية في غيره. 

والمقارنة بين طرق المشايخ الثلائة (الصدوق والشيخ والنجاشي) تكشف 
عن عدم ورود هذا الإشكال؛ إذ اتفق طريق الشيخ والنجاشي في الطرف البعيد 
عنهماء وهو يعقوب بن يزيد, عن ابن أبي عمير. عن عبد الرحمن بن الحجاج. 
ومعنى هذا أن الطريق في كتابيهما إلى عبد الرحمن بن الحجاج طريق واحد وإلى 
شيء واحد وإن اختلف وصفه في الكتابين» ويؤيد ذلك أن الشيخ غالباً ما يختصر 
ذكر المصادر في الفهرست,ء وسيا تي بيانه في تطبيقات الوجه الثالث من وجوه 
فإزية تعويضق الأشاقية ان ضاء ا شال 

وأما عن طريق مشيخة الفقيه فقد اتفق طرفاه مع طرفي طريق النجاشي. 
القريب منهما با حمد بن محمد بن يحيئ. والبعيد عنهما بابن ا 

وهذا يكشف عن عموم طريق المشيخة إلى كتب عبد الرحمن بن الحجاج لا 
إلى خصوص ما رواه عنه في الفقيه, وإن كان ظاهر عبارة الصدوق مقتصرة على 
ما قاله. وسياأتي برهان ذلك مفصلاً في جواب الاشكالات المشارة على نظرية 
الو 3 

ومنه يتبين أن طرق المشايخ الثلاثة, كلها عبارة عن طريق واحد ذي شعب 
مختلفة, ومتى ما صحت شعبة منها شهدت للشعب الأخرى بالصحة أيضاًء فكيف 


)١(‏ ينظر: حكم تعويض سند الشيخ الضعيف في رواية من كتاب لم يذكره في الفهرست 
وذكره النجاشى فى الباب الثالث. 37 : ٠"‏ من هذا الكتاب. 
(1) ينظر: الإشكال العاشر وجوابه فى هذا الكتاب 7: .510-75٠‏ 


ب” /ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست ام ا م ل 
اذاكان أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة جليل؟ وبيان ذلك: 

-١‏ إنه لم يكن من أصحاب الكتب. بل من مشايخ إجازة رواية الكتب. ولهذا 
لم يترجمه الشيخ ولا النجاشي؛ لأنهما اقتصرا على ذكر أصحاب المصئّفات, وقد 
فصلنا القول فيما مضى في وجوب الفصل بين نقل الطريق, والطريق إلى النقل. 

؟- إن كذب الرجل على أبيه في غير ما يرجع إلى كماله أمر مستبعد جداً 
حتى مع فرض كون الراوي عن أبيه كذاباً. وطريق الصدوق كان من رواية أحمد 
ابن محمد بن يحبى العطار. عن أبيه كما تقدم, مع أن أحمد هذا لا تعرف له كذبة 
قط في جميع كتب الحديث. ولو كانت لعرف بها واشتهر. 

*- إن طريق الفهرست الصحيح كان من رواية ابن الغضائري, عن الشيخ 
الصدوق. عن شيخه الثقة ابن الوليدكما تقدم. بينما كان طريق الصدوق في مشيخة 
الفقيه عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار. 

ولو كان أحمد هذا ضعيفاً. فكيف يعقل أن يخص الصدوق نفسه بالشيخ 
الضعيف في روأية ما جعله حجة بينه وبين الله عرّوجل, وأفتى الناس بمضمونه. 
ويخص ابن الغضائري ويفضله على نفسه بالشيخ الثقة ابن الوليد. لو لم يكن 
أحمد نظير ابن الوليد في الوثاقة. 

وتذ هذ لامر وسذه يكقتك عن وثاقة حمق بخ محيد يرن نحي نصورة 
منطقية جميلة خالية من التعقيد. بل يكشف عن وثاقة كل مشايخه الذين لم 
بوثقوا ووقعوا فى طرقه إلى أصحاب الكتب في المشيخة فيما لواتفقت تلك 
الطرق بنحو ما ذكرناه في هذا الطريق, مع طرقه إليهم في فهرست الشيخ التى هي 
من رواية الصدوق. 


5 إن الشيخ الصدوق قال عند ذكر شيخه أحمد هذا _كما مر : 


4 ع 00 000000000... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
(رضي الله عنه). وترضي العارف بمداليل الألفاظ كالشيخ الضدوق غلى خض 
لا يمكن أن يقاس بترضي غيره على من لا يستحقّ كالفسّاق ونظرائهم من غير 
تقيّة, سيّما إذا كان المترضّي قدوة للناسء لأنه إغراء لهم بالقبيح. بل لابدّ وآن 
يكون ترضّيه على شخص نابعاً من اعتقاد جازم باستحقاقه لهذا الوسام الرفيع. 
والكذب في رواية الحديث. أو التهاون فيه بإيراده على غير وجهه. من أعظم 
موانع الترضّي على صاحبه؛ لأنّه ترض على كذَّاب في الدين. أو متهاون في 
حفظه وصيانته. ش 

ونحن إِنّما توسّعنا بإيراد أمئلة شتى من تطبيقات الوجه الثالث لأهميّنها 
البالغة؛ خصوصاً بعد أن وجدنا من تمسّك بضعف بعض طرق مشيخة الفقيه. ولم 
يلتفت إلى طرق الصدوق الأخرى في فهرست الشيخ حيث انتهت إلى الكثير 
ممّن روى عنه بطريق ضعيف في مشيخة الفقيه؛ بسبب الغفلة عمّا في تاريخ فكرة 
تعويض الأسانيد من محاولات علمية صحيحة وتطبيقات موفقة كما مرّ وياتى 
في هذا الوجه وغيره من الوجوه الآتية. مما ينبغي عدم الاغترار بتلك 
التضعيفات, والانجرار ورائها. 

التطبيق الحادي عشر ‏ تصحيح الطريق إلى علي بن الريان: 

قال التقي المجلسي في شرح طريق الصدوق إلى علي بن الريّان: «طريق 
المصنّف صحيح إلى علي بواسطة الشيخ, وحسن كالصحيح على ما في 
المتن»'". 

ويقصد بهذا: طريق الشيخ الصحيح في الفهرست إلى علي بن الريان الدي 


)١(‏ المجلسى الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 154., وينظر: الصدوق / مشيخة الفقيه 
غ:62. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م اه 
وقع الصدوق فيه '". 

وهذا الطريق نقله السيد الأعرجي -كعادته _من الفهرست. قائلاً: «هذا 
طريق آخر للصدوق صحيح» ". 

التطبيق الثاني عشر ‏ تصحيح الطريق إلى كتاب العلل للفضل بن شاذان: 

وهو من تطبيقات التقي المجلسي أيضاً؛ إذ قال في شرح طريق الصدوق إلى 
كتاب العلل للفضل بن شاذان'". قال: «والطريق حَسنء فالخبر كذلك - إلى أن 
قال وعلى ما ذكرناه من طريق الفهرست, فالخبر صحيح كما ذكره جماعة, أو 
عن لمعي 

ويريد بصحّة الخبر:صحّة طريق الصدوق إلى كتاب العلل من جهة 
الفهرسية ”. 

ووافقه عليه أبو المعالي الكلباسي (ت / ١1١6‏ ه). بقوله: «طريق الصدوق 
في الفقيه إلى الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضاء ضعيف. لكن 
الشيخ في الفهرست ذكر طريقاً صحيحاً للصدوق إلى الفضل»!". 

التطبيق الثالث عشر ‏ تصحيح الطريق إلى منصور بن حازم: 

ذكر السيد الخوئي (ت /5177١ه)‏ في كتاب الحج رواية الفقيه عن منصور 


.)5(590/ ١59 /الفهرست:‎ يسوطلا)١‎ 

(1) الأعرجي /عدَّة الرجال ؟: ١77‏ من الفائدة السادسة. 
(") الصدوق / مشيخة الفقيه ؛ : 67. 

(؛) المجلسي الأوّل /روضة المتّقين 4١:1؟1؟.‏ 

.)١(878/199-١91:تسرهفلا/ الطوسي‎ )6١ 
(0)الكلباسى /الرشائل الرجالية :نا‎ 


1 ٠ع‏ 00000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ابن حازم في قطع شجر الأراك في الحرم '» وعلّق عليها بقوله: «إِنّها ضعيفة 
لضعف طريق الصدوق إلى منصور بن حازم بمحمد بن على ماجيلويه'". فإنّه لم 
يونّق, ولكن الرواية مع ذلك صحيحة. فإنَ الصدوق عليه الرحمة قد يكون له 
طريقان إلى كتاب الأصحاب والرواة, فربّما يذكر أحد طريقيه في مشيخة الفقيه 
ويكون ضعيفاً. ولم يذكر الطريق الآخر إلى الكتاب في المثسيخة. وإِنّما يذكر 
الشيخ ذلك الطريق في الفهرست أو في مشيخة التهذيب. وقد يكون الطريق 

وطريق الصدوق المذكور في مشيخة الفقيه إلى منصور بن حازم ضعيف 
بماجيلويه كما ذكرناء ولكن الشيخ ذكر طريقه إلى كتاب منصور بن حازم بواسطة 
الصدوقء ولم يكن فيه ماجيلويه. ويقول الشيخ في الفهرست: منصور بن حازم له 
كتاب. أخبرنا به جماعة. عن أبي جعفر بن بابويه. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم؛ عن ابن 1 عمير 
وصفوأن؛ عنه. 

فرواية منصور بن حازم صحيحة» ". 

الوجه الرابع ‏ تصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بالطريق إلى شيخه 

أو راوى كتابه: 
وفي هذا الوجه حالتان من التصحيح كما يظهر من عنوانه. وهما: 


)١(‏ الصدوق /الفقيه ١77:‏ /08(177) باب (14) ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم. 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 7؟. 

(*) الخلخالي /المعتمد في شرح المناسكء(كتاب الحج) / تقريرات بحث السيد الخوئي 
71 7؟. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست واس 
الحالة الأولى ‏ التصحيح من ججة صحّة الطريق إلى شيخ صاحب الكتاب: 
وفى هذه الحالة صورتان من التصحيح, وهما 
الصورة الأولى: فيما لو ابتداً سند حديث في أكد التهذيين نصناخب كتاي: 
وكان الطريق إليه ضعيفاً في المشيخة والفه رست معاً. أو لممذكر يهنا مدا 
ولكن كان للشيخ في الفهرست طريق صحيح إلى شيخ صاحب الكتاب وإن لم 


يقع في سند الحديث المفترض. 

فهل يمكن عدّ ذلك الطريق الصحيح في هذه الصورة -طريقاً إلى صاحب 
الكتابء أؤ 7؟ 

دهت العيوزا الالبشر ترابادي (ت /7١ه)إلى‏ إمكان ذلك. وهو ماسيتضح 
من التطبيق التالي لهذه الصورة, وهو: 

تصحيح طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن <داود بطريق الفهرست 

إلى أبيه: 


ترجمة الميرزا الأست رآبادي في رجاله لمحمد بن أحمد بن داود القمي. 
ونقل في ترجمته طريق الفهرست إليه. ثمّ قال: «واعلم أَنّ الشيخ في كتاب 
الحديث لم يبيّن طريقه إليه يعني في المشيخة -ويمكن تصحيحه من هنا يعني 
من طريق الفهرست الذي نقله قيل: وكذا من تصحيحهم طريق الشيخ إلى أبيه 
حيث هو فيه. وفيه نظر»' '. 

مناقشته: 

نما ذكره الأستربادي بلفظ (قيل..) يعني إمكان تحصيل الطريق إلى محمد 
ابن أحمد بن داود من ذكر الطريق إلى أبيه أحمد بن داود. والطريق صحيح, وذلك 


)١١‏ الأسترابادي / منهج المقال: 776 (الطبعة الحجرية). 


م ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
لوقوع الابن فيه. 

وفيه نظركما قال. وتنظره في محلّه؛ لعدم الملازمة بين الطريقين؛ لأ أقصى 
ما يستفاد من صحّة الطريق إلى الأب. هو صحة ما يرويه الشيخ الطوسي من 
كتابةوأيق هذا من ةما يرون من كتانب الاين ؟ 

ويبدو أن الميرزا الأسترابادي قد عدل عن تنظرّه. كما يظهر من كتابه 
الوسيط,ء إذ قال في ترجمة محمد نف اهديع ذاووايعة نقل طرريق الفهرسيت ايضاً 
ماهذا لفظه: «والشيخ في كتاب الحديث لم يبيّن طريقه إليه. وربّما أمكن 
تصحيحه من هناء وكذا من تصحيحهم لطريق الشيخ إلى أبيه. حيث هو فيه. 
00000 

ولهذا قال أبو علي الحائري (ت /17١؟١‏ ه) بعد نقل ما في منهج الرجال: 
«أقول: وإن تنظر فيه هنا إلا أنه حكم به في الوسيط» ". 

والصواب في ذلك: هو اعتماد طريق الشيخ إلى الابن (محمد) في الفهرست, 
وهو طريق صحيح وعام إلى كتبه ورواياته' ". ولا حاجة إلى اللجوء إلى طريق 
الشيخ إلى أبيه (أحمد بن داود) لما في ذلك من إشكال كما تقدّم. 

الصورة الثانية: ومثالها ما لو روى الشيخ الصدوق رواية عن شخص لم يذكر 
الطريق إليه في مشيخته. أو ذكره وكان ضعيفاً, ولكن كان له طريق صحيح إلى 
الشيخ الذي روى عنه ذلك الشخص تلك الرواية بعينها. 

فهل يمكن تصحيح سند الرواية في هذه الصورة _-بناء صحة ذلك 
)١(‏ الأسترابادي /الوسيط في الرجال: ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 


.5377 :4 الحائري / منتهى المقال‎ )١( 
.)18(1077/ 5١١ (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست يو 1 
الطريق وإن لم يقع الشخص المذكور فيه أو [ا؟ 

وبمعنى اخر: هل صحّة الطريق إلى من وقع فوق الرجل الضعيف المبدوء به 
السند فى حديث, تقتضىي صمّته سندأً أو ل؟ ومثال ذلك: 

تصحيح ما رواه الصدوق عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم 

بطريقه إلى هشام. ومناقشته: 

المنقول عن المحقق الشيخ محمد بن الشيخ حسن (ت /١١٠ه)‏ أَنّه نقل 
عن بعض إمكان التصحيح المذكور وإِنّه أي البعض المذكور حكم بصحّة ما 
رواه الصدوق في باب صوم الإذن عن نشيط بن صالح. عن هشام بن الحكم؛ عن 
أبي عبداشه يِذ قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا 
يصوم تطوّعاً إلا بإذن صاحبه...» . 

مع أنّ الصدوق لم يذكر طريقه إلى نشيط بن صالح في مشيخة الفقيه'". لكنّه 
ذكر طريقه إلى هشام بن الحكم وهو صحيح' ". وبناء على صحّة الطريق إلى 
هشام بن الحكم. صحّح البعض المشار إليه سند الرواية. 

وقد منع المحقّق الشيخ محمد هذا التصحيح, وأورد على من حكم بصحّة 
الرواية: بأنّ الظاهر من مشيخة الفقيه أن الطريق إلى الراوي في حال كونه مبدوءاً 
به الاسناد لا مطلقاً. 


)١(‏ الصدوق /الفقيه 19:7 / 84غ5(4). 

(1) ولهذا حاول السيد الأعرجي في غُدّة الرجال تتميم بعض طرق الصدوق التي لم 
ادكرهافي مشيخة الفقيه. ومنها طريقه إلى نشيط بن صالح., بطرق الشيخ في الفهرست, 
كما سيا تي في 7: 737١-7719‏ التطبيق الرابع من الفصل الثالث من هذا الباب. 

(') الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 6؟. 


4م د د 00 0000000... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

حكى ذلك المحقّق الكلباسي في رسائله''. وأيّده بقوله: 

«إن مقتضى قوله في المشيخة: (وما كان فيه عن فلان. فقد رويته عن فلان) 
كون فلان الأوّل مبدوءاً به في الإسناد. فالطريق إلى فلان يختصّ بما لوكان فلان 
واقعاً صدر المذكورين, ولا يتعدّى إلى ما لو كان فلان واقعاً في غير الصدر. 
ولاسكما او تخللت الواسطةوتة:وبين الضد ريل كلما أزذادة الوانسيطة يواد 
وضوح عدم التعدّي. وإليه يرجع الاستدلال المذكور على القول بالثاني [يعني: 
المنع] فلا مجال للحكم بصحّة الحديث في الباب»'". 

ويمكن القول بصحّة تصحيح الطريق الضعيف في الصورة الثانية فيما لو كان 

طريق ضعيف -_من رواية الصدوق إلى من ابتدا به سند الصدوق. 

وطريق اخر له عام وصحيح إلى جميع روايات وكتب من وقع فوق المبدوء 
به فى سنده. 

فحينئذ يمكن التصحيح باعتماد الطريق الثاني المنطبق على الصورة الثانية 
تماماً. وتفصيل الوجه في ذلك سيأًتي في نظرية التعويض إن شاء الله 
تعالى ". 


)١(‏ الظاهر أخذ المحقّق الكلباسى ما ذكره من كتاب استقصاء الاعتبار للمحقق الشيخ 
بعقة. ولع تلم عليه فن الامكتسا لكون الشيس امن هه التقطة إنما به إلى 
كتاب الصلاة. وقد طبع في سنّة مجلّدات, والمورد المذكور في كتاب الصوم 
ظاهرا. 

.5814 :4 الكلباسي /الرسائل الرجالية‎ )١( 


(*) ينظر: المبحث الثانى من الفصل الأَوّل من الباب الثالث بعنوان (كيفية الوجه الأوّل من 
التعويض) 7: 08 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م لام 
الحالة الثانية ‏ التصحيح من ججة صحَة الطريق إلى راوي الكتاب عن مصنفه: 

تختلف هذه الحالة من التصحيح عمًا تقدّم من جهة كون تصحيح الطريق 
الضعيف في مشيخة الفقيه إلى شخص يكون بطريق الشيخ الصحيح في الفهرست 
إلى راوي كتاب ذلك الشخص مع وقوع الصدوق فيه. 

وأوّل من أشار إلى هذه الحالة هو المجلسي الأوّل كما يظهر من كلامه في 
شرح طريق الصدوق إلى محمد بن قيسء قال بعد أن بيّن من اشترك من الرواة 
باسم (محمد بن قيس): «فظهر أنّمحمد بن قيس صاحب كتاب القضايا إِمّا واحد 
أو إثنان. وهما ثقتان. ولو كانا اثنين فالذي يرويه المشايخ عنه غالباً -سيّما 
القضايا _واحد. وهو الذي يروي عنه عاصم أو يوسفء ولم نطّلع على رواية عبيد 

د اكفا عقف فنا كرو عض الأضضات من الختع الق, ولاه الاأخببار الكتفر: 

محمول على العجلة وعدم التدبر. 0 حسن كالصحيح. 

ويمكن أن يجعل من الصحاح بأنّ الغالب رواية الصدوق. عن عاصم بن 
حُمَيْد. عنه, وكذا هنا. وطريقاهما وإن كانا حسنين بإبراهيم بن هاشم. لكن للشيخ 
طرقاًصحيحة من طريق الصدوق إلى عاصم بن حُمَئْدِ ويوسف بن عقيل»'". 

ويفهم من كلامه هذا أنه إذا كان طريق الصدوق ضعيفاً إلى شخص فيمكن 
اعتباره إذا كان للشيخ طريق صحيح إلى راوي كتاب ذلك الشخص مع وقوع 
الصدوق فيه. 

ولهذا التصحيح المذكور بهذه الحالة وجه. إلا أنه لا ينطبق على المثال 
المذكور. إلا في حال كون طرق الشيخ إلى عاصم بن حُمَيْد ويوسف بن عقيل من 
الطرق العامة التي يدخل فيها جميع كتبهما ورواياتهما. وأمًا مع كون الطريق أو 


.507:١4 المجلسي الأوّل /روضة المتّقين‎ )١ 


ىم و00٠٠‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الطرق خاصّة فلا فائدة في صحّة طريق الشيخ إليهما لكي يصحّح بهما طريق 
الصدوق إلى محمد بن قيس؛ لأنّ صحّة الطريق إلى راوي كتاب شخص آخر 
تعنى صحّة الطريق إلى كتاب الراوي نفسه لا إلى كتاب من روى عنه. ومع 
احتمال خلوّكتاب الراوي عن رواية شيخه فلا تجدي تلك الصورة من التصحيح 
وسياتى بيان فائدة التطبيق على وفق هذه الصورة في القسم الثاني من النوع 
الأوّل المعدّ للتصحيح بالطرق العامّة, وهو ما اختصٌ المبحث الآتي بدراسته. 


المبحث الثانى 
التصديح بالطرق العامة 


اعتمدت تطبيقات من تصحيح الأسانيد بالطرق العامّة على عموم عبارة 
الشيخ في بعض طرق الفهرست كما تقدّمت الإشارة إلى بعضهاء حيث قال في 
كثير من التراجم: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان. عن فلان..». وقد استفاد 
بعض العلماء من هذا التعبير وما شابهه من تعابير الفهرست في دلالته على 
تصحيح أسانيد بعض الروايات أو الطرق الضعيفة في التهذيبين أو في كتاب الفقيه 
للشيخ الصدوق بتلك الطرق العامّة في الفهرست, ورتبوا على ذلك بعض الآثار 
التى.وقفت عليها متفرقة فى كلمات وتتنطبيقات جملة من العلماءكالمحقق 
الأردبيلى (ت /19ها). وعناية لله القهبائي (ت 77١1١٠ه).‏ وعبد النبي 
الجزائري الحويزي (ت //77١٠ه).‏ وأحمد بن زين العابدين العلوي (ت / بعد 
سنة 75١٠ه).‏ والسيد مصطفى التفرشي الحسيني (ت /بعد سنة 54 ١٠ه).‏ 
والوحيد البهبهاني (ت / 5١٠٠ه).‏ وأبي علي الحائري (ت /1517ه). 
والمحقق الكلباسي (ت / 6 هاء وأخيراً السيد الخوئي ات /11ه). 

وقد اشتمل التصحيح بالطرق العامّة على وجهين رئيسيينء وهما: 
الوجه الأول تصحيح طريق الشيخ إلى صاحب كتاب بطريقه العام إليه 

فى الفهر ست: 
وهذا الوجه من الوجوه المعتبرة في التصحيح. وهو مستفاد -بشكل أو 


9 00 000-00... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
بآخر ‏ من كلام الشيخ في مشيخته. وسوف نستعرض ما وقفنا عليه من أقوال 
وتطبيقات لهذا الوجه مع مناقشة ما يمكن مناقشة منهاء كالآتي: 

تطبيقات الوجه الأوّل: 

التطبيق الأوّل: تصحيح طريق الشيخ إلى أبي مريم الأنصاري: 

وهو ما جرى على سند رواية رواها الشيخ في التهذيبين, بطريقين ضعيفين. 
ابتدأ سندها بهذه الصورة: قائلاً: «محمد بن علي بن محبوب. عن معاوية بن 
كيم عن موي نتن بكروعن أبى مر يم. 

ومحمد بن أحمد بن يحيى, عن محمد بن يحيى''. عن علي بن الحسن بن 
رباط. عن أبي مريم الأنصاري. عن أبي جعفر عليه السلام, أَنّه قال في امرأة 
قتلت رجلاً. قال: تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال. وفي رواية محمد بن علي بن 
محبوب: بقيّة الدّية» ". 

فهذه الرواية أوردها المحقّق الأردبيلي (ت /1517ه) في مجمع الفائدة 
والبرهان. قائلاً: 

«رواها تيعد الشيخ -بطريقين: 

أحدهما: ضعيف بالقول في معاوية بن حكيم بأنه فطحي. وبموسى بن بكر. 
ولعدم ظهور صحّة طريق الكتابين إلى محمد بن علي بن محبوب منهماء ولكن 


واللاهر أن الأحوئ كذللفه :فاته وواهااعن تشمدين أحمه يرق يحبى: كانه 


)١(‏ في التهذيب: (ومعاوية) بدلاً عن (عن محمد بن يحيى) وهو اشتباه والصحيح ما 
انقناء مق الاسعيسضان 

() الطوسى / تهذيب الأحكام )١15( ١7/1١8 :٠١‏ باب )١5(‏ القود بين الرجال 
والنساء. والاستبصار 5: 7177 / ٠١١3‏ (03) باب )١00(‏ حكم المرأة إذا قتلت رجلاً. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0 000 
الأشعري الذي قالوا: طريق الكتابين إليه صحيح. وهو ثقة. عن محمد بن يحيى 
ومعاوية.كأنّه ابن الحكيم الذي تقدّم. 

ومحمد بن يحيى هو المعاذي الضعيف. لأنه الذي يروي محمد بن احمد بن 
يحيى الأشعري عنه. صرّح به في الفهرست وابن داود. 

وقد انق القيدوى عن روابعة ما روا جياعة لتخلط فيه 

منها: روايته عن محمد بن يحيى المعاذي. عن علي بن الحسن بن رباط 
الثقة. وجزم في الشرح بأتهاصحيحة, وكذا في شرح الشرائع. 

وقد يناقش فيه لما مرّء ولعدم ظهور صحًّة الطريق إليه على ما يظهر من 
الكتابين. وإن أمكن صحّته من الفه رست على ما أَظنّ. فافهم»'". 

مناقشته: 

إن محاولة المحقق الأردبيلي في تطبيق الوجه الأوّل على رواية التهذيب إذا 
ما نظر إليها من حيث أصل فكرة التصحيح بهذا الوجه فلا إشكال فيها. ولكن 
تطبيقها على سند الرواية المذكورة غير تام. وبيان ذلك: 

إن طريق الرواية الأول ابتدأ بمحمد بن علي بن محبوب. وفي طريق الشيخ 
إليه في المشيخة أحمد بومتحمد دين بحن النطا را" وف كدان كسيف ويه 
رجال الطريق ثقات. 

وأمًا طريق الشيخ إليه في الفهرست فهو طريق صحيح عام إلى جميع ككتبه 
وروايته لأنّه رواها عن جماعة. عن الصدوق. عن ابيه ومحمد بن الحسن بن 


الوليد؛ عن امك بن أدريس. ع 


(١)الأردبيلى‏ / مجمع الفائدة والبرهان :١4‏ 49. 
(") الطوسي /الفهرست: 5١79‏ /78(7715). 


11 در ع وو 00000000 .. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

ومع هذا فإنْ تصحيح طريق المشيخة بطريق الفهرست المذكور لا ينفع في 
تصحيح سند الرواية؛ لأنّ محمد بن علي بن محبوب قد رواها كما مر في 
طريقها الأوّل عن معاوية بن حكيم. عن موسى بن بكر وقد ضعفها المحقّق 
الأردبيلي نفسه بهما. والطريق الصحيح العام إلى شخص ينفع في حال وثاقة من 
بعده في سند ما رواه. وعلى هذا فالتصحيح المذكور هو تصحيح لجزء من سند 
الرواية المذكورة, وأمّا الجزء الآخر الواقع فوق محمد بن على بن محبوب فقد 
تقدّم ما فيه. 

ومن الواضح أنّصحّة الطريق إلى كتاب لا تستلزم صحّة رواياته ما لم يكن 
مصنّفه ثقة وراوياً عن المعصوم بِيْةِ مباشرة, وإلا فلابدٌ من إحراز وثاقة وسائطه 
إليه ايه 

طاسي ونا عي ب اسن عه مدير 
أحمد بن يحيى بطريق الفهرست,. فلا يخلو من كلام أيضاً؛ لأنّ الشيخ وان روى 
في الفهرست جميع كتب وروا نات شحمد ين احم رن بحن عن جما عد بد 
الصدوق, عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى؛ 
عنه''. وهو طريق عام وصحيم. إلا أَنّه لا حاجة إليه في تصحيح طريق الشيخ 
إليه في المشيخة؛ لأنّ للشيخ أربعة طرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى في 
المشيخة. وهي: 

الأول: المفيد وابن الغضائري وابن عبدون؛ عن البزوفري. عن أحمد بن 
إدريس. عنه. 


الثاني: ابن أبى جيد. عن ابن الوليد. عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ 


)١(‏ الطوسى /الفهرست: 575١‏ /7؟37(757). 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 0 
عنه. 

الثالث: ابن الغضائري. عن أحمد بن محمد بن يحيى؛ عن أبيه. عنه. 

الرابع: المفيد وابن الغضائري وابن عبدون؛ عن الحسن بن حمزة الع 
والبزوفري. عن أحمد بن إدريس, عنه'". 

ولا خلاف بصحّة الطريق الأوّل والثاني والرابع وام القالك فق جمدي 
محمد بن يحيى المختلف فيه. 

ومن مراجعة الفهرست يتبيّن لنا عموم طرق الشيخ في المشيخة إلى جميع 
كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى, وإن لم يصرّح الشيخ بذلك؛ لأنّه روى 
في الفهرست جميع تلك الكتب والروايات بثلاثئة طرق وهي: 

الأوّل: عِدّة من أصحابناء عن أبي المفضّلء عن ابن بْطّة. 

وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضّل. 


الثاني: ابن الغضائري وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى. عن أبيه 


وهذا الطريق هو نفس الطريق الثالث في المشيخة, إلا أنّ هناك ذكر ابن 
الغضائري. وهنا أضيف له ابن أبي جيد. والطريق على كلّ حال مختلف فيه 
بي يد 

الثالك:بجساعة عن الصدوق: عن أبية وابن الوليد» عن امد تن اداريسن 
ومحمد بن يحبى؛ عنه' '' وهو صحيح بالاتفاق. 

ولا يحتمل في أحمد بن إدريس 1 يروي لابن الوليد جميع كتب وروايات 


.5١-71١6 :4 ال, ومشيخة الاستبصار‎ 1١:٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
/7؟9307(577).‎ 57١ الطوسي /الفهرست:‎ )1( 


1 ع د 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
محمد بن أحمد بن يحيى كما في الطريق الثالث في الفهرست. ويروي بعضها 
للبزوفري في أوّل طرق المشيخة, وبعضها لابن الوليد نفسه في طريق المشيخة 
الثاني وبعضها الآخر للحسن بن حمزة العلوي والبزوفري في طريق المشيخة 
الرابع الذي عطف على الطريق الثالث الذي هو نفسه الطريق العام الثاني في 
الفهرست. 

الأمر الذي يشير إلى وحدة المروي بطرق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن 
يحيى في المشيخة والفهرست. ومنه يُعلم عموم طرقه إليه كلّها. 

دين بالذكن أن طريق المشيخة الأوّل لا وجه لذكره؛ لأنّهِ الرابع بعينه وإن 
زيدت بعض طبقاته بالحسن بن حمزة العلوي. لكن الراوي عنه. هم الثلاثة في 
الأول: 

وعلى أنه خال: فإن وجود أكثر من طر يق صحيح واحد -سواء كان عامّاً أو 
لم يكن إلى محمد ك1 | كنف بن يحيى في المشيخة؛ يعني عدم حاجة المحقق 
الأردبيلي إلى الطريق العام إليه في الفهرست, اللهمّ إلا من باب الوقوف على 
الطريق الأصحّ فحسب. 

ومع هذا كله فإنّه لا ينفع المحقّق ذلك لأنّه قد ضعَف السند بالمعاذي 
ومعاوية بن حكيم لفطحيّته! مع أن الثاني ثقة فقيه مشهور''. 

وبالجملة فإن محاولته تصحيح طريق الشيخ إلى أبي مريم الأنصاري غير 


)١(‏ عدّه الكشى فى رجاله: 677 / ٠١77‏ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول؛ ونقل عن 
محمد بن مسعود العياشي: 6 / 16 نفدم قنهاء مانا وقال النجاشي في 
رجاله: 511 /98١٠٠ثقة‏ جليل. فى أصحاب الرضاءُة). وفي هذا إشارة إلى رجوعه 
عن اله | مف 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ا 
تام 

التطبيق الثاني: حول طرق المشيخة والفهرست إلى الحسن بن محبوب: 

وهو ما ذكره القهبائي (ت ٠١١77‏ ه) في طريق الشيخ إلى الحسن بسن 
محبوب في المشيخة. قال: «الطريق الأوّل والثاني معتبران, والرابع صحيح. وما 
فى الفهرست. فالطريقان الأوّلان فيه صحيحان. والثالث موتّق بابن عقدة. 
كك لكتاب المشيخة فقط معتبر بابن الزبير. والحاصل أنّ لنا إلى الحسن هذا 
طرقاً صحاحاً بجميع رواياته وكتبه»'". 

مناقشته: 

إن هذا التطبيق صحيح في الجملة؛ لكن يؤاخذ عليه عدم جدوى الفصل بين 
طرق الشيخ إلى الحسن بن محبوب في المشيخة من حيث درجة اعتبارها؛ لآنّ 
كل ما رواه الشيخ بعد كتاب الطهارة من التهذيب وبعد الجزء الأوّل والثاني من 
الاستبصار, وابتدأ سنده بالحسن بن محبوب. سيكون بموجب قاعدة المشيخة 
مأخوذاً من كتبه. ومعنى هذا دخول كلّ ما رواه بالطريق المجمل وهو المبدوء 
بقوله: «ومن جملة ما رويته عن الحسن بن محبوب» في الطريق العام إلى ما 
أخذه من كتبه ومصنفاته وهو المصرّح به في المشيخة ذاتها. 

وعليه فليس ثمّة أثر علمي في المقام يترتّب على الفصل المذكور في طرق 
المشيخة إلى الحسن بن محبوب خاصّة. حتى يقال بأنّ طريق الشيخ الأوّل إلى 
الحسن بن محبوب كذاء والثاني كذاء خصوصاً وأنّ طريق الفهرست إلى ابن 
محبو ب صحم وعام إلى جميع كتبه ووؤاناته” : 


)١(‏ القهبائي / مجمع الرجال : 7٠١‏ الفائدة الثانية عشرة من الخاتمة. 
() الطوسي /الفهرست: 917 / ١77‏ (5). 


15 ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

ويؤيّد ما ذكرناه ما قاله السيد التفرشى (ت بعد سنة / غ:١٠ه)‏ حول 
تحسين طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب من قبل العامة الحلي, قال: بعد نقل 
طريق الفه رست إلى الحسن بن محبوب: «وما ذكره العلامة في الخلاصة من أن 
طرئقة إلى الشمو ب حيوت عسو والبه اا عقا احدوىه كمه و انه 
صحيح. كأنّ منشأه ما ذكره الشيخ في آخر التهذيب والاستبصار حيث قال: ومن 
جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذه الأسانيد. عن على بن 
ابراهيم عن ابيه. عن الحسن بن محبوب. ثم قال: وما ذكرته عن الحسن بن 
محمد ومعاوية ابن حكيم وهيثم بن ابي مسروق؛ عن الحسن بن محبوب. 

وعلى ما نقلناه طريق الشيخ إليه صحيح مطلقاً»”". 

التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى محمد بن أبي عمير: 

وهو ما ذكره غير واحد من علمائناء وياتي في طليعتهم الشيخ عبدالنبي 
الجزائري (ت /717١٠ه)‏ فى حاوي الأقوال. إذ قال: «وطريقه إلى ابن أبى عمير, 
فيه جعفر بن محمد العلوي, وقد ذكره الشيخ في كتاب الرجالء إلا أنه مجهول 
الحال. لكنْ للشيخ إلى ابن أبي عمير طريق حسن بإبراهيم بن هاشم ذكره في 
الفهرست. وهو طريقه إلى جميع كتبه ورواياته ما عدا النوادر, فإنّه قد ذكر السند 
الندبالطريق المذكون هنا»' ". 


.570-7514 :0 التفرشى /نقد الرجال‎ )١( 
الجزائري / حاوي الأقوال :: //اغ في تنبيهات الخاتمة. وأورد هذا الكلام بعينه أبو‎ )( 
على الحائري فى منتهى المقال /!: 114 الفائدة الخامسة من الخاتمة.‎ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست او له 

مناقشته: 

إنّ هذا التطبيق لا بأس به. إلا أنّ استثناء كتاب النوادر عن الطريق المذكور 
فيه نظر؛ لأنّ الشيخ لم يستثنه. وإنّما خصّ كتاب النوادر بطريق اخر,. والظاهر من 
كلام الشسيخ في الفهرست دخول ما رواه من كتاب نوادر ابن أبي عمير في الطريق 
العام أيضاً. إذ قال ما هذا لفظه: «وله مصنّفات كثيرة. وذكر ابن بْطة أنّ له أربعة 
وتسعين كتاباً. منها: كتاب النوادر كبير حسن. وكتاب الاستطاعة والأفعال. والردّ 
على أهل القدر والجبر. وكتاب الامامة, وكتاب البداء. وكتاب المتعة. ومسائله 
عن الرضاءيّة. وغير ذلك. 

أخبرنا بجميع كتبه ورواياته: جماعة, عن ابن بابويه. عن أبيه ومحمد بن 
الحسن؛ عن سعد والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم. عنه. 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد 
ومحمد بن الحسين وأيُوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسئى بسن 
عبيد؛ عنه. 

ورواها ابن بابويه. عن أبيه وحمزه بن محمد العلوىي ومحمد بن على 
ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم: عن أبيه. عنه. 

واخبرنا بالنوادر خاصّة: جماعة. عن أبي المفضل. عن حُمَّيد. عن عبيدالله 
ابن أحمد بن نهيك, عنه. 

وأخبرنا بها أيضاً: جماعة, عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. عن 
أبن القائيم تعفر بو مجبد الفوسوى» عن ابن نهيك: عدي 

وبهذا يمكن القول بتصحيح جميع ما رواه الشيخ من كتاب النوادر بالطريق 


()الطوسي /الفهرست: .)75(517/5١9-5١8‏ 


16 دع عر 000.0600600000.. عويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ؟ 
العام إلى كتب ابن أبي عمير ورواياته أيضاً. وهو طريق صحيح لا حسن, 
لاشتراك أربعة ثقات مع إبراهيم بن هاشم بروايتها كلّها عنه. 

وليس في طريق الشيخ ما يدل على حصر ما رواه من هذا الكتاب برواية ابن 
نهيك -كما في الطريقين الأخيرين -عن ابن أبي عمير. ولا استئنائه من الطريق 
العام أيضاً. 

وفي طريق الشيخ إلى محمد بن أبي عمير يقول الأسترآبادي 
(ت /78١٠ه):‏ «عذه بعض الأصحاب في الحسن, واو قرويني). 

وفي تعليقة الوحيد البهبهاني (ت / 6١٠5١ه)‏ على منهج المقال: «قوله في 
الفائدة الثامنة بعد ذكر طرق الشيخ: (وإلى ابن أبي عمير, عدّه بعض الأصحاب في 
الحَسَنء وهو قريب): قال المحقّق الشيخ محمد رحمه اللّه: يمكن أن يستفاد 
صحّته من الفهرست؛ لأنّه ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته»'". 

وقال المحقق الكلباسي (رت /6١17ه):‏ «طريق الشيخ إلى ابن أبي مير 
ضعيف بجعفر بن محمد العلوي بناء على ضعف جعفر المشار إليه. لكن قال في 
الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير: أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة.. ثم 
نقل الطريق قائلاً -وريّما يستخرج من الفهرست طريق صحيح للشيخ إلى اسن 
ا عمير؛ لصحّة بعض طرق الفهرست. وربّما يورد بعدم بوت اطراد الطرق 
المذكورة في كلّ من روايات ابن أبي عمير؛ لاحتمال التوزيع؛ فلا يثبت استناد 
الرواية المقصودة بالعمل إلى الطريق الصحيح. ويُضَعّف بأنّ الظاهر اطراد الطرق 
)١(‏ الأسترابادي / منهج المقال: +١7‏ الطبعة الحجريّة. 


)0( البهبهاني / تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 4 (مطبوع بحواشي منهج 
المقال ب اليس الستخرية)' 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست 00د 
فى الروايات»"". 

1 وقال أيضاً: «يطّرد الاستخراج المذكور ‏ يعني: استخراج الطريق الصحيح 
لمشيخة التهذيبين من الفهرست - لو كان بعض المذكورين ضعيفاً. لكن كان إلى 
عموم روايات من فوق ذلك البعض طريق صحيح بالإنفراد أو التجزئة»' ". 

وقوله: (بالإنفراد أو التجزئة) يحكي عن وجهين من وجوه التصحيح. وهو 
تعبير دقيق ومختزل اختزالاً شديداً ضر بوضوح الفكرة , والوجهان هما: 

الأوّل: أن يكون الطريق العام إلى من وقع فوق الضعيف صحيحاً بذاته من 
غير أن ينضمٌ إليه جزء من طريق آخرء وهو المراد بالإنفراد. 

الثاني: توققف صحّة الطريق المذكور على صحّة طريق آخر إلى من كان سبياً 
في عدم صحّة الطريق بالإنفراد. 

ولأجل توضيح الوجهين نقول: 

لوكان للشيخ طريق في المشيخة إلى زيد ضعيفاً بكر مثلاً. وكان طريقه إلى 
من وقع فوق بكر صحيحاً وعامّاً في الفهرست, فيكون هو الطريق الصحيح 
بالإنفراد المستخرج إلى زيد من الفهرست. 

وأمّا لوكان الطريق إلى من وقع فوق بكر في الفهرست ضعيفاً بخص 
وأمكن تصحيحه كما لو كان للشيخ طريق عام وصحيح إلى من وقع فوق ذلك 
الشخص الضعيف. فحينئذ تتجرّأ صحّة الطريق إلى زيد إلى جزئين: 

أحدهما: المقدار الصحيح فيه وهو المحصور بين المعصوماكٌة والرجل الواقع 
فوق نقطة الضعف فيه. 
)١(‏ الكلباسي /الرسائل الرجالية 4: 78؟. 


٠.0000 0‏ قعويض الأسانيد (قاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

والآخر: الطريق الصحيح إلى من وقع فوق الشخص الضعيف. 

وبدمج المقطعين ينتج لنا طريق صحيح إلى زيد متكوّن من جزئين. وهذا هو 
معنى قوله: (صحيح بالتجزئة). وهو من تركيب الأسانيد كما سيأتى بيانه فى 
فحلة الننا نع قن :هذا النالت 7 . ش 1 

التطبيق الرابع حول طريق الشيخ إلى الصدوق: 

وهو ما ذكره السيد أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي (ت بعدسنة / 
7١٠ه)‏ في مناهج الأخيار في شرح الاستبصار حول طريق الشيخ إلى 
الصدوق. وإلى العياشي. 

قال: «الطريق إلى علي بن الحسين غير مذكور في المشيخة. لكن الجواب 
عنه يمكن. بأنّه صرّح في الفه رست بِأنّ جميع رواياته أخبره بها المفيد والحسين 
أبن عبيد الله؛ عن محمد بن علي بن الحسين, عن أبيه»'". 

وبصدد الطريق الأوّل المذكور قال أبو علي الحائري (ت/1517١ه):‏ 
«وطريقه إلى علي بن الحسين صحيح. لما صرّح به في الفهرست من أنّ جميع 
رواياته أخبره بها المفيد والحسين بن عبيدالله؛ عن محمد بن علي بن الحسين, 
شٍ 0 

مناقشته: 


التطبيق الرابع كسابقه لا بأس به. لكن لا حاجة إلى تصحيح طريق الشيخ 


)١(‏ ينظر: المبحث الثالث ( تصحيح الطرق الضعيفة بالتركيب بين الطرق) من الفصل الثالث 
من هذاالباب. ؟: 57/6. 

(؟) العاملي / مناهج الأخيار فى شرح الاستبصار .56٠ :١‏ 

(") الحائري / منتهى المقال : 137 الفائدة الخامسة من الخاتمة. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ا 
إلى علي بن الحسين بن بابويه القمي بالطريق العام إليه في الفهرست, لأنّه ذكر 
الطريق إليه في مشيخة التهذيبين؛ وهو صحيح, قال في مشيخة التهذيب: «وما 
ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه: فقد أخبرني به 
الشيخ أبو عبدالله. عن أبي جعفر محمد بن الحسين, عن أبيه ومحمد بن الحسن 
ابن الوليو” 

وقال في مشيخة الاستبصار: «وما ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد. 
والفقيه علي بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي الله عنهما: فقد أخبرني به 
الي القد ابوعيد تدوع عند النين الى حبار محمدين كان بن لهي 3 
موسى بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما» ". 

ومن ملاحظة طريقه العام إليه في الفهرست يعلم عموم طريق المشيخة 
أيضاً؛ لأنّهما واحد. وعليه فما ذكره السيد العلوي العاملي من أنّ الطريق غير 
مذكور في المشيخة, غير صحيح. وأمّا تصحيحه من الفهرست, فظاهره الغفلة عن 
طريق المشيخة؛ لأنّهما في الكتابين واحد. 

التطبيق الخامس حول طريق الشيخ إلى العيّاشي: 

وهو للسيد العلوي العاملي أيضاً إذ قال في سند حديث في الاستبصار: 
«ففيه محمد بن مسعود العياشي, وهو ثقة في النجاشي, لكن الطريق غير مذكور 
في المشيخة وإن كان في الفهرست إلى جميع كتبه ورواياته. إل أنه عبرماي . 

مناقشته: 


إن طريق الشيخ إلى محمد بن مسعود العياشى, هو كما ذُكر؛ إلا أن ملاحظة 


(١)الطوسى‏ / مشيخة التهذيب ./8:٠١‏ 
(؟)الطوسى / مشيخة الاستبصار 4: .5١9‏ 


0 00000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ترجمة حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي في الفهرست تشير إلى وجود 
طريق للشخ صحيج إلى العياشي. قال فى ترجمة حيدر المذكور: «فاضل 
جليل القدر. من غلمان محمد بن مسعود العياشي, وقد روى جميع مصنفاته 
وقرأها عليه'". وروى ألف كتاب من كتب الشيعة بقراءة وإجازة. وهو يشارك 
بعية بن تفرد فى :رواباة كديرة ورسا ونان شهها رامس فا يتا 
كتان تنيه غال قتله غلمه الذى هو معةه: وككات النوو لمن قدتره أخخيرنا 
بهما جماعة من أصحابناء عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري. عن 


)0( 
حيدر») . 


وهذا الطريق صحيح لوثاقة جميع رجاله. 

وحيدر هدأ روى مائة وسبعة وخاسين كناب العناقى كما في طريق 
النجاشي إلى كتبه. قال: «أخبر ني بق عبدالله بن شاذان القزويني, قال أشيرنا 
حيلاو بن كسد السمرقتدئ: قال »حدتنا مخمدبن مسعود»"". 

وهدا الطريق صحيح أيضاً. 

ومن البعيد جدّاً أن يروي حيدر المذكور لابن شاذان القزويني جميع هذه 
الكتب عن مصنّفها. ويمتنع عن روايتها لتلميذه التلعكبري الذي قال الشيخ بحقه؟ 
«جليل القدر, عظيم المنزلة, واسع الرواية, عديم النظير, ثقة, روى جميع الأصول 


)١(‏ قال الشيخ في رجاله في ترجمة حيدر المذكور: 17١‏ / 7077 (8) باب من لم يرو 
عنهم ل : «روى عن الكشي. عن العياشي جميع مصنفاته» والظاهر صحّة ما في 
الفهرست بقرينة طريق النجاشي إلى محمد بن مسعود؛ إذ لم يتوسّط فيه الكشي بين 
حيدر والعياشى. ْ 

.2) 2205/٠ الطوسى / الفهرست:‎ )١( 

(©) النجاشي / رجال النجاشي: 708-70٠‏ / 141. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست م 
والمضتتات»”. 

وقد مرّ مراراً أن الشيخ لم يقصد لا في المشيخة ولا في الفهرست استقراء 
مصنّفات الشيعة كلّهاء أو تفصيل الطرق إلى ما ذكره منهاء بل اكتفى بذكر بعض 


المصنئّفات مع بعض طرقه إليها. 

وفي هذا يقول التقىّ المجلسي: «واعلم أن داب الشيخ والنجاشي الاقتصار 
على طريق أو طريقين» ". 

وعلى ما ذكرناه يكون طريق الشيخ إلى العيّاشي صحيحاً؛ لصحّة طريقه إلى 
من روى عنه جميع كتبه. 


التطبيق السادس ‏ تصحيح الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب. 
وأحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري: 

وهوما ذكره السيد الخوئي (ت /1517١ه)‏ بشأن ما رواه الشيخ في التهذيب 
والاستبصار عن: «محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن الحسين. عن 
صفوان بن يحيى. عن إسحاق بن عمار, قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن 
رجل له مائة درهم وعشرة دنانير, أعليه زكاة؟...»'". 

قال السيد الخوئي: «وغير خفي أنّ هذه الرواية معتبرة. لصحّة طريق الشيخ 
إلى أيسحاق بن عمار المنتهي إلى محمد بن على بن محبوب كما ذكره في 


. باب من لم يرو عنهم اي‎ )١١7758727/ 1419 الطوسي /الرجال:‎ )١( 

(1) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين ١1١ :١4‏ في شرح طريق الصدوق إلى محمد بن 
الحسن الصفار. 

(*) الطوسي / تهذيب الأحكام ؛: 14 / 77١‏ (]) باب )١9(‏ من الزيادات فى الزكاة, 
والطوصى "الانضهان دعل 7 6158]ياب:90١)‏ اقل ما تسل النقير سن 
الصدقة. 


٠.٠.٠000 0‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الفهرست - إلى أن قال -طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب. فإِنّه صحيح في 
النوقرسة: نان في المشيخة فهو وإن كان مذكوراً إلا أنّه ليس بصحيح؛ لأنّ فيه 
جك بن محمد بن يحيى, وفيه كلام»''". 

بيان ومناقشة: 

ليس المراد بهذ التصحيح كما قد يُتَوهّم به -استبدال سند رواية التهذيب 
بطريق الشيخ إلى ابسحاق بن عمار في الفهرست؛ لأنّه وإن كان صحيحاً في 
الفهرست إلا أنه لا علاقة له بصحّة السند المذكور. إذ ابتدأ الطريق إلى إيسحاق بن 
عمار بالشيخ المفيد والحسين بن عبيدالله. عن الصدوق. عن ابن الوليد. عن 
الصفار. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن ابن أبي عمير. عنه'" ولم 
بقع فيه محمد بن علي بن محبوب. كما لم يكن الطريق عاماً إلى جميع كتب 
ووو اناك ان عار عت يمك ديل الطريق المد كوريه: 

بل المراد طريق الشيخ الصحيح في الفهرست إلى جميع كتب وروايات 
محمد بن علي بن محبوب المروي عن جماعة, عن الصدوق, عن أبيه وان 
الوليد؛ عن أحمد بن إدريس. عنه' ". وهو طريق صحيح بالاتّفاق. 

ومن وصل هذا الطريق الصحيح إلى محمد بن علي بن محبوب فيالفهرست 
بسنده في رواية التهذيب يصح السند إلى إسحاق بن عمار. 

وهذا يعني تعويض طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب الضعيف في 


)١(‏ البروجردي / مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) تقريراً نبحث السيد الخوئي: 
". 

(؟)الطوسى /الفهرست: 4ه /؟67(١).‏ 

(*) الطوسي /الفهرست: 7؟؟ /738(57757). 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست د ا 
المشيخة بأحمد بن محمد بن يحيى''' -كما يرى السيد الخوئي _بالطريق 
الصحيح العام إليه في الفهرست. وقد اعتمد السيد الخوئي هذا الوجه في تصحيح 
طريق آخر من طرق الشيخ كما سيا تي في التطبيق التالي: 

التطبيق السابع ‏ تصحيح الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى: 

وهو ما نجده في كتاب الطهارة للسيد الخوئي؛ إذ نقل رواية الشيخ 
في التهذيب. عن: «أحمد بن محمد بن عيسىء, عن موسى بن القاسم البجلي وأبي 
قتادة القمي؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام. قال: 
سألقه عن صلة الجنائز إذا احمرّت الشمس أتصلح أؤ لا؟... 
الخبر» ". 

م قال معقباً: «وهي ضعيفة السند من جهة عدم اعتمادنا على طريق الشيخ 
إلى أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدّم غير مرّة. 

والوجه في هذا الاعتماد على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى. 
هو أن طريق الشيخ إلى نواد أحمد بن محمد بن عيسى وإن كان صحيحاً إلا أنه 
ذكر في المشيخة طرقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى متقسّطة. حيث قال: (ومن 
جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند). وهو طريق صحيح. ثم 
قال: (وفن جفلة'ما ذكرقه عن احمددين محمد بن غيسى :ما رويثة بهذا الاتسناد 
عن محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن محمد). 

ومراده بهذا الإسناد. ما ذكره قبل ذلك بلا فصل [بقوله]: (وما ذكرته في هذا 


.5١7:14 ومشيخة الاستبصار‎ ./7 :٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
باب (77) الصلاة على الأموات.‎ )١١؟(49477/‎ 5٠١ :" الطوسي / تهذيب الأحكام‎ ١ 


6 ع د ...ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب, فقد أخبرني به الحسين بن عبيدالله 
- يعني الغضائري -. عن أحمد بن محمد بن يحبى العطار. عن أبيه محمد بن 
بحيى. عن محمد بن علي بن محبوب). وحيث أنّه طريق ضعيف لعدم توثيق 
احمد بن محمون يح :وآن كات من الأجلذ ١!‏ ومو تكة معاد سمه مايل 
الضعيف, فلا يمكننا الاعتماد على ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمد بن 
عيسى؛ لاحتمال أن يكون ما يرويه عن الرجل هو ما رواه عنه بطريقه الضعيف. 
إلا أنَا راجعنا الفهرست فوجدنا أن للشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب طرقاً 
ديق 

ادها نا ديا نقلة.عن المشبيخة كه وشو طفن" 

وثانيهما: ما ذكره بقوله: (وأخبرنا بها أي جميع كتبه وروايته - 
أيضاً جماعة. عن أبي المفضل, عن ابن 05 عنه). وهذا أيضاً ضعيف 
بأبي المفضل. 

وثالئها: ما ذكره بقوله: (وأخبرنا بها أيضاً جماعة. عن محمد بن علي 
ان الحميم عن أنة ونين بن العسنووظن ا خندسن ادرمين» عدار وهدا 
طريق صحيح. 

وبهذا نبني على صحّة طريق الشيخ إلى كل من محمد بن علي بن محبوب, 
وأحمد بن محمد بن عيسى. ونحكم بصحّة الرواية في المقام, كما عبر عنها 
بالصحيحة صاحب الحدائق وغيره»'". 


- ١1414 :9 الغروي التبريزي / كتاب الطهارة (التاسع) (تقريراً لبحث السيد الخوئي)‎ )١( 
.١06 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست المع ا 

وبهذا يكون ري صحّح طرق التننثح إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري 
في المشيخة. بطريقه العام إلى محمد بن علي بن محبوب في الفهرست. 

ونحو هذا الكلام ولكن بصورة أوضح وأتم ما قاله السيد الخوئي نفسه في 
ترجمة أحمد بن محمد بن عيسئ في معجم رجال الحديث, قال: «وللشيخ إلى 
أحمد بن محمد بن عيسى في الفهرست طريقان, كلاهما ضعيف: أحدهما بأحمد 
ابن محمد بن يحيى, والآخر: بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. نعم طريقه 
إلى كتاب المبوبة صحيح. فإنّ المراد بابن الوليد الواقع في طريقه: هو محمد بن 
الحسن, لا أبنه, ها المعهود والمتعارف في كلامه. على و روايته عن محمد بن 


وللشيخ إليه طرق في المشيخة. وفى كل طريق يذكر جملة ممّارواه. 
وقن يقل ١‏ سكن تللق الطر ووفك العامة مسن يحبى العطار. 


وحينئذٍ يتوقف في كلّ ما يرويه في التهذيب. عن أحمد بن محمد بن 
عي لاخعمال ا تيكو ها برؤية ون جملة فا ورواية نو اسيظة | حمق يك محمد 
ابن يحبى. 

نعم إذا كانت ززوائقة عن تواذر اخبمن بن معو نو عسي قلا بتو فلن فيه 
لأنّ طريقه إليها صحيح. 

ولكن ذلك بمكان من الفساد. والوجه في ذلك: هو أَنّ الجملة التي يرويها 
اليم عن لحي رن معد بن عبني ترانيظة ا ححد رن محمة رن بين | لايرو 
[يرويها] عنه. عن أبيه. عن محمد بن علي بن محبوب, عن أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري. 

وقد ذكر في الفهرست في ترجمة محمد بن علي بن محبوب: أنّ جميع 


٠0٠٠ 0‏ 00000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ماروآه عن محمد بن على بن محبوب بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى. عن 
أبيه. عنه. فله اليه طريقان ارا 

وثانيهما: صحيح. وهو مأ يرويه عن جماعة. عن محمد بن علي بن الحسين. 
غيسن شحينا قن البقينة”. 

بيان ومناقشة: 

إن أسلوب التصحيح المذكور صحيح لا شك فيه. لكن ثئمة أمرين ينبغي 
الإشارة إليهما لتميم الفائدة. وهما: 

الأمر الأول: إن تضعيف أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري. وأحمد بن محمد 
رواية الحديث, وعلى ذلك جرق اقطات مخ تى الشيعة '”. 

على أن السيد الخوئي قد صرّح _كما مر آنفاً-بأن أحمد بن محمد بن يحبى 
من الأجلاء. ومع هذا لم يقبل بوثاقته. وهو شيءٌ عجيب!. إذ كيف لا يكون 
الرجل الجليل ثقة. مع أن هذا الوصف لا يطلق إلا على الرجل المهذب. النبيل, 
العظيم الرتبة. وذي القدر العظيم. ومن وصل إلى درجة عالية من الكمال كما يفهم 


(0) يُنظر ما بيّناه سابقاً فى 5 فلاهن :واثاقة أحمذ بن محمد بن يحي العطار الأشعرئى 


القمّى. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست مسار م ل ا 
هذا من معنى الجليل لغة''. 

ولدلالة هذا اللفظ على أعلى درجات الوثاقة, لم يطلقه النجاشي في رجاله 
أبداً إلا على العظماء الثقات من رجال الحديث. 

الأمر الثاني: إن السيد الخوئي اعترف بأنه إذاكانت الرواية مأخوذة من نوادر 
الأشعري فلا يُتوقّف فيها؛ لأن الطريق إلى ذلك الكتاب صحيح في 
المشيخة. 

والتصحيح الذي ذكره في كتابيه (كتاب الطهارة, ومعجم رجال الحديث) 
المتقدّم انفأ. سببه كما يظهر من الكتاب الأولء رواية الصلاة على الأموات التي 
رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري. وقد ضعَفها 
بضعف طريق الشيخ إليه في المشيخة كما تقدم. بسبب احتمال أن تكون الرواية 
مروية بالطريق الضعيف, أي: احتمال أخذها من غير كتاب نوادر الأشعري. لما 
بينه من صحّة طريق الشيخ إلى ذلك الكتاب. 

ويمكن إثبات أن الرواية المذكورة قد رُويت بالطريق الصحيح. وإذا ثبت 
ذلك فلا حاجة إلى تصحيح سندهاء وإن كان التصحيح بطريق الفهرست صحيحاً 
وبيان ذلك: 

إن الشيخ ذكر من كتب الأشعري في الفهرست: كتاب التوحيد. وكتاب فضل 
النبي صلى الله عليه وآله. وكتاب المتعة. وكتاب النوادر. وكتاب الناسخ 
والمنسوخ ". 


)١(‏ ينظر: ابن منظور / لسان العرب ؟: 7714 (جَلَلَ). 


(1) الطوسي /الفهرست: 59-574 /15(76). 


١ 5بب 107001 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج‎ 0١6 
كما أن النجاشي ذكر هذه الكتا ب بأسمائها أيضاً. وزاد عليها: كتاب الأضلة,‎ 
وكتاب المسوخ, وكتاب فضائل العرب. ثم قال: «ورأيت له عند الدّبيلي كتاباً في‎ 
الحج»''".‎ 
5 ورواية التهديب -محل البحث -كانت في مسألة الصلاة على الأموات‎ 
كتاب الجنائز. ولا صلة لموضوعها بحسب الظاهر _بمواضيع تلك الكتب كلها.‎ 
إلا كتابه النوادر, وبالتالي فإنّ احتمال أخذها من غير كتاب النوادر احتمال‎ 
ضعيف جداً لا يمكن اعتماده. ويمكن القول بأ خذها من كتاب النوادر. وعلى هذا‎ 
يكون سندها مستغنياً عن التصحيح, لأنه صحيح في نفسه.‎ 
وعلى ]ل نوالا رن كون ستدها صعيها نانفا واد اختية هن الواذر اذ‎ 
من غبيره.‎ 
الوجه الثاني تصحيح الطريق إلى شخص بالطريق العام‎ 
إلى بعض من وقع في الطريق إليه:‎ 
وتوضيحه: أَنّه لكان طريق الصدوق إلى زيد في مشيخة الفقيه من خمسة‎ 
وحاتط مفلة: وكان الطزيق حعيفا ٠و عسيناء اوهو قا وراد تفجيحةه أو ابحاة‎ 
ما هو أكثر اعتباراً منه. فسيكون ذلك باللجوء إلى طريق الصدوق الصحيح العام‎ 
في فهرست الشيخ إلى جميع كتب وروايات أحد الوسائط المذكورة وبشرط‎ 
وقوع تلك الواسطة فوق نقطة الضعف في طريق الصدوق إلى زيد في‎ 
المشيخة'".‎ 


.198/ 87 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
(؟) هذا الشرط لم يصرّح به أحد, لكنّه مستفاد من تطبيقاتهم. وهو غير لازم كما سيأ تي‎ 
فى نظرية تعويض الأسانيد فى الباب الثالث.‎ 


ب7/ف١:‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست انا 

وإنّما قلنا بتصحيح ذلك الطريق بطريق الصدوق الصحيح العام في الفهرست؛ 
لأنّ جميع طرق الشيخ العامّة إلى أصحاب الكتب في فهرسته. إذاكانت من رواية 
الصدوق فهي طرق له أيضاً. بل هي طرق لسائر الوسائط الأخرى المذكورة بين 
الشيخ وأصحاب الكتب في طرقه العامّة في الفهرست. 

والوجه الثاني وإن اعتمد على هذا الاستنتاج الصحيح. إلا أنه وسع من 
دائرته. فبعد أن كان التصحيح مقتصراً في الوجه الأوّل على الطريق العام إلى 
صاحب الكتاب إن كان الطريق الخاصٌ إليه ضعيفاً. فقد تعدّى التصحيح هنا 
ليكون بالطريق العام إلى من روى عنه كتابه مباشرة» أو إلى من كان أحد تلامذة 
صاحب الكتاب وإن لم يقع في الطريق الخاص إليه. بل شمل ما لو كان الطريق 
العام إلى من روى عنه بواسطة واحدة أو أكثر. 

وعلى هذا. فالتطبيقات المتوفرة في هذا الوجه على صورتينء وهما: 

الصورة الأولى: تصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بالطريق العام 

إلى من روى عنه كتابه بلا واسطة: 

ولا يُقتصر في تشخيص راوي الكتاب عن مصنفه على طرق فهرست 
الشيخ, ورجال النجاشي المختصّين برواية الكتب في هذه الصورة, بل يكفى في 
ذلك كونه الراوي الأخير عمّن انتهى إليه طريق الشيخ في مشيخة التهذ يبين؛ لأنّه 
طريق إلى كتاب من أخذ الحديث من كتابه على ما صرّح به الشيخ نفسه. وكذلك 
الحال مع كونه الراوي الأخير عمّن انتهى إليه طريق الصدوق في المشيخة, لأنّ 
طرق الصدوق ليست إلى ذوات من ذكرهم بل هي إلى كتبهم, إلا ما خرج بدليل. 
أخذاً باحتمال أن في بعض طرق الصدوق في المشيخة ما هو ليس إلى كتابكما 


يحل ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
مر في مسالك الأسناد في الباب الثاني'''. حيث احتٌّمِل ذلك فى عدد يسير من 
الطرق مما لا يضر بأصل القاعدة. وهي الرواية من الكتب. 

تطبيقات الصورة الأولى: 

هناك جملة من تطبيقات التصحيح المشمولة بهذه الصورة. وهي: 

التطبيق الأول تصحيح طريق الصدوق إلى ذَرِيح المحاربي: 

وأول من صحّح هذا الطريق ‏ وهو صحيح كما سيأتي -الأسترابادي 
(ت 7١٠ه)‏ في منهج المقال. اذ قال في شرح مشيخة الفقيه: «والى ذريح 
المحاربي: حسن كما في الخلاصة''' بإبراهيم بن هاشم. 

نعم. روي عن ابن أبي عمير, عنه. 

والمصنّف روى جميع روايات ابن أبي عمير. عنه في الصحيح, 


.ات ”) 
فندبر» : 


وتابعه على هذا التصحيح السيد محسن الأعرجي (ت /177١ه)‏ في عَدَّة 
الرجال في شرح مشيخة الفقيه أيضاً. قائلاً: «وإلى ذريح بن يزيد المحاربي: أبوه 
رضي الله عنه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. 

وأبوه. عن علي. عن أبيه. عن الحسن بن محبوب. عن صالح بن رزين. 


0 4 
سه 2 . 


(10لم, 

(1) العلامة الحلّى / خلاصة الأقوال: 87 من الفائدة الثامنة. 

() الأسر آبادي / منهج المقال: ١٠؛‏ من الفائدة السادسة. 

(؛) الصدوق / مشيخة الفقيه 4 : .١75١‏ ولو قال: (كلاهما) قبل (عنه). اي: ابن ابي عمير 


وابن رزين. لكان اولى. 


ب7 / ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست امس ا 
والأوّل كالصحيح. لكن الصدوق يروي جميع روايات ابن أبي عمير في 
الصحيح قيكون مهيها بهذا الاعتبان. . 
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)١١‏ لقول الشيخ في ترجمة ابن أبي عمير في الفهرست: 7/8 «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته جماعة, عن ابن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن سعد 
والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم, عنه». وهذا الطريق صحيح. وهو من رواية الشيخ 
الصدوق, وبه تتّضح عبارة السيد الأعر جي: «لكن الصدوق يروي.. إلخ». 

(تنبيه) 

وضع محققو كتاب عُدَّه الرجال للسيد الأعرجي في مؤسسة الهداية لإحياء التراث 
هامشا للعبارة المذكورة بهدف تخر يجهاء جاء فيه: 

«الصدوق / من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص ؛» انتهى! وهكذا خرجوا الطريق الصحيح 
العام للصدوق إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير في فهرست الشيخ من مقدّمة 
كتاب الفقيه! 

وقد تكرّرت هذه العبارة بصور مختلفة فى شرح السيد الأعرجي لطرق الصدوق في 
المشيخة. بهدف بيان صحة بعض طرقه الضعيفة من جهة طرقه الصحيحة الأخرى فى 
تبرست الديخ: وكان يخريج ذلك كله عزن مقدمة كنا الفقيه أيضأء كما اهز الخال فى 
شرح طرق الصدوق في عدة الرجال إلى كل من: 

جعفر بن عثمان ”: ١١١‏ هامش ,)١(‏ وجعفر بن محمد بن يونس ١١١:7‏ 
هامش (4). وربعي بن عبد الله ؟: ١7٠١‏ هامش (7). والريان بن الصلت ١١:7‏ 
هامش ("). وزكريا بن مالك الجعفى ؟: ١77‏ هامش (5). وعلى بن هلال 7 : ١69‏ 
هامش (8). ومالك بن أعين الجهني 1: ١77‏ هامش .)١(‏ ومحمد بن النعمان 1: ١1١‏ 
هامش ,.)١(‏ وموسى بن بكر ٠١١:1‏ هامش (1). زيادة على ما ذكرناه في ذريح! 

ولا صلة لجميع ما ذكروه في تلك الهوامش بطرق الصدوقء وكم لهذا الغلط من نظائر 
كتير اخرى فى هوامقن الكقني الرجتالية التحققة اوسييه غنات فكرةتمويضن الأسائيد 
-فضلاً عن نظرية التعويض -غياباً تامّاً عن ذهن أولئك القائمين بتحقيقها. 

"١‏ الأعرجي /غدَّة الرجال ؟: ١79‏ من الفائدة السادسة. 


١ج/)هتاقيبطتو ااا تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ١14 

بيان ومناقشة: 

قوله: «وإلى ذريح المحاربي: حسن بإبراهيم بن هاشم». هذا بالبناء على 
الاصطلاح الذي أشرنا إلى إخفاقاته في مقدّمة هذا الكتاب. وإلا فإيراهيم بن 
هاشم ثقة, ثقة. جليل؛ مشهور, وهو أَوّل من نشر حديث الكوفيين في مدينة 
قم'"' حين كان برأسها أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري القمي. الذي كان 
يراقب الحركة العلمية القميّة في رواية الحديث خاصة. وكان مطاعاً في نفي 
وتهجير من يشاء من الرواة الذين لم تثبت جدارتهم - برأيه -في رواية الحديث, 
كما فعل مع الثقة الجليل أحمد بن أبي عبد الله البرقي اشتباهاً. حتى ندم على 
ذلك" وكان الاشمرى رحمه الله يتسرّع في بعض العالةت” ومع هذا لم يجد 
شيئاً يحنج به على إبراهيم بن هاشم الذي نشر الآف الأحاديث بين القميين. وهذا 
وحده يكفي لتصوّر وثاقته. 

ومن ثمَّ فإن علي بن إبراهيم (ت / بعد سنة 107ه) قد وق جميع مشايخه 
الذين روى عنهم في تفسيره, مصرحاً بالتزامه بانه لا يذكر شيئاً في تفسيره إلا ما 
انتهى إليه بواسطة الثقات (4) وقد كان أبوه إبراهيم بن هاشم من جملة مشايخه 
الذين روى عنهم في تفسيره. 

وونّقه السيد ابن طاوس الحلّي (ت / 114ه) في فلاح السائل مصرحاً 
باتفاق الشيعة على وثاقته'”. وعدّه ابن داود الحلّى (ت / بعد سنة 1١٠ه)‏ في 


.١18/ ١١1 الطوسى /الفهرست: 0" 1(77). والنجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 

.)17( 17١ / 717 العلامة الحلّى / خلاصة الأقوال:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكلينى / أصول الكافى :١‏ 774 / 7 باب الاشارة والنص على أبي الحسن 
الثالث اكلا نوكتا الحقة: ْ 

(5) السيد ابن طاوس /فلاح السائل: .١168‏ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ فى الفهر ست اب مس ا 
رجاله فى قسم الثقات'". ولم يتوقف العلامة الحلّى (ت /777/اه) في قبول 
0 وإن عدّ الطريق المذكور حسناً به جرياً مع الاصطلاح. 

وقوله: «والمصنّف روى جميع روايات ابن أبي عمير. عنه في الصحيح». 
إشارة منه إلى طريق الشيخ الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير 
في الفهرست,. وهو من رواية الصدوق كما تقدم. 

والضمير في كلمة (عنه) لا يمكن إرجاعه إلى ابن أبي عمير كما يفهم ذلك 
من سياق العبارة المذكورة. كما لا يمكن ارجاعه إلى ذريح؛ لمنافاة ذلك 
اختصاص الطريق المذكورة بجميع كتب ابن أبي عمير ورواياته. وعلى هذا 
تكون كلمة (عنه) مزيدة في هذا الموضع سهواً. ولعلها من الناسخ, ولهذا لم ترد 
في كلام السيد الأعرجي. 

وأما قوله قبل ذلك: «نعم. روي عن ابن أبي عمير, عنه». الظاهر أنه يريد أن 
طريق مشيخة الفقيه إلى ذريح. روي عن ابن 5 عمير: عنه. 

لذ ان أضل ذريخ روي فى الفهرست عن ابن أبى عمير. عنه'", لأنّ أسلوت 
التصحيح لا يتصف مع هذا الاحتمال البعيد. وإن كان الطريق المصخّح به في 
المووة ينو اعد ا ونناة ذلك: 

إنّ التصحيح على وفق ظاهر العبارة يكون ناظراً إلى طريق الصدوق إلى 
ذريح في مشيخة الفقيه. وطريقه الصحيح العام إلى جميع كتب ابن اسم مر 
ورواياته في فهرست الشيخ, وهوالمنسجم مع ظاهر عبارة الأسترآبادي وصريح 
(١)ابن‏ داود /الرجال: ٠١‏ / 45. 


(1) العلامة الحلّى / خلاصة الأقوال: 69 /4. 
(") الطوسى /الفهرست: .)١(5847/ ١١7‏ 


٠.٠.٠٠٠0 |»‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
قول السيد الأعرجي. 

وأما التصحيح على ضوء الاحتمال البعيد المذكور فلم ينظر إلى طرق 
الصدوق في المشيخة أصلاً. بل نظر إلى اكتشاف طريق صحيح وجديد للصدوق 
إلى ذريح من خلال طريقي الشيخ في الفهرست فقط. وهما: طريقة الخاص إلى 
ذريح الذي هو من رواية ابن 85 عمير. وطريقه العام إلى ابن أبي عمير. 

وسيأ تي الكلام عن هذا الأسلوب من التصحيح في تتميم الطرق في الفصل 
الثالث من هذا الباب''". 

هذا.. وأما الطريق الثاني إلى ذريح في مشيخة الفقيه الذي أهمله 
الأسترآبادي, ولم يعلّق عليه السيد الأعرجي. فكأنه عندهما ضعيف بصالح بن 
رزينء والحال ليس كذلك؛ لأنّ الطريق من رواية الحسن بن محبوب. عن صالح 
ابن رزينء عن ذريح. 

وقد مرّ أن الحسن بن محبوب من اصحاب الاجماع الذين اجمعت الشيعة 
على تصحيح ما يصمّ عنهم' '"'. وقد صح هذا الطريق إلى الحسن بن محبوب. 
وعليه فلا يُسأل عن حال مَنْ بعده. 

التطبيق الثاني تصحيح طريق الصدوق إلى صالح بن عقبة: 

قال السيد الأعرجي: «وإلى صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي 
ربيعة. مولى رسول الله صلَّى الله عليه وآله: ابن المتوكّل رضي الله عنه. عن 
السعدابادي, عن أحمد البرقي. عن أبيه. عن محمد بن سنان ويونس بن 
عبد الرحمن ينا عنه' ". 


(؟) .13:١‏ 
(9") الصدوق / مشيخة الفقيه غ: .١77-1١1751‏ 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ا نا 

وفيه: السعد ابادي, ومن الناس من يعتبره. لما مرّ من تعليمه للزراري. لكن 
في الفهرست أن الصدوق روى جميع كتب يونس ورواياته'"'. عن ابن الوليد. عن 
سعد والحميري وعلي بن إبراهيم والصفار كلهم؛ عن إبراهيم بن هاشم. عن 
يسماعيل بن مرار وصالح بن السندي؛ عن يونس. 

وعن حمزة العلوي وابن ماجيلويه؛ عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن 
بسماعيل وصالح؛ عنه» ". 

مناقشته: 

إنّ تصحيح طريق الصدوق إلى صالح بن عقبة -الحسن بالسعد ابادي - 
بطريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن في الفهرست 
بلحاظ كونه راوياً لكتاب صالح بن عقبة في مشيخة الفقيه لا يتم إلا إذاكان 
أرق الام لماكو سحديجا. وول 

والملاحظ هنا وقوع |يسماعيل بن مرار. وصالح بن السندي -وهما 
مجهولان في كلا الطريقين العامين إلى يونس في الفهرست. 

ويوجد طريق ثالث إلى يونس بن عبد الرحمن لم ينقل مع الطريقين, وهو ما 
ابتدأ به الشيخ قائلاً: «أخبر نا بجميع كتبه ورواياته: جماعة. عن أبي جعفر بن 
بابويه. عن محمد بن الحسن. عق احتمند بن محمد بن الحسنء. عق أببة عقة 

وبناء على حسن حديث السعد آبادي. يكون طريق الصدوق أعلى رتبة من 
هذا الطريق الموثق بأحمد وأبيه. وبالتالي لا يصح تصحيح الطريق الحسن إلا 
بطريق صحيح, وهو غير موجود في الطرق العامة إلى يونس التى هي من رواية 


.)١1(81١77 555 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
من الفائدة السادسة.‎ ١4١ ()الأعرجي /غُدَّة الرجال ؟:‎ 
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الصدوق في الفهرست. 

نعم ذكر الشيخ طريقاً رابعاً إلى جميع كتب وروايات يونس أخبره بها ابن 
أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن محمد بن عيسئ بن عبيد. عن يونس - 
وهذا الطريق صحيح., وهو ليس من رواية الصدوق. ومع هذا يمكن تصحيح 
طريق المشيخة به. ولكنه ليس من التصحيح الداخل في شرط الوجه الثاني - 
الذي نحن فيه _بكلتا صورته. بل هو من التصحيح بالتركيب بين الأسانيد كما 
سنبينه في المبحث الثالث من الفصل الثالث في هذا الباب'". 

التطبيق الثالث ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن عبد الله بن مهران: 

والطريق من رواية أحمد البرقي. عنه في المشيخة. وقد صمّحه السيد 
الأعرجي بطريق الشيخ الطوسي العام إلى البرقي في الفهرست'". 

مناقشته: 

في التصحيح المذكور نظر؛ لأنّ الصدوق لم يقع في طريق الشيخ العام إليه 
أصلاً. حيث ابتدأ في الفهرست بابن أبي جيد عن ابن الوليد. عن سعد بن عبد الله 
عن أحمد البرقي بجميع كتبه ورواياته. 

ومع هذا يمكن جعل هذا الطريق طريقاً عامّاً للصدوق على ضوء ما سيا تي 
في الفصل الثالث من هذا الباب. في تصحيح طريق الصدوق بالتركيب بين 
طريقين من طرق الفهرست ". 


.1!ا7له:؟6)١(‎ 

(1) الأعرجى /غدَّة الرجال ؟: 184 من الفائدة السادسة. والصدوق / مشيخة الفقيه ]: 
1: والطوسى /الفهرست: 54 / 2(16). 

(50) :ىما ْ 


ب7/ ف !: تصحيح الأسمانيد الضحيفة بطرق الشيخ في الفهر ست ا 
التطبيق الرابع - تصحيح طريق الشيخ في الفهرست إلى علي بن الحسن البصري: 
وهذا التطبيق للمحدّث النوري (ت / ١57١ه)‏ ذكره في تعليقته على كلام 
الأردبيلي (ت / ١٠٠1ه)‏ في خلاصة رسالة تصحيح الأسانيد. حيث نقل قوله: 
«وإلى على بن الحسن من أهل البصرة: ضعيف في الفهرست»" . 
فعلّق عليه قائلاً: «قلت: هو من مشايخ أحمد البرقي. وطريقه إليه 


5) 


بيان ونوضيح: 

لا يصمّ إطلاق مثل هذا التصحيح. وإن كان فى حدود التطبيق المذكور 
مقبولاً؛ لأنّ راوي كتاب علي بن الحسن البصري هو أحمد البرقي في 
الفهرست”'' والطريق وإن كان ضعيفاً في الفهرست على ما تقدّم في كلام 
الأردبيلي, ولعلّه بأبي المفضّل واب ولا" إل أن للشيخ طريقاً صحيحاً إلى جميع 
كتب وروايات السرقي ابتدأه بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن سعد 


١لأردبيلي‏ / جامع الرواة ؟: 5٠4‏ /797؛ من الفائدة الرابعة المختصّة بخلاصة رسالة 
الأردبيلي في تصحيح الأسانيد. ولأهمية تلك الخلاصة البالغة فى موضوع البحث. 
عقدنا المبحثين (الثالث, والرابع) من الفصل الثاني الآتي في هذا الباب للحديث عن 
تلك الخلاصة. وعلاقتها بفكرة التعويض؛ خلافا لما هو الشائع حول هذه الخلافة في 
الدراسات الرجالية السابقة قاطبة. 

(1")النوري /خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 7: 7١0‏ من الفائدة السادسة. 

(") الطوسي /الفهرست: .)5١(591/1١068‏ 

١‏ اللازم عدّ الأردبيلي للطريق المذكور من المختلف فيه وليس من الضعيف بناء على 
عدّه نظائر الطريق المذكور من المختلف فيها. وذلك وفقاً لمنهجه فى خلاصة رسالة 
تصحيح الأسانيد. وسياً تي في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب. 1: 10/4 
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(01) 


وبهذا يكون الطريق الصحيح العام إلى البرقي طريقاً إلى علي بن الحسن 
المذكور؛ لأنَّ الطريق إلى شخص هو طريق إلى كتابه. ومعنى رواية الكتاب 
تحصيل ما فيه من روايات, وبهذا تكون روايات كتاب على بن الحسن داخلة فى 
الطريق العام إلى روايات البرقي. 1 
وأمّا في غير ما ذكر, كما لو افترضنا كون راوي كتاب علي بن الحسن 
البصري شخصاً آخر غير البرقي, فلا ينفع الطريق الصحيح العام إلى البرقي في 
تصحيح طريق الفه رست إلى علي بن الحسن البصري. وإن كان شيخاً للبرقي. 
والمحدّث النوري وإن لم يبيّن ذلك إلا أنه قصد إمكان تصحيح الطريق إلى 
صاحب كتاب بالطريق الصحيح العام إلى من روى عنه كتابه. وإن كانت عبارته 
توحي بإمكان نصحيح الطريق إلى شخص بالطريق العام إلى تلميذه سواء روى 
كتابه أو لم يروه. وقع في الطريق إليه أو لم يقع. 
التطبيق الخامس ‏ تصحيح طريق الشيخ في الفهرست إلى محمد بن أبي عمير: 
تعرّض لهذا التطبيق التقى المجلسي في روضة المتقين في شرح طريق 
الصدوق في المشيخة إلى ابن أبي عمير؛ إذ اقتضت المناسبة ذكر طرق الشيخ إليه 
أيضاً وكان فيها الصحيح والحسن والموثق. ومنها هذا الطريق: ابن أبي جيد. عن 
ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب 
وأَيّوب بن توح وإبراهيم بن كناش وتختمت بن عسسى بن بيد كله عن محمد بن 


أ 0 
بى عمير . 


عنه 


.)5(106 / 154 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
/5(7117؟5).‎ 7١19 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 


ب71/ ف !: تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ فى الفهر ست ماب ا ا 


قال: «ويمكن جعل طرق الشيخ كلها صحيحة. بأن الشيخ يروي ما رواه 
الصفّار. وابن الوليد. ويعقوب بن يزيد. ومحمد بن الحسين. وأيوب بن نوح بطرق 
صحيحة. فتكون أخباره عنه صحيحة بطرق شتّى»''' 

بيان وتعقيب: 

هكذا صحّح التقىالمجلسي كل ما يرويه الشيخ عن ابن أبي عمير بطرقه 
الفحيهة إلى الروى اوعنم نا شرة اونا لو انيظة بسواء كان طااقها انون ع1 ١‏ 
اه 

فمن الطرق الصحيحة العامّة إلى من روى جميع كتب ابن أبي عمير ورواياته 
بلاواسطة. طريقه إلى يوب بن نوح. وهو: 

عدّة من أصحابناء عن الصدوق. عن أبيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميرى؛ 


57 (5) 
عن ايوب عن ع 


واي التصحيح بالطرق العامّة بالواسطة. فيمتّله طريقاه الى الصفار. وهما: 
ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفّار. 

وجماعة؛ عن الصدوق. عن ابن الوليد, عنه' ". 

وكذلك طرقه الثلاثة إلى ابن الوليد. وهي: 

أبن اس جيد, عنه. 

مامد وبي د در بن أحمد بن الوليد. عن أبيه. 


5 لع 
وجماعة؛ عن الصدوق. عنه . 


.5*7:١غ المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ ١ 
.)١١55/ 65 (")الطوسى /الفهرست:‎ 

١؟)‏ الطوسى #الفورس يت ا ا 

.)١ 701/١87 ؛) الطوسى الفهرست: 907*؟‎ ١ 
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هذا فضلاً عن طريقيه الصحيحين الخاصّين إلئ من روى عن ابن أبي عمير 
جميع كتبه ورواياته بلاواسطة. وهما: طريقه إلى محمد بسن الحسين بن 
الح يي 

ومن مراجعة ما ذكرناه من شرط التصحيح بهذه الصورة. ومقارنته ار 
هذه الطرقء يعلم أن التصحيح بالطريق إلى أيُوب بن نوح هو المتّفق مع أسلوب 
التصحيح المتّبع في ممارسات العطبيق من الصورة الأولى. 

التطبيق السادس ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن الفيض: 

أشار إلى هذا التصحيح السيد الأعرجي في عُدّة الرجال في شرح مشسيخة 
الفقيه. قائلاً: «وإلى محمد بن الفيض: جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه, 
عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير. 
عنه. 

وليس فيه إلا ابن مسرورء. وهو في مقام مدح؛ لترضيه. وقد روى الشيخ في 
الفهرست جميع كتب ابن أبي عمير ورواياته بطريق كالصحيح. فيه الصدوق. 
وهو: 

جماعة؛ عن أبيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم 


ورواها أيضاً بطريق اخر كذلك. وآخر صحيح»' ". 
)١(‏ الطوسى /الفهرست: 06١؟‏ /5(701/7؟1). 


(؟) الطوسى /الفهرست: 551 .)١1(8٠010/‏ 
(") الأعرجى /غدَّة الرجال 7: 188-117 من الفائدة السادسة. 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست مخ و 0 

التطبيق السابع - تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن النعمان (مومن الطاق): 

وهو للسيد الأعرجي أيضاً. قال: «وإلى محمد بن النعمان: ابن ماجيلويه. 
عن علي بن إبراهيم. عن أبيه, عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعاً؛ عنه. 

وهو حسن بابن ماجيلويهيفة. الممدوح بالترضي. مع أن الصدوق يروي 
روايات ابن أبي عمير وابن محبوب في الصحيح»' ". 

وهذا التطبيق صحيح أيضاً. 

التطبيق الثامن ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى هشام بن سالم: 

وهو للسيد الأعرجي أيضاًء قال: «وإلى هشام بن سالم الجواليقي: أبوه وابن 
الوليد رضي الله عنهما؛ عن سعد والحميري جميعاً؛ عن يعقوب بن يزيد والحسن 
ابن ظريف وأيُوب بن نوح؛ عن النضر بن سويد, عنه. 

وأبوه. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم 
ديعا ع 

وكلاهما صحيح. وتوسط إبراهيم في الثاني لا يضر بالصحّة. لتوسّط ابن ابي 
عمير, لما علمت من أن الصدوق يروي جميع روياته فى الصحيح» '". 

بيان ومناقشة: 

قوله: (وكلاهما صحيح)؛ لأنَّ الطريق الأوّل صحيح بذاته. لوناقة جميع 
رجاله. والثاني حسن بإبراهيم بن هاشم بحسب الاصطلاح. لكنّه صحيح 
االعويض:ولهذا قال:(وتوسط إبراهيع في الثاني لا يضوبالضكة :ثم بن الوحه 
في ذلك. والحال ليس كما قال. 


)١(‏ الأعرجي /غُدَّة الرجال ؟: ١4١-١4٠‏ من الفائدة السادسة. 
)١(‏ الأعرجي /غدَّة الرجال ؟: ١١17‏ من الفائدة السادسة. 
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وبيان ذلك: 

إِنّ طرق الشيخ إلى ابن أبي عمير في الفهرست خمسة طرق. وقد وقع 
الصدوق في طريقين منها فقط, وهما الأول والثالت. وكلاهما موصولان بإبراهيم 
ابن هاشم عن ابن أبي عمير. على أنّ الطريق الثاني للفهرست يمر بإبراهيم بن 
هاشم أيضاً. وهو وإن لم يقع فيه الصدوق إلا أنه يمكن عدّه من طرق الصدوق 
جزماً لوقوع بعض رواة جميع كتب وروايات ابن أبي عمير في طريق الفهرست 
بطريق الصدوق في مشيخته أيضاً. 

ففي الفهرست: لاو أحنيوونا بها أي: بجميع كتب ابن أبي عمير ورواياته ابن 
أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين 
وأيوّب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد؛ عنه». 

وابن الوليد من أشهر مشايخ الصدوق بعد أبيه ٠‏ وقد وقع في طريق المشيخة 
الأوّلء مع يعقوب بن يزيد وأيُوب بن نوح. كما وقع إبراهيم بن هاشم في طريق 
المشسيخة الثاني. 

وهذا التداخل بين طرق الشيخ وطرق الصدوق يدل بوضوح على 
اقتصارهما على بعض الطرق خشية التطويل. وقد ورد في كلام الشيخ في آخر 
مشيخة التهذيبين. ما هو صريح بذلكء إذ قال كما بيّناه في الباب الأوّل: «قد 
أووذت جيل بى الطرق إلى بود هالنتداك يو الصو ولتفصيل :ذلك بوت يطول 
هو مذكور في الفها رس المصنّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله...). 

وأمّا عن الشيخ الصدوق فما كان بصدد تفصيل الطرق في مشيخته وإلا لذكر 
طرقه الكثيرة الأخرى التي فصّلها لنا الشيخ في الفهرست ولا وجود لها في 


ب7/ ف :١‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهر ست 00000000 

وعلى أيّة حال: فإنّ التصحيح المذكور للطريق الثاني لا داعي له. لصحّة 
الطريق في ذاته بوثاقة وجلالة إبراهيم بن هاشم كه وإخراج ما يرويه إبراهي. 
ابن هاشم عن حيّز الحسان وإلحاقه بالصحاح ليس من الخروج عن الاصطلا 
أو التساهل فيه. بل هو تنبيه على ما فيه من قصور أو تقصير. 

الصورة الثانية ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى صاحب كتاب بطريقه العام 

إلى هن روى عنه كتابه بالواسطة: 

جرت تصحيحات الضورة الأون للظرق غير الصححة إلى أصحان:الكتب 
بالطرق الصحيحة إلى من روى الكتاب عن مصفه مباشرة وبلا واسطة. بينما 
تحوّرت ممارسات التطبيق في تصحيحات هذه الصورة من القيد المذكور. لا 
فرق في ذلك بين أن تكون الواسطة واحدة أو أكثر. 

وامسشق رتك سوكة تلك لبها رمات عن كود مسن ١١‏ نبور 
المهمة, كوثاقة الواسطة ونحو ذلك مماسنبيّنه في مناقشة بعض التطبيقات 
التالية: 

التطبيق الأول: تصحيح السيد الأعرجي طريق الصدوق إلى جعفر بن 
عثمان. وإلى الفضيل بن يسار وإلى يحيى بن حسّان في المشيخة. بطريق 
الصدوق العام إلى ابن أبي عمير في الفهرست'". 

وسياً تي تصحيح طريق الصدوق إلى جعفر بن عثمان بأسلوب آخر. وهو 
التصحيح بالتركيب بين طريق النجاشي وطريق الشيخ في الفهرست'". 


والواسطة بين ابن أبي عمير وبين الأوّل: أبو جعفر الشامي. وبين الثاني: 


)١١‏ الأعرجي /غُدَّة الرجال: 7: .٠١١‏ و77 و4١50‏ من الفائدة السادسة. 
/8١:7‏ التطبيق الرابع من الوجه الأُوّل. 


)| ع ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ابن أذيتة. وبين الثالث: ايان بن عتمان '". 

التطبيق الثاني: تصحيحه أيضاً طريق الصدوق إلى روح بن عبد الرحيم 
وهو من رواية الحسن بن علي بن فضال. عن غالب بن عثمان. عنه؛ بطريقه العام 
إلى ابن فضال يعيب 

والأصل في كل هذا هو الأستراباديء فهو أوّل من تفطن إلى ذلك. قال في 
شرح طرق مشيخة الفقيه: «وإلى الفضيل بن يسار. فيه على بن الحسين 
السعد آبادي؛ لكنّه عن أحمد بن أبي عبدالله. عن أبيه. عن ابن أبي عمير عن ابن 

وقد تقرّر صحّة طريق المصئّف إلى جميع روايات أحمد وكذلك ابن 
افى عفدن 

يشير بهذا إلى طريق الصدوق العام إلى كل منهما في الفهرست. 

وفيه أنّ الطريق العام إلى أحمد البرقي في الفهرست لم يقع فيه الصدوق 
أصلاً بخلاف الطريق العام إلى ابن أبي عمير؛ لأنّه من رواية الصدوق في 
الفورسيت كينا ديت الاشازة اليسنابقا. 

ويحتمل استفادة صحّة طريق الصدوق إلى جميع روايات أحمد البرقي من 
طريق الصدوق العام إلى محمد بن الحسن بن الوليد وإلى سعد بن عبدالله في 


.١١8و”75و١٠١١ الصدوق / مشيخة الفقيه ؛:‎ )١( 

(؟) الأعرجي /غدَّة الرجال ؟: ١٠١‏ من الفائدة السادسة, والصدوق / مشيخة الفقيه غ: 
.,٠١“*‏ والطوسى /الفهرست:65١-69١1/١8(59).‏ 

(©) إلا شرا باد / منهج المقال: ١‏ . والصدوق / مشيخة الفقيه غ: 57 والطوسي / 
الفهرست: /ا9 56/514517( و:8١؟‏ -95١15//ا7١5(1")).‏ 


ب7/ف١:‏ تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ في الفهرست اس ا 
الفهرست'". لأنتهما رويا جميع كتب وروايات البرقي كما في طريق الشيخ العام 
إليه فى الفهرست'". ولكن التصحيح وفق هذا الاحتمال سيكون بالتركيب بين 
الطر 8 وهو ماسيأتي في الفصل الثالث من هذا الباب'" 

التطبيق الثالث: تصحيحه طريق الصدوق إلى مالك بن أعين الجهني المروي 
عن الحسن بن محبوبء. عن عمرو بن أبي المقدام, عنه. حيث صحّحه السيد 
الأعرجي بطريق الصدوق العام إلى ابن محبوب في الفهرست' ") ولم يمنع وجود 
ابن أبي المقدام بينهما. 

وأما عن التطبيق الوارد في هذه الصورة مع تعدّد الواسطة المذكورة. فمثاله: 

التطبيق الزائع: تصصيع طريق القندوى الى مضدة ين القناسم بن الفضيل 
البصريء الذي بدأ بالحسين بن إبراهيم بن تاتانة. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
عن عمرو بن عثمان. عه "'. 

فقد صحّحه السيد الأعرجي بطريق الصدوق العام إلى علي بن إبراهيم بن 
اج في الفهرست"". 

وقد صحّح التقي المجلسي طريق الصدوق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل 


(١)الطوسى‏ /الفهرست: /ا7” /9١4(17؟١),وه7/1١351(١).‏ 

(1) المصدر نفسه: 54 / 9(56*). 

(9) 7:ه7؟. 

(؛) الأعرجي /عدّة الرجال ؟: ١177‏ من الفائدة السادسة. والصدوق / مشيخة الفقيه ]: 
"١‏ والطوسى /الفهرست: 97 .)5(١577/‏ 

(6)الصدوق / مشيخة الفقيه ة 

١الأعرجي‏ /غدَّة الرجال ؟: ١188‏ من الفائدة السادسة. الطوسى /الفهرست: ١67‏ / 
خم (/ا). 


٠00000000000000 4‏ تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
بالقركيي يو الطرق كذا نا تى فى مخلة . 

والوجه في صحة التطبيقات المذكورة مرتبط بتفسير عبارة الشيخ في 
552 مزع انوا دوا مالي -: (أخبرنا بجميع كتبه ؤرواياتة قلآن عن 
فلان). وما أدى معنى هذه العبارة أيضاً. وهو ما سيأتي مفصّلاً في نظرية تعويض 
الأشانيد '< 


(5954911 التطبيق الأوّل من الوجه الثالث. 
(") يُنظر: ١ببان‏ المقصود بالطريق العام) فى الفصل الأوّل من الباب الثالث. 7: .١7١١‏ 


الفصل الثانى 
تصحيح الطريق في كتّاب 
يطرق الكتاب نفسه 
أو بغير طرق الفهرست 
(159١1-١5؟؟)‏ 


المبحث الاوّل / تصديح الطرق في كتاب بطرق الكتاب نفسه 

المبحث الثاني / تصحيح طرق الشيخ إلى صاحب كتاب بغير 
طرق الفهرست 

المبحث الثالث / استنباط الطرق الصحيحة للشيخ من 
أسانيد روايات التهذيبين 

المبحث الرابع / الطرق التي نسبها الاردبيلي إلى المشيخة 
والفبرست ولم نكن في أحدهما 


يمثّل الفصل الثاني النوع الثاني من التصحيح., ويفترق عن النوع السابق - 
كما مر في الفصل الأُوّل -من جهة أن جميع ما تقدّم من تطبيقات فكرة التعويض 
في قسمي النوع الأوّل وبسائر وجوههماء يجمعها شيء واحد. وهو استخدام 
طرق الشيخ في الفهرست ت -سواء كانت خاصّة أو عامّة في تصحيح الطريق 
الشعيق المويخوه يفير الفهرشيفه لان الفلرزى اللشديفة فن يتلاك الب يناك كنات 
كلواك ا خراذة اكانعن مشيخة الفقيةة اد اس اين د 
مشيختهماء وكان مصدر التصحيح في الجميع واحداً. وهو الفهرست. بينما نرى 
في تطبيقات النوع الثاني الذي اختصٌ به هذا الفصل توسعة واضحة في مصادر 
التصحيح؛ إذ قد يُصّّح الطريق الضعيف في كتاب بطرق الكتاب نفسه تتارة, أو 
طرق كنات آخر غير الفهرست تارة أخرى, فتطبيقات هذا النوع إذن على 
قسمين أيضاً. سنذكرهما في مبحثين, وهما: 


المبحث الأول 
تصحيح الطرق في كتاب بطرق الكتاب نفسه 


وفي هذا القسم وجهان من التصحيح, وهما 
الوجه الأول تصحيح طرق مشيخة الفقيه إلى صاحب كتاب بطرق المشيخة 
ورائد تطبيقات هذا الوجه من التصحيح هو المجلسي الأوّل (ت /١17١٠ه).‏ 


يفيل ٠.00.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
حيث صحّح في شرح من لاا يحضره الفقيه المعروف بروضة المتقين بعض طرق 
الصدوق اعتمادأ على طرقه الأخرى في المشيخة. وتبعه المحدّث النوري. 
وسنكتفي بأوضحها عند الشيخ المجلسي وهي أربعة, كالآتي: 

التطبيق الأوّل: ما ذكره في شرح طريق الصدوق إلى معاوية بن وهب. وهو: 
«محمد بن علي ماجيلويه. عن محمد بن يحيى العطار. عن أحمد بن محمد بن 
عيسىء, عن الحسن بن محبوب. عن معاوية بن وهب» '. 

فقد صحّح التق المجلسي هذا الطريق الحسن بماجيلويه من جهتين. 

الأولى: من جهة طريق الشيخ إلى معاوية بن وهب لكونه طريقاً للصدوق 
أيضاً؛ إذ رواه عن جماعة, عن الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن أحمد بن 
محمد. عن علي بن الحكم. عنه' '' وهذا تطبيق للنوع الأوّل من التصحيح كما مرّ 
في قسمه الأوّل. وما يفيدنا في المقام هوالجهة الأخرى. 

الثانية: من جهة صحّة طرق الصدوق إلى الثلاثة الذين وقعوا بعد ماجيلويه 
في طريقه إلى معاوية بن وهب, حيث قال: «فإن طريق المصنّف في هذا الكتاب 
إلى محمد بن يحيى, وإلى ابن عيسىء وإلى ابن محبوب صحيح» ". 

وهذا يعني: إمكان تصحيح طريق الصدوق بنظر المجلسي الأوّل - إلى 
قوق وو وهب يظرو النيضة تفديها ينمتن وقتنا فى الطزبيق اليه: 

مناقشته: 


ممّا يلاحظ على التطبيق المذكور: إن الصدوق لم يذكر طريقه إلى محمد بن 


."١:14 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 
.)7(778/ 748 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
؟17/7؟.‎ :١5 (؟) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 00 سصور 
يحيى العطّار في المشيخة, وكذلك الشيخ في الفهرست, وطريق النجاشي إليه لم 
يمر بالصدوقء وكذلك طريق الشيخ إليه في مشيخة التهذيبين» بل حتى لو 
افترض وقوعه في أحد الطريقين الأخيرين, فهو ليس منظوراً؛ لقول التقي 
المجلسي: «فإنٌ طريق المصئّف في هذا الكتاب». يعني في مشيخة الفقيه. ولعلّه 
استفاده من وقوع محمد بن يحيى في بعض طرق الصدوق كطريقه إلى منهال 
القصّاب. حيث ابتدأه بأبيه. عن محمد بن يحيى العطار... إلخ. وغيره من الطرق 
الأخرى, ولكنّها استفادة ضعيفة. 

وأمّا الطريق إلى الحسن بن محبوب فحسن بابن المتوكل, والطريق إلى 
أحمد بن محمد بن عيسى صحيح -على التحقيق في المشيخة. 

وظاهر الحال أن ما رواه الصدوق في الفقيه مبتدءاء بمعاوية بن وهب. قد 
أخذه من كتابه, وصحّة طريقه إلى الثلاثة المذكورين لا تستلزم صحّة الطريق إلى 
من بعدهم؛ لااختصاص تلك الطرق بكتبهم دون كتابه. وحيث لم تكن عامّة إلى 
جميع كتبهم ورواياتهم, فإنّ احتمال تخلّف بعض ما رووه من كتاب معاوية بن 
وهب في كتبهم. سيضعف من التصحيح المذكور, لكن يمكن التغلّب على هذا 
اعد بسن ولعي 

أحدهما: إمكان تعميم طريق الصدوق في المشيخة إلى الحسن بن محبوب, 
وأحمد بن محمد بن ععيسى. بملاحظة الفهرست ولو بنحو تركيب الطرق 
والأسانيد كما سياتي في الفصل الثالث'". 

والآخر: إن توفر ثلاث طرق إلى من رووا عن معاوية بن وهب يجعل من 
اعمال تلق فض المروي عنه في الفقيه عن كتبهم احتمالاً ضعيفاً. خصوصاً 


(76::5051؟؟. 


يل ع د 00000000000 تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


وإن عدّد ما رواه الصدوق عن معاوية بن وهب في الفقيه يكن كثيراء بل يو 
بحدود ثمانية عشر حديئاً””. 

التطبيق الثاني: مأ ذكره فى طريق الصدوق إلى مرازم بن حكيم. وهو: محمد 
ابن علي ماجيلويه. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن محمد بن أبي عمير. عن 
مرازم بن حكيم'". 

قال التفي المجلسي: «فالخبر حسن كالصحيح. ولو راعينا محمد بن أبي 
عمير وأنّ طريقه إليه صحيح؛ يصير صحيحا»' ". 

مناقشته: 

الظاهر من كلام التقي المجلسي إرادة صحّة طريق الصدوق إلى ابن أبي 
عمير في مشيخة الفقيه لا في الفهرست. لأنّ طريقه في الفهرست عام إلى جميع 
كتب وروايات ابن أبي عمير, ولم ينبّه على ذلك كما مرّ في النوع الأوّل. وبهذا 
يكون تصحيح الطريق المذكور من المشيخة نفسها. 

وقد يرد عليه بأَنّ لابن أبي عمير كبا درم والاقتصار على طريق الصدوق 
إليه في المشيخة. لا يدل على دخول جميع كتبه في ذلك الطريق, واحتمال وجود 
بعض ما رواه عن مرازم في كتب ابن أبي عمير التي لم تدخل في هذا الطريق 


)١(‏ ينظر: الخوئى / معجم رجال الحديث 18: 107-5147 في تفصيل طبقات الرواة. 

[9) الصدوق /ممنيفة الفقيد بو ا 

(؟) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين 14: ,71١7‏ وقوله: «فالخبر حسن كالصحيح» أي: 
الخبر المروي عن مرازم بن حكيم بالطريق المذكور في الفقيه. ويمكن إرادة الطريق 
أيضاً. وإن أطلق عليه لفظ الخبر , من باب تسمية الجزء باسم الكل لكن المعنى الأول 
أظهر . لقول الصدوق فى أوّل الطريق: «وما كان فيه -أي في كتاب الفقيه عن مرازم, 
نقد رويعه عن بعيلنن لان كا جار ايب الغ 


ب”/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ل 
يضعف من التصحيح المذكور. 

ولكن يمكن الإجابة عليه بأنّ طريق المشيخة إلى ابن أبي عمير هو نفس 
طريقه العام فى الفهرست,. قال الشيخ الصدوق: «وما كان فيه عن محمد بن أبي 
عمير, فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما؛ عن سعد بن عبدالله 
والحميري جميعاً؛ عن أُيَُوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد 
ومحمد بن عبدالجبار جميعاً؛ عن محمد بن أبي عمير»”'. 

وقال الشيخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى ابن أبي عمير: «أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته, جماعة, عن ابن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عسن سعد 
والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم. عنه» ". 

ولا فرق بين الطريقين إلا من جهة اكتفاء الشيخ بإبراهيم بن هاشم وحذف 
من في طبقته في رواية كتب ابن عمير اختصاراً. وفي هذا دليل واضح على: 

-١‏ عموم طريق الصدوق في مشيخة الفقيه إلى جميع كتب وروايات ابن 
الى مير وإن لم يصرّح بذلك. وبهذا يكون تصحيح الطريق المذكور في المشيخة 
إلى مرازم بن حكيم بالطريق العام في المشيخة نفسها إلى من روى عن مرازم 
كتابه لا غبار عليه. 

؟ - وثاقة إبراهيم بن هاشم عند الشيخ. ولو لم يكن كذلك لاختار أحد 
الثلاثة المذكورين في طبقته وكلّهم من الثقات المنصوص على وثاقتهم وما فعله 
الشيخ إن لم يكن دالا على أوثقيّة إبراهيم بن هاشم فيهم فلا أقلّ من كونه مثلهم. 
ولكتّهم عدّوا حديئه حسن كالصحيح جرياً على اصطلاحهم ليس إِلا! 


.61/-6057:4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١١( 
.)995(111// 5١9 الطوسي /الفهرست:‎ )"( 


هيل ع ...ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

التطبيق الثالث: ما ذكره التقي المجلسي أيضاً في طريق الصدوق إلى منذر 
ابن جيفرء وهو: أبوه. عن محمد بن يحيى العطار. عن إبراهيم بن هاشم. عن 
د كي ادر ل ا 

قال: «والطريق إليه حسن كالصحيح. ويمكن القول بصحّته؛ لصحّة طريقه 
إلى عبدالله بن المغيرة كما نبّه عليه الفاضل الأسترابادي رحمه الله»'". 

مناقشته: 

إن للصدوق ثلاثة طرق إلى عبدالله بن المغيرة في مشيخة الفقيه. الصحيح 
منها بحسب الاصطلاح هو الثالثء. من قوله: «ورويته عن محمد بن الحسن 
رضي الله عنه. عن محمد بن الحسن الصفار. عن إبراهيم بن هاشم وأيوّب بن 
نوح؛ عن عبدالله بن المقيرة ". 

وهذا الطريق لا يمكن تجزئته إلى حسن بإبراهيم بن هاشم, وصحيح بأيّوب 
ابن نوح, إذ لم ينفرد الممدوح بروايته بل اشترك معه الثقة في ذلك. 

وقد ذكرنا مراراً أن مثل هذا التصحيح يكون محتملاً في حال كون روايات 
منذر بن جيفر في الفقيه موجودة كلها في كتاب عبدالله بن المغيرة, فحينئذ ينفع 
الطريق ‏ وإن لم يكن عامًّاً في تصحيح طريقه إلى منذر بن جيفر. وأمّا مع 
الانمتمال الاك فيقن الطرميق على عيقه بإ بزاهرع بو قاف امطلاها :وان 
كان صحيحاً على الأشهر. 

التطبيق الرابع: وهو ما صحّح فيه طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم 


.59 الصدوق / مشيخة الفقيه غ:‎ )١( 


(؟) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 187-57485. 
(") الصدوق / مشيخة الفقيه: 4: 63. 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ا 
فى المشيخة. بطريقه إلى البرقي والعلاء بن رزين في النقيفة! هأ ازافتوعهها 
عا ليه لك سود مجان عدوي على ب جمد لد لكر ات 
عات اد و لان ا يد 
خالد. عن العلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم'. 

قال: «وعلي وأحمد مجهولان -إلى أن قال _-فلا يضر [تضرّ] جهالتهما مع أنَ 
طريقه إلى أخبار البرقي والعلاء بن رزين صحيحة, بل الظاهر أنّه لم يكن للعلاء 
خبر إلا خبر محمد بن مسلم كما ظهر آنفاً ويظهر من أسانيد الأخبار. فيكون 
الخبر [يعني المروي عن محمد بن مسلم في الفقيه] صحيحاً بأسانيد 
و 

وقد تبعه على هذا التصحيح المحدّث النوري. حيث قال بعد نقل الطريق 
المذكور ما هذا لفظه: : «علي من مشايخه. وهو وأبوه غير مذكورينء فالسند 
ضعيف على المشهور. إلا أنه يمكن الحكم بصحّة الطريق إلى محمد بن مسلم من 
وجوه: 

الأول: أن طريقه إلى أحمد البرقيى صحيح كما مرً' ". 

الثاني: أن له طرقاً صحيحة كثيرة إلى العلاء كما مر" '. فلا يضر ضعفه بهذا 


(") المجلسي الأوّل / روضة المتّقين :١4‏ 100 في شرح طريق الصدوق إلى محمد بن 
بك 

(*) صحّحه النوري قبل ذلك في خاتمة المستدرك ؛: 78 برمز (يه) المساوي للطريق 
رقم )١18(‏ من الفائدة الخامسة في شرح مشيخة الفقيه. 

(؛) صحّحها النورى قبل ذلك فى خاتمة المستدرك : ٠‏ برمز ١اره)‏ المساوى لرقم 
الطريق )3١86١‏ من الفائدة الخامسة. 


ل ددعو د 0ح ..... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


ثمّ ذكر وجهاً الثاً استفاده من منهج الأردبيلي في تتصحيح أسانيد 
التهذيبين» وسنشير إليه في المبحث الرابع الآتي''' في مناقشة القول الشاني في 
تبرير مأ نسبه الأردبيلي من الطرق إلى مشيخة التهديبين والفهرست مع وجوده 
في احدهما فقط. 

مناقشته: 

إن تصحيح الطريق إلى محمد بن مسلم بناء على صحّة طريقه (الخاص) إلى 
من روى عنه كتابه بواسطتين وهو البرقي. أو مباشرة وهو العلاء بن رزين لا 
يحصل الوثوق به لما بيّناه في نظائره. لأنّ الطريق إلى غير محمد بن مسلم وإن 
كان راوياً لكتابه. هو طريق إلى كتاب ذلك الغير فحسب. ولا يستلزم من ذلك أن 
يكون كتابه متضمّناً لجميع ما رواه محمد بن مسلم. 

وعدم وجود خبر للعلاء بن رزين عن غير محمد بن مسلم كما استظهره 
المجلسي. لا يستلزم منه حصر الطريق إلى محمد بن مسلم برواية العلاء. عنه. 
حتى يكون الطريق إلى العلاء طريقاً إلى محمد بن مسلم!! 

بل الذي يستلزم ذلك عدم وجود راو لأخبار محمد بن مسلم غير العلاء. 
فحينئذ سيصحّ الطريق إليه بصحّة الطريق إلى من روئ أخباره. ولكن هذا لم يقل 
به أحد لكثرة الرواة عن محمد بن مسلم. 

وأمًا عن الاستظهار المذكور من عدم وجود خبر للعلاء إلا خبر محمد بن 
مسلم, فغير صحيح؛ إذ روى العلاء عن أبي عبيدة الحدّاء. وابن أبي يعفور. 


(١)النوري‏ / خاتمة المستدرك 0: ٠١5‏ 5587 من الفائدة الخامسة. 
(؟)؟:مؤ١.‏ 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ١40‏ 
وابن سنان, وزيد الصائغ. وسدير الصيرفي. وعبدالرحمن بن سيابة. وعبدالله بن 
بكير. وعمر بن يزيد زيادة على ما رواه عن محمد بن مسلم . 

ولو صمّ جعل الطريق إليه طريقاً إلى محمد بن مسلم لصمّ أيضاً أن يكون 
طريقاً إلى جميع هؤلاء. وهذا لا يتمٌ إلا مع فرض اندراج كتب هؤلاء بكتاب 
العلاء بن رزين. وهو واضح البطلان. 

الوجه الثاني تصحيح طرق الشيخ إلى صاحب كتاب في الفهر ست 

بطرق الفهرست نفسها: 

التطبيق الأوّل: حاول التقى المجلسي تطبيق هذا الوجه من التصحيح في 
شرح طريق الشيخ الصدوق إلى ابن أي عمير في مشيخة الفقيه. وهو: «وما كان 
فيه عن محمد بن أبي عمير, فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله 
عنهما؛ عن سعد بن عبدالله والحميري جميعاً؛ عن أيُوبٍ بن نوح وإبراهيم بن 
هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبدالجبار جميعاً؛ عن محمد بن ابي 
00 

فقال: «والذي ذكره المصنّف هنا يرتقي إلى إثني عشر طريقاً صحيحاًء وأربع 
طرق حسنة كالصحيح' ", وما ذكره الشيخ عنه يرتقي إلى سبعة طرق حسنة 


)١(‏ يُنظر: الخوئي / معجم رجال الحديث ١19:١١‏ في تفصيل طبقة العلاء بن رزين في 
الحديث. 

(؟")الصدوق / مشيخة الفقيه 61-205:4. 

(") وتفصيل هذه الطرق كالآتى: 
أبوه. عن سعد عن أيُوب بن نوح, عن ابن أبي عمير. 
وباستبدال أيُوبٍ بن نوح تارة بإبراهيم بن هاشم. وأخرى بيعقوب بن يزيد, وثالثة 


»© 


١ج/)هتاقيبطتو قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ...0000-000000 0000 ١ 
كالصحيح.‎ 

ويمكن جعل طرق الشيخ كلها صحيحة, بآ الشيخ يروي جميع ما رواه 
الصفار. وابن الوليد. ويعقوب بن يزيد. ومحمد بن الحسين. وأيّوب بن نوح 
بطرق صحيحة, فتكون أخباره عنه صحيحة بطرق شتى» طُُ 

في هذا التطبيق جملة من الملاحظات يمكن توضيحها بالآتي: 

أولا: إن طرق الشيخ إلى ابن أبي عمير في الفهرست لم تكن سبعة بل هي أكثر 
من ذلك يكثير: لأنها ابئدات في الفهرست بخمس صور. وكلام التقى المجلسي 
يدور حول الثلاث الأولى منها. وهي: 

١‏ «جماعة. عن اق بالوي خين ابه وتسيةين العيينة عن سعد 
والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم. عنه». 

؟ - «ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد 
ابن الحسبن وأَيُوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد؛ عنه». 

؟ - «ورواها ابن بابويه. عن أبيه وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن على 
ماجياويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عنه»'" 

والتقى المجلسي عد (الجماعة) في الطريق الأول واحداًء وبهذا انحل 


<- بمحمد بن عبد لجنا سكو اربع طرق. 
وباستبدال سعد بالحميرىي متكون اررعة طرق أخرئ. 
وباستبدال أبيه بابن الوليد في جميع تلك الطرق سيكون المجموع سنّة عشر طريقاً 
وقع إبراهيم بن هاشم في أربعة منها وهي الحسنة كالصحيح, والباقي من الصحاح. 
)١(‏ المجلسى الأوّل /روضة المتّقين 4١:1؟1.‏ 
() الطوسي /الفهرست: 7١9‏ //737(110). 


ب ”7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ١4‏ 
00000 م وهم: 9 المفيد وا, دن النساترة. 
وابن عبدون. 

وأَمّا الطريق الثالث فقد انحل إلى ثلاثة طرق لِعَدَّهِ الراوي عن ابن بابويه 
الراوي عن ابن بابويه هم (الجماعة) أيضاً. 

وعلى ما ذكرناه ينحلّ الطريق الأول إلى إثني عشر طريقاً. والثالث إلى تسعة 
طرق فيكون مجموع الطرق الحسنة إلى ابن أبي عمير في الفهرست واحداً 
وعشرين طريقاًكحد أدنى؛ لعدم انحصار (الجماعة) بالثلاثة المذكورين كما 
يظهر من عِدّة طرق في الفهرست؛ إذأضاف لهم جماعة اخويه اضاء وقويه 
بيان ذلك في تشخيص رجال العدّة والجماعة عند الشيخ الطوسي في لباب 
الأول" 

انياً ‏ إن كيفية تصحيح تلك الطرق الحسنة عند التقى المجلسي كانت من 
خلال نظره إلى طرق الشيخ العامّة إلى معظم رجال الطريق إلى ابن أبي عمير في 
الضودزة الثانية العتقتي”. 

وفي هذا مسامحة ظاهرة, لعدم وقوع أيّ من المذكورين _سوى ابن الوليد - 
فى الطرق الحسنة انفة الذكر. 

ثالثاً ‏ إِنَ وقوع ابن الوليد قبل إبراهيم بن هاشم في الطريق الحسن لا يجعل 
.1١1351١6)١(‏ 


.5١35:١)؟(‎ 
:”ىر‎ ” (١ 


كل 0 عر 00.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
من الطريق العام إليه مصحّحاً للطريق الحسن. لبقاء إبراهيم بن هاشم فيه على كلّ 
حال 

وعليه فالصواب أن يقال بوجود طرق صحيحة شتى إلى ابن أبي عمير في 
الفهرست, ولكتها في ذات الوقت لا تصحّح طرقه الحسنة اليه. وق كانت رهن 
صحيحة على الأصح لوثاقة إبراهيم بن هاشم القمي وجلالته التي لا يختلف فيها 
إثنان وإن لم يصرّح بذلك الشيخ والنجاشي. ولكن لا حيلة مع الاصطلاح. 

التطبيق الثاني: وهو بخصوص تصحيح طريق الشيخ إلى حرث بن الأحول 
في الفهرست بالطريق الصحيح إلى من روى عنه كتابه في الفهرست أيضاً. وهو ما 
ذهب إليه المحدّث النوري مستفيداً بذلك من أصل فكرة التعويض وتطبيقاتها 
السابقة. حيث علّق على قول الأردبيلي: «وإلى الحرث بن الأحول: ضعيف في 
النيرسية” . 

بقوله: «قلت: طريق النجاشي إليه صحيح بناء على وثاقة ابن بُطّة. بل في 
الفؤرسيك أيضاء لأله قال اله اصكل برويتابالانيناة الأول الى العسسو نت 
محبوب) '' ويأتي صحّة طريقه إليه [يعني: إلى الحسن بن محبوب]؛ وبنائه على 
الاختصار. اختصر السند الأوّل الضعيف بأبي المفضل»' ". 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 48 / 71937 من الفائدة الرابعة. 

(1) الطوسى /الفهرست: 500/٠7١ -١١59‏ (7), والإسناد الأوّل هو: عِدَّة من اصحابنا. 
عن أبي المفضل. عن ابن بّطّة. عن البرقي. عن أبيه. وقد ذَُكِرَ قبل ذلك. وذلك في 
الطريق الزم سو ينبو على قن اللورونيت 4 121101 

(©) النوري / خاتمة المستدرك 8١:1‏ ذيل الطريق 49 من الفائدة السادسة. 


ب7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست مم١‏ 
وعام إلى جميع كتبه ورواياته'", وحيث أنه روى كتاب الحرث المذكور. ورواية 
الكتاب تعني رواية ما فيه من أخبار؛ فتدخل بهذا روايات الكتاب المذكور في 
روايات الحسن بن محبوب. 

التطبيق الثالث: وهو بخصوص تصحيح المحدّث النوري طريق الشيخ إلى 
جعفر بن عبدالرحمن في الفهرست بطريقه إلى حُمَئِد بن زياد في الفهرست أيضاً. 
وذلك في تعليقته على قول الأردبيلي: «وإلى جعفر بن عبدالرحمن: فيه أبو طالب 
الأنباري في الفهرست» ". 

وهو كما قال؛ لابتداء الطريق بأحمد بن عبدون. عن أبي طالب الأنباري. 
عن حُمَيْد. عن جعفر بن عبدالرحمن' ". 

ومن هنا قال النوري معلقاً: «قلت: طريقه إلى حُمَيْد صحيح كما عرفت, فلا 
بمو وهو لساري 

مناقشته: 

قد تقال بات ما يتح الفحدّث النورئئ لانتطيق على .هذا الوعد بل هومن 
تصحيح طريق الفهرست بطريق المشيخة؛ لأنّ للشيخ إلى حميد بن زياد ثلاثة 
طرق في الفهرست. وهي غير صحيحة. 

ما الأوّل:فمختلف فيه باب طالب الأنباري. 


وأمَا الثاني: فضعيف بأبي المفضّل الشيباني. 


(١١)الطوسى‏ /الفهرست: 97 .)5(١577/‏ 
(1)الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 487 / 598٠١‏ من الفائدة الرابعة. 
(*) الطوسى /الفهرست: 97 / .)](١54‏ 


(4)النوري /خاتمة المستدرك 35: 75 ذيل الطريق / ١١٠١‏ من الفائدة السادسة. 


١ج/)هتاقيبطتو عع 0.0000 تشعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ١ 


٠ 0000‏ ١نم‏ 
وأمًا الثالث: فضعيف بعلي بن حبشي بن قوني 1 


وأمًا طريق الشيخ إلى حُمَيْد في المشيخة فصحيح؛ إذ قال: «وما ذكرته عن 
حميد بن زياد: فقد رويته بهذه الأسانيد. عن محمد بن يعقوب. عن حُمَئْد..»'". 

والترواد أنهده الأناقة ]نا فعخله فيل لل من ابداتيد كي الى محم بدن 
بعقوب. وفيها من الصحيح الشيء الكثير. 

وعلى هذا قد يقال: إن المقصود بقول المحدّث النوري: «طريقه إلى حُمَيْد 
صحيح كما عرفت». هو طريق المشيخة لا الفهرست,. وبالتالي يكون ذكره هنا في 
غير محلة. 

والجواب: أنّ طرق الشيخ الثلاثة إلى حميد بن زياد في الفهرست وأن كانت 
ضعيفة كلها بحسب المشهور. إلا أن المحدّث النوري وافق الأردبيلي على القول 

التطبيق الرابع: وهو حول تصحيح المحدّث النوري طريق الشيخ إلى 
حبشي بن جنادة الذي صرّح الأردبيلي بإرساله في الفهرست''. فقال معقباً: 
«قلت: فيه يعني الفهرست -: (له كتاب. رواه أحمد بن الحسن, عنه)”. والمراد 
منه: ابن فضال. وطريقه إليه صحيح'' . فعدّه من المرسل في غير محلّه»'”. 


.)7(5958/1١١8 “الفهرست:‎ ىسوطلا)١‎ 

.59-58:٠١ الطوسى مشيخة التهديب‎ ١ 

.148/ 118:1 النوري / خاتمة المستدرك‎ "١ 

() الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 18 /999" من الفائدة الرابعة. 

(8)الطوسى 7الفهرسبة-+57 3070177 

)١‏ يعني: في الفهرست: /717 / 0٠١77‏ لأنّ الشيخ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة. 
١‏ النوري /خاتمة المستدرك 87:6 ذيل الطريق .١597/‏ 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ....ه؛١‏ 

مناقشته: 

إن في هذا التصحيح نظرُ؛ لأنّ طريق الشيخ وإن كان صحيحاً إلى أحمد بن 
التق قن الفهوست: الآ امن الطرق الشافة الفتفلفة يكين جمد ين الحسين 
فقط. ووصله بالمرسل يعني كون وسائط الطريق إلى ابن فضال راوية لكتاب 
تخلشى بن عنناةة أ ريشا وعوغير تارك اذ لا وليل على كون عند وواء كنقات 
احمد بن الحسن بن فضّال. هم رواة لكتاب حبشي بن جنادة, بخلاف ما لو كان 
طريق الشيخ الصحيح إلى أحمد بن الحسن عامّاً إلى جميع كتبه ورواياته.كما 


المبحث الثانى 
تصحيح طرق الشيخ إلى صاحب كتاب 
بغير طرق الفهرست 
ق الشيخ فحسب ولكن من غير طرق الفهرست, ووجوه هذا القسم بسائر 
تطبيقاتها مستفادة بشكل مباشر من حوالة الشيخ في مشيخة التهذيبين إلى 
فهارس التبيوخ' . ومن هنا اعتمد بعضهم في تصحيح بعض طرق الشيخ على 
الفهارس الواصلة إليناء وفى هذا يقول السيد بحر العلوم (ات /77١؟١ه):‏ «وقد 
ذهبت فهارس الشيوخ بذهاب كتبهم, ولم يبق منها إلا القليل»كمشيخة الصدوق, 
وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراريء ويُعلم طريق الشيخ منهما بوصل 
طريقه إليهما إلى المصنّفين. وقد يُعلم ذلك من كتاب النجاشى. فإِنّه كان معاصراً 
للشيخ. مشاركاً له فى أكثر المشايخ كالمفيد. والحسين بن عبيدالله. وأحمد بن 
عبدون, وغيرهم. فإذا عُلم روايته للأصل أو كتاب بتوسط أحدهم كان ذلك 


طريقاً للشيخ»'". 


)١(‏ أنظر: الطوسي / مشيخة التهذيب ,48:٠١‏ ومشيخة الاستبصار 14: 74 ويُنظر ما 
تقدّم في مسلك الشيخ الطوسي في أسانيد التهذيب والاستبصار في الباب الأوّل, 
50:١‏ 

(") بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم 4: 0/ من الفائدة الرابعة. 


١‏ ع د د 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

والملاحظ في وجوه هذا القسم عدم اقتصار التصحيح السندي فيها على ما 
ذكر. إذ اعتمدت مصادر أخرى في التصحيح, كتصحيح طرق الشسيخ بأسانيد 
الكافي على الرغم من عدم شمول الكافي بحوالة مشيخة التهذيبين. أو تصحيح 
طرق الفهرست بطرق مشيخة التهذيبين: الأمر الذي سيتّضح من تطبيقات وجوه 
القسم الثاني من التصحيح. كالا تى: 

الوجه الأول تصحيح طرق الشيخ بأسانيد الكافى: 

ولعلّ أوَل من أشار إلى هذا الوجه هوالمحقّق الكلباسي (ت / ١17١6‏ ه) في 
رسائله؛ إذ قال: لق روس السو عو فس لوبت دعتسن لكام لاقل 
بين الشخص المذكور والكليني معتبرة بالصحّة أو الحُسن _مثلاً -ففيه الكفاية... 
ومنه ما تقدّم من أنه روى في التهذيبين عن الكليني. عن علي بن إبراهيم. عن 
ملل خدا مط كر ريدو محمد ب بينام ثمّ روى عن حماد. عن حر يز 
عن زرارة إلى اخره. حيث أنّ طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى ضعيف. لكن 
الواسطة بين الكليني وحماد بن عيسى هو علي بن إبراهيم وأبوه. وكلّ منهما من 
رجال الصحّة بناء على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الأظهر. وإلا 
فالواسطة لا تخرج حالها عن الحسن» ''. 

مناقشة التصحيح في الوجه الأؤل: 

إن المراد بالكلام المذكور. هو تصحيح طريق الشيخ إلى حمّاد بن عيسى 
بسند الكافي. ولكن اختلف التصحيح المذكور في جانبه النظري المنتهي بقوله: 
(ففيه الكفاية) عما في مثاله التطبيقي. وما يفهم من الأُوّل الذي يشكل القاعدة 
العامّة في التصحيح. غير ما يُفهم من الثاني وبيان ذلك: 


.١1١-109 :4 الكلباسي /الرسائل الرجالية‎ )١( 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست .0 4؟١‏ 

أمّا الجانب النظري.. ففيه أن جعل واسطة الكليني المعتبرة إلى من انتهى إليه 
سند التهذيب واسطة للشيخ بدلاً من طريقه الضعيف إليه فى المشيخة والفهرست. 
لا يتم إلا مع افتراض عدم اختلاف واسطة الكليني في جميع ما رواه الشيخ عنه 
بالإسناد إلى صاحب الكتاب نفسه؛ لأنّ اختلاف الواسطة يعني تساوي 
الاحتمالات في تشخيص أيِّ منها لتكون واسطة للشيخ أيضاًء وبالتالي يكون 
اختيار احدها دون غيرها من وسائط الكليني الأخرى إلى صاحب الكتاب 
ترجيحاً بلا مرجّح. هذا في الوقت الذي لا يرد مثل هذا الإشكال على المثال 
المذكور كما سنبيّنه بعد قليل؛ ومنه يعلم الفرق بين الجانب النظري للتصحيح 
وبين الجانب التطبيقى له. 

وفيه أيضاً أنه لم يتضمّن الشروط اللازمة للتصحيح التي توفرت بالمثالء بل 
كان يحمل صفة العموم في تصحيح سند الشيخ المبدوء بصاحب كتاب بسند 
الكليني إذا وقع صاحب الكتاب نفسه فيه. من غير قيد او شر ط. 

وهذا وإن أمكن في حدود فكرة التعويض, ولكن بشرط وحدة المروي في 
التهذيب والكافي؛ لأنّ حديث التهذيب إِنْ بدأ بشخص -مثلاً ‏ وكان الطريق إليه 
ميراي التعددر التهربية تلاي ةك تصحخد من بيقه الكافن إلى بعادي 
آخر وقع فيه ذلك الشخص نفسه؛ لعدم وضوح النقل في أسانيد الكافي. بخلاف 
تطابق المروي في الكتابين. فحينئذ يمكن جعل سند الكليني طريقاً للشيخ إلى 
صاحب الكتاب وجعله بدلا من الطريق الضعيف إليه في المشيخة والفهرست. 

والوجه في ذلك. هو أن الشيخ روى في الفهرست وبطرق صحيحة جميع 
كتب الكليني ورواياته. وما دام الحديث المفترض فى التهذيب ضعيف الطريق, 
فلا بأس بجعل سنده في الكافي مكان ذلك الطريق لدخوله في عموم طريقه إلى 
الكليني في الفهرست. 


١ج/)هتاقيبطتو عع و ع 0 0000000..... تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ١6 

ومن الواضح أنّ هذا لا يكون في صورة احتمال التعليق في سندالتهذيب - 
المراد تصحيحه ‏ على سابقه المنقول صراحة من الكافى كما فى المثالء إذ لا 
حاجة -حينئذٍ - إلى تبرير التصحيح المذكور بالطريق العام إلى الكلينيى في 
النورسية: [أ.5 للد المعلق من أذله إلى ميدأ التعليق مخكو يما على علية: 

وكل هذا لم ينضح في الجانب النظري للتصحيح. 

أمّا المئال فقد اشتمل على كلّ الشروط التى افتقر لها الجانب النظري 
للتصحيح, بتشينة التق فيه خا اختلاف الواسطة. مع وحدة المروي فى 
الكتابين. وتوفر التعليق. وبيان ذلك كالاتي: 

روى الكليني في الكافي عن «علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن حماد بن 
قول الله عرّوجل: وَاذ كرُوا الل في يام مَعْلُودَات .. الحديث»'". 

ثمّ قال بعده مباشرة: «حماد بن عيسى, عن حريز بن عبد الله عن زرارة. 
قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: التكبير في أَيام التشريق في دبر 
الصلواف كين 

والأوّل: رواه الشيخ في التهذيب قائلاً: «محمد بن يعقوب. عن علي بن 
إبراهيم, عن أبيه. عن حماد بن عيسى. عن محمد بن مسلم». ثم ذكر الخبر كما 
: 1 ب . (8) 


.5١7/ سورة البقرة: ؟‎ )١( 

(1) الكليني /فروع الكافي 0:5 / ١‏ باب التكبير أيّام التشريق من كتاب الحج. 

(") المصدر نفسه 017:5 / ؟ من الباب السابق. 

(؛) الطوسى / تهذيب الأحكام 0: 519 / )78(97١‏ باب ١9‏ الرجوع إلى منى ورمي 
لدان 


ب”7/ف ”: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ل 

وقال بعده مباشرة: «حماد. عن حريز. عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر 
عليه السلام...».كما في الكافي أيضاً”". 

وهكذا فعل فى الاستبصار'". 

ومن الواضح ها عدم دخل وسائط الكليني الأخرى التي روى بتوسّطها عن 
حماد بن عيسى في تشخيص واسطة الشيخ إلى حماد بن عيسى في المورد 
الثاني, لأنّه معلّق على سابقه المأخوذ من الكافي صراحة مع وحدة المروي بين 
ل 

وبهذا القدر تبيّن افتقار الجانب النظري للتصحيح إلى كل هذه الإيضاحات 
اللازمة 5065 بالمثال. 

بقي أن نشير هنا إلى أمرين, وهما: 

الأول: إِنّ سند الحديث الثاني المبدوء بحماد بن عيسى قد أورده الشيخ في 
الجزء الثاني من الاستبصار, وفي الجزء الخامس من التهذيب. وقد ذكر في 
مشيخة الاستبصار بأنّه أورد الأسانيد على وجوهها في الجزئين الأوّلين منه ولم 
يحذف منها شيئاً. وإنّما حصل ذلك في الجزء الثالث والرابع إشعاراً منه بالبدء 
بصاحب الأصل أو الكتاب الذي أخذ الحديث من أصله أو كتابه. وسند الحديث 
ينافي ذلك. 

وأمّا في التهذيب فقد ذكر في مشيخته بأنّه بدأ بغذ احاديت كتاني الطهارة 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 4: 6 1(9707") باب ١9‏ الرجوع إلى ممنى ورمي 
الجمار. 


(1) الطوسي / الاستبصار 7: 599 /782١1(1١).و/19١1١١1)‏ باب ٠١5‏ التكبير أَيّام 
التسريق: 


ذل 0٠‏ و 0 00000000000/00... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
بصاحب الأصل والكتاب الذي أخذ الحديث من أصله أو كتابه. والحديث 
المذكوويذا نما دين عمس واحد بحسب الظاهر _من الكافي. 

وبالجملة فإنّ مكان الحديث المذكور في الكتابين ينافي ما تعهّده الشسيخ 
فيهما. ويمكن الإجابة على الأمر الأوّل بالآتي: 

أما في خصوص الاستبصار, فبعدم دخول معلقاته فيما تعهّد به في مشيخته؛ 
لأنّ السند المعلق وإِنْ حُذِف بعضه لأجل الاختصار وعدم التكرار إلا أنه بمثابة 
ما لو لم يُحْذّف شيء منه. لأنّ المحذوف منه مشخّص ومعروف. ولهذا جعلوا 
المعلّق من المتّصل وفاقاً, والمراد بالحذف غير هذا. 

وأمّا في خصوص التهذيبين, فبالقول بأنّ كل حديث معلّق الإسناد في 
الكافي قد أخذه الكليني من كتاب من ابتدأً به السند. وهذا لا ينافي التعليق. لأنّ 
الأخذ من كتاب لابدٌ وأن يكون له طريق, وليس الطريق إليه -في هذه الحالة إلا 
السند المعلّق عليه. ومن هنا قال العلامة المجلسي (ت 7١١١١ه):‏ «إِنّك ترى 
الكليني يذكر سنداً متصلاً إلى ابن محبوب. أو إلى ابن أبي عمير, أو إلى غيره من 
أصحاب الكتب. ثم يبتدئ بابن محبوب مثلاً. ويترك ما تقدّمه من السند. وليمس 
ذلك إلا لأنْه أخذ الخبر من كتابه. فيكتفي بإيراد السند مرّة واحدة, فيظنّ من لا 
000 

وإذا ثبت هذا بحقّ الكليني, فالشيخ أعلم الناس بطريقته. ووسائل تحصيلها 
-بنحو القطع من قبل الشيخ كثيرة ومن جملتها الاستقراء. لوصول مصادر 
الكافي إلى زمان الشيخ قطعاً. فلا ضير حينئذٍ من وجود الحديث المذكور في 
الحو الخاسين هن الوزيت لاتدسيكون ماخوذا مو كدان هماه من عمسي 


.”6 / في شرح الحديث‎ ٠ : المجلسى / الاريفون جد ينا‎ )١( 


ب”7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 1 
ولكن لا بنحو الاستظهار كما مر في مصادر الشيخ الطوسي''' مع تعميم ذلك على 
ما لا يحصى كثرة من الأحاديث, بل بنحو القطع. مع تقييد ذلك بمعلّقات الكافي 
الموجودة في التهذيب. وبهذا سيكون للشيخ طريقان إلى من ابتدأً به سند 
العدية وكا لقا عل نتابقة المأ خوة ف الكاقن ضراحة. 

أحدهما: ما ذكره إليه في المشيخة. 

والآخر: السند المعلّق عليه في الكافي. 

الثاني: إن المحقق الكلباسي قال بضعف طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى. 
وهو كذلك. لأنّ الشيخ لم يذكر الطريق إليه فى مشيخة التهذيبين. وطرقه الثلاثة 
إليه فى الفهر ست ضعيفة' '". 

ولكن يمكن تحصيل الطريق الصحيح للشيخ إلى رواية حمّاد بن عيسئ. 
الإسلام الكليني, بطريق الكليني الصحيح إلى رواية حمّاد كما نبهنا عليه سابقاً. 

وبهذا يكون للشيخ طريق صحيح إلى الرواية المذكورة حتى مع فرض عدم 
روايتها في التهذيبين أصلاً. 

من مشيخة الفقيه لأنّه من جملة الفهارس التى أحال إليها الشيخ فى 
المشيخة. وإن لم يسمّه بعينه. 


والصدوق ذكر ثلاثة طرق إلى حمّاد ين عيسى وكلّها صحيحة'". على أن 


.4653:١)١(١ 
.)1١15١/ 1١١5 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 
في ذيل طريقه إلى زرارة؛ إذ قال: «وكذلك ما كان‎ ٠١ 4 :4 (؟) الصدوق / مشيخة الفقيه‎ 


-ث» 


١ج/)هتاقيبطتو قلعويض الأسانئيد (تاريخه ونظريته‎ ....000000 0 ١ 
الثالث منها: عن أبيه. عن على بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عنن ماد بن‎ 
عيسى, وفيه نفس واسطة الكليني إلى حديث حماد المعلّق في الكافي‎ 
والتهديبين.‎ 

ومن وصل طريق الشيخ الصحيح العام في الفهرست إلى الصدوق بطريق 
الصدوق ساديم شين يفن شرع الفقيدم ونيم مه لبو عي القسدية 
إلى حمّاد بن عيسئ. 

وهناك أسلوب آخر لاستخراج الطريق الصحيح للشيخ إلى حمّاد بن عيسئ 
من الفهرست,. سنبيّنه بعنوان (بيان وتوضيح) في آخر الفصل الثالث من هذا 
لباك - 

الوجه الثاني تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشى: 

ولعلّ أَوّل من أشار إلى هذا الوجه الشيخ القهبائي (ت ٠١١77/‏ ه) في مجمع 
الرجال. إذ خصّص الفائدة الثانية عشرة من فوائد كتابه لدراسة طرق الشيخ في 
مشيخة التهذيين, قائلً «ن اعلم ني أشير بعد ذكر حكم الطريقين المذكورين 
إلى حكم الطريق إلى الرجل بكتابه المذكور في رجال النجاشي. حيث أن هذا 
المجمع مشتمل على الكتب الخمسة الأصول المقوّرة المعتبرة و الشأن 
بالطرق المذكورة فيهاء فإنّ كثيراً ما يكون الطريق في هذا الكتاب إلى الرجل 
بكنابه غير الطريق المذكور في الآخر. وذاك صحيح وهذا غير صحيح. أو 


ج فيه عن حريز بن عبدالله فقد رويته بهذا الاسناد» يعنى بإسناده إلى زرارة. ثم قال: 
«وكذلك ما كان فيه عن حماد بن عيسى». وقال فى ص: «وماكان فيه عن حماد 


بن عيسى فقد رويته» وذكر طر يقين. 
(3:501ل”, 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ل.ل هه١‏ 
بالعكس. 

والمطلوب الكلى حصول صحّة الطريق والاعتماد عليه في هذا الباب. 
والأصل أنه حينئز يحصل لنا الاعتماد غلى قول الرجل بكتبه ورواياته: 
ولايخفى بعد التأمّل»!". 

ويتضح من قوله: «والمطلوب الكلي... إلخ». 

نه إذا كان طريق النجاشي صحيحاً إلى كتاب. فيمكن حينئذٍ القول بصحّة 
ما رواه الشيخ في التهذيبين عن ذلك الكتاب. وإن كان طريقه إلى مصتفه 
ضعيفاً في المشيخة والفهرست. والحال ليس كذلك كما سيأتي بيانه في هذا 
اوش 

وقد مر في مطلع الوجه الأوّل من القسم الثاني' '' إشارة السيد بحر العلوم إلى 
إمكان تحصيل الطريق المعتبر للشيخ من كتاب الرجال للنجاشي. 

وفي هذا يقول المحقق الكلباسي: «يمكن تحصيل الطريق المعتبر في صورة 
ذكر الطريق الضعيف في التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب 
النجاشي. لو روى في التهذيبين عن صاحب كتاب بتوسّط بعض ممّن اشترك فيه 
الشيخ والنجاشي من المشايخ. وهم أربعة: الشيخ المفيد. والحسين بن عبيدالله. 
وأحمد بن عبدون. وابن أبي جيد... ويُعلم كون الراوي صاحب الكتاب في 
الصورة المذكورة بذكر الكتاب في ترجمته. أو حذف الطريق إليه في موضع آخر 
من التهذيب أو الجزء الأخير من الاستبصار, بناء على ما ذكره الشيخ من أنه أخذ 
الرواية في التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من كتاب صدر 


)١(‏ القهبائي / مجمع الرجال 5*7 من الفائدة الثانية عشرة. 
.,١27:5)5(‏ 


6 0 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
المذكورين» . 
وقال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: «لو فرضنا أن طريق الشيخ 
إلى كتاب ضعيفٌ في المشيخة والفهرست. ولكن طريق النجاشي إلى ذلك 
اكاب تحير تيديها الخد حك كبحلا رين الدعية غين: اكز كسان 
أيضاً؛ إذ لا يحتمل أن يكون ماأخبر شخص واحد كالحسين بن عبيدالله بن 
الغضائري _مثلاً -للنجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ, فإذا كان ما أخبرهما به 
واحداًء وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً. حكم بصحّة ما رواه الشيخ عن ذلك 
الكتاب لا محالة. 
ويستكشف من تغاير الطريق أنّ الكتاب الواحد روي بطريقين. قد ذكر 
الشيخ أحدهماء وذكر النجاشي الآخر»'". وهذا ما تبنّته نظرية تعويض الأسانيد 
ا 
ومن تطبيقات السيد الخوئي لما قوّره هناء تصحيحه طريق الشيخ إلى على 
ابن الحسن بن فضال الضعيف في المشيخة والفهرست بعلى بن محمد بن 
ال 


وقد كان السيد الخوئي لا يقول في بحوثه الفقهية بصحّة ما رواه الشيخ عن 


.٠١7 :4 الكلباسى /الرسائل الرجالية‎ )١( 
من المقدّمة الرابعة, واعتمده الشهيد‎ 87-487 :١ (؟) الخوئي عا الحديث‎ 
.١ / السيد محمّد تقي الجلالي في كتابه فقه العترة في زكاة الفطرة: 4 هامش رقم‎ 

(*) سيا تي ذلك في نظرية تعويض الأسانيد في المبحث الثاني من الفصل الثالث». 585:7 
وما بعدها. 

(]) الطوسى /مشيخة التهذيب :٠١‏ 05-04., ومشيخة الاستبصار؛: 2١9‏ والفهرست: 
.)١40 1/1‏ 


ب7/ف»: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست لللاالاه١‏ 
علي بن الحسن بن فضال في التهذيبين لضعف الطريق إليه كما بِيّناه؛ ولهذا أسقط 
وا اق المبدوءة به في التهذيبين عن الحجّيّة'''. لكنّه عَدَلُ عن هذا وبينى على 
صحّة روايات ابن فضال في التهذيبين: اعتماداً على ما أفاده من تصحيح ط 
الشيخ إليه بطريق النجاشي. مصرّحاً بهذا في عِدّة موارد. 

كقوله في كتاب الصوم عمّا رواه الشيخ عن «علي بن الحسن بن فضال. عن 
الحسن بن بقاح, عن الحسن الصيقل. عن أبي عبدالله عليه السلام, قال: سألته 
عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا؛ ولا يشمّ الريحان» ". 

قال: «فإنَ طريق الشيخ إلى ابن فضال الذي هو ضعيف في نفسه يمكن 
تصحيحه. بأنّ شيخه وشيخ النجاشي واحد. وطريقه إليه معتبرء فيكون هذا 
الطريق معتبراً بحسب النتيجة؛ إذ لا يحتمل أن يروي للنجاشي غير الذي رواه 
للشيخ. وهذا من طرق التصحيح كما مرّ نظيره قريبأ»'". 


وقوله بشان رواية اخرى للشيخ عن ابن فضال: «وقد ذكرنا غير مرّة ان 


)١(‏ يُنظر: الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى ‏ كتاب الطهارة / تقريراً 
لبحث السيد الخوئى :١‏ 517 وغ45.و7: 0٠7١‏ و19:4.و75:35 70و١5‏ و1١"‏ 
و68ه" و5ؤه" و56" و1656 و755ه و0195 و5656 ولا: 7”7”14 و560“” و7135 و00" 
و5هة؟ وة: 1 والتنقيح فى شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة)١: ١81/‏ و77 
و9.0406و59:8. والبروجردي / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) / تقريرأً لبحث 
السيد الخوئي 0١:١‏ و110١‏ ففي جميع هذه الموارد أسقط السيد الخوئي روايات على 

(") الطوسي / تهذيب الأحكام 313:4 8077 (4)) باب77 حكم العلاج للصائم. 
والاستبصار 5:5 / )0(50١‏ باب7؛ شم الريحان للصائم. 

(؟) البروجردي / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) :١‏ /17/1؟. 


١ ع 0 000000000000... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج‎ 0 0٠ ١4 
طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفاً. إلا أن طريق النجاشي صحيح‎ 
. وشيخهما واحد. وهوكافٍ في التصحيح»‎ 

كما صحّح رواية أخرى لابن فضال مبيّناً وجه تصحيحها من طريق 
النجاشي بشكل أوضح. 

وهي في التهذيبين عن «علي بن الحسن بن فضالء عن أيُوب بن نوح. عن 
محمد بن أبي حمزة, عن علي بن يقطين. عن أبي الحسن موسى عليه السلام في 
الرجل يسافر في شهر رمضان. أيفطر في منزله؟...»'". 

قال السيد الخوئي: «فإنها وإن كانت مروية بطريق الشيخ إلى علي بن 
الحسن بن فضال الذي هو ضعيف؛ لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير 
القرشي. إلا أَنّناصحّحنا هذا الطريق أخيراً؛ نظراً إلى أن الشيخ الطوسي يروي 
ايان قصال عه شيعه ا جرد بن عبدالواحد بن عبدون. وهذا شيخ له 
وللنجاشي معاً. وطريق النجاشي إلى الكتاب الذي هو بواسطة هذا الشيخ نفسه 
صحيح. ولا يحتمل أنّ الكتاب الذي أعطاه للنجاشي غير الكتاب الذي أعطاه 
للطوسي, فإذا كان الشيخ واحداً والكتاب أيضاً واحداً. وكان أحد الطريقين 
صحيحاً. فلا جرم كان الطريق الآخر أيضاً صحيحاً بحسب النتيجة غايته أن 
لأحمد بن عبدالواحد طرقاً إلى الكتاب نقل بعضها إلى الشيخ والبعض الآخر إلى 
النجاشي. وكان بعضها صحيحاً دون الآخر. وقد صرّح النجاشي الذال ند 


)١(‏ البروجردي / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) :١‏ 44؟. وينظر: الجلالي / فقه 
العترة فى زكاة الفطرة: /4 هامش رقم / .١‏ 

الطرمى "اتؤليي الأحكاء 2101 133:7) راان تدك التعدافن والعرييض 
في الصيام, والاستبصار 948:1 14/7 (2) باب 5١‏ من أبواب أحكام المسافرين. 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ...هه١‏ 
جميع طرقه؛ وكيف ما كان فهذه الرواية معتبرة» ". 

أقول: إِنّ ما ذكره السيد الخوئي من أنّ طريق النجاشي إلى علي بن الحسن 
ابن فضال صحيح., وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبن الزبيرء وإنّ الراوي للطريقين 
واحد وهوشيخهما أبن عبدون غير صحيح؛ 0 ابن عبدون روى للنجاشي كتب 
ابن فضالء عن علي بن محمد بن الزبير, عنه. 

وهذا الطريق هو نفس طريق الشيخ إلى كتب ابن فضال في المشيخة 
والفهرست. 

وما الطريق الصحيح للنجاشي إلى كتبه فهو ما رواه عن محمد بن جعفر. عن 
ابن عقدة الحافظ. عن ابن فضال' ". 

ولالنفات السيد الخوئي إلى هذا كما يظهر في بحث الاعتكاف من كتاب 
الصوم, نراه استبدل نمط التصحيح المذكور بأسلوب جديد آخر لا يرد عليه ما 
أو ردناه على سابقه. وذلك في تعليقته على ما رواه الشيخ قائلاً:ووفمه "عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران. عن صفوان بن يحيى؛ عن سماعة ببن مهران. عن 
أبي عبدالله عليه السلام. قال: سألته عن المعتكف واقع أهله. قال: عليه ما على 
الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ عتق رقبة, أو صوم شهر ين متتابعين: أو 
إطعام ستّين 6 


(١)البروجردي‏ / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) .445-141/8:١‏ 

(1) يُنظر: النجاشي / رجال النجاشى: 709-7681 /1777. والطوسى / مشيخة التهذيب 
٠‏ : :». ومشيخة الاستبصار 5:1" والفهرست: ١617-1١65‏ / 891 (18). 

(؟) السند معلق على سابقه. والمراد: عن الحسن بن علي بن فضال المبدوء به في 
التهذيب والاستبصار_قبل هذا الاسناد. 1 1 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام 4: 597 / )٠١(888‏ باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه 


١ج/)هتاقيبطتو قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ٠000000000٠000٠ ١ 

قال: «أمَا طريق الشيخ فلأنّه وإن رواها بإسناده عن علي بن الحسن بن 
فضال وهو ضعيف بابن الزبير, إلا أَنّنا صحّحنا أخيراً طريق الشيخ إليه في بعض 
الأبحاث السابقة. وملخّصه: أنّ الكتاب الذي وصل إلى الشيخ بوساطة شيخه 
أحمد بن عبدون. عن ابن الزبير. عن ابن فضال, هو الذي وصل إلى النجاشي 
بعين :هذا الطريق::فالكتات واحد لا محالة:.وقد.وضل البهمانوساطة صييكهنا 
أحمد بن عبدون. وبما أنللنجاشي طريقاً آخر إلى هذا الكتاب بعينه وهو صحيح 
فيحكم بصحّة ما عند الشيخ أيضأ»'". 

كما ذك" تخو هذا الاأسلو في كتاب الطهارة في خصوص ما رواه الشيخ 
عن «علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن 
صفوان, عن عبدالرحمن بن الحجاج, قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: 
ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. و...» ". 

قال: «وربّما يناقش في ذلك يأنها ضعيفة سنداً. حيث أنّ الشيخ يرويها عن 
على بن الحسن بن فضال. وطريقه إليه ضعيف؛ لان قنه انمد بن عبدون وعلى 
ابن محمد بن الزبير. ولم يتبت توثيقهما. ولكن الصحيح أن أحمد بن عبدون نقه؛ 
لأنّه من مشايخ النجاشي. ومشايخه كلهم ثقات. وطريق الشيخ إلى ابن فضال 
وإن كان ضعيفاً بعلى بن محمد بن الزبير إلا أنّ ذلك الكتاب بعينه هو الذي 
للنجاشي إليه طريق صحيح. وعليه فلا أثر لضعف طريق الشيخ بعد وحدة 


< من الصيام. والاستبصار 7: 470/1١1١‏ / ؛ باب 77 ما يجب على من وطيئْ امرأته في 
حال الاعتكاف. 

(١)البروجردي‏ / مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ؟: 1717؟. 

)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام /!: 579 7 89(881) باب 4١‏ الزيادات في فقه النكاح. 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 0 
الكتاب»”". 

ومن خلال ما تقدّم يُعْلَم أن في تاريخ التعويض توجد صورتان لتصحيح 
طريق الشيخ إلى صاحب كتاب بطريق النجاشي إلى ذلك الكتاب. وهما: 

الأولى: أن يكون من روى للشيخ طريقه الضعيف, قد روى للنجاشي طريقه 
الصحيح. 

وقد مر عدم صحّة تطبيق هذه الصورة على طريق الشيخ إلى علي بن 
اسمن بن هال 

الثانية: أن يكون للنجاشي طريقان إلى الكتاب الذي روى عنه الشيخ بطريق 
ضعيف. أحدهما هو طريق الشيخ الضعيف نفسه. والآخر صحيح. 

وبالجملة فإنَ تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي بكلتا الصورتين. لا 
يكون كيف ما اتفق. وإِنّما يحتاج ذلك إلى توفر بعض العناصر اللازمة للتصحيح, 
مع الدقة في التطبيق. فضلاً عن الإجابة على الإشكالات التي قد تحول بنظر 
البعض أمام التصحيح المذكور. وهو ماسيأتي في نظرية التعويض. 

50 الأسانيد قد تبنّت هذا الوجه مع مثاله أيضاً لذا 
سنرجئ مناقشته إلى هناك تفصيلةً" ". 

الوجه الثالثك ‏ تصحيح طريق الشيخ إلى كتاب في الفهرست بطريقه 

إلى مصنفه فى المشيخة: 

ومثال هذا الوجه: طريق الشيخ إلى كتب الحسن بن محمد بن سماعة في 

الفهرست, حيث قال الشيخ في ترجمته: «وله ثلاثون كتاباً. منها: كتاب القبلة: 


(١)الغروي‏ التبريزي / التنقيح فى شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) 37: 6 
(؟) ”:ك؟ء”, 


5 00 00000000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
كتاب الصلاة... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أحمد بن عبدون. عن أبي طالب 
الأنباري. عن حُمَيْد بن زياد النينوائي, عنه. 

وأخبرنا أحمد بن عبدون, عن علي بن محمد بن الزبير. عن علي بن الحسن 
اق فضاله عن الحسن بن تحيمة رن سفاعة)»''. 

والطريق الأوّل من المختلف فيه بأبي طالب الأنباري. إذ ونّقه قوم بناء على 
توثيق النجاشي له '. وضعفه آخرون بناء على تعارض توثيق النجاشي مع 
تضعيف الشيخ الي 

والطريق الثاني ضعيف بابن الزبير. 

وقال في المشيخة: «وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن 
سماعة, فقد أخبرني به أحمد بن عبدون, عن أبي طالب الأنباري. عن حُمَيْد بن 
زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة. 

وأخبرني أيضاً الشيخ أب و عيد انه والحمييق بن غبيد أن وأ حم ون عنندوة 
كلّهم؛ عن أبي عبدالله الحسين بن سفيان البزوفري. عن حُمَئِد بن زياد. عمسن 
الحسن بن محمد سناع 

والطريق الأوّل في المشيخة هو الطريق الأوّل في الفهرست. وهو ضعيف 
كما تقدّم. والطريق الثاني صحيح لوثاقة جميع رجاله. 

والملاحظ في هذا الطريق الصحيح. أنّأحمد بن عبدون الذي وقع في ابتداء 


(١)الطوسى‏ /الفهرست: .)3592(١97/ ٠١”‏ 
)١(‏ النجاشى / رجال النجاشى: ١"؟؟ .3١17/‏ 
(؟) الطوسى /الرجال: 8*4 )11(57١87‏ باب من لم يرو عنهم 22 . 


(]) الطوسى / مشيخة التهذيب :٠١‏ 6/, ومشيخة الاستبصار 1: .57١‏ 


ب7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ا 
طريقي الفه رست الضعيفين قد وقع في ابتداء هذا الطريق الصحيح أيضاً؛ إذاشترك 
مع الشيخ المفيد وابن الغضائري في روايته. 

وقد مر في الوجه الثاني''' إمكان تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي إذا 
كان ممّن روى للشيخ طريقه الضعيف إلى صاحب كتاب. قد روى للنجاشي 
طريقه الصحيح إلى ذلك الكتاب بعينه. 

فكيف لا يكون الأمر ههنا كذلك؟ إن لم يكن أتمّ وأكدَّ؛ لأنّ من روى كتب 
ابن سماعة في طريقي الشيخ الضعيفين, وطريقه الصحيح هو شيخ واحد. 

وهذا التصحيح وإن لم أجده عند أحد لا في النظرية ولا في تاريخ فكرتها'" 
إلا أنه يمكن عزوّه ولو بنحو ما_إلى الشيخ الأردبيلي. 

ووجه العزوّ المذكور هو ما ذكره السيد الخوئي في كتاب المضاربة بشأن ما 
رواه الشيخ في التهذيب عن: «الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد. 
عن عبدالله بن يحبى الكاهلي, عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل 
سألني أن أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالا مضارية...»'". 

قال اليد الخوتى :دقن أ وز علق هده الزوآيةخازة يقش ف التسته:وأخرى 
يقفك الذ لكل 

أما الأوّل: فلأنٌ المذكورين في السند وإن كانواباً جمعهم ثقات إلا أن طريق 


.١6ا/ل:750١(‎ 

)١(‏ سبق الحديث في الوجه الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل عمًا قد يتوهّم به أنه 
من هذا الوجه. وذلك في تصحيح المحدث النوري طريق الشيخ إلى جعفر بن 
عبدالرحمن في الفهرست بصحّة طريقه إلى حُمَيْد بن زياد في الفهرست أيضاً, فليراجع. 
1 

)"١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام !: )”١(840 / 191١‏ باب الشركة والمضاربة. 


جل ...0٠0٠0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ح؟ 
الشيخ قدس سره إلى الحسن بن محمد بن سماعة على ما في الفهرست ضعيف 
بأبي طالب الأنباري وعلى بن محمد بن الزيير. 

وفيه: أن الأمر وإن كان كدذلك. فإنَ طريق الشيخ قدّس سرّه في الفهرست 
إلى الحسن بن محمد بن سماعة ضعيف خلافاً لما ادّعاه الأردبيلي قدّس سرّه من 
صحته. إلا أنَ ذلك لا يمنع من القول بصحّة الرواية بعد وجود طريق آخر صحيح 
للشيخ قدس سرّه إلى الحسن بن محمد بن سماعة. وهو ما ذكره قدّس سرّه في 
النسيفة 

والحاصل: أنّ صحّة طريقه قدّس سرّه في المشيخة إلى الحسن بن محمد بن 
سماعة تكفى في الحكم بصحّة هذه الرواية وإن كان طريقه في الفهرست إليه 
تتغقاء اذو كال وانعيحطة من عدت القن . 

أقول: لا يبعد احتمال تفطن الشيخ الأردبيلي إلى ما ذكرناه في أوّل هذا 
الوجه من أن ابن عبدون الذي روى كتب الحسن بن محمد بن سماعة في طريقي 
الشيخ الضعيفين إليه في الفهرست. هو نفسه الذي روى تلك الكتب في طريق 
الشيخ الصحيح إليه فى المشيخة. 

ومن الواضح أنّ هذا لا يمنع من استبدال طريق الفهرست بطريق المشيخة, 
خصوصاً وإِنّ الكتابين لمؤلف واحد. وإن راوي الطريقين للشيخ هو واحدايضاً. 

ومع صدق هذا الاحتمال ‏ الذي قد يضعّفه الوجه الرابع الآني - يصمّ عزو 
الوجه المذكور من التصحيح للشيخ الأردبيلي. ويكون قوله بصحّة طريق 
الفهرست لا غبار عليه. والا فلابدٌ من الاستدراك به على النظرية. إذ لم يتعّض 


0)القوس :يجيد تن /اقباك الغروة الوتقى كنات المضارية الأول) تقريرا لحف 
السيد الخوئى: .١717-١16‏ 


ب”7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ما فلا 

الوجه الرابع ‏ تصحيح طريق الشيخ بطرق الصدوق في المشيخة: 

ذكرنا فى الفصل الأوّل من هذا الباب أنّ طبيعة التشابه الكبير بين طرق 
أحدهماء وجعلها طرقاً للآخرء وذلك ضمن الأسس العلمية التي تسمح بمثل ذلك 
التبادل. 

أمّا من جهة تصحيح طريق الصدوق بطريق الفهرست, فقد مم في الفصل 
المذكور'". زيادة على تتميم مشيخة الفقيه من طرق الفهرست كما سياًتي في 
الفصل الثالث'". 

وبقي هنا أن نشير إلى الطرف الآخر من المعادلة وهو تصحيح طرق الشيخ 
بطرق الصدوق فى مشيخة الفقيه كما فى هذا الوجه. فنقول: 

قال الشيخ في ترجمة الصدوق بعد تسمية كتبه: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته جماعة من أصحابناء منهم: الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن 
النعمان وأبوعبدالله الحسين بن عبيدالله وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن 
حسكة القمي وأبوزكريا محمد بن سليمان الحُمراني كلّهم؛ عنه»'". 

وهذه هي أربعة طرق للشيخ إلى الصدوق وأعلاها في الصحّة والاعتبار هو 
الأول حتى كأنّ الشيخ فى روايته عن الصدوق بهذه الوسائط ‏ لاسيّما الأولى 


(١01؟::6غ.‏ 
(5)؟١5",.‏ 
(") الطوسى /الفهرست: 788-7717 / .)١156(7٠١‏ 
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وهذه الطرق عامّة تشمل جميع ما رواه الصدوق لا في الفقيه فحسب. بل 
بجميع كتبه التي ذكرها الشيخ في الفهرست,. وجميع رواياته الأخرى سواء التي 
ذكرها الصدوق في بعض كتبه ولم تصل إليناء أو التي لم يذكرها في كتبه. بل رواها 
شفاهاً ووصلت إلى الشيخ الطوسي. 

وبالجملة.. فكل ما وصل إلى الشيخ الطوسي من الصدوق فهو مروي بهذه 
الطرق, ومن الواضح جدّاً أنّ مشيخة الفقيه من جملة ما وصل إلى الشيخ قطعاً. 
ناذا أضنك إلى هذا حوالة الشيخ في مشيخة التهذيبين إلى فهارس الشيوخ 
المصدّفة في بيان الطرق إلى المصتّفين -كما مر''' -عُلِمْ يقيناً أن مشيخة الفقيه كان 
منظوراً إليها في تلك الحوالة. 

ولهذا قال العلامة المجلسي في كتاب الأربعين حديثاً بعد نقل طريق 
الفهرست إلى الصدوق: «فظهر أن الشيخ روى جميع مرويّات الصدوق -نوّر الله 
ضريحيهما ‏ بتلك الأسانيد. فكلّما روى الشيخ خبراً من بعض الأصول التي 
ذكرها الصدوق في فهرسته. فسنده إلى هذا الأصل صحيح وإن لم يذكر في 
الفهرست بلدا ميا اله" 

وقوله: (فى فهرسته» أي: في مشيخة الفقيه. 

وقوله: (فسنده) أي: فسند الشيخ الطوسي. 

وقوله: (وإن لم يذكر فى الفهرست)أي: في فهرست الشيخ. 

ونحن إِنّما بيّنا ذلك. لأجل التفسير الوارد لهذا الكلام بادّعاء أن الضمير في 
6)١(‏ 600:1" ومابعدها. 


)١(‏ المجلسي الثاني /الأربعون حديثاً: 015-5٠١‏ في شرح الحديث / 76 في الوجه 
السابع من وجوه إثبات أنّ الكتب الأربعة مأخوذة من الكتب المشهورة. 


ب71/ف!: تصحيح الطريق في كقاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست س0" 
قوله (فسنده) يعود إلى الصدوق. وإن المراد بالفهرست في الموضعين هو مشيخة 
الفقيه!'". وعلى هذا.. سيكون طريق الشيخ في الفهرست إلى الصدوق مصححاً 
لما رواه الصدوق من بعض الأصول بسند ضعيف. 

وهذا من الضعف بمكان! لأنّ استهلال هذا الكلام بذكر طريق الشيخ العام 
إلى الصدوق الشامل لجميع كتبه ورواياته ينطوي على إرادة جعل طريق 
الصدوق إلى رواياته طريقاً للشيخ أيضاً. 

ولعلٌ خير ما يدل على ذلك أنه لا يوجد في تطبيقات فكرة التعويض ولا في 
نظرية التعويض أيضاً من صحّح طرق الصدوق الضعيفة بطريق الشسيخ إلى 
الصدوق. وإِنْما صّحَّحَتْ جملة من طرق مشيخة الفقيه من جهة الفهرست. إِمَا 
بالطرق الخاصّة التي وقع فيها الصدوق إلى من ضَعُف الطريق إليه في مشيخته أو 
بالطرق العامّة, أوبأحدهما إلى من روى عنه كتابه وكان من رواية الصدوق فى 
الفورسة:وتخحو ذلك من الوسو الأخرى البعيذة عزة نهذ الاتفاذة تماماً. 

ونخلص من ذلك إلى أنّكلّ رواية رواها الشيخ عن صاحب كتاب وكان 
طريقه إليه ضعيفاً في المشيخة والفهرست,. أو لم يذكر الطريق إليه أصلاً. وكانت 
الرواية موجودة في الفقيه والطريق إلى من رواها صحيح في مشيخته. فسيكون 
هذا الطريق طريقاً للشيخ أيضاً وبه تصمّ روايته؛ لأنّها من جملة روايات الصدوق 
الداخلة في طريق الشيخ العام إليها. 

هذاء وامًا لوتفاوت النصّ في أحدهما عن الآخر زيادة أونقصاناً. فهل يُصار 
إلى التصحيح المذكور. أو يُكتفى في التصحيح في حال تطابق النصّ في الكتابين 


."937-591١ :4 ذكر هذا التفسير المحقق الكلباسى فى الرسائل الرجالية‎ )١( 
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والجواب باقتضاب: أنه إذا حصل الاطمئنان بأنّ التفاوت المذكور سببه 
اجتزاء بعض النصّء أو إضافة شيء من الكلام إليه بهدف توضيحه فى أحدهما. 
وهذا عادة ما يحصل عند الصدوق في الفقيه حتى أنّكتابه لا يمكن عَدَهُ أصلاً 
لمعرفة المزيد على المتون أو المدرّج فيها؛ لما فيه من زيادات توضيحية مدرجة 
مع النصوص, أو نقصان أيضأً بسبب محاولة إبراز الفتيا -المعتمدة على الخبر في 
الفقيه دائما ‏ باجتزاء ما دل من الخبر عليها من غير سرد لبقية اجزاء الخبر 
الأخرى. بخلاف الكافي؛ لالتزام الكليني بإيراد نصٌ الحديث على وجهه. 

فإذا ما حصل ذلك كما لو قورنت رواية الفقيه بالكافي مثلاً. فلا إشكال في 
التصحيح؛ لأنّ معنى الاطمئنان هناء التحقّق من رجوع ما في الفقيه والتهديب إلى 
حديث واحد. 

وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان بذلك فلا يمكن إجراء التصحيح. وإن أمكن 
القول بأنّ طريق الصدوق إلى روايته هو طريق الشيخ أيضاً. ولكن إلى رواية 
الفقيه لا إلى ما رواه في التهذيب بناء على طريقه العام إلى روايات الشيخ 
الصدوق وكتبه. 


الميحث الثالث 
استنباط الطرق الصحيحة للشيخ 
من أسانيد روايات التبذيبين 


إن تصحيح طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة والفهرست بلحاظ 
وقوعهم في أسانيد روايات التهذيبين وإن افق _بحسب الظاهر _مع الوجوه 
الأربعة المتقدّمة في هذا القسم من التصحيح من جهة كون التصحيح فيه من غير 
طرق الفهرست,. إلا أنا-مع ذلك لم نعدّه وجهاً خامساً؛ لعدم دخول تطبيقاته في 
الجامع المشترك بين الوجوه الأربعة المتقدّمة؛ لأنّه لم يشترك معها ‏ في أغلب 
تطبيقاته ‏ في الاستفادة من قاعدة الشيخ في المشيخة. بل اعتمد منهجاً جد يداً 
في استنباط الطرق الصحيحة للشيخ. 

كما أن في بعض تطبيقاته استفادة ظاهرة من طرق الفهرست وغيرهاء كما 
في الطرق المستنبطة المنسوبة إلى المشيخة وهي لم تذكر فيها. 

وبالجملة فإِنّ النسبة بين تطبيقات التصحيح في هذا المبحث وتطبيقات 
الوجوه الأربعة السابقة عموم وخصوص من وجه. الأمر الذي يمكن معه عدّه 
فصلاً مستقلاً ونوعاً تالأ وأن صُنّف ضمن مباحث الفصل الثاني بلحاظ اثفاقه مع 
الوجوه الأربعة بحيثية مصادر التتصحيح المتّبعة في الفصل المذكور. والتني 


اكد اعانن فى تصنيف مباحثه. 
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وأوّل من سلك هذا الطريق هو الشيخ محمد بن علي الأردبيلى 
كارك 1 قعاقق رسالته الميعروقةبا(رينالة مفعيم التبانيد اق دل 
خلاصتها مع كامل ديباجتها إلى الفائدة الرابعة من فوائد كتابه (جامع الرواة). 

والذي دعاه إلى ذلك حرصه على معالجة الطرق الضعيفة والمجهولة في 
المشيخة والفهرست. فضلاً عن عدم وجود جملة من الطرق فيهما لاسيّما 
المشيخة. ممّا دفعه هذا إلى النظر في أسانيد روايات كتابي الشيخ (التهذيب 
والاستبصار)؛ ليستدرك بما عثر عليه من الطرق في تلك الأسانيد على العلامة 
الحلى (ت /11/اه). والأسترابادي محمد بن علي (ت /78١٠ه).‏ والسيد 
التفرشي (ت بعدسنة / 54 ١٠ه)‏ لما ذكروه حول طرق الشيخ. 

أمَا العلامة الحلي. فقد ذكر من طرق مشيخة التهذيب سبعة وعشرين طريقاً 
انتهت إلى خمسة وعشرين شيخاً. حيث اكتفى بذكر طريق واحد للشيخ إلى كلّ 
نفر منهم إلا ماكان من البرقي والحسن بن محبوب. فقد ذكر للشيخ طريقين إلى 
كل منهماء كما نقل من مشيخة الاستبصار خمسة وعشرين طريقاً انتهت إلى 
أريعةوعشريق شيشا حيث اكتفى يبيان طريق واخد للميخ إلى كل منهم:بشا فى 
ذلك البرقي والحسن بن محبوب. لكنه ذكر للشيخ طريقين إلى الفضل بسن 
شاذان”', على الرغم من كون المشيختان مشيخة واحدة. 

وأمّا الأسترآبادي (ت /78١٠ه)‏ فقد نقل قول العالامة بشأن طرق الشيخ 
في مشيخة التهذيبين, منبهاً على ما فات قلمه من بعض الطرق الصحيحة 
الأخرى في المشيخة'". 


)١(‏ العلامة الحلى / خلاصة الأقوال: 470 -7"؛ الفائدة الثامنة من الخاتمة. 
(1) الأسترابادي / منهج المقال: ١‏ من الفائدة الثامنة. 


ب”7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ا ١‏ 
وأمّا السيد التفرشي فقد ذكر سبعين طريقاً للشيخ؛ إنتهت إلى ثمانية وسئّين 
شيخاً؛ لأنّه خصٌ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي, وأحمد بن محمد بن 
عبس الاأتوي رظر يقيق: لكل متهها زو المومجو مرو بهذ ««الطلرزى فى التسيةة 
سبعة وثلاثون طريقاً. تاركاً طريق الشيخ فيها إلى زرعة بن محمد الحضرمي. 
وسماعة بن مهرانء وفضالة بن أيُوب, وهو طريق واحد إليهم ا وأمَا 
الباقي فهو ثلاثة وثلاثنون طريقاً انتزعها كلها من الفهرست. حيث لم تكن 

موجودة في المشيخة' ". 

وقد سبقهما إلى هذا الانتزاع الشيخ حسن (ت /7١١١1ه)‏ حيث اختار من 
طرق الفهرست واحداً وثلاثين طريقاً لالشيخ'" إلا أَنّ جلّها موجود في المشيخة 
سوى خمسة طرق فقط!. 

وأمّا عن الأردبيلي الذي نقل ما ذكره العلامة والأسترآبادي والتفرشي حول 
طرق الشيخ في مطلع الفائدة المذكورة. فقد اشتملت خلاصة رسالته على طرق 
مشيخة التهذيبين, وزاد عليها معظم طرق الفهرست. وإن أهمل ذكر الكثير 
00 


.7١1غ ومشيخة الاستبصار ؛:‎ .18-55:٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 

(5) التفرشي /نقد الرجال 0: 17-159" من الفائدة الرابعة. 

(") ابن الشهيد الثاني / منتقى الجمان 58:١‏ 6" من الفائدة الخامسة. 

(؛) وهي طريق الشيخ إلى كل من: إبراهيم بن هاشم . وحر يز بن عبدالله, وعبدالله بن جعفر 
الحميري. ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب, ويعقوب بن يزيد وأمّا ما تبقى من 
الطرق فهوموجوذافى المشيخة أيضاًء إلا أ الشيع عم ى اختار الأصح والأوطع. 

(5) فعلى سبيل المثال لا الحصر أنه أهمل ذكر طريق الشيخ في الفهرست إلى كلّ من: 


»ه 
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ثم أضاف إلى طرق المشيخة والفهرست مااستنبطه من الطرق الجديدة التى 
اخدهاامن اساتدووانات التهديين: ومن غيرها نضا وعدّها طرقاً للشيخ إلى 
اضعات الأضول والٍضكقات الذين لم يذكر طريقه إليهم في المشيخة 
والتهريست -. 

ومن هنا انتهت طرق الشيخ في خلاصة رسالة تصحيح الأسانيد إلى 
ثمانمائة وسنّة وخمسين شيخاً, وأمّا عن الطرق ذاتها فهي أكثر من ذلك بكثير؛ إذ 
غالباً ما يذكر الأردبيلي عِدّة طرق للشيخ إلى من ذكرهم في رسالته. 

وقبل بيان ما في تلك المحاولة من التصحيح؛ لابدٌ من نقل ما قاله الأردبيلى 
في مقدّمة رسالته. كيّما ينضح منهجه في تصحيح الأسانيد. 1 

قال_بعد نقله كلام من تقدّم حول طرق الشيخ ما هذا لفظه: «إِنّي لما نظرت 
إلى أقوال علماء الرجال (رضوان الله عليهم) في هذه الفائدة رأيت أنّهم لم يذكروا 
طرق الشيخ (قدّس سرّه) جميعاً بل ذكروا منها قليلاً في غاية القلّة, وما ذكروه لم 


<- إبراهيم بن هراسة, وأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود. وأحمد بن إسماعيل 
ابن سمكة. واحمد بن داود بن سعيد الفزارىي. واحمد بن شعيبء. واحمد بن 
عبدالعزيز الجوهري, وأحمد بن عبدالله بن مهران. وأحمد بن فارس بن زكرياء 
وأحمد بن المبارك, وأحمد بن هلال العبرتائي. وأحمد بن يوسف, وإسماعيل بن 
علي بن إسحاق, وبكر بن أحمد بن زياد وبكر بن صالح الرازيء وبندار بن محمد بن 
غي #6روتانت الشوير ولعي بن على و جمد :واسيب بن تعمد ان والتسسسن 
بن شاذويه. والحسين بن هذيل. وكثير غيرهم. 

)١(‏ من قبيل الطريق إلى كلّ من: إبراهيم بن مهزيار. وأحمد بن محمد بن الصلت 
الأهوازي. وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وجابر الأنصاري, والحسن بن حذ يفة 
ابن منصور. والحسن العطار. والحسن بن علي بن يوسف, والحسين بن الحسن 
الهاشمي. والحسين بن خالد. وحمّاد بن شعيب. وغير هم كثير. 


ب7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست سا 
يكن مفيداً فى أداء المطلوب من هذه الفائدة, أردت أن أذكر جميع طرقه رحمه 
الله تدان يجيت لايع ننهااشى دحت يكو وان في أداء المطلوب. إلى أن 
انتهت هذه الاإرادة إلى تأليف رسالة على حِدَةٍ فألفتها وجعلتها موسومة بتص- 
الأنانيوووانا اذك تمعفت هد الفباثةة جلها ومتتكبهاءو أذكتر ذبباهها 
بعينها» ". 

ثم نقل ديباجة رسالته بطولها. وأهمٌ ما جاء فيها: قوله: «فطمحت النظر إلى 
أحاديث كتاين التهذين والانغضان.. فرايت الشيخ رحمه الله تعالى يذكر 
مجموع اعد فو أوائل الكتاب. ثمّ يطرح ابتداءً السند لأجل الاختسضان وستدى 
بذكر أهل الكتب وأصحاب الأصولء ويذكر في المشيخة والفهرست _طالبأ 
اجا اي -طريقاً أو طريقين أو أكثر إلى كلّ واحد منهم'". 

نى لما رجعت إليهما ألفيت كيرا من الطرق المورودة فيهما معلو لآ على 

اي ارتعهالة او اوسال اهنا را . بت الشيخ رحمه الله تعالى يروي 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة 7: 1/7 من الفائدة الرابعة. 

(") قال السيد البروجردي في مقدّمته لكتاب جامع الرواة في الصفحة (ذ): «وليس 
تصنيف كتاب الفهرست من الشيخ وذكر الطرق فيه إلى جميع أرباب الكتب لأجل 
إخراج أحاديث التهذيبين من الإرسال... بل الذي قصد الشيخ بسببه إخراج روايات 
التهذيبين عن الإرسال هو ما ذكره في اخرهما من الطرق إلى المشيخة الذين ذكرهم 
هناك... نعم يمكن وجدان طرق أخرى لهؤلاء المشيخة ممًا ذكره في الفهرست في 
ترأجمهم». 

اقولة! 5 التررسسيف هن عيث الأمنل كذلك: لكو الفرفن ونا لتقديهو التريفن 

بمصنّفات الشيعة وأصولهم. بخلاف الغرض من تأليف المشيخة, وهو لإخراج روايات 
التهديبين عن الاإرسال, ولكن الاإحالة فيها إلى الفهرست للوقوف على تفصيل الطرق 
يجعلها صالحة للغرض المذكور أ يضاً. 


4 د د حو ور ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الحديك عن آناس ا ري انا لين ذافن البشيطة ولا فى هرسي اتيت 
طريق... وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة, المجهد نفسه لإيضاح هذه 
الصناعة أَنّه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ رحمه الله تعالى مقوياً 
وقرينة للمتأخّرين والاعتبار؛ لكانت تلك الأحاديث الغير [غير] المعتبرة من 
هذين الكتابين معتبرة.. كنت أفكّر برهة من الزمان في هذا الأمر متقرباً إلى الله 
حالف إلى أن التق ف ووعى أن الظريفى أساننه النوليب والاصار ليل :ان 
يفتح إلى ذلك باباً. فلمًا رجعت إليهما فتح الله إلى أبواباً. فوجدت لكلّ من 
الأصول والكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما [يعني: المشيخة والفهرست] 
أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار. فأردت أن أجمعها للطالبين... فنظرت أوَلاٌ 
إلى الفهرست والمشيخة فكتبت الطريق الذي يُحكم من غير خلاف بصكته. 
والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه. وفي الطريق الذي كان خلافياً ولم 
أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه... ثم 
كتبت تحت كلّ واحد من الطرق الضعيفة والمرسلة والمجهولة الطرق الصحيحة 
والحسنة والمونّقة التي وجدتها في هذين الكتابين وأشرت إلى أنّها في أي باب 
وأءيخداية يمن هذا الباب::وجعلت لما رايت في المشيخة علامة (المشيخة). 
ولمّا في الفهرست (ست) وفي التهذيب (يب) وفي الاستبصار (بص) وسمّيت هذا 
المؤلف بتصحيح الأسانيد..»'". 

من تطبيقات التصحيح المستنبة: 

إن معظم ما ذكره الأردبيلي في مختصر رسالته يعدّ تطبيقاً لما ورد في 
ديباجة رسالته. وقد اخترنا نموذجاً واحدأً منهاء وهو ما قاله في طريق الشيخ إلى 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة ؟: /اغ ‏ 474 من الفائدة الرابعة. 


ب7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ين 
قال: «واإلى الحسن بن علي الوشاء: 
[١1]ضعيف‏ في المشيخة, والفهرست واليه: 
[؟] وفى باب المياه وأحكامها فى الحديث الثانى والعشرين. 
[ه] وفي باب الأحداث الغير [غير] الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات. 


في الحديث السادس عشر. 

[7] وفي باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات قريباً من الآخر بثلاثة 
أحاديث»!". 

مناقشة التصحيح المستنبط: 


الملاحظ في هذا المثال أنّه اشتمل على سئّة طرق. 

أما الأول فهوها نسب الى النقيخة والتورسيةامعا. 

وفيه: أن الشيخ لم يذكر طريقه إلى الحسن بن علي الوشاء. في المشيخة, 
ولم يقع حتى في أثناء عرض طرق المشيخة إلى أصحاب الكتب. وإِنّما ذكر 
الطريق إليه في الفهرست,. قال: «له كتاب, أخبرنا به عدّة من أصحابناء عن أبي 
المفضل. عن ابن بطّة. عن أحمد بن محمد بن عسيسى, عن الحسن بن علي 


0) 


٠ الوشاء»‎ 


.4١7ا//‎ 587:7 الأردبيلي / جامع الرواة‎ )١١ 
.)]؟5(٠١97/15٠١5 (1")الطوسى /الفهرست:‎ 


ب 


فل ع 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وسيا تي في المبحث الرابع (الاحتمال الناين) "” ها يكق سب ةنسب الطرريق 
المذكور إلى المشيخة على الرغم من عدم وجوده فيها. 

وقد حكم الأردبيلي بضعف هذا الطريق؛ لوقوع أبي المفضل فيه؛ لأنّ الشيخ 
والنجاشى حكيا ضعفه عن جماعة من أصحابنا'"'. 

وأمّا الطرق الأخرى المنتزعة من التهذيب.فأسانيدها كالآتي: 

الثاني: «محمد بن الحسن الصّفار. عن يعقوب بن يزيد. عن الحسن بن على 
الوشاء. عن داود بن زربى. قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الو كتوفي 

الثالث: «وبهذا الإسناد [يعنى: الشيخ المفيد. عن ابن قولويه] عن محمد 
ابن يعقوب, عن احمد بن إدريسء عن محمد بن احمد بن يحيى. عن ايوب بن 
٠.‏ 6 ِل 3 1 3 - 
الزنا...»'”. 


,3008:750( 

)١(‏ الطوسى /الفهرست: .)50(5٠١ / 5١5‏ والرجال: /1غ؛ )1١1١(71755٠0/‏ باب من لم 
يرو عنهم لإ . والنجاشي / رجال النجاشي: 797 / .٠١89‏ 

(") الطوسى / تهذيب الأحكام 87:١‏ / 514 (15) باب (4) صفة الوضوء والفرض منه 
رالسه والتسيلةاقية. 

(؛) المصدر نفسه )1١( 7739 / 557:١‏ باب )٠١(‏ المياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به 


ب”7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست لاوا 
سان عن الى عبدالله عليه السلام. قال: لا بأس بدخنة كفن الميت...»' '". 

وهذا السند صحيح أيضاً. 

الخامس: «أحمد بن محمد. عن الحسن بن علي الوشاءء. قسال: سمعت 
أب الحسن عليه السلام يقول...» ". 

وهذا السند صحيح. 

السادس: «سعد. عن أحمد. عن الحسن بن علي الوشاء. قال: سألت أبا 
الحسن عليه السلام عن الدواء...» ". 

وهذا السند صحيح أيضاً. 

ومن ملاحظة ما مرّ في المثال المذكور وما تقدّم عليه من كلام الأردبيلي. 
يُعْلّم أن التصحيح المذكور يقوم على أساس أنّ من بدأ به سند التهذيب وكان 
طريق الشيخ إليه ضعيفاً كالحسن بن علي الوشاء. أو لم يذكر الطريق إليه. فإِنّه 
لايمنع ذلك من الرجوع إلى الطرق الصحيحة للشيخ المذكورة في أسانيد روايات 
التهذيبين التي وقع فيها الوشاء. وعدّها بمثابة الطرق للوشاء نفسه وإن ابتدأت 
بغيره. 

وبيان الوجه في هذه المحاولة كما يظهر من منهج التصحيح المتّبع في 


)١(‏ المصدر نفسه :١‏ 596 /50(857177) باب )١(‏ تلقين المحتضرين وتوجيههم عند 
الوفاة... . وابن بنت الياس هو الوشاء. 

"١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام )١11( ٠١55 / 518:١‏ باب )١5(‏ الأحداث الموجبة 
للطهارة من أبواب الزيادات فى كتاب الطهارة. 

)المعو 1١52613‏ لا وعاياف 151 هنظ الوهون والفرض بده أبرات 
الزيادات فى كتاب الطهارة. 


1ك ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
تطبيقاتها. هو أن الفيخ وان تعد الى سان طتريق أو اندز في المشيخة 
والفهرست إلى أصحاب الكتب. إلا آنّه كان بصدد تفصيل الطرق والتوسعة فيها. 
ولم يكن بصدد حصر الطرق والتأكيد على أنّ من وقع من المصئفين في بعض 
الأسانيد ولم يكن مبدوءاً به السند فالرواية لم تؤخذ من كتابه. وإنّها مستئناة من 
طرقه إليه في المشيخة والفهرست. 

ولكن هذا الوجة طعف: ومما يدل علن شعفة: أن اسانيد الروايات التي 
وفع فيها الوشاء -كما في المثال المتقدّم -لا تؤسّس قاعدة عامة في معرفة طريق 
الشيخ إليه؛ لعدم انحصارها في التهذيبين بما ذكر في المثال. بل هناك عشرات 
الأسانيد التي تعدّدت فيها الوسائط مع اختلافها في التهذيب, قد وقع الوشاء فيها 
أيضا. الأمر الذي يشير إلى خصوصية تلك الطرق وخروجها عن القاعدة العامّة 
المستفادة من المشيخة: لتعلّق كلّ طريق منها بخبره بحيث لا يمكن عدّه طريقاً 
غبار اخرء :وة مفلا ف لاديس الزانكا من القع ا سكو طدرفا إل 
كلّ ما رواه الشيخ ابتداءً عن الوشاء ولم يكن معلقاً على سابقه. وحيث لم يذكر 
الطريق إليه في المشيخة. سيكون الرجوع إلى طريق الفهرست هو المتعيّن. وإلا 
لوجب القول بتواتر طرق الشيخ إلى جميع أصحاب الأصول والكتب اعتماداً 
على أسانيد روايات التهذيبين؛ إذ ما من شخص واحد منهم إلا وقد وقع في 
أسانيد أخبار كثيرة. ولو كانت مأخوذة كلها من كتابه لمجرّد وقوعه في طرقها. 
فانَ كثرة تلك الطرق توجب القول بتواتر كتابه. ولا أحد يقول بهذا. 

والصحيح في تعيين مصادر الأحاديث المذكورة في المثال. هو أنّ الشاني 
منها مأخوذ من كتاب الصفّار. والثالث من كتاب الكافي وذ اننا اهديا لمي 
المفيد. عن ابن قولويه, عن الكليني؛ لأنّ وقوع الكليني في الإسناد مع وجود 


ب”/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست فلا 
الحديث في الكافي''' يكفي في تعيين مصدره. والرابع والخامس من كتاب 
احم كوو اكير نون كتان قيقد ود عبد ابنه: 

واقتايسية :اننا وا ذكتريا للم عشين فاو الاحاديف الفدتد: 
والمختصرة'". وبينا هناك أَنّه لا يمنع من أن يكون صاحب الكتاب المبدوء به 


"١ 


عند التهديت قد أخد الحديث بدوره من كتاب آخر. وهذا لا يعني تصحيح ما 
استنبطه الشيخ الأردبيلي بقدر ما يعني أنّ هناك ثمّة موارد قد تكون صحيحة في 
استنباطه. منها على سبيل المثال: 

قوله: «وإلى زيد النرسي: مرسلاً. عن ابن أبي عمير في الفهرست. 

وإليه: فيه الحسن بن علي الهاشمي في التهديب في باب وجوه الصيام. في 
الحديث الآخر. 

وإليه موثّق في باب وصيّة الإنسان لعبده قريباً من الآخر بسبعة 
الا ديف 7 


وهذا الحديث الموثق رواه الشيخ في التهذيب عن «علي بن الحسن فض 


)١(‏ رواه الكليني عن أحمد بن إدريس, عن محمد بن خالد. عن أيُوب بن نوح, عن 

لكام مين تاكروو هن أبن عدا 
ُنظر: الكليني /فروع الكافي ؟: ١١‏ 57 باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب 

واليهودي والنصراني والناصب من كتاب الوضوء. 

(١‏ 698وما بده (الفصل السادس: دور الأسانيد في تعبية متصاذر الخديت: 
المبحثان الأول والثانى). 

ال وم 1 

١‏ الأردبيلي /جامع الرواة 7: .4١57/84914‏ وينظر:النوري /خاتمة مستدرك الوسائل 
005 /لمة51. 


ل عع و و 0 0/0..ل.ل.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
فضال. عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب. عن ابن أبي عمير. عن 
وجدالت سس عن على ين موي د عماعب البجابزي» عن ابتى عبد الله 
عليه السلام»'". 1 

وقد رواه زيد النرسي في كتابه المعروف بأصل زيد النرسي. عن على بن 
مزيد بياع السابري. عن أبعي عبد الله ايه ''. ولفظه ولفظ حديث التهذيب واحد. 
الأمر الذي يشير إلى أنّ الشيخ وأن أخذ الحديث من كتاب ابن فضال بحسب 
قاعدته في المشيخة. الآائاى ققال قد اعد الحديف بدورو سن اصطل: زيند 
النرسي. وبهذا يكون استنباط الأردبيلي سليماً. ولكن في حدود ما رواه ابن 
فضال عن زيد النرسي بهذا السند فحسب؛ إذ يمكن أن يكون طريقاً للشيخ أيضاً. 
وقد لا يتوفر هذا إلا في موارد نادرة بحيث أَنا لم نجد بعد المتابعة الحثيثة ما 
يمكن الإعتماد عليه فى تصحيحات الشيخ الأردبيلي الااهذاالمثال. ولهذا 
تعرّضت محاولة الأردبيلي إلى النقد.. 

وفي كتاب السيد بحر العلوم (ت /1717١ه)‏ ما يشير إلى هذاء قال: «ولا يلزم 
من جواز الرجوع في المتروك من السند جوازه مع الاستقصاء. لحصول الاشتباه 
معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث. فإِنّهِ قد يخرجه من كتب من تقدّم 
من المحدّثين. وقد يخرجه من كتب من تأَخَّرء فلا يتميّز المأخذ» ". 

وهذا الكلام وإن أفاد الأخذ بالواسطة في تعيين مصادر التهذيب. وذكرنا ما 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام 7١8:9‏ / 897 (11) باب8١‏ وصية الإنسان لعبده. 
وطتقة لداقل عرق 

)التو كناب :زد الترسى النغريوفهيا صل يه ارسي 11713235 1 

ايحن الملوم "ارال السنه يضر الفلوع :1:مللاامن القائة» الونابغة: 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ما 
فيه فى مح لَه" إلا أنه أفاد هنا فى عدم صلاحيّة مااستنبطه الأردبيلي من صحّة 
ارين لحي إلى ادبات الكتب من خلال وقوعهم في اسانية.وؤايات الجهددب 
أيضاً. 

وفي هذا يقول أبو الهدى الكلباسي (ت ١15077/‏ ه) في نقد التتصحيح 
المعتمد على هذا الوجه: «من المعلوم إذا صحّت لنا رواية عن ثقة بوسائط 
موثقين؛ فلا وجه لتصحيح رواية أخرى وصلت إلينا بطريق غير صحيح عن هذا 
الثقة بمجرّد ثبوت طريق صحيح في رواية أو روايات خاصّة. ضرورة أن 
الوسائط الثقات وسائط لخصوص ما يروون أنفسهم لاما يروي غيرهم» ". 

ولهذا قال السيد محسن الأعرجي الكاظمي (ت / 77 ه) بعد أن عدّ 
طريق الشيخ إلى العمركي البوفكي مهملاً. قال: «فإن قلت: أوليس قد مرّ له إلى 
علي بن جعفر طرق صحيحة: والعمركي واقع في أكثرها؟ قلت: الغرض الطريق 
إلى كتب العمركي وما يرويه. لاخصوص ما يُروى عن ابن جعفر» ". 

هذا.. وللسيد البروجردي (ت / 178١‏ ه) كلام مهم في نقد محاولة 
الأردبيلي ذكره في تقديمه لكتاب جامع الرواة. ولأهميّنه نذكره بطوله. قال: «أما 
استنباط الطرق المعتبرة إلى أرباب الكتب واللأصول من وقوعهم في أسانيد 
التهذيبين, فمنشأه: أنه إذا رأى في سند من أسانيدهما صاحب كتاب أو أصل. 
البعظهر أن الخدايت المروى بدذلك البعدماغود من كتان هذا الرجلنوأن الزواة 
الذين توسّطوا في سنده بين الشيخ وبينه رووا هذا الحديث عنه بسبب روايتهم 
(١)552:10غ1‏ و4597 ومابعدها. 


(1) الكلباسي / سماء المقال فى علم الرجال ١:1؟7١.‏ 
(؟)الأغرجى /عْدَّ ةالرجال 10:9" من القائذةالسادسة: 


41 0000000000002020000000.. فعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
لجميع ما في كتابه من الروايات. ولذلك إذا رأى أنّ الشيخ قدس سره روى عن 
هريد لوووانات اخ ويدديتةكي فى ا عنانيدها وم يلك فى اليف 
والفهر ست إليه طريقاً. أو ذكر إليه طريقاً ضعيفاً على المشهور. حكم بصحّتها لما 
يحي الى مجع ار المعتبر الى كتابه. 
مثلاً روى الشيخ قدس سره في التهذيب. عن علي بن الحسن الطاطري 

يا من ثلاثين عونا ندم بذكره في أسانيدها. وقال في المشيخة: (وما ذكرته 
عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون. عن علي بن 
محمد بن الزبير. عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة. عن علي بن الحسن 
الطاطري). وهذا 0 مجهول عندهم بابن كيسبة وبابن الزبير. ومقتضاه عدم 
اعتبار تلك الروايات. 

وروى في كتاب الحجٌّ أربع زواناك هده عكذااعوسئيق القاسه :عن 
علي بن الحسن الطاطري. عن درست بن أبي منصور ومحمد بن أبي حمزة. عن 

مسكان.. إلخ. وموسى بن القاسم ثقة. وطريق الشيخ إلى كتابه في الحجّ 
صحيح. فلمًا رأى المصئّف هذه الروايات الأربع. قال في مختصر الرسالة: (وإلى 
علي بن الحسن الطاطري: فيه على بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرست. 
وإلى الطاطري: صحيح في التهذيب في باب الطواف قريباً من الآخر بسنّة عشر 
حديناً. وفي الحديث الستّين. وفي باب الخروج إلى الصفا في الحديث الحادي 
والستين. وإلى علي الجرمي: صحيح في باب ما يجب على ادر العجابه فين 
الحديث السادس». انتهى. 

فزعم قدّس سرّه أنّ هذه الأحاديث الأربعة كانت في كتاب علي بن الحسن 
الطاطري, وكان موسى بن القاسم راوياً لها ولجميع كتاب الطاطري. عنه. فحكم 


ب7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ا 
بأنّ الشيخ روى كتاب الطاطري بسند صحيح. ولذلك حكم بصحّة كل حديث 
بدء الشيخ في سنده بالطاطري. 

وهذا استنباط ضعيف؛ إذكما يحتمل ذلك. يحتمل أنه كانت هذه الروايات 
مأخوذة من كتاب درست ابن أبي منصور ومحمد بن أبي حمزة, أو من فوقهما. 
وروى موسى بن القاسم ذلك الكتاب. عن الطاطري. عن درسب أو من فوقه. ولم 
تكن تلك الروايات مذكورة في كتاب الطاطري أصلاً. إذ ليس كلّ من روى كتاب 
شيخ يلزم أن يذكر أخبار كتاب ذلك الشيخ في كتاب نفسه. وعلى فرض أنّها 
كانت مذكورة في كتاب الطاطرائء لآ بازع خيشد أن يكوى موسى ين الفاسم زو 
عنه غيرها مما لم يكن في كتاب درست بن أبي منصور. إلى أن قال -: وهذا 
الاحتمال قائم فى جميع وا ليله من امنا نيل النهة عيدة) ”. 

كما تعرّضت محاولة الأردبيلي للنقد من لدن بعض المعاصرين" '. ولكنّهم 
لم يأ توا بشيء جديد على ما ذكره السيد البروجردي وذهبوا إلى ما ذهب إليه من 
سريان الاحتمال المذكور على جميع استنباطاته المذكورة في جامع الرواة. وقد 
ّنا في مثال سابق'' إمكان ثبوت صحّة بعض تلك الاستنباطات. ولو وصلتنا 
كتب أصحاب الأئمّةية في الحديث الشريف. ربّما وجدنا فيها ما يدل على 
صحّة الكثير ممّا استنبطه الأردبيلي من الطرق ونسبه إلى أصحابها. 

وما ذكره السيد البروجردي وتبعه غيره عليه لا يمكن الأخذ به. هذا فضلاً 


(١)البروجردي‏ /مقدمة تحقيق جامع الرواة للأردبيلي. ج .١‏ ص: ١ح.‏ د. ذ). 

)١‏ يُنظر: المحسني / بحوث فى علم الرجال: /ا15؟. والسبحانى / كليات فى علم 
الرجال معان م 0 1 1 

اا ات د 


4 ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
عن ضعف تبرير ما نسبه الأردبيلي من طرق إلى المشيخة والفهرست وهي 
تعرّض لذلك, الأمر الذي استوجب تناولها فى المبحث الآتي. 


الميحث الرابع 
الطرق التي نسبها الاردبيلي 
إلى المشيخة والفبرست ولم تكن في أحدهما 
المطلب الأوّل 
الطرق المنسوبة إلى المشيخة والفهرست وهى في أحدهما 

على الرغم مما تقدّم في قول الأردبيلي: «وجعلت لما رايت في المشيخة 
علامة (المشيخة). ولما وأفت فى الفهرست (ست)..». إلا اله نسب للمشيخة 
واللورسع مض لاقن كلوينا مع ينان الحكم عل كل طريو ميد ١١‏ النسغ ل 
يذكر يا منها فى مشيخة التهذيبين. كما نسب أيضاً ثلاثة طرق إلى الفهرست مع 
خلوّ الفهرست عنهما. لقد حصل هذا فى مختصر رسالة الأردبيلى بصور مختلفة. 
نشير في ذيل تخريج ما ذكره الأردبيلي في كل فقرة إلى موقعه في خاتمة 
مستدرك الوسائل. حيث نقل المحدث النورى لت / ١١٠١‏ ه) مختصر رسالة 
تصحيح الأسانيد من الفائدة الرابعة في جامع الرواة إلى الفائدة السادسة في 
شاننة السعور هوقو حفليك تلك القاكل و بيكا نه خاة ا ثاء تحفقا اللشاعه 
المذكورة '. الأمر الذي يسهّل معرفة سبب حكم الأردبيلي على كلّ طريق 


)١١‏ شغلت الفائدة الرابعة في جامع الرواة الصفحات من: 477. إلى: 014 من المجلّد 


»يه 


4 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


ذكره في مختصر الرسالة. وأمّا عن الفقرات العشر. فهي: 
أوَلا-ما حكم بصحّته ونسبه إلى المشيخة والفهرست. ولم يكن في المشيخة: 
سبعة عشر طريقاً. وهي: 
6 «وإلى أحمد بن محمد بن عاصم: صحيح في المشيخة والفهرست»'". 
" - «والى ايسحاق بن عمار: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
" - «والى حريز بن عبدالله: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
:5 «وإلى حُمَيْد بن المئنى: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
6 «والى عاصم بن حُمَيْد: صحيح في المشيخة والفهرست» ”. 
5 «والى عبد الله بخ ستان: صحيح في المشيخة والفقوسيتة ‏ 
ف الناى :قن جين عتغلة داحقيقنا ب اللعزع السادس كله من احزاء حاكنة ستدرك 
وننا بل العيعة انتصق التورى: اللي ينه العرسا با سم فط آل انيه لانحياء 
التراة: (سنة 13137 اه). ْ 
)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة 4!/8:7 / .,97١‏ والطوسي /الفهرست: 7 / 868 (59), 
والنوري / خاتمة المستدرك .,١/ 6١:5‏ 
)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 51/9 /5977. والطوسي / الفهرست: 54 / 55 ,)١١‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 5: لاه / /81. 
(؟) الأردبيلي / جامع الرواة؟: 584 / ٠٠0‏ :. والطوسي /الفهرست:8١١/515١١),‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 1:57 .١1817/‏ 
(؛) الأردبيلي /جامع الرواة .4١48/ 51١:7‏ والطوسي /الفهرست: ,)١ (551/1١١4‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك .10١٠/ ١١8:1‏ 
(0)الأردبيلي / جامع الرواة 538:7 .475١7/‏ والطوسي /الفهرست: ,)١ ١565 / ١91‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك ١75:5‏ / 501. 
)١‏ الأردبيلي /جامع الرواة؟: .4751٠ / 0١١‏ والطوسي /الفهرست:57١‏ /*5؛(١),‏ 
والووئ عخاططة المسعدر :8177551 


ب”/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست لاما 
7- «وإلى عبيس بن هشام: صحيح في المشيخة والفهرست»'". 
4- «وإلى العلاء بن رزين: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
- «وإلى علي بن أبي حمزة البطائني: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 
٠‏ «وإلى علي بن الحكم: صحيح في المشيخة والفهرست»!”. 
-١‏ «وإلى علي بن يقطين: صحيح في المشيخة والفهرست»””. 
- «وإلى غياث بن إبراهيم: صحيح في المشيخة والفهرست»'". 
١‏ - «وإلى محمد بن أسلم الجبلي: صحيح في الفه رست والمشيخة»'”". 
5- «وإلى محمد بن سنان: صحيح في المشيخة والفهرست»ح”. 


,)(0177/ 1١97 الأردبيلي / جامع الرواة 007:7 /4777., والطوسي /الفهرست:‎ )١( 
والنوري / خاتمة المستدرك 5:/ا١٠ /77غ.‎ 

(؟)الأردبيلي /جامع الرواة؟: 5٠14‏ 7, والطوسي /الفهرست: 1817 ,)١١599/‏ 
والنورى / خاتمة المستدرك ٠١9:7‏ /77]. 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 5٠١4‏ / ”478. والطوسي / الفهرست: 4١8/١57‏ 
(40). والنوري /خاتمة المستدرك 3: 5٠١‏ //ا7غ. 

(4) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 5٠4‏ /؟7١47.‏ والطوسي /الفهرست: ١6١‏ /7(9177), 
والنوري / خاتمة المستدرك 37:/ا١7‏ /103. 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 6507 / 4770. والطوسي / الفهرست: 58/7/١065‏ 
.)١6(‏ والنوري / خاتمة المستدرك 5١8:5‏ /484. 

/ ١97-١197 والطوسي / الفهرست:‎ ,438١ / 509:7 الأردبيلي / جامع الرواة‎ )١( 
.68577/ 518:5 /خاتمة المستدرك‎ يرونلاو.م٠71‎ 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 4١ 0١1‏ 4. والطوسي /الفهرست: ٠١6‏ /5(0817), 
والنوري / خاتمة المستدرك 5: ١/٠؟‏ /0857. 

)04 الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 016 / 4575. والطوسي /الفهرست: 7٠١-5١9‏ / 
8 2 والنوري / خاتمة المستدرك 5: 7868 / 3119. 


مما ٠ع‏ ع ع حو 0.00....... فلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

06 «وإلى معاوية بن عمار: صحيح في المشيخة والفهرست»'". 

«وإلى منصور بن حازم: صحيح في المشيخة والفهرست» ". 

." «وإلى وهب بن وهب: صحيح في المشيخة والفهرست»‎ - ١ 

ثانياً ما حكم بحسنه ونسبه إلى المشيخة والفهرست. ولم يكن في 
المشيخة: 

طريق وأحد. وهو: 

.” «وإلى محمد بن ايسماعيل بن بزيع: حسن في المشيخة والفهرست»‎ -١ 

الثأ ‏ ما حكم بموثقيّته ونسبه إلى المشيخة والفهرست. ولم يكن في 
المشيخة: 


طريق واحد, وهو: 
١‏ لثواك ايد بن محمد بن أب نصر: صحيح ممّا أخذه من كتاب الجامع, 
وأا الى توادره فهو تق:قن النشيقة والنيرسك”” 


/ 718-1141 والطوسي /الفهرست:‎ :401578/ 0١19 الأردبيلي / جامع الرواة ؟:‎ )١( 
.197 / 3١6 :5 والنوري / خاتمة المستدرك‎ ,»2377 

(1)الأردبيلي /جامع الرواة ؟: 6١‏ /4007. والطوسي /الفهرست: 5480 ,)5(7٠0/‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك .7١77/ 55١:1‏ 

() الأردبيلي /جامع الرواة 077:1 /401/5» والطوسي /الفهرست:67؟ /5(171747), 
والنوري / خاتمة المستدرك 88:5" /79178. 

(:) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 0١‏ /4577. والطوسي / الفهرست: 15١86 / 5١6‏ 
(58), و: 5865 .)٠15١(7١57/‏ والنوري / خاتمة المستدرك 1: ١/1؟‏ /08. 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 2/8 / 79177, والطوسي /الفهرست: 17/555١‏ 
.)١(‏ والنوري / خاتمة المستدرك 5: لاغ / 17. 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ال 
رابعاً ما حكم بكونه خلافياً ونسبه إلى المشيخة والفهرست. 
ولم يكن في المشيخة: 
ثلاثة طرق. وهي: 
-١‏ «وإلى بكر بن محمد الأزدي: فيه ابن أبي جيد في المشيخة 
والنهرينيت»”. 
؟ - «وإلى حماد بن عثمان: طريقان: موثق. والاخر: فيه ابن 8 جيد في 
المشيخة والفهرست»'". 
- «وإلى محمد بن علي بن الفضل: فيه جماعة في المشيخة, وإليه صحيح 
فى اورسف 1 
خامساً ما حكم بضعفه ونسبه إلى المشيخة والفهرست. 
ولم يكن في المشيخة: 
تسعة طرق, وهي: 
-١‏ «وإلى ابسماعيل بن أبي زياد: ضعيف في المشيخة والفهرست»!*. 
؟ - «وإلى أصبغ بن نباتة. عهد مالك الأشتر. وإلى وصيّة محمد بن الحنفية, 


,)١(١777/ 417 الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 145 /7977, والطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.١177 / 7/7: والنوري / خاتمة المستدرك‎ 

(1) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: ١4١/59‏ 4. والطوسي /الفهرست: ,)١ (54٠/١١6‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 5: ١١0‏ /517. 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 017 / 4580. والطوسي /الفهرست: /١7/ 54١‏ 


.11١ / 797:5 والنوري / خاتمة المستدرك‎ .)١28( 


(؛) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: ,544١/ 58٠‏ والطوسى /الفهرست: 60١‏ / 8" (1), 


ل ع ع د رح آم..... عويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 


وإلى مقتل الحسين نيّة: ضعيف في المشيخة والتهرديت)”. 
؟- «وإلى الحسن بن علي الوشاء: ضعيف في المشيخة والفهرست»”". 
4 - «وإلى حماد بن عيسى: ضعيف في المشيخة والفهرست» ". 
«وإلى عامر بن جذاعة: ضعيف في المشيخة والفهرست»!*. 
1- «وإلى عبدالله بن بكير: ضعيف في المشيخة والفهرست»"”. 
- «وإلى محسن بن أحمد: ضعيف في المشيخة والفهرست»'"'. 
4- «وإلى محمد بن خالد البرقي: ضعيف في المشيخة والفهرست»"". 
9- «وإلى ياسر الخادم: ضعيف في المشيخة والفهرست»!*. 


(١)الأردبيلي‏ / جامع الرواة ؟: 58١‏ /5908,. والطوسي /الفهرست: 87-86 ١١57/‏ 
,)١(‏ والنوري / خاتمة المستدرك 155:7 .٠١8/‏ 

(1) الأردبيلي / جامع الرواة 187:7 ١777/‏ 4. والطوسي /الفهرست:5١٠‏ /؟١1(5]).‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك ٠١١:1‏ /188. 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 54٠‏ / 47 40. والطوسي /الفهرست: ١١7-١١0‏ / 
١‏ ©ه والنوري / خاتمة المستدرك ١١1:1‏ / 555. 

(؛) الأردبيلي / جامع الرواة 548:1 / 7١7‏ 4. والطوسي /الفهرست: ,.)١15(0807/ ١90‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 1: ل/ال/١١‏ / 5060. 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 5٠١‏ /4770. والطوسي /الفهرست: ,)5١(471/ ١١0/4‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك ١89:5‏ //81". 

(1) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: .44١6/ 0١7‏ والطوسي /الفهرست: ,)١(184/ 56١‏ 
والنوري / خاتمة المستدرك 557:57 / .617١‏ 

() الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 0١5‏ /44077. والطوسي /الفهرست:7١؟‏ /06(155)., 
والنوري / خاتمة المستدرك .1١١/ 58١:1‏ 

(8) الأردبيلي / جامع الرواة 071:7 / 4010 والطوسي /الفهرست: 551 ,)5(85١/‏ 
والتورى /خاتخة المستدرك 0/12/2151 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 
سادساً ما حكم بجهالته في المشيخة وصحَّته في الفهرست. 
ولم يكن في المشيخة: 
طريق واحد. وهو: 
-١‏ «وإلى عبدالله بن مسكان: مجهول في المشيخة. وإليه صحيح في 
الفهرست»''". 
سابعاً ما حكم بجهالته في الفهرست وضعفه في المشيخة. 
ولم يكن في المشيخة: 
طريقان. وهما: 


2 «والى معاوية بن حكيم: ضعيف. وإلى كتاب الطلاق. وكتاب الحيض. 


وكتاب الفرانض: مجهول في الفهرست. وإليه ضعيف في الفرائض وغيرها في 
المشب لي 7 


رظ5 «والى طلحة بن زيد: ضعيف. وطريق آخر مجهول في الفهرست. وإليه 
ضعيف في المشيخة» ". 

ثامناً ما حكم بضعفه ونسبه إلى المشيخة. ولم يكن في المشيخة: 

طريقان وهما: 


وان ابسماعيل بن مهران: له أصل, ضعيف في الفهرست. وإلى لداعل 


(10)الآرةبيلي / جامع الرواة ؟: 6١7 6٠7‏ والطوسى /الفهرست:548١ .)8١51٠/‏ 


(1)الأردبيلي /جامع الرواة 019:7 /40777., والطوسي /الفهرست: 741 ,)١(7777/‏ 


.19٠ / 35١4 -37١9-:5 والنورى / خاتمة المستدرك‎ 


/ ١6٠١-١149 والطوسى / الفهرست:‎ .4 ٠٠١ / الأردبيلى / جامع الرواة ؟:18]‎ ١ 
.7607/ ١ا/ه‎ :5 والنورىي /خاتمة المستدرك‎ .,١ ١7377 


حل ٠00000000000‏ شعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ابن مهران: ضعيف في المشيخة»'"'. 

؟ - وإلى محمد بن مسعود: فيه أبو المفضّل, والقاسم بن يسماعيل في 
الفهرست. وإلى محمد بن مسعود العياشي: ضعيف في المشيخة»''' 

تاسعاً ما حكم بصحَته ونسبه إلى المشيخة والفهرست,. ولم يكن في 
الفؤهر ست: 

طريقان. وهما: 

-١‏ «وإلى الحسين بن سفيان البزوفري: صحيح اح ا" 

؟ - «وإلى الحسين بن محمد: صحيح في المشيخة والفورسك» * 

عاشراً ما حكم بصحّته ونسبه إلى اشيرست وهو وهم في الراوي: 

طريق واحد. وهو: 

١‏ - «وإلى عبدالله بن ابي زيد الأنصاري: صحيح في الفهرست». 

كذا نقله المحدّث النوري من مختصر رسالة تصحيح الأسانيد للأردبيلي إلى 
النائوة لبا متشي كا نمه السيعور ل “وام الحوسوه فس ضر السذالة 


)الا رذييلى / جامع الرواة ؟: 44١‏ /593017. والطوسي /الفهرست: 17-473 "١7‏ 
و1157 والورى عاص المسعد ركو انا 

(؟) الأردبيلي / جامع الرواة 018:7 /401. والطوسي / الفهرست: 104/5١0‏ 
9) والنوري / خاتمة المستدرك 7”١7:5‏ /1117/7. 

() الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 584 ٠١177‏ والطوسي / مشيخة التهذيب 87:٠١‏ 
ومشيخة الاستبصار 4: 714". والنوري / خاتمة المستدرك .5١17/01١١:5‏ 

(:) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 18 / ١74‏ 6. والطوسي / مشيخة التهذيب ,51:٠١‏ 
ومشيخة الاستبصار ؛: ,7١4‏ والنوري /خاتمة المستدرك 1١6:1‏ /116. 

(5) النوري / خاتمة المستدرك 7/١181:‏ 81". 


ب7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 3 
المذكورة فهو بعنوان (الأنباري). قال: «وإلى عبدالله بن أبي زيد الأنباري: صحيح 
فى الفهرست»''". ولا شك بوحدة الراوي بكلا العنوانين. ولكنّه لم يذكر بأيّ 
منهما في الفهرست,. بل ذكر بعنوان ثالث. وهو ما قاله الأردبيلي بعد ذلك مباشرة, 
قال: «والى عبدالله بن القيين بن أبي زيد: صحيح في الفهرست» ". 
وهذه العناوين الثلاثة كلّها لرجل واحد. والصحيح في ضبط اسمه هو ما 
ورد في العنوان الثاني عند الأردبيلي ولم يذكر في الفهرست, أعني: (عبدالله بن 
أبي زيد الأنباري). وهو الموافق لما في رجال الشيخ'". كذلك النجاشي وإن 
أورد الاسم مضمرا اعبية ا 
ومن خلال الرجوع إليهما يعلم أنّ (أبا زيد) كنية لأحمد والد عبدالله أو 
زيادة الناسخ سهواً. كما استظهر ذلك العلامة الحلى فى القسم الأوّل من 
٠ 00- 1 5 8 .‏ : 9 . 
الخلاصة'”. وهو في محله. لكنّه أعاد ذكر المترجم له في القسم الثاني من 
الخلاصة بالعنوان الذي نقله المحدّث النوري عن رسالة الأردبيلى قائلا: 


«عبدالله بن أبي زيد الأنصاري, روى عنه ابن الحاش.»”"". 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة 7: 65٠٠‏ /97؟47. 

(1)الاردبيلي / جامع الرواة ؟: 05٠٠١‏ / 4570 . والنوري /خاتمة المستدرك ١81/ :١‏ / 
87", والطوسي / الفهرست: )١5( 418 / ١79‏ مع وصفه بالأنباري وتكنيته 
بأبي طالب. 

. 2 باب من لم يرو عنهم‎ )1١1777148/ 11775 الطوسي /الرجال:‎ )"١ 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 7*5 /117. 

(6) العلامة الحلى / خلاصة الأقوال, ق١: 087/١914‏ (18). 

.)17( 145 / ”ا/٠ المصدر نفسه, ق5:‎ )١1١ 


9 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وبالعودة إلى رجال الشيخ يعلم أنّ هذه العبارة هي عبارة الشيخ نفسه إلا أنّ 
فبها (الأنباري). وإلى هذا يشير ابن داود في كلامه معرّضاً بما وقع فيه العالامة. 
قال: «ورايت بعض المصتّفين قد أثبته (الأنصاري). وإِنّما هو (الأنباري). ورأيته 
خط الشيخ أبي جعفر رحمه الله في كتاب الرجال له كذلك»'". 

والمهمّ من كلّ هذا أنّ ما نقله النوري وما ذكره الأردبيلي أوّلاً ونسبه 
للفه رست ثانياً ليس فيها أصلاً. 

المطلب الثاني 
ميرّرات تلك النسية 


إن الطرق التي نسبها الشيخ الأردبيلي إلى المشيخة والفهرست,. ولم تكن 
موجودة أقن المتشتيكة: او الفهرست أخيانا كما مداقن الفقرات البقضر المعقدمة: 
وان كك ن لتلك النسبة ما يبرترهاء خصوصاً مع التفات الأردبيلي نفسه إلى 
خلوَ المشيخة والفهرست من بعض طرق الشيخ إلى من ابتدأ به سنده في روايات 
التهذيب أو الاستبصار, بدلالة قوله المتقدّم في ديباجة رسالته: «وإنّي لما رجعت 
اليهما [يعنى: المشيخة والفهرست] ألفيثٌ كثيراً من الطرق المورودة فيهما معلولاً 
عان الدسهور ييف ا وتدوالة ان مسال زايطا رادت لفن ره لالتعا 
بروي الحديث عن الاين 7 وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم 
طريق». 

ومعنى هذا وقوفه عن كثب على من ابتداً سند الشيخ به في روايات 
التهديبين ولم يذكر طريقه إليه فى المشيخة والفهرست. وعلى الرغم من وضوح 
هذا الأمر في كلامه. إلا أنّه لم ينه في أثناء دراسة طرق الشيخ في المشيخة 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست للت9!١‏ 
والقور سك وها تنضرلا غلل خا تسدامن ان طرق إلى أكاسن الأناين لخر 
الذين أشار إليهم في ديباجة رسالته. بل وجدناه على العكس من ذلك فيما نسبه 
للشيخ من الطرق إليهم في الكتابين كما مر 

هذا في الوقت الذي صرّح فيه كما مر أيضاً" ''-بأنّه جعل لما رآه من الطرق 
فى المشيخة علامته المميّزة له. وكذا فعل مع ما راه في الفهرست. 

ش وخيك ا نسخ المشيخة والفهرست الواصلة إلينا واحدة ولا يوجد فيما بين 
نسخهما مثل هذا التفاوت. فكيف رأى تلك الطرق الكثيرة في المشيخة مع خلوّها 
عنهاء وكذلك الحال مع بعض ما نسبه إلى الفهرست؟ 

وهل من مبرّرات لرفع هذا التهافت الظاهر, أَوْ [ا؟ 

من خلال تتبّع ما تقل من كلام الأردبيلي بشأن طرق الشيخ في المشيخة. 
وقفنا على ثلاثة أقوال في المسألة, وهي: 

القول الأول عدم ظهور مبرّرات تلك النسبة: وأَنّه أعلم بما نقل من 
المشيخة, مع التأكيد على خلوّالمشيخة من ذلك. 

وأوّل من ذهب إلى هذا القول هوالمحدّث النوري ١ت‏ / 177١‏ ه) الذي نقل 
خلاصة زسالة الأردبيلي من جامع الرواة إلى كتابه (خاتمة مستدرك وسائل 
الشيعة). وذلك في تعليقته على قول الأردبيلي: «وإلى إيسماعيل بن مهران: ضعيف 
في المشيخة». 

قال: «قلت: الشيخ وإن ذكره في موضعين. إلا أنّهم اتفقوا على اتحادهماء ولم 
أجده في المشيخة, وهو أعلم بما نقل» ". 


الا 
(")النوري / خاتمة المستدرك 57:7 ذيل الطريق / ٠١7‏ من الفائدة السادسة. 


ل 0ع 0 0 -00000000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 

وقال السيد الحكيم (ت / ١١8٠١‏ ه) بعد نقل طريق الشيخ إلى أحمد بن 
محمد ابن داود من الفهرست. وهو صحيح قال: «ولهذا قال الأردبيلى فى رسالة 
تصحيح الأسانيد: إن طريقه إليه صحيح في الفهرست,. لكن قال فيها:«والمشيخة». 
وهو غير ظاهر, لما عرفت من عدم ذكر طريقه إليه في المشيخةكما اعترف به غير 


والحن' ”: 
وهذا القول لا يفيدنا شيئاً؛ لأنّه لم يكن بصدد بيان سبب تلك النسبة أصلاًكما 
هو ظاهر. 


القول الثاني سجو قلم الأردبيلي في تلك النسبة: 

وأوّل من ذهب إلى هذا القول هو المحدّث النوري أيضاً وكأنّه عَدَلَ عن قوله 
السابق, وذلك فيما نقله عن الأردبيلي في طريق الشيخ إلى أصبغ بن نباتة بأنّه 
ضعيف في المشيخة والفهرست,. قال: «قلت: قوله: (في المشيخة). الظاهر أنه من 
سهو القلم؛ لعدم وجوده فيها» ". 

كما ذهب السيد الخوئي (ت ١5177‏ ه) إلى القول بسهو قلم الأردبيلي في 
عدد غير قليل من تلك الموارد. كما يظهر من متابعة معجم رجال الحديث في 
تراجم من ذكر الأردبيلي أن للشيخ طريقاً إليه في المشيخة ولم يكن فيها. 

فمن ذلك: قوله في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: «والطريق 
[يعني طريق الصدوق إليه] كطريق الشيخ إليه صحيح. وليس لطريقه ذكر في 
المشيخة والفهرست. وقد سها قلم الأردبيلى رحمه الله في نسبة طريقه إلى 
اليف 1 ا 


.1114 :0 الحكيم / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
من الفائدة السادسة.‎ ٠١87 النوري / خاتمة المستدرك 77:3 ذيل الطريق‎ )1( 
8٠/7 6 (؟) الخوئى / معجم رجال الحديث‎ 


ب7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست اا 
ومنه أيضاً: قوله في طريق الشيخ إلى بكر بن محمد الأزدي: «فطريق الشيخ 
إليه صحيح., وقد سها قلم الأردبيلي فذكر في طريق الشيخ إليه: ابن أبي جيد في 
المشيخة والفهرست. وذلك فإِنّه ليبس للشيخ طريق إليه في المشيخة»' ". 
وهكذا الحال في عِدّة موارد أخرى من المعجم. صرّح فيها بسهو قلم 
الأردبيلي فيما نسبه إلى المشيخة ولم يك فيها'". 
كما تعرّض لهذا في كتبه الفقهية أيضاً. 
ففي كتاب الصلاة مثلاً صرّح بسهو قلم الأردبيلي فيما ذكره من طريق الشيخ 
إلى عبدالله بن مسكان في المشيخة' ". 
وقال بشأن طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داود: «وطريقه إلى الرجل 
مذكور في الفهرست,. وهو صحيح كما نبّه عليه الأردبيلي وإن اشتبه في عطف 
المشيخة عليه. فقال: إِنْ طريقه إليه صحيح في الفهرست والمشيخة؛ لما عرفت 


.1875 / 057:7 الخوئي / معجم رجال الحديث‎ )١( 

(1) ينظر: الخوئي / معجم رجال الحديث في ترجمة كلّ من: الحسن بن محمد بن 
سماعة ,7٠١6 / 1١8:0‏ والحسين بن محمد الأشعري 77:7 /701, وحماد بن 
عثمان ”: 717-17١6‏ //5401, وحماد بن عيسى 3: 77٠١‏ / 7477 وحُمَيْد بن زياد 
١8١‏ .. وحُمَيْد بن المثنى العجلى 7: 46؟ / ١8/8‏ 4: وزرعة بن محمد 
الحضرمي 777:1 //4171, وعاصم بن حُمَئْد 4: ١41‏ / 10054 وعباس بن هشام 
الناشرى 9: .17١87/ ١6١‏ وعبدالله بن مسكان ,7171١7/ 779:٠١‏ وعلى بن يقطين 
البغدادى "71:١١‏ / /8641. ومحمد بن أحمد بن داود القمى : / ,»٠٠0‏ 
ممعم أ ملل متسل 01/216 12 ومسعد ون كاله الوقن انو ارك 
ومحمد بن سنان111/177:11١٠,‏ ومحمد بن مسعود العياشي/11:- 17519 /111/18. 

(") الغروي التبريزي / التنقيح في شرح العروة الوثقى. كتاب الصلاة الثاني (تقريراً 
لبحث السيد الخوئي) .4١7 :١‏ 


١ج/)هتاقيبطتو قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته‎ ....00000000000 ١ 
من خلوّ الثاني عنه. وكم له نظائر هذا الأشتباه.فأ سند ما في الفه رست إلى المشيخة‎ 
وبالعكس. وإليهما معاً وليس إلا في أحدهما. وقد ظفرنا على هذا النوع من‎ 
اعنا هناها قدب الأريفين موود اء والفضية لأهليا”.‎ 

ويكفي أنّه صرّح في كتاب الزكاة باستقراء تلك الاشتباهات, وذلك عند 
نعرضه لحديث في الزكاة رواه ابسحاق بن عمار.عن أبي إبراهيم اظة. 

قال بعد تصريحه بصحّة طريق الشيخ إلى 0000 
بتعرّض له في المشيخة؛ فما في جامع الرواة من أنّ طريق الشيخ إلى ابسحاق بن 
عمار صحيح في الفهرست والمشيخة. سهو من قلمه الشريف. إذ لم يتعرٌ 
للطريق المزبور في المشيخة, وقد أكثر الأردبيلي من هذا النوع من الاشتباه. وقد 
أحصيناه فبلغ تسعة وثلاثين مورداًء ذكر فيها أنّ الطريق صحيح في المشيخة 
والفهرست,. مع أنه مذكور في الفهرست فقط»'". 

مناقشة القول الثانى: 

مما يلاحظ على القول الثاني.. الشواو جين القيية المدكووة سو كك 
الأردبيلي رحمه الله إلا أَنْه لم يأخذ في الحسبان امتناع وقوع تكرار السهو في 
نقل طرق كتاب بمقدار عدد طرق الكتاب نفسه. لأنّ مشيخة التهذيبين قد انتهت 
طرقها كلها إلى واحد وأربعين شيخاً فقط. وما نسبه الأردبيلى من الطرق إلى 
المشيخة ولم يكن فيهاستة وثلاثين طريقاًكما فصّلناه. ومثل هذا لا يشتبه به أحد. 
بل لوكانت تلك النسبة إلى الفهرست وافترضنا عدم وجودها فيها. 
الروهرةئ: سنج العروة الوتقى كنات الضلاة العا (اتتقريرا لحت التسيد 


الخوتى) ؟ :737 ١‏ . 
(")البروجردىي / مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة): 6 . 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ول ةا 
لاستبعدنا سهو الأردبيلي أيضاً وإن كانت طرق الفهرست أكثر من طرق المشيخة 
أضعافاً مضاعفة. 

ومما يزيد هذا الاستبعاد قوة, ما ذكرناه سابقاً من أن الشيخ الأردبيلي لم ينبّه 
في أثناء عرض طرق الشيخ على عدم ورود بعضها في الففبيظة أ والتهرييت 
على الرغم من التفاته إلى خلوّهما من بعض الطرق كما صرّح بهذا في ديباجة 
رسالته. 

وهذا يشير إلى وجود سبب آخر في تلك النسبة غير السهو والاشتباه. 

والعجيب من المحدّث النوري الذي حام حول فكرة تعويض الأسانيد في 
الفائدة السادسة من خاتمة المستدرك كثيراً. مع وقوفه فيها على تفاصيل منهج 
الأردبيلي. وطريقة استنباطه لطرق الشيخ, بل وطبق هذا المنهج في تصحيح 
طريق الصدوق إلى محمد بن مسلمء باعتماده على أسانيد التهذيب التي وقع فيها 
محمد بن مسلم! وحكم بصحّة طريق الصدوق لصحّة تلك الأسانيد'''. لم يحتمل - 
مع ذلك _في ما نسبه الأردبيلي من الطرق إلى المشيخة ولم يكن فيها. إمكان 
استنباطه على ضوء منهجه في رسالة تصحيح الأسانيد. أو من مكان اخ عيبل 
أساس نفس الفكرة التي صحّح النوري بموجبها جملة من الطرق كما مرّ وياتى 
أيضاً. 


)١(‏ النوري / خاتمة المستدرك 0: ٠١6 ٠١84‏ /5987 من الفائدة الخامسة فى شرح 

وهذا هو الوجه الثالت الذي استدل به المحدّث النوري على صحّة طريق الصدوق 

إلى محمد بن مسلم. زيادة على الطريقين الآخرين اللذّين سبق ذكرهما فى المبحت 
الأوّل من هذا الفصل. وذلك في التطبيق الرابع من الوجه الأوّل, 7: .١175‏ 
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والظاهر.. أن عدم وضوح منهج الأردبيلي في استنباط الطرق الجديدة 
لمشيخة التهذيبين أو الفهرست, هو السبب المباشر وراء نسبة السهو إلى قلمه. 
وهذا هو ما وقف عنده القول الثالث في تبرير ما ذكره الأردبيلي من تلك الطرق. 
كالااتي: 

القول الثالث ‏ استنباط تلك النسبة من أسانيد روايات التهذيبين: 

يمكن نسبة القول الثالث إلى السيد البروجردي. وذلك فيما يظهر من كلامه 
في مقدّمة تحقيق جامع الرواة. حيث لخّص فيه ما ذكره الأردبيلي في ديباجة 
رسالته فى تصحيح الأسانيد. فقال: «قال يعني الأردبيلي - ما محصّله بعد القاء 
الزوائد: إِنّ ما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل... فصنّفت هذه الرسالة 
وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرست'''. وذيّلت ما فيها 
من الطرق الضعيفة أو المجهولة بالإشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة أو 
المعتبرة مع تعيين موضعهاء وأضفت إليهم من وجدت له طريقاً معتبراً ولم يدكر 
طريقة فبهما: أننهى :نا أردنا انه من كلافة قدسن سف علخ نا" 

وبموجب هذا التلخيص. يكون ماعمله الأردبيلي في مختصر رسالته ممثّلاً 
بئلاثة أمور وهي: 

الأول: ذكر الشيوخ الذين انتهت إليهم طرق الشيخ في المشيخة والفهرست. 

الثاني: ذكر الطرق التي استنبطها للشيخ فق اخنائية روايات التهذيبين مع 


)١(‏ لم يذكر الأردبيلي في خلاصة رسالته جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة 
والفهرست. وإنّما أهمل ذكر الكثير منهم كما بيّنا ذلك فيما تقدّم. ؟: ,17١‏ الحاشية 
رقم (0). 

(1)البروجردي / مقدّمة تحقيق جامع الرواة ج١.‏ ص: (ح -خ). 


ب7/ف 7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست كن 

الثالث: إضافة الطرق الجديدة للشيخ التى استنبطها بنفس الطريقة إلى من لم 
يذكر الطريق إليه في المشيخة والفهرست. 

ومعنى الأمر الثالث: أنّ الطرق التي نسبها الأردبيلي للشيخ في المشيخة 
والفهرست ولم تكن موجودة فيهما. هي من جملة الطرق المستنبطة من أسانيد 
روايات التهديبين. 

وما يعزّز وجود الأمر الثالث في كلام السيد البروجردي أنه لم يقل بسهو 
قلم الأردبيلي في أّ من الموارد التي نسبها للمشيخة والفهرست ولم تكن في 
أحدهماء مع علمه الأكيد بذلك لأنّه هو من اضطاع بمهمّة طبع الكتاب و تصحيحه. 

مناقشة القول الثالث: 

إِنّ تبرير ما نسبه الأردبيلي من الطرق إلى المشيخة والفهرست مع وجوده في 
أحدهماء لاسيّما فيما نسبه إلى المشيخة وكان في الفهرست, على أساس استنباطه 
من أسانيد روايات التهذيبين, لا يوجد ما يدل عليه في كلام الأردبيلي. بل 
الموجود خلافه. حيث صرّح -كما مر في ديباجة رسالته -بأنٌ الشيخ روى عن 
أناس لم يبيّن طريقه إليهم لا في المشيخة ولا في الفهرست. وإِنْ الكثير من طرق 
الفهرست معلول, ولهذا نظر في أسانيد روايات التهذيبين. فوجد فيها طرقاً كثيرة 
صحيحة ومعتبرة إلى أصحاب الكتب والأصول الذدين روى عنهم الشيخ. وكان 
الطريق إليهم ضعيفاً في المشيخة والفهرست أو لم يذكر فيهما أصلاً. ونه جعل لما 
رآه في أيّ من كتب الشيخ الأربعة (المشيخة والفهرست والتهذيبين) علامته 
المميّزة له. 

وليس في هذا الكلام ما يدل على إضافته إلى المشايخ المذكورين في 
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المشيخة والفهرست من وجد له طريقا معتبراً ولم يذكر فيهما. ويؤكّد هذا اشتراطه 
تعيين كلّ طريق رآه أواستنبطه بتعيين اسم الكتاب الذي وجده فيه. وهو لم يشر 
في جميع ما نسبه إلى المشيخة أو الفهرست, بأنّ بعضه ‏ مثلاً كان مستنبطاً من 
اسانيد روايات الشيخ نفسه في التهذيبين. 

وهذا يكفي في ضعف التبرير المذكور في القول الثالث. 

نعم.. ربّما يحتمل عدوله عن الشرط المذكورء أو غفلته عنه فيما نسبه إلى 
المشيخة والفهرست ولم يكن في أحدهماء أو تأويله بالشكل الذي ينسجم فيه مع 
التبرير المذكورءكأنّ يكون مراده بما رآه من الطرق في المشيخة والفهرست. على 
نحوين: 

أحدهما: ما رآه فيهما رأي العين.كما هو الحال في أكثر ما نسبه إلى المشيخة 
والفهرست. وهو فيهما. 

والآخر: ما رآه في قلبه. ووعتيةة بابغباطةين أساته الروايات هيالها 
للمشيخة, أو الفهرست؛ ولهذا نسب بعض الطرق إليهما. وهى موجودة في أحدهما 

وعليه.. فقوله ‏ مثلاً -: «وإلى فلان: صحيح في المشيخة والفهرست» مع 
وجوده في الفهرست دون المشيخة, يعني: أنّ ما نسبه للمشيخة في مثل هذا لا 
يعارض شرطه المذكور. لأنّ رؤيته له من النحو الثاني الستعط عن انافك 

وربّما يُوَيّد ذلك بعدم ذكر الأردبيلي رسالته بتمامها لسعتها وكثرة الطرق 
المستنبطة فيها, وإنّما أورد مختصرها في الفائدة الرابعة من فوائد جامع الرواة . 
ولهذا نراه في بعض الموارد يشير إلى أصل الرسالة كقوله في آاخر طريق الشيخ 


)١(‏ صرّح بهذا بعد نقله ديباجة رسالته كاملة في جامع الرواة ؟: 4/ا4. 


ب”7/ف7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 7 
إلى حماد بن عيسى: «وإليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد»' '. ومثل 
هذا ما قاله في آخر طريق الشيخ إلى زرارة أيضاً'". ولو وصلت إلينا الرسالة 
المذكورة كاملة, رما وقفنا فيها على ما يويد ذلك. 

وكلّ ما ذُكرَ في هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأنّ طرق الشيخ التي استنبطها 
الأردبيلي ونسبها للمشيخة والفهرست. وهي في أحدهما فقط. إمّا أن يكون قد 
حكم بصحّتها. أو لا. 

فإن كانت صحيحة, كقوله -مثلاً -: «وإلى فلان: صحيح في المشيخة 
والفهرست». يلزم منه ‏ تبعاً لمنهجه الذي استقرأناه ‏ خلوٌ الفهرست من الطريق 
المذكور إلى فلان أيضاً وأَمّا مع وجوده في الفهرست كما هو الحال فيما نسبه 
إلى المشيخة والفهرست ولم يكن في المشيخة فإِنّه لا يحتاج إلى استنباط طريق 
المشيخة؛ لأنّ منهجه في رسالته يقوم على أساس اتّباع الخطوات التالية. وهي 
عبن ايليا : 

الخطوة الأولى: تقديم طرق الشيخ في المشيخة والفهرست إلى أصحاب 
الكتووعك امشو اخ 

الخطوة الثانية: بيان درجة اعتبار ما ذكره من الطرق فى الخطوة الأولى. 

الخطوة الثالثة: استنباط الطرق الجديدة للشيخ من أسانيد روايات 
التهذيبين. 

والماذعط اليقد الخطرة الثانية ينظر في درجة اعتبار الطريق. فإن وجده 
صحيحاً في المشيخة أو في الفهرست أو فيهما معاً. فإنّه لا ينتقل إلى الخطوة 


(١)الأردبيلى‏ / جامع الرواة ؟: 15٠0‏ /40357. 
(") المصدر نفسه 597:7 /١51١غ4.‏ 
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الثالئة أبداً؛ لأنّ صحّة الطريق المنسوب إلى الشيخ بهذا الفرض. إمّا أن تكون إلى 
المشيخة دون الفهرست, أو العكس. أو إلى الإثنين معاً ولا رابع في المقام. 
وحينئذٍ لا يذيّل الأردبيلي تلك النسبة -على أيّ تقدير كانت _بالخطوة الثالثة 
وهي -كما مر بيان الطرق الصحيحة المستنبطة من الأسانيد, بل يكتفي بصحّة 
الطريق كيفما اتفق وجوده. ولم يخالف ذلك في جميع ما حكم بصحّته من الطرق 
ونسبه إلى المشيخة أو الفهرست أو إليهما معاً إلا ما يظهر في مورد واحد فقط 
اشتباهاً. وهو ما قاله في طريق الشيخ إلى السيد الحميري. قال: «وإلى السندي 
محمد: (أخباره تأليف الصولي) صحيح في الفهرست. وإليه صحيح في التهذيب 
اوتاب عد ان انوع لاص از قروا ون اتسين مدر جديا 
وفي باب تطهير الثياب في الحديث الرابع»'"". 
ووجه الاشتباه في ذلك وهو ما بيّناه في تسق خاتبة التسقدرك اد 
الطريق إلى أخباره تأليف الصولي لا صلة له بالسندي بن محمد, بل هو للسيد بن 
محمد المعروف بالسيد الحميري كما في فهرست الشيخ' ". والطريقان المستنبطان 
من التهذيب بعد الطريق المذكور لا صلة لهما بالسيد الحميري؛ لأنهما من موارد 
السندي بن محمد في التهذيب, والذي كان طريق الشيخ إليه ضعيفاً في الفهرست 
كما نبّه على ذلك الأردبيلي'”. 
وعليه. فالخلط المذكور بين موارد الإثنين قد يوحي بظاهره لمن لا يبعيه 


(١)الأردبيلى‏ / جامع الرواة 497:7 / .4١78‏ 
(1) النوري / خاتمة المستدرك 157:5 /17؟7. 
() الطوسى /الفهرست: .)١6(56٠/ ١55‏ 


(؛) الأردبيلي / جامع الرواة 597:1 .4١77/‏ 


ب7/ف”7: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست ل" 
مخالفة الأردبيلى لمنهجه والحال ليس كذلك. حيث أنّ مجموع ما نسبه إلى 
التشيغة أر اريت أو دايعا وحكد مظع قد بلاردا نلاوينةة وقلؤنين طريهاً 
فقط''' ولم يعقّب على أيّ منها بشيء يذكر من الطرق التي استنبطها من أس 
التهذ يبين. 

وفي هذا دليل واضح على اكتفاء الأردبيلي بالطريق الصحيح سواء كان في 
المشيخة أو الفهرست أو فيهما معأ في جميع ما ذكره في رسالته. وهذا يعني عدم 
حاجته إلى استنباط الطريق الصحيح إلى المشيخة ما دام موجوداً في الفهرست 
كما هو الحال في جميع ما نسبه إليهما مع خلوَّالمشيخة منه. وهذا يكفي في بطلان 
الاحتمال المذكور. 

هذاء وأمّا لو كان الطريق المنسوب إليهما غير صحيح وهو لا يوجد إلا في 
أحدهماء كما في الافتراض الآخر. فلا يمكن القول باستنباطه لمن هو ليس فيه 


)١(‏ ينظر أرقام هذه الطرق في خاتمة المستدرك كالآتي: 8 و8١‏ و9١‏ و١7‏ و70 و60 
واولا“ و8 وغ وا ١ه‏ وه 70و37 34و16 واولاو وةلاوام 
ولام و١٠‏ و١او”7١او5"١اولا”*١و1غ1١او”"6١و635١او"7١‏ و70 و188١‏ 
و9١‏ و١١7و١؟ولا١؟وه0؟؟و95؟7؟و5104و8غ71و60؟و”70 "7/173١‏ 
وغ4؟ و5956 و20.اوخ١7‏ و7715 77و15 وان غ701 ووه و11 ااام 
وؤلا" و.78و١8”و785‏ 515,989 واءؤو”"١٠1وفء٠1و9١14و1:75و/7؟]‏ 
و""ؤغوه":و97”: و”12و4غ1 4 ولاغئ:و١اةغوه80:و5”ه:‏ ولاه:و4:58 وهلا 
و8 ولا8/:و895غ1و١5؛‏ ولا١٠هو60١هو7””5ه‏ و0595 و8017 و0015 و50 ولاه 
وثلاة وثلاة و١٠08‏ و087و85ه ولا9هةو5٠كو"07”و4١511و9١51و4؟5و5578”‏ 
و77 و57”4و5773و٠4"و١4”‏ ولاغ"و3148"و١50‏ ولاةا"وغلا1كو71/1" وام 
و44“ و؟95"و594و75ءلاو؟ الاولا الا و١؟الا‏ ولا الاو 98ل/او.كلاوه10/ و7017 
ولاهلاولاهلاوال/الاو45لا و١٠4و/ا؟8.‏ 
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أيضاً. لأنّ من منهجه -كما ذكرنا ‏ تقديم طرق المشيخة والفهرست على الطرق 
المستنبطة, فإذا رأى الطريق إلى شخص غير صحيح كما لوكان حسناً أو موتّقاً أو 
مختلفاً فيه أو ضعيفاً. فنّه ينتقل إلى الخطوة الثالثة. محاولاً فيها إستنباط الطرق 
الصحيحة إليه من الأسانيد. ثم يذيّل بها الطريق غير الصحيح إليه في المشيخة 
والفهرست أو في أحدهما. وحينئذٍ لا يبقى مجال للقول بان الطريق الضعيف 
المنسوب إلى المشيخة والفهرست وهو لا يوجد في المشيخة _مثلاً قد استنبطه 
فاع أشنا تنك الووا تال درفة كد يله بالطوق الممحيةة اليه ةف تلك الاسائتة: 
إذ لا معنى لاستنباط الطريق الضعيف من الأسانيد مع وجود الصحيح في تلك 
الأسانيد على ضوء منهج الأردبيلي. 
وبهذا يتبيّن ضعف المبرّر المذكور في القول الثالث: 
المطلب الثالث 
ما نحتمله في تبرير تلك النسبة 


من خلال فحص وتدقيق الطرق التي نسبها الشيخ الأردبيلي إلى المشيخة 
ولم تكن موجودة فيهاء وكذلك مع الطرق المنسوبة إلى الفهرست كما تقدّم بيانها. 
وجدنا احتمالين لتبرير ذلك وكلّ منهما يعتمد على فكرة تعويض الأسانيد 
المستفادة من كلام الشيخ في المشيخة. والتي تمّ بموجبها تصحيح جملة من 
الأسانيد بوجوه وصور عديدة كما مرٌ ويأتي في تطبيقاتهم لتلك الفكرة. وهما: 

الاحتمال الأول تتميم طرق المشيخة من الفهرست. وبالعكس: 

ويمكن القول بهذا الاحتمال على أساس أنّ نسبة الطريق الموجود في أحد 
الكتابين (المشيخة والفهرست) إلى الآخر الذي لم يُذكر فيه لها ما يبرّرها من 


ب7/ف”: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست اي ا » 
كلام الشيخ نفسه الذي أجمل طرقه إلى أصحاب الكتب في المشيخة. واقتصر على 
ذكر اليسير منها ثمّ أحال إلى طرق الفهرست لمعرفة التفاصيل وكذلك إلى فهارس 
الشيوخ كما تقدّم؛ ولهذا نرى بعض من سبق الأردبيلي أو عاصره قد نحى هذا 
المنحى كما سيأتي في الفصل الثالث من هذا الباب؛ إذ عدّوا طرق الشيخ في 
الكتابين بمثابة ما لو كانت في كتاب واحد. وهم في عملهم هذا وإن لم ينسبوا 
طرق الفه رست إلى المشيخة أو العكس إلا أنّ بيانهم للطرق الصحيحة إلى روايات 
التهذيبين. مع عدم وجود بعضها في المشيخة, وخلوّالفهرست من بعضها الآخر مع 
سكوتهم عن التصريح بأخذ هذا الطريق من هذا الكتاب أو ذاك, دليل واضح على 
صحّة تتميم طرق أحد الكتابين من طرق الكتاب الآخر. 

وقد يُوَيّد احتمال أخذ الأردبيلي ما نسبه إلى المشيخة ولم يكن موجوداً فيها 
من الفهرست,ء كون حكمه على ما نسبه من الطرق إليهما ولم يكن إلا في 
الفووسةه واعدا وذلك اما بالفمكه ١و‏ الضف خالا 

هذا مع علمنا بتفاوت درجة اعتبار طرق الشيخ في الكتابين: فالضعيف من 
طرقه في المشيخة -مثلاً-قليل جدّاً بينما الضعيف في الفهرست أكثر من الصحيح 
فيها بكثير. وهذا التفاوت بين حال طرق الكتابين وانعدامه _تقريباً -فيما نسب 
إليهما ولم يكن إلا في أحدهما. وهوالفهرست غالباً. يشير إلى احتمال تتميم طرق 
المشيخة من الفهرست. 

ولو هذا الاحتيال لضكت :تلك السئة: ولكتة احهيال ضكفيف لسببين: 
وهما: 

الأوّل: وجود طرق كثيرة في الفهرست لم تذكر في المشيخة. وقد نسبها 
الأردبيلي في مختصر رسالته إلى الفهرست فقط. ولو كان الاحتمال المذكور 


4 0ع ع 0 000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
صحيحاً. فلماذا لم ينسب إلى المشيخة ما سكت عليه بعد نسبته إلى الفهرست, 
على الرغم من عدم وجوده في المشيخة. وذلك في موارد هي أكثر بكثير من 
الموارد التي نسبها إليهما ولم تذكر إلا في الفهرست؟ 

الثاني: عدم تطابق حكمه على ما نسبه من الطرق إلى المشيخة والفهرست مع 
خلوَ المشيخة منه. وذلك في ثلائة موارد حسبما أحصيناه كما ستأتي في 
الاحتمال القاتيج يزو كا ووسالثيييه إلى التشيجون خن ادو التزرية ندا دلقت 
درجة اعتبار طريق الشيخ في أي منهما. 

وبعبارة أخرى.. إنّ اختلاف حكم طريق الشيخ في أحد الكتابين عنه في 
الآخر. يشير إلى وجود طريقين, بينما تشير دلالة الاحتمال المذكور إلى وجود 
طريق واحد في أحد الكتابين وإن نُسب للآخر. 

وبهذا يتبيّن أنّ الاحتمال المذكور وهو مما لم يذكره أحد -لا يمكن الركون 
إليه. 

الاحتمال الثاني اكتشاف الطريق بتطبيق وجوه فكرة التعويض: 

تقدّم في الفصلين الأوّل والثاني من هذا الباب ما يدل على انّساع تطبيقات 
فكرة تعويض الأسانيد. بحيث شملت وجوهاً شبّى من التصحيح. وقد حصل 
الكثير منها على يد جملة من العلماء الذين سبقوا الشيخ محمد بن علي الأردبيلي 
ات /١٠٠1ه)‏ أو عاصروه. نظير ما مر في تطبيقات المحقّق الأردبيلي أحمد بن 
محمد (ت /197ه). والسيد محمد بن على الموسوي (ت /9١٠٠ه).‏ والشيخ 
حسن نجل الشهيد الثاني (ت / ١١١٠ه).‏ والقهبائي (ت/7١١٠ه).‏ وعبدالنبي 
الجزائري (ت /77١٠ها).‏ والميرزا الأسترابادي محمد بن على (ت /78١٠هاء‏ 
والشيخ محمد (ت /١7١٠ه)‏ وغيرهم ممّن ذكرنا وصولاً إلى زمان المجلسي 


ب”7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست 0 
الثاني ات 7١١1١ه)‏ المعاصر للشيخ الأردبيلي. 

فما المانع إذن من تأثّر الشيخ الأردبيلي بارائهم وتطبيقاتهم. واستخدامه 
نفس أساليبهم في اكتشاف الطرق التي لم يذكرها الشيخ إلى من روى عنهم بصورة 
التعليق في التهذيبين؟ أو تعميمها لتشمل منهجه في استنباط الطريق إلى المشيخة 
فى ساد التواسيو و ذلك لا غير الالال عق طرق الفورنسية بل اسلو 
جديد آخر يجمع بين التطبيقات السابقة للفكرة من جهة, وبين اكتشاف الطريق 
على ضوء منهجه في استنباط الطرق من الأسانيد من جهة أخرى. 

وعليه.. فإذا ابتدأ سند حديث للشيخ في التهذيبين بزيد -مثلاً ‏ ولم يُذْكَر 
الطريق إليه في المشيخة: وَذْكِر في الفهرست. فاكتشاف الطريق إليه في المشيخة 
بناء على تأثّره بمنهج من سبقه أو تعميمه, يكون في احدى صورتين. وهما: 

الأولى: أن ينظر إلى راوي كتاب زيد في الفهرست, أو في غيره كرجال 
النجاشي. أو مشيخة الفقيه. الس ال 

الثانية: ملاحظة وقوع راوي كتاب زيد في بعض الأسانيد الصحيحة في 
التهذ يبين. 

وعلى الأولى يكون طريق الشيخ إن كاب يد ضعيها في المشيخة وإن لم 
يُذَكّر فيها؛ بناء على صحّة طريقه إلى راوي كتاب زيد في المشيخة,. وهذا أقرب ما 
يكون إلى تطبيقاتهم بتصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بصحّة الطريق إلى من 
زوع نه كانه سوا زو اد عن شاقن اويالواليظة وقوه تمان 

وعلى الثانية كذلك بناء على منهج الأردبيلي في استنباط الطرق من الأسانيد 
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تطبيقات الاحتمال الثانى: 

لبيان كيفية تحصيل طريق الشيخ الذي لم يذكره في المشيخة أو الفهرست, 
بغضٌ النظر عن صحّة ذلك أو عدمه' ''. سنقوم بتطبيق الاحتمال الثاني على بعض 
الطرق التي نسبها الأردبيلي إلى المشيخة والفهرست مع وجودها في أحدهما. 
كما مرّ في تصنيفها على الفقرات العشر السابقة, كالاتي: 

فمن أمثلة ما حكم بصحّته ونسبه إلى المشيخة والفهرست. مع وجوده في 
الفهرست فقط: 

-١‏ طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عاصم المعروف بالعاصمى: 

وللعاصمي هذا كتابان في رجال النجاشيء وراويهما هو الحسين بن علي بن 
سفيان البزوفريء عنه' '' وطريق الشيخ إلى البزوفري صحيح في المشيخة'" 
وربّما اسخْرِج للشيخ بهذا طريق صحيح إلى العاصمي في المشيخة. 

ووجه آخر: وهو أنٌ العاصمي من مشايخ الكليني بلا خلاف. وطريق الشيخ 
إلى الكليني عام وصحيح في المشيخة والفهرست”' لوحدة رجاله في الطريقين, 
وإن صرّح بعمومه في الفهرست فقط. ومن وصل طريق الشيخ إلى الكليني 


الى بالصضروؤوة أترف«حيطة الأمتلة المساقة لعتوير النسية المذكورة يلق سوم 
الاحتمال الثانى, وأن صَلُْحت لذلك بلحاظ وجود نظائرها في التطبيقات السائدة في 
عصر الأردبيلي. وهذا لا يعني رفضها جميعاً لوجود الصحيح فيهاء ويمكن معرفة 
موقفنا منها بملاحظة مناقشاتنا لنظائرها المذكورة في تطبيقات فكرة تعويض 
الأسانيد فى هذا الباب. 

() النجاشى / رجال النجاشى: 44-97 /7؟75. 
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اعد سس ا 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 1 
بشيخه العاصمي. يصمّ طريقه إليه في المشيخة. 

"- طريقه إلى إسحاق بن عمار: 

ولإسحاق بن عمار كتاب رواه عنه صفوان بن يحيى في مشيخة الفقيه '. 
وطريق الشيخ في المشيخة والفهرست صحيح وعام إلى صفوان '. ويعلم عموم 
الطريق من وحدة الراوي لكتب صفوان في الكتابين وإن صرّح بعموم الطريق في 
الفهرست دون المشيخة:, وربّما استخرج من ذلك طريق صحيح إلى إيسحاق في 
المشيخة. 


"- طريقه إلى حميد بن المثنى: 

وراوي كتابه في الفهرست هو صفوان بن يحيى أيضاً. والكلام فيه كالكلام 

غ- طريقه إلى عبيس بن هشام: 

وفي أسانيد التهذيب:«محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين. عن 
عبيس بن هشام»' '. وهذا سند صحيح إلى عبيس بن هشام. وطريق الشيخ إلى 
محمد بن أحمد بن يحيى صحيح في المشيخة'') ومن وصله بهذا السند. يكون - 
على ضوء منهج استنباط الأردبيلي -طريقاً لعبيس بن هشام. 

ووجه آخر .. وهو أنٌ راوي كتب محمد بن الحسين (والمراد به: 


.5 :5 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

(5) الطوسي / مشيخة التهذيب .11:٠١‏ والفهرست: .)١( 58657/١1417١45‏ 

(*) الطوسي / تهذيب الأحكام 504:1 / *11(188) باب ١‏ من الزيادات في فقه 
النكاح. 
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ابن أبي الخطاب) في الفهرست ورجال النجاشي هو الصفار'". وللشيخ طريق 
صحيح إلى الصفار في المشيخة '" وربّما يُستخرّج للشيخ بذلك طريق إلى عبيس 
في المشيخة. 

ومن أمثلة الفرق الضعيفة التي نسبها إلى المشيخة والفهرست وهي لا توجد إلا 
في الفهر ست: 

١‏ طريقه إلى إسماعيل بن أبى زياد مسلم السكونى: 

وقبل بيان تحصيل هذا الطريق وغيره من طرق الفه رست الضعيفة من 
المشيخة ونسبته إليها مع عدم وجوده فيها. نقول: 

قد يكون الطريق الضعيف ضعيفاً في أوّله أو وسطه أو آخره. وذلك بحسب 
وقوع الواسطة الضعيفة فيه. والتطبيقات السابقة لم تلاحظ في تصحيح الطرق 
الضعيفة موقع الضعف في الطريق غالباً. ولهذا بقيت معظم الطرق الضعيفة على 
ضعفها إذ لم تطالها فكرة التصحيح إلا نادراً. 

والتنبيه على هذا الأمر لابدٌ منه في مقام التماس العذر لما نسبه الأردبيلي 07 
الطرق الضعيفة إلى المشيخة مع عدم وجودها فيها. لأنّاستنباط بعضها ونسبته إلى 
المشيخة سيكون ممكناً بملاحظة أسلوب تصحيح الطرق الضعيفة التي يمكن 
تصحيحها على ضوء فكرة تعويض الأسانيد. ولهذا سنكتفي هنا ببيان كيفية 
تحصيلهاكمبرّر لتلك النسبة. بغضٌ النظر عن صحّتها أو عدمها. وذلك بعرض بعض 
النماذج التي سبق تفصيلهاء وأولّها طريق الشيخ إلى إسماعيل بن 


"14 والنجاشي / رجال النجاشي:‎ ,.)25(107/ 5١6 الطوسي / الفهرست:‎ )١( 
./937/ / 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 1 
أبى زياد السكوني المتقّدم في الفقرة (خامساً)'". 
ْ إن هذا الطريق الذي وصفه الأردبيلي بالضعف ونسبه إلى المشيخة والفهرست 

مع خلوَ المشيخة منه. قد يكون سبب نسبته إلى المشيخة, هو كون راوي كتاب 
السكوني في الفهرست هو الحسين بن يزيد النوفلي الضعيف. ولهذا ضعّف الطريق 
به إذ ابتدأ بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار, عن إبراهيم بن هاشمء عن 
النوفليء عن إسماعيل بن أبي زياد ". 

على أن طريق الصدوق في مشيخته وطريق النجاشي في رجاله إلى 
لقاع ان هذا عورم رؤالة ار الفمد ين سير غن التواقاى يضق ري !1 

وعلى هذا يكون الضعف في الطريق المذكور قد وقع في آخره. 

ومن العودة إلى التطبيقات السابقة نرى أنّ مثل هذا الطريق لا يمكن 
تصحيحه ولا استنباط طريق صحيح اخر منه إلى السكوني في المشيخة في 
صورة ضمّه - مثلا- إلى طريق الشيخ في المشيخة إلى من روى كتاب السكوني 
عنه بالواسطة وهو إبراهيم بن هاشم. لعدم ذكر الشيخ طريقه إلى النوفلي في 
المشيخة؛ إذ سيبقى الطريق المستنبط بهذا الأسلوب -ضعيفاً أيضاً. لحاجة ربط 
الطريق المستنبط للمشيخة بالسكوني بواسطة أخرى غير النوفلي الضعيف, 
وحيث انحصرت رواية كتاب السكوني بالنوفلي؛ لذا كان الطريق المكتشف إليه 
في المشيخة ضعيفاً. ولهذا قال الأردبيلي بضعف الطريق إليه في المشيخة 
والفهرست. 


.)١ / /الفقرة: (خامساً‎ ١89:70١( 
.)1(687/ 26١ (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 


(") الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 56 -55., والنجاشى / رجال النجاشى: ١7‏ / /اغ. 
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9"- طريق الشيخ إلى طلحة بن زيد: 

قال الصدوق: «وإلى طلحة بن زيد: ضعيف وطريق آاخر مجهول فى 
الفهرست. وإليه ضعيف في المشيخة» مع أَنْه لم يُذَكّر في المشيخة. ش 

ويُلاحَظ في هذا: أنّ الشيخ قد ذكر طريقين إلى كتاب طلحة بن زيد فى 
الفهرست. وهما: 1 

الأوّل: من رواية محمد بن سنان. عنه. 

الثاني: من رواية القاسم بن إسماعيل القرشي. عنه''". 

والأوّل ضعيف بمحمد بن سنانء والثاني مجهول بالقرشي. فالطريقان 
ضعيفان على كل حال. 

واكتشاف طريق صحيح للشيخ إلى طلحة بن زيد في المشيخة متعذّر. حيث 
لاينتج من صحًّة طريق الشيخ في المشيخة إلى من روى كتاب طلحة بن زيد 
بالواسطة في طريقي الفهرست. صحّة طريقه إلى طلحة في المشيخة, إذ سيبقى 
الطريق المكتشف بهذا الأسلوب ضعيفاً, والكلام فيه ونظائرهكالكلام في سابقه. 

فلاسهو إذن في الحكم بضعف جملة من الطرق الممائلة لهذا مع نسبتها إلى 
المشيخة. وإن لم تكن موجودة فيها. 

وأمَا عن الطرق التي وقع الضعف في وسطها في الفهرست مع نسبتها إلى 
المشيخة ولم تكن فيها: 

فهي: طريق الشيخ إلى كتب: ايسماعيل بن مهران, والحسن بن علي الوشاء. 
وحماد بن عيسى, وعبدالله بن بكير, والحسن بن أحمد. ومحمد بن خالد البرقي. 
وياسر الخادم كما سبق تفصيلها. 


.)١(71/7/1١6٠١-١549 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهر ست اي 1 
والسبب في ضعفها. كونها من رواية أبي المفضل الشيباني, بإسناده. عنهم. 
وأبو الفضل وأن لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في المشيخة, إلا أنه وقع في 
١ )١( 5 1 5 2‏ : : 

طريقين من طرقها. وهما: احد طرق الشيخ إلى الكليني '.واحد طرقه إلى يونس 

(3) 

بن عبدالرحمن . 
وهذا وإن لا يمكن عدّه طريقاً للشيخ إلى أبي المفضل. إلا أن بعضهم يرى 

ذلك. كالمحدّث النوريء كما يتّضح من تعليقته على قول الأردبيلي: «وإلى 

عبيد الله بن صن رافع؛ فيه مجاهيل فى الفهرست». 
قال: «قلت: في النجاشي إلى كتابه طرق كثيرة: ويظهر منه أنه من الكتب 

المدروفة والاضو ل المشهورة» ”. 
والنجاشي لم يترجم لعبيدالله بن أبي رافع في رجاله أصلاً حتى تكون طرقه 

إلى كتابه كثيرة. بل وقع عبيدالله هذا ثلاث مرّات في ترجمة أبيه أبي رافع في 

رجال النجاشي. 

٠ 3‏ 5 : م ا 0 (8) 

الأولى: في طريقه إلى نزول الآبة ِإنْمَا وَليكمْ الله وَرَسُولهُ...4!”. 

الثانية: في طريقه إلى حديث أم كلثوم بنت أمير المؤمنين على :ثة. 

الثالثة: في طريقه إلى كتاب أبيه أبي رافع المعروف بكتاب السنن والأحكام 
والقضايا. 


نعم. طرق النجاشي كثيرة إلى أبيه أبي رافع. وإلى أخيه علي بن أبي رافع. 


(١)الطوسى‏ / مشيخة التهذيب .55:٠١‏ 
(؟) النوري / خاتمة المستدرك 5: ٠١8‏ / 515 من الفائدة السادسة. 


(غ)سورةالمائدة:ة /هه. 


5 رد عع و ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
لا إليه''". 

ومع هذا فقد جعل النوري الطرق التى وقع فيها عبيدالله بن أبي رافع طرقاً 
إليه. 

كما أنّ الأردبيلي يرى ذلك أيضاً. بدليل ما مر من استنباطاته لطرق الشيخ 
إلى أصحاب الكتب لمجرّد وقوعهم في أسانيد روايات التهذيبين. 

وعليه سيكون طريق المشيخة المكتشف إلى ايسماعيل بن مهران وغيره ممّن 
ذكرناه. مأخوذاً من المشيخة نفسها؛ لوقوعه في بعض طرقها. وسبب ضعفه مروره 
بأبي المفضل أيضاً. ومن هنا حكم بضعفها في المشيخة. 

والحقّ أَنّه يمكن ‏ وعلى ضوء التطبيقات السابقة -تصحيح بعض تلك 
الطرق, ونسبتها إلى المشيخة. وإن لم تكن موجودة فيها. مع ضعفها في الفهرست. 
كطريقه -مثلاً إلى إسماعيل بن مهران. حيث قال الشيخ في الفهرست: «له كتاب 
الملاحم. وله أصل. أخبرنا بهما عِدّة من أصحابناء عن أبي المفضل. عن أبي 
جعفر محمد بن جعفر بن بطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عن إسماعيل بن 
فهر 3 . 

والشيخ وأن لم يذكر طريقه إليه في المشيخة. إلا أنه ذكر فيها طريقه إلى 
راوي كتابه وأصله في الفهرست, وهو البرقي أحمد بن أبي عبد الله" وهو طريق 
صحيح. وربّما صمّ للشيخ بهذا الاعتبار -طريق إلى إيسماعيل بن مهران في 


)١(‏ النجاشى / رجال النجاشى: 4 -// ١/‏ و7. 
)١(‏ الطوسى /الفهرست: 67 .)١15(1١/‏ 


ب7/ف": تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست 1 
والحاصل.. أنّنسبة طريق الشيخ إلى ايسماعيل بن مهران في المشيخة -على 
كلا التقديرين -ممكنة على ضوء تطبيقات فكرة التعويض. بغض النظر عن صحّة 


تلك النسبة أو عدمها. 
وأمَا الفرق الخلافية المنسوبة إلى المشيخة والفهرست وهي لا توجد فى 
المشيخة: 


فمنها: ما ذكره الأردبيلي في طريق الشيخ إلى بكر بن محمد الأزدي. من أن 
فيه: ابن ابي جيد في المشيخة والفهرست. 

فا عل فد طرق التبرمك إن اصن يكويق معمد الا رديدا انق 
أبي جيد. عن ابن الوليد. عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت القمي؛ 
عنه!". 

والشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى راوي كتاب الأزدي في الفهرست. 
الأمر الذي يعني الرجوع في تحصيل طريق المشيخة إلى بكر بن محمد الأزدي 
إلى طريق الشيخ فيها إلى الصفار راوي كتاب الأزدي بالواسطة المذكورة فى 
طريقه إليه في الفهرست. 

وللشيخ طريقان إلى الصفار في المشيخة. وقع في أحدهما أحمد بن محمد 
ابن الحسن بن الوليد. وفي الآخر ابن أبي جيد'". وكلا الرجلين من المختلف 
فيهما عند الأردبيلي وأن كانا ثقتين عند الأكثر. 

وظاهر الحال اكتفاء الأردبيلي بالإشارة إلى الطريق الثاني من باب 
الاختصار كما هو شأنه في ترك الإشارة إلى الكثير من طرق الشيخ في حال 


.)١ 1١176 / الطوسى الام :لام‎ )١١ 


14 11111110 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
تكثرها إلى شيخ واحد. سيّما المتفقة في درجة الاعستبار. سواء كان ذلك في 
المشيخة _كما في هذا الطريق أو الفهرست. 

نعم, يما يقال نان العّاس بن معروف راوي كتاب الأزدي في الفهرست قد 
وقع في طريق الشيخ إلى علي بن مهزيار في المشيخة' . وهو طريق صحيح. 
فلماذا لم يصحّح الطريق به إلى الأزدي في المشيخة؟ سيّما وقد مر عدّ الطريق 
الذي وقع فيه أبوالمفضل طريقاً للشيخ إليه في المشيخة'". 

ويمكن الإجابة عليه من وجهين: 

أحدهما: احتمال غفلة الأردبيلي عن وقوع ابن معروف في طريق الشيخ إلى 
ابن مهزيار في المشيخة. 

والآخر: ترجيحه الطريق المذكور بالأصالة على المذكور بالتبع في المشيخة 
إلى من روى كتاب الأزدي في الفهرست. وهو الأولى كما يظهر من بيانه لطرق 
المشيخة الموجودة فيها فعلاً. 

ويهذا تكون نسبة الطريق المذكور إلى المشيخة مع الاختلاف فيه بابن أبي 
جيد جارية على نسق التطبيقات السابقة. 

وأمَا عن الطرق التى اختلف حكم الأردبيلي فيها مع نسبتها إلى المشيخة 
والفهرست مع خلوٌ المشيخة منها: 

وهذه الطرق كما مر ثلاثة, وهي: 

-١‏ طريق الشيخ إلى عبدالله بن مسكان. إذ قال بأنّه مجهول في المشيخة. 
وصحيح في الفهرست. وتحصيل الطريق المجهول إليه في المشيخة يكون 


(1) تقدّم في الطرق التى وقع الضعف في وسطها في الفهرست مع نسبتها إلى المشيخة 
ولم تكن فيهاء. ؟: .5١0-17١14‏ 


ب7/ف1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست ١"؟‏ 
بملاحظة الطريق الصحيح إليه في الفهرست؛ لأنّ من روى كتاب ابن مسكان في 
الفهرست هو ابن أبي عمير وصفوان جميعاً عنه'". 

وطريق الشيخ إلى ابن أبي عمير مجهول بابن نهيك في المشيخة'". وظاهر 
الحال اكتفاء الأردبيلي بهذا الطريق في تحصيل طريق الشيخ إلى ابن مسكان في 
المشيخة. مع عدم الاعتناء بطريقه إلى صفوان في المشيخة, بكونه الراوي الثاني 
لكتاب ابن مسكان في الفهرست. 

؟ - طريقه إلى محمد بن علي بن الفضلء من أنّ فيه جماعة في المشيخة, 
وإليه صحيح في الفهرست. وتحصيل الطريق إليه يكو ن بملاحظة ما قاله الشيخ في 
ترجمته في الفهرست. قال: «له كتب منها: كتاب الفرج في الغيبة, كبير. حسن. 
أخبرنا برواياته وكتبه كلّها الشريف أبو محمد المحمّدي, عنه. 

وأخبرنا أيضاً جماعة, عن التلعكبري. عنه»'". 

والطريق الأوّل: حسن كالصحيح. أو صحيح عند الأردبيلي. 

والثاني: صحيح؛ لدخول الشيخ المفيد ضمن (الجماعة) الراوين عن 
التلعكبري كما بيّتنا سابقاً ''. وإن كان وقوع هذا اللفظ في طريق ما مدعاة لعدّه من 
المختلف فيه عند الأردبيلي! 

والملاحظ أنّ الشيخ لم يذكر طريقه إلى التلعكبري في المشيخة, كما أهمله 


.)8(51٠/ ١58 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(1) الطوسي / مشيخة التهذيب ./4:٠١‏ 

.)١5(1١5/ 51٠ الطوسي /الفهرست:‎ )"( 

)ع ١4 : ١‏ وما بعدها.ء وقد بيّنا رواية ابن الغضائري عن التلعكبري في طريق الشيخ 
إلى الكليني. 7١7 :١‏ / 7 والشيخ يروي عن التلعكبري بتوسّط الشيخ المفيد أيضاً 
كما في التهذ يبين وبقية كتبه كالغيبة وغيره. 


ف 0٠‏ ---000000000.. تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
في الفهرست,. وهو عجيب. إذ اعتمده في رواية كتب كثيرة في الفهرست. 

وقال في رجاله: «هارون بن موسى التلعكبري. يكنّى أبا محمد. جليل 
القدر. عظيم المنزلة, واسع الرواية. عديم النظير. ثقة. روى جميع الأصول 
والمصتفات. مات سئة خمس وثمانين وثلاثمائة. اخبرنا عنه جماعة من 
أصحابنا»”". 

ومن هنا قال الأردبيلي بأنّ الطريق إلى محمد بن علي بن الفضل فيه جماعة 
في المشيخة. وإليه صحيح في الفهرست. 

وقد مر في التطبيقات السابقة عدّهم طريق الشيخ إلى راوي كتاب شخص 
طريقأ إلى الشخص المذكور. خصوصاً مع تصريحه بأنّ التلعكبري روى جميع 
الأصو ل والمصتّفات. ولاشكٌ باعتماد الشيخ في التهذيبين على مصتّفات محمد 
ابن علي بن الفضل. 

وبهذا يكون للشيخ طريقاً إليه في المشيخة كما ذكر الأردبيلي. زيادة على ما 
في الفهرست. 

- طريق الشيخ إلى العياشي. حيث قال بضعفه في المشيخة, وأنّ فيه أبا 
المفضل وجعفر بن محمد بن مسعود في الفهرست. وطريق الفهرست هو: «جماعة. 
عن أبي المفضل. عن جعفر بن محمد بن مسعود. عن أبيه»' ". 

فراوي كتب العياشي إذن هو ابنه جعفر. والشيخ لم يذكر طريقه إلى ابن 
العيّاشي لا في المشيخة ولا في الفهرست كما لم يذكره النجاشي أيضاً؛ لفن 
مشايخ الإجازة فحسب ولم يكن من المصتفين؛ ولهذا ذكره الشيخ في رجاله 


. باب من لم يرو عنهم ام‎ )١1(717877 515 الطوسي /الرجال:‎ )١( 
.)19(505/ 5١6 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 


ب7/ف 1: تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق الفهرست م 
قائلاً: «جعفر بن محمد بن مسعود العياشي, فاضل. روى عن أبيه جميع كتب أبيه, 
روى عنه أبو المفضل الشيباني» '. 

والطريق ضعيف بأبي المفضل. 

والرجوع إلى أبي المفضل نفسه بصفته الراوي غير المباشر لكتب العياشي في 
الفهرست لا يفيدنا شيئاً؛ لأنّ الشيخ كما مرّ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة وإِنّما 
وقع في الطريق إلى ا 
إذ سيبقى الطريق ضعيفاً على كلّ حالء ولهذا استنتج الأردبيلي ضعف طريق 
الشيخ إلى العياشي في المشيخة. 

وباتّباع هذا الأسلوب ‏ الذي سبق وأن اتّبع في تطبيقات فكرة التعويض - 
يمكننا الحصول على جميع الطرق التي نسبها الأردبيلي إلى المشيخة أوالفهرست 
وهي خالية منها. 


. 2 باب من لم يرو عنهم‎ )8(5017/ 1١8 الطوسي /الرجال:‎ )١( 


الفصل الثالث 


تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 
(*0077م) 


المبحث الأول / تتميم طرق مشيخة التهذيبين 
من الفبرست وبالعكس 
المبحث الثاني / تتميم طرق الشيخ الصدوق 
من الفهر ست 
المبحث الثالث / تصحيح الطرق بالتركيب 
بين الأسانيد 


المبحث الأول 
تتميم طرق مشيخة التهذيبين من الفبرست وبالعكس 

المراد بتتميم طرق الشيخ معالجة ما رواه الشيخ عن جماعة معلقاً في أحد 
التهذيبين أو في كليهما. ولم يذكر إلى أي منهم طريقاً في المشيخة. بخلاف 
الفهرست. ليكون ما فيها طريقاً للمشيخة. 

وكذلك جعل الطريق إلى شخص في المشيخة طريقاً إلى كتابه في الفهرست 
إذا لم يُذكر فيه. 

وبالعودة إلى ما ذكره الشيخ في المشيخة يُعَلّم إمكان جعل طريق الفهرست 
إلى صاحب كتاب طريقاً إلى روايات التهذيبين المبدوءة به سواء ذكر الطريق إليه 
في المشيخة كما مر في جملة من التطبيقات السابقة, أو لم يذكر كما سيأتي في 
تتميم الطرق. ومعنئ هذا.. جعل الكتابين -المشيخة والفهرست -بمثابة كتاب 
واحد. هذا بغض النظر عن بعض قيود التتميم وشروطه المطلوبة كما سنشير إليها 
بعد عرض تطبيقاته في إطار فكرة التعويض. 

وحيث أن تتميم الشيء يعني سدّ النقص الحاصل فيه. فسيكون تتميم طرق 
الفهرست من المشيخة وبالعكس بحاجة إلى معرفة النقص الحاصل في طرق كل 
منهما لتتميمه من الآخر. مع النقص الحاصل فيهما معاً بالقياس إلى ما رواه الشيخ 
عن أصحاب الكتب في التهذيبين بهدف تتميمه من مكان اخر. وذلك في ثلاث 


صون وهى: 


شف ٠٠00ل‏ فَعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 

الصورة الأولى ‏ بيان نقص طرق المشيخة: 

من خلال فحص أسانيد التهذيب والاستبصار ومقارنة ذلك بطرق المشيخة 
والفهرست. وجدنامائة واثنيعشررجلاً ممن وقعوافي ابتداء أسانيد التهذيبين أو 
في أحدهماء ودُكر الطريق إلى كل منهم في الفهرست. وأَهْمِل في المشيخة. وهم: 

ف أنه بن عتمان الأعمر البجلي أبوحتة اله الكتوف مدن اكات 
الإمامين: الصادق والكاظم ءِيّه. 

؟ - إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي. البزاز الكوفي, من أاصبحات الأنفة: 
الصادق والكاظم والرضا 220. 

؟- إبراهيم بن هاشم أبو ايسحاق القمي سكنا الكوفي أصلاً. من أصحاب 
الامامين: الرضا والجوادمِيّه. 

4 - ابن بكيرء عبد الله بن بكير من أعين بن سنن أبو علي الشيباني. من 
أصحاب الامامين: الباقر والصادق نيه. 

4- ابن رياح, أحمد بن رياح (أو رباح) بن أبي نصر السكوني. 

5 أبو أيوب الخزازء إبراهيم بن عيسئ وقيل: إبراهيم بن عثمان -الخزاز 
الكوفي, من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم ميته. 

- أبو بصير (مشترك بين جماعة عُرفوا بهذه الكنية, وهم: عبد الله بن محمد, 
وليث بن البختريء. ويحيى بن القاسم. ويوسف بن الحرث. 

ولم يذكر الشيخ طريقه إلى أي منهم في مشيخة التهذيبين؛ والمشهور منهم 
الثاني والثالث, وقد ذكر الشيخ طريقه إليهما في الفهرست. 

4- أبوجميلة, المفضل بن صالح. ويكنئ بأبي علي أيضاً الأسدي النخاس, 
من أصحاب الإمام الصادق ييا ومات في حياة الإمام الرضا اية. 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ااا 

23 ابو التكسية الأسدي. محمد بن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن عون 
الأسدي الكوفي. ساكن الريء مات في شهر ربيع الثاني (سنة / 7١1ه).‏ من 
وكلاء الامام الحجّة 391. 

-٠‏ أبو شعيب المحاملي. صالح بن خالد الكناسي الكوفي. من أصحاب 
الإمام الكاظم اكة. 

-١‏ أبو الصباح الكناني. إبراهيم بن نعيم العبدي. من أصحاب الأمّة: الباقر 
والصادق والكاظم 890. 

ا أبوعية الاين عياعن: اعفد ين معد ين عبد اه بن الس بن عياقن 
ابن إبراهيم بن أيوب الجوهري (ت /١١غه).‏ 

- أبو المغرا العجلي. حميد بن المثنى الصيرفي الكوفي. من أصحاب 
الإمامين: الصادق والكاظم نِيّها. 

5 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع بن عبيداللّه بن عازب الأنصاري 
الصيمري الكوفي. سكن بغداد. مات بحدود(سنة / ١٠177ه).‏ 

6 أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوصء أبو على 
الأشعري القمي. مات يه بعد منصرفه من الحج بحلوان بعد(سنة / ٠57ه).‏ من 
أصحاب الأمّة: الجواد والهادي والعسكري 22. 

5 - أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال بن عمر بن أيمن. 
أبوالحسين الكوفي (ت / 0٠77ه).‏ من أصحاب الإمام الهادي اىة. 

١‏ - أحمد بن رزق الغمشاني البجلي الكوفي. من أصحاب الإمام 
الصادق نجة. 1 


14 دع ع 0 0000000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
-وقيل: أبو علي _الكوفي. المعروف بالبزنطي (ت /١17ه).‏ من أصحاب الأنْمّة: 
الكاظم والرضا والجواد +22. 

8 أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة: أبو عبد الله الكوفي العاصمي. سكن 
بغداد. ومات بها بحدود(سنة /6١7ه).‏ 1 

٠‏ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم ابتدأ به سند الاستبصار في مورد 
واحد. روى فيه, عن عبد الله بن بكير'', وابتدأ به سند التهذيب في أربعة موارد. 
وهي: 

عن داود مولى أبي المغراء وعن الحسين بن أبي العلاء. وعن عبد الملك بن 
عتبة, وعن علي بن أحمد بن ا" وفىي المورد الأخير ورد بعنوان: (أحمد بن 
محمد بن علي). والظاهر من أسانيد التهذيبين حصول التصحيف في تلك الموارد. 
زالفمصيم: اعد ميو ميد فين علق بن الحكو دو إلا فبالفيخ ل 
يذكر طريقاً لهذا العنوان لا في المشيخة ولا في الفهرست,. ولم يذكره النجاشي 
أيضاً. 

-١‏ اسحاق بن عمار بن حيان الساباطي, مولى بني تغلب, أبو يعقوب 
الصيرفي الكوفي. من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم مليه. 

- ايسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الشعيري الكوفي. من أصحاب 


)١(‏ الشيخ الطوسي / الاستبصار ١:/ا6”‏ / 887 (4). باب (47١)أول‏ وقت الظهر 
والفضر: 

(؟) الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام ١77 :١‏ / 194 (15). باب (1) حكم الحيض 
واللاستحاضة والنفاسء. والطهارة من ذلك, و١:‏ *76 771١/7‏ (18)., باب )١7(‏ تطهير 
الثياب من النجاسات, و 7: 07 /731(17577). باب (]) البيع بالنقد والنسيئة, وة: ١4‏ / 
1 إ باب (١)الصيد‏ والذكاة. 


ب7/ ف تتميم الطرق وقركيب الأسانيد ااا 


ابسماعيل بسن جابر الجعفي. مسن أصحاب الإمامين: الباقر 
والصادق عليّه. 


14 ايسماعيل بن مهران بن أبي نصر زيد السكوني. أبو يعقوب الكوفي. من 
أصحاب الامامين: الصادق والرضاءةه. 

0 الأصبغ بن نباتة المجاشعي التميمي الحنظلي. كان رضي الله تعالى عنه 
فستاعة اعين اعد طني الإمام على ئة. ومن قيادات شرطة الخميس. مات يل 
في حياة الإمام الحسن السبط طة. 

أيوب بن الحر الجعفي الكوفي. يعرف بأخي أديم؛ مولى؛ من أصحاب 
الإمامين: الصادق والكاظم ِهه. 

١‏ - أيُوبٍ بن نوح بن دراجء أبو الحسين النخعي الكوفي. من أصحاب 
الأئمّة: الرضا والجواد والهادي والعسكري 822. 

4 البرقي. محمد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمد بن علي البرقيء أبو 
عبد الله. من أصحاب الأْنمّة: الكاظم والرضا والجواد 822. 

- بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم: أبو محمد الأزدي الغامدي. عمَّر 
طويلا. من أصحاب الأمّة: الصادق. والكاظم, والرضا 82. 

جابر الجعفي. جابر بن يزيد, أبو عبد الله وقيل: أبو محمد _الجعفي 
الكوفي الأزدي (ت 1787, أو 177ه). من أص حاب الإمامين: الباقر 
والصادق رمه . 

١‏ جعفر بن بشير, أبو محمد البجلي الوشاء الكوفي. مات في طريق 
فكة بالآبواءا(بيئة اها 


ليف ع د د ع 000000000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

7 جعفر بن محمد أبتداً به سند التهذيب في مورد واحد. روى فيه. عن 
ميمون القداح. عن الامام الصادق 99" ''. وهو مشترك بين جماعة بهذا الاسم 
والطبقة, لكن الأشهر فيهم هو جعفر بن محمد الأشعري القمي الذي يروي عن 
الامام الصادق 8بواسطة واحدة, والشيخ لم يذكر طريقاً إلى من تسمى ب(جعفر 
ابن محمد) إلا جعفر بن محمد بن قولويه فقط. كما وقع جعفر بن محمد العلوي 
الموسوي عرضاً في طريقه إلى ابن أبي عمير في المشيخة التي خلت من ذكر 
الجعافر كلّهم! وذكر الطريق إلى بعضهم في الفهرست. 

5 - جميل بن دراج بن عبد الله. أبو علي وقيل: أبو الصبيح. وقيل: 
أبومحمد _النخعي الكوفي, من أصحاب الأتمّة: الصادق والكاظم والرضا:22, 
مات في أيام الإمام الرضا اكة. 

84 حريز بن عبد الله السجستاني, أبومحمد الأزدي الكوفي. قتله الخوارج 
لعنهم الله في سجستان. وكان من أصحاب الإمام الصادق 126 

0 الحسن بن بنت الياسء وهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء ‏ ويقال: 
الخزاز ‏ أبو محمد البجلي الكوفي. الملقب بربيع. من أصحاب الأمّة: الكاظم: 
والرضا. والهادي 820. 

7 الحسن بن وا ابتداً به سند التهديبين بمورد واحد. رواه الحسن بن 
أيوب عن ابن بكير'". وذكره الشيخ بهذا العنوان في رجاله في أصحاب الإمام 


)١(‏ الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام )١(١8734/ 777:٠١‏ باب )١18(‏ ضمان النفوس 
وغيرها. 

(1) الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام 48:8 / 5١‏ (1) باب () الخلع والمبارات. 
والاستبصار 718:7 / ,)٠١(1١70‏ باب (187) الخلع. 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 1[ [ 1[ ااا 
الكاظمنلئة'”. وفي الفهرست: (الحسن بن أيُوب بن أبي عقيلة)' ", لكنه روى في 
التهذيبين بسنده. عن «أحمد بن بشير. عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب. عن 
داود بن كثير الرقي...»'"'. ومنه يعلم أن قوله (... ابن أبي عقيلة) في الفهرست. بدل 
من قوله (الحسن بن أيُوب) وبهذا يكون (أبوعقيلة أو غفيلة) كنية لأيّوبٍ والد 
الحسق: 

7 - الحسن بن علي بن النعمان الأعلم. مولى بنى هاشم. من أصحاب 
الإمام العسكري نائلا. 

4 الحسن بن علي بن يقطين بن موسى البغدادي. من أصحاب الإمامين: 
الكاظم والرضاءيه. 

4 - الحسين بن أبي العلاء خالد الخفاف العامري. أبو علي الكوفي. من 
أصحاب الامامين: الباقر والصادق ميقه. 

٠‏ - الحسين بن حماد بن ميمون العبديء أبو عبد الله الكوفي. من أصحاب 
الامامين الباقر والصادق 54. 

-١‏ الحسين بن المختار, أبو عبد الله القلانسي الكوفي. من أصحاب 
الإامامين: الصادق والكاظم عِيه. 


.)5١(1910 / 7*8 الشيخ الطوسي /الرجال:‎ )١( 

(1) الشيخ الطوسي /الفهرست: ٠١١‏ /19(179). 

(") الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام »© باب (؟) الذبائح والأطعمة 
وما يحل من ذلك وما يحرم منه. والاستبصار 1 : 81 7 77(7751) باب (07) ذبائح 


م 


الكفار. 


شرف 0000000000 قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الإمامين: الصادق والكاظم عيقه. 

"4 وغغ - الحلبيان, وهما: عبيد الله بن علي بن أبي شعبة. أبو على الحلبى 
الكوفي. وأخوه محمد أبو جعفر الحلبي, وهما من أصحاب الإمام الصادق إية. ْ 

6 حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري. وهو حماد بن عثمان 
الناب الكوفي (ت /١15ه)‏ من أصحاب الأْمّة: الصادق والكاظم والرضا 2 

1 - حماد بن عيسئء أبو محمد الجهني الكوفي. سكسن البصرة مات ة 
غريقاً في الجحفة (سنة /9١٠ه).‏ من أصحاب الأئمّة: الصادق والكاظم 
والرضا 82 وبقى إلى زمان الإمام الجواد اية. 

7غ - داود بن أبي زيد. أبو سليمان النيسابوري. من أصحاب الإمام 
الهادي غة. 

وقد حرف اسمه في التهذيبين إذ جاء في تهذيب الأحكام ما هذا لفظه: 
«وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القراطيس والكواغد 
المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: يجوز»' '". 

لكنّه أسند هذا الحديث في مكان آخر من التهذيب. قائلاً: «أحمد بن محمد. 
عن علي بن مهزيار, قال: سأل داود بن زيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس 
والكواغد المكتوبة عليها. هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز» ". 

وقال في الاستبصار: «فأمًا ما رواه علي بن مهزيارء قال: سأل داود بن فرقد 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام ؟: 180؟ / )١1717(979‏ باب )١1١(‏ ما يجوز الصلاة فيه 
اللباس والمكان:وما لآ يجوز الضلاة فيدمى ذلك 

)١(‏ المصدر نفسه 09:7 / ١٠6؟7١(١٠)‏ باب )١0(‏ كيفية الصلاة وصفتها والمفروض 
مق :3 لك زالعيشوة: 


ب7/ ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ااا ري 
أبا الحسن عليه السلام...» وذكر الخبر بلفظه'". 

وداود بن فرقد هو داود بن أبي يزيد. لأنّ (أبا يزيد)كنية لفرقد لا يمكنه 
الرواية عن أبي الحسن الثالث الإمام الهادي إ9ة؛ لأنّه من أصحاب الإمامين 
الصادق والكاظم عي بلا خلاف. 

وأمّا داود بن يزيد فليس له ذكر في أصحاب الإمام الهادي اظّة. بل لم يُذكّر 
في كتب الرجالء والصحيح هو (داود بن أبي زيد)كما ذكرناه. 

والحديث كما يظهر من موارده الثلاثة المتقدّمة لا يُعلم مأخذه تحديداً؛ لأنّه 
نقد فى الموره النائى من لوقيب ل العم بن محمد عن على بن وود وك 
ذاوة: 

وأسند في الاستبصار إلى علي بن مهزيار. عن داود. 

ونين في المورد الأوّل من التهذيب إلى داود رأساً. لكنّ الظاهر من الفقيه 
أ الحديت البدكووقر كلمن كنات داوفين أ يدر اتجار انه ووب ارد 
ابن أبي زيد أيا الحسن الثالث عليه السلام...» وذكر الحديث بلفظه'", ولهذا ذكرنا 
داود بن أبي زيد فى هذه الصورة. دون من سب الحديث إليه. 

4 - الريان بن الصلت. أبو علي الأشعري القمي الخراساني البغدادي. من 
أصحاب الامامين: الرضا والهادي ميك 

4- زرارة بن أغْيّن بن سنسن, وزرارة لقب وأسمه عبد ربه. يكنى أبا 
الحسن (ت /٠16١ه)‏ من أصحاب الأتّمّة: الباقر والصادق والكاظم 224. 


)١(‏ الطوسي / الاستبصار ١5017 / 574 :١‏ (5) باب )١110(‏ السجود على القرطاس 
فيه كتابة. 


(")الصدوق /الفقيه ١75:١‏ / 87060(/) باب (٠١5)ما‏ يُسجد عليه وما لا يُسجد عليه. 


تيف ٠.0.0.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

6 - زيد الشحام. زيد بن يونس. أو زيد بن محمد بن يونس - وقيل: ابن 
موسى مكان ابن يونس . أبو أسامة الشحام الكوفي. من أصحاب الإمامين: 
الباقر والصادق غ8 . 

١‏ - سعد الإسكاف. سعد بن طريف الإسكاف ‏ وقيل: الخفاف _التميمي 
الدؤلي الحنظلي الكوفي القاضي. من أصحاب الأئمّة: السجّاد والباقر 
والصادق بّ2. 

اق لابن القطاتب: ابه الفضل البراوستاني الأزدورقاني. 

 6*‏ سليمان بن داود المنقري, أبو أيوب الشاذكوني البصري. عامّي 
(ت / 7354 وقيل 171ه). 

64 - السندي بتحمة وهر انان بن محمد البجلي. أبو بشر البزاز. من 
أصحاب الإمام الهادي 2ه 

6- السيّاري, أحمد بن محمد بن سيارء أبو عبدالله الكاتب الإصفهاني 
البصري, المعروف بالسيّاري. من أصحاب الإمامين: الهادي والعسكري ءإئه. 

5 صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيعة مولى رسول الله 
صلَى الله عليه وآله. من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم ليه. 

6 - طلحة بن زيد. أبو الخزرج النهدي الشامي. فرن كال العافة وروا سيد 
أصحاب الامامين: الباقر والصادق كه. 

4 - ظريف بن ناصم, أبو الحسن الكوفي الأكفاني صاحب كتاب الديات 
المشهور. من أصحاب الامامين: الباقر والصادق ِيّظ. 

عاصم بن حميد الحناط؛ أبو الفضل الكوفي. من أصحاب الإمام 


الصادق 1ثا. 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد شاي ااا و ار 


عامر بن عبد الله بن جذاعة الكوفى الأزدي. من أصحاب الامام 


الصادق نية. 

١‏ العباس بن عامر بن رياح أبو الفضل الثقفي القصباني. من أصحاب 
الإمام الكاظم اكة. 

7 العباس بن معروفء أبو الفضل الأشعري القمي. من أصحاب الأئمّة 
الرضا والجواد والهادي 820. 

- عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم. من أصحاب الإمامين: 
الصادق والكاظم نيه 

4 - عبد الله بن الصلت, أبو طالب القمي, من أصحاب الإمامين: الرضا 
والجوادءِيه. 


0 عبد الله بن القاسم الجعفري. من أصحاب الإمام الصادق ا32. 

55 عقبواش ين مسكان: ا وكين من حاب الامافية الدادق 
والكاظم ك8 . 

عبد الرحمان بن كثير الهاشمي, مولى بني هاشم, من أصحاب الإمامين 
الباقر والصادق ءِيّة. 

4- عيسئ بن هشام, وهو العباس بن هشام. أبو الفضل الناشري الأسدي 
(ت /١٠17ه‏ ١و‏ 119ه). من أصحاب الإمام الرضا اثة. 

6 عثمان بن عيسى . أبو عمرو العامري الكلابي الرؤاسي ي الكوفي رئيس 
الواقفة. مات بالحائر الحسيني الشريف. من أصحاب الإمامين: الكاظم 
والرضايّه. 

العلاء بن رزين القلاء الثقفي. من أصحاب الإمام الصادق اظة. 


ف 000000000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

-١‏ علي بن أسباط بن سالم بياع الزطيء أبو الحسن المقري الكوفي. من 
أصحاب الأْئْمّة: الكاظم والرضا والجواد 820. 

"ا - علي بن ايسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار الميثمي. 
أبوالحسن الكوفي, مولى بني أسدء سكن البصرة, من أصحاب الإمام الرضا 2ة. 

عاد غلى بن حديد.بن حك النداتئ الأزوى الشاناظى» مين أصحاب 
الأئمّة: الكاظم والرضا والجواد 82. 

4- علي بن الحكم بن الزبير النخعي. أبو الحسن الأنباري. من أصحاب 
الامام الجواد 321. 

0- على بن يقطين بن موسى البغدادي سكناً. الكوفى أصلاً وُلِدَ بالكوفة 
(نئة 19147ه) وفات رحمه اشبغداة (يقة 7 47ذه)فن اصحات الاماميه: 


- عمار بن موسى الساباطي, أبو الفضلء مولى, من أصحاب الإمامين: 


7- عمر بن يزيد. وهو عمر بن محمد بن يزيد, أبو الأسود الكوفي الثقفي 
البزازء باع السابري, من أصحاب الاإمامين: الصادق والكاظم ته 

4- عمرو بن سعيد المدائني الزيات. من أصحاب الإمامين: الرضا 
والهادى عِمّها. 

6- عمرو بن عثمان الثقفي وقيل الأزدي أبو علي الخزاز الكوفي. 

4- عيص بن قاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران. أبو القاسم البجلي الكوفي, 
من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم مييق 

-١‏ غياث بن إبراهيم التميمي, أبو محمد الأسدي البصري. سكن الكوفة, 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد فق ااا 1 او ا الب سا 
فن اشعاك الإمام الصادق َجَة. 

4 القاسم بن محمد الجوهري الكوفيء سكن بغداد. من أصحاب الإمام 
الكاظم اكة. 

8 القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد. من أصحاب الإمام الرضا اقة. 

86 - الكاهلي. عبد الله بن يحيى أبو محمد الكاهلي, من أصحاب الإمامين: 
الصادق والكاظم نيه 

6- محسن بن أحمدء أبو أحمد البجلي القيسي, من موالي قيس بن غيلان, 
من أصحاب الإمامين: الكاظم والرضاءطيه. 

1 محمد بن أحمد بن داود بن عليء أبو الحسن القمي (ت /18”ه) 
ودفن بمقابر قريش ببغداد. 

ام - محمد بن ايسماعيل بن بزيع: أبو جعفر. من أصحاب الأتمّة: الكاظم 
والرها والعوادجة. 

4 - محمد بن حسان الرازيء أبو عبد الله الزينبي» من أصحاب الإمام 
الهادي ائة. 

- محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد, أبو جعفر القمي (ت /747ه). 

- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيد, أبو جعفر الزيات الهمداني 
الكوفي. من أصحاب الأنّمّة: الجواد والهادي والعسكري 22, (ت / 717١ه).‏ 

١‏ محمد بن سنانء أبو جعفر الزاهري, من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق 
الخزاعي. من أصحاب الأَئْمّة: الكاظم والرضا والجواد852. 

47- محمد بن عبد الجبار, وهو ابن أبي الصهبان القمي الذهلي, من أصحاب 
الأئمّة: الجواد والهادي والعسكري 824. 


وليف ٠.0.0000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

99 - محمد بن عبد الحميد بن سالم. أبو جعفر العطار الكوفى. من أصحاب 
الامام الرضا والعسكري ئلقاه. 1 

44 - محمد بن علي بن الفضل بن تمام بن سكين, أبو الحسين الكوفي 
الدهقان (ت /بعدسنة ٠غ١ه).‏ 1 

6؟ ‏ محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري. من أصحاب 
الامامين: الكاظم والرضاءة#. 

1 - محمد بن قيسء أبو عبد الله البجلي الكوفي. من أصحاب الإمامين: 
الباقر والصادق نزيّة. 

47 - محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقنديء أبو النضر 
المعروف بالعيّاشي (ت / ١1ه).‏ 

6- مسعدة بن صدقة, انو ةوق اتويكن الفبدى: أو الربعي. من 
أصحاب الإمام الصادق ىه 

4 - معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني. من أصحاب الأئمّة 
الرضا والجواد والهادي 820. 

- معاوية بن عمار بن خَبَاب بن عبد الله الدهني الكوفي (ت / ولااهاء 
من أصحاب الاإمامين: الصادق والكاظم مريه. 

-٠١‏ معاوية بن ميسيرة بن شريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي. من 
أصحاب الإمام الصادق اهةا. 

ااا اين بن ساو دين ا بي خلاد. أبو خلاد البغدادي. من أصحاب 
الإمامين: الكاظم والرضاءي 

- المفضل بن عمرء أبو عبد الله وقيل: أبو محمد _الجعفي الكوفي. من 


ب”7/ ف*7 تتميم الطرق وتركيب الأسانيد الصاو احا السو ل 
أصحاب الامامين: الصادق والكاظم ءكه. 

2-٠4‏ منصور بن حازم, أبو أيُوب البجلي الكوفي. من أصحاب الاإمامين: 
الصادق والكاظم يه. 

- موسى بن بكر الواسطي, أصله من الكوفة؛ من أصحاب الإمامين: 
الصادق والكاظم ته . 

- النضر بن سويد الصيرفي الكوفي. سكن بغداد. من أصحاب الإمام 
الكاظم اكة. 

- النوفلي: الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملكء أبو عبد الله النخعي 
الكوفي. سكن الري ومات بهاء من أصحاب الإمام الرضاائة. 

- هارون بن مسلم بن سعدان, أبو القاسم الأنباري. سكن سامراء. من 
أصحاب الإمامين: الهادي والعسكري نيه 

- هشام بن الحكم, أبو محمد. مولى كنده. كان ينزل بني شيبان بالكوفة, 
وانتقل إلى بغداد (سنة / 1913ه). وقيل أنه مات في تلك السنة. من أصحاب 
الإمامين: الصادق والكاظم عِيّها. 

-٠‏ وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب. 
أبوالبختري القرشي المدنيء العامّي القاضي في زمن هارون اللارشيد. روى عن 
الإمامين: الباقر والصادق عريه. 

١‏ - يحيى بن أبي عمران. وهو يحبى بن عمران بن علي بن أبي شعبة, 
الحلبي تجارة, الكوفي أصلاً. من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم نيه. 

- يعقوب بن يزيد بن حماد. أبو يوسف الأنباري السلمي. من أصحاب 
الأئمّة: الكاظم والرضا والجواد والهادي 220. 


34 دعر عع و 0 00000000.... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

الصورة الثانية ‏ بيان نقص طرق الفهر ست: 

ومن خلال الفحص والمقارنة المذكورين وجدنا أيضاً رجلين فقط قد ذُكر 
الطريق إليهما في المشيخة دون الفهرست. وهما: 

-١‏ الحسين بن على بن سفيان بن خالد بن سفيان, أبو عبد الله البزروفري. 

1ك حبك بن رحس : أبو جعفر العطار القمي. مات تنه ال عدو 
(سنة /١٠1ه).‏ 

الصورة الثالثة ‏ بيان نقص طرق الكتابين بالقياس 

إلى مشايخ التهذيبين: 

وفي هذه الصورة تسعة وعشرون رجلا روى عنهم الشيخ ووقعوا في 
ابتداء بعض أسانيد التهذيبين. ولم يذكر الطريق إلى أي منهم. لا في المشيخة ولا 
في الفهرست. وهم: 

١‏ - إبراهيم بن سهل بن هاشم. وقع هذا العنوان في بداية سند حديث واحد 
في الاستبصار. 

قال: (وروى إبراهيم بن سهل بن هاشم, قال: كنت عند أبي جعفر ل2ة..» ". 

والصحيح: (إبراهيم بن هاشم) ولفظة (بن سهل) لعلها من زيادة الناسخ سهواً؛ 
ويدلٌ عليه أن الشيخ روى هذا الحديث نفسه في التهذيب قائلاً: (وروى 


)١١‏ في التفصيل الآتي ثلاثون اسماً. بزيادة اسم واحد على الإجمال. والصحيح أنّهم 
تسعة وعشرون رجلا إذ وقع التحريف في سند الشيخ, وسيتضح سبب تلك الزيادة 
في الاسم الأوّل (إبراهيم بن سهل بن هاشم). 

(0) الطوسى / الاستبصار 7: )١١(197/ 7٠‏ باب (77) ما أباحوه 250 لشيعتهم من 
المي وان الفية 


ب7/ ف*: تقميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا 1 
إبراهيم ابن هاشم, قال: كنت عند أبي جعت ليه اك .ويد ل عليه ايضا أن قة 
الاسلام الكليني روى الحديث المذكور عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه'". 
ومن ثمَّ فلا يوجد مصداق خارجي للعنوان المذكور في سائر كتب الرجال. ونحن 
إنّما ذكرناه لأجل التنبيه وعدم الاشتباه به. وإن كان الأولى حذفه من هذه الصورة, 
لأن الشيخ ذكر طريقه إلى إبراهيم بن هاشم في الفهرست دون المشيخة, وقد مرّ 
برقم (؟) في الصورة الأولى. 

؟- إبراهيم بن مهزيار, أبو ابسحاق الأهوازي. من أصحاب الإمامين: الجواد 
والهادي نينك. 

وو انق ادكه عمرين محبة رز عبد اليخماق بن اديفة الكزفى التصيرى: 
هرب من المهدي العباسي ومات ب باليمن. من أصحاب الإمامين: الصادق 


والكاظم يه . 

5 - أبوسعيد القماط. خالد بن سعيد الكوفي. من أصحاب الإمامين: الصادق 
والكاظم نيه . 

- أبو العباس البقباق الفضل بن عبد الملك الكوفى. من أصحاب الإمام 
الصادق ثة. 1 

- أبو نعيم الطحان. ضرار بسن صرد التدميمي الككوفي مات بالكوفة 
(سنة /119ه). 


-١‏ أبو يحيى الصنعاني. عمر بن توبة. من أصحاب الإمام الصادق يِطَة 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 917/١٠:‏ )باب (739)الزيادات. 


(") الكليني /أصول الكافي ١:قمغ6‏ / 7 باب الفيء والأنفال وتغير الخمس وحدوده 


حف ٠ع‏ 0 000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ومات في زمان الإمام الرضا اظة. 

4- جابر بن عبد الله الأنصاري. الصحابي الجليل المشهور مات رضى الله 
عنه (سنة /8/اه) وقيل غير ذلك. ْ 

9 - حبيب بن الحسن الكوفي, أحد مشايخ ثقة الإسلام الكليني. والصدوق 
الأوّل مات كه بعد(سنة / ١٠٠7٠ه).‏ 

٠‏ - الحسن بن حديفة بن منصور الكوفي الهمداني, بيّاع السابري. من 
أصحاب الإمام الصادق 2ه 

-١‏ الحسن بن علي الكرخي. وقع ابتداءاً في مورد واحد في التهذيب'", 
وعنه في الوسائل كذلك'". واحتمل السيد الخوئي وقوع التحريف فيه. وأنّ 
الصحيح: الكوفي بدل الكرخي'". 

- الحسين بن بشيرء وقع هذا العنوان في مورد واحد. رواه عن الامام 
الصادق نَجَة. ولم يذكروه. 

- الحسين بن الحسن الحسيني الأسود العلوي الهاشمي. أبو عبد الله 
الرازي. مات رحمه الله بحدود(سنة / 6١1ه).‏ 

8 الحسين بن هاشم, وهو الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان المكاري, 
أبو عبد الله الواقفي. 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام ه: ١/اغ‏ / 1761 )7١7(‏ باب (11) من الزيادات في 
0 

بابحتسا)٠١( باب‎ )١1( 17568 / 5586: الحر العاملى / وسائل الشيعة‎ )١( 
العرجيسن هاء وج وسقي اللقاس تعد واعدانكواتحهداتة‎ 

(؟) السيد الخوئي / معجم رجال الحديث 5378-51/:06 507١7‏ 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ااا 

6 زيد بن الجهم الهلالي الكوفي. من أصحاب الإمام الصادق ظة. 

1- سعد بن موسى بن عمرء له حديث واحد في التهذيب رواه عن علي بن 
النعمان. عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله 31, لم يذكروه. 

-١‏ سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة: أبو الربيع الأقطع الهلالي الكوفي. 
من أصحاب الامامين: الباقر والصادق نبيّاه. 

4- العباس بن هلال الشاميء مولى الإمام الكاظم اف من أصحاب الإمام 
الرضا اثا. 

9 عبد الله بن سيابة الكوفي, أخو عبد الرحمان بن سيابة, من أصحاب 
الإمام الصادق عَبَّة. 

عبد الملك بن عمرو الكوفيء من أصحاب الإمام الصادق اظة. 

ا غلى ين الندئ قبل: هو على :بن اليساغيل:والستدئ لقب انيه 
يسماعيل. وقيل باتحاده مع علي بن إسماعيل بن عيسى. 

- علي بن محمد بن شيرهء أبو الحسن القاساني. من أصحاب الإمام 
الهادي ائا. 

#اب القضيل بن نسار التهدي: ابو الفاسوءت وقيل: ابو السوّر. «التضرى: 
أصلذافن الكوفة:من اضصتحات الانانين«الناقن والضالاق نكف 

اه مخصوين أخمي العلوى .وهو يوبن أحمد ين انها غيل العلوى 
الهاشمي. 

6 محمد بن آدم المدائني. يعرف بزرقان المدائني. من أصحاب الإمام 
الرضا أامة. 

7 محمد بن العيص - أو ابن الفيض - بن المختار الكوفي الجعفي. من 


٠ »”4‏ 0 0000000000..... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 
أصحاب الإمام الصادق اكه 

١‏ - محمد بن مسلم بن رياح أبو جعفر الأوقص الطحان الكوفي. من 
أصحاب الامامين: الباقر والصادق نيّه. 

4- محمد بن يزيد الطبري. من أصحاب الإمام الرضا ائة. 

مسمع بن عبد الملك بن مسمع. أبو سيّار الكوفي البصري. الملقّب 
كردين, من أصحاب الأمّة: الباقر والصادق والكاظم 82. 

يعقوب بن عئيم, أبو يوسف, من أصحاب الاإمام الصادق ناقةٍ. 

وربّما غفلت عن بعض الأسماء الأخرى أثناء تدقيق جميع أسانيد التهذيبين 
ومقارنتها مع طرق الشيخ في المشيخة والفهرست, فلم أذكرها في مكانها 
المخصّص من الصور الثلاث بعد تصنيفها. 

ومن البحث في تاريخ فكرة التعويض. وجدت انحصار تطبيقات تتميم 
الطرق بمعالجة نقص الطرق في الصورة الأولى فحسب. وذلك بتتميم طرق الشيخ 
في مشيخة التهذيبين إلى من روى عنه بصورة التعليق ولم يذكره في المشيخة. من 
الطرق إليهم في الفهرست, وكذلك الحال مع تتميم بعض طرق مشيخة الفقيه للشيخ 
الصدوق من طرق فهرست الشيخ أيضاً كما سيأتي في المبحث الثاني'". ومع هذا 
فإنّ تطبيقات الفكرة لم تستوعب أكثر الطرقء ولم تتناول الصورتين الباقيتين, 
وبهذا بقيت روايات كثيرة في التهذيبين والفقيه خارجة عن دائرة الاستدلال 
الفقهي. إمّا لعدم إسعافها بالطريقة التقليدية في التصحيح, وإما لعجز فكرة التعويض 
من تصحيح بقية الطرق الضعيفة, وعدم قدرتها على اكتشاف الطريق الذي لم يُذكر 
في المشيختين والفهرست. 


.515١؟6)١(‎ 


ب7/ ف تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا الا 1 

تطبيقات التتميم من الصورة الأولى: 

يمكن عد تصحيح العلامة الحلي (ت /77/اه) وغيره لبعض روايات الشيخ 
في التهذيب عمن لم يُذّكَّر الطريق إليه في المشيخة التفات منهم إلى هذا الوجه وإن 
لم يصرحوا به. 

ومنه على سبيل المثال ما جاء في التهذيب بهذا اللفظ: «وروى الريان بن 
الصلت. قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: ما الْذي يجب علىّ يا مولاي في 
غلّة رحىّ في أرض قطيعة لي؟ ...6" 

فقد صحح هذه الرواية العلامة الحلى في منتهى المطلب' '» والشيخ يوسف 
البحراني (ت / 87١1١ه)‏ في الحدائق الناضرة' ". والسيد محمد جواد العاملي 
(ت /727؟1ه) في مفتاح الكرامة'. والشيخ محمد حسن الجواهري 
(ت /1577ه) في جواهر الكلام "» والشيخ الأنصاري (ت / ١178ه)‏ في 
كتاب الخمس'', وآقا رضاالهمداني (ت /1777ه) في مصباح الفقيد "ل اليد 
الحكيم (ت /1784ه) في مستمسك العروة الوثقئ'”. 

ووضْفٌ هذه الرواية بالصحة مع أن الشيخ لم يذكر طريقه إلى الريان بن 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام ؛: ١١9‏ / 11(15914) باب 7”94الزيادات فى الخمس. 
(1) العلامة الحلي / منتهى المطلب :١‏ 018. 1 

(”) البحراني / الحدائق الناضرة : 757. 

(:) العاملى / مفتاح الكرامة 6: 609. 

(6) الجواهري / جواهر الكلام .١5٠١4‏ 

(1)الانصاري / كتاب الخمس: /ا7١.‏ 

(/) الهمداني / مصباح الفقيه ؟: ١؟7١.‏ 

(8) الحكيم / مستمسك العروة الوثقئ 0: 477. و017:9. 


٠0٠0 3‏ 0 0000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الصلت في المشيخة؛ يمكن أن يكون بالاعتماد على طريق الفهرست إلى الريان, 
وهو طريق صحيح أو حسنكالصحيح. إذ ابتدأ بالشيخ المفيد وابن الغضائري. عن 
الصدوقء. عن أبيه وحمزة بن محمد ومحمد بن علي؛ عن علي بن إبراهيم. عن 
أبيه. عنه'''. ولهذا عدّها المحقق السبزواري (ت / 4٠‏ ١1٠ه)‏ حسنة بإبراهيم ابن 
هاشم' '. واحتج بها المحقق النراقي (ت / 7140١ه)‏ من غير توصيف'". 

علماً أنّ السيّد الأعرجي صحّح طريق الشيخ إلى جماعة, ومنهم الريّان بن 
الصلت كما با في آخر تطبيقات التتميم من هذه الصورة: اعتماداً منه على 
طريق الشيخ إلى الريّان في الفهرست"". 

وأما من صرح بهذا اللون من التصحيح الذي يصبٌ في تتميم مشيخة 
التهذيبين, فعدّة من العلماء. ويأتي في طليعتهم السيد محمد (ت /3١٠1ه)‏ في 
المدارك, ومن تطبيقاته: قوله في رواية الريان نفسها: «وأما رواية الريان. فهي 
جيّدة السند. لأن الشيخ وإن رواها في التهذيب مرسلة. إلا أن طريقه إليه في 
الفهر ست صحيح»!". 

وسيأتي تصحيح طريق الصدوق إلى الريّان بن الصلت. بالتركيب بين طريق 
النجاشي وطريق الشيخ في الفهرست"". 

كما طبّق هذا بشكل واسع الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (ت / ١١١٠ه)‏ 
(١)الطوسى‏ /الفهرست: ١159‏ /5(59060). 


01 السوراوق سيره لجان 1 

(*") النراقى / مستند الشيعة ."١:٠١‏ 

506:7 )4( 

(5) العاملى / مدارك الأحكام 0: 5857. 

(1) ؟: 787 التطبيق الخامس من الوجه الأُوّل. 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 1 1 1 1 1 1[ اا 
في منتقئ الجمان. إذ قال ما هذا لفظه: 

«الفائدة الخامسة: في بيان طرق الشيخ إلى أكثر من روى عنه بطريق التعليق 
في الأخبار التي نوردها من كتابيه, وقد أشرنا إلى أن الطرق التي ذكرها في آخر 
الكتابين لم يلتزم فيها بالصحيح الواضح. بل أكثر ما ذكره هناك يوجد في الفهرست 
ما هو أوضح منه. والسبب في ذلك أنه راعى تقليل الوسائط وأشار إلى هذا هناك 
أيضأ»'". ولهذا أضاف إلى مشيخة التهذيب في الفنائدة المذكوزة دواعدا 
وثلاثين طريقاً انتزعها كلها من الفهرست. 

ومن الواضح أنّ عمل الشيخ حسن باعتماد طرق الفه رست الصحيحة كما 
صرح به في هذه الفائدة يصب في روافد فكرة تعويض الأسانيد مباشرة. وذلك 
بلحاظ عنوان الفائدة المذكورة حيث خصصها لمعرفة طرق الشيخ إلى من روى 
عنه بصورة التعليق في التهذيب أو الاستبصار فحسب. 

وقد أشار في الفائدة العاشرة إلى ما يبرر ذلك بقوله: «إن الشيخ رحمه الله 
ربما عَدَّل في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى, ولعدم تفاوت الحال 
عنده من وجوه شتئ يطول الكلام بشرحهاء ووقوع هذا العدول في الطرق 
الإجمالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها إلى الطريق الواضح 
قو الترينيت "" 

يشير بهذا إلى قول الشيخ في آخر مشيخة التهذيب: «قد أوردت جُملاً من 
الاق الى هذه المشتمات والأضوك: ولنطفضيك ذلك شرح يطول هو مذكور ني 
الفهارس المصئّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله. من أراده أخذه من هناك 


(١)ابن‏ الشهيد الثانى / منتقئ الجمان 78:١‏ الفائدة الخامسة. 
(؟)ابن الشهيد الثاني / منتقئ الجمان ٠ :١‏ الفائدة العاشرة. 


0٠ 114‏ 00-0000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
إن شاء الله. وقد ذكرنا نحن مستوفىّ في كتاب فهر ست الشيعة»'". 

وخصّص السيد التفرشي (ت / بعد سنة غ4 ١٠ه)‏ الفائدة الرابعة فى نقد 
الرجال لطرق الشيخ قائلاً: «اعلم أن الشيخ الطوسي قدس سره ذكر أحادنك 
كثيرة في كتابي التهذيب والاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم. وإنما روى طريقه 
إلى رجل رجل ممّن ذكره في الكتابين. ثمّ قال: (وقد أوردت جملاً من الطرق إلى 
هذه المصئّفات والأصول. وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهر ست الشيعة...). 

وأنا أردت أن أذكر طريقه إلى كل رجل رجل على سسبيل الإجمال على 
ترتيب حروف المعجم مما ذكره في آخر الكتابين ومما لم يذكره فيهما بل ذكره 


فر القومية". 
م ذكر سبعين طريقاً. انتزع فيها من الفهرست ثلاثة وثلاثين طريقاً وضمّها 
إلى| 5 لمشيخة كما فعل الشيخ حسن. 


وقال الشيخ عبدالنبي الجزائري (ت /77١٠ه)‏ في التنبيه الثاني عشر من 
خاتمة كتابه حاوي الأقوال: 

«إن الطرق المذكورة في الكتابين ‏ يعني: التهذيب والاستبصاربعض 
الطرق إلى المشايخ وأهل الأصول. وحيث أحالنا يعني الشيخ -في باقي الطرق 
على فهارس الرجال. خصوصاً كتاب الفهرست الذي جمع فيه أهل الأصول 
والمصنّفات. وذكر جميع الطرق إليهاء فلنا أن نأخذ صحة الطريق من فهرسته إذا 
كان صحيحاًء وإن كان في هذين الكتانين تهنفا أو محهولا عقدنا د الى أن قال 
فلنا أن نأخذ الطريق إلى الرجل المشهور من الفهرست وإن لم يُذكر له هنا طريقاً 


.88:٠١ الطوسي / مشيخة التهذيب‎ )١( 
التفرشي /نقد الرجال 6: 759 من الفائدة الرابعة.‎ )1( 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 1 اا د 
كحمّاد بن عيسىء. وحماد بن عثمان. وحريز بن عبدالله. وأمثالهم»''". 

وقد نقل هذا الكلام بعينه واعتمده أبو علي الحائري (ت /15177١ه)‏ في 
منتهى المقال'". 

كما تعرض إلى ذلك المجلسي الثاني (ت ١/7‏ ١١١ه)‏ في كتابه الأربعين 
حدياً .في شرح الحديث الخامس والثلائين, حيث استدل في شرح الحديث بعدّة 
وجوه على صحة أخذ أخبار الكتب الأربعة من الكتب المشهورة. وما يهمنا منها 
هو الوجه السادس؛ إذ قاله ' 

«السادس: إن الشيخ -قدس الله روحه -فعل مثل ما فعل الصدوقء لكن 
لويسترك الأبافةة طبرا فى كشويفانشيه الأبعر على الندا خرين: لان 
الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست. وذكر فيه أسماء المُحدٌَثين والرواة من الإمامية 
وكتبهم وطرقه إليهم. وذكر قليلاً من ذلك في مختتم كتابي التهذيب والاستبصار. 
فإذا أورد رواية ظهر على المتتبع أنه أخذها من شيء من تلك الأصول المعتبرة. 
وكان للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح. فالخبر صحيح مع صحّة سند الكتاب 
إلى اللإاماءللية. وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند 
فيه ضعف» ". 

وقد نقل هذا الكلام بعينه واعتمده أبو الهدى الكلباسى (ت /17077ه) فى 
عا الا 1 1 


()الجزائري / حاوي الأقوال ؛: 48٠١‏ من الخاتمة. 

١")الحائرى‏ /منتهى المقال /: 41غ. 

١؟)‏ المجلسي الثاني / الأربعون حديثاً: 017-65٠١‏ في شرح الحديث الخامس 
والثلاثين. 

١؛)‏ الكلياسي / سماء المقال ؟: .4١1/‏ 


٠... "6‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
وعلى ضوء ما تقدّم يمكن تصحيح جملة من روايات التهذيب وإن ضعَفها 
منها: قول الشيخ في التهذيب: «وروى محمد بن أحمد بن داود. عن أبيه. 

قال: حدّئنا محمد بن عبدالله الحميري. قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن 
الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام... إلخ»'". 
فهذه الرواية ضعّفها المحقق الحلي (ت 7 ه) على ما قاله الفاضل الهندي 
(ت /1177ه) في كشف اللثام وأنّ سبب التضعيف هو أنّ الشيخ رواها عن محمد 
ابن أحمد بن داود ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة'". 
والصحيح أَنّْها معتبرة السند كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء كالشيخ يوسف 
البحراني (ت /187١١ه».‏ قال: «فإنٌ الشيخ رحمه الله وإن لم يبيّن طريقه في كتاب 
الحديث, لكن قال في الفهرست في فحت (أشيرنا يكنيه وروا بنائه ماع 
ني امعدة رو ايختل بن التشان:والسمن بن غبيد انهه واب عدون كلهم 

وهو ظاهر في صحّة طريقه إليه مطلقاً ولذانصٌ بصحته جماعة من 
اضحانا»”. 


ولعلّه يشير بهذا إلى الشيخ البهائي (ت / ١٠١٠ه)‏ حيث صحّح الرواية 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام 778:7 )٠١7(898/‏ باب ١١ما‏ يجوز الصلاة فيه 
مق اللبا ون والمكان, وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك. 
(1) الفاضل الهندي / كشف اللثام ,١149 :١‏ والظاهر وقوع الاشستباه فيما نسبه إلى 
المحقّق الحلى. 
ننظرة النحفق العلل 7التعتر 1 
(") البحرانى / الحدائق الناضرة 9: ,7١1/‏ و1١1:‏ 114. 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ل 6 


المذكورة في الحبل المتين''' وكذلك المحقّق السبزواري (ت / 40١٠ه)‏ في 
ذخيرة الفيغاء"”. 

كما صحّحها اخرون بعد عصر البحراني, كالسيد علي الطباطبائي 
(ت7١177ها)ء.‏ حيث نقل كلام البحراني بلفظه ووافقه عليه في رياض 
المسائل'". والشيخ محمد حسن الجواهري (ت /1777ه) في جواهر الكلام' "'. 
وآقا رضا الهمداني (ت /1177ه) في مصباح الفقيه'”. 

وقال السيد الحكيم (ت / 785١ه)‏ في هذه الرواية: «١عن‏ بعض المحققين: 
الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيح. بل عن بعض: عدم وجدان 
الخلاف فيه. وكأنَ للخدش في الصحيحة من وجوه: 

الأوّل: أنها رواها الشيخ عن محمد بن أحمد بن داود ولم يذكر طريقه إليه في 
المشيخة...»!'. 

م دفع هذا الوجه بذكر طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داود في 
الفهرست وهو صحيح. 

وقال السيد الخوئي (ت /5177١ه)‏ في مناقشة سندها: 

برأم النقد فقن رتافقن فيه من وخهي: 

أحدهما: إن الشيخ رواها عن محمد بن أحمد بن داود وطريقه إليه غير مبيّن 


.١07 البهائي / الحبل المتين:‎ )١( 

(١)السبزواري‏ /ذخيرة المعاد ؟: 160؟. 

(؟) الطباطبائي / رياض المسائل .١54 :١‏ 

(؛) الجواهري / جواهر الكلام 4: 5576. 

(6) الهمداني / مصباح الفقيه ؟: .١9١‏ 

(1) الحكيم / مستمسك العروة الوثقى 177:0 -4351. 


0٠ 60‏ 000000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 
في المشيخة. بل ذكر جملة منها وأحال الباقي على الفهرست وطريقه إلى الرجل 
مذكور في الفهرست وهو صحيح»''. 

ومنها: تصحيح رواية الشيخ في باب الكفاللات والضمانات من التهذيب. عن 
«عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ضمن على رجل 
ضماناً ثمّ صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه»'". 
والشيخ لم يذكر الطريق إلى عمر بن يزيد في المشيخة. بل ذكره في 
الفهرست. ْ 

ولهذا قال المحقّق الأردبيلي (ت /1977ه): «وفي بحث الضمان بحذف 
السند: (عن عمر بن يزيد). ولكن لما رأيت أنّ سنده إليه في الفهرست صحيحاً. 
قلك: في الصحيح»' ". 

ولكن في هذا التصحيح نظر؛ لأنّ طريق الفهرست ابتداً بالشيخ المفيد. عن 
الصدوق, عن أبيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميري؛ عن محمد بن عبدالحميد. عن 
محمد بن عمر بن يزيد. عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه'”. 

وهذا الطريق ضعيف بمحمد بن عمر حيث لم يوئّق, وبأخيه الحسين بن عمر 
وهو مهمل. نعم يمكن استفادة صحّة الطريق من وجه آخر ستأتي الإإشارة إليه في 
تصحيح الطرق الضعيفة بالتركيب بين الأسانيد في المبحث الثالث'”. 


.١١7 الخوئي / التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ؟:‎ )١( 

(1) الطوسى / تهذيب الأحكام : )7(51٠ / 7٠١‏ باب 88 الكفالات والضمانات. 
() المحقّق الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان 8: ؟77. 

.)١(١6077/ 1١814 الطوسى /الفهرست:‎ )( 

(6) ؟: 6,. وسيا تي هذا الطريق وتصحيحه في اخر نظرية التعويض. 7: .,7١31-3‏ 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد د01 0 

ومنها: تصحيح المحقق المذكور رواية الشيخ في التهذيب عن «يعقوب بن 
فى المجاور بمكّة..»!". حيث وصفها بأنّها مقطوعة الإسناد؛ لأنّ الشيخ لم ؛ 
طريقه إلى يعقوب بن يزيد في المشيخة, ولكنّه صحّحها من الطريق إليه في 
الفهريطك”” 

وطريق الفهرست صحيح كما قال؛ إذ ابتدأً بابن أبى جيد. عن ابن الوليد. عن 
سعد والحميري. عن يعقوب بن 0 

ومنها: تصحيح المحقق السبزواري (ت /14١٠ه)‏ في ذخيرة المعاد حديث 
التهذيب. عن حريز. عن أبي عبدالله هذ في الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان 
في الصلاة...'. حيث صحّحه اعتماداً على طريق الفهرست؛ لأنّ الشيخ لم يذكر 
طريقه إلى حريز في المشيخة'". 

والحديث المذكور وإن وقع في باب الأحداث الموجبة للطهارة من التهذيب 
- وقد سبق الكلام بعدم شمول طرق المشيخة لأحاديث كتاب الطهارة إلا أن 
التصحيح المذكور لا ريب فيه. 

وأَمّا ما قد يقال بأنّ تصحيح الطريق إلى حديث حريز هذا لم يكن من جهة 


)1١5( ١778 / 197 الطوسي / تهذيب الأحكام 27:4 / 1717/4 (3780)., و0:‎ )١( 
الزيادات في فقه الحج.‎ )١11( باب‎ 

)0( الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان 1: 59. 

(؟) الطوسي /الفهرست: 5514 .)١(8٠017/‏ 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام )1١( ٠١5١/7548 :١‏ باب )١5(‏ الأحداث الموجبة 
للطهارة من أبواب الزيادات فى كتاب الطهارة. 

(5) السبزواري / ذخيرة المعاد ١م‏ 


٠... 6‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
المشيخة حتى يقال بعدم شمول طرقها إلى ذلك المورد. بل كان من جهة طريق 
الفهرست إلى كتب حريزء وطرق الفهرست أعمّ من طرق المشيخة, وعليه فلا 
اشكال في التصحيح المذكور. 

فجوابه: إن تصحيح الطريق إلى رواية حريز المذكورة, وإن كان سليماً. ولكن 
ليس بهذا التوجيه؛ لأنّ هذا التوجيه هو فرع ثبوت كون رواية حريز المذكورة في 
كتاب الطهارة قد اخذها الشيخ من كتابه مباشرة, فإن كان ذلك كذلك فلا ريب في 
اعتماد طريق الفهرست؛ لأنّه طريق إلى كتب حريز. ولكن لم يثبت أخذ الرواية من 
كتاب حريز بدلين ما ذكره الشيخ بشأن علاقة طرق المشيخة بأحاديث كتاب 
الطهارة, وقد مب فلا حاجة إلى إعادته. 

ومع هذا فالتصحيح المذكور لا إشكال فيه. والوجه في ذلك: هو أنّ الرواية 
المذكورة, وإن لم يثبت أخذها من كتاب حريز لما تقدّم, إلا أنها من الروايات 
المنسوبة إلى حريزء وطريق الشيخ إليه في الفهرست عام إلى جميع كتبه 
ورواياته''. وبهذا تكون الرواية داخلة في طريق الفهرست لامحالة. سواءً كانت 
موجودة في كتب حريز أو لا. 

ومنها: تتميم بعض طرق المشيخة من الفهرست كما فعل السيد الأعرجي 
(ت17777ه) في طرق الشيخ إلى جماعة لم يذكر الشيخ طريقه إلى أيّ منهم في 
المشيخة. وذكره في الفهرست. كطريقه إلى: 

أبأناية عتمان الأسد'" واتو ين نوح ', وجميل بن درّاج "» والحسن 


.)١١559/1١١8 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) الأعرجى / غدّة الرجال ؟: 7١5‏ من الفائدة السادسة. 
(١‏ الى ره ترففة” 

(]) المصدر نفسه ؟: 14؟77. 


ب7/ف": تقميم الطرق وتركيب الأسانيد اام و ا وم الوا ا 1 
)0١( ٠ 05‏ . .#كء (") 5 
ابن على بن عبيدالله بن المغيرة والحسن بن على بن فضال وحمادبن 
فيل (غ) الى (0) ا س) )١1(‏ 8 
الكطان : وعبدالله أبن جعفر الحميري!”: وعبدالله بن متسكنا 7 وعلىي بن 
س0  )١١( 5 )٠١(‏ . إى )0( )١7(‏ 
الريان وعمّار الساباطي ٠‏ وغياث بن إبراهيم وهارون بن مسلم ؛. 


1 (:1) 
ويعهوب بن يريد 2.. 
مناقشة تطبيقات التتميم: 


إن تتميم طرق المشيخة بطرق الفهرست لايكون اعتباطاً وكيف ما اتفق. إذ 
قد لا يصح التعويل على الفهرست فى حال عدم وجود الطريق فى المشيخة إلا بعد 
ملاحظة جملة من الأمور والشروط المطلوبة في كل طريق يراد التتميم به من 
الفهرست. 


)١(‏ الأعرجى /غدَّة الرجال ؟: 6؟5. 
(؟) المصدر نفسه 770:7 . 
(") المصدر نفسه ؟7: 9؟57. 
(]) المصدر نفسه ”: ١٠57؟.‏ 
(6) المصدر نفسه ”7: ١٠7؟.‏ 
(1) المصدر نفسه .771١:7‏ 
(0) المصدر نفسه 777:7. 
(8) المصدر نفسه ”: 7718؟. 
(9) المصدر نفسه ؟: 571. 
(١٠)المصدر‏ نفسه 717/:7؟. 
(١١)المصدر‏ نفسه ؟71/:7؟. 
(١١)المصدر‏ نفسه ؟:-578؟. 
)١7(‏ المصدر نفسه ؟: "55. 
(غ١)‏ المصدر نفسه 87/:7؟. 


6 دع د د 0 000000000... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 

ومن أهم الشروط المطلوبة سبعة. وهي: 

ا أن يكون الطريق المذكور في الفهرست إلى صاحب الكتاب الذي لم 
بذكر الطريق إليه في المشيخة معتبراً: ولا يقتصر في معرفة اعتبار الطريق إلى 
الكتاب على طريق الفهرست فقط. إذ ربما اعتمد الكتاب المذكور مباشرة فى كتب 
الحديث لاسيّما فى الفقيه والكافى وبالنحو الذي يمكن تحديد المصدر المنقول 
عنه فى تلك الكتب كما بيّناه فى الباب الأوّل''؛ لأنّ حصول الاطمئئان الناء 
بوصول الكتاب إلى عصر الشيخ بطرق معتبرة لا يضر ضعف طريق الفه رست إلى 
صاحب الكتاب. مع إمكان تعويضه من طرق اخرى إليه. 

؟ - ان يُسمّى الكتاب المذكور قبل بيان الطريق إليه في الفهرست في حال 
تصحيح سند رواية في التهذيب بطرق الفهرست. كما لو قال الشيخ في ترجمه 
مصنّفه -مثلاً -: (له كتاب الوضوء: أخبرنا به فلان). وكان موضوع روايذ التهذيب 
-المراد تصحيح سندها -في الوضوء أيضاً. وأما في حال عدم تسمية الكتاب في 
الفهرست.كما لو قال: (له كتاب. أخبرنا به فلان ...). فهذا لا يكفي إلا مع التأكد من 
عدم وجود كتاب آخر له. وذلك بالرجوع إلى رجال النجاشي. ومعالم العلماء. 
وكنني اللدية أبن اوس » إذاغالبا ذا يتل ها من الكت مع سبمنيها وضينيا الى 
أصحابها. لأنّ إحتمال وجود كتابين له يمنع من اعتماد طريق الفهرست. فلو قال 
النجاشي _مثلاً : (له كتاب الصلاة, وكتاب الزكاة) ثم ذكر الطريق إليهما. فلاشك 
في حون ددا لكتابين هو ما ذكره الشسيخ؛ لأنّ احتمال 
عدم اطلاع الشيخ على الكتاب الآخر أقرب من احتمال عدم اطلاعه على 
الكتابين وعثوره على كتاب ثالث لم يطلع عليه النجاشي. 


.غ١٠5:١)1(‎ 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا[ 1 1[ 1[ 0000001 

ففى مثل هذا لايعرف مصدر الرواية في التهذيب تحديداً. هل هو الكتاب 
الذي 0 ه الشيخ أو الكتاب الآخر الذي ذكره النجاشي. 

ولا يكفى فى ذلك معرفة موضوع الرواية في التهديب في تعيين عنوان 
الكتاب فى الفهرست, فلو كانت في الزكاة مثلاً. فإن هذا لا يعني أن ما في 
النوورست ركان الزكاة. والسبب في ذلك هو أن الهدف من وراء تتصنيف 
الفهرست لم يكن لإخراج روايات التهذيب عن الإرسال. حتى يقال بأن مقصود 
الشيخ بهذا الكتاب هو كتاب الزكاة, وإِنْما كان هدفه شيء اخر وهو فهرسة لما 
منفة القومة من الكدي: 

وعلى هذا فاقتصار الشيخ على ذكر بعض كتب المترجم له في الفهرست 
يحول دون الاعتماد على طريقه إليها في تصحيح ما أرسله في التهذيب ولم يذكر 
الطريق إليه في المشيخة. ولكن ليس مطلقاً. بل في الحدود التي يثبت فيها عدم 
اطلاع الشيخ على بقية الكتب التي لم يذكرها. وإلا فقد يذكر عبارات تشير 
بوضوح إلى اكتفائه بذكر البعض مع أن الطريق إليها جميعاً. كما لو قال في ترجمة 
شخص -_مثلاً : (له عشرة كتب). وعدّ منها ثلاثة فقط. ثم قال: (وغيرها). 

ونظائر هذا التعبير المُشعِر باطلاع الشيخ على سائر كتب المُترجّم له - وإن 
ذَكرَ بعضها _كثيرة في الفهرست, وكذلك لو ذكر الشيخ بعض كتب المُترجّم له 
وذكرها النجاشي كلها. وكان طريق الشيخ والنجاشي واتخداء أويختضل الئل بين 
الطريقين في بعض الطبقات. وهو ماسنفصّله إن شاء اللّه تعالى في الفصل 
الثالث من الباب الثالث. في بيان الوجه الثالث من وجوه نظرية تعويض 
ساني" 1 


0١ :”0)١1(‏ ومابعدها. 


٠.00.0000 4‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)اج؟ 

اناا تكو الزيوابة المراد تصحيح سندها بطريق الفهرست,. قد ابتدأ سندها 
-عند الشيخ ‏ بصاحب الكتاب المذكور في الفهرست, بنحو الجزم كما لو قال: 
«الحسن بن محبوب» أو: «عن الحسن بن محبوب» أو «فيكتاب الحسن بن 
محبوب» أو «روى الحسن بن محبوب في كتابه» ونحو ذلك. 

وأما لو ابتدآت بلفظ: «ويُرِوَى عن الحسن بن محبوب» أو «رُوي عن 
الحسن بن محبوب» وأمثال ذلك. فاحتمال النقل من غير كتابه قائم لابد. وحينئذ 
لا جدوى في طريق الفهرست إلى كتب الحسن بن محبوب في أمثال تلك الموارد. 
ممّا ينبغي معه ملاحظة كل ما رواه الشيخ بسند ضعيف يراد تصحيحه على ضوء 
فكزة التعويضن أو النظرية؛ لاحتمال وروده بضيغة لا تدلٌ على الخ ذالمباشر هن 
كتاب المبدوء به في سند التهذيبين. 

ونكت مبظيعة العال كل موز من هذا القبيل دلت القرائق الحايجية 
على وجوده في كتاب من ذُكر في صدر السند. وإن نُسب الحديث إليه بصيغة لا 
تدل على الجزم, كما لو قال: (ويُروئ عن فلان..). ثم وجدنا الحديث في كتب 
أخرى منسوباً إلى كتاب فلان نفسة. 

- أن لا يكون في كلام الشيخ في ترجمة صاحب الكتاب في الفهرست ما 
شين إلى عدم وصول نسخة من الكتاب إليه كما حصل هذا في بعض التراجم؛ 
لأنّ عدم وصول نسخة من الكتاب إلى الشيخ يعني عدم النقل المباشر منه في 
التهذيب. 

© - أن لا تكون الرواية المراد تصحيح سندها من طرق الفهرست. معلقة 
الإسناد على ما قبلها. لأنّ التعليق في أسانيد التهذيب ليس كلّه على المشيخة: بل 
بعضه معلّق على ما سبقه من أسانيد, كما بينا ذلك في آخر الفصل السادس من 


ب” / ف تقميم الطرق وتركيب الأسانيد 1 
الباب الأُوّل''؛ احترازاً من أن لا يكون النقل في الحديث المعلّق من كتاب 
اذكو فو :صدز السند. 

وعلر هذا لوكا نيش الفا ان والله سن لخاد ميدن 
أخذ الرواية من غير كتاب من ابتدأً به الشيخ في إسنادها. 

وحينئذٍ قد يقال بأنْه لافائدة في طريق الفه رست إلى كتاب المبدوء به في كل 
معد يعاق غل ينابق لذن الفروى سكو ما حوذا من كدان | خر. 

فنقول: يمكن الجمع بين الطريق المعلّق عليه في متن التهذيب وطريق 
المشيخة أو الفهرست إلى من دُكر في ابتداء التعليق؛ بأن يكون للشيخ إلى الرواية 
المفترضة طريقان. يُمتّل أحدهما السند الذي عُلّق عليه. ويُمتّل الآخر الطريق 
المذكور في المشيخة أو الفهرست إلى من ابتداً به سند الرواية؛ أخذاً بما ذكرناه 
سايق" بشاة.نا غلئءفن اعاديق التهدين على ما قبلها المأخوذة صراجة نن 
الكافي. وذلك بتسمية محمد بن يعقوب في أوّل السند. 

ومع هذا فإنّ ترك التصحيح بطريق المشيخة أو الفهرست واللجوء إلى السند 
التعلق علئه جن الأدلى» لاله القوى القةق من الطرررقيو وان كان افيا مك 
الثاني قوياً. 

1- إذا كان الكتاب المذكور في الفهرست ذي نسخ متعددة ومختلفة زيادة 
ونقصاناً. مع تفاوت طرق الشيخ إليها من جهة الاعتبار وعدمه. فاعتماد الصحيح 
منها في تصحيح مارواه الشيخ عمن لم يذكر الطريق إليه في المشيخة لايخلو من 
إشكال. لاحتمال وجود الرواية في النسخة ذات الطريق الضعيف مع خلو 


(1١1151:10غ.‏ وينظر ١66:1؟1‏ و١707"‏ 
(5)١:5غ4.‏ 


فى ٠‏ 0ح 0000000...... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
الفيفة :ةلق التاريى المعم نيا هذا إنانها اخزبظر الامتا رمدت اليف 
كتاب الفهرست, وإلا فهو احتمال ضعيف, إذ يستبعد حصوله من الثقة من غير 
تنبيه. ومقام الشيخ أجل من أن يقال بحقه (ثقة) فحسب. 

وا اللاتكفي سلامةطريق الشيخ إلى كناب .من أُحذت الرواينة عننه: فى 
صحّتها. ما لم يصحٌ سند صاحب الكتاب إلى المعصوم اقة. ظ 

وعليه يلزم في تصحيح طريق الشيخ إلى شخص ملاحظة سند الشخص إلى 
المعصومنة. وأمّا مع حصول العكس كما لو ضَعُفَ الطريق وصمٌ السند. فهل 
يستلزم اعتبار المروي أو لا؟ فالمشهور أَنّه لا يستلزم اعتبار الطريق صحّة السند. 
ولا اعتبار السند صحّة الطريق, وإن أمكن الفصل -فيما نرى في خصوص الكتب 
المشهورة -بين نقل الطريق والطريق إلى النقل كما مرّ في الباب الأوّل' ". 

وهذه الأمور السبعة, وإن لم يصرح بها أحد. إلا أنها كانت ملحوظة عند 
بعضهم بلا ريب, وإلا كيف نفسر اكتفاء الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني؛ والسيد 
التفرشي -كما تقدّم'' -ببعض طرق الفهرست لضمّها إلى طرق المشيخة, وإهمال 
ما يزيد على سبعين طريقاً آخر إلى مصنّفات قد اعتمدها الشيخ في روايات 
التهذيب, ولم يذكر الطريق إليها إلا في الفهرست؟ 


١ )١(‏ :لام”؟, 
(؟)؟:/7اغ" -118. 


المبحث الثانى 
تتميم طرق الشيخ الصدوق من الفهرست 


روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن جماعة لم يذكر الطريق إلى أي منهم في 
المشيخة, وقد أحصاهم التق المجلسي فأوصلهم إلى مائة وسبعة عشر نفراً أوَلهم 
ابن أبي سعيد المكاري. واخرهم ونين بح عبد ارمق" 

وقد فاته جماعة ممن روى عنهم الشيخ الصدوق وأهمل طريقه إليهم في 
المشيخة: وهم: 

د ابو ذكرا الأعور ع اهيب الجية نان ابو ذو الغفا رع قاب ابو 
عبد الله البرقي. 4- أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي, - ابسماعيل بن 
أبي زياد. /1- أمسلمة. 8- أيوب أخو أديم. 4- الحسن بن زيد. -٠١‏ الحسن 
ابن علي بن بلال. -١١‏ الحسن بن كثير. -١7‏ الحسين بن أبي عبد الله الأنصاري, 
كا العسين بو غالد لاك العسيق ين زياف 6ان العسييق بن عسل 
7 الحصين بن يسار.  ١١/‏ سعد الإسكاف. ١8‏ سلمان الفارسي. 
9 طلحة السلمي. ٠١‏ - عائشة. 7١‏ عبدالله بن عمر (من أصحاب الإمام 
الكاظم'ئة). ١١‏ عبد الله بن الوليد الوصافي, ١7‏ - عبد الرحمن بن الهيثم 
الأنصاري. ١4‏ عمار بن نعيم القمي. ١0‏ عمران الحلبي. ١7‏ - قاسم 


)١(‏ المجلسي الأوّل / روضة المتّقين 50١ 5718 :١4‏ في ذيل ترجمة الحسن بن 
رباط. 


قف 00000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
الخياط. 1” - محمد بن سهل. ١8‏ - محمد بن الفرج. 79 - معاذ بسن جبل, 
مهران بن محمدء 17١‏ ميسرء 177 هشام بن أبي إبراهيم (لعلّه هشام بن 
إبراهيم الذي ذكر في المشيخة). 77- الهيثم بن عروة. 14- يحيى بن أكثم 
القاضي. 70- يحيى بن سعيد الأهوازي. ظ 

وعدم وجود الطريق إلى شخص في مشيخة الصدوق, يعني عد رواياته في 
الفقيه من جملة المراسيل. ومن هنا حاول بعض العلماء تتميم طرق مشيخة الفقيه 
التي لم يذكرها الشيخ الصدوق. وذلك باكتشافها من خلال طرق الشيخ الطوسي 
في الفهرست التي هي من رواية الشيخ الصدوق. ويأتي العلامة الحلي 
(ت /17لاه) في طليعة من تنبّه إلى ذلك. كما ماق في التطبيق الخامس 
لمحاولات التتميم تلك. وهي: 

التطبيق الأوّل -اكتشاف الطريق إلى أبي الصباح الكناني: 

وهوما ذكره السيد الأعرجي في شرح مشيخة الفقيه. قال: «وإلى أبي الصباح 
الكناني: غير مذكور في المشيخة, لكن صفوان بن يحيى ومحمد بن الفضيل 
يرويان كتاب أبي الصباح. فطريقه إليهما ريق إليه. إذ روى به جميع ما 
اا 

توضيح التطبيق ومناقشته: 

يبدو في المثال المذكور نوع غموضء وتوضيح إفادته تتميم طرق الصدوق 
بطرق الفهرست,. كالاتي. 

إن قوله: (لكن صفوان بن يحيى ومحمد بن الفضيل يرويان كتاب أبى 
الصباح) أخذه من فهرست الشيخ؛ لأنّه صرّح قبل ذلك بأن طريق الصدوق إلى 


)١(‏ الأعرجى /عدَّة الرجال 7: ا من الفائدة السادسة. 


ب”7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ل 1 
أبي الصباح الكناني غير مذكور في مشيخة الفقيه. 

وهذا هو الطريق الأول إلى كتاب أبي الصباح الكناني في فهرست الشيخ, 
وهو: «ابن أبي جيدء عن ابن الوليد عن الصفار. عن أحمد بن محمد. عن محمد 
ابن ابسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضال؛ عن محمد بن الفضيل, عنه. 
ورواه صفوان بن يحيى, عنه» '". 

فللشيخ إلى أبي الصباح طريقان إذنء أحدهما: ما رواه محمد بن الفضيل. 
عنه. والآخر ما رواه صفوان بن يحيى. عنه. وكلاهما من الطرق الخاصة. 

وأما قوله: (فطريقه إليهماء طريق إليه) يعني: طريق الصدوق إلى محمد بن 
الفضيل وصفوان بن يحيى. هو طريق إلى أبي الصباح أيضاً. 

وفي هذا نظر. لأنّ الصدوق لم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل في مشيخة 
الفقيه. وأما طريقه إلى صفوان فهو طريق خاص. إذ قال: «وماكان فيه عن صفوان 
ابن يحيى, فقد رويته عن أبي رضي الله عنه. عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن 
أبيه. عن صفوان بن يحيى»'". 

وهذا الطريق صحيح. أو حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم. 

وأما لشي ده حرط ريه إلى معد ون تقر فنا 7[ كال اخبرائية 
ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن. عن سعد والحميري؛ عن أحمد بن محمد بن 
عيسى وأحمد بن أبي عبدالله؛ عن علي بن الحكم, عنه»'' وهو طريق صحيح, 
لكنه خاص لم يقع فيه الصدوق. 


.)١19(814٠/ ”ال١ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
.4١٠ 79 (؟) الصدوق / مشيخة الفقيه غ:‎ 
.)8(*587/ 557-5506 الطوسي /الفهرست:‎ )"( 


لف 0000ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وذكر الشيخ في ترجمة صفوان بن يحيى أن له كتباً كثيرة ومسائلٌ, 
وروايات, ثم قال: «أخبرنا بجميعها جماعة؛ عن محمد بن علي بن الحسين عن 
محمد بن الحسن, عنه. 1 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصفار 
وسعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ عن محمد بن الحسين 
ويعفوب بن يزيد؛ عنه...»". 

وكلمة (عنه) بعد محمد بن الحسن في الشعبة الأولى من هذا الطريق مزيدة 
سهواً من الناسخ كما هو واضح من طبقتهما. والصواب -بعد دمج شعبتي 
الطريق -: 

سما عن الصدوق. 

وابنٌ أبي جيد (بالعطف على جماعة)كلاهما؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد, 
عن محمد بن الحسن الصفار... إلخ. 

وهذا الطريق صحيح, وهو عام وقع فيه الصدوق. 

وبهذا يتبين أن قوله: (فطريقه إليهما طريق إ ليه)لا يستقيم على حال؛ لأنّه إن 
أراد طريقه إليهما في مشيخة الفقيه. فالصدوق لم يذكر طريقه إلى محمد بن 
الفضيل وإن أراد ذلك من جهة الفهرست. فإنّ طريق الشيخ إلى محمد بن فضيل لم 
يقع فيه الصدوق. 

وعليه فالصواب أن يقول. فطريقه إلى صفوان طريق إلى أبي الصباحء أي من 
جهة الفهرست. بدليل قوله بعد ذلك مباشرة: إذ روى به جميع ما يرويانه) 
والصواب: ما يرويه. 


.)١(5857/1١45 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد اس ل ساروا اجافد الا لال 

وهذا هو الطريق الثاني من طرق الفه رست كما سبقت الإشارة إليه. 

وبهذا يكون اكتشاف طريق الصدوق إلى أبي الصباح الذي لم يذكره في 
مشيخة الفقيه واضحاًء وذلك بتركيبه من طريق الفهرست إلى أبي الصباح. وطريقه 
إلى صفوان لوقوع الصدوق فيه. ولكن هذا التركيب لا يخلو من اشكال. لتوقف 
صحته على أمرين, وهما: 

الأوّل: أن لا يكون لأبي الصباح في الحديث الشريف سوى كتاب واحد فقط. 
فإن كان كذلك فلا ضير في التركيب المذكورء إذ ستكون كل رواية في الفقيه عن 
أبي الصباح موجودة في كتابه. وبما أن الطريق إلى كتابه من رواية صفوان بن 
يحيى عنه. وللصدوق طريقان صحيحان إلى صفوان. 

أحدهما: ما ذكره في مشيخة الفقيه. 

والآخر: طريق الشيخ العام إليه في الفهرست الذي هو من رواية الصدوق. 

إذن ستكون روايات الفقيه عن أبي الصباح مروية من قبل الصدوق بطريقين 
صحيحين وإن لم يذكّر الطريق إليه في المشيخة. 

وَإقذا بخ الفا لو العكمالةا توه اكز من كنات واحد لأبي الصباح. أو 
احتملنا وجود روايات أخرى له لم تدخل في كتابه. ففى مثل هذا سيكون الطريق 
إليه في الفه رست طريقاً إلى بعض ما عنده من الحديث برواية صفوان عنه, وحينئزٍ 
لا يمكن عدّ طريق الصدوق إلى صفوان طريقاً إليه مطلقاً؛ إذقد يكون من جملة ما 
رواه الصدوق عن أبي الصباح غير داخل في البعض الذي رواه صفوان عنه بل في 
البعض الآخر الذي لم يروه. 

الثاني: أن يكون طريق الفهرست إلى أبي الصباح عاماً إلى جميع كتبه 
ورواياته وإن لم يقع فيه الصدوق, هذا على فرض تحقق الاحتمال المُضعّف للأمر 


الف 00٠‏ 0 00000000000000.. قتعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
الأوّل. أغتى بهد وود أكتر من كتاب لأبي الصباح أو روايات لم تدخل بكتابه 
المذكور في الفهرست. 

ومن ضم الطريق العام إلى أبي الصباح وهو من رواية صفوان عنه ‏ إلى 
الطريق العام إلى صفوان في الفهرست _وهو من رواية الصدوق لوقوعه فيه ينتج 
عنهما طريق صحيح للصدوق إلى اب الصباح. ومعنى هذا أن كل رواية رواها 
الصدوق عن أبي الصباح. قد رواها صفوان بن يحيى سواء كانت من كتبه أو من 
رواياته. 

وبما أن طريق الصدوق إلى صفوان صحيح؛ فيكون طريقه إلى أبي الصباح 
كدذلك. 

وهذا الفرض لم يتحقق, لأن الطريق إلى أبي الصباح في الفهرست لم يكن 
عاماًء ومعنى هذا أنه لا ينتج من ضمه إلى الطريق العام إلى صفوان كون جميع ما 
رواه الصدوق عن أبي الصباح مروياً من جهة صفوان. لأنّ الطريق العام في 
الفهرست مختص بجميع ما رواه الصدوق من كتب وروايات عن صفوان فحسب. 
وأما ما روأه عن أن الصباح فليس من الضرورة أن يكون جميعه ويا بهدا 
الطريق, لأنّ صفوان لم يرو جميع كتب وروايات أبي الصباح كما مر عن 
الفهرست, الأمر الذي يحتمل معه تخلّف بعض ما رواه الصدوق عن أبي الصباح 
من الدخول في طريقه العام إلى كتب وروايات صفوان في الفهرست. 

وبهذا يظهر الوجه في حقيقة التركيب المذكور. 

التطبيق الثاني _اكتشاف الطريق إلى جميل بن صالح: 

أورد السيد الخوئي رواية جميل بن صالح عن الإمام الصادق نيه التي ذكرها 
الصدوق بقوله: «وسأله جميل بن صالح: أيَهما أفضل: يصلي الرجل لنفسه في 


ب7/ف": قتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا ا لكر 
وَل الوقت. أو يؤْخَّر قليلاً ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يوْحَر 
ويصلّى بأهل مسجده إذا كان هو الإمام» . 

والشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى جميل بن صالح في مشيخة الفقيه. كما 
أن طريق الشيخ إليه في الفهرست لم يكن من رواية الصدوق. إذ ابتدأ ب: «ابن أبي 
جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن غير 
واحد. عن جميل بن صالح» ". 

ومن هنا قيل في هامش تقريرات بحث الصلاة للسيد الخوئي بإمكان 
تصحيح سند رواية الصدوق على ضوء ما أفاده السيد الخوئي في نظائر المقام. 
بأنَّ في طريق الشيخ إلى جميل بن صالح: ابن الوليد. وللصدوق طريق صحيح إلى 
جميع رواياته على ما يظهر من الشيخ في الفهرست' ". 

مناقشته: 

إن أصل ما أفاده السيد الخوئي _كما قيل صحيح, ولكن تطبيقه على هذا 
الطريق لا يخلو من إشكال. خصوصاً مع اعمال أن تكتون :روا ينه الفتقيه: بير 
بالتودفين كتا جيل بو جالع تاخرة 

ومع هذا الاحتمال يكون طريق الفهرست إلى كتاب جميل طريقاً إلى غير 
الكناب الى اختك مه رواية الفيدوق: 

ولو افترضنا أنّ الصدوق أخذ الرواية من كتابه كما استظهر ذلك التقي 


)١(‏ الصدوق /الفقيه )1١(1١١7١/ 56٠ :١‏ باب 05 الجماعة وفضلها. 
)١(‏ الطوسي /الفهرست: 14 .)1١١668/‏ 
(”) البروجردي / مستند العروة الوثقى, كتاب الصلاة (تقريراً لبحث السيد الخوئي) ق؟ 


ف 00د ...ل تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


المجلسي (ت /١7١٠ه)‏ في روضة المتّقين'''. فإنٌ اعتماد طريق الشيخ العام إلى 
جميع كتب وروايات ابن الوليد في المقام, لمجرّد وقوعه فى طريق الفهرست إلى 
كتاب جميل بن صالح الذي لم يكن من رواية الصدوق, لا يتمٌ إلا مع ثبو تسلامة 
الواسطة بين ابن الوليد وجميل بن صالحء وهذا لم يثبت من طريق الفهرست؛ 
للإرسال الحاصل فيه بلفظ (عن غير واحد؛؛ لأنّ هذا اللفظ دالٌ على الارسال فى 
مصطلح الحديث كما بيّناه في الباب الأُوّل'". ْ 

وعليه فلا ينتج من الطريق العام إلى ابن الوليد في الفهرست الذي هو من 
رواية الصدوق _طريق إلى جميل بن صالح. 

نعم.. يمكن ذلك بملاحظة طريق النجاشي إلى جميل بن صالح. حيث ذكر في 
ترجمته بأنّ كتاب جميل متكوّن من نسختين: نسخة رواها القميّون. عن الحسن 
بن محبوب, عن جميل بن صالح. وأخرى رواها الكوفيّون, عن ابن 5 عميرء 
00 

وللشيخ في الفهرست طريق صحيح وعام إلى جميع كتب وروايات الحسن 
ابن محبوب””. وطريق مثله كذلك إلى ابن أبي عمير'”. وكلاهما من رواية الشيخ 
الصدوق في الفهرست. 

وبهذا الوجه يكون للشيخ الصدوق طريقان صحيحان إلى جميل بن صالح. 
وإن لم يذكر طريقه إليه في مشيخة الفقيه. 


.008:7 المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ )١( 
0500 ف‎ 

(") النجاشى / رجال النجاشى: /ا١١‏ /97؟5. 
(؛) الطوسى /الفهرست: 57 / 177 (؟). 

(6) المصدر نفسه: 519 //297(311). 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ل لح حا و و وت لم اماو ان ا 

التطبيق الثالث اكتشاف الطريق إلى موسى بن بكر: 

قال السيّد الأعرجي في شرح طرق مشيخة الفقيه: «وإلى موسى بن بكر: 
مهملء لكن في الفهرست: له كتاب, أخبرنا ابن أبي جيد. عن ابن الوليد, . 
الصفار, عن إبراهيم بن هاشم, عن ابن أبي عمير. عن موسى.. 

وقد علمت أنّ الصدوق يروي جميع روايات ابن أبي عمير في الصحيح. 
وروايات ابن الوليد. عنه. فقد صمّ إليه طريق» . 

مناقشته: 

ِنّ هذا التطبيق صحيح؛ لأنّ معنى رواية ابن أبي عمير لكتاب موسى بن بكر, 
هو أن موسى بن بكر قد أجاز ابن أبي عمير برواية ما في كتابه. وإن ابن أبي عمير 
أجاز إبراهيم بن هاشم برواية ذلك, عنه, عن موسى بن بكر. وهكذا نزولاً إلى ابن 
أبي جيد الذي أجاز الشيخ برواية ما في الكتاب بذلك الطريق. 

وحيث أنّ طريق الشيخ إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير هو نفس 
الطريق المذكور إلى موسى بن بكر مع إضافة جماعة إلى طبقة إبراهيم بن هاشم 
لذا يصحّ جعله طريقاً للصدوق إلى موسى بن بكر؛ لأنّه من روايته. 

التطبيق الرابع اكتشاف الطريق إلى نشيط بن صالح: 

وهذا التطبيق للسيّد الأعرجي أيضاً. قال: «وإلى نشيط بن صالح: مهمل. وفي 
الفهرست: له كتاب. أخبرنا 00 عن أبي المفضلء عن ابن بطّة. عن أحمد بن 
أبي عبد الله. عن أبيه. عن نشيط. 


فى 


وقد عرفت أن [طريق] الصدوق إلى محمد بن خالد طريق صحيح» 


)١(‏ الأعرجي /غعدَّة الرجال ٠١١:7‏ من الفائدة السادسة. 
(1) المصدر نفسه 7: ٠١-5١7‏ من الفائدة السادسة. 


71" لمم ما ووالم اص تنوب تعوفكن الأساسسه (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

مناقشته: 

إن قوله: (وقد عرفت.. إلخ ) يعني إِنْ طريق الصدوق إلى محمد بن خالد 
صحيح من جهة مشيخة الفقيه. لا من جهة فهرست الشيخ. لأنّ طريق الشيخ إلى 
محمد بن خالد ليس من رواية الشيخ الصدوق. كما ان الطريق إلى محمد بن خالد 
في مشيخة الفقيه ليس من الطرق العامّة. بل هو طريق خاصٌ إلى كتابه المعروف 
كاب الاواةوموالظ ريق وان كا مفوطينا "1 اننا سملن انكو ييا 
إلى كتاب نشيط بن صالح. اللهمّ إلا إذا كان كتاب النوادر مشتملاً على جميع 
أحاديث كتاب نشيط بن صالح, ولا يوجد طريق إلى تحقيق هذا الأمر كما هو 
واضح. بخلاف ما لو كان الطريق عامّاً إلى جميع كتب وروايات محمد بن خالد. إذ 
سيدخل ما في كتاب نشيط بن صالح في الطريق العام إلى البرقيء بحكم كونه 
راوياً لكتاب نشيط في الفهرست. 

التطبيق الخامس _اكتشاف الطريق إلى يونس بن عبدالرحمن: 

قال الشيخ محمد حسن الجواهري (ت /7777١ه)‏ بشأن ما رواه الصدوق 
بقوله: «وروى يونس بن عبدالرحمن, عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبد الله جد 
قآل:سالئة عن وجل سارق دخل على امراة لسرق متاعها «الخبر»'”". 

قال الجواهري: «وعن العلامة: (طريقه إلى يونس صحيح. على ما ذكره 
الشيخ في الفهرست, وإن لم يذكره الصدوق في مشيخة الفقيه) ". 


.19-5/:4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

)١(‏ الصدوق /الفقيه 5: )١( 17١/١11١‏ باب 57 ما يجب من احياء القصاص. 

() هذا القول لم أجده فى الفائدة الثامنة من فوائد الخلاصة للعلامة الحلي التي بيّن فيها 
درجة اعتبار طرق الصدوك في المشيخة,. وربّما يكون ذلك في أحد كتبه الأخرى.وقد 


»- 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا 0 

وحينئذٍ فالرواية صحيحة. فما في المسالك من أنّها ليست من الصحيح فليس 
إلى تكلّف ردّها إلى الأصول ضرورة'', في غير محله»'". 

وهذا الطريق ذكره السيد الأعرجي قائلاً: «وإلى يونس بن عبدالرحمن: ابن 
الوليد. عن سعد والحميري وعلي بن إبراهيم؛ عن ايسماعيل بن مرار وصالح بن 
السندي؛ عنه. 

وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي بن ماجيلويه رضي الله عنه؛ عن 
علي بن إبراهيم» عن ايسماعيل بن مرار وصالح؛ عنه. وهما مجهولان بايسماعيل 
وصال المحهولين: 

ولكنك تعلم أن الصدوق يروي في الصحيح جميع روايات ابن الوليد» ". 


مناقشته: 
انا قالم يستاع إلى 'توظيم لها فيهمن خلط : واعسما على الفهوست من 
غير تصريح بذلك. 


أمّا الخلط. فالطريق إلى يونس ليس كذلكء بل هو هكذا فى الفهرست: 
«أخبرنا بجميع كتبه ووواياتة عياعة شن ان شمف رونا تند كن ميد 


< قال به الأردبيلي في الفائدة الرابعة من فوائد جامع الرواة ؟: 047 / 0١017‏ في شرح 
طرق مشيخة الفقيه ولم ينسبه إلى أحد. 

.507 :1١6 ينظر: الشهيد الثاني / مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‎ )١( 

.88-/1/ :2'7 الجواهري / جواهر الكلام‎ )١( 

؟) الأعرجي /غدَّة الرجال 7: 1١١‏ من الفائدة السادسة في شرح طرق مشيخة الفقيه. 

؛) في الفهرست: (وعن). والصواب: (عن) كما أثبتناه. والظاهر زيادة الواو من الناسخ 
ننهوا. 


) 
) 


يفف 0٠‏ 0 0 00000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وأخبرنا بذلك: ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن. عن سعد والحميري 
وعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار كلهم؛ عن إبراهيم بن هاشم. عن 
إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي؛ عنه. 

ورواها أبو جعفر بن بابويه. عن حمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي 
ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابسماعيل وصالح؛ عنه»'". 

والشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى يونس بن عبدالرحمن في مشيخة الفقيه 
أصلاً. لكن السيد الأعرجي عدّ طريق الشيخ إليه في الفهرست طريقاً إلى الصدوق 
في مشيخة الفقيه. لكنّه لم يذكر الطريق الأوّل بل اكتفى بنقل الطريق الثاني 
والثالث. وقد سقطت بعض الأسماء في نقله. 

على أنه في الطريق الثاني المبدوء بابن أب جيد لم يقع الصدوق, ولكن عدّه 
السيد المذكور من طرقه أيضاً. ويبرّر عدّه ذلك. قوله: (إِنّ الصدوق يروي في 
الصحيح جميع روايات ابن الوليد). إشارة إلى طريق الشيخ العام في الفه رست إلى 
ابن الوليد؛ لأنّه ابتدأ ب(جماعة, عن الصدوق. عنه) '"'. ولهذا عد الطريق الثاني من 
طرق الصدوق. 

ومعنى ما ذكره هو تتميم طرق مشيخة الفقيه من الفهرست. مع تصحيحها إن 
كانت ضعيفة من الفه رست أيضاً. وكلّ ما ذُكر لا يجدي نفعاً لبقاء ضعف الطريقين 
بابسماعيل وصالح المجهولين. 

نعم الطريق الأول الذي لم يذكره مونّق با حمد بن محمد بن الحسن بن فضال, 
وأبيه. فهو معتبر على كلّ حال. والظاهر أنه هو المقصود بالكلام المنقول 


.)١1(811/ 555 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
.)١51(17١9 / الطوسى /الفهرست: /ا7”‎ )١( 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 001 
عن العلامة الحلّى كما مرّ انفاً. 

ومنه يُعلَّم ما في كلام الميرزا الأسترابادي (ت ٠١787‏ ه) في منهج المقال 
حول طريق الشيخ الصدوق إلى يونسء إذ قال: «وإلى يونس بن عسبدالرحمن: 
صحيح وحسن على ما ذكره الشيخ في الفهرست عن ابن الوليد. وإن لم يذكره 
الصدوق في مشيخة الفقيه. فتديّر»''". 

والظاهر أخذ ما تقدّم في غُدَّة الرجال من المنهج. 


)001 الأسترابادي / منهج المقال: ١7‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


الميحث الثالث 


تصحيح الطرق بالتركيب بين الأسانيد 


المراد بالتركيب بين الطرقء أن يكون التصحيح مأخوذاً من طريقين أو أكثر 
زيادة على الطريق الضعيف ارا تكد 

وأول من تفطن إلى التصحيح بتركيب الطرق هو الميرزا الأسترابادي. وهو 
ما صرح به التقي المجلسي في التطبيق الأول من تطبيقات الوجه الثالث الآتي: 

ومن خلال تتبّع الطرق المُصحّحة بالتركيب. وجدناها على قسمين: قسم 
اختصٌ بتصحيح طرق الشيخ الصدوق. واخر بطرق الشيخ؛ وفي الأوّل أربعة 
وجوه من التصحيح. وفي الثاني وجهان. كالاتي: 

القسم الأول تصحيح طرق الشيخ الصدوق بالتركيب بين الطرق: 

وفي هذا القسم أربعة وجوه من التصحيح -كما ذكرنا -وهي: 

الوجه الأول تصحيح طريق الصدوق إلى شخص بالتركب بين طريق 
النجاشى وطريق الفهرست: 

والمقصود بالتركيب بين طريق النجاشي وطريق الشيخ في الفهرست -_إذا 
كان من رواية الصدوق هو أن يكون طريق الشيخ إلى مسن روى كتاب ذلك 
الشخص في رجال النجاشي. 

وتطبيقات هذا الوجه تناولت سئّة طرق من طرق الشيخ الصدوق كالآتي: 


هف حر 00.... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

التطبيق الأوّل ‏ تصحيح طريق الصدوق إلى زيد الشحّام: 

وفي هذا يقول المحقق الكلباسي (ت / 11١0‏ ه): «طريق الصدوق فى الفقيه 
إلى باخام صميف بابي جييلة” " لكن روى النجاشي كتابه بالاساة إلى 

صفوان, عنه' '". وذكر الشيخ ة في الفهرست في برحمه ة صفوان أنّ جميع روياته 
احمدا بها عه عد عن مسكدي على بن الحيون. عع بدك بن سين ريد 
ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ عن محمد بن الحسن الصفار. عن يعقوب 
ابن يزيد. عن صفوان' ". وربّما يستخرج طريق صحيح للصدوق إلى زيد الشحّام؛ 
لصحّة طريق الصدوق في طريق الفهرست إلى صفوان الراوي عن الشحّام بحكم 
طريق النجاشي إلى الشحّام»' ”. 

وما نقله 3500 الشيخ في الفهرست إلى جميع كتب وروايات صفوان, 
حصل فيه سقط وخلطء ولعلّه من الناسخ, والصحيح ما في الفهرست. من قول 
الشيخ: «وله كتب كثيرة, مثل كتب الحسين بن سعيد وله مسائل عن أبي الحسن 
موسى عليه السلام. وروايات. أخبرنا بجميعها جماعة, عن محمد بن علي بن 
الحبي قن حمر اللحدو 

وأخبرنا ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن [يعني ابن الوليد] عن محمد بن 
العسرة القعفا وعد بن عيد ان ومكمه يد بحي وا عم ين الاوسين عن ميحد 


5 : )6( 
ابن الحسين ويعقوب بن يزيد؛ عن صفوان» : 


اي ل 1 

() النجاشي / رجال النجاشي: ١76‏ / 177. 
() الطوسي / الفهرست: .)١1(5657/ ١15‏ 
(؛) الكلباسى /الرسائل الرجالية 5: /71. 
(6) الظوسى /النورسة: 57/7 ))2. 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا اا 
وقد سبقه السيد الأعرجي (ت /777١ه)‏ إلى هذا التصحيح. قائلاً: «وإلى 
زيد الشحّام: أبوه رضي الله عنه وابن الوليد رضي الله عنه؛ عن سعد. عن محمد بن 
عبدالحميد. عن أبي جميلة؛ عنه. 
وهو ضعيف بأبي جميلة, لكن النجاشي روى كتاب الشحّام. عن صفوان. 
والصدوق يروي جميع رواياته فى الصحيح, فإن صم طريق النجاشي صحّ 
لدو 
والأصل في كلّ هذا هو الميرزا الأسترآبادي (ت 587 ١٠ه).‏ والظاهر أن ما 
في عُدَّة الرجال مأخوذ عنه, إذ قال بشأن طريق الصدوق إلى زيد الشحّام, ما هذا 
لفظه: 
«وإلى زيد الشحّام: ضعيف بأبي جميلة. نعم النجاشي روى كتابه. عن 
صفوان. عنه. وقد روى المصتف في الصحيح جميع كتبه ورواياته. لكن لو صمٌّ 
لصحّ, فتدبر» ". 
وقوله: (ولو صم لصح..) أي: لو صمّ طريق النجاشي إلى زيد الشحّام؛ 
لصمّ طريق الصدوق إليه أيضاً؛ لتوقّف صحّة تركيب الطريق الجديد على صحّة 
طريق النجاشي. وأمّا صحّة الطريق العام إلى صفوان فقد صرّح بها الأسترابادي 
انفاً. 
والحقٌّ إن كلا الطريقين لابدٌ من صحَّتهما في عملية التركيب بينهما. 
أمَا عن صحّة طريق النجاشي؛ فلإثبات رواية صفوان لكتاب الشحّام فعلاً. 


)١(‏ الأعرجي /غعُدَّة الرجال ؟١:‏ 174-171 من الفائدة السادسة في شرح مشيخة الفقيه. 
(؟) الأسترابادي / منهج المقال: 4١١‏ من الفائدة الثامنة فى بيان طرق الصدوق (الطبعة 
الحجرية). 


07 0000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
وأمّا مع عدم ثبوت ذلك. فالطريق العام إليه في الفهرست لا ينفع في تتصحيح 
طريق الصدوق إلى أبي جميلة؛ لاحتمال الكذب على صفوان بادّعاء روايته كتاب 
الشحام, أو على أَقَّل تقدير.. حصول الاشتباه بنسبة رواية كتاب الشحَّام إلى 
صفوان مع احتمال أنّه لم يروه. 

وأمّا عن صحّة الطريق العام إلى صفوان في الفهرست. فلزومها أشدٌّ وآكد؛ 
لأنّ إثبات صحّة طريق إلى رواية كتاب أيسر من إثبات صحّته فيما لو كان إلى 
رواية جميع كتب شخص ورواياته. فكيف يقال -حينئذٍ -باشتراط صحّة الطريق 
في الأول دون الثاني؟ 

وأمّا عن طريق مشيخة الفقيه الضعيف بأَبِي جميلة, فلا ترد فيه شبهة ككذب 
5 جميلة دشلا -فيما رواه عن زيد الشحّام في كتاب الفقيه. ليبطل بها التركيب 
المذكور. حتى مع فرض حصول الكذب فيما رواه واقعاً. وأمًا البرهان على ذلك 
فمتروك إلى نظرية التعويض' ". 

وفي المقام, فإنّ طريق النجاشي إلى الشحّام موثّق بمحمّد بن بكر بن جناح 
الواقفي الثقة. فالطريق معتبر على كلّ حال. وأمّا الطريق العام في الفه رست إلى 
صفوان راوي كتاب الشحّام في رجال النجاشي -فهو صحيح. 

وبهذا يكون تركيب الطريق منهما إلى زيد الشحّام صحيحاً أيضاً؛ لأنّ رواية 
صفوان لكتاب زيد الشحّام فيها عموم مضمر لم يُصَرَّح به. إذ لا يُفْهَم منها رواية 
عنوان الكتاب مثلاً. ولا بعض أبواب الكتاب من غير تنبيه. فمثل هذا لا يحتمل 
بحقّ الثقة؛ لما فيه من شوب التدليس. وحيث أن كتاب الشحّام بمنزلة رواياته. 
فستكون رواية الكتاب عامّة لجميع ووانات: ذلك الكثان»وهزاهوها اسمفاه 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا 
بالعموم المضمر. وحينئذٍ ستدخل روايات الكتاب في الطريق العام إلى جميع كتب 
وروايات صفوان؛ لأنّ ما رواه الشحّام في كتابه الذي هو من رواية 
صفوان -يكون من جملة الروايات التي رواها صفوان أيضاً. 

ومعنى صحّة التركيب المذكور: هو تعويض طريق مشيخة الفقيه إلى زيد 
الشحّام الضعيف بأبي جملية, بذلك الطريق المكتشف من رجال النجاشي 
وفيسة القية: 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى سعيد الاعرج: 

قال الأسغرابادئ في بيان طرق الصدوق: «وإلى سعيد بن عبدالله الأعرج: 
قوي بعبدالكريم بن عمرو'''. لكن روى النجاشي كتاب سعيد في الصحيح. عن 
صفوان. عنه '". والشيخ في الفهرست روى جميع كتبه ورواياته. عن جماعة. عن 
محمد بن علي بن الحسين في الصحيح. عن صفوان' ". فيلزمه صحّته. 
0 

0000 رواية سعيد الأعرج في الفقيه. عن أبي عبدالله ائة. في 
لتر التي فيها لحم جزور. ووقع فيها أوقية من دم.. إلخ'". قد صحّحها المحقّق 
السبزواري (ت /44١٠ه)‏ في مشارق الشموسء اعتماداً على هذا الوجه من 
التصحيح. وبالطريقة التي ذكرها الأسترابادي (ت 787 ١٠ه)‏ في تصحيح طريق 
الصدوق إلى سعيد الأعرج. وذلك بتركيبه من طريق النجاشي إليه. ومن الطريق 


11 الضدوق 7# مشيكة الفقنه تان" 

(") النجاشي / رجال النجاشى: ١8١‏ / /الاغ. 

(*) الطوسي /الفهرست: ١557‏ /1(503). 

(غ)الا سترابادي / منهج المقال: 4١١‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية) 
(5) الصدوق /الفقيه )40(١٠١٠١6 / 5١:7”‏ باب 135 الصيد والنبائح, . 


000٠000000 "4‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
العام في الفه رست إلى راوي كتابه في النجاشي""' 
ويظهر من كلام المحقّق المذكور أَخْدْ ما ذكره من منهج المقال وإن لم يشر 
إليه؛ لعدم وجود تفاوت يذكر بين الكلامين. 
والكلام في هذا التطبيق كالكلام في سابقه. 
جدير بالذكر أن كثات سعد الأعرج هو من رواية صفوان بن يحيى في 
الفهرست أيضاً. وللشيخ طريق عام وصحيح إلى صفوان في الفهرست, وهو من 
رواية الصدوق كما ذُكر. وهذا يعني أنّ تصحيح الطريق المذكوركما يمكن أن 
يكون بالتركيب بين طريق النجاشي وطريق الفهرست؛ يمكن أيضاً بالتركيب بين 
طريقين من طرق الفهرست,. وهو ماسيا تي عن السيد الأعرجي في الوجه الثاني 
من وجوه التصحيح بالتركيب بين الطرق'". 
التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلى علي بن بلال: 
قال الا سترأبادي في بيان طرق الصدوق: «وإلى علي بن بلال حسن كما 
في الخلاصة'' بإبراهيم بن هاشم, وفيه محمد بن علي ماجيلويه'”. 
وتدروى اسافى كاب عل هذا: في الصحيح. عونحدين اسعوددن 
تحني ” . وقد روى المصنّف جميع كتب محمد بن أحمد ورواياته في الصحيح كما 
في الفهرست إلا ما كان فيها من تخليط'"'. كما هو المذكور في موضعه. 


(10)السووارق /متشارق المموض ١‏ 111 
(؟)788:7ومابعدها. 

(*) العلامة الحلَّى / خلاصة الأقوال: 48 من الفائدة الثامنة. 
(غ) الصدوق / مشيخة الفقيه: غ: ."١‏ 

(0) النجاشى / رجال النجاشى: 77,8 / ./7٠١‏ 

[6الطوسى /النهرسة: اكيم / 7 7/17). 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركدب الأسانيد ا 


1 )01( 
فندبر» . 


وقد تابعه على هذا التصحيح السيد الأعرجي ". 

والكلام في هذا التطبيق كالكلام في سابقه أيضاً. 

التطبيق الرابع ‏ تصحيح الطريق إلى جعفر بن عثمان: 

قال الأسترابادي: «وإلى جعفر بن عثمان: فيه علي موسى الكمنداني 
وأبوجعفر الشامي'' . وهما غير مذكورين. وجعفر أيضاً موضع نظر؛ إذ فيه احتمال 
اشتراك. فإن كان أبو زياد الرواسي وقد وُنّقَ. فهو ذاء وإنكان ابن شريك الكلابي 
اليد ما له توثيقاً. لكن قال النجاشى اكاك وريس جاع هم 
ابن أبي عمير' ' والمصنّف قد روى جميع زوليات ابن أ بي عمير في الصحيح ". 
00 

وفيه: أن طريق النجاشي وإن انتهى إلى ابن أبي عميرء عن جعفر بن عثمان. 
إلا أن في الطريق ابن عقدة وهو من الزيدية الجارودية, الأمر الذي يشير إلى أن 
المراد يالصحة ليس الصحة على وفق الاصطلاح؛ بل تشمل كل ما كان معتبراً من 
جهة السند. على أن الطريق المذكور لم يثبت اعتباره. لا لوقوع ابن عقدة فيه. بل 
لوجود شيخ ابن عقدة فيه. وهو أحمد بن يوسف الجعفي. وهو مجهول الحال. 
بخلاف ما قاله المحقق الكلباسي كما سيا تي في التطبيق السادس. 


(١)الا‏ ثرا باد / منهج المقال: 1١7‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
(1) الأعرجى /غدَّة الرجال 7: ١7١-١09‏ من الفائدة السادسة. 

(*) الصدوق / مشيخة الفقيه ]: ١٠١‏ 

(؛) النجاشي / رجال النجاشي: ."٠١ / ١76-١١1‏ 

(0) الطوسى /الفهرست: 5١8‏ /37(57117/7). 

(5) الا تر باقن / منهج المقال: ١٠9‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
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التطبيق الخامس ‏ تصحيح الطريق إلى الريان بن الصلت: 

قال الأسترابادي: «وإلى الريان بن الصلت: حسن كما فى الخلاصة'" 
بإبراهيم بن فا وقد روى النجاشي كتابه في | لصحيح عن الحميري. 0 
فللمصتف طريق صحيح اا 

وهذا التطبيق كسابقه فى الصحة أيضاً. 

التطبيق السادس ‏ تصحيح الطريق إلى عبيد بن زرارة: 

والأصل في هذا التصحيح هو الميرزا الأسترابادي حيث ضعف الطريق 
المذكور في مشيخة الفقيه بالحكم بن مسكين. لكنّه صحّح طريق الصدوق إلى 
غديف زرازةانما ذكرة التحا فى قولةهراقينا عد هه اكحافا رقن ا خم بن 
عبد رو يش فوفد ددا غود اندع عفن قال جد اين أى الخطات وجييد 
حمّاد بن عثمان. عن عبيد بكتابه»'''. 

وبما ذكره الشيخ بقوله في ترجمة عبدالله بن جعفر الحميري ‏ الواقع في 
طريق النجاشى إلى عبيد بن زرارة -: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد 


)١(‏ العلامة الحلى / خلاصة الأقوال: 8" من الفائدة الثامنة. 
(0)الضدوق /مسيخة الفقية 3144 

(؟) النجاشى / رجال النجاشى: ١56‏ /77غ. 

(؛) الطوسى /الفهرست: 778 / 4" (7). 

(5) الاسترابادي / منهج المقال: 4١١‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
(5) النجاشي / رجال النجاشي: 577 5175 /118. 


ب7/ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 001 00 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد. عن ابن الوليد, عنه»''". 

نمّ قال الأسترابادي بعد ذلك: «ولا يخفى ما في هذا من صحّة طريق 
الصدوق إلى عبيد فافهم» ". 

نقد المحقق الكلباسى لتصحيح هذا الطريق: 

تعرّض تصحيح الأسترابادي لطريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة إلى نقد 
المحقّق الكلباسي, ولاهيتة كلأن هله عبان ورغ عذك التقرات الآثية 
بهدف مناقشتها. 

قال _بعد نقل كلام المير زا الأسترابادي _ما هذا لفظه: 

[1] «ولا يذهب عليك أنه لا يتحصّل طريق صحيح للصدوق بالصحّة 
بالمعنى المصطلح عليه عند المتأخَّرين بطريق النجاشي؛ لخلوَ طريقه عن 
الصدوق. 

['] ولا يتحصل أيضاً بالطريق الأول من طرق الفهرست,. لعدم انتهائه إلى 
عبيد بن زرارة؛ لفرض انتهائه إلى الحميري. 

[5] ولا يتحصّل أيضاً بالطريق الثاني من طريقي الفهرست؛ لخلوّه عن 
الصدوق وعدم انتهائه إلى عبيد بن زرارة؛ لفرض انتهائه إلى الحميري أيضاً. 

[4] ولا يتحصّل أيضاً بالجمع بين طريق النجاشي والطريق الثاني من طريقي 
الفهرست؛ لخلوّهما عن الصدوق. 

فينحصر تحصيل الطريق الصحيح للصدوق في الجمع بين طريق النجاشي 
والطريق الأُوّل من طر يقي الفهرست. بأخذ من دون الحميري أو مع الحميري - 


.)7( 159 / ١537 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية).‎ 1١1-1١7 (1)الأسترابادى / منهج المقال:‎ 
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من طريق النجاشي. وأخذ مَن فوق الحميري - أو مع الحميري من طريق 
الفهرست. فالطريق الصحيح. المستخرج في المقام من باب المتجرّئ والمأخوذ 
من مأخذ متعدّد. مضافاً إلى ما ذُكر في المشيخة. لكن نقول: 

[] إن أخذ الصدر من طريق النجاشي, وأخذ الذيل من طريق الفهرست, 
نما ينفع لو ثبتت صحّة الصدر في طريق النجاشي. وإلا فلا يثبت رواية 
الميرف دعن ابن أبي الخطاب. وهو غير ثابت على وجه الصحّة؛ لعدم بوت 
حال العذة. 

[3] وبوجه اخر: الطريق الصحيح نما هو للروايات الصادرة عن صدر 
المذكورينء وصدور الرواية المقصودة بالعمل عن صدر المذكورين داعت عبد 
ابن زرارة غير ثابت. 

[9] وبوجه ثالث: دخول الخاص في العام غير ثابت, فلا يتمٌ التتصحيح 
بادخال الخاص في العام. إلا أن يقال: إِنّ تعدّد أعداد العِدَّة يغني عن ثبوت كون 
الأعداد من رجال الصحّة. كما هو الحال في الاستفاضة بناء على حجّيّة الظنون 
الحا 

لكنّه يندفع بأنَ الكلام في استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى 
المصطلح عليه في لسان المتأخّرينء لا استخراج مطلق الطريق المعتبر. ولا 
يتأتّى بما ذُكر استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى المصطلح عليه المشار 
اليف 

مناقشة نقد التصحيح: 

يمكن مناقشة كلام المحقق المذكور بحسب ققراته. كالآتي: 


.777/-51/0 الكلباسى /الرسائل الرجالية ؛:‎ )١1( 


ب7/ ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا وا اس ا ا و وكير ف 

أمّا ما ذكره فى الفقرة الأولى. فيمكن الاجابة عليه بِأنْ ذِكر طريق النجاشي 
إلى عبيد بن زرارة لم يكن بهدف تحصيل الطريق الصحيح منه إلى الصدوق حت 
بقال بأنّه لا يتحصل منه ذلك. بل جاء لمعرفة من روى كتاب عبيد بن زرارة ذ 

وأما ما ورد فى الفقرة الثانية .. فجوابه: أنّه لا يشترط في صحة طريق 
الفهرست العام الأوّل انتهائه إلى عبيد بن زرارة. بل الشرط هو انتهاء الطريق إلى 
راوي كتابه مباشرة أوبالواسطة. وهذا هو ما توقر في هذا الطريقء لأنّ عبدالله بن 
جعفر الحميري قد روى كتاب عبيد بن زرارة بالواسطة -كما مرفي طريق 
النجاشي. وطريق الفه رست الأوّل عام إلى جميع كتب وروايات الحميري. وهو 
من رواية الصدوق. وقد تبين نَ من جملة ما رواه الحميري هو روايات عبيد بن 
زرارة في كتابه كما في طريق النجاشي, وإن كانت روايته الكتاب بالواسطة إلا أن 
ذلك لايضر مع وثاقتها. وقد مر أنّ المقصود برواية الكتاب رواية ما فيه من 
روايات. 

وأمًا الفقرة الثالنة من كلامه .. فجوابها: إن الطريق الثاني إلى الحميري في 
الفهرست قد ابتدأ بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الحميري, وهو كسابقه طريق 
صحيم وعام إلى جميع كتب وروايات الحميري. وهذا الطريق وإن لم يع فيه 
الصدوق. لكن بملاحظة الطريق الأوّل في الفهرست إلى الحميري وهو صحيح 
وعام أيضاً. يعلم اشتراك الصدوق وابن أبي جيد بهذا الطريق فيكون عامّاً أيضاً؛ إذ 
جاء في الأوّل ما هذا لفظه: «أخبر نا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد رحمه الله. 
عن 5 جعفر بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن [يعني: ابن الوليد]. عنه». 

بينما جاء الطريق الثاني مبتدءاً بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عنه. 

ولو افترضنا اكتفاء الشيخ بالطريق الثاني فقط. لأمكن عَدَّه طريقاً للصدوق 
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أيضاًء لأنّ الشيخ يروي جميع كتب وروايات ابن الوليد في الفهرست عن جماعة, 
عن الصدوق. عنه. 

وعن أبن أبي 1 

وبهذا يدخل الصدوق في الطريق الثاني على كل حال. 

وأمًا عن الفقرة الرابعة .. ففيها: أنّه لا يشترط وقوع الصدوق في طريق 
النجاشي إلى عبيد بن زرارة, بل يكفي وقوعه في طريق الفهرست إلى من روى 
كتاب عبيد في طريق النجاشيء وقد بينا عدم الفرق بين طريقي الفهرست بالنسبة 
لحري ا لول تيا لاي 

عونا اعلن بدا من الال ْ 

وأمّا ما ذكره فى الفقرة الخامسة.. فجوابه: أنّ الأشهر والأكثر على القول 
بوثاقة مشايخ النجاشيء وهو الصحيح. فكيف لو كان المروي عنه في طريقه إلى 
عبيد بن زرارة عِذَّة من مشايخه. ولاشك بدخول الحسين بن عبيد الله الغضائري 
في رجال عدته المذكورة. لأنّه من أشهر الرواة الذين يروون عن أحمد بن محمد 
ابن يحيى في فهرست الشيخ ورجال النجاشي 

وأما ما ذكره فى الفقرة السادسة. فإن ا ورك ماروا الفدوق 
عن لين رار مس قط القاريى لبد ب لحك رودي كز قل ريا أنه 
لا يشترط في التصحيح المذكور صحة روايات الصدوقء عن عبيد بن زرارة» ولو 
كانت صحيحة فأي حاجة ستبقى إلى تصحيحها؟ وإن أراد بذلك احتمال أخذ 
الصدوق لما رواه عن عبيد من كتب المحذوفين من صدر السند. فلا دليل على 
ذلك كما بيناه في مسلك الشيخ الصدوق فى أسائيد الفقيه في الباب 


.)١171(17١9/ الطوسى /الفهرست:/ا77‎ )١( 


ب7/ ف تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا 
الكدل. 

وأمّا ما ذكره فى الفقرة السابعة. من عدم ثبوت دخول الخاص [أي 
روايات عبيد ين زرارة في طريق النجاشي] بالعام [أي روايات الحميري في 
طريق الفهرست]. فقد أجاب هو عليه بقوله: (ألا. أن يقال ..)لكنه دفع ما قد يقال 
بوثاقة رجال عِدَّة النجاشي بأنّ المراد هو استخراج الطريق الصحيح على وفق 
الاصطلاح, لا استخراج مطلق الطريق المعتير. 

والجواب عليه من وجهين: 

الأول: أنه ليس مرادهم بالصحة, الصحة على ضوء المصطلح, كما يعلم هذا 
من تطبيقاتهم السابقة, إذ عادة ما صححوا بعض الطرق الضعيفة بطرق أخرى 
معتبرة لم تكن صحيحة بحسب المصطلح لوجود بعض رواة الفرق الشيعية فيها. 
وقد بينا فيما سبق امثلة شتى على ذلك. 

الثاني: قد تطلق الصحة على غير مقتضاها وهو ما بيناه سابقاً-ومنه اطلاق 
العلامة الحلىٌ على بعض طرق الشيخ أو طرق الصدوق لفظ الصحة, مع أَنّها موثقة. 
وقد بيّنا ذلك أيضاً”". 

بقي أن نشير إلى أن أحد المعاصرين قد تعرض إلى نقد تصحيح هذا الطريق 
أيضاً. وهو الشيخ محمد آصف المحسنى _أحد تلامذة السيد الخوئى _؛ إذ قال فى 
هذا الشأن: 1 1 ْ 

«ربما يركب طريق الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح, 
كما عن الشيخ محمد في الاستقصاء تبعاً للفاضل الأستربادي في 


0١(‏ 351:1 وما بعدها من الأمر الثالث. 
(؟) ١6١:١‏ 
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الرجال. وهو كما في طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة. فإِنْ طريقه إليه بملاحظة 
ما ذكره النجاشي في ترجمته من ذكر طريقه إليه بقوله ‏ ثم نقل الطريق وقال ‏ 
وتركيبه مع ما ذكره الشيخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى عبدالله بن جعفر بقوله ‏ 
ثم نقل طريق الفهرست قائلاً -: 

أقول: التركيب المذكور غير نافع؛ لأن ما يرويه الصدوق بسنده عن عبيد 
يحتمل اختلاقه من قبل الحكم بن مسكين, فلا يثبت كونه من روايات عبيد حتى 
ينبت بالسند المركب المذكور. ودعوى رواية الحميري له عمن سبقه لمن تأخر 
عنه محتاجة إلى علم الغيب, وإلآ فيحتمل أن الحميري لم يرو لابن الوليد ووالد 
الصدوق ما رواه الصدوق عن عبيد بسند ضعيف» '. 

وجواب ما ذُكر في هذا الاشكال هو من مختصات نظرية تعويض الأسانيد. 
إذ اعتنت النظرية بهذا الإشكال, أعني: احتمال كذب أحد رجال الطريق الذي 
يُراد تعويضه, وأجابت عليه فلندعه إلى هناك'". 

والخلاصة في هذا التصحيح, أَنّه لا اشكال فيه. نعم لو كان الطريق إلى 
الحميري في الفهرست من الطرق الخاصة إلى بعض كتبه مثلاً. فلا يتم التصحيح. 
وتوضيح ذلك بأكثر مما سبق توضيحه متروك إلى النظرية أيضاً. 


الوجه الثاني تصحيح طريق الصدوق بالتركيب بين طريقين 


إن الخطوات المتبعة فى تصحيح الطريق الضعيف في مشيخة الفقيه على ضوء 


(١)المحسنى‏ / بحوث فى علم الرجال: 110 
(7 :84-41 (الإشكال السابع وجوابه). 


ب7/ف": قتميم الطرق وتركيب الأسانيد 1[ 1 1 اا 

الأولى: معرفة اسم الشخص الذي روى عنه الصدوق بطريق ضعيف في 

الثانية: ملاحظة طريق الفهرست إلى ذلك الشخص؛ لمعرفة من روى عنه 
كتابه مباشرة أو بالواسطة المعتبرة. 

الثالثة: مراجعة طرق الفهرست إلى جميع من وقع في طريق الفهرست 
المذكور بالخطوة الثانية. فإن وجدنا فيها طريقاً صحيحاً وعاماً إلى أحدهم, فيصار 
حينئذٍ إلى تركيب طريق جديد للصدوق بمساعدة طريقي الفهرست. 

والتطبيقات الواردة في هذا الوجه خمسة. وهي: 

التطبيق الأول تصحيح الطريق إلى أبي حمزة الثمالي: 

قال السيد الأعرجي: «وإلى أبي حمزة الثمالي. ثابت بن دينار: أبوه رضي الله 
عنه. عن سعد, عن إبراهيم بن هاشم. عن البزنطي. عن محمد بن الفضيل ‏ وفي 
بعضها: الفضل _عنه... وطرقي إليه كثيرة. ولكني اقتصرت على طريق واحد 
00 

قلت: وقد ذكر الشيخ في الفهرست طريقاً من تلك الطرق صحيحاً وذلك أنه 
قال في ترجمته: ثقة. له كتاب, أخبرنا به عدّة من أصحابناء عن محمد بن على بن 
الحسين, عن أبيه ومحمد بن الحسن وموسى بن المتوكل؛ عن سعد بن عبد الله 
والحميري؛ عن أحمد بن محمد, عن الحسن بن محبوب. عنه.'" 

ثمّ قال في ترجمة الحسن بن محبوب: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عِدَّة من 
أصحابنا. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه, عن أبيه. عن سعد 


(١)الصدوق‏ / مشيخة الفقيه غ: "5. 
(1) الطوسي /الفهرست: .)١( ١١87/9٠‏ 
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ابن عبد اللّه. عن الهيثم بن 5 مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمد بن 
عيسئ؛ عن الحسن بن محبوب' ". 

فكان هذا طريقا ضضيعا. توذلك لآن ف حملة رواياتدما رؤاوعن ابن جره 
الثمالي. وقد رواها جمع بهذا الطريق. وهو صحيح أيضاً. ظ 

فأمًا طريق الصدوق الذي ذكره في المشيخة ‏ ذلك الذي قدّمنا ذكره -ففيه 
محمد بن الفضيل. وهو مشترك بين الثقة وغيره...»' " 

وهكذا صحّح السيد الأعرجي الطريق المذكور بالتركيب بين طريقين من 
طرق الشيخ في الفهرست. وكلاهما من رواية الشيخ الصدوق. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى أبي الربيع الشامي: 

قال الشيه الأعريحن :ذو الى: ابئ ي الربيع الشامي. (خليدٌُ بن أوفى. أو خالد) 
ابوه رضي اوضق عو سد عن أبن أبي الخطاب. عن الحسن بن مسكين؛ عن 
الحكم بن رباط. عنه' "'. وهو مجهول؛ لمكان الحكم والحسن. فإنّهما مجهولان. 

تعوافى التهرستة» أن الشنيخ وى كتاب ابن الرييع .عن ابن الوليند تعن 
سعد والحميري؛ عن محمد بن الحسين. عن الحسن بن محبوب, عن خالد ابن 
شرو وي . والشيخ يروي جميع وؤايات :اب الل ادهع الفحدوق " فكناة 


)١(‏ الطوسى / الفهرست: 0/15 )2 وقد وقع في نقل السيد الأعرجي لهذا 
الطريق خلطٌ بين طرق الشيخ إلى الحسن بن محبوب في الفهرست. وبين طرقه إليه 
فى مشيخة التهذيب. ولكنّه لا يض فى أصل محاولة التصحيح. لأنّ طريقه العام إليه 
في الفهرست صحيح. وهو من رواية الصدوق. 

(؟)الأعرجى /غدَّة الرجال 11:7 77/. 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه ؟: 58. 

(غ) الطوسى /الفهرست: .)5١(8141١7/ 5/١‏ 

(6) المصدر نفسه: /ا؟؟ / .)١55(1١9‏ 


ب7/ ف" تقميم الطرق وتركيب الأسانيد كسا ا ب وو ل ا لي ا 
هذا طريقاً له»'". 

وطريق الفهرست الأوّل حسن بخالد بن جرير بناء على القول بمدحه في 
رجال الكشي'"' زيادة على رواية الحسن بن محبوب. عنه. وقد عُرِفَ عن الحسن 
بن محبوب أنّه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الشيعة على تصحيح ما يصمّ 
عنهم كما مرّ في الباب الأوّل ". 

وطريق الفهرست الثاني صحيح إلا أنه انتهى إلى ابن الوليد. ووسائطه في 
الأوّل إلى أبي الربيع معتبرة. 

وعليه يكون صدر الطريق الجديد للصدوق إلى أبي الربيع الشامي مأخوذ من 
الطريق العام إلى ابن الوليد. وذيله من طريق الفهرست الأوّل ابتداءً بسعد 
والحميري إلى آخر الطريق. ثم وصله بأبي الربيع الشامي؛ ليكون طريقاً إليه في 

على أنّ قول السيد الأعرجي بجهالة الحسن بن رباط. غير صحيح؛ لرواية 
الحسن بن محبوب كتابه عنه في طريق النجاشي, وقد مرّ أن الحسن بن محبوب 
تن اكات الإجماع. وكلٌ ما صحّ عن أحدهم فلا يُسأل عمّا بعده. وإلا ينبغي 
عَدّه من المختلف فيه. 


التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلى الحسن بن علي الكوفي: 
قال السيد الأعرجي: «وإلى الحسن بن علي الكوفي: أبوه. عن علي بن 


)١(‏ الأعرجى /غدَّة الرجال ؟: 0/ من الفائدة السادسة. 


(؟)الكنى /رفال الكضى 6 /الااماروى :فو عالدين خرين البخلن. 
(0) 75:1 1 


قف ٠ع‏ ع ع عع /0/0.ل.... قعويض الأسانئيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الحسن هذاء عنه. وجعفر بن علي بن الحسن الكوفي. عن جدّه الحسن الكوفي'", 
وهو في كليهما مجهول؛ لجهالة عليّ بن الحسن, وجعفر بن علي ... 

وذكر الشيخ في الفهرست: أَنّ للحسن كتاباً رواه في الصحيح. عن محمّد بن 
علي بن محبوب "» ثمّ روى جميع كتب أبن محبوب هذا ورواياته في الصحيح. 
عن الصدوق. عن أبيه وابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن علي بن 
محبوب'". فقد صمّ للصدوق أيضاً طريق»!*. والكلام في هذا التصحيح كالكلام 
في سابقه. 

التطبيق الرابع - تصحيح الطريق إلى داود بن الحصين: 

قال الميرزا الأسترابادي: «وإلى داود بن الحصين: فيه الحكم بن مسكين”*. 
ولم يوثق. إلا أن في الفهرست: داود بن الحصين, له كتاب, أخبرنا به ابن أبي جيد. 
ب 


الطريق صحيح لابن الوليد. والمصنّف روى جميع رواياته. عنه'". فيصح له ذلك. 


. اس (6) 
فتدبر» 5 


.1١ الصدوق / مشيخة الفقيه ؟:‎ )١( 

(1) الطوسي / الفهرست: )١7( 1777/7 ٠١١‏ والمراد بالحسن بن علي الكوفي. هو 
الحسن ابن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي. 

(") المصدر نفسه: ؟'17١5-”7١158(677/1).‏ 

(:) الأعرجى /غُدَّة الرجال ١١7:7‏ من الفائدة السادسة. 

[8) الفدوق /متقيكة النقيد 1 

(1) الطوسى /الفهرست: ١١5‏ //ا7؟ (5). 

() المصدر نفسه؛ 7 / 1١8‏ (4؟١).‏ 

(8) الأسترابادي / منهج المقال: 1٠١‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


ب7 / ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد با ال سوا رقو اا 1 
وتابعه على هذا السيد الأعرجي أيضاً 
التطبيق الخامس ‏ تصحيح الطريق إلى سعيد بن يسار العجلي: 
وهو ما ذكره السيد الأعرجي, بقوله: «وإلى سعيد بن سيّار [يسار] العجلي. 

الأعرج الحتّاط الكوفي: ابن الوليد. عن الصفّار. عن ابن عيسئ. عن البزنطي. عن 

لقف عند" 
وفيه المفضل. لكن صفوان ممّن يروي كتاب سعيد هذاء. فإن الشيخ في 

الفهرست روى كتاب سعيد هذا مع كتاب سعيد الأعرج. عن صفوان, عنه '. وقد 

عَرَفِت أ الضدوق'*". يروي جميع روايات صفوان في الصحيح»'”. 
وقد سبقه إلى هذا الميرزا الأستر اباد بقوله: «وإلى سعيد بن يسار. ضعيف 

بمفضل. نعم الفهرست روى كتاب سعيد. عن صفوان ورواياته عنه'' ', والمصنّف 

روى جميع كتب صفوان ورواياته في الصحيح. فلو صح ذلك لصح الطريق. 

ل 
التطبيق السادس ‏ تصحيح الطريق إلى محمد بن عبد الله بن مهران: 
والطريق من رواية أحمد البرقي, عنه في المشيخة, وقد صحّحه 
السيد الأعرجي بطريق الشسيخ الطوسي العام إلى البرقي في 


)١(‏ الأعرجي /غدَّة الرجال ؟: ١71‏ من الفائدة السادسة. 

(') الصدوق / مشيخة الفقيه غ:7١٠.‏ 

() الطوسي /الفهرست: .)١(71717 7 ١78-١17‏ 
(؛) المصدر نفسه: .)١(637/1١107-١15‏ 

(5) الأعرجي /عدَّة الرجال ١11:7‏ من الفائدة السادسة. 

(1) الصواب أن يقول: (روى كتاب سعيد ورواياته. عن صفوان. عنه). 
() الاسترابادي / منهج المقال: 4١١‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


ل 0٠‏ 0 0 0000-000000000.. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ؟ 


وفي ذلك نظر؛ لأنَ الصدوق لم يقع فى طريق الشيخ العام إليه أصلاً. حيث 
ابتدأ في الفهرست بابن أشن جيد, عن ابن الوليد. عن سعد بن عبدالله. عن أحمد 
البرقي بجميع كتبه ورواياته ". 

ومع هذا يمكن تصحيح هذا الطريق بالتركيب بين طريقين من طرق 
الفهرست, أ حدهما: الطريق المذكور إلى البرقي وإن لم يكن من رواية الصدوق؛ إذ 
يمكن جعله طريق اله أيضاً إذ أن الصدوق روى جميع كتب وروايات بعض رجال 
هذا الطريق من جهة الشيخ الصدوق؛كطريقيه إلى سعد بن عبد اللّه, وابن الوليد' "؛ 
وهذا هو الطريق الآخر. وبهذا يكون طريق الشيخ إلى البرقي طريقاً إلى الصدوق 
بالتركيب. 

التطبيق السابع ‏ تصحيح الطريق إلى مروان بن مسلم: 

قال الميرزا الأسترابادي: «طريق الصدوق إلى مروان بن مسلم ضعيف 
بسهل بن زياد. وللصدوق طريق عام إلى ابن الوليد والحسن بن علي بن 
فضال»'*. ولم يزد على ذلك! 1 

والظاهر وقوع سقط في هذه العبارة من المنهج. ويتضح هذا السقط من 
تصحيح السيد الأعرجي لهذا الطريق. إذ قال: 

«وإلى مروان بن مسلم: أبوه. عن العطّار, عن محمّد بن أحمد بن يحيى؛» عن 


)١(‏ الأعرجى /غدّة الرجال ؟: ١184‏ من الفائدة السادسة. والصدوق / مشيخة الفقيه 
ا 

(؟) الطوسى /الفهرست: 514 /7(56). 

.)1١4( 7١9 / 37/:و.)١(73177/‎ ١1*60 (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 

() الأسترآبادي / منهج المقال: 4١5‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد لجو وما م عفاور ا و 1 
)1 


سهل بن زياد. عن محمّد بن الحسين, عن علي بن يعقوب الهاشمي. عنه . 

وفيه سهل, وهو مختلف فيه, والظاهر ضعفه. لكنه شيخ إجازة لا يضر توسّطه. 
والهاشمي وهو مهمل, إلا أنه روى في الفهرست كتاب مروان. عن جماعة. عن 
أحمد بن محمد بن الوليد. عن أبيه. عن سعد والحميري؛ عن الزيّات. عن الحسن 
بن علىّ بو ففالوضيد” . 

وروى جميع روايات ابن فضال. عن عِدّة من أصحابناء عن الصدوق؛ عن 
ابيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميري؛ عن احمد بن محمد والزيّات؛ عنه. 

وعن ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفّار. عن محمّد بن عبد الجبار, 
ع مع أن الصدوق روى روايات ابن الوليد. 000 وروايات ابن فضال في 
الصحيح»'”". 

الوجه الثالث: تركيب الطريق الصحيح للصدوق بملاحظة 

الوجهين السابقين: 

المراد بهذا الوجه من التركيب. معرفة من انتهى إليه طريق الصدوقء ثم بيان 
طريق النجاشي وطريق الشيخ في الفهرست إليه أيضاً؛ لتشخيص من روى ععنه 
كتابه. ثم الرجوع إلى الطريق العام للصدوق في الفهرست إلى راوي الكتاب. 
واخيرا إجراءعملة التركيببالتسو المتقدء. 

ولوق مين بق الركو ولد هين التدابقين: لكان تلوس سقيس ا 


)١(‏ الصدوق / مشيخة الفقيه 5: /ا/. 

(؟)الطوسى /الفهرست: 5675-370١‏ /9(7777). 

(؟) المصدر نفسه: 48 / .)4(١114‏ 

١؛)‏ المصدر نفسه: 5737 / .)١51(1١9‏ 

(0) الأعرجي /عدَّة الرجال ؟: ١97‏ من الفائدة السادسة. 


لف ٠0٠‏ 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
روى كتاب من انتهى إليه طريق الصدوق يعتمد في الوجه الأول على طريق 
النجاشي فقط. وفي الوجه الثاني على طريق الفهرست فحسب. وعليهما معأ فى 
هذا الوجه. وهو أقوى من الوجهين السابقين لاتفاق الشيخ والنجاشي في 
تشخيص اسم راوي الكتاب مع اختلاف طريق كل منهما وصحته. وأما عن 
أسلوب التركيب فهو واحد _تقريباً -في الوجوه الثلاثة. 

وتطبيقات هذا الوجه. ثلاثة. وهي: 

التطبيق الأول تصحيح الطريق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل: 

قال التقى المجلسي: (ت / ١1١1ه)‏ بشأن محمد هذا وكيفية تصحيح طريق 
الصدوق إليه: «له كتب. روى عنه الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن محمد بن 
خالد (النجاشي)'". له كتاب رواه في القوي. عن أحمد البرقي (الفهرست)"". 
فالخبر حسن كالصحيح, أو صحيح لصحة طريقه إلى جميع روايات أحمد بن 
محمد بن خالد البرقي' '. وهذه منها. 

وعلى ملاحظة هذا المعنى كما فعله الشيخ الفاضل العالم الثقة النقة ميرزا 
محمد الأسترابادي.. فإنه أوضح الرها لها ل" بوي عليه 

فعلى هذا يصح أكثر الأخبار. ولماكان دأبي أن أذكرمق الأضول» لم التفت 
إلى كتبهم الحادثة. وأكثر ما خطر ببالي كان ظني أنه لم يسبقني أحد, فلما رأيت 
رجاله الكبير, كان تَنبّهِ لها. فسررت بمتابعتي إِيّا رضي الله عنه» ". 


.917 / 551 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
.)5(56/ 514 (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 


(") المصدر نفسه: 6؟ / .)١1١11(177١١‏ 


(:) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين .10١-5765٠١ :١4‏ 


ب7 / ف*: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 11 ااا 

مناقشته: 

وفي هذا التطبيق عِدّة ملاحظات نوجزها بالاتي: 

-١‏ ليس في رجال النجاشي ما يشير إلى رواية الحسن بن على بن فضال 
عن محمد بن القاسم بن فضيلء إذ قال في ترجمة الأخير: «له كتاب, أخبر نا محمد 
ابن النعمان, حدّئنا أحمد بن محمد. قال: حدّئنا على بن الحسين السعد ابادي. 
قال اخورة اخين يه مسحي من خبالدوعن اميف عدن معدن ين الفا نه 
00 

”“ إن النجاشي لم ينسب له كتباًء بل قال له كتاب. كما هو الحال في قول 
الشيخ في الفهرست. 

3 إن راوي الكتاب هو محمد بن خالد البرقي لا ابنه أحمد. وهذا وإن كان 
لا يضر مع وثاقة الواسطة, إلا أن في الطريق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل: 
أحمد بن محمد وهو من المختلف فيه عند بعضهم. وثقة عند اخرين, وهو 
الصحيح. والمراد به (أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد) لا أحمد بن محمد بن 
يحيى العطار. لأن الشيخ المفيد لم يلتق بالعطار ولم يرو عنه'". 

غ- طريق الفهرست إلى محمد بن القاسم بن الفضيل ليس بقوي. بل هو 
ضعيف بحسب الظاهر؛ إذ قال الشيخ في ترجمته: «محمد بن القاسم: له كتاب. 
زوسنا بهذا السنا ديعن ا خمد يد فق عبدالله. عن أبيه. عنه»'"' 
ويريد (بهذا الإسناد): جماعة. عن أبي المفضلء عن ابن بّطَّة. وهو 


.977 / 557 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١ 
.)1( الحاشية رقم‎ 15 :5 0١ 
.)١1١71717١١/ 578 الطوسى /الفهرست:‎ )"( 


!ف عع ع 0ح 00000000..... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
المذكور قبل ذلك في الفهرست, وذلك في بيان الطريق إلى محمد بن ابسحاق 
القفى 3 

وعليه فالطريق ضعيف بأبي المفضل بحسب المشهور. كما أن ابن بُطّة على 
الرغم من شهرته فهو لم يونّق. 

©- للشيخ عِدّة طرق صحيحة وعامة في الفهرست إلى أحمد بن محمد بن 
خالد. ولكن لم يقع الصدوق في أي منها'". 

إذن تصحيح الطريق المذكور لا يخلو من إشكالء سواء اعتمدنا في ذلك على 
طريق النجاشي أو طريق الفهرست:؛ للاختلاف في الأول مع ضعف الثاني. زيادة 
على عدم وقوع الصدوق في الطريق العام إلى البرقي. وإن أمكن علاجه بوقوع 
ابن الوليد في ذلك الطريق العام, والصدوق يروي عن ابن الوليد جميع كتبه 
ورواياته. إلا أنّهذا يتوقف على صحة الطريق إلى راوي الكتاب وقد تبين ما فيه 
بكلا الطريقين. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح: 

قال السيد الأعرجي: «وإلى معاوية بن شريح: أبوه رضي الله عنه. عن سعد. 
عن ابن عيسى, عن عثمان بن عيسى, عنه ' ". وهو قوي بعثمان.. لكن روى الشيخ 
في الفهرست. عن جماعة, عن أبي الفضل [المفضل]. عن ابن بُطّة. عن 
ارق فيس بقن ابن أببي عمير. عنه' *. وكذلك النجاشي رواه بطريقه إلى 


(١)المصدر‏ نفسه: غخ"؟ /5957 .)١1١١(/‏ 
(؟) المصدر نفسه: 55 / 5(56). 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه 5: 10. 

(؛) الطوسي /الفهرست: 548 /1(75957). 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 0 


0007 
ين الى عير بعيدة ٠‏ 


ع ع ١‏ 
وقد عرفت ان الصدوق يروي جميع روايات ابن ابي عمير 
الصحيح» ". 
بيان وتعقيب: 
قد يقال بان طريق الشيخ إلى ابن شريح ضعيف بابي المفضل. كما وقع فيه 


عس 


ابن تطتتوهو ل ثُوتى .وهذا لارظة اععناد:» لآنه مود يطريق التجافى» سيك 


ف 


)ا 
لي 


روى كتاب معاوية بن ميسرة بن شريح. عن الحسين بن عبيد الله. عن أحمد بن 
جعفر. عن أحمد بن إدريسء؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن ابن 5 عميرء 
عنه. 

والمراد بأحمد بن جعفر هو أبو علي أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري. 
وهو ابن عم أبي عبدالله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري الثقة المعروف. 

وأحمد بن جعفر وإن لم يصرّح أحد بوثاقته. إلا أن اعتماد الشيخ المفيد, وابن 
الغضائريء وابن نوح, والتلعكبري عليه في رواية مئات الكتب كما فى رجال 
النجاشي وفهرست الشيخ”' ". يدل على وثاقته, أو على الأقل. حسن حاله. فيكون 
الطريق معتبراً. 

وعلى هذا يمكن اعتماد طريق الشيخ أيضاً؛ لأنّ معنى اعتبار طريق 
النجحاشي: وصول كتاب ابن شريح لجميع رجال الطريق. وأولهم ابن أبي عمير 


.٠١97/ 1٠١ النجاشي / رجال النجاشى:‎ )١( 

(1) الطوسىي /الفهرست: 1 //5061)). 

(") الأعرجي /عُدَّة الرجال ؟: ١14‏ من الفائدة السادسة. 

(4) ينظر محاولة المحدث النوري فى إثبات وثاقة أحمد بن جعفر فى خاتمة المستدرك 
4٠١‏ من الفائدة السادسة. 1 


0٠000 0‏ 0 00000000000000.. تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج ١‏ 
الذي روى الكتاب إلى أحمد بن محمد بن عيسئ. ثم روى الكتاب بعد ذلك 
رجلان عن أحمد بن محمد بن عيسى, أحدهما: ابن بْطة فى طريق الفهرست. 
والآخر: أحمد بن إدريس في طريق النجاشي, وهكذا إلى أن انتهى الحال إلى 
الشيخ والنجاشي. 

على أن النجاشي روى الكتاب بطريق آخر, هذا زيادة على طريق الصدوق. 
ومنه يُعْلّم كثرة الطرق إليه. ووصوله إلى زمان الشيخ بأكثر من طريق وإن اقتصر 
في روايته على طريق واحد. وبهذا يصح اعتماد الطريقين في تركيب طريق جد يد 
آخر للصدوق إلى معاوية بن ميسرة بن شريح. 

التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلى بشار بن بسار: 

وهو للسيد الأعرجي أيضاًء قال: «وإلى بشار بن بشار [يسار]: الحسن بن 
أحمد بن إدريس رضي الله عنه. عن أبيه. عن محمد بن أبي الصهبان, عن محمد 
أبن سنان. عنه!". وفيه محمد بن سنان. 

م ذكر الضيخ فى الفهرست أن لبشار هذا أصلاً ووأة اتن أبى عمير'”. 
وكذلك النجاشي' ". وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير في جميع رواياته"" 
صحيح» ”. 

وقد سبقه إلى هذا التطبيق الميرزا الأسترابادي, لكنه لم يشر إلى طريق 
النجاشي, حي قال يشان الطريق المذكور: «ضعيف بمحمد بن سنان. وفي 
(1) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: .1١4‏ 

.)1(١١١ / الطوسى /الفهرست:88‎ )١( 


(") النجاشى / رجال النجاشى: .59١ / ١١1‏ 
(؛) الطوسى /الفهرست: 5١9‏ /795(7117). 


(05) الأعرجى /غدّة الرجال ؟: ٠١5-٠١86‏ من الفائدة السادسة. 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 00 
الفه رست له أصل. ورواه في الصحيح عن ابن بي خخيرء عنه: وبجميع زوايات أي 
أبي عمير رواها المصنّف في الصحيح وفي الحسن. فليتديّر» . 

وفي طريق الفهرست إلى بشار, أحمد بن محمد بن يحيى؛ إذ رواه الشيخ 
العسين دن كيذ اندو عن أحمه ره فخية بخن دعن اصن اندز جمد 
ابن عيسئء عن ابن أبي عمير, عنه. 

وطريق النجاشي ابتدأ بالشيخ المفيد وابن الغضائري؛ عن الحسن بن حمزة, 
عن ابن بط عن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسئء عن ابن أبي عمير. 
عريه. 

وأحمد بن محمد بن يحيى في طريق الفهرست. وأن عد من المختلف فيه إلا 
نه ثقة على الأشهر لترضي الصدوق عليه. ثم لا يحتمل كذب الرجل على أبيه فيما 
يرويه عنه. خصوصاً فيما لوكان المروي لا يرجع عليه بمزية أو فضل'". 

وعلى أية حال فطريق الفهرست حسن كالصحيح وهو مُؤٌيّد اطريق النجاشي 
المُخْتَلف فيه بابن بْطّةء الأمر الذي يمكن معه اعتمادهما في تركيب طريق صحيح 


للصدوق إلى بشار بن يسار. 
الوجه الرابع ‏ تصحيح طريق الصدوق بالتركيب بين ثلاثة طرق: 
وفى هذا الوجه ثلاثة تطبيقات. وهى: 


التطبيق الأول تصحيح الطريق إلى بكر بن صالح: 
قال الميرزا الأستر ترأبادي في بيان طريق الصدوق: «وإلى بكر بن صالح: 
)١(‏ الأسترابادي / منهج المقال: ١9‏ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 


(1) ينظر ما ذكرناه حول وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى في ذيل التطبيق العاشر من 
تطبيقات الوجه الثالث. المبحث الأوّل من الفصل الأوّل من هذا الباب, ؟ : 9/,. 


حك ٠.00.0000‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


حسن بإبراهيم بن هاشم لكن بكر ضعيف. 

واعلم أن طريق النجاشي إلى كتاب بكر صحيح؛ وفيه [فيه] أحمد بن محمد 
أبن عيسئ. وقد روى الشيخ جميع كتب أحمد ورواياته فى الصحيح. وفيه محمد 
ابن الحسن بن الوليد. وقد روى المصّف جميع رواياته. عنه. فيصح له طريق إلى 
بكر لكن بكر ضعيف» ". 

بيان ومناقشة: 

التطبيق الأول بحاجة إلى بيان ومناقشة بعض الأمور. كالآتي: 

قال النجاشي في ترجمة بكر بن صالح: «له كتاب نوادر يرويه عِدَة من 
أصحابناء أخبر ناه محمد بن علي. قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن يحبى قال: 
حدّئنا أبي. قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن عيسئ, قال: حدّثنا محمد بن خالد 
البرقي. عن بكر بكتابه. وهذا الكتاب يختلف باختلاف الرواة عنه»' ". 

وهذا الطريق حسن كالصحيح, وفيه أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري. 
وللشيخ طريقان إلى جميع كتب وروايات الأشعري. حيث قال: 

«أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عِدّة من أصحابناء منهم: الحسين بن عبيد الله 
وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. عن أبيه وسعد بن عبد الله؛ 
عنه. 

واخدرنااع توه اسيعا ندا بطو احمة بن نيه بن لسع يق الو تعن انه 
عبن سضوة بن الشسج الفتدا وسح ميا عن اسهد م سحي 


(١)الصدوق‏ / مشيخة الفقيه 4: /5. 
(؟)الاسترابادي / منهج المقال: 8 غ من الفائدة الثامنة (الطبعة الحجرية). 
(5) النجاشى / رجال النجاشى: ٠١9‏ /5717؟. 


ب7/ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد اا ان 
عيسئ» . 

وابن الوليد (محمد بن الحسن) قد وقع في الثاني منهما. 

وأمًّا طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن فليس عامأ إلى جميع كتبه ورواياته. 
إذ قال في ترجمته: «له كتب جماعة, منها: كتاب الجامع. وكتاب التفسير.ء وغير 
ذلك. 

أخبرنا برواياته ابن أبي جيد. عنه. 

والكرناجناعةرعق احعددين سنديق الفس عن ابه 

وأخبرنا جماعة, عن محمد بن على بن الحسين عن محمد بن الحسن» ". 

والطريق الثالث من هذه الطرق قد وقع فيه الشيخ الصدوق فهو طريق له 
أيضاً: 

وعدم التصريح بعموم هذه الطرق الثلاثة في المقام لا يضر بعمومها واقعاً. لأنّ 
من روى عنه في هذه الطرق هم أقرب الناس إليه وأعرفهم بمصّفاته ورواياته. 
وهم: ابن 5 جد وال حم وتلميذه الشيخ الصدوق. 

ويدلٌ على ذلك أن هؤلاء الثلائة رووا روايات ابن الوليد في عبارة الشيخ, 
وقد صرّح النجاشي في ترجمته قائلاً: «له كتب. منها: كتاب تفسير القران. وكتاب 
الجامع. أخبرنا أبوالحسين على بن أحمد بن محمد بن طاهر, قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن. 

ورأيت إجازته له بجميع كتبه وأحاديثه ..»!". 


.)17(176 / 59 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.)١155(1/05 / 3*317/ الطوسى /الفهرست:‎ )١ 


(") النجاشى / رجال النجاشى: 787 / 847 .٠١‏ 


ل ا تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج ١‏ 
ومن غير المحتمل أن يجيز ابن الوليد لأبي الحسين بن طاهر رواية جميع 
كتبه واحاديثه. ولا يجيز ذلك لولده. او لاشهر تلامذته وهو الشيخ الصدوق. 
وبملاحظة هذه الطرق. وما قاله الأسترابادي سيكون تركيب الطريق الناتج 
منها من ثلاثة أجزاء وهىي: 

-١‏ جماعة, عن الصدوق. عن ابن الوليد. وهذا الجزء هو الطريق الثالث في 
الفهرست العام إلى جميع كتب وروايات ابن الوليد, الواقع فى طريق الشيخ العام 
إلى الأشعري. الذي وقع بدوره في طريق النجاشي إلى بكر بن صالح. 

ات الضفا رو سفةة عن احيية محمد بورعيس: :هد اها خوة من الطريق 
الناني العام في الفهرست إلى جميع كتب وروايات الأشعري. 

*- محمد بن خالد البرقي. عن بكر بن صالح. وهذا الجزء مأخوذ من طريق 
النجاشي إلى بكر بن صالح. وبهذا يكون طريق الصدوق إلى بكر بن صالح. 
كال تى : 

محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبدالله؛ 
عن أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعري, عن محمد بن خالد البرقي. عن بكر بن 
صالح. وهو طريق معتبر. ولكن لاملازمة بين اعتبار الطريق إلى بكر بن صالح 
وبين ما يرويه بكر نفسه. لضعفه كما مرٌ. 

بل حتى لو فرضنا وثاقة بكر بن صالح. فإِنّه لا جدوى بالطريق المعتبر إليه. 
لانحصاره برواية محمد بن خالد البرقى عنه فحسب, وقد مر في كلام النجاشي. 
أنكتاب بكر بن صالح يختلف باختلاف الرواة عنه. وحينئذٍ لا يعلم حال رواياته 
فى الاقيه ( لفل يفده مرو ضر جهة سسنة بىغالة التزقن, الأأمن الذي يشم إلى 


اعتماد الصدوق نسخة معيّنة من هذا الكتاب. وهي مارواها إبراهيم بن هاشم 


ب7/ ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا ا ال 
كونهما قميّين. 

هذا.. وقد تابع السيد الأعرجي الميرزا الأسترابادي على هذا التصحيح, 
لكن وقع في كلامه سقط وخلط لم يلتفت إليه محققو كتابه. إذ يستبعد نسبته إليه. 
قال: «وإلى بكر بن صالح الأزدي: أبوه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه, عنه. وهو 
الوليد. وقد روى الصدوق جميع رواياته. عنه»'". 

والصحيح أن يقال: مع ان النجاشي روى كتاب بكر بن صالح بطريق 
أحمد.. إلخ. 

التطبيق الثاني تصحيح الطريق إلى جعفر بن محمد بن يونس: 

قأل انين" الأغركى :+«واك عفر بن محعد بن يزنمن: ابوه رضي اغنة: 

5 . )0( 

عن سعد., عن إبراهيم بن هاشم. عنه . فهو كالصحيح. وقد رواه الشيخ, 
والنجاشي عن احمد البرقي. والصدوق يروي جميع رواياته في الصحيح عن ابن 
الوليد. وأمّا جعفر هذا فثقة»'". 
المقفل حبق ووى كتاية عن عذومن أضحانا عن أن النقه عن ابن بطة 
)١(‏ الأعرجي /غدَّة الرجال 7: ٠١7-٠١7‏ من الفائدة السادسة. 


(١)الصدوق‏ / مشيخة الفقيه 4: 47. 
١‏ الأعرجى /عَدّة الرجال ؟: ١١١‏ من الفائدة السادسة. 


كن ٠ع‏ 0 000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


عن الحمل ين متهن بن خالد الترفن وعزة ابنة: ع 0 


والظاهر زيادة (عن أبيه) في الطريق؛ لأنّ النجاشى روى كتاب جعفر هذا 
بسنده عن البرقي, عنه. ظ 1 

وما طريق النجاشي فهو: ابن نوح. عن الحسن بن حمزة, عن ابن بُطّة عن 
البرقي, عنه' ''. وهو مُخْتَلفٌ فيه بابن بُطة, وإن كان الأكثر على ضعفه. 

ومع غض النظر عن ذلك, فالطريقان بالنسبة إلى الطرق المعتمدة في تركيب 
الطريق للصدوق إلى جعفر يعدّان بمثابة طريق واحد؛ لكون راوي الكتاب عن 
جعفر فيهما هو البرقي. 

وأمّا الطريق الثاني. فهو طريق الشيخ في الفهرست العام إلى البرقي. ويلاحظ 
او الشيخ قد روى جميع كتب البرقي ورواياته بأربعة طرق لم يقع في أحدها 
الصدوق أصلا. 

وعليه فقوله: (والصدوق يروى جميع رواياته فى الصحيح عن ابن 
ارعاش صعي و اندر معو تعر يقالن القرازة#ويتقطلء |االمتيحيم ١‏ 
يقول (والشيخ يروي جميع رواياته في الصحيح عن ابن الوليد. وللصدوق طريق 
صحيح في الفهرست إلى جميع كتب وروايات ابن الوليد). وهذا هو الطريق 
الثالث. 

وعلى هذا يكون تركيب الطريق من ثلاثة طرق. كالااتي: 

ابن الوليد (مأخوذ من الطريق الثالث). عن سعد عن البرقي (مأخوذ من 
الطريق الثاني). عن جعفر بن محمد بن يونس. وهو من الطريق الأوّل برواية 


(١)الطوسى‏ /الفهرست ”97 .)4(١59/‏ 
(؟) النجاشى / رجال النجاشى: .5٠١17// ١٠١٠١‏ 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا 
الشيخ والنجاشي. ولو صمّ طريقهما إلى جعفر لصمّ هذا الطريق أيضاً. 

التطبيق الثالث ‏ تصحيح الطريق إلى هارون بن 0 الكوفي: 

قال الميرزا الأسترابادي: «وإلى هارون بن خارجة' ': فيه: محمد بن علي 
الكوفيء وكأنه اوسمينة :وعتمان ين عيسى وهو من أصول الوقف وأركانه. إلا أن 
في النجاشي: هارون بن خارجة, كوفي ثقة, له كتاب. أخبرنا أبو عبدالله بن 
شاذاؤ قال + حدثنا احمن بن محمد بن ني «قال :دنا احمدين ادزين: قال: 
حة فا تددن فيد الها عوابا" ” 

0 قد روى جميع روايات ابن الوليد عنه فى الصحيح., فتدبّر. وعلى 

نُتبّت له طريق صحيح إلى هارون كما لا يخفى. فتدبّر»' ". 

وقوله: (والمصنف قد روى جميع روايات ابن الوليد عنه فى الصحيح) 
غير صحيح. إذ ما علاقة ابن الوليد في الموضوع وهو لم يقع لافي طريق الصدوق 
ولا في طريق النجاشي إلى هارون بن خارجة. ممّا يحتمل سقوط عبارة من كلامه 
بعد نقل طريق النجاشي, إذ الصحيح أن يقول: (والشيخ يروي روايات محمد بن 
عبدالجبار في الفهرست برواية ابن الوليد واخرين. عنه). ثم يقول بعد ذلك 
(والمصتف قد روى... إلخ). 

ويدلٌ على ما ذكرناه أَنّ السيد الأعرجي عادة ما يصحّح طرق الصدوق على 


./6 :4 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 

0( النجاشي / رجال النجاشي: ”2 ١١767‏ وفيه (... حدّثنا محمد بن عبد الجبار. 
قال: حدّئنا محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن علي بن النعمان. عن هارون), 
والأسترابادي لم يذكر من وقع في هذا الطريق بعد محمد بن عبد الجبار, لما سيأتي 
بعد ذلك من كلامه. ولا ضير فى ذلك باعتبار محمد هذا راوي كتب هارون بالواسطة. 

(؟) الاسترآيادي / منهج المقال: 4١7‏ من الفائدة الثامتة (الطبعة الحجرية). 


4 ٠ع‏ ع 000000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
غرار ما في المنهج. وذلك بنقل عباراته نفسها تارة, أو صياغتهاباً سلوب آخر تارة 
أخرى. وفي المقام, قال: 

«وإلى هارون بن خارجة الكوفي: أبوه. عن سعد. عن أحمد البرقي. عن 
محمد بن علي الكوفي. عن عثمان بن عيسى. وهو ضعيف بالكوفي فإنّه أبوسمينة 
على الظاهر. وفيه أيضاً عثمان. لكن في النجاشي: أنّ أحمد بن إدريس روى 
كتاب هارون. عن محمد بن عبدالجبار. وفي الفهرست: 6 ابن الوليد روى 
روايات ابن عبدالجبار. عن سعد والعطار وأحمد بن إدريس؛ عنه' '". 

ومعلوم أن الصدوق يروي جميع روايات ابن الوليد' ' في الصحيح»' ". 

وبكلامه هذا تتضح الطرق الثلاثة التي يمكن تركيب الطريق الصحيح منها 
للصدوق إلى هارون بن خارجة. ولا حاجة إلى بيانه بعد اتضاح أسلوب تركيبه 
ممّا مر في التطبيقين السابقين. 

القسم الثاني تصحيح طرق الشيخ بالتركيب بين الطرق: 

وفي هذا القسم وجهان من التصحيح, وهما: 

الوجه الأول تصحيح طريق الشيخ بالتركيب بين طريق النجاشي 
والفهر ست: 

ومن تطبيقات الوجه الأوّل ما يأتي: 

التطبيق الأوّل - تصحيح الطريق إلى آدم بن ارسحاق: 

قال الشيخ: «له كتاب, أخبرنا به عِدّة من أصحابناء عن أبي المفضل 
(١)الطوسى‏ /الفهرست: 0؟؟ / .)10(57٠١‏ 


(1) المصدر نفسه: /ا٠5‏ / .)١155(٠١9‏ 
(؟) الأعرجى /غدَّة الرجال ؟: 7٠١7-٠١86‏ من الفائدة السادسة. 


البرقى عن ادم بن إسحاق بن ادم" ". 

وفيه: أبو المفضّل, وهو ضعيف بحسب المشهور. ولهذا قال الأردبيلي: 
«طريق الشيخ قدّس سرّه إلى آدم بن يسحاق ضعيف في الفهرست» ". 

وتعقبه المحدّث النوري بقوله: «في النجاشي: له كتاب. يرويه 
محمدبن عبادالجبار. ودين نحية بن تحالد 0 وهما 
نقتان. وطريق الشيخ إلى الأوّل في الفهرست"“» و[إلى] الشاني في 
الديغة'"'ضعيم". 

ويلاحظ على هذا التصحيح: أنّ طريق الشيخ إلى روايات محمد بن 
عبدالجبار في الفهرست وإن كان صحيحاً إلا أنه لم يكن عامَّاً إلى جميع كتبه 
ورواياته. وعلى هذا فهو يختصٌ بما روي عن محمد بن عبدالجبار ولا يتعدذى 
ذلك إلى ما روي عن آدم بن ابسحاق, وإن كان هو الراوي لكتاب آدم في طريق 


النجاشي. 
وأمّا طريق مشيخة التهذيب إلى البرقي, فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لم يكن 
عام أيضاً. 


ولكن يمكن استفادة عموم طريق المشيخة بمقارنته بطريق الشيخ إليه في 


.)3(6087/ 65 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(1) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 4/اغ / 5867 من الفائدة الرابعة. 

(؟) النجاشي / رجال النجاشى: ٠١١8‏ /7517. 

(؛) الطوسي /الفهرست: 518 / 70 (40). 

(6) الطوسي / مشيخة التهذيب .866:٠‏ 

(7) النوري / خاتمة المستدرك ٠١-١9:‏ ذيل الطريق / ١‏ من الفائدة السادسة. 


لفن ٠ع‏ وو( 00000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الفهرفية””. 
وإلا فيكفي عموم طريق الفهرست. وبه يتم تتصحيح الطريق إلى آدم بن 
بسحاق. وذلك بتركيبه من طريق الشيخ إلى البرقي في الفهرست أوّلاً. ثم أخذ 
باقي الطريق ابتداء بمن وقع بعد البرقي في طريق النجاشي إلى ادم بن ابسحاق. 

التطبيق الثاني - تصحيح الطريق إلى جعفر بن محمد بن يونس: 

وقد سبق تصحيح طريق الصدوق إلى جعفر بن محمد بن يونس أيضاً''' 
والشيخ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة. وطريقه إليه في الفهرست: «عِدّة من 
أصحابناء عن أبي المفضلء عن ابن بّطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عن أبيه. عن 
جعفر بن محمد بن يونس» ". 

والظاهر: زيادة, (عن أبيه) في الطريق؛ لأنّ النجاشي روى كتاب جعفر هذا 
بنقدةعن البرقى: عند كنا رشنا اب . وعلى أيّة حال فالطريق ضعيف بأبي 
المفضل؛ ولهذا قال الأردبيلي: «وإلى جعفر بن محمدبن يونس ضعيف في 
الفهرست»””. 

لكن صحّحه المحدث النوري بقوله: «قلت: وإليه في النجاشي: ابن بْطَّةء فهو 
صحيح كما مرّء بل فيه أنه بروي عن أحمد بن محمد بن عيسى: ومرّ أن طريقه إليه 
صحيح. وطريق الفقيه إليه أيضاً صحيح بناء على وثاقة ابن هاشم انتهى» '. 


.)7(706/ 515 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) 7: 0-5 

(") الطوسى /الفهرست: "9 .)4(١594/‏ 

4) 7م 

(0) الأردبيلي / جامع الرواة ؟: 587 / 7988 من الفائدة الرابعة. 

(5) النوري / خاتمة المستدرك 1: 9/ا في ذيل الطريق ١587‏ من الفائدة السادسة. 


ب7/ ف" تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ا ا 

وما يقال في هذا التصحيح: إِنّه لم يتَقّى على وثاقة ابن بُّطّة. بل الأكثر على 
القول بضعفه, وعليه فطريق النجاشي إلى جعفر بن محمد بن يونس لا يُتَبّت رواية 
البرقى لكتابه؛ لأنّه من رواية ابن بّطّة. عن البرقي, عنه. 

كما أن قول النجاشي (روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى) لا يكفي. إذ 
المطلوب رواية كتابه لا مجرّد الرواية عنه. على أنّ النجاشي لم يذكر طريقه إلى 
رواية الأشعري عنه. وعليه فالتصحيح بالتركيب بين هذه الطرق غير صحيح, 
والصحيح أن يركّب الطريق من طريق مشيخة الفقيه وطريق الفهرست؛ لأنّ 
الصدوق روى كتاب جعفر, عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن إبراهيم بن هاشم. 
عنه كما مرّ في تصحيح طرق الصدوق بالتركيب' . 

والشيخ روى جميع روايات الصدوق وكتبه في الفهرست'". وبهذا يكون 
تركيب الطريق من جزئين, وهما: طريق الشيخ إلى الصدوق أوَلاً نم يوصل 
بالجزء الآخر. وهو طريق الصدوق إلى جعفر ثانياً. 

الوجه الثاني تصحيح طريق الشيخ بالتركيب بين طرقه فى المشيخة 
والفهر ست: 

وهذا الوجه ل أخد له تطبيقاً معيناً, لكن صرّح به المحقق الكلباسي في 
رسائله. قائلاً: «إنّه يمكن تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين, بأخذ 
البفطو "المعتدرفى احزتهما والاعر المعتر من الاخر. 


:730١(‏ 06" (التطبيق الثانى). 

(؟) الطوسي / الفهرست: ١7/4‏ / ١٠7ا(6؟١).‏ 

(؟) في الأصل (النص). وعلّق محقّق الرسائل الرجالية في هامشه قائلاً: [في (د): 
البعض]. انتهى . 


خض ٠ع‏ ع 00000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

نعم يمكن المنع عنه باحتمال السماع في أحد الطريقين, واحتمال اختلاف 
الكتب أو الروايات, لكن ينقدح القدح في هذه الاحتمالات بما تقدّم'' وبما 
سمعت يظهر الحال في تركيب السندين من الكافي»'". 

هذا. لل حر مح ا م 

بين الطرق:متطيكدا الوجهين السابقيت: مع إضافة وجهين اخرين لهما. وقد استفاد 
0000 من الميرزا الأسترابادي والتقي المجلسي في تصحيحهما 
بعض طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه بالتركيب. محاولاً نقله إلى طرق 
الشيخ, قائلاً: «أنّه قد يُستخرج من الفاضل الأستر ترابادي طريق لاستخراج الطريق 
الصحيح وارتضاه المولى التقىّ المجلسيء بل يظهر منه أنه تفطن بذلك قبل 
الاطلاع على التفطن به من الفاضل المشار إليه. 

وشرح الحال: 

]١[‏ إِنْه قد يكون طريق الشيخ مثلاً إلى بعض صدور المذكورين ضعيفاً. لكن 
للشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض المذكور. فيؤخذ بالطريق الصحيح 
المذكور في العمل بما رواه البعض المذكور بطريق ضعيف من باب 


ومافى نسخة (د) هو الصحيح. إذ لا معنى لأخذ النصّ. حيث الكلام في تركيب 
الطريق من بعض الطرق والأسانيد. 

)١(‏ أي: بما تقدّم فى كتابه: الرسائل الرجالية 4: ٠٠١‏ من كلامه حول أخذ روايات 
التهذيبين من الكتب لا عن طريق السماع مشافهة. مع منع احتمال اختلاف طريق 
الفهرست عن طريق التهذيبين في باب الروايات. باختصاص أحدهما ببعض 
الروايات واختصاص الآخر بالآخرء لظاهر عبارة المشيخة. بان طرق التهذ يبين إلى 
الكتب هي على ما ذكره في الفهرست. 

(1) الكلباسي /الرسائل الرجالية .5١١:4‏ 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ون انوا سوب الام 1 ا 
إدخال الخاصٌ في العام. 

[؟] أو لبعض المذكور الراوي من رجال الصحّة على ما يقضي به ذكر الطريق 
من بعض إلى ذلك البعض المذكورء أو نص على ذلك في الرجال. وللشيخ طريق 
صحيح إلى الراوي المشار إليه. فيؤخذ بالطريق الصحيح في العمل بما رواه بعض 
صدور المذكورين بطريق ضعيف. 

[؟] وقد يكون طريق الشيخ إلى بعض صدور المذكورين ضعيفاً. لكن بعض 
أجزاء الطريق يروي عن البتعض المدكورين برجال الصحة. وهو من رجال 
الصحّة, إلا أَنّهِ إِمَا أن يكون آخِرَ رجال الصحّة. أو يكون من الأواسط. وللشيخ 
طريق صحيح إلى عموم روايات البعض الراوي المذكور. فيؤخذ بالطريق 
الصحيح بانضمام البعض الراوي المذكور في العمل بما رواه بعض صدور 
المذكورين بطريق ضعيف. 

[غ] وقد يكون الحال على هذا المنوال. لكنّ البعض الراوي المشار إليه قد 
وقع في طريق غير الشيخ. وللشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض 
المشار إليه. فيؤخذ بالطريق الصحيح بانضمام الطريق الأوّل في العمل بما رواه 
بعض صدور المذكورين بطريق غير صحيح. 

وكيف كان. فاستخراج الطريق الصحيح إمّا أن يكون -مضافاً إلى ما ذكر في 
المشيخة -من مأخذ واحد كما في الوترين من الصور المذكورة. وامّا ا بكورنهه 
مأخذين كما في الشفعين من تلك الصور»'". 

بيان وتوضيح: 


إن قول المحقق الكلباسي في الفقرة الأولى: «قد يكون طريق الشيخ -مثلاً ‏ 


١)الكلباسى‏ /الرسائل الرجالية ؛: 4/ا؟ ‏ 765؟. 


14 0000ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
التهذ بسي إلى .فق ابعدا به صدر العندفى احذهما أوكلهما ضعينا. 

ومثاله: ما ورد في التهذيب بهذه الصورة: «محمد بن على بن محبوب. عن 
أنه قال: من افترى على مسلم صرب ثمانين يهودياً كان. أو نصرانياً أو 


رق 
عبد!» . 


وهذا السند المعلق على المشيخة صحيح -بهذا المقدار -لوثاقة جميع رجاله. 
وهو لا يكفي في صحة الحديث ما لم يصح طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن 
محبوب. 

وطريقه إليه في المشيخة: «الحسين بن عبيد الله. عن أحمد بن محمد بن 
يحيى العطار, عن أبيه محمد بن يحيى. عن محمد بن علي بن محبوب»'". 

وفي هذا الطريق الخاص أحمد بن محمد بن يحبى. وهو من المختلف فيه. 
وباقي رجاله من الثقات. وعليه يكون سند حديث التهذيب ضعيفاً اضعف طريق 
الشيخ إلى بعض من وقع فى صدر سند الحديث وهو محمد بن علي بن محبوب - 
بأحمد بن محمد بن يحيى. 

ويمكن تصحيحه على ما ذُكر بطريق الشيخ الصحيح العام إلى جميع كتب 
وروايات محمد بن على بن محبوب في الفهرست. حيث ذكر الشيخ له ثلاثة 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام :٠١‏ 7075/0175 (1]) باب (1) في الحد في الفرية 
والسب والتعريض والتصريح والشهادة بالزور. والاستبصار 579:4 / 7(809) باب 
(1١17١)المملوك‏ يقذف حرًا. 

(؟)الطوسى / مشيخة التهذيب :٠١‏ ال,. ومشيخة الاستبصار .5١1:14‏ 


ب” /ف": تتميم الطرق وتركيب الأسانيد مر ا م لي 1 
طرق. الثالث منها: 

جماعة''. عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوقء عن أبيه ومحمد 
ابن الحسن بن الوليد. عن أحمد بن إدريس. عن محمد بن علي بن 
00 

وبهذا يصح العمل بحديث التهذيب من باب إدخال طريق الشيخ الخاص في 
المشيخة إلى محمد بن علي بن محبوب. وهو طريق ضعيف. بطريقه العام الصحيح 
إليه في الفهرست. 

وأما قوله في الفقرة الثانية: «أو لبعض المذكور الراوي... أونص على ذلك في 
الرجال». 

ففيه اختزال غير مبرر أدى إلى جفاف العبارة وتحبّهم لغتها. ومراده: أنه إذا 
كان الطريق الضعيف إلى من ذُكر في صدر سند الشيخ في التهذيبء قد رواه ثقة 
عنه فيمكن تجاوز نقطة الضعف الواقعة في الطريق قبل ذلك الثقة في حال وجود 
الطريق الصحيح للشيخ إلى ذلك الثقة نفسه. 

ومثال ذلك. ما قاله الشيخ في التهذيب: «وروى معاوية بن ميسرة, عنه 
عليه السلام, أَنّه قال: ما استخار الله عبدٌ سبعين مرّة بهذه الاستخارة إِلَا رماه الله 


)١(‏ نفترض هنا عدم دخول ابن الغضائري الواقع في طريق المشيخة كما تقدم ضمن 
الجماعة الرواية عن الصدوق فى هذا الطريق, وإلَّا سيكون طريق المشيخة عاماً 
ابن يحيى. عن ابيه. عن محمد بن علي بن محبوب». وهو الطريق الأول من طرق 
الفهرست إلى محمد بن علي بن محبوب. 

(1) الطوسي /الفهرست: 5785-57١1‏ /08(757). 


لض 0ع د 0 000000000000.. قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 


بالخير.»'". 

والشيخ لم يذكر طريقه إلى معاوية بن ميسرة في المشيخة. لكنه ذكر الطريق 
إلى كتابه في الفهرست, وهو: جماعة, عن أبي المفضل. عن ابن بطّة, عن أحمد ابن 
محمد بن عيسئ, عن علي بن الحكم, عنه' ". 

وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضل بحسب المشهور. وإن كان ثقة عند آخرين 
وهو الصحيح على التحقيق. 

ومهما يكن, فإنه يمكن تصحيحه - بناء على التضعيف المذكور وهو غير 
صحيح _بأحد طريقي الشيخ إلى كتاب علي بن الحكم. حيث ذكر الفسيخ في 
ترجمته ثلائة طرق إلى كتابه: 

الثاني منها: جماعة؛ عن الصدوق, عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن سعد بن 
عبد الله. عن أحمد بن محمد, عنه. وهو طريق صحيح. 

والثالث: ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار وأحمد بن إدريس 
والحميري ومحمد بن يحيى كلهم؛ عن أحمد بن محمد. عنه' ". وهو طزيق صحيح 
أيضنا. 

وها الأناوييي التضحه غى :لزأ عدي طريع التبيع إلى على بن 
الحكم في الفهرست وهو طريق خاص إلى كتابه لا ينتج عنها صحة طريقه إلى 
رواية معاوية بن ميسرة إلا مع إحراز وجود تلك الرواية في كتابه ولا دليل عليه 
وزكوديظلى بن العتكو فى الطريق إلى مقارية ون دور لا على لض افا 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 7: 185 / 114 (8) باب )١11(‏ صلاة الاستخارة. 
(1) الطوسى /الفهرست: 18؟ /8(717). 
(*) الطوسى /الفهرست: .)7(1757/1١6١‏ 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ال وت با و الس ال 
لكان الطريق المُصحّح به عاماً إلى جميع كتب وروايات علي بن الحكم. فحينئذٍ 
ستدخل رواية التهذيب تلك في جملة رواياته التي صم الطريق إليهاء وبه يتم 
الأخذ بالرواية المذكورة, وإلا فلا. 

ونيا تن تصحيح طريق الشيخ إلى معاوية بن ميسرة في بيان الفقرة الرابعة 
من كلام المحقق المذكور. 

وأما الفقرة الثالثة, فمراده بها: أنه إذاكان ضعف طريق الشيخ إلى من ابتدأً به 
سنده واقعاً في الطرف الأول القريب من الشيخ وصح الباقي أي الوسط والطرف 
الأخير -وكان للشيخ طريق عام وصحيح يروي فيه جميع كتب ورويات من وقع 
بعد الطرف الأول في ذلك الطريقء فيستعاض به عن الطرف الأولء وحينئدٍ يصح 
الطريق. 

ومثاله: ما رواه الشيخ في التهذيب ابتداء بهذه الصورة: «حماد بن عيسى. عن 
عبيد بن زرارة, عن أبي عبد الله عليه السلام, أنه سأله عن رجلين, قام أحدهما 
يصلي حتى أصبح. والآخر جالس يدعو أيهما أفضل؟ قال عليه السلام: الدعاء 
فل 

وكذلك: «حماد بن عيسىء عن معاوية بن عمار. قال: قال أبو عبد الله 
عليه السلام: إذا أصاب الرجلٌ الصيدّ في الحرم وهو محرم. فإنّه ينبغي له أن يفديه 


ولا يأكله أحد.»'". 
والشيخ لم يذكر طريقه إلى حماد بن عيسى الجهني في مشيخة التهذ يبين. وله 
إليه في الفهرست ثلاثة طرق, وهي: 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام )٠١ (٠١*14 / 98١:4‏ باب (71) الزيادات. 
)1١(‏ المصدر نفسه 6 67 باب )١11(‏ من الزيادات فى فقه الحج. 
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-١‏ عدّة من أصحابناء عن أبي المفضل. عن ابن بطّة. عن أحمد بن أبي 
عبد الله عنه. 
وعلى بن حديد؛ عنه. 

*- ابن أبي جيد, عن ابن الوليد. عن الصفار. عن محمد بن أبي الصهبان. عن 
أبي القاسم الكوفي. عن إسماعيل بن سهل. عنه'". 

والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل, وكذلك الثاني لتعليقه على الأول. 

والطريق الثالث ضعيف بأبي القاسم الكوفي المهمل. مع ضعف إسماعيل بن 
سهل أيضاً. 

ومن الواضح أن الطريق الثالث لا يمكن تصحيحه على ضوء ما ذُكرء لوقوع 
الطريقين الأول والثاني الذي انحصر ضعفهما بالطرف القريب من الشيخ والبعيد 

والملاحظ في هذين الطريقين سلامة وسطهما وطرفهما البعيد لوثاقة من وقع 

وعلى هذا يمكن تصحيح الطريق الأول بطريق الشيخ العام الصحيح إلى 
الأول الضعيف بأبي المفضل في الطريق الأولء وبه يصح الطريق إلى حمّاد بن 
)١(‏ الطوسي /الفهرست: .)1(551١/5١١5-١١6‏ 


ب7/ف”: تتميم الطرق وتركيب الأسانيد ااا 0 

ويمكن تصحيح الطريق الثاني أيضاً بطريقه العام الصحيح إلى أحمد بن 
محمد بن عيسى أيضاً”'. وجعله عوضاً عن المقطع الضعيف المذكور فيه. كما 
ويمكن إيجاد الطريق الصحيح للشيخ إلى حماد بن عيسى بأساليب أخرى قد 
بّناها في الفصل الثاني من هذا الباب في مناقشة تصحيح المحقق الكلباسي نفسه 
لطرق الشيخ بأسانيد الكافي' ". 

وأمّا المراد بالفقرة الرابعة: أنه إذا كان طريق الشيخ إلى من ابتدأ به سند 
التهذيب مثلاً ضعيفاًوهذا يعني ضعف الطريق إلى كتابه الذي أخذ الحديث منه ‏ 
ولكن صح لغير الشيخ طريق إلى كتابه. وكان للشيخ طريق عام وصحيح إلى من 
روى الكتاب عن مصنّفه مباشرة أو بالواسطة؛ أمكن تصحيح طريقه الضعيف 
المذكور بالتركيب بين طريقين, وذلك بوصل طريقه الصحيح العام إلى من ذكرناه 
ببقية طريق ذلك الغير. مما ينتج عنه طريق صحيح وعام للشيخ إلى من ابتدأ به 
سنده. وحينئذٍ سيصح العمل بروايته وإن كان الشيخ قد رواها بطريق ضعيف. 

ومثال ذلك: ما رواه الشيخ ابتداء عن معاوية بن ميسرة, وكان الطريق إليه 
ضعيفاً بأبي المفضل, وهو ما بيناه في شرح الفقرة الثانية من كلام المحقق الكلباسي 
كما تقدّم. 

وفي هذا الوجه يمكن تصحيح طريق الشيخ إلى معاوية بن ميسرة بطريق 
النجاشي الذي روى كتابه بطريق صحيح عن أحمد بن جعفر, عن أحمد بن 


ا : ' 0( 
إدريس عن احمد بن محمد بن عيسئ الاشعري, عن ابن أبي عمير, عنه ١‏ 


.)١15(176 / 59 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.١1مىل:؟)5(‎ 
.٠١917/ 5١ (؟) النجاشي / رجال النجاشى:‎ 


قن 0.00000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 

وللشيخ طريق عام وصحيح إلى كل من أحمد بن إدريس'". وأحمد بن 
مجتد ين غيم وان أبي عمير ". وبوصل أحد طرقة العامة تلك ببقية طريق 
النجاشي. سيصح له طريق عام إلى ما رواه بطريق ضعيف عن معاوية بن ميسرة. 

كما يمكن التمئيل لهذه الفقرة بطريق الشيخ إلى ما رواه في التهديب عن زيد 
الشحام ابتداء “. وهو طريق ضعيف بابي جميلة في الفهرست'” . مع عدم وجود 
الطريق إليه فى مشيخة التهذ يبين. ولكن النجاشي روى كتاب زيد الشحام بطريق 
صحيح. عن صفوان بن يحيى, عنه "". 

وللشيخ طريق صحح وعام إلى جميع كتب وروايات صفوان بن يحيى في 
الفهرست"". وباتباع ما ذكرناه في تصحيح طريقه إلى معاوية بن ميسرة. سيكون 
له طريق عام وصحيح إلى جميع ما يرويه عن زيد الشحام أيضاً. 


| الطويي 7 الفور ست 

)) امل ند 4 /ره/ا(١13١).‏ 

.)6؟5(51١1//‎ 5١9 المصدر نفسه:‎ "١ 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام ه : )١90(1749 / 17٠١‏ باب )١1(‏ من الزيادات في 
(:0) الطوسى: / الفهورست 1172:1745 9247 (0). 

() النجاشى إوجال التجافت ١1/5‏ 13177 

.)١ ١ /دة‎ ١3 الطوسى / الفهرست:‎ )( 


١‏ لض كرضي 


الباب الثاني 
جذور فكرة تعويض الأسانيد وتطبيقاتها الرجالية 
(*300-77) 


توطئة 
فى بيان تاريخ فكرة التعويض 
(ه 62؟”») 


دور أساليت التآليف الرجالى فى نشوء فكرة التعويض ل للضي انا مومه ماه 2 
أو لا: أسلوقت: تفتيفت: فها رسن الكتب لاسنو اشع ان اله سد لما ارح او واه رق افا وا وام خوك امالك 
ثانياً: انتلوف: تصدت المكيعابةة آذ 1ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 


دور المسالك السندية فى نشوء فكرة التعويض ال 


أسماء من طبّقوا فكرة تعويض الأسانيد وتصنيف جهودهم المبذولة 


أوَلاً: أسماء من طبّقوا فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى نظرية 2 
ثانياً: تصنيف الجهود المبذولة حول فكرة التعويض ش33 


الفصل الأول 
تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ فى الفهرست 


)١؟8-1ا/(‎ 


المبحث الأوّل / التصحيح بالطرق الخاصّة ز ز ز ز ز ز ز[ ز ز ز [ ز 1 1 11111 
الوجه الأوّل: تصحيح طرق مشيخة التهذيبين 0 
تصحيح طريق مشيخة التهذيبين إلى الحسن بن محبوب 25200 


مناقشته ا ا ا ل 
محاولة تعميم الوجه الأوّل من التصحيح 0 
التطبيق الأوّل: تصحيح سند رواية العيص بن القاسم فى كتاب الخلاف 5 


الوجه الثاني: تصحيح ما ورد في أول التهذيبين خلافاً لقاعدة المشيخة 


التطبيق الآوّل: تصحيح ما ورد فى أول الاستبصار عن أيَوب بن الحرٌ 2570 
بيان وتعقيب اميه طم ان ع طق ع عا بل مكو جاتو بورق شق فرع اقيق مد قل خا بع الوا لابق عا شق و الاجم تالفنا الو رق عرز ط ايك ما مانام 
التطبيق الثانى: تصحيح السند المتّصل فى أوَّل التهذيب 5 ط5) 
بيان وتعقيب ما و الا لو كو ال ماسج نا ا م امت شق بق ار واج اوح ال و ره شر وا وت فو كنك امل ان ام ب 


نّفات الش ة برواية الصدوق فى فهرست الشيخ ل د و ا م 1 


التطبيق الأوّل: تصحيح الطريق إلى إبراهيم بن أبى محمود 525 


هه هاه . ٠.‏ وه ٠»‏ ه٠‏ 


التطبيق السادس: تصحيح الطريق إلى زياد بن مروان القندي ا 
التطبيق السابع: تصحيح الطريق إلى سيف بن عميرة لق م ع ا 
التطبيق الثامن: تصحيح الطريق إلى عاصم بن حميد ا ا 
بيان ومناقشة 0 ا 00 
التطبيق التاسع: تصحيح الطريق إلى العبّاس بن عامر القصباني اا 
التطبيق العاشر: تصحيح الطريق إلى عبد الرحمن بن الحجاج 010000008 
انو شتاقشة اذ[ 1 00001111 
التطبيق الحادى عشر: تصحيح الطريق إلى على بن الريّان نوات ا قد ل ا 
التطبيق الثانى عشر: تصحيح الطريق إلى كتاب العلل للفضل بن شاذان 0000 
التطبيق الثالث عشر: تصحيح الطريق إلى منصور بن حازم 1 1 0000 
الوجه الرابع: تصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بالطريق إلى شيخه 

أو راوي كتابه ب ا 
الحالة الأولى: التصحيح من جهة صحّة الطريق إلى شيخ صاحب الكتاب..... 87 


الصورة الاولى #اأوام واف واه هه هه وما ماه ثقانه وام ة .د اماما و هارا افيه نام ف ها .ان وام م مام 6 ماله م م ف وام م 6 م6 م6 امال ما مه م 
تصحيح طريق الشيخ إلى محمدبن أحمدبن داودبطريق الفهرست إلى أبيه.... /١‏ 


مناقشته ل م 
الصورة الثانية ايلم وت سخ بو مكب ةوقا نمي شتا الب أبن شب ماوكا عدو وه ماكر ل و عا 1 2 
تصحيح ما رواه الصدوق عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم بطريقه 
إلى هشام. ومناقشته ا ا ا ل ا و ل ل بار 
الحالة الثانية: التصحيح من جهة صحّة الطريق إلى راوي الكتاب 

عن مصنفه اح نه با لال ا مو ل الم مي ل 


فض ددعو و ل.ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


الوجه الأوّل - تصحيح طريق الشيخ إلى صاحب كتاب بطريقه 


العام إليه فى الفهرست و ا ا 0 
تطيقات الوح الأول 151700 
التطبيق الأوّل: تصحيح طريق الشيخ إلى أبى مريم الأنصاري 53106 


05 
٠.‏ © .م 
فسنيه هة » © ه هشه ٠»‏ وه م عه همه وهاه ه هه هه هاه © هاه هاه اه ها هاه هاه شاه اه هاه هاه ه هه هاه هاه ه هه © هاه هع وه وه وهم وه .م وو و و وه 


التطبيق الثانى: حول طرق الشيخ والفهرست إلى الحسن بن محبوب 


مناقشته 377776 ؤزؤز زؤزؤزن00000 0[ زؤز[ز [ [ [ ز 1 1111 


التطبيق الرابع: حول طريق الشيخ إلى الصدوق اد 


مناقشته ا ا ا 0 20 


التطبيق الخامس: حول طريق الشيخ إلى العيّاشي ز[ [ [ [ [ ذ[ [ [ 0 10 


التطبيق السادس: تصحيح الطريق إلى محمد بن على بن محبوب. 


وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى 0 
بيان ومناقشهة محم نه عا مو 14 بتكو له تق سج جا لوا وا رو ولا ا ع نرق بج 7 127 ماهر وتجاع تايف بق ولق ب قاكاة 
التطبيق السابع تصحيح الطريق إلى احمد بن محمد بن عيسى 000000 
بيان ومناقشه ماك رفنت هد ايه ميق ا وكاو الاجعاوة اج الول متو 14 خا يا سه 1 تعاضو لاما ره اف مفلا القن لط 8 ار 


الصورة الأولى: تصحيح الطريق إلى صاحب كتاب بالطريق العام إلى 
من روى عنه كتابه بلاواسطة اماع ا ع عع عاو وامو يفف رمام 60 0ه 


فهرس المحتويات تبودن متو متنا الج او الا ور لق لات وام اماه اح را لا ل 1 
لتقا كك الشغويرة لاون 0 0000 
التطبيق الأوّل: تصحيح طريق الصدوق إلى ذريح المحاربى ا 
بيان ومناقشة ل 0 
التطبيق الثانى: تصحيح طريق الصدوق إلى صالح بن عقبة ا م 11 
بثنا قشكة 0 
التطبيق الثالث: تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن عبد الله بن مهران ١8.‏ 
مناقشته ا ا 
التطبيق الرابع: تصحيح طريق الشيخ فى الفهرست إلى على بن الحسن 

البصرى ب-ب00 0 ااا 
بيان وتوضيح ا 
التطبيق الخامس: تصحيح طريق الشيخ في الفهرست إلى محمد بن 

أبي عمير سي ا و ا 
بيان وتعقيب ا ا ل 
التطبيق السادس: تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن الفيض ير 
التطبيق السابع: تصحيح طريق الصدوق إلى محمد بن النعمان 
(مؤمن الطاق) ل ل ا 
التطبيق الثامن: تصحيح طريق الصدوق إلى هشام بن سالم ا 
بيان ومناقشة ا 
الصورة الثانية: تصحيح طريق الصدوق إلى صاحب كتاب بطريقه 

العام إلى من روى عنه كتابه بالواسطة 0 
التطبيق الأوّل 00 000 
التطبيق الثانى ا ا 


التطبيق الثالث 0000 
التطبيق الرابع 23 تسويخ و مساجو وليه الم سون اجوا ل ا 
الفصل الثاني 
تصحيح الطرق في كتاب بطرق الكتاب نفسه 
أو بغير طرق الفهرست 
١15‏ 11) 
المبحث الأول / تصحيح الطرق في كتاب بطرق الكتاب نفسه 20000 


الوجه الآوّل: تصحيح طرق مشيخة الفقيه إلى صاحب كتاب بطرق 


مناقشته الييايا:-122121د1-11212د00000010101212121221 ا ااا اا 00 
التطبيق الثالث و ا ل ب ا 
مناقشته ل ا ل 0 
التطبيق الرابع ا ااا 00000 0 01111 ا غ١‏ 
مناقشته 11[ [ز[ |[ [ز[1[|[1[1[1[1[1 1[ [| |[ 1[ [ذ[ ||[ 1 ا 


المبحث الثاني / تصحيح طرق الشيخ إلى صاحب كتاب بغير طرق الفهرست... 51 ١‏ 
الوجه الأوّل: تصحيح طرق الشيخ بأسانيد الكافي نز 0000 


مناقشة التصحيح فى الوجه الأوّل ا 
الوجه الثانى: تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي وعم يد اماو اله م 1 10 
الوجه اثالك: تسح طاريق الشيخ إلى كتاب فى الفهرست بطريقه 

إلى مصنفه فى المشيخة ا عا و العا را مي 1 


التهزييدن اا أ ا ا ا و ماد اوم ا ا و ا 1 
م: تطبيقات التصحيح المستنبط 0 
مناقشة ال المستشبط 1[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 000 غ2 
المبحث الرابع: الطرق التي نسبها الأردبيلي إلى المشيخة والفهرست وهي في أحدهما 
مع ميرّرات تلك النسية مسج الو اسمن مفب ومده للخو ما و 
المطلب الأوَّل: الطرق المنسوبة إلى المشيخة والفهرست 
وهي فى أحدهما 0 


١ج/)هتاقيبطتو قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ 00000000 ١ 


انياً: ما حكم بحسنه ونسبه إلى المشيخة والفهرست,. ولم يى١‏ 


خامساً: ما حكم بضعفه ونسبه إلى المشيخة والفهرست. ولم يكن 
فى المشيخة 1ع الم ا ما ا وج ل 0 


سادساً: ما حكم بجهالته فى المشيخة وصحّته فى الفهرست. ولم 


ووو هو وو وه 


ههه وهو ووه 


يكن فى المشيخة ا ا ا و 1 


سابعاً: ما حكم بجهالته فى الفهرست وضعفه فى المشيخة. ولم 


امنأ: ما حكم بضعفه ونسبه إلى المشيخة. ولم يكن فى المشيخة. 
تاسعاً: ما حكم بصحته ونسبه إلى المشيخة. والفهرست. ولم بيكى: 


- 5 


المطلب الثاني: مبزّرات تلك النسبة 0 
القول الأوّل: عدم ظهور مبورّرات تلك النسبة زز 5 5 227111 
القول الثانى: سهو قلم الأردبيلى فى تلك النسبة 00 
مناقشة القول الثاني 0 
القول الثالث: استنباط تلك النسبة من أسانيد روايات التهذيبين.... 
مناقشة القول الثالث 171111010110100 


وعا مه هو هه هه 


٠‏ وفع وه ووع .هه 


حفهوعوءوء وحدهة ه 


و١‏ الوه و وا جه ٠.‏ 


همه وقفا دوه ه٠٠‏ 


هماه هوه » وا وه ٠١‏ 


المطلب الثالث: ما نحتمله في تبرير تلك النسبة 000000 
الاحتمال الأوّل: تتميم طرق المشيخة من الفهرست وبالعكس 0 
الاحتمال الثانى: اكتشاف الطريق بتطبيق وجوه فكرة التعويض 10 
تطبيقات الاحتمال الثاني متخن دجتس د دامس 


الفصل الثالث 
تتميم الطرق وتركيب الأسانيد 
ل يفره 


المبحث الأوّل / تتميم طرق مشيخة التهذيبين من الفهرست وبالعكس 00 
الصورة الأولى: بيان نقص طرق المشيخة 120101131710 
الصورة الثانية: بيان نقص طرق الفهرست ا 00 
الصورة الثالثة: بيان نقص طرق الكتابين بالقياس إلى مشايخ التهديبين... 
تطبيقات التتميم من الصورة الأولى ل 


© 8 هم هه م هه وه همه .مع و و 6 6 اه هس .هه © هش و هاه هه 6 هاه فاع هوام > 6ه هد وهاو هوه وه مهمه ماماء. ممم عم مم 6ه و6٠‏ 


٠ هف ع هه هده وه .م .ع و« وه و هه هوه هاه و هاه ه © هه همه هاه وه وه ه ه ها هاه هاه وهاه و٠ وه وه و ه ووه هم واه © و6 همه و م6 ده > وهاه و6 هوه وه‎ ١ 


١‏ .د هم همه .ع هه مم م وه .م وه هه .عه » و هه وهو .د واوا ه م .اه © وهاه ها وهاه هه هه هاوه هاه ها هاه هاه اع فاه هماه مام ها . وها ماه 


دس 


شف عع ع و 0000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 


التطبيق الخامس: اكتشاف الطريق إلى يونس بن عبد الرحمن 50 


المبحث الثالث: تصحيح الطرق الضعيفة بالتركيب بين الطرق 357 


القسيم الأوّل: تصحيح طرق الشيخ الصدوق بالتركيب بين الطرق ا 


الوجه الأوّل: تصحيح طريق الصدوق إلى شخص بالتركيب بين 


طريق النجاشي وطريق الفهرست زور طالطم ا 
التطبيق الأوّل: تصحيح طريق الصدوق إلى زيد الشحام 117 
التطبيق الثانى: تصحيح الطريق إلى سعيد الأعرج 200 
التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى على بن بلال ا 


التطبيق السادس: تصحيح الطريق إلى عبيد بن زرارة ع سوا لا ا ا 
نقد المحقق الكلباسى لتصحيح هذا الطريق 000 


طرق الفهوسية ا 000 
التطبيق الأول: تصحيح الطريق إلى أبي حمزة الثمالى ا 
التطبيق الثانى: تصحيح الطريق إلى أبى الربيع الشامي 111 
التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى الحسن بن على الكوفي 0 
التطبيق الرابع: تصحيح الطريق إلى داود بن الحصين 70 
التطبيق الخامس: تصحيح الطريق إلى سعيد بن يسار العجلى 353576 


التطبيق السادس: تصحيح الطريق إلى محمد بن عبد الله بن مهران 


00 اي ا 2 


التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى بشار بن يسار 0 
الوجه الرابع: تصحيح طريق الصدوق بالتركيب بين ثلاثة طرق . 


التطبيق الأول: تصحيح الطريق إلى بكر بن صالح 2008 


التطبيق الثاني: تصحيح الطريق إلى جعفر بن محمد بن يونس . 
التطبيق الثالث: تصحيح الطريق إلى هارون بن خارجة الكوفي . 
القسم الثاني: تصحيح طرق الشيخ بالتركيب بين الطرق ش12 


النجاشي والفهرست وففة ووه وه م ة ةم مام ةنم ام وام م م هارما من 
التطبيق الأوّل: - د 0-8 20700 


الوجه الثانى: تصحيح طريق الشيخ بالتركيب بين طرقه في 


© هه ٠.‏ و » وه .و هه وه 
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الباب الثالث 


نظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد 
8د باقر الصدر 


)؛١7-*(‎ 


المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه 
العلمية في علم الرجال ودراية الحديث 

الفصل الأوّل: الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل 
من السند) 

الفصل الثاني: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني 
من السند) 

الفصل الثالث: الوجهان الثالث والرايع (تعويض سند 
الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) 

الفصل الرابع: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 


المدخل 
لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه 
العلميّة في علم الرجال ودراية الحديث 
(ه-98) 


المبحث الأول البوية الشخصية للشبيد الصدر 
المبحث الثانى ‏ مبانى الشبيد الصدر وآراؤه الرجالية 
المبحث الثالث ‏ مبانى الشبيد الصدر وآراؤه فى دراية الحديث 


المبحث الأوّل 
البوية الشخصيّة للشهيد الصدر 


من المشاكل الأساسية التي قد تواجه كل مشاريع الإصلاح الديني 
وحركات التغيير الفكرية والثقافية والاجتماعية وغيرهاء والثورة على الواقع 
السياسي الفاسد.. هي مشكلة اللاأباليين والحياديين والساكتين وشريحتهم 
الصامتة؛ إذ غالباً ما تبط هذه الأصناف الأربعة هِمَمَ القواعد الشعبية في الأمّة, 
وتفلٌ من عزيمتها كلما أحسّت ببارقة أمل نحو التغيير. وربّما قد تصبغ هذه 
الأصناف - بأميّتها السياسية التي هي أخطر ألوان الأميّات في تاريخ الشعوب 
وَالأعى قاطبة ب عنقوان كل اتووةبالوان السعائوااصير #3ختبارصممتها جار 
ضرورة المدازاة وجوت التفثة مقاب[ تعرمة القاءالنقين ان التهلكةوتارة بان 
الوقت لم يحن للتغيير وذلك لأسباب لا حصر لها في تصورها! 

هذا في الوقت الذي يُرى فيه تعطيل موازين العدل والإنصاف. وفقدان 
المساواة في كلّ شيء. وانكماش المثل والقيم بأن تأخذ دورها المطلوب في بناء 
المجتمع. مع ابتعاد حركة الواقع السياسي في مجتمعها عن نقطة توازن الحياة 
المتمثّلة في مفاهيم الإسلام وشرائعه وأخلاقه وأدبيّاته. 

وفي مقابل هذه الأصناف نرى في سجل الخالدين من كان يعيش الإسلام 
بنفسه روحاً وفكراً وهمّاً واهتماماً. ويدرك تمام مسؤوليّته عنه. فيرفض كل 


4 معان و اموه د تو نهو يكن الأشائس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
ما رفضه دينه. ويقبل كل ما قبله. ولو كان في بعض ما رفضه أو قبله حتفه؛ لأنّه لا 
يقدّم رِجلاً ولا يؤخّر أخرى حتى يعلم أن في ذلك لله رضاً. 

وبهذا وحده يمكئنا أن نفهم سرٌ انطلاقة ثورة الإمام الحسين/كة يوم خاطب 
هذه الأصناف قائلاً: «أيّها الناس! إِنّ رسول الله يَثِيِدٌ قال: من رأى سلطاناً جائراً, 
مستحلاً لحرم الله. ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسنة رسول الله يي يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان. فلم يغير عليه بفعل ولا قول, كان حقاً على ألله أن يدخله مدخله. 
ألا وإنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان, وتركوا طاعة الرحمن. وأظهروا الفساد. 
وعطلوا الحدود. واستأثروا بالفيء, وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله. وأنا أحق من 
00 

ولاشكٌ أنّ الإمام الحسين ؤِة لم يقل هذا لولم يدرس حركة الواقع السياسي 
في مجتمعه, ويجري تقييماً شاملاً لإفرازاتها على ضوء مبادئ الدين الحنيف 
وقيمه العالية التي وجدها تتقاطع تماماً مع ذلك الواقع في كلّ نتائجه ومعطياته. 
ومن هنا جاءت كربلاء الحسين بفصولها الدامية. 

وهكذا أعاد التاريخ دورته ليعيش أبناء العراق تحت أقسى ما عرفه تاريخه 
القديم والمعاصر من ظلم وجور وتعسّف على يد طاغية العراق المقبور المجرم 
صدّام لعنه الله''' وزمرته من البعثيين العفالقة الذين أذاقوا بإمرة الجلاد المقبور 
النخبة المؤمنة أقسى ألوان التعذيب والتنكيل؛ بحيث كانت تقاد في أكثر مواقعها 
إلى ظلمات السجون. ويُّرتكّب بحقّها ‏ ظلماً وعدواناً - أبشع المجازر. وتقطع 
)١(‏ أبو مخنف / مقتل الحسين.كة: 86 - 81 والطبري / تاريخ الأمم والملوك 0: 


.)ه1١‎ / فى حوادث (سنة‎ *٠'“ 
أكتب هذه السطور بعد مضي ثلاثة أَيَام على إعدام الطاغية المقبور ببغداد.‎ )1( 


ب/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 4 


أشلاؤها بصورة تقترب - في بعض مشاهدها ‏ من صوركربلاء! 

وفي ظلٌ تراكم المأساة عرفنا الصدر في طليعة دعاة الإصلاح والتغييرء وفي 
مقدّمة الثائرين على درب الحسين. ملبيّاً دعوة الرسوليَفيْهُ في إعلا نكلمة الحقّ 
والعدل أمام السلطان الجائر. لأنّه من أعظم الجهاد وأفضله عند الله عرّوجِلٌ''. 
ينها امن أن ن حياته الحقّة مرهونة بالاستجابة إلى تلك الدعوة الالهيّة ؤِيَا أَيّهَا 
الذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِِرَسُولِ إِذَا ١‏ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكم 4'". 

ومن هنا آثر الصدر العظيم طاعة الله ورسوله على مهجته. معلناً موقفه من 
سياسة فرعون العصر وهامانه, ولأنّه من خاصة أولياء الله' ' قدّم نفسه قرباناً لدينه. 
واحتسابا لروضاتة, 

ومن يكن كذلك. فكل ما يقال بحقه لا يليق بجلالة منزلته وسموّ مقامه. ولهذا 
سنكتفي باليسير من التعريف بهويّته وعطائه ومدرسته. 

أوَلاً ‏ وللاته وأسرته: 

ولد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في 6 ذى القعدةسنة /07؟١١ه‏ 


)١(‏ في الحديث الصحيح: «إنّ من أعظم ‏ وفي لفظ: أفضل - الجهاد. كلمة عدل ‏ وفي 
لفظ : حقٌّ - عند سلطان جائر». رواه الفريقان. ينظر: الكليني /فروع الكافي 0: 0514 
// باب فضل الشهادة من كتاب الجهاد. والترمذي / سنن الترمذي: 51١‏ / 5171/4 
باب ١١‏ من كتاب الفتنء, وابن ماجة / سنن ابن ماجة: +٠١١ / 87١‏ باب ٠١‏ من 
كتاب الفتن. 

(1) سورة الأنفال: 8 / 71. 

(؟) من مشهورات خطب أمير المؤمنين عليِظْة الخطبة التي يقول فبها: «أما بعد فإِنٌ 
الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه. وهو لباس التقوى. ودرع اله 
الحصينة. وجُنَّته الوثيقة..» ابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة ؟: 74 
الخطبة رقم (/7؟). 


٠١‏ لب نا لاو ون ادم 21 44 هوخن الأسنا مدن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
الموافق لسنة / 1977م في مدينة الكاظمية ببغداد (عاصمة العراق). في أسرة 
علمية علوية ينتهى عمود نسبها إلى اللإمام موسى بن جعفر الكاظم اي المستشهد 
ببغداد على يد فرعون العراق فى زمانه سنة (1/١ه).‏ 

وعريك اميرة آل الصدر في العراق ولبنان وإيران بكثرة ما خرّجته من 
هذه الدول :الثلات:ويكقق. ان نعرق الآقري فالأقزب'من هده الأسرة للتتهيذ 
الصدر. وهم: 

-١‏ أخوه السيد إسماعيل الصدر (ت / 1788ه). الذي كان معروفاً بالعلم 
والفضل والفقاهة. وهو الذي قام بتربية الشهيد الصدر وتعليمه منذ نعومة أظفاره 
لوقا اله الشي سيد واالفب رضيو لد اليد العهية فلؤت سيت 

و نواه السيد حيدر بن ايسماعيل الصدر (ت / 107 ه).ء كان فقيهاً لامعاً 
فى الوسط العلمي, وصفه معاصره الشيخ أقا بزرك الطهراني (ت / 5817١ه)‏ 
بغزارة العلم وكثرة الفضلء وأنّه كان آية فى الذكاء والفطنة'". 

ادنك والاجةالعوية اننمافيا بين اليد حي الددين الورك ااانه 
كان رمن مساقتو الفقهاء والعلماء فى غضدروه ورت عق ابن قفائله ومكدا رسف 

كد أبزة السيق صدر الدين الصو نات 81555157) يد فى طلينة النقهاء 
في زمانه. وقد نال - من فرط ذكائه ‏ رتبة الاجتهاد وهو دون سس التكليف 


الشرعىء, وتصدّى للزعامة الدينية فى عصره' ". 


.187” اقا بزرك الطهرانى /نقباء البشر في القرن الرابع عشر:‎ )١( 
يُنظر تراجم العلماء المذكورين عند النعماني في كتابه: الشهيد الصدرء سنوات‎ )1( 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا سا 

هذا من جهة الآباء. وأمّا من جهة الأمّهات. فإنّ جَدَّه لأمّه هو الشيخ الفقيه 
عبدالحسين آل ياسين المغروف بالفضل والنبل والفقاهة: وأخواله الثلاثة: الشيده 
محمد رضاء والشيخ راضيء والشيخ مر تضى كلّهم من الفقهاء المرموقين في 1 
آل ياسين, تلك الأسرة الفاضلة التي يكنّ لها العراقيون أكبر التقدير والاحترام؛ 
لما عرفت به من كل حسن وجميل. 

وهكذا اجتمعت الأسرتان (آل الصدر) و(ال ياسين) في وليدها الوتر في 
العلماء الخالدين السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. 

ثانياً ‏ نبوغه وعلمه: 

هناك قصص وحكايات كثيرة ذكرها معاصروه وزملاؤه في مرحلة دراسته 
الابتدائية, وبعض أساتذته في منتدى النشر في الكاظمية, اتفقت كلّها على نبوغه 
المفرط وذكائه الحاد وإلمامه الواسع, الأمر الذي بوّأه مكانة خاصّة عند جميع 
معلّميه بلا إستثناء. ومن العجائب التي ذكروها في ترجمته أَنّه كان المرشّح الوحيد 
8 مدرسته الابتدائية لقراءة القصائد الأدبية في المناسابت الدينية والتي تضم 
أحياناً أكثر من ثلاثين بيتاً. فكان يقرأها عن ظهر قلب متجنباً اللحن الذي قد 
يكون أخيانا فى يعض أبناتهاد أله ل امايق أائذة: إلا قبل ربع ساعة 
تقريباً! 

وكان وهو في الصف الثالث الابتدائي قادراً على فهم آراء الماركسية 
وتفنيدهاء وكان في ذلك الحين يقرأ كتب الماركسية كناقد لها. مما أثار دهشة 
معلّميه الذين كانوا يعيرونه تلك الكتب تلبية لرغبته؛ بل وطلبه ذلك منهم. 

عرفه أساتذته وزملاؤه وهو في ذلك العمر المبكّر, بأنّه شعلة ذكاء. وقدوة 
أدب. ومثال خلق كريم: ونفس مستقيمة. 


ّ ٠ع‏ د 00000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

قرأ علم المنطق وهو في الحادية عشرة من عمره. وكتب وهو في ذلك السن 
رسالة في المنطق يعترض فيها على بعض ما جاء في بعض الكتب المنطقية, كما 
قرأ أكثر الأبحاث المسمّات بالسطح العالي بلا أستاذ. 

ولمّا بلغ الثانية عشرة من عمره درس معالم الأصول على يد أخيه المرحوم 
السيد يسماعيل الصدر. وكان من شدّة ذكائه يعترض على صاحب المعالم - 
الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (ت / ١١١٠ه)-‏ باعتراضات سديدة. ويورد 
عليه إيرادات قد ذكرها الآخوند الخراساني (ت 7787١ه)‏ في كفاية الأصول. 

منها: أنه أورد في بحث الضدّ في كتاب المعالم الاستدلال على حرمة الضدّء 
بأن ترك أحدهما مقدّمة للآخر. فاعترض عليه السيد الشهيد بقوله: «إذن يلزم 
الدور»! 

فقال له أخوه السيد يسماعيل الصدر: هذا هو ما اعترض به صاحب الكفاية 
على صاحب المعاله''. 

وناقش في كتاب فدك في التاريخ وهو في السابعة عشرة من عمره الشيخ 
الجواهري في استدلاله على نفوذ علم القاضي بكون العلم أقوى من البيّنة المعلوم 
إرادة الكشف منهاء كما ناقش آقا ضياء العراقي - وهو من أكبر المحقّقين في 
عصره ‏ على بعض ما استدلٌ به من روايات على نفوذ علم القاضي بأدلّة القضاء 
بالحقّ والعدل' ". 


.77 ص:‎ ١ ق‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج‎ )١( 
(؟)المصدر نفسه ج١ ق" ص: لاة  /6 والشهيد لم يصرّح باسمي العلمين‎ 
المذكورين فى كتابه فدك في التاريخ. وإِنّما أشار إلى ذلك بقوله: «قال المعترضون‎ 


»يه 


ب"/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ل ا 


وكان يقول رضوان الله تعالى عليه: «إنّي في أيّام طلبي للعلم كنت أعمل في 
)1( 


ذلك كلّ يوم بقدر عمل خمسة أشخاص مجدّين»'". 

وقد ضرب المثل بمثابرته في طلب العلم, وفي هذا يقول الشيخ محمد رضا 
النعماني وهو من ألصق الناس به في أَيّام محنته: إنّه كان في أيَام تحصيله العلمي 
«يقتطف أكثر من عشرين ساعة من الليل والنهار للتحصيل العلمي. وكان يقسّمها 
بين المطالعة والكتابة والتفكير» ". 

وقال السيد الحائري أحد أبرز تلامذة السيد الشهيد: «سألت الأستاذ 
رحمه الله ذات يوم عن أَنّه هل قلّد في حياته عالماً من العلماء أ لآ؟ فأجاب 
رضوان الله عليه: بي قلّدت قبل بلوغي سنّ التكليف المرحوم الشيخ محمد رضا 


+ على أبي بكر: إن البيّنة إنَما تراد ليغلب في الظن صدق المدّعي والعلم أقوى منها. فإذا 
زم العى للمدغي التي تقوم اكه على :دعواهه يحت الفك للندغى الى بعلم 
الحاكم بصدقه» فدك في التاريخ: 189. 

كما اشار إلى تاويل بعضهم لما ورد عن اهل البِيتْإمَهُ فيمن قضى بالحقٌّ وهو لا 
يعلم الحكم باستحقاقه للعقاب: بأنّه يدل على عدم كون القضاء من آثار الواقع, 
فيدور الأمر بين صرف الرواية عن ظهورها في عدم نفوذ الحكم وبين إرادة الحقّ 
والعدل في الحكم بحسب الموازين القضائية. وقد رد الشهيد هذا التاويل في فدك في 
التاريخ: هامش ١‏ ص: 197. 

والظاهر أن تشخيص المشار إليه في كلام السيد الشهيد جاء من تتبّع السيد 
الحائري في مباحث الأصول. ويشهد عليه ما ذكره في كتابه القضاء في الفقه 
الإسلامي: .٠١4‏ 

)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج ١‏ ق ١‏ ص: 47 والنعماني / الشهيد الصدر. سنوات 
المحنة وأيّام الحصار: 80. 

(1) النعماني / الشهيد الصدر. سنوات المحنة وأَيّام الحصار: .4١ -8٠‏ 


ل ٠‏ 0 0 000000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
آل ياسين. أمّا حين البلوغ فلم 000 

وفي نبوغه منذ صباه وعلمه يقول تلميذه السيد الهاشمي: «فلقد كان 
رحمه الله آية في النبوغ العلمي, وانّساع الأفق, والعبقرية الفذَّة. وقد سطعت منذ 
طفولته. وبداية حياته وتحصيله العلمي, كما شهد بذلك أساتذته وزملاؤه وتلاميذه 
وكلّ من اتّصل به بشكل مباشرء أو التقى به من خلال دراسة مصنئّفاته وبحوثه 
القيّمة»' ". 

ثالثاً نضاله السياسى وشجاعته واستشهاده: 

سطر الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدّس سرّه أروع البطولات في نضاله 
السياسي ضدّ الطغمة العفلقية الفاسدة. حيث رفض الحكم الفرعوني في العراق 
وسخر من طغيان حاكمه المقبور صدام لعنه الله. ووجه نداءه الخالد إلى زمرة 
البعث الغاشمة وسفاحها العميل المجرم, يعلن فيه بصراحة عن رفضه لحملات 
الاكراه على الانتماء لحز ب العفالقة الأرجاس الأدناس. مطالباً فسح المجال أمام 
الشعب العراقي ليمارس دوره في انتخاب من يريد حاكماً. وعدم اضطهاد 
الشعب. وإيقاف الاعتقالات العشوائية التي طالت الاف المؤمنينء والإعدامات 
الكثيرة بلا جرم وبلا محاكمة'". 


.4/ - الحائري / مباحث الأصول ج٠١ ق” ص: 7غ‎ )١( 

(1) الهاشمي / بحوث في علم الأصول :١‏ 8, وقد تحدّث الأستاذ مختار الأسدي في 
كتابه الرائع (الشهيد الصدر بين أزمة التاريخ وذمّة المؤرّخين) عن الأخلاق العالية 
التي كان يتمتّع بها السيد الشهيد ص: ١5١‏ وكذلك عن زهده العجيب وإيثاره المنقطع 
النظير ص: ,.١50‏ وتواضعه الجمّ ص: ١6١‏ وسلوكه الأخلاقي مع أهله وعياله 
والناس أجمعين ص: .١67‏ وشجاعته ومواقفه السياسية الرائعة ص .١61‏ 

(؟) نجف. ع / الشاهد الشهيد: .١175 ١174‏ 


ب*/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية يا 

ويكفي في هذا إعلانه الجريء بحرمة الانتماء إلى صفوف حزب البعث 
العميل. وحرمة التعاون معه بأيّ شكل من الأشكالء هذا في الوقت الذي كان يعلم 
الكلّ ماذا تعنيه مثل هذه الفتوى في ظل ذلك الحكم الجائر. 

إن الحديث عن نضاله السياسي وما وعكه للشلطة طويل أفاظنت نهدراسنات 
كقزة وعاضرنا قضولة:نما لأ حاحة ان تسيل ومن هنا أقدفة عضابة البعث 
العفلقي على اعتقاله عدّة مرّات, حيث اعتقل أَوّل مرّة في شهر رجب أو في أواخر 
جمادى الآخرة من سنة 147١ه-‏ 14177م, واعتقل ثانياً في شهر صفر من سنة 
1ه /197/7م, على أثر انتفاضة صفر المشهورة, واعتقل ثالثاً في السادس 
عشر أو السابع عشر من شهر رجب سنة 177349١ه-‏ 1914م, وكان في كلّ هذه 
الخعوو الاك رظلى سراهه بعد هد وحن هن المسائلة والتتقق والجهدية: كل 
ذلك خوفاً من الشارع الذي كان يلتهب بعد كلٌ اعتقال. 

وهكذا الى ان درك النزاظة تصق الس القهيد بعة ان احناطك دنه 
النجف ومدن الشيعة كافة بكل جلاوزتها. ونزلت بكل ثقلها فى وسط وجنوب 
العراق, وأقدمت على اعتقالهت للمرّة الرابعة وأخذ من بيته في النجف الأشرف 
النناعة الثاية والتضق ظهراً من .نوه السيت التوافق :5 شاد الأولى من سنن 
1ه قاصدين به إلى بغداد'', ثمّ جاءوا به شهيداً مضرّجاً بدمه بعد 
فنتضن ليلة الأربقاء المواقق ##اجمادي الأول ام سينة ٠ه‏ إلى بيت السيد 
محمد الصدر. 


)01( ينظر: تفصيل اعتقاللات السيد الشهيد واستشهاده فى كتاب النعمانى #الفحهيد 
الصدر. سنوات المحنة وأَيّام الحصار. الفصل الرابع بعنوان (الاعتقالات ومحاولات 
الاغصال والمزاقنة الحكومة )هن وما يفده 


5 الو الوا اتمويقن الأسانسن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج” 

وهكذا جنت بربرية العفالقة ووحشيتها على الفكر برمّته. وفى هذا يقول 
المفكّر المصري الشهير الدكتور زكي نجيب محمود: «إنّ إعدام مفكّر ساهم فى 
تنمية العقل العربي الإسلامي. تثير لدينا مشاعر التقرّز والاشمئزاز, فالدول 
المتقدّمة تكرّم أفذاذها. أمّا العراق فيعدم مفكّريه»'". 

رابعاً ‏ مؤلفاته: 

على الرغم من مرور أكثر من ربع قرن على استشهاد السيد محمد باقر 
الصدر. إلا أن مؤلفاته لا زالت تحتل موقع الصدارة في جميع ماكُّتِبَ في 
موضوعها إلى اليوم بلا منازع, ويكفي في هذا أنه لا يصمّ القول بشأن بعض كتبه. 
بأنّه لا يوجد لها نظير قبل زمان تأليفهاء بل الصحيح أن يقالء أنه لا يوجد إلى الآن 
من كت في موضوعها وبمستوى ما فيها من عبقرية وإبداع. 

ِنّ الأمّة الإسلامية مدينة للشهيد الصدر في إثبات صحّة تفوّقها على 
المستوى الفكري.ء نظراً لما قدّمه السيد الشهيد لها على هذا صعيد. 

وبالجملة فإنّ مؤْلّفاته كثيرة ومتنوّعة شملت مختلف العلوم. وهي مرتّبة على 
حروف الهجاء كالاتي: 

١‏ الأسس المنطقية للاستقراء: 

يستهدف كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. اكتشاف الأساس المنطقي 
المشترك للعلوم الطبيعية» وللإيمان بالله تبارك وتعالى. ويحمل هذا الكتاب 
خصائص وسمات تميّزه عن باقي مؤلفات الشهيد الصدر وآثاره القيّمة الآخرى. 
ولأهميّته كان السيد الشهيد يعترٌ به من بين كتبه ويراه معبّراً عن مستواه العلمي 
والفكري, إذ كان حصيلة جهود علمية مكتّفة. وقد كان السيد الشهيد يعبّر عنه 


.31 النعماني / الشهيد الصدر. سنوات المحنة وأَيّام الحصار:‎ )١( 


ب "/ المد خل: لمحات في حياة صاحب النظرية وميانيه العلمية ل ا 11 
ب(حصيلة العمر)'". 

وبالجملة فإنّ محاولة الشهيد الصدر في هذا الكتاب لا يجدها الباحث عند 
أيّ فيلسوف إسلامي سابق. لأنّ موضوعها غير مسبوق في التراث الإسلامي! 

"- الإسلام يقود الحياة: 

وفي هذا الكتاب دراسة معمّقة لجميع مناحي الحياة البشرية, والتي تظهر فيها 
بكلّ وضوح ريادة الإسلام في قيادتها. وحلّ مشاكلها. سواء كانت اقتصادية أو 
ثقافية أو اجتماعية أوسياسية أو غيرها. 

"'- اقتصادنا: 

كتب الشهيد الصدر هذا الكتاب في فترة المدّ الشيوعي في العراق في أوائل 
العقد السادس من القرن الماضي. وقد ردّ فيه على جميع المذاهب الاقتصادية 
السائدة في المعسكرين: الاشتراكي و الرأسهالن: وكارة يه بي انط نات 
الاقتصادية في الفكر الإسلامي والنظريّات الأخرى في مذاهب المعسكرين 
المذكورين. وتمكن من وضع الهيكل العام للنظرية الاقتصادية الاإسلامية. وذلك 
على ثلاثة محاور. وهي: 

الاول؛ الأخدبالملكنة الدودوحة بدلا نن الأخذبالملكة الخاضة او الملكة 
القامة كميدا. 

الثاني: ضمان الحرية الاقتصادية ضمن الضوابط الأخلاقية والشرعية 
والااستراتيجية. 

الثالث: الأخذ بمبدأ تحقيق العدالة بتوزيع الموارد من خلال ضمان الحدّ 
الأدنى من مستوى المعيشة من السماح بتفاوت ذلك المستوى بحسب النشاط 


١‏ ينظر: الصدر /الأسس المنطقية للاستقراء: ١١‏ (التقديم للكتاب). 


14 000000000.... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الاتتاجي للفرد. 

لقد عالج الشهيد الصدر في (اقتصادنا) نظرية التوزيع. وملكية الأرض. 
وإدارة الملكية العقارية. وموضوع العمل والحيازة. والثروات المنقولة. والانتاج, 
ودور الدولة في إدارة الجانب الاقتصادي. كما اعتنى بالتنمية الاقتصادية وذلك 
عن طريق رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة بشرية كانت أو مادية. وتحقيق 
الفائدة القصوى منها لخدمة المجتمع الإسلامي من خلال تترتيب الأولويات. 
وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى. مع ضمان تحقّق 
العدالة في توزيع الموارد بصورة تحقّق المستوى المطلوب إسلامياً في دخل الفرد 


(01) 


ومعيشته 

قال السيد الحائري بشأن (اقتصادنا): «ولا أقول: إِنّه لم يوجد قبله كتاب فى 
الأقماد الاساذنى 14 | السكرى نسي رز قزل الم يوسم جتن تويدااهة 
- الذي مضى على تأليف كتاب (اقتصادنا) نحو ربع قرن ‏ من كَتبَ بمستواه»' ". 

هذاء وقد شهد أحد كبار خبراء الاقتصاد بعظمة هذا الكتاب قائلاً: «لا تزال 
دراسة (اقتصادنا) متميّزة في الاتقان والعمق, ففي العالم الإسلامي وبالرغم من 
اتباع المصارف الإسلامية النمط الحديث منذ أواخر السبعينات في الشرق 
الأوسظ وتداطق أخرى ول تقر إلى الآنى بحسب علتى بن أن كتانات تضياهى 
إسهام الصدر في الموضوع» ". 


)١(‏ يراجع في هذا: فيلد. الدكتور كمال فردريك / التئمية الاقتصادية بين التأميم 
والخصخصة (قراءة معاصرة فى فكر الشهيد الصدر): 4 - ٠١‏ بحث مقدّم إلى المؤ تمر 
العاليى الف لفون العدرت والمقالات المختارة. رقم .١/‏ 

(؟) الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق” ص: /61. 

(؟) الملآط. شبلي / تجديد الفقه الإسلامي: (١4/8‏ ترجمة غسان غصن). 


ب*/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية وان ارا و سانا 

5- أهل البيت22 تنوّع أدوار ووحدة هدف: 

وهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة كتابات سابقة للشهيد الصدر 
ومحاضرات طبع بعضها في حياته الشريفة, ثمّ جمعت بهذا العنوان بعد استشهاده 
قليتن ته 

هك بحث حول المهدي ا2ة: 

كتب هذا البحث كتقديم لموسوعة الإمام المهدي؛اثّة التي كتبها تلميذه السيد 
الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدّس سرّه. ثمّ طبع فيما بعد مستقاً. 

لقد استطاع الكتاب أن يجيب على أهمٌ الأسئلة في خصوص شخصية الإمام 
المهدي.ثة. ولم نجد جواباً أمتن منها إلى اليوم, وهي: 

كيف تأتى هذا العمر الطويل للإمام المهدي وبما يخالف قوانين الطبيعة؟ 

لماذا الحاجة إلى المعجزة والعمر الطويل ورفض القول بأنّ المهدي ث3 سيولد 
في اخر الزمان؟ 

من أين للإمام المهدي أن يقوم بدور الإمامة وهو ابن خمس سنين؟ 

لماذا لم يظهر الإمام المهدي مع الحاجة إليه؟ وما هي طريقة ومنهج التغير 
الذي سيقوم به المهدي :يذ في اليوم الموعود؟ إلى غير ذلك من الأمور الأخرى. 

7- بحث في المرجعية الصالحة والمرجعية الرشيدة. 

- بحوث في شرح العروة الوثقى. يقع في أربع مجلّدات, ويُعد من الشروح 
المهمّة لكتاب العروة الوثئقى للسيد محمد كاظم اليزدي (ت 177277 ه) طبع في 
حياة السيد الشهيد وبعد استشهاده أيضاً. 

4- البنك اللاربوي في الإسلام: 


تبزر أهمية هذا الكتاب من جهة كونه المحاولة الأولى في دراسة جميع أوجه 


” د دع د حو 000000--..... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
نشاطات البنوك في ضوء الفكر الإسلامي. وأخيراً اكتشاف الطريقة المثلى فى 
إنشاء البنك الإسلامي الخالص من قذارة الربا ودنسه. وذلك ضمن الضوابط 
التالية: 

الأّل: أن لا يكون مخالفاً لأي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. 

الثاني: أن يكون قادرأ على مواكبة العصر من حيث التحرّك في أجواء 
الاقتصاد العالمي. 

الثالث: تهيئة عوامل النجاح لدور مثل هذا البنك الإسلامي. لكي يقوم بإنجاز 
مهامه.كجمع الأموال العاطلة, واستثمارها بما يعود نفعه عليه وعلى أصحابها. مع 
القيام بتنمية اقتصاد البلد وتطوير زراعته وصناعته. 

9- تعليقة على رسالة بلغة الراغبين للشيخ محمد رضا ال ياسين. 

-٠‏ تعليقة على صلاة الجمعة من الشرائع (توجد نسخة خطية منه عند السيد 
كاظم الحائري). 

-١‏ تعليقة على مناسك الحجّ للسيد الخوئي. 

١‏ تعليقة على منهاج الصالحين (العبادات والمعامالات) للسيد محسن 
الطباطبائي الحكيم. 

1 تقريرات بحوثه الأصولية والفقهية التي كتبها بعض تلامذته, والمطبوع 
المتيشر منها خمسة تقريرات. وهي: 

الأول: مباحث الأصول للسيد الحائري (خمس مجلّدات). 

الثاني: بحوث في علم الأصول (مباحث الحجج والأصول العملية) للسيد 
الهاشمي (سبع مجلدّات). 

الثالث: بحوث في علم الأصول (تمهيد في مباحث الدليل اللفظي) للشيخ 


ب ”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية وميانيه العلمية ا 
سم عب الشاتر تمان مجلدات): 

الزاة: لااغترى ولأ غزار 7السيد كفال ايدرف مخلد :وا حد. 

الخامس: إحياء الموات /للشيخ محمد إبراهيم الأنصاري (جزء واحد). 

5- دروس في علم الأصول: 

في هذا الكتاب منهجية جديدة لتدريس علم الأصول بحسب مراحل 
التحصيل العلمي لطلبة الحوزة العلمية ولهذا قسمه الشهيد الصدر على ثلاث 
مراحل. وجعل لكل مرحلة كتاباً خاصّأ بهاء مع أنّ المادّة العلمية واحدة تقريباً في 
جميع تلك المراحلء ولكن مع الاختلاف الواسع في اللغة والعرض بما يناسب كل 
مرحلة, ولهذا كانت الحلقة الثالئة تعبّر عن المستوى الفكري لما ينبغي عليه ان 
بكون طالب تلك المرحلة ونظرا لدقةغيا ته وشغطها الفددين احمسعة ان 
الشرح والبيان اللازم لفهمها وهو ما تحقّق أخيراً”". 

0 دور الآئمّة220 في حياة الامّة: 

وهو عبارة عن استنساخ لمحاضرات الشهيد الصدر في خداة اكه 
حيث كان يلقيها فى مناسبات ولاداتهم او وفيّاتهم220. 

7' رسالتنا: 

وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات كتبها السيد الشهيد كافتتاحيّات 
لأعداد مجلّة الأضواء الإسلامية التي كانت تصدر في مدينة النجف الأشرف من 
قبل جماعة العلماء بإشراف الأستاذ عبدالحسين بقالء وذلك في أواخر العقد 
الخامس من القرن المنصرم. وقد باشرت الدار الإسلامية في بيروت بجمعها 


)١(‏ شرح الشيخ باقر الإيرواني الحلقة الثالثة فى كتابه (الحلقة الثالئة فى أسلوبها الثاني) 


1" 00000000000000 فلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
واعادة طبعها في كتاب تحت عنوان (رسالتنا) مع مقدّمة ضافية كتبها السيد محمد 
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١‏ غاية الفكر في علم الأصول. 

4 الفتاوى الواضحة (العبادات): 

وهذا الكتاب رسالة عملية كتبها السيد الشهيد لمقلّد يه سنة ١797‏ ه. وتميّزت 
هذه الرسالة عن جميع الرسائل العملية السابقة عليها واللاحقة أيضاً. بميزتين 
امنا ركد وهنا 

الأولى: في منهج الرسالة المتّبع في تقسيم الأحكام وعرضها. 

الثانية: في لغة الرسالة وأسلوبها. مع مراعاة وقائع الحياة المتجدّدة, والابتعاد 
عن الصور القديمة في عرض جملة من الأحكام الشرعية. 

وها تان الميزتان تعبّران بدورهما عن منهج الشهيد الصدر وأسلوبه في حركة 
التجديد والتطوير. وقد رأى السيد الشهيد أن يضيف على رسالته تلك في طبعتها 
الثانية بحثين عظيمين لا نظير لهما في مؤلفات الشيعة قاطبة وهما: 

الأول: بعنوان (موجز فى أصول الدين) وقد شمل ثلاثة محاور. وهي: 
المرسلء. والرسول. والرسالة. 

والثاني: بعنوان (نظرة عامّة فى العبادت). وقد جعل الأوّل بمثابة التقديم 
للفتاوى الواضحة. لكي يستشعر القارئ من خلاله حجم مسؤوليّته ووظيفته تجاه 
ربه ونبيّه ودينه. 

وجاء المبحث الثاني ليكون بمثابة المحرّك نحو العبادة وفهم أسرارهاء كي 
لاتكون ممارستها طقوساً فارغة لا روح فيها ولا حياة. 

لفق أزاة اليد التهية :مهدا التبحت الأحس ان يكون ستصير الانقياة 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 0 
والاستسلام في العبادة كبيراً وناتجاً عن وعي ووضوح تام في الرؤية'". 

9 فدك في التاريخ: 

وهذا الكتاب كتبه السيد الشهيد وهو في سن السابعة عشرة من عمره. ولم 
تقع عيني إلى الآن على بحث في هذا الموضوع أغزر منه مادّة. وأوضح عبارة 
وأمتن دليلاً. وأنصع برهاناً. وقد مرٌ في نبوغه وعلمه' "ما يشير إلى عبقرية الشهيد 
الصدر في هذا الكتاب. وهو في هذه السنّ المبكرة من عمره الشريف. 

٠‏ فلسفتنا: 

يعدٌ هذا الكتاب من أروع ما كُتِبَ في نقد الآراء الفلسفية التي روّجها 
الفلاسفة الماديّون في المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. وفي هذا الكتاب يقول 
الدكتور أكرم زعيتر: «إِنّ المادية الديالكتيكية لم تجابه بمناقشات فلسفية واعية.. 
ولم تقرع بردود علمية من قبل كتاب العرب المتفلسفين. كما جوبهت,. وكما قرعت 
بهذا الكتاب. وإِنّهِ لم ينازلها منازل عربي أو مسلم عنيد.. مثل محمد باقر 
الصدر»'". 

لقد طارت شهرة هذا الكتاب بعد صدوره مباشرة إلى حواضر العالم الغربي 
بسرعة مذهلة, ونال إعجاب عمالقة الفكر هناك منهم المفكر الفرنسي روجيه 
غارودي الذي زار العراق في أحد المؤتمرات العلمية. وكان همّه الأوحد أن 


)١‏ ينظر: كلمة التقديم لكتاب الفتاوى الواضحة ففيها الكثير من مميّزات تلك الرسالة 
الععلبةقبانا قرغا سن الزبتائل العملية الأحرس:» 

,11 5 7( 

() الحسيني / الامام الشهيد محمد باقر الصدر: ١١7‏ نقل هذا الكلام من صحيفة الحياة 
البيروتية في عددها (514:) الصادر في 5*7 / 4 / ١197٠‏ م. 


4" اشح ا تو نوو تعويقن الأسنائتد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج 
يلتقى بالسيد الشهيد. حتى أنه قصد النجف الأشسرف لهذه الغاية. إلا أنّ أزلام 
العفالقة اب الات تكزي علية يانه لا يوجد من يحمل اسم (محمد باقر الصدر) 
في مدينة النجف! على الرغم من إنكار غارودي الشديد لذلك. وقوله لهم ال 
راسلته وراسلني" . 

١‏ المدرسة الاسلامية. 

71" المدرسة القرآنية: 

وهذا الكتاب استنساخ لمحاظراته في التفسير وهي )١5(‏ محاضرة. كتبها 
بعض تلامد ته. 

77 المعالم الجديدة للاأصول. 

65'- موجز أحكام الحج (رسالة عملية في الحجّ). 

0 نشأة التشيع والشيعة: 

تحقيق وتعليق الدكتور عبدالجبار شرارة:©؛ نشر مركز الغدير للدراسات 
الإسلامية. ط ؟. قم, /١141١ه‏ /1991م. 

وقد صدر هذا البحث ‏ قبل ذلك بعنوانين. وهما: 

الأول: التشيّع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية, نُشر في القاهرة 
بإشراف السيد طالب الحسين الرفاعي. دار أهل البيت, مطابع الدجويء عابدين. 
القاهرة. ١1917‏ ه 1917/7 م. 

الثاني: بحث حول الولاية. نشر دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 
ه97 ١م.‏ وقد كتب السيد الشهيد الصدر هذا البحث كتصدير لكتاب 
(تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة) للدكتور عبدالله فيّاضء ط .١‏ مطبعة أسد. 


.58 النعمانى / الشهيد الصدر. سنوات المحنة وأيّامم الحصار:‎ )١( 


ب المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية مس و 1 
بغداد. ٠9١١ه‏ ٠/191ام.‏ 

هذاء وللشهيد الصدر ‏ كما يقول الشيخ النعماني - مؤْلّفات أخرى صادرتها 
السلطة, منها: كتاب كنت أراه يؤلفه في فترة الحجز. لم يضع له اسماً. وقد سألته 
عن موضوعه. فقال: إِنْه في أصول الدين. 

وقال الشيخ النعماني أيضاً: «وله كتاب آخر عن تحليل الذهن البشري. لم 
يتمّه. وقد صادرته السلطة بعد استشهاده. 

وقد يُسأل البعض عن كتاب (مجتمعنا) هل كتبه السيد الشهيد؟ والحقيقة إن 
هذا الكتاب لم يُكْتَب, وإِنّما أفكاره. وهيكليّته العامّة قد سّجَلت كرؤوس نقاط. 
ولم تتهيّا الظروف لكتابته»'". 

خامساً ‏ مزايا مدرسة الشهيد الصدر: 

متاق فووينة القديية العيتزى عه قير ها من الونمد ارس النذلية بسي انث 
عدهدة تدك اهكهاء وهي: 

١‏ الشمول والموسوعية: 

وَهذه الميرة ل تتقئد بعلم :دون اخن'حيت شملت سائر العلوم من الفقة 
واقول الفقه» :والققطة» و الفلشفة :و الفسقا تت الغتلي القسرانية و الافتعضاف: 
والقانون. والسياسة المالية والمصرفية. ومناهج التعليم. والتربية الحوزوية, 
ومناهج العلم السياسي. وأنظمة الحكم الإسلامي. 

"- الاستيعاب والاحاطة: 


لم تكن اللغيند العويك الفيدر لما لدتمق العبنائل العلمية ا اتوي كرافيها 


التعمان النهين السيدر شعوات البحة وا ثاء الحضا د ك1 


فى ددع ور 00٠0٠0000000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 
من الصور والمحتملات ما يبهر العقول. وهذا هو جانب الاستيعاب والإحاطة 
الواضحة فى مدرسته. 

7 المنهجية والتنسيق: 

اختلف منهج السيد الشهيد في طرح البحوث الأصولية والفقهية عن جميع 
مناهج من سبقه من الفقهاء والأصوليين. وذلك بفرزه الجوانب المتداخلة. 
والمتشابكة في كلمات الآخرين. خصوصاً في المسائل المعقّدة التي تعر على 
الفهم. ويكثر فيها الالتباس والخلط. وذلك بتوضيح الفكرة, وتنظيمها وتحليليها 
بشكل موضوعي وعلمي لا نظير له في بحوث الآخرين. 

5- النزعة المنطقية والوجدانية: 

تمثّل النزعة المنطقية والبرهانية في التفكر والطرح احدى أبرز سمات 
مدرسة السيد الشهيد في الوقت الذي كانت تلك المعطيات البرهانية تنسجم 
وتتطابق مع الوجدان. وتحتوي على درجة كبيرة من قوّة الإقناع وتحصيل 
الإطمئنان النفسي بالفكرة. حيث لم يكن يكتفي بسرد أيّة فكرة أو نظرية بلا دليل 
كمصادرة, بل كان يقيم البرهان على كل نظرية يحتاج إليها البحث. حتئ يسهل 
تكوين وصياغة البرهان الموضوعي عليه. كل هذا مع الانتهاء من البراهين 
المنطقية إلى النتائج الوجدانية. وبشكل لا يتعارض لديه البرهان مع مدركات 
الوجدان الذاتي السليم في سائر المسائل المبحوثة؛ لأنّه كان يصوغ البرهان 
لتعزيز مدركات الوجدان. 

0- الذوق الفني والأساس العقلائي: 

استطاعت مدرسة السيد الشهيد أن تضع المنهج المناسب في هذه المجالات. 
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ب*/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0000000 
ومرتكزاتهما خصوصاً في البحوث الفقهية التي تعتمد الاستظهارات العرفية أو 
المرتكزات العقلائية, فابتكر نهجاً فقهياً موضوعياً في مجال الاستظهار الفقهي 
خرجت على أساسه الاستظهارات من مجرّد مدّعيات ومصادرات ذاتية٠.‏ . 
مدّعيات ونظريات يمكن تحصيل الاقناع فيها على أسس موضوعية. 
5 الوضوح وعدم التعقيد: 
إنّ أغلب ماكتبه السيد الشهيد يغلب عليه طابع الوضوح في العبارة, بحيث 
يبتعد تمامأ في عرض الفكرة عن دوائر الطلسمة التي قد يصعب فهمها حتى على 
المختصّين بموضوع الفكرة ذاتها'' , ومع وضوح الفكرة لا يثقل موضوعها بأشياء 
خارجة عنها. ولا يعمّيه على غير المختصين بحشو مصطلحاته فيه. إلا إذاما 
اضطر إلى ذلك اضطراراً؛ كلّ هذا بهدف إيصال الفكرة إلى أكبر عدد من القرّاء. 
وبأسلوب رائع يمثّل بحقّ السهل الممتنع. 
1 الإبداع والتجديد: 
تممّع السيد الشهيد بقدرة فائقة على الإبداع والتجديد وتطوير ماكان يتناوله 
من العلوم والنظريّات. سواء على صعيد المعطيات, أو في الطريقة والاستنتاج: 


)١(‏ حدّئني أستاذي آية الله الشيخ الجليل أحمد كاظم البهادلي حفظه الله أيّام دراستي 
على يديه في مدينة النجف الأشرف في مطلع العقد الثامن من القرن الماضي أنّه 
حصل اختلاف ذات يوم بين كبار علماء حوزة النجف الأشرف في فهم المقصود من 
عبارة أصولية وردت في بعض كتب أحد الأصوليين القاطنين - يومذاك ‏ في كربلاء 
المقدتة وى أشطروا إلى 'تكايق ينظهه بالذهاب إلله للانتشبا عن النفى 
المقصود بعبارته. وحين وصل موفد الحوزة إليه وسأله عن المقصود بعبارته بعد أن 
أراها إِيّاهِ في كتابه, قال بعد أن تأمل فيها طويلاً: لا أدري ما قصدته في هذه العبارة, 
لني كتبتها قبل أكثر من خمسين سنة!! 


٠0٠٠ "4‏ 0 ...0000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
ففتح بهذا آفاقاً جديدة للمعرفة الإسلامية؛ لم تكن مطروقة من ذي قبل”''. وذلك 
على أكثر من صعيد. 

فعلى مستوى البحث الأصولى ودراية الحديث: 

نراه قد غير بحث وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي. حيث نقل هذا البحث 
من الطريقة التقليدية السابقة. إلى طريقة الاستقراء. وذلك بتطبيق قواعد حسابات 
الاحتمال في إثبات التواتر والإجماع, والشهرة, وقد بيّن السيد الحائري الفرق 
في بحث سيرة العقلاء. وبحث سيرة المتشرّعة بين مدرسة الشهيد وبقيّة المدارس 
السابقة الأهرض'". 

لقد درس السيد الشهيد تاريخ علم الأصو ل ومراحل تطوّره في المعالم 
الجديدة للأصول دراسة تاريخية علمية واسعة, قسّم بها عصور هذا العلم ومراحل 
تطوّره إلى ثلاثة, هي العصر التمهيدي. وعصر العلم, وعصر الكمال العلمي' ". وفي 
هذا يقول السيد الحائري: «لئن كان الفارق الكيفي بين بعض المراحل وبعض 
حينما يعتبر طفرة وامتيازاً نوعياً في هوية البحث. يجعلنا نصطلح على ذلك 
بالأعصرالمختلفة للعلم, فحقّاً أن علم الأصول قد مر على يد أستاذنا الشهيد بعصر 
جديد. فلو أضفناه إلى الأعصر التي قسّم إليها فترات العلم في المعالم الجديدة, 


)١(‏ هذه المميّزنات - سوى السادسة منها ‏ قد ذكرها السيد الهاشمي في مقدّمة بحوث 
في علم الأصول١:‏ 8 - ١١‏ وقد لخّصناها منه. على أنّ ميزة الإبداع والتجديد هي 
الميزة الثالئة في الكتاب المذكور, وقد أَخّرناها إلى هذا الموضع لنكتة ستنّضح بقراءة 
ما بعده. 

.07 الحائري / مباحث الأصول ج١ ق١ ص:‎ )١( 

(*) الصدر /المعالم الجديدة للأصول: .١١١ 0-١١١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ما 1 
لكان هذا عصراً رابعاً هو عصر ذروة الكمال»'". 
وهناك الكثير من مميّزات مدرسة الشهيد الصدر على مستوى البحث 
الأصولي لا مجال للاستطراد معها'". 
وعلى مستوى البحث الرجالي: 
تناول السيد الشهيد مسألة تصحيح الأأسانيد الضعيفة بما أسماه بنظرية 
تعويض الأسانيد. وهذا الأمر وإن وجدت بذوره قبل ذلك كما تقدّم في الباب 
السابق تفصيلاً إلا أنه لم يتعردض أحد قبله لمسألة التعويض على مستوى البحث 
العلمي. ويدقق فى اسن هذا التعويض وأقسامه ومتى يكون ومتى لا يكون وغير 
ذلك ممّا سنرى في دراسة تلك النظرية, ولهذا السبب عد السيد الحائري بحث 
نظرية التعويض من المسائل الجديدة في مدرسة الشهيد الصدر. من هذه الجهة' ". 
وعلى المستوى الحضاري والمعرفي: 
نراه قد أبدع في مجال المعرفة الأنسانية عموماً. حيث تناولت مدرسته في 
أبحائها الفلسفية مصادر المعرفة ومنابعها الأساسية بالبحث والدرس, وذلك في 
محاولة استكشاف الركائز الأوّلية للكيان الفكري الجبار الذي تملكه البشرية, 
وقد استطاع الشهيد الصدر أن يجيب على أسئلة شتى. من ققبيل: كيف نشأت 
المعرفة عند الإنسان؟ وكيف تكوّنت حياته العقلية بكلّ ما تزخر به من أفكار 
ومفاهيم؟ وما هو المصدر الذي يمدّ الإنسان بذلك السيل من الفكر والإدراك؟ 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق١‏ ص: 048., وينظر: الحيدري / لا ضرر ولا 
ضرارة ١‏ كت .١‏ 

(1) وقد فصّلها السيد الحائري في مباحث الأصول ج ١‏ ق؟ ص: 57 01. 

(؟) الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق؟ ص: 07. 


9 ددع د عع /00000..... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
ونحو ذلك ممّا يممّل الخطوط العريضة لمذهب الشهيد الصدر في نظرية المعرفة'". 

وفي هذا المجال تعرّض الشهيد الصدر لطريقة تولد المعارف البشرية حسبما 
يصوّرها المنطق الصوري من أنّ الفكر يسير دائماً من معارف أولية ضرورية هى 
جين التعزف اللعورة” إلى نامياو فاظن ل عسي ود :مر فقا عرفا د 
والقياسء قائلاً: «إنّ هذا التصوّر أساساً غير صحيح على ما شرحناه مفصّلاً فى 
كتاب الأأسس المنطقية للاستقراء. فإنٌ هذا البحث كان منشاً لانتقالنا إلى نظرية 
جديدة للمعرفة البشرية, استطاعت أن تملاً فراغاً كبيراً في نظرية المعرفة: لم 
يستطع الفكر الفلسفي أن يملأه خلال ألفي سنة»'". 

وتبرز القيمة الحضارية لمدرسة الشهيد الصدر في هذا المجال بقدرتها على 
نسف أسس الحضارة الماديّة للإنسان في العصر الحديث, وتقديم البديل عنها 
المتمثّل بحضارة الإسلام الشامخة, وعلى أسس علمية قويمة وضمن بناء كيان 
معرفي شامل ومتماسك ومتين' ". 

وعلى المستوى العقائدى: 

استطاعت مدرسة السيد الشهيد إثبات وجود الصانع بالدليل الاستقرائي 
القائم على قواعد حسابات الاحتمال' كما استطاعت إثبات صدق النبوّة بذات 


.٠١ ينظر: الصدر / فلسفتنا: ؟"7١. والحيدري / ولا ضرر ولا ضرار:‎ )١( 

(1) الهاشمي / بحوث في علم الأصول :١‏ , والحيدري / ولاضرر ولا ضرار: ١١‏ 
م 

(*) الهاشمى / بحوث فى علم الأصول 17:١‏ 2.17 وعبد الساتر / بحوث في علم 
الأخول امريد فى ياخت الالال اللنظلن )611 

(8) الصدر / الأسس المنطقية للاستقراء: 507 - .6١6‏ و:لالاه 8/اه. والفتاوى 
الواضحة: ."١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 000 
اليل فته" هذا الرام لساك المدارتين الماد يباج تومن ناف ورسيوله ضتلى 
ضوء ما آمنت به في حياتها بكل ما أدّت إليه طبيعة الاستقراء من نتائج. 

وعلى مستوى البحث فى فلسفة التاريح: 

سأكتفي هنا بنقل ما قاله الأستاذ الدكتور محمد عبداللاوي المغربي وهو من 
أشهر من كتب عن فكر الشهيد الصدر. قال: «لااشكٌ أَنّ السيد الصدر لم يفرد مؤْلَفاً 
خاصّاً بفلسفة التاريخ.. [إلا] إن فلسفة التاريخ تعدّ في كثير من جوانب كتاباته 
العمود الفقري لأفكاره. فهي توجد بصورة صريحة أو ضمنية في صياغاته للفكر 
الاقتصادي الاإإسلامي وللفكر السياسي.كما توجد في كتاباته التي تبدو في الظاهر 
لاعلاقة لهابفلسفة التاريخ.كاًصول الفقه والعبادات»' ". 

وقال أيضاً: «الشهيد السيد محمد باقر الصدر لم يكتف بتنظير الرؤية 
الإسلامية إلى التاريخ. بل عاش هذه الرؤية وتحرّر من ثقل الواقع الفاسد. ومن 
حركة التاريخ المفروضة من طرف السلطة في العراق. ومن طرف الفكر الغربي. 
وقدّم البديل الإسلامي. نظرياً بكتاباته, وعملياً باستشهاده رحمه الله»'". 

هذاء ويمكن جعل كتاب المدرسة القرانية معبّراً عن آراء الشهيد في فلسفة 
التاريخ من منظور قراني. نظراً لما قدّمه القرآن الكريم من عطاءات في مجال 
سنن التاريخ. إلى غير ذلك. وهو ما أثاره السيد الشهيد في المدرسة القرآنية. 
بعنوان: (السنن التاريخية في القرآن الكريم)!*. 


(١)الصدر‏ /الفتاوى الواضحة: ؟/. 

١‏ عبد اللاوي. الدكتور محمد / فلسفة التاريخ من خلال كتابات الإمام الصدر ونقد 
نهاية التاريخ: 1 

.١85 المصدر نفسه:‎ )'"١ 

١؟)‏ ينظر: الصدر /المدرسة القرانية: ”47 - .٠١7‏ 


المبحث الثانى 


مباني الشهيد الصدر وآراؤه الرجالية 


يمكننا التعدذف على مجموعة لا بأس بها من مباني الشهيد الصدر في علم 
الرجال. حيث استوقفته مطالب هذا العلم؛ وقد مررنا عليها في بحوثه. لاسيمًا 
الأصولية والفقهية.واستخلصنا منها ما يعكس رأيه فيها. 

وممّا يلحظ في مقام الاستفادة من معطيات هذا العلم في الجرح والتعديل, 
هو اعتماد الشهيد الصدر على المصادر الأساسية في علم الرجال, أعني: الأصول 
الرجالية الخمسة المعروفة, وهي: 

.)ه18١ رجال البرقي أحمد بن محمد بن خالد (ت / 574 أو‎ -١ 

؟ - اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي) للشيخ الطوسي أبي 
جعفر محمد بن الحسن بن على (ت / ٠١‏ 5ه). 

*- الرجال للشيخ الطوسي. 

؛ - الفهرست للشيخ الطوسي. 

6- الرجال للشيخ النجاشي (ت /477ه). 

وريّما استأنس بالمصادر الأخرى المتمّمة لهاء كمعالم العلماء لابن 
شهراشوب محمد بن علي المازندراني ات / 08ه). والفهر ست لمنتجب الدين 


أبي الحسن علي بن عبيدالله بن بابويه الرازي (ت / بعدسنة 7٠١‏ ه). أو الجامعة 


4 ع0 و 000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 
لبعض الأصول الرجالية.كخلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلى 
الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي (ت /1١ل/اه).‏ والرجال لابن داود الحلى 
تفي الدين الحسن بن علي (ت / لا٠/اه).‏ أو اللضتامر الجانية المقينة كسان 
الرواةلمحمد بن علي الاردبيلي (ت / ١٠5١٠ه).‏ 

كلّ هذا مع الانطلاق من قاعدة أنه لااشيء مسلم الصحّة في التوثيق 
والتضعيف في الرجال ما لم يتم التأمّد منه شخصيّاً. وذلك برفض الأحكام 
اليقة ومن هذا شالف احكانا رع ري ل مر 
الأخبار'''.كما صحّح بعض ما ضعّف أيضاً' "كما سنشير إليه في محلّه. كالآتي: 


المطلب الأوّل 
موقفه من قاعدة من روى عبه الثلاثة فهو ثقة 

والمراد بالثلاثة: ابن أبي عمير. وصفوان بن يحيى, وأحمد بن محمد بن أبي 
نصر البزنطي, ومردّ هذه القاعدة إلى عد الأصول للشيخ الطوسي. إذ صرّح بوثاقة 
من روى عنه الثلاثة قائلاً: «وإذاكان أحد الراويين مُسْنِداً والآخر مُوْسِلاً. نظر في 
حال المُوْسِلء فإن كان ممّن يُعلم أنه لا يُؤْسِل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح 
لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبِي عمير 
وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر, وغيرهم من الثقات الذين عرفوا 
بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلاعمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم» ". 


(١)الصدر‏ / بحوث في شرح العروة الوثقى 1:1 .١8‏ 

.555:1و.غ٠7”:١ المصدر نفسه‎ )١( 

(*) الطوسي /العُدّة في أصول الفقه ١‏ : 104 في ذكر القرائن ن التي تدلّ على صحّة أخبار 
الآحاد. من الفصل الخامس. 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0 00 

وهذا الإخبار من الشيخ حمله الكثيرون من علمائنا على الحسّء أو ما هو 
قريب منه. وبتصديق الخبر ‏ بناء على حجيّة خبر الثقة - تثبت شهادة الشيخ بأنٌ 
الطائفة سنوت بين مزاسيل هو لآآء وفسانيك غير لأنهه لآ يزوون :ولا يسلون إلا 
عن ثقة. 

الأخذ بموجب القاعدة فى مسانيد ومراسيل الثلاثة: 

ليس المقصود بقبول القاعدة في مسانيد الثلاثة هناء تطبيقها على جميع 
الرواة الواقعين في مسانيدهم, بل المراد خصوص مشايخهم في ما أسندوه من 
الروايات إلى المعصوملئة. وقد صرّح السيد الشهيد الصدر بمقبوليّة 
هذه القاعدة عنده في خصوص المسانيد والمراسيل وذلك ضمن توفر بعض 
الشروط اللازمة في جريان القاعدة كما سيا تي. ومن هنا ونّق جماعة لم يوتّقوا 
بكتب الرجال استناداً إلى رواية أحد الثلاثة عنهم. وصحًّح رواياتهم وأفتى 
بموجبها. 

كرواية 9 الأغرَ النخاس في معالجة الدواب. قال: «والإشكال في سندها 
بأبي الأغرٌ النخاس يمكن دفعه بالتوثيق العام لمن يروي عنه أحد الثلاثة, فإنّه قد 
روى عنه ابن أبي عمير وصفوان»!". 

كما وثق جماعة آخرين وصحّح رواياتهم بناء على القاعدة المذكورة. وهم: 

إبراهيم بن ميمون' ''. وأبو بكر الحضرمي'". وأبو زياد النهدي' . وبرد 


)١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ": غ”. 
(5) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ": .١6٠١‏ 
(") المصدر نفسه ": 5605. 

(4) المصدر نفسه ”: 7786. 


أ ٠ع‏ د عو 0ح 0 ....ل.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الأسكاف'". والحسين بن أ بسازة . والحسين بن زرارة' ", والحكم بن 
كن 1 وت الفريي "5 ولعي الأعرن ", 92 العماد”, ولا 5 
يدا" وغفمان بن:عينى'",:وعس يو حتظلة' " وتعئيسة العابوا"''“ويزية ين 

كما أخذ بهذه القاعدة أشهر تلامذة الشهيد الصدرء كالسيد الحائري. حيث 
ونّق جماعة لم يونّقوا بكتب الرجال اعتماداً منه على القاعدة المذكورة. كعمر 
ابن حنظلة'''. وعمرو بن جميع”''. والقاسم بن عروة'”'. ومعاذ 


)١( 


.121:7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثئقى‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ”: 759؟. 

(1) المصدر نفسه ": 75714. 

(:) المصدر نفسه ": 85", و4: 5753. 

(6) المصدر نفسه -14١1/:7”‏ 8١غ.‏ 

(1) المصدر نفسه 5١5:7‏ و١717‏ و7717. 

(/) المصدر نفسه *: 777. 

(8) الحائري / مباحث الأصول ج١.,‏ ق ؟. ص: 7114. 

(4) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى :غ2 و ١؛.‏ 

(١٠٠)الصدر‏ / بحوث في شرح العروة الوثقى ": 4 والهاشمي / بحوث في علم 
الأصول /: ."17١‏ 

.589 :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )1١( 

)١١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 4737١‏ ., والهاشمي / بحوث في علم 
الاصول /: .377٠١‏ 

(1) الحائري / القضاء فى الفقه الإسلامي: 5؟. 

5 .676 المصدر نفسه:‎ )١14( 

.717/8 المصدر نفسه:‎ )١6( 


ب« 


ب/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية من بذ 


الجوهري”') وموسى بن بكر "أ ويزيد بن خليفة ') ومثله فعل السيد الهاشمي في 
كتاب الخمس حيث وتّق فيه: أب الربيع الشامي” » وعمار بن مروان” .: ومسمع بن 
غير العلك””. 

إدخال حسابات الاحتمال في تقييم مراسيل الثلاثة: 

يعود تاريخ نظرية الاحتمال إلى الفيلسوف الفرنسي الشهير باسكال, بليز 
75 131375١م)‏ (1,819156ه250م) فهو اوّل من ابتدا بحسابات اللاحتمال 
بالطريقة الرياضية. وذلك عن طريق الرسائل المتبادلة بينه وبين أحد أعظم علماء 
الرياضيات في عصره. الفرنسي فيرماء بيير دو(١١1١-‏ 1118١م)‏ (,أقصممع] 
4 76ته1©) وظلّ الأمر مقتصراً على معالجة مشكلات الاحتمال في ألعاب 
الصدفة حتى مجيء عالم الفلك والرياضيات الفرنسي لابلاسء المركيز دو 
١7/49(‏ - /ا18ام) (عل دننو842 ,ءعءه1م32.]) الذي يُعد المؤسّس لقواعد هذه 
النظرية. منّهاً على دور حسابات الاحتمال في العلوم المختلفة دون حصره في 
ذائرة الغانب الصدافة: 

نه تمك هزه النظريةتدريكيا وتطؤوث سانا الاأحعمال تطورا مند ها 
ودخلت ميادين العلم المختلفة. واستخدمت - لهذا الغرض - أعقد العمليّات 
الرياضية العالية التي لم تألفها الدراسات الحوزوية قبل السيد الشهيد 


.676 الحائري /القضاء فى الفقه الإسلامى:‎ )١( 
1 2066 المصدر نفسه:‎ )1( 

(؟) الحائري /أساس الحكومة الاسلامية: .١141‏ 
(؛)الهاشمى / كتاب الخمس :١‏ 4غ. 

(6) المصدر نفسه .191:١‏ 

(0") المصدر نفسه ١:١5؟.‏ 


4 د 0 0000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 


ولا زالت مسألة حسابات الاحتمال - التي يقوم عليها منهج السيد الشهيد 
الاستقرائي في إنشاء كيان معرفي جديد للعالم باسره ‏ يكتنفها الغموض والتعقيد. 
لغافيينا هين تشهلتاك رياضية مسعقةةة و ليذ كانت الكقابات حول كعات 
الاسس المنطقية للاستقراء قليلة ونادرة. ويرجع الفضل في توضيح آراء السيد 
الشهيد في كتاب الأسس إلى ماكتبه السيد عمار أبورغيف حول منطق الاستقراء 

حيث تعرّض لدراسة نظرية الاحتمال بشكل مفصّل مبيّناً مفهوم الاحتمال, 
وحسابه. وأنواع الاحتمالالات. والتفاسير المقدّمة للاحتمال مع بديهيّاته وقواعده 
وكين ولك مق الأعور اباس المتفلة كار رد الحتسوا لمكا متخا مهفا 
عا لثيد كنات الاسسن.» 

ِنّ ما أسّسه السيد الشهيد من فكر جديد على ضوء منهجه الاستقرائي القائم 
على حسانات الاكيال " مم مدر وها يعكينا شنها نوا متصل 
بالرجال أُوَّلاً والدراية ثانياً. الأمر الذي يقتضى الاشارة السريعة إليه ونحن 
نستعرض أرائه الرجالية ومن ثُمّ َم الدرائية. سواء كانت مألوفة أو مطوّرة أو جديدة 
مبتكرة. 

والملاحظ هنا أن السيد الشهيد الصدركما أجرى قاعدة وثاقة من يروي عنه 
ايل الثلاثة في مسانيدهم كذلك أجراها في مراسيلهم على السواء. والوجه في 


.١151 1١66 ينظر: أبو رغيف / منطق الاستقراء (الكتاب الأوّل):‎ )١( 

(؟) قال السيد الشهيد في وصف هذا المنهج «ومنهج الدليل الاستقرائي القائم على 
حساب الاعتمالات لداضيغ مَحقةة وبدرجة غالية من الدقة: وتقييمه الشافل الدذقيق 
يتمّ من خلال دراسة تحليلية كاملة للأسس المنطقية للاستقراء ونظرية الاحتمال». 
قال هذا في الفتاوى الواضحة: ."١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0 
جريانها في المسانيد ظاهر, وأمّا جريانها في المراسيل فباستخدام قواعد 
حسابات الاحتمال, بما ملخصه: إِنّ الوسط المجهول المعبّر عنه بلفظ مبهم كقول 
ابن ع عمير مثلاً: (عن رجل). أو (عن شيخ), مردّد بين جميع مشأيخه وعددهم 
زهاء أربعمائة رجلء الضعفاء منهم نحو خمسة رجال فقط. ومعنى هذا أن نسبة 
احتمال كون ذلك الوسط من الضعفاء قياساً إلى النشقات تساوي لمن 
بعدره اد وهار الس ضيلة هذا لابوا رعان الاطبفاوالخصى: ا 
العقلاء ا زعتل عد ه الي 

وقد اعترض عليه الشيخ السبحاني بما حاصله: بأنّ العقلاء يحتاطون في 
الأمورالمهمّة حتى مع ضالة نسبة وقوعها. وأنّهم لا يأخذون بخبر يحتمل كذبه 
عوك 7 

0 الاعتراض المذكور 0 في شبهة؛ لأنّ الكلام ليس في مقام 
الاحتجاج بخبر معيّن يحتمل كذبه بنسبة ١ ١‏ ل حتى يحتاط بتركه. وإِنّما الكلام في 
قاعذة غافة حو ل:وجنوى اخبار كتير ل سه 
معيّن مع صحّة الباقي جميعاً. بحيث تكون نسبته إليهاكنسبة لوعف عور 
يعذاقا | لايور لك لقي فى عبن وسيم داعيم ر لسرا عا 
الشريعة لأجل خبر ضعيف واحد لم يقطع يكذبه. أو لا؟ 

إن الاحتياط لا يجري في مثل هذا المورد؛ لأنّه ليس من قبيل الاحتياط في 
مثال الإنائين في الشبهة المحصورة 





)١‏ عرفانيّان / مشايخ الثقات (الحلقة الأولى): 14 - 0 وقد نسب هذا إلى أستاذه 
الشهيد الصدر. 
١‏ السبحانى / كليّات فى علم الرجال: 519. 


٠0 4‏ 0 0 د 0 000---000000.000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
هذاء وأمّا لو كانت الواسطة المجهولة بلفظ يدل على الكثرة. كقول ابن 
أبي عمير ‏ مثلاً ‏ (عن جماعة من أصحابنا). أو: (عن عِدّة من أصحابنا). وما 
جرى هذا المجرى. فلا شك بدخول الثقة فيهم. لأنّ أقلٌ هذا الجمع ثلاثة, 
واحتمال كونهم كلهم من الضعفاء وسوسة لا ينبغي الالتفات إليها؛ لأنّ احتمال أن 
يكون الثلاثة كلهم من الخمسة الضعفاء يساوي: 
١ ١ ١ ١‏ 


0 0 0 الضالة 0 لا يحتفظ بها العقل البشري. 

وأا لوكانت مرسَلَّة أحد الثلاثة مُعارِضّة لما هو أصمّ وأشهر منها. فلا تجري 
القاعدة المذكورة فيها حينئذ. ومثال ذلك رواية الشيخ في التهذيب. قال: «عنه. 
عن محمد بن الحسين, عن محمد بن أبي عمير, عمّن رواه. عن أبي عبداله ناث في 
عجين عُجِنَ وخُيرٌ ثمّ عُلِمَ أن الماء فيه ميتة؟ قال: لا بأس, أكلت النار ما فيه»' '". 

والضمير في (عنه) يرجع إلى محمد بن علي بن محبوب. والطريق إليه صحيح 
في المشيخة على ما مرٌ في الباب السابق, ولهذا قال فى عوالياللالي: «وروى 
محمد بن أبي عمير صحيحاً عمّن رواه. عن أبي عبدالله عليه السلام...» ". ثم ذكر 
الخبر بتمامه. 

ولكون هذه الرواية معارضة لغيرها من الروايات الصحيحة الأخرى. لم 
يصحّحها السيد الشهيد. وضعّفها بالإرسالء قائلاً: «وهي مضافاً إلى سقوطها سنداً 





)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 10 (78) ياب (١5؟)‏ المياه وأحكامها. 
العجين وغيره. 
(؟) الاحسائى /عوالى اللآلى 5: .186٠0/ 6١ 05٠‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 00000 
بالإرسال, يمكن المناقشة في دلالتها»””. 

جديربالذكر أن السيد الهاشمي ‏ وهو من كبار تلامذة الشهيد الصدر - يرى 
عدم جريان القاعدة في المراسيل مطلقاً. حيث قال: «وقاعدة وثاقة من ينقل عنه 
أحد الثلاثة, وإن كانت مقبولة عندناء إلا أنه في خصوص المسانيد لا 
الدرانيل» 7 

والظاهر عدم صحّة التفرقة المذكورة. لأنّ القاعدة المعتمدة في ذلك قد نصّت 
على اعتبار مراسيل الثلاثة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقد طبّقها 
السيد الشهيد على مراسيلهم في موارد شتى, مصرّحاً بمقبولية كبرى أن الشلاثة 
لايروون ولا يرسلون إلا عن ثقة'". كقوله: «باعتبار مراسيل ابن أبي عمير بناء 
على أنه لا يروي ولا يُرسل إلا عن ثقة كما ادّعاه الشيخ# ونسب البناء على ذلك 
إلى الطائفة. 

فإنّه يقتتضي كون رواية ابن أبي عمير عن شخص شهادة بوثاقته. فلا يضر 
باعتبار الرواية عدم ذكر اسم الواسطة في مراسيله بعد أن كان يشهد ضمناً بوثاقة 
الواسطة. 

وقد يُستشكل في ذلك: بأنًا لوسلمنا دعوى الشيخ, يتشكل عموم يقتضي 
الشهادة من قبل ابن أبي عمير بوثاقة كل من يروي عنه. وحيث أن بعض 
الأشخاص الذين روى عنهم قد ورد في حقهم مُعارض أقوى يشهد بعدم الوثاقة 
وسقطت من أجل ذلك الشهادة الضمنية لابن أبي عمير بوثاقتهم عن الحجيّة. 


.5١8 :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.١7١:١ الهاشمى /كتاب الخمس‎ )١( 
.2148 - 141١1/ :" الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )"( 


13 نقزة لاوم فول انمد وش ةمركعو يفن الاأسنانيه (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
فحينما يرسل ابن أبي عمير يحتمل أن تكون الواسطة أحد أولئك الأشسخاص 
الذين سقطت شهادته عن الحجيّة بالنسبة إليهم. وهذا يعني أنّها شبهة مصداقيّة' 0 
ولا يمكن التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. هذا إذا كانت أفراد العام تمثّل 
الرؤلة» ف تدع الك ميوط حمق انام بلسي آل بعض الرواة تصبح الشبهة في 
المراسيل مصداقيّة. بخلاف ما إذا افترضنا أنّ أفراد العام تمئّل الروايات. بحيث 
كانت كلّ رواية فرداً من العام المشهود بوثاقة طريقه. فإنّ هذا الافتراض يجعل 
الشكٌ في وثاقة الواسطة في المرسلة شكّاً في تخصيص زائد»'"" 

ويكفي في هذا.. أن الشهيد الصدر لم يقتصر فى تطبيق قواغد حسابات 
الاحتمال على مراسيل الثلاثة فحسب بل طبّقها على مراسيل غيرهم أيضاً. فقد 
قال عن رواية زيد الشحّام. قال: «قلت لأبي عبدالله لية: أخرج من المسجد [وفي 
ثوبي] حصاة؟ قال: فردها أو اطرحها في مسجد». 

قال الشهيد الصدر: «وللرواية طريقان: 

أحدهما: طريق الصدوق وهو ضعيف بأبي جميلة' ". 

والاخر: طريق الكليني. وفيه: (الحسن بن محمد بن سماعة. عن غير 
وانجوا”. 
)١(‏ سيأأتي توضيح الشبهة المصداقية في ص: ١70‏ الحاشية رقم (5). 


.475 418:١ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

(*) الصدوق / الفقيه ؟: 7١ / ١6‏ (8]) باب (15) ابتداء الكعبة وفضلها وفضل 
الحرم. ' 

(4) الكليني / فروع الكافي 551:4 / ؛. باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه 
من كتاب الحج. وما بين المعقوفتين منه. وأورده الشيخ عن الكليني في تهذيب 
الأحكام ه: 54 16787 )١١5(‏ باب (11) الزيادات في فقه الحج. 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 1000 

فإن أمكن تطبيق احدى النكات المهمّة التي أدخلناها على علم الرجال 
وطبّقنا فيها حساب الاحتمالات لتصحيح الرواية فهو وإلا فالأمر مشكل»''. 

وفي هامش شرح العروة الوثقى كلاماً مهمّأ في كيفية تصحيح سند رواية 
الحسن بن محمد بن سماعة نذكره بتمامه لكون الكتاب مطبوعاً في حياة الشهيد 
الصدر. وما ذُكِر في الهامش مستفاد من آراء مصنّفه قدّس سرّه. 

قال في الهامش: 

«هناك بيانان لتصحيح السند: 

الأل: أن نجري حساب الاحتمالات في مشايخ الحسن بن محمد بن 
سماعة, وقد ظهر بالاستقراء أنّنسبة الذين لم تثبت وثاقتهم إلى مجموع مشايخه 
هي -ل, فإذا استظهرنا أنّ التعبير ب (غير واحد) ظاهر عرفاً في الجماعة وأقلّها 
نلا > نهد انتعتما ل كون اخد هع دعن الأقل ‏ ثقة هو (57/) فيتمٌ سندها 
إن أوجب هذا الظنَ القوي الاطمئنان. 

الثاني: أن لا نأخذ مطلق مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة, بل نأخذ 
خصوص مشايخه الذين هم في الوقت نفسه تلاميذ أبان بن عثمان؛ على أساس 
أن السند هكذا: (الحسن بن محمد بسماعة عن غير واحد عن أبآن)فيعة 
تحديدهم بلحاظ الراوي والمروي عنه. وعلى هذا لانحتاج إلى حساب 
الاحتمالات؛ لأنّكون أحدهم ثقة .)/٠٠١(‏ باعتبار أن مَن لم تثبت وثاقته منهم 
إثنان فقط, وهم: أحمد بن عديس. والحسن بن عديسء والبقية وهم تسعة ثقات. 
ولمّا كان التعبير ب (غير واحد) ظاهر أ في الجماعة, وأقلّها ثلاثة, كان أحدهم 
-على الأقلّ - ثقة جزماً. 


.556 52* الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى غ:‎ )١( 


3 د دع در 000 00000000... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

ولكن يشكل ذلك بوجود احتمال أن يكون للحسن شيخ آخر غير من 
وصلت إلينا روايته عنهم. ولعلّه غير ثقة: فلابدٌ من ضدٌ حساب الاحتمال لتضعيف 
ذلك. وهذا الاحتمال لابلٌ من أخذه بعين الاعتبار في البيان الأوّل أيضاً. وطريق 
التخلص أن نثبت بحساب الاحتمال أنّ نسية الثقات إلى غيرهم في المشايخ 
الواصلين محفوظة في غيرهم أيضاً. فيكون احتمال وثاقة الشخص الآخر ما لا 
يقل عن لل. وبهذا صحّح سيّدنا الأستاذ دام ظلّه مرسلة يوقنن الطويلة تطيقا نا 
500 حساب الاحتمال في علم الرجال»'". 

أقول: مرسلة يونس بن عبدالرحمن الطويلة رواها الكليني في الكافي؛ وقد 
أرسلها يونس عن غير واحد عن أبي عبدالله34''. وطريق تصحيحها بحساب 
الاحتمالات هو ما ذكره في مشايخ الشقات مع نسبته إلى الشهيد الصدر. 
وخلاصته: أنّ مشايخ يونس بن عبدالرحمن الثقات أكثر من ثلثي مجموعهم البالغ 
سبعين شيخاً. وعليه فاحتمال أن ا 
ثلاثة - على الأقل - جميعاً من الضعفاء يساوي 2 2 ِ- ل . وإذاأضفنا 
إلى ذلك استبعاد أن يكون هؤلاء الثلاثة من غير مشا يه السبعين؛ ل 
الاطمئنان بوثاقة بعض الوسائط المجهولينء بلحاظ أنّنسبة الثقات إلى غيرهم في 
ع دود المستز كرو جوع السفية عترم 

والمقصود من كلّ هذا.. أنّ الشهيد الصدر لم يتقيّد بتطبيق قواعد حسابات 


.)١( الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 4: 5131-5596 هامش رقم‎ )١( 

(؟) الكليني /فروع الكافي ": 817 88 / ١‏ باب جامع في الحائض والمستحاضة من 
كتاب الحيض. 

(') عرفانيّان / مشايخ الثقات (الحلقة الأولى): .6١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 00 
الاحتمال على مجرّد مشايخ الثلاثة الذين لم يُسَمّوا في أسانيدهم, بل طبّقها على 
مزاشيل غيره مقن قبت بالانتقراء كتزة مسا يخه: وأ نسبة الثقات الى الضعفاء 
منهم نسبة كبيرة, كلّ هذا مع ملاحظة العناصر الداخلة في قواعد حسابات 
الاحتمال, ككون الوسيط المجهول في المرسلة واحداً أو أكثر. وعدّد مشايخ 
المُرسِل ونسبة الثقات إلى الضعفاء فيهم. وهل كون المُرْسِل ممّن لا يروي إلا عن 
ثقة أؤْ لآ. مع ملاحظة تساوي الاحتمالات فيمن يروي عنهم المُرسِل أو عدمه. 
والأخذ بنظر الاعتبار وجود أشخاص آخرين في مشايخه لكن لم تصل إلينا 
رواياتهم ولم نعرفهمء إلى غير ذلك من العناصر الأخرى التي ذكرناها في بيان 
كيفيّة تعيين رجال العدّد المجهولة في كتاب الكافي كما مرّ في الباب الأول . 

وبهذا يتبيّن جريان القاعدة المذكورة عند الشهيد الصدر في مسانيد الثلاثة 
ومراسيلهم - بعد تور الشروط اللازمة ‏ على حدّ سواء. 

الشروط المطلوبة عند الشهيد الصدر فى جريان القاعدة: 

يستفاد من كلام الشهيد الصدر وممّا نسب إليه اشتراطه في جريان القاعدة 
المذكورة, الشروط الاتية: 

الشرط الأوّل: أن يكون توثيق أحد مشايخ الثلاثة اعتماداً على شهادة الشيخ 
نهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. غير معارض بشهادة معتبرة على ضعفه. 
لأنّ معنى هذا تساقط الشهادتين في خصوص ذلك الشخص فقط. وحينئذٍ لا يبقى 
دليل على وثاقته'". 

ويدل عليه: تضعيفه لما رواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى, عن صالح 


.194 ١95:1 0)١( 
.18 - 11 عرفانيّان / مشايخ الثقات (الحلقة الأولى):‎ )١ 


4 ع د 0ع 000000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
النيلى 
روى عنه صفوان, غير أنه ضعيف في النجاشي»'". 

الشرط الثاني: أن تكون رواية أحد الثلاثئة عن شخص مباشرة بلاواسطة, 
وأمّا لوكانت الرواية بالواسطة ولم يونّق في كتب الرجال فلا يمكن توثيقه بحسب 
القاعدة, وهذا هو ما صرّح به الشهيد في عِدّة موارد. كقوله في رواية: «في سندها 


10) 


فقد قال عن تلك الرواية, بأنّها: «ضعيفة السند بصالح النيلي؛ لأنّه وإن 


سليمان الإسكاف وهو لم يوتّق. ولم يروعنه أحد الثلاثة. نعم. روى عنه ابن أبي 
عمير بالواسطة, وهذا لا يكفي» ". 

وقوله في رواية لبكر بن حبيب: «وهذه الرواية ساقطة سند ببكر ولا ينفع 
في تو نيقه أن صفوان يروي عنه وهو لا يروي إلاعن ثقه؛ لأنّ صفوان لم يرو عنه 
مباشرة بل بالواسطة, فلا تشمله كليّة أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة»'*. 

الشرط الثالث: أن يكون السند إلى أحد القلاثة ‏ فيما رووه عن 
تنا بجو صعيها. وأمّا في حال ضعف السند النهب افلا يقبت التوتيق المذكور””. 

الشرط الرابع: أن يكون ما أرسله أحد الثلاثة غير معارض لما هو أُصمّ منه 
وأشنهرء كما 7 في مرسلة أبن أبي عبر يان مطهريّة النار في موردالانفعال 
بالمينة: 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام ؟: )2١( 1078 / 707٠١‏ باب )١7(‏ ما يجوز الصلاة فيه 
فق لدان الفا دوسا ل شوو ليطا ااه ارو و بان 0 
الشاذكونه تصيبها النجاسة أُيُصلَّى عليهااًم لا؟ 

)١(‏ الصدر /بحوث في شرح العروة الوثقى ]: 14, وينظر: 7: 737177 من الشرح المذكور. 

(7) المصدر نفسه ”: 748؟7, وينظر ؟: 50 من المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه ؟7: 86. 

(6) المصدر نفسه ”7: 7717. 


ي/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ل 


المطلب الثاني 
موقفه ممّن شهد بوثاقة رجاله 
من وسائل إثبات وثاقة راوي الحديث توفر النصّ الصريح المعتبر الدال 
على وثاقته. كما لوشهد الثقة بوثاقته. سواء عيّن لنا ذلك الراوي بشخصه. كما هو 
أسلوب الرجاليين فى كتبهم المعتمدة» أو جَعَلَهُ ضمن جماعة معيّنين قلّوا أو كثروا. 
نظير بعض الشهادات المتوفرة على وثاقة جماعة. كشهادة علي بن إبراهيم القمي 
(ت بعد سنة / ٠١7‏ ه) فى تفسيره. وابن قولويه القمى (ت 7 1"18ه) فى كامل 
الزيارات”'. والشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ في المقنع''"والنجاشي (ت /177ه) 
فى رجاله'". وعماد الدين محمد بن على الطبري (ت / بحدود سنة 0٠57ه)‏ فى 


بشارة المصطفى'“. وابن المشهدي محمد بن جعفر (ت / بحدودسنة 1٠٠١‏ ه) في 


)١(‏ سنذكر ‏ بعد قليل - نصٌ شهادة علي بن إبراهيم, وابن قولويه. 

)١(‏ الصدوق / المقنع: 0 من المقدّمة, قال: «ثمّ إنِي صتّفت كتابي هذا سمه كنات 
المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه. وحذفت الأسانيد منه لثلا يتقل حمله. ولا يصعب 
خفظة رول يمل قار قم ]نكا كما | كد فيد من الكنين الأضو ل ةاموصيود ا يها علق 
المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله». 

(") لاا توجد شهادة صريحة للنجاشي باله لا يروي إلا عن ثقة, وإِنْما استفيد ذلك من 
عباراته في عِدّة تراجم. كما في ترجمة أبي المفضّل وغيره. مما كان ذلك بمثابة 
ليان عات ل وى و كناية نيا عن | ل خرن تقد 

40 لقوق بقار المعظنى الاين العقلاية ولمعا مكلا دوو يفيه عا 
بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما. ولا أذكر فيه إلا المسند من 
الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار..». 


44 ٠ع‏ د د حل 0000000--0.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
ا والسيد رضي الدين على بن طاوس (ت /114ه) في فلاح السائل'". 

ولم ينضح لنا موقف السيد الشهيد الصدر تجاه معظم تلك الشهادات. حيث لم 
يتطرّق إليها في بحوثه الفقهية والأصولية حسبما تتتّعناه. نعم بيّن موقفه تجاه 
شهادة ابن قولويه. كما بيّن تلامذته موقفهم تجاه بعض الشهادات الأخرى كما 
سنشير إليه في محلّه ممّا يحتمل معه أن يكون موقفاً لاستاذهم الشهيد أيضاً. ول 
لنتهوا على رآية او كان مخالفاً. 

مَا عن شهادة ابن قولويه القمي بوثاقة جمع من الرواة في مقدّمة تفسيره. 
فيعبّر عنها قوله: 

«أخرجته وجمعته عن الأْنَمّة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم. ولم 
خدج فيه حديثاً روي عن غيرهم؛ إذ كان فيما روينا عنهم - من حديثئهم صلوات 
الله عليهم ‏ كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أنَا لا نحيط بجميع ما روي عنهم 
في هذا المعنى, ولا في غيره. لكن ما وقع لنا من جهة النقات من أصحابنا 
رحمهم الله برحمته. ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذَّاذ من الرجال..»'". 


وهنا اختلفوا في هذه الشهادة على قولين. 


)١(‏ ابن المشهدي /المزار الكبير: !7 من المقدّمة, قال: «أمَا بعد.. فإنّى قد جمعت في 
كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرّفات, وما ورد في الترغيب في المساجد 
المباركات والأدعية المختارات. وما يُدْعَى به عقيب الصلوات,. وما يُنَاجَئ به القديم 
تعالى من لذيذ الدعوات فى الخلوات. وما يُلجاً إليه من الأدعية عند المهمّات ممّا 
اتتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات». 

(؟) ابن طاوس / فلاح السائل: 47 من المقدّمة. قال: «اعلم أَنّني أروي فيما أذكر من 
هذا الكتاب روايات. وطريقى إليها من خوّاص أصحابنا الثقات..». 

(*) ابن قولويه /كامل الززيارات» لاطافن المغة م 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 000100 

الأوّل: القول بعموم تلك الشهادة بحيث تكون شاملة لجميع من وقع في أسانيد 
كتابه. 

الثاني: تخصيص تلك الشهادة بمشايخ أبن قولويه فحسب. 

وقد اختار الشهيد الصدر القول الثاني, وله أكثر من تصريح بهذا. كقوله في 
قاعدة لا ضرر بعد ذكر عبارة ابن قولويه: «والقدر المتيقّن من هذه العبارة هو 
توثيق الأشخاص الذين نقل عنهم مباشرة وبلاواسطة» ". 

ومن هنا وتَّق السعد آبادي بناء على رواية ابن قولويه عنه بلاواسطة' ". 

وقال بشأن النوفلي: «وهو ممّن لا طريق لإثبات توثيقه عدا مجيئه في رجال 
كامل الزيارات. ونحن لا نقول بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات» ". 

وقال بشأن محمد بن ايسماعيل الواقع في أَوّل أسانيد الكافي: «ومحمد هذا 
مردّد لم تنبت وثاقته على جميع التقادير. نعم ورد مثل هذا السند في كامل 
الزيارات, ولكنّا لا نبني على توثيق كل رجال السند في كامل الزيارات. بل 
خصوص مشايخ صاحب الكتاب»' ”. 

ونظير هذا ما قاله بشأن أحمد بن هلال'''. ومحمد بن يحيى المعاذي'''. وقد 


)١(‏ الحيدري / لا ضرر ولا ضرار: 84 - 86 ويُنظر: الصدر / بحوث في شرح العروة 
الوثقى ؟ : ,١54‏ و0٠55.‏ و597, و”: ١4‏ و418.و1: ,17١‏ والحائري / مباحث 
الأصول ج ١‏ ق ١‏ ص: 5774, والقضاء في الفقه الإسلامي: 17. و47 و4706 و38]. 

(") الحيدرى /لاضرر ولا ضرار: 86. 

(؟) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ": .١5‏ 

(؛) المصدر نفسه ؟: 11١‏ ونحوه فى4: ١7؟.‏ 

(06) المصدر نفسه 7: .١58‏ ْ 

(1) المصدر نفسه ؟:؟197١.‏ 


6 دحوو ور 000ل.ل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
تبعه على هذا تلميذه السيد الحائري أيضاً”". 

هذا عن شهادة ابن قولويه فيكامل الزيارات, وأمَا عن بقية الشهادات 
الأخرى - فكما سلف - لم يتّضح لنا رأي السيد الشهيد تجاهها. وإِنّما وقفنا على 
| له 
مشايخ النجاشي' '» وقوله بدلالة ماشهد به على , بن إبراهيم في تفسيره على وثاقة 
مشايخه فقط''؛ إذ جاء في مقدّمة التفسير المذكور ما هذا لفظه: «.. ونحن ذاكرون 


ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتناء عن الذين فرض الله طاعتهم. 


وأوية ولايتهم»'”* 
المطلى الثالث 
موقفه من التوشيقات العامّة 


2 


أوَلآ - موقفه من مشايخ الأجلاء: 

رفض الشهيد الصدر القول بوثاقة الرواة الذين لم يوتّقوا بكتب الرجال. 
اعتماداً على رواية الأجلاء عنهم, إذ لا يكفي في وثاقة شخص عنده أن يكون 
شيا للشيخ الطوسي, ا والمفيد» أو الصدوق: أو الكليني. وغيرهم من الأجلاء 


: ينظر: الحائري / مباحث الأصول ج١., ق؟, ص: 594, و197, وج7, ق7, ص‎ )١( 
والقضاء فى الفقه الاسلامى: 77. و7857, و47540, و638. ويلحظ على السيد‎ "4 
العاتوى تسريه با السية القرتى عن أضكات القزل راز لكر سرض مهاد ذابى‎ 
قولويه وعلي بن إبراهيم القمي. وهذا غير صحيح لثبوت رجوع السيد الخوئي عن‎ 
ذلك واختياره أخيراً القول الثانى.‎ 

(1)الحائري /القضان يفي التقد الا سلاف : ١و‏ غ60. 

(*) المصدر نفسه: 447 - 441 و4187 و497. 

(4) القمي / تفسير القمى :١‏ ؛ من المقدّمة. 


ب / المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية لحي الله 
والأكابر'". 

ويظهر من كلام السيد الهاشمي - أحد تلامذة الشهيد الصدر ‏ مخالفة هذا 
لفن حي ارين ها راسد رق عو على ون ا جمد وى نويد اه فرق : 
عن أبيه. وهما لم يونّقا في كتب الرجال. 

قال: «.. قد يصمّ السند المذكور, فإنّ أحد الرجلين شيخ الصدوق, والآخر 

شيخ الكليني. فيطمأن بأنّهما على كلّ حال من أجلاء اماد بع رعقة 
هذه الرواية سنداًء نقلها من قبل المشايخ جميعاً كما هو واضح»'". 

ثانياً ‏ موقفه من القول بوثاقة أصحاب الإمام الصادق اك( جميعاً: 

وأصل هذا القول مستفاد من رجال ابن عقدة الحافظ (ت / 88١ه)‏ الذي 
ذكر فيه أربعة لاف رجل من أصحاب الامام الصادق ث1 وونّقهم جميعاً. 

قال الشيخ المفيد ات /7١5ه):‏ «فإنٌ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء 
الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآرادوالمقالات.فكانوا اريعة الف 
وجل" :ؤقة قل ابم ههر اشوت[34/31قه) هذه العار معنا غانها نقوله: 
ليوات ابن عقدة ذكرهم في كتابد» !فا 

هذا مع أن المذكور من أصحاب الإمام الصادق يي في كتاب الرجال للشيخ 
الطوسي (ت / ه) - وهو أوسع كتب الرجال في تسمية أصحاب الأئمّة اكه 
بحسب الأبواب ‏ أقلّ ممّا ذكره ابن عقدة بكثير. حيث بلغ أصحاب الإمام 


.84 -47 الحيدري / لاضرر ولاضرار:‎ )١( 

(")الهاشمى /كتاب الخمس ": 0٠‏ 

(*) المفيد / الارشاد 7: 71/8. 

١؛)‏ ابن شهراشوب /مناقب ال أبي طالب 7: 7/7 فصل في علمه عليه السلام. 


2 د د 0 00000000.... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) |ج؟ 
الصادق:#ة في رجال الشيخ ‏ مع المكرّر والمشترك الذي يحتمل اتّحاده مع 
غيره ‏ ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة وعشرين راوياً. فيهم أربعة عشر رجلاً رووا 
عن الإمام الصادق نيه بالواسطة, مع ثلاث عشرة امرأة من النساء الراويات 
عنهئايا. وهذا العدد يقل عمًا ذكره ابن عقدة بسبعمائة وسئّة وسبعين نفساً. 

ومن هنا وقع الكلام في وثاقة كلّ ما وصل من أسماء أصحاب الإمام 
الصادقيية خصوصاً الذين ذكرهم الشيخ في رجاله. حيث لم يبلغوا أربعة آلاف 
ل 

والشهيد الصدر لم يأخذ بهذاء ولهذا نراه ضعف جماعة من الرواة عن الامام 
الصادق نية مباشرة'' .كما وّق جماعة من أصحابه2ة لم يونّقوا بكتب الرجال, 
وذلك بالاعتماد على كبرى وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة - ابن أبي عمير, أو 
صفوان. أو البزنطي ‏ كما مر" '. ولم يعتمد بذلك على أمارة التوثيق العام بكونهم 
من أصحاب الإمام الصادق اظة. 

ثالثاً ‏ موقفه من مشايخ الإجازة: 

لا يرى الشهيد الصدر دلالة مشيخة الإجازة على وثاقة المجيزء ولم يعتمد 
عليهاكقرينة على الوثاقة ". 

ويظهر من السيد الهاشمي مخالفة هذا المبنى حيث نفى احتمال عدم وثاقة 
أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري؛ لكونه من مشايخ إجازة التلعكبري الثقة 


)١(‏ سنذكر فى ص: 0158-76 جميع من ضعّفهم الشهيد الصدر. وكان فيهم من 
اصحاب الاإمام الصادق 226 . 

(980)5:ه”-3, 

(؟) الحيدري / لا ضرر ولا ضرار: 17/- 44. 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية اه 
المكيود”. 

رابعاً ‏ موقفه من مشايخ أصحاب الإجماع: 

لم يعتمد الشهيد الصدر على وثاقة الراوي الذي لم يوق برواية أصحاب 
الإجماع عنه. كما نجده في رواية أبان. عن حسن الصيقل. حيث حكم السيد 
الشهيد بضعف حسن الصيقلء, ولم تشفع له رواية أبان - وهو أحد أصحاب 
الإجماع ‏ عنه'" 

خامساً ‏ موقفه من دلالة التوقيعات الشريفة على التوثيق: 

المراد بالتوقيعات الشريفة هو ما صدر من وكلاء الإمام الحجّة اق بإذنه من 
التوقيعات لبعض الأشخاص جواباً على أسئلتهم في مسائل الحلال والحرام 
والتعّف على أحكام الشريعة. ولم أقف على رأي السيد الشهيد في ذلك. إلا أن 
تلميذه السيد الحائري أكّد على أنّ التوقيع الذي يصدر من الإمام .392 لشخص إِنّما 
يكون تمييزاً مهماً له عن غيره من الثقات في ذلك العصر؛ إذ لم يكن حال تلك 
التوقيعات كحال السؤال والجواب في عصور الأئمّة السابقين220. وعليه 
فالتوقيعات لا ترد إلا إلى الأوحدي من الشيعة الذي تناط به الآمال, ويُعقد عليه 
الرجاء في مسائل الحلال والحرام؛ لأنها لا تصدر إلا للخواص الذين هم في 
منتهى الوثاقة'". ولهذا ونّق إسحاق بن يعقوب آخذاً بكبرى دلالة التوقيع على 
التوتيق'"..وقديكون هذا عبرا عق موقك إنحاةة الشهيد الصدز ايض . 


.١188:١ الهاشمي /كتاب الخمس‎ )١١ 

.87 الحيدري / لااضرر ولا ضرر:‎ )١( 

(؟) الحائري / ولاية الفقيه فى عصر الغيبة: .١7‏ 
(غ) المصدر نفسه: .١859‏ ْ 


6 د و حو ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 


المطلب الرابع 
من ضعفه الشهيد الصدر نتيجة موقفه السلبى 
من التو شيقات العامة 


نتيجة لموقف الشهيد الصدر الرافض لمعظم التوثيقات العامّة. فقد حكم 
بضعف جماعة من الرواة ‏ الذين لم يُتَفّقَ على تضعيف بعضهم ‏ وهم: 

أبو جميلة المفضّل بن صالح'', وأبو هرو الكداتي '' والقيفلاينة 
إبراهيم النوبختي'". وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد' '. وأحمد بن 


١ (6)‏ (0) 0( 
محمد بن يحيى . ويسحاق بن يعقوب .ويسماعيل بن عيسى . 


واسماعيل بن ا وبرد القبينانل”. وجبريل بن يعمد 7 


والجرجاني'' ''. والحسن بن زياد الصيقل''''. والحسن بن صالح"'', والحسن بن 


.510 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؛:‎ )١( 
.70117 الهاشمى / بحوث فى علم الآصول ل:‎ )1( 
3 :/ المعير لد‎ 2 

(:) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى .5١0 :١‏ 
(6) المصدر نفسه 7: ,.١76‏ وغ435. 

(5) الأنضارى/ اعنياء ليوات /تقريرا بحت اليد السهيد الضدره 1/ا. 
(0) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 1:7 .١5‏ 
(8) المصدر نفسه ”7: 770. 

(9) المصدر نفسه 171/:7؟7. 

.5١6 :" نفسه‎ ردصملا)٠١(‎ 

.٠٠١ :" نفسه‎ ردصملا)١١(‎ 

(١١)المصدر‏ نفسه 4: 511. 

.477:١ المصدر نفسه‎ )١7( 


ب”/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا لس 5 


النانك'' وحنهى الأخور"' “وحموةاين احهد " وجوررةانق الطيان كاله 
وام اود عدر ثبوت وحدته مع خالد بن ماد القلانسي الثقة'*. وسهل 
ابن زياد'''. وصالح بن السندي "» وصالح بن سيابة ”. وصالح بن عقبة""', 
وصالح النيلي''''.وضريس بن عبد الواحد'' ''. وعبادة بن الصامت الصحابي. قال: 
«صحابي لم تثبت وثاقته» ''. وعبدالله بن الحسن الذي يروي عنه 
الخسميرق فى قترث الاسقاد '" © وعبداله ب سليمان *", وعميدات بين 
المغيرة الخزاز'”'. وعجلان أبو صالح لاشتراكه د لور نوا 


وهم: السكوني الكوفي. والمدائني. والواسطي”” وفة دن 


.7١6 :" الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه غ:؟؟5؟. 

337:1 التسبد راق‎ )©١ 

(؛) الحائري / مباحث الأصول ج7ق؟ ص: .5١4‏ 

(45) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: .7١/8‏ 

(3) المصدر نفسه .87”:١‏ و:68١.و875١.‏ و18".و١75؛.‏ 
(0) الحائري / مباحث الأصول ج ١‏ ق؟ ص: 75917. 

(8) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: 71٠‏ 

(8) المصدر نفسه 8:-؟560. 

.5114 :4 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ ٠١ 
.//8 - /إحياء الموات: /ا/ا‎ يراصنالا)١١(‎ 

(١١)الحيدري‏ / لا ضرر ولا ضرار: 87/. 

.47١و‎ ١77 :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )٠( 
.88:7 المصدر نفسه‎ )١8( 

.4١٠8:١ نفسه‎ ردصملا)١6(‎ 

(15)المصدر نفسه 558:4. 


6 ع د د ع ع 0 /.ل.ل.... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ا وعلي 5 9 00 البطائني'", وعلي 5 لجاع وقسلن سه 
اليو" : وعلى بن محمد بن الزبير'"» وعلي بن معمّر "/ وعلى الواسطي ". وعلى 
ابن يعقوب””, وعمرورين شمر" وبن أبي عمير الذي يروي عنه محمد بن أبي 
تعر أو الندا انا عي الققة اننطوو رب رالوانطلة نوو جني ران ل 0د 
ومحمد بن إبراهيم الورّاق '. ومحمد بن ايسماعيل النيسا يوري . ومحعدين 


)١8( )1١( 5‏ (16) 
الحسين الاشعرىي .ومحمد بن سنان .ومحمد بن علي بن عيسى 2 


.8170 :0 الهاشمي / بحوث في علم الأصول‎ )١( 

8 لضن احوحاى غم القروة لتقن غ: 3”, واحياء الموات: .٠١‏ 

(") المصدر نفسه 5: 864. 

(؛) الأنصاري /إحياء الموات: هامش ص: 77 وفيه: «إِنّ الرواية ضعيفة بعلي بن أشيم 
على ما ذكره (مُدَّ ظلّه) خارج البحث». 

(6) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟: 585. 

(1) المصدر نفسه .”"٠08:7‏ 

(/) المصدر نفسه 7: .”14١‏ 

(8) المصدر نفسه 5: 64. 

(9) المصدر نفسه 5: .56٠‏ 

(١٠)المصدر‏ نفسه 4: 51518. 

(١١)المصدر‏ نفسه 5160:4. 

)1١(‏ الصدر /بحوث في شرح العروة الوثقى :١‏ 750, و:: 77١‏ والهاشمي /بحوث في 
علم الأصول 17: 517. 

.١8٠١ :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

)١14(‏ الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق” ص: 7795, و787, و194, وج؟ ق؟ ص: 
,؛ والهاشمي / بحوث في علم الأصول 71١:١‏ و7177. 

(15) الهاشمي / بحوث في علم الأصول ,: .791١‏ 


ب”/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية لمج ملو اس ولاه 
)00( (") 
ومحمد بن محمد بن عصام الكليني ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد 


ف . (غ) 8 (6) 5 
ابن هلال ومحمد ابن يحبى المعاذى » ومسعده بن صدقه .والمعلى بن 
0 )00 ' )07 )4 () 
حبيس والمعلى بن محمذ .وموسى بن عمر ٠2‏ ومولى جرير بن يزيد ١‏ 


)01١١ 1 1 10‏ )0) : ) 
والنوفلي .والهيثمبنابيمسروق .ووهب .وياسينالضرير .ويحيىبن 


)0 ا (08) إل ارون 
عمر ٠‏ ويحيى بن القاأسم ٠ويزيد‏ بن ايسحاق 1 


وقد جرى على هذا المبنى فى عدم الأخذ بمعظم التوثيقات العامّة بعض 


./8 الحائري / مباحث الأصول ج ؟ ق؟ ص: 017., والأنصاري /إحياء الموات:‎ )١( 

(؟) الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق؟ ص: 49» والهاشمي / بحوث في علم 
الأصول 0: 4780, الحيدري / ولاضرر ولا ضرار: 87. 

(*) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى !: .١515‏ 

(غ) المصدر نفسه .١197:7‏ 

(6) المصدر نفسه ؟: ”ىم و": .53١‏ 

(1) المصدر نفسه 4:١١5؟.‏ 

() المصدر نفسه 4١5:١‏ و5: ١٠79و" .1١5‏ 

(8) المصدر نفسه 5: .7"1٠‏ 

(9) المصدر نفسه 8:-477. 

)٠١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثئقى ": .١15‏ والهاشمى / بحوث في علم 
الأصول 57:60. 

(١1)الأنصاري‏ /إحياء الموات: ”. 

.٠٠١ : الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )1١( 

.75898و.5١6و.84-:١ المصدر نفسه‎ )١( 

.70 :" المصدر نفسه‎ )١4( 

(6١)المصدر‏ نفسه 4: 89”. 

(١)المصدر‏ نفسه ": 915:؟. 


مه 0ع ع 0 و 0 0-00000000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
بالامذة اليه الشوين العد رن سكو جما عه من الرواة ا ا 
المطلب الخامس 
موقفه من توثيقات المتأخّرين 
وألفاظ المدح والقدح بكتب الرجال 

أوَلآً - موقفه من توثيقات المتأخّرين: 

اختلف العلماء بشأن توثيقات المتأخَّرين سلباً وإيجاباً. وقد اختلف تلاميذ 
الشهيد الصدر في بيان موقف استاذهم تجاه تلك التوثيقات. ففي تقريرات بحثه 
الأصولي. يظهر الحال باعتمادها حيث أخذ بشهادة الحرّ العاملي - وهو من 
المتأخّرين - بوثاقة أبي البركات علي بن الحسين العلوي الخوزي الذي يروي 
عنه الراونديء وناقش في مسألة توثيقات المتأخّرين وانتهى إلى القول 
باعتمادهاء ولهذا حكم بصحّة ما رواه الراوندي عن أبي البركات'". 

بينما نرى في تقريرات بحث قاعدة لا ضرر قوله: زا توقيفات الاحريك 
كلّها مما لا نعول عليه في علم الرجال»”". 

ثانياً - موقفه من ألفاظ المدح والقدح بكتب الرجال: 

اخقلف العلعاء قجاء :ولا سدلة تمر الفا الرجاليين في فوضيق اومس 


)١(‏ ينظر: الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق١‏ هامش ص: 855, وج ١‏ ق؟ هامش 
ص: 779. و7187 و194. وكتاب القضاء في الفقه الإسلامي: ؟١٠.و١١1.و540,‏ 
و47" و4487 و4386. و3755 و338. وه]الا.و١931.و67",‏ والهاشمي / كتاب 
الخمس ”: ١٠‏ 5. و8/ وغيرها. 

(؟)الهاشعى /بحوتث فى على الأضول 2715517 37705 

() الحيدرى / لاضرر ولا ضرار: 87. 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 
الرواة. وكان للشهيد الصدر رأي في بعضهاأ. وهي: 

-١‏ (شيخ أصحابنا في قم): 

قال الشهيد الصدر معلّقاً على دلالة هذا اللفظ الذي أطلقه النجاشي في رجاله 
على جماعة؛ منهم: عبدالله بن جعفر الحميري, قال: «شيخ أصحابنا في قم: أي: في 
بلدة كانت هي أرقى وأوعى وأزكى مدرسة لأهل البيت:22 وقتئذ. وأصحابنا في 
قم: هم أولئك الذين كانوا يدققون في كلّ مسألة من المسائل. وكان الثقات منهم 
نوعاً يتحرّزون من الرواية عن الضعيف. فكيف يتصوّر أن شيخهم لا يكون في 
المرتبة العالية من الورع والتقوى والعدالة» ". 

"١‏ - (شيخ أصحابنا في عصره): 

قال السيد الشهيد في بيان وثاقة محمد بن يحيى: «وعُيّر عنه في كلمات 
النجاشي وغيره بأنّه: (شيخ أصحابنا في عصره) ومثل هذا الشخص لا يحتمل فيه 
تعمّد الكذب. ولو فرض مثل هذا الاحتمال فهو سفسطة بمقتضى حساب 
الاحتمالالات. 

وكيف يحتمل الكذب في من هو شيخ أصحابنا الشيعة بشهادة مثل النجاشي 
وغيره في زمان كان أصحابنا الشيعة كلهم أو كثير منهم من المتّقين والمؤمنين 
العدول؟ وكان مستوى التديّن في ذاك الزمان أكثر بكثير من مستواه في زماننا 
وماقبله. ومتديّن هذا الزمان لعلّه لم يكن يعتبر متديّناً فى ذاك الزمان بهذا 
المع 1 

إذا وصل شخص إلى مرتبة يعبّر عنه بشيخ أصحابناء فلا إشكال في أنّه 
فى اعلن مراتب العدالة والورع والتقوى بحيث لا يحتمل فيه تعمّد الكذب 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج؟ ق ١‏ ص:608. 


5 171711111101 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 
عادة»”". 

وَنَهذا يه أن الشهيد الصدر رفض التعامل الحرفي مع هذه الألفاظ أو 
الجمود على مودّاها لغة, بل حاول اكتشاف دلالتها من خلال إطلاقها في سياقها 
التاريخي, مع ملاحظة الأحوال التي تقال فيها. ومن هنا اكتشف من خلال 
استعمال هذه الألفاظ في عصر رواة الحديث دلالتها على كون الموصوف بها 


يتمع بأعلى رتب العدالة والوثاقة. 

''- (ثقة): 

يدل هذا اللفظ عند الشهيد الصدر على «الصدق. بمعنى التورّع عن 
الكذب»'". 

5 - (فاضل): 


عقب السيد الشهيد على ما أورده الكشي بشأن أبي مسروق وولده الهيثم 
بأنّهما فاضلان” ". قائلاً: «والفضل في نفسه وإن كان لا يستلزم التوثيق. ولكن قد 
يُستظهر ذلك في أمثال المقام, فإن تم هذا صمّ سند الرواية؛ وإل.سقطت عن 
الاعتبار»!. 

6 (لهكتاب معتمد. أو روايات صحيحة): 

يمكن استفادة رأي السيد الشهيد في بيان دلالة هذه العبارة المقولة في رجال 
النجاشي وفه رست الشيخ في عِدَّة تراجم. من خلال قوله الظاهر بهذا المعنى وإن 


.6 ١7 الحائري / مباحث الأصول ج ” ق؟ ص:‎ )١( 
.٠٠١ :5 الصدر / بحوث فى شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.597/ 717١ (؟) الطوسى / اختيار معرفة الرجال:‎ 

(4) الضدو يعو فى سروح العرروة لتقي 7 . 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0ك 
لم يُصرح بمو حيبق على علن الخد روايات مسغدة بن صضدقة م جهة الست 
قائلاً: «الإشكال من ناحية سند الرواية؛ لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة., 
ودعوى أن رواياته كلّها متقنة ومحكمة إِنّما تدلّ على فضله لا على وثاقته»'". 

ولكن يمكن أن يقال هنا بأنّ الأخبار المتقنة والمحكمة كلهاء لا تُعبَّر عن 
وقافةءرازيها فحي ل له كز للقبعن حتظه زاتقانة أيضا. وغدالا ما تدرف 
الثقات الحفظة من أخبارهم. 

وأمّا عن بعض الألفاظ الأخرى الدالّة على المدح.كقولهم - مثلاً ‏ : 
(وجيه) (صحيح الحديث» ونحو ذلك. فلم أجد للشهيد الصدر رأياً فيها. ولا 
شك بأنّ لهذه الألفاظ قيمة احتمالية معتدٌ بها للكشف عن حقيقة مَن تُطلق عليه من 
حيث الوثاقة, إلا أَنْها لا تشكل بمفردها عاملاً متكاملاً لتوثيقه. 

57 (مذموم منحرف): 

يرى السيد الشهيد أنّ ذمٌ بعض الرواة وثبوت انحرافهم لا ينافي وثاقتهم في 
الرواية كما يفهم هذا المعنى من كلامه حول سند رواية لأحمد بن هلال المذموم 
المنحرف بكتب الرجالء حيث قال في إمكانية تصحيح سند الرواية: «ولعلٌ أوجه 
طريق إلى تصحيحه. أن يقال: بأنّ غاية ما ورد فيه ذمّه وثبوت انحرافه. وهو 
لا ينافي الوثاقة في الرواية. فيمكن حينئذٍ إثبات وثاقته بوروده في أسانيد كامل 
الزيارات بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ من توثيق تمام من يقع فى هذه 
الأسانيذ فق الرواء". 


.817 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟:‎ )١( 
المراد بالسيد الأستاذ: هو السيد الخوئي. وقد عَدَلَ عن القول بوثاقة جميع من‎ )1( 


» 


؟ امعحي دان 11453441 تفويفن الأساتسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج* 

نعم. بناء على إنكار ذلك كما هو الصحيح. والاقتصار في التوثيق على من 
كد عند هنا حت الموار هيا رده لاق نا قت :وناقة احن بو هلول 

(متتهم بالغلوَ. أو من الغْلاة): 

قال السيد الشهيد: «وليس الغلوَ بعنوانه مذهبا معيّناً محدّداً. وإنّماهو درجات 
وألوان. فتكفير جماعة منهم لا بُتَنتَ كفر القّلاة على الإطلاق»'"". 

4- ألفاظ الذمّ والقدح الاخرى: 

وأمًا بقيّة ألفاظ الذمّ والقدح.كقولهم ‏ مثلاً ‏ : (كذاب» (وضاع) 
(مشكوك فيه) (حديثه يعرف وينكر» (لا يؤمن فى الحديث») (يُتحرّج من 
النقل عنه) وغير ذلك من الألفاظ الأخرى. فلم يفكت رأي الشهيد الصدر عن 
العيور فى دلالنها ”- 

المطلب السادس 
دوره في بيان المشتركات الرجاليّة وأمور أخرى 

أوَلاً ‏ المشتركات الرجالية (على بن الحكم. مثالاً): 

لعل نهم أعقةالخوت الرجالة هو تمد التعتشركات الضالةةنظرا لضا 
يتطلبه بحث المشتركات من إلمام واسع بعلم الطبقات ومعرفة القرائن العلمية 


+ دخل في أسانيد كامل الزيارات, واقتصر في هذا على مشايخ ابن قولويه الذين روى 
عنهم في كتابه. وكذلك الحال مع شهادة علي بن إبراهيم في تفسيره. حيث عَدَلْ عن 
قوله الأوّل بشأنها واقتصر على مشايخه أيضاً. وذلك ببيان أصدره قبيل وفاته 
رحمه الله . 

.١54 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟:‎ )١( 

.717 :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

(") ينظر: الحائري / مباحث الأصول ج 7 ق” ص : 0717. 


ب"/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 1 
المُميّرَة للرواة. مع التمتّع بذائقة رجالية تسهّل الخوض في غمار بحث 
المشتركات: 

ومن خلال تتبّع ما أثاره الشهيد م نكلمات علمية حول المشتركات الرجالية 
في كتبه لاسيّما في شرح العروة الوثقى ألفته بحرأ في علم الرجال لا يدرك قعره. 
وهناك أمئلة شتى دالّة على ذلك اخترنا منها مثالاً واحداً وهو فى تحقيق حال 
علي بن الحكم المشترك مع غيره بهذا العنوان بكتب الرجال. 

فقد نقل الشهيد رواية عبدالله بن أبى يعفور. قال: «قلت لأبى عبدالله؛ثة: ما 
تقول في دم البرغوث؟ قال: ليس به بأس. قلت: إِنّْه يكثر ويتفاحش. قال: وإن 
كثر». 

ثمّ عقّب الشهيد على هذه الرواية قائلاً: 

ذه اوأمًا متدها: ققد زواها اعد باجتقادة الى الععفا ودعى انكية ون تححدد: 
عن علي بن الحكم. عن زياد بن أبي الحلال, يا 

و5 كال فى هذا نعل لا وناج على رن الشداك السدزةوربنين اريدة 
أشخاص بعضهم ثبتت وثاقته دون البعض الآخر, فإن عَيِّنَ هذا في الثقة, أو ثبتت 
وكيد الكل كوى وفطت الوا تعدو الحيسة امنا لفك الا ربنعة 
فهم...». 

ثم حقّق المسألة تحقيقاً علمياً لا نظير له بكتب الرجال فيما اطّلعت عليه في 
سائر الكتب الرجالية المطبوعة عند الشيعة, والحقّ أنّه يصلح لأن يكون رسالة 
)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 74٠ / 708 :١‏ (57) باب )١5(‏ تطهير الثياب وغيرها 


من النجاسات. والاستيصار © باب )٠١1(‏ المقدار الذي يجب 
ازالته من الدم ومالا يجب. 


34 0 000000000.... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
خاصّة في بيان حال علي ابن الحكم''". 

ولا بأس هنا بإعطاء صورة مختصرة لما ذكره بشأن علي بن الحكم ملخّصاً 
باللأمور الآنية: 

الأول بيان العناوين المشتركة بهذا الإسم: 

اشترك في الرواية باسم (علي بن الحكم) أربعة كما ذكر. وهم: 

-١‏ علي بن الحكم: بعنوان مطلق كما في رجال الشيخ في أصحاب الإمام 
الجوادايّةِ. ولم يذكره أحد بهذا العنوان المطلق غير الشيخ. 

؟ - علي بن الحكم بن الزبير مولى النخع كوفي: ذكره الشيخ في رجاله في 
أصحاب الإمام الرضاة وذكره النجاشي أيضاً بإسقاط (مولى النخع) وذكر له 
كتاباً. 

؟- علي بن الحكم الكوفي: ذكره الشيخ في الفهرست قائلاً (ثقة جليل القدر 
له كتاب). 

5- علي بن الحكم الأنباري: ذكره الكشي في رجاله مشيرا إلى أنه يُنسب إِلى 

بني الزبير الصيارفة وأنّه تلميذ ابن أبي عمير. وقد استفاد السيد الشهيد من كلام 
الكت واف لاخر يلد | متحت دلك وى إن لق :جود ارات مع القول 
بعدم وثاقته. ثم وقع الكلام بعد ذلك في إمكان إثبات وحدة هذه العناوين الأربعة, 
أو إرجاع الأوَّلّين إلى الأخيرين أو أحدهما لتكون الرواية المذكورة حجّة. 

وقبل بيان أمارات الوحدة أكّد على عدم وجود أمارة تمنع عن الحمل على 
الاتّحاد في المقام لا من ناحية تعدّد الطبقات, ولا من ناحية تعدّد التوصيفات. 
ولا من ناحية ذكر الشيخ له مرّتين في رجاله. 


.15١ ينظر: الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟: ما‎ )١( 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ما ماق 

الثاني بيان أمارات الاتحاا في العناوين المذكورة: 

وهي باختصار: 

-١‏ إن العناوين المذكورة كلها من طبقة واحدةكما حقّق ذلك مفصّلاً. 

١‏ - اختلاف التوصيف بالأنباري تارة أو بالنخعي ثانية, أو بالكوفي ثالئة, 
لا يعد قرينة على التعدّد كما حقّق ذلك في محلّه. 

"- تعدّد ذكره في رجال الشيخ لا يوجب التعدّد كما برهن عليه مبيّناً فائدة 
تعدّد الرواة في رجال الشيخ, ومسلّطاً الضوء على منهج الشيخ حيال ذلك. 

الثالث ‏ القرائن الدالّة على وحدة العناوين الأربعة: 

ذكر الشهيد الصدر بعد بيان أمارات الاتّحاد في العناوين المذكورة. القرائن 
المتّجهة إلى إبطال تكدّر عنوان (علي بن الحكم) على النحو المضّر بالاستدلال, 
ومن هذه القرائن باختصار: 

-١‏ لوكان (علي بن الحكم) متعدّداً لما التزم الرواة عنه بإطلاقه في مقام 
التعبير عنه في الروايات ‏ الكثيرة جداً - المروية عنه. 

١‏ - إن علي بن الحكم الثقة في فهرست الشيخ هو نفسه الذي ذكرهالنجاشي 
مع تحقيق ذلك, وهذا يعني اتّحاد العنوانين الثاني والثالث, والرابع ثقة ثقة على كر 
حالء أَمّا الأول فلم يذكره الكشي ولا النجاشي ولا الشيخ في الفهرست. 

"- وهذه القرينة بينها الشهيد الصدر في ثلاث مراحل: 

الأولى: في إثبات وحدة العنوانين الثاني والرابع. 

الثانية: في إثبات وحدة العنوانين الثاني والثالث. 

الثالثة: في نفي احتمال إرادة الأوّل مع تحقيق ذلك. 

- في تحديد من لم يوثقّ في هذه العناوين الأربعة, وهما العنوان الأوّل 


م د د و 0 00000000--0... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
راويين, وأثر ذلك التردّد على حجيّة الحديث ما لم يكن كلّ واحد منهما ثقة'". 

* - العناية ببيان السقط الحاصل فى بعض الأسانيد ممًا لا يناسب طبقات 
الرواة'". 1 

؛ - التنبيه على ما لحق أسماء الرواة من قلب أو تصحيف أو تحريف ونحو 
ذلك ". 

ملاحظة وثاقة الوسائط في الأسانيد العالية وتقديمها على غيرها وإن 

ا 

5 مناقشة التوتيقات والتضعيفات الرجالية السابقة لجملة من الرواة. 
كإثباته وثاقة زيد النرسي والردّ على من طعن بأصله. مع تحقيق الحال بشأن ذلك 
الأصل وإثبات سلامته بقواعد حسابات الاحتمال وقرائن رجالية وعلمية 
مطولة””. 

- مناقشة دعوى انصراف الكنى المشتركة بين الرواة للثقات دون غيرهم 
إذا وقعت في الأسانيد. كما نلاحظه في الردّ على مقولة انصراف كنية (ابن سنان) 
عند اطلاقها إلى الثقة (عبدالله) لا إلى الضعيف (محمد». مع تحقيق المسألة تحقيقاً 
10ل 


.8714 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى "؟:‎ )١( 

(1) الحائري / مباحث الأصول ج”ق؟ ص: 504. و177, والهاشمي / بحوث في 
علم الأصول 17: 7717. 

(7) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟1: .١917‏ 

(؛) الهاشمي / بحوث في علم الاصول 0: 140. 

(6) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: .475١ -5١1/‏ 

(1) المصدر نفسه 177:١‏ 38غ6. 


ب”/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 000 


*- تمييز عبدالله بن المغيرة المشترك بين البجلي الثقة, وبين الخزاز الذي لم 
عقني وثاقته"". 

ان اننيد أخمف بق يحيى المقترك بين جماعة مق الرواة بهذا الاسم فبهم 
الثقة وغيره'". 

هذا وقد أدخل بعض تلامذة السيد الشهيد قواعد حسابات الاحتمال في 
تمييز المشتركات الرجالية, كما في إثبات السيد الهاشمي وحدة عمر بن يزيد 
الصيقل مع السابري' ". 

ثانياً ‏ أمور أخرى: 

للكنهنة المزد محمة باقر الور قدس سة اسهانات رهنالة كشيرة ند 
اختلط بعضها بمباحث علم دراية الحديث, وطبّق في جملة واسعة منها نظريّته في 
الاستقراء وذلك بإدخال قواعد حسابات الاحتمال في البرهنة عليها. وسوف 
نذكر خلاصة مركزة بأهمّها كالآتي: 

١‏ - تحصيل الظنَ بصدق الخبر على أساس وثاقة المُخبر بموجب حسابات 
الاحتمال. وفيه يقول الشهيد: «وهذا البحث وإن كان لم يُطرّق حتى الآن. ولكنّه 
بحث مثمر كما سوف يظهرء ومن السهل لنا طرقه بعد أن عرفنا قيام ذلك على 
اناف سيا ف لعي ل 

؟ - بيان موقفه حيال تردّد المحدث أو الراوي في سماعه الحديث من أحد 


.105 - 1١7:١ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
5؟19.‎ -١91١:7 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الهاشمي /كتاب الخمس .١189:١‏ 

(؛) الحائري / مباحث الأصول ج 7 ق؟ ص: .017١‏ 


م د د و 0 00000000--0... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
راويين, وأثر ذلك التردّد على حجيّة الحديث ما لم يكن كلّ واحد منهما ثقة'". 

* - العناية ببيان السقط الحاصل فى بعض الأسانيد ممًا لا يناسب طبقات 
الرواة'". 1 

؛ - التنبيه على ما لحق أسماء الرواة من قلب أو تصحيف أو تحريف ونحو 
ذلك ". 

ملاحظة وثاقة الوسائط في الأسانيد العالية وتقديمها على غيرها وإن 

ا 

5 مناقشة التوتيقات والتضعيفات الرجالية السابقة لجملة من الرواة. 
كإثباته وثاقة زيد النرسي والردّ على من طعن بأصله. مع تحقيق الحال بشأن ذلك 
الأصل وإثبات سلامته بقواعد حسابات الاحتمال وقرائن رجالية وعلمية 
مطولة””. 

- مناقشة دعوى انصراف الكنى المشتركة بين الرواة للثقات دون غيرهم 
إذا وقعت في الأسانيد. كما نلاحظه في الردّ على مقولة انصراف كنية (ابن سنان) 
عند اطلاقها إلى الثقة (عبدالله) لا إلى الضعيف (محمد». مع تحقيق المسألة تحقيقاً 
10ل 


.8714 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى "؟:‎ )١( 

(1) الحائري / مباحث الأصول ج”ق؟ ص: 504. و177, والهاشمي / بحوث في 
علم الأصول 17: 7717. 

(7) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟1: .١917‏ 

(؛) الهاشمي / بحوث في علم الاصول 0: 140. 

(6) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: .475١ -5١1/‏ 

(1) المصدر نفسه 177:١‏ 38غ6. 


ب ”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية لوو اه ا 1 
4- التشكيك بصحّة نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري”''". 
9 - الردٌ على دعوى تواتر نسخة كتاب العيص بن القاسم إلى الشهيد 
البانى - 
٠‏ - بيان عائدية التوثيق فيما اختلفوا فيه من عبارات النجاشي في 
وفالء ”. 
١‏ استبعاد كذب الابن على أبيه في الرواية في غير ما يرجع إلى كماله'”. 
- إدخال مسألة الاطلاع على خصوصيّات الراوي وحاله ومزاجه. 
ومجموع ما ينقله من سائر الروايات في عملية الاستنباط كعنصر من عناصر 
تقييم الرواية'". 

١‏ - الحجّة من الخبر ما يكون رواته من الثقات. وإلآا فلا عبرة بوجوده فى 
الكتب الأربعة» أو عمل المشهور بموجبه''". ٠‏ 
8- الاحتجاج بخبر الثقات المتورّعين في النقل مهما كان مذهبهم'". 

6 الردٌ على دعوى صحّة بعض الروايات. وذلك بمتابعة طرقها وبيان 
عن 
51 - بيان موقفه من نقل ابن إدريس الحلي لبعض ما استطرفه من كتب 


.4١ :" الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.١85-:؟ (؟)المصدر نفسه‎ 

.5"6٠١ :4 المصدر نفسه‎ )"١ 

١؛)‏ الحائري / مباحث الأصول ج١7‏ ق؟ ص: 0507 - 008. 
١‏ المصدر نفسه ج ١‏ ق”" ص: .71١‏ 

١6)الانصاري‏ /إحياء الموات: 66. 

.1١١ ١١١ الصدر / الفتاوى الواضحة:‎ )/١ 

41 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: .١77‏ 


7 ددر دعوو و وو( ٠‏ /.ل.ل.ل... قعكويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


7 - عدم اعتبار بعض الكتب الواصلة إلينا لضعف الطريق إليهاءككتاب الفقه 
الرضوي'". وكتاب بصائر الدرجات للصفار' ". 
فاك العداية بطفات الزواة'فى.دراسة اسانيد الروانات”*. 


.١17 و5:‎ 5١4 :١ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.٠١ المصدر نفسه ": 6م و5:‎ )١( 
.577و.7١١:١ المصدر نفسه‎ )"( 
المصدر نفسه ": 19 و77975.‎ )]( 


الميحث الثالث 
وآراؤه في دراية الحديث 


اعتمد الشهيد الصدر فى جل بحوثه العلمية, لا سيّما الفقهية والأصولية منها 
على المصادر اكحاض اليك تأتي في طليعتها الكتب الأربعة المشهورة, 
وهي: 

/ الكافي للشيخ الكليني أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي (ت‎ ١ 
.) 9م‎ 

؟- من لا يحضره الفقيه (المعروف بالفقيه) للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد 
ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى (ت / ١18ه).‏ 

- تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي 
(ت / 850ه). 

؛ - الاستبصار للشيخ الطوسي أيضاً. 

ويلحق بهذه المصادر الأساسية فى الحديث المصتّفات المتمّمة لها. وكذلك 
المراجع الجا المفاحة رم ل وسائل الشيعة للحرٌ العاملى 
(ت 7 اهانوهة | ادوع المضادررالما جع ادكه تقر بوضوع إلى 
مبناه في ضر ورة الفحص عن الدليل خارج نطاق الكتب الروائية المشهورة. بحيث 
يتعدّى أحياناً إلى غير كتب الحديث في حال لو سبق نقل الدليل منها للتأكّد من 


يف 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
سلامته ككتب الأدب مثلاً”''. وقد يشمل الفحص مصادر الحديث عند المذاهب 
الأخرى. كنوع من التفاعل المثمر في تنقيح بعض القواعد الفقهية كقاعدة لا ضرر 
ولا ضرار'". أو في محاولة اكتشاف النظريات الإسلامية عموماً. كما نجده فى 
محاولة اكتشاف النظرية الاقتصادية في الإسلام في كتابه الشهير اقتصادنا '". 1 
في مقام الاحتجاج بالحديث المعتبر لدى الطرف الآخر. وذلك في إثيات بعض 
المفاهيم الانسلامية'*» على أنّ بعض كتب الحديث المتأخّرة قد ترقى أحياناً إلى 
درجة تضاهي المصادر الأنساسية, أو ربّما تفوقها أحياناً.كما في تقديم نقل 
وسائل الشيعة على ما في تهذيب الأحكام في حال اختلاف نقل الوسائل من 
التهذيب مع الموجود في نسخ التهذيب المطبوعة. وذلك على أساس «أنّ ما هو 
واصل من نسخ التهذيب عن غير طريق الشيخ الحرّ وأمثاله. إِنَما يكون حجّة في 
إتيان التفاصيل بملاك الاطمئنان الوجداني. ومع زواله بالتهافت يزول ملاك 
الحجيّة. بخلاف النسخة الواصلة عن طريق الشيخ الحرّ فإنّها حجّة على أساس 
بق تعبّدي معتبرء فيعول عليه ما لم ينكشف خلافه»”. 
نَّ بناء البحث الدرائي لدى فقهاء الإمامية لا يخضع في تقييم الروايات 


.]١١ 14٠١ :0 الهاشمي / بحوث في علم الأصول‎ )١( 

(1) المصدر نفسه ه: 8760. والحيدري / لا ضرر ولا ضرار: .8١‏ 

(") الصدر / اقتصادنا: 69غ. و4175 و98غ.ءوغ١ه.ءو8١هة‏ و80١6‏ و5685.ءو148.ء 
وغ١ال.‏ 

(؛) كما نجده واضحاً فى كتبه الثلاثة: فدك في التاريخ: 77 و98. 37.3١‏ ١لا‏ "لا 
الا 4لا 4 وغيرهاء وبحث حول الولاية (نشأة التشيّع والشيعة): 18. و37 18. 
و9".و8/ا.و9,, 86, وغيرها. وبحث حول المهدياظة: :١٠.و60١٠.‏ 

(5) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟1: .١17‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 
لتقليد أي من علماء الدراية, وإِنّما يكون على وفق المبانى العلمية لهذا الفقيه أو 
ذلك. فالبحث العلمي في فقه الحديث ولغته ودلالته وكلٌ م يحيط به فرع إثبات 
صدوره. ومن هنا نظر الشهيد الصدر إلى جميع مصادر الحديث ومراجعه - على 
الرغم من تفاوتها من حيث الشهرة والاعتبار - بمنظار علميّ ونقديّ واحد. 
منطلقاً بذلك من حقيقة عدم وجود ما يرقى من أخبار الآحاد إلى فوق مستوى 
البحث العلمي من جهة الصدور وعدمه., وعليه فلا غرابة فيما لو صحّح السيد 
الشهيد جملة من الأخبار التي ضعّفها غيره, أو ضعّف ما صحّحوه. بل وحتى بعض 
الأخبار والكتب التي قيل بتواترهاء قد وقف الشهيد الصدر بإزائها موقفاً صارماً 
بيغا عذة توت تواترهاعيده كما سنشير إلى ذلك في محلّه. 

كل هذا يؤكد أن للشهيد الصدر عناية خاصّة بالحديث الشريف رواية 
ودراية. وإن لم يُصنّف في ذلك كتاباًء ويدلّ عليه: 

أوّلآً - موقفه من تحمل الحديث وحفظه: 

عن الشهيد امنا ةا تحقل الحديف وعفطله هو الواجيات الكفاتة: 
مستدلاً على ذلك بالحديث الثابت عن رسول اله يَي: «من حفظ على أمَتي 
أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً عالماً يوم القيامة»'", قائلاً: « لاشك في أنّ تحمّل 
الحديث وحفظه من أهمٌ المستحبّات. بل من الواجبات الكفائية؛ لتوقف حفظ 
الغوية 00 


هذا العد يك امن الأساويق النشوورة عدا وقد, ورد الفا مشكلنة معنارنة له 
يبعد تواتره معنئٌ؛ إذ رواه الفريقان من طرق شتىء ولهذا صنّفوا كتبأ كثيرة بعنوان 
[الأربعيق): 

)"١‏ الحائري / مباحث الأصول ج”ق١‏ ص: 7174 - 770, والهاشمي / بحوث في 
علم الأصول ؛: 786- 587. 


7 0000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 

ثانياً ‏ موقفه من التقرير الشرعى و<لالته: 

السنّة الشريفة: قول. وفعل. وتقرير. والقول والفعل ظاهران. أمّا التقرير, 
فبيانه عند الشهيد الصدر أنّه: «مظهر من مظاهر السنة الشريفة, ونعني به: سكوت 
النبي ب أو الإمام عن عمل معيّن يقع على مرأى منه ومسمع, سكوتاً يكشف عن 
سماحه به وجوازه في الإسلام. 

والتقرير على قسمين: 

لأنّه تارة يكون تقريراً لعمل معيّن يقوم به فرد خاصٌ, كما إذا شرب أحد 
الفقاع أمام النبي يي فسكت عنه. فإنْ هذا السكوت يكشف عن جواز شربه في 
الإسلام. 

وأخرى يكون تقريراً لعمل عام يتكرّر صدوره من الناس في حياتهم 
الاعتيادية. كما إذا عرفنا من عادة الناس في عهد التشريع الإسلامي قيام الأفراد 
باستخراج الثروات المعدنية وتملكها بسبب استخراجها., فإنّ سكوت الشريعة عن 
هذه العادة وعدم معارضتها يعتبر تقريراً منها ودليلاً على سماحة الإسلام للفرد 
باستشراح الحاةة الطبيغية وتملكيا. وهذا ما يطلق عليه في البحث الفقهي اسم: 
العرف العام, أو السيرة العقلائية»''". 

كما تعرّض الشهيد الصدر لبحث التقرير في مباحثه الأصولية مبيّناً فيها سبب 
كون سكوت المعصومليةِ عن موقف يواجهه دالا على إمضائه. وذلك ياختصار: 

إِمّا على أساس عقلي. أو استظهاري. 

والأوّل: بلحاظ أَنّه لو لم يكن الموقف متّفقاً مع غرض المعصوم لي ة. لكان 
سكوته نقضاً للغرض. أو بلحاظ أنه لو لم يكن الموقف سائغاً شرعاً لوجب على 


ب/المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية وجامو اسفن ةا 
المعصومنيّة الردع عنه والتنبيه عليه. 

وأمًا الثاني: فبلحاظ ظهور حال السعصومءة في كونه بصدد المراقبة 
والتوجيه. 

ثم أنّ المواقف التي يواجهها المعصوم يذ هي إِمّا أن تكون ذات صفة فردية, 
أو متمئّلة في سلوك عام وهو الأكثر. وهو ما يعبّرعنه ببناء العقلاء أو السيرة 
العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلاً على الحكم الشرعي. ولكن لا 
بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من سكوت المعصومافة 
وعد 008 

ثالثاً ‏ بيان حصول التواتر على ضوء نظرية الاستقراء: 

لمعرفة التواتر طريقان وهما: 

القياس الاستنباطي. والدليل الاستقرائي. 

أمّا القياس الاستنباطيء فقد تبنّاه المنطق الأرسطي, وهو على نحوين وهما: 

-١‏ القياس الاقتراني: وهو يفيد اليقين بثبوت النتائج وتكون مقدّماته أكبر من 
نتائجه. أي: متضمّنة لهاء ولهذا يعبّرون عنه بالقياس التضمّني. 

؟- القياس الاستثنائي: وهو يفيد اليقين بثبوت النتيجة أيضاً. وتكون فيه 
المقذمات مساوية للنتائج, ويعبّرون عنه بالقياس الاستلزامي لكون النتائج فيه 
مستلزمة للمقدّمات. حتى كأنّ النتائج فيه بمئابة تحصيل حاصل. ولهذا تولّد 
الإشكال على المنطق الأرسطي؛ لعدم وجود شيء مجهول في مقدّماته حتى 
يعرف بالنتيجة '". 


.1814 :١ الصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالثة)‎ )١( 
من الجزء الثاني.‎ 77١ المظفر / المنطق:‎ )1( 


7 اجا ااي انام عد تعوايكن الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

ومن هنا أحتيج إلى برهان من نوع آخر لا تكون فيه النتائج أصغر من 
المقدّمات كما في القياس الاقتراني. ولا مساوية لها كما في القياس الاستثنائي. 
ذلك البرهان هو الاستقراء الذي يؤدي إلى ثبوت اليقين. وتكون فيه فيه النتائج أكبر 
من المقدّمات. 

وبهذا الصدد يقول السيد الشهيد بشأن 0 
بآنّ له سببين: «أحدهما: اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمّن "و تا" 
تلك القضية. ويكون الاستنتاج حينئذٍ قائمأ على أساس قياس من الأقيسة 
المنطقية. 

والأغو البقيى الموطوضى بمجتموظة من التقيابا انطع ولااسستلزم عقا 
القضية المستنتجة. ولكن كلّ واحدة منها تشكل قيمة احتمالية يدرجة ما لاثبات 
تلك القضية. وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى 
يصبح احتمال نقيضها قريباً من الصفرء وبسبب ذلك يزول لضالته... ونسمّي كل 
يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين 
الموضوعي الاستقرائي... والطرق التي تذكر عادة لإشبات الدليل الشرعي 
وإحرازه من التواتر والإجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الموضوعي 
الاستتراتى 7 

ونجد تطبيق هذا الكلام في بحث التواتر عند السيد الشهيد. فبعد أن عََف 
الخبر المتواتر على نحو ما هو عليه في المنطق وهو: «إجتماع عدد كبير من 
)١(‏ إشارة إلى القياس الاقتراني (التضمّني). 


(1) إشارة إلى القياس الاستثنائي (الاستلزامي). 
(") الصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالئة) .١195 ١196 :١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0 شف 
المخبرين على قضية بنحو يمتنع تواطؤهم على الكذب» أكّد أنّ هذا التعريف 
يرجع بعد تمحيصه إلى مقدّمتين: وهما: 

صغرى: وهي اجتماع عدد كبير على الإخبار بقضية معيّنة. 

كبرى: وهي امتناع تواطؤٌ العدد الكبير على الكذب بحكم العقل الأوّلي. 
وبضمّ إحدى المقدّمتين إلى الأخرى يستنتج على طريقة القياس صدق القضية 
البغو اث .ولكون الكيورئ عقلية اذلمة غم مسقدة سن التسرة: لذا كناك 
المتواترات في المنطق الأرسطي من القضايا الست الضرورية التي تنتهي إليها كل 
قضايا البرهان”'". وهي الأوّليات. والمحسوسات. والتجريبيّات. والحدسيات, 
واليعواتراة»والفطريات””: 

وبهذا فإنّ المنطق الأرسطي قد اعتمد في تحصيل اليقين بالقضية المتواترة 
على مبادئ قبلية تؤدّي إلى نتائج تكتسب صفة الضرورة من تلك المبادئ. 
فتكون العملية قياسية يتحكّم فيها العام على الخاص فيصبح الخاص مستنتجاً عن 
طريق العام, وسنخ هذا ذكره المنطق الأرسطي في القضايا التجريبية التي استنتجها 
عن طريق (مبدأ عدم تكرار الصدفة) وجعلها احدى القضايا الست المتقدّمة'". 

بينما يرى السيد الشهيد في كتابه الأسس أنّالقضية المتواترة ليست إلا قضية 


)١(‏ الهاشمي / بحوث في علم الأصول 4: 5117 - 778. والصدر / دروس في علم 
الأصول (الحلقة الثالئة) .١98 -١91/:١‏ 1 

(؟) الصدر /الأسس المنطقية للاستقراء: .47١ - 47١‏ والمظقفّر /المنطق 17١6‏ 
"5 من الجزء الثانى. 

(*) الصدر / الأسس المنطقية للاستقراء: 484 - 480. محمّد. يحيى / والأسس 
المنطقية للاستقراء. بحث وتعليق 76٠ :١‏ والهاشمى / بحوث فى علم اللأصول 4: 
4" والحائرىي الصاغت الأجوليع ا ولاض 1 1 


7 ...فويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
انتقرائية تقوع على اسان المناهج الاستقرائية في الاستدلال كالقضايا 
التجر يبية والحدسية, فهي نتيجة للدليل الاستقرائي''. الذي يبدأ بتجميع قيم 
الاجتعمالات إلى اعلى :ترح مسكنة ثة يتفؤل هد الزوحة إلى مشتوى الننقيد 
المفترض لاالمستنتج اوالمبرهن عليه, بمعنى ان النتيجة في الاستقراء غير مبرهن 
عليها. ولهذا فهي غير قابلة لأن تكون ضرورية؛ ولكنها ‏ مع ذلك يقينية بسبب 
اعتمادها على تراكم قيم الاحتمال المتزايدة' ". 

ومن هنا نلاحظ أنّ السيد الشهيد لم يصادق على شىء مما مرّ عن المنطق 
الأرسطي, إذ جعل وسائل الإثبات الوجداني (اليقين) للدليل الشرعي كالتواتر 
وتخؤه قائفة على افاي كناف الاتعدال ففتها بأ البنقين الخنام ]سه 
القضية المتواترة» يقين موضوعي استقرائي, لأنّ الاعتقاد الناتج من القضية 
المتواترة, نما هو حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة فى مصبّ واحد. 
فإخباركلٌ مخبر هو قرينة احتمالية, ومن المحتمل بطلانها؛ لامكان وجودمصلحة 
تدعو المخبر إلى الكذب.ء وأمّا مع تكرار نفس الخبر عن مخبرين آاخرين. فستكثر 
القرائن الاحتمالية وتتعدّد, وحينئذٍ يزداد احتمال حصول التواتر. ويتضائل 
احتمال النقيض حتى يصبح قريباً من الصفر جدّأ كلّما ازداد تكرّر الخبر نفسه. 
وحينئذ يزول هذا الاحتمال الضئيل تلقائياً. وهذا يعنى: حصول اليقين بالقضيّة 
المتواترة إِنّما هو عن طريق الاستقراء. لارتباطه بكل ما له دخل في تقوية القرائن 
الاحتمالية نفسها. 

وقق :هذا يفول القنهيد الفسدن وفكلا كانت كل قرس احشالة أموى 


.486 الصدر /الأسس المنطقية للاستقراء:‎ )١( 
.16٠ :١ محمّد. يحيى /الأسس المنطقية للاستقراء. بحث وتعليق‎ )١( 


ب/المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية و انا 
وأوضح. كان حصول اليقين في تجمّع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا 
الأساس نلاحظ أنّ مفردات التواتر إذا كانت إخبارات. يبعد في كل واحد منها 
اخعمال الانشناة الل مضلحةشخضية تزعو إلى الخخا ضور متكةد: |مالوثاقة 
المخبر أو لظروف خارجية ‏ حصل اليقين بسببها بصورة أسرع»'". 

هذاء وأمًا غم نيان الضابط للتواتر :وهو الكدرة العدد يف وتاثر هذا الضابظ 
بالعوامل الموضوعية. والعوامل الذاتية. وكيفية تحقّق ملاك التواترء وأقسامه 
الثلائة المشهورة فقد بيّنها الشهيد الصدر تفصيلة ". 

ولابآس بالإشارة السريعة إلى أهمٌ ما ورد عنه بذلك, فنقول: 

الكثرة العددية في نقل الخبر تمثّل جوهر التواتر عند الشهيد الصدر. ولكن 
ليس بالإمكان تحديدها برقم معيّن كما حاول بعضهم تحديدها بأرقام غريبة 
رفضها الشهيد الصدر جميعاً. لأنّ إفادة التواتر للعلم عنده. إِنَما هو قائم على 
حسابات الاحتمال لا على كم عددي معيّن. ولكن مع ذلك يمكن تحديد عوامل 
عديدة مؤثّرة في إفادة التواتر لليقين وهي على قسمين' ". 

العوامل الموضوعية. وهي الخارجة عن المتيقن: 

وتتلخص بما يأتي: 

5ع اتوعبة القتهوة عن نميف الوتنافة والشياهة: 

١‏ - تباعد مسالكهم العقائدية. وتباين ظروفهم الجغرافية ونحوهاء ومع تحقق 


.٠٠١ :١ الصدر /دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالثة)‎ )١( 

(") الهاشمي كرت نوهل الأهرل غ: 701 - 578, والصدر / دروس في علم 
الأصول (الحلقة الثالثة) ١:/ا9١,‏ و١0١7‏ 4 والحائري / مباحث الأصول ج ١‏ 
قن 1 1 

.577 :5 الهاشمي / بحوث في علم الأصول‎ )"١ 


0٠ 4‏ ...0000-0 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
ذلك يصبح تواطؤ المخبرين على الكذب أبعد بحساب الاحتمال. 

*- نوعية القضية المتواترة كأن تكون مألوفة؛ لأنّ الغرابة فيها تشكّل عاملاً 

؛ - درجة الاطّلاع على الظروف الخاصّة لكلّ شاهد بالقدر الذي يبعد أو 
يقرب بحساب الاحتمال ‏ افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. 

6 درجة وضوح المدرك للشهود.كأن يكو المد رسيا | وتحدييا؛ أن 
نسبة الخطأ إلى الحسّ أَقلٌ من نسبته إلى الحدس. 

العوامل الذاتية. وهى المرتبطة بذات المتيقن: 

ويمكن تلخيصها بما يأتي: 

-١‏ اختلاف طبائع الناس في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. 

" - المتبنيات العقائدية لدى المخبرين كالاعتقاد برؤية الله تعالى يوم 
القيامة, أو الاعتقاد بالجبر, والتشبيه. وعدالة الصحابة ونحوها من العقائد الفاسدة, 
التي تجمد طاقة الفرد وتوقف ذهنه. وتشلٌ فيه حركة حساب الاحتمال. 

9- مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تيد أو تفص من تقييمه للقرائن 
الاحتمالية''". 

إدخال قواعد حسابات الاحتمال فى شروذ التواتر: 

المشهور في دراية الحديث وكتب الأصول أنّ من شروط التواتر هو أن 
يتواتر نقل الخبر في جميع الطبقات, وقد جنح بعضهم إلى أنه لواتفق عدد كثير من 
الصحابة ‏ مثلاً على نقل خبر معيّنء عن رسول الله يَييهُ وبصورة توجب التواتر 


: ينظر تفصيل العوامل المذكورة عند الهاشمي في بحوث في علم الأصول‎ )١( 
.5١” 5١17 :١ والصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالثة)‎ ,5783377 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 
فإنّه لا يكفي في تواتره إلا إذا نقله عن كل واحد من الصحابة عدد كثير من 
التابعين» ونقله عن كلّ تابعي عدد كثير من اتَباعَ التابعين. وهكذا الحال إلى أن 
يصل إلى أصحاب المجاميع الحديثية. وهذا الشرط رفضه الشهيد الصدرء بل سخر 
منه قائلاً: «وعلى هذا يصبح التواتر حالة شبه مثالية خيالية لا يتّفق لها مصداق في 
باب الأحاديث والإخبار مع الواسطة, إلا أن الصحيح بناء على مسلكنا فيكاشفيّة 
التواتر عدم الحاجة إلى ذلك. بل قد يكفي نقل واحد عن واحد. وذلك لأنّ ميزان 
الكاشفية المذكورة هو حساب الاحتمالات وتجميع القيم الاحتمالية لكل إخبار 
إخبار على مركز واحد بالنحو المتقدّم شرطه'''. غايته سوف تكون القيمة 
الاحتمالية لكل إخبار مباشر, بمعنى درجة كاشفيّته عن صدور الحديث من 
المعصومماثة أقلّ من الإخبار المباشر بلاواسطة؛ لأنها تُحسب بضرب قيمة 
احتمال صدق المُخبر الأوّل في قيمة احتمال صدق المخبر الثاني؛ ولهذا يكون 
حصول اليقين بحاجة إلى مقدار أكثر من المفردات في الإخبار مع الواسطة. وإن 
شئت قلت: إن صدق القضية المتواترة ولو بالواسطة نكتة مشتركة؛ لصدق 
المُخبرين حتى مع الواسطة بحيث يكون احتمال صدقهم جميعاً احتمالات 
متلازمة ولو بدرجة أقلّ»'". 

وبهذا يعلم أنَّ قواعد حسابات الاحتمال في نظرية الاستقراء قد لوحظت في 
بحث التواتر عند السيد الشهيد الصدر بشكل أساسي, ابتداء من تفسير القضية 
المتواترة وكيفية حصولها. مروراً بشروط التواتر. وملاك تحصيله, والعوامل 


)١(‏ يشير بهذا إلى ما فصّله قبل ذلك على ضوء قواعد حسابات الاحتمال التى بيّنها فى 
الأسس المنطقية للاستقراء. ص: 84 وما بعدها. 
)"١‏ الهاشمي / بحوث في علم الأصول 4: 7714 170. 


م 0 و 0ح 000..... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
المؤتّرة في ذلك. هذا فضلاً عن استخدام تلك القواعد في بحث أقسام التواتر 
أيضاً”'' وهذا لم يكن مألوفاً في بحث التواتر في علم دراية الحديث عند سائر 
المسلمين قبل السيد الشهيد؛ لانحصار وسائل إثبات القطع اليقيني الموضوعى 
عندهم بوسائل إثبات المنطق الأرسطيء بينما أعطى السيد السوسو قن اد 
الاستقراء دوراً عظيماً لحساب الاحتمال في تكوين ذلك اليقين كالتواتر وغيره 
من الإجماع وسيرة المتشرعة. 

ردّ دعوى تواتر بعض الأحاديث وقوله بتواتر أخرى: 

مما يدل على عناية الشهيد الصدر بدراية الحديث في خصوص بحت التواتر 
هناء أنه في جملة من الموارد قد عرض فيها أقوال مشاهير الفقهاء بتواتر بعض 
الأحاديث, ئمّ ردّ تلك الأقوال مبيّناً طرق تلك الأحاديث المدّعى تواترهاء منها 
على سبيل المثال لا الحصر قوله: «ثمٌ أنه من العجيب ما يدعى في الكتب 
الأصولية من أنّ أخبار التثليث' '' لا تحتاج إلى مراجعة إسنادها؛ لأنّها بالغة حدّ 
الواتن اوها يبه النوام '". مع أله لا يوجد لدينا خبوبيدل على العليف الا عق 


)١(‏ الهاشمى / بحوث فى علم الأصول ؛: 770. والصدر / دروس في علم الأصول 
(الحلقة الثالثة) .7١ 6:١‏ 

(1) المقصود بأخبار التثليث: الأخبار المصرّحة بأنّ الأمور ثلاثة: «أمرٌ بين رشده 
فيتّبع, وأمر بِيِّن غيّه فيجتنب, وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله..». 

(؟) أوَل من قال بتواتر أخبار التثليث هو الأسترابادي في الفوائد المدنية ص: .١58‏ ثمّ 
نقله بعض الأصوليين عنه كالفاضل التوني في الوافية في أصول الفقه: 5١١ 1١7‏ 
والشيخ الأنصاري في الحاشية على استصحاب القوانين: 10. و71. وقد صرّح 
الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 8 ١777‏ بالتواتر أيضأ من غير نسبته إلى احد. كما 


-»ي 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0 
ثلاثة فقط: 

أحدهما: نعمان بن بشير المقطوع فساده. 

والآخر: عمر بن حنظلة الذي هو محل كلام, والبحث في وثاقته وعدم وثاقته. 

والقيالأفرد دست سند . 

وكأنّ هذا التوهّم نشأ - بعد فرض عدم مراجعة مصادر الرواية - من كثرة 
ذكر حديث التئليث في كتب الأصول. وكثيراً ما تنشاً مثل هذه الدعاوى من عدم 
مراجعة مصادر الرواية, فينبغي مراجعتها حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا 
الاشتباه»!". 

وفي مقابل هذا صرّح بتواتر بعض الروايات مبيّناً سبب قوله بتواترهاء منه 
على سبيل المثال قوله بشأن روايات البداء. قال: «وهي مقو ائرة اتفال اذ أنها 


+ وصفت أخبار التثليث بالاستفاضة من قبل الفيض الكاشاني في الأصول الأصلية: 
١‏ , والشيخ محمد تقي القمى في هداية المسترشدين: .1١١‏ 
)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج”'ق7 ص: 4170. 
هذا.. وقد روى العامّة حديث الأمور ثلاثة. عن ابن عباس كالطبرانى فى المعجم 
الكبير 1١777 / 578:٠١‏ بسند ضعيف. كما رووه أيضاً عن أبي ذر وأبي الدرداء 
يزفوعا وتغد شعت أيضا. نظن المتاوئ / فيض القدير في شرح الجامع الصغير ": 
*"". وقد نقل الزيلعي في نصب الراية ": ١84‏ تضعيف الحديث عن بعض علمائهم. 
وأورد عن العقيلي أَنّه قال: (ليس لهذا الحديث طريق يثبت). وأمّا عن طرقنا للحديث 
فيكفينا أنله.ورد فى مصولة غسرين حنظلة برنواية المحمد ين الثلانة: الكلينى فن أصضول 
الكافي ١ 4 17:١‏ باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم. والصدوق فى 
الفقيه : 6 35 )١١ ١87/7‏ باب 9 الاثفاق على عدلين فى الحكومة,. والطوسى فى 
تهذيب الأحكام 3٠8-57‏ / 8468 (40) باب (41) من الزيادات في القضايا 


4 ...ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
تزيد على خمسين رواية. وفيها عشرون رواية تقريباً»صحيحة السند»'".كما قال 
بتواتر أحاديث أخرى في مواضع مختلفة من كتبه لا حاجة إلى الاستطراد معها. 
الأمر الذي يشير بكل وضوح إلى متابعته طرق الروايات والوقوف عليها مباشرة. 

رابعاً - شهرة الحديث. وخبر الواحد: 

اقاغو قير الحدية فقن عقا العهين العندر ع درؤاة العدية ند 
دون التواتر'"' وبهذا فهو يتّفق مع تعريفها بكتب الدراية أيضاً. 

وأمّا عن خبر الواحد, فهو وإن كان بحثه أصولياً ‏ كالخبر المتواترأيضاً ‏ إلا 
أن علماء الدراية قد ذكروه في كتبهم. لصلته المباشرة بدراية الحديث. والشهيد 
الصدر تعرّض لهذا الموضوع من باب معرفة حجيّة خبر الواحد. ومن هنا جاء 
بحئه مستوعباً ومفصّلاً. وانتهى به المطاف إلى القول بحجيّته. والعمل بموجبه. 
مناقشاً في ذلك دعاوى الإجماع على عدم العمل به لاسيّما من قبل السيد 
المرتضى (ت /17ه). ومن وافقه. بما لاحاجة إلى تنبعه'". 

خامساً ‏ موقفه من الحديث الموثق: 

احتجّ الشهيد الصدر بالأخبار الموثّقة التي سلمت من معارضة الصحيح في 
موارد عديدة, وغالباً ما يُسمّي المونّق بالمعتبركقوله مثلاً: (وفي معتبرة فلان) مع 
اقلا من النطضية او الواقفة: أومى غينذللكين فرق الشنيعة: و امئلة ذلك كثيرة 


)١(‏ عبد الساتر / بحوث في علم الأصول (تمهيد في مباحث الدليل اللفظي) / تقريراً 
بحت المين القهية القدر 1# 1: 

.57١ :١ الصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالثة):‎ )١( 

(؟) ينظر: الحائرى /رسالعة الأضول الى امن : 584-14 والهاشمي / بحوث 
في علم الأصول :8 55:. والصدر / دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة) 
.١ 7578-١-5 ١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية الم م 
لاسيّما في شرح العروة الوثقى' '". 

سااساً ‏ موقفه من الحديث المضمر: 

لم ينضح لى موقف الشهيد الصدر تجاه الحديث المضمرء إذ يظهر تارة قوله 
بالتفصيل بين مضمرات الأجلّة ومضمرات غيرهم خلافاً لمن احتجّ بها أو رفضها 

ويدلٌ على ذلك وصفه لمضمرات الأجلّة بالصحّة, مع ترتيب الأثر الفقهي 
عليهاءكمضمرة زرارة بن أَعْيّن: «قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء. 
اتديفب الخنقة والكنفتان عليه الوضوه؟ بن" 

حيث أفتى الشهيد الصدر بمضمون هذا الخبر بعد وصفه بالصحة. وهو 
1 0( 
مصمر ٠.‏ 

ويظهر منه تارة الاحتجاج بمضمر الثقة مطلقاً.كما في مناقشته السيد الخوئي 
شان تضمرة على تن نهزياز فى التهذيب» قال:«كنب إليةسليمان بن وقديد 
يخبره أنديال فى ظلمة اليل الى أن :قال بافاجانة بجوات قرأتةيخطه: أثااها 


توهمت... إلخ»'”. 


٠١95و‎ .6؟:١ ينظر على سبيل المثال: الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(1) الطوسي / تهذيب الأحكام )١١(1١١/ 8:١‏ باب )١(‏ الأحداث الموجبة للطهارة. 

(") الصدر / دروس في علم الأصول (الحلقة الثالئة) ؟: .7١9‏ ورتب عليه الأثر في ؟: 
.5١7‏ 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام 177:١‏ / 8(17086؟) باب (؟7١1)‏ تطهير البدن والثياب 
من النجاسات. 


4 ...ل فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

حيث اعترض السيد الخوئي على هذه الرواية بالإضمار. وناقشه الشهيد 
الصدر على ذلك قائلاً: 

«وَيَرِدَ عليه: 

أولاً: إن علي بن مهزيار بعد الافتراض انّه كان يعتقد بأنّ المكاتبة مع الامام, 
يكون قوله: (وقد قرأته بخطه) شهادة بأنّهِ رأى خط الإمامائة. وتجري فيها أصالة 
الحسّ. فتكون حجّة. واحتمال أن يكون الضمير في كلمة (بخطه) راجعاً إلى 
علينا ةين وشيد قلاف الظاهر حَذَاء إذ لا تر للتأكيد على كوته قتديرام خط 
سليمان. مع أن سياق التعبير ظاهر في أن التأكيد المذكور لأجل نكتة ولولا هذه 
الشهادة من علي بن مهزيار بأنّ المكاتبة بخطّ الإمام لكانت الرواية ساقطة سنداً 
بقطع النظر عن إضمارها. 

وثانياً: إن ما ذكر من التفصيل في إضمار رواة الشيعة غير تام؛ لأنّ الإضمار 
من قبلهم عموماً غير مضر؛ لأنّ العهد النوعي يعيّن مرجع الضمير - حينئذٍ - 
في الإمام عليه السلام؛ لأنّ الإتيان بالضمير المساوق للتعيين ‏ والذي لا يُستغنى 
عن ذكر مرجعه إثباتاً - ظاهد عرفاً في رجوعه إلى مرجع هناك دالٌ عليه في 
مقام التخاطب. ومع الاطلاق وعدم التنصيص لا يوجد ما يصمّ أنيكون دالاً 
على المرجع سوى العهد النوعيء. ومعهوديّة كون الإمام هو المرجع في 
الأحكام. 

والحاصل وعم العروع رايا في مقام الإثبات خلاف طبع الضمير 
عرفاً. وفرض مرجع غير الاإمام متعذ ر؛ لعدم وجود دال إثباتي عليه بخلاف فرض 
مرجعيّة الإمام. واحتمال وجود دال على مرجعيّة غير الإمام وقد حذفه الناقل 
للرواية عن الراوي مدفوع بأصالة الأمانة في الناقل الثقة وعدم حذف ماله دخل 


ب*/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 000 
فى المقصود»''. 
1 وهذا الكلام ظاهر في الاحتجاج بمضمرات الثتقات مطلقاً وإن لم يكونوا من 

الأجلاء المشهورين. 

سابعاً ‏ رأيه في الحديث المرسل: 

الحديث المرسل ليس بحجّة عند الشهيد الصدرء وقد رد طائفة كبيرة من 
المراسيل وأسقطها سنداً إمّا لحصول الانقطاع في الإسناد كما نبّه عليه من خلال 
تتبّعه طبقات الرواة في 5 الروايات كما سبقت الإشارة اليه في بيان آارائه 
الرجالية'", أو لوجود بعض الألفاظ المبهمة في السند والتي لا تشخّص المراد 
حديز ا حي توف حالف كلفظ ايفن امعافا "أو اعن رك اعم 
1" (عمّن ذكره)"''. وهكذاكلٌ لفظ مبهم في السند. هو مرسل عند الشهيد 
الصدر. وأمّا عن مراسيل الشيخ الصدوق التي نسبها الى المعصومثّة رأساً. كقوله 
-مثلاً ‏ : «قال الصادق 31 كذا..» فهي ليست حجّة عند الشهيد الصدر'". 


.1١5 5١8:4 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

(59:*)5/ هكم وءلا /ما. 

(") الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى .4١1:١‏ و": :١‏ والهاشمي / بحوث في 
علم الأصولة: 40 ول: 7”17, والأنصاري /إحياء الموات: 9: 9؟. و١4,‏ و58, 
والحيدري / لاضر ولا ضرار: 5/- 87. 

١؛)‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟: 3. و15. و5؟. و": 599, والأنصاري 
/احياء الموات: 7/. 

(0) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: 5379. 

.478 :“ المصدر نفسه‎ )١( 

() الهاشمي / بحوث في علم الأصول 0: 478. 


44 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 

نعم. قال بحجيّة مراسيل الثلاثة: ابن أبي عمير. وصفوان بن يحيى. والبزنطى. 
إذا ما أرسل أحدهم الحديث بلفظ (عن جماعة من أصحابنا) أو (عن غير د 
وهكذاء وذلك بتطبيق قواعد حسابات الاحتمال وبالشروط المتقدّمة فى بيان 
من ش 

ثامنآً ‏ رأيه فى الحديث الضعيف: 

الكير الضنفيق عيوما لببى بحخة عبد الشهون اليور' ".لكت فد تعمد اانا 
في إسقاط حجيّة السيرة العقلائية. وهذا ما نجده في مناقشة الشهيد الصدر 
للمشهور في تملك الفرد للعين التي يستنبطها. حيث ناقش أدلّتهم على ذلك وهي 
خمسة:, وما يعنينا منها هو الدليل الخامس, وخلاصته: إنّ السيرة العقلائية قائمة 
على ذلك. وقد ردّ الشهيد دليل السيرة هذا بما حاصله: إنّ السيرة العقلائية حجّة 
باعتبا ركشفها عن إمضاء الشارع لذلك. ولا طريق لاكتشاف امضائه عادة إلا من 
جهة عدم الردع. والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقق مع وجود ما يحتمل معه 
صدور الردع في الأخبار وإن كانت ضعيفة السند؛ لأنّ احتمال ورود الردع يكفي 
بعدم حصول الجزم بالاإمضاء. 

ومن هنا قال الشهيد الصدر: «فالخبر الضعيف وإن لم يكن حجّة, ولكنّه يكفي 
-في جملة من الموارد ‏ لإسقاط حجيّة السيرة, والمنع من الجزم بالإمضاء. وهذه 
نكتة عامّة يجب أن تلاحظ في جملة من موارد الاستدلال بالسيرة العقلائية» ". 


(1١)90:غ3”3-‏ 41. 
(؟) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 50« ودروس في علم الأصول (الحلقة 
الثانية): .١185‏ 


./04 الصدر / اقتصادنا:‎ ١ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 1 

تاسعاً ‏ معرفة الأخبار الموضوعة: 

لذاضك أز الفقهاء من أكفن الاين شرضا عدلى فتخص وغرزيلة أعباديك 
الأحكام. ويظهر هذا الأمربجلاء في كتب وموسوعات الفقه الاستدلالي. لما فيها 
من إشارات واستطرادات كثيرة في معرفة الحديث الصحيح عن غيره. 

والشهيد الصدر كغيره من فقهاء الشيعة لم يحتج بأيّ خبر موضوع. ولا بغيره 
ممّا لا يراه صحيحاً أو معتبراً. إلا أنّ ما يميّز إسهامه في معرفة الخبر الموضوع. أنه 
جعل قواعد حسابات الاحتمال في نظرية الاستقراء في خدمة السنة الشريفة إلى 
حدٌ بعيد. فكما طبّق تلك القواعد الرياضية على الخبر المتواتر. والآحاد والمرسل 
وغير ذلك, طبقها أيضأ في مقام معرفة الأحاديث الموضوعة' '' وهو شيء جديد 
لم يؤلف في دراية الحديث من قبل. 

نعم.. نبّه السيد الشهيد على أمر في غاية الأهميّة يتّصل بمعرفة الروايات 
الموضوعة عن طريق حسابات الاحتمال. وذلك فيما لو تعلّق موضوعها بشيء 
تتوافر الدواعي على نقله. ولم تنقل فيه إلا بضع روايات مع أهميّته العظمى. 

وسنلاحظ في النصّ الذي سننقله عن السيد الشهيد أَنّه وإن سلك في جانب 
من استدلاله مسلك علماء دراية الحديث بشأن معرفة هذا النوع من الأخبار, إلا 
أنه في الجانب الآخر يؤكّد أن حصول الاطمئنان بالوضع كان بمقتضى حسابات 
الاحتمال. وليس بمجرّد ذلك التعليل العقلي الذي ذكروه في المقام. 

وقد مثل السيد الشهيد لهذا في مسألة جواز العمل بظواهر القران الكريم 
وعدمه؛ لأنّه من أهمّ المسائل, رادا بذلك على الروايات الناهية عن الرجوع إلى 
ظواهر القران الكريم, مصرّحاً بأَنّه لو كان أمر من هذا القبيل لكثر نقله بين رواة 
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ل 00 000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الحديث. ولشاع أمره وذاع بينهم؛ إذ ليس حاله حال وجوب السورة مثلاً الذي لو 
لم يصل إلينا إلا عبر ثلاث أو أربع روايات لم يكن غرينا. 

ثم تساءل قائلة: 

«أفهل نفترض مثلاً أنّ هذا الأمر المهمّ ‏ والذي هو على خلاف الطبع - لم 
0 إلاامرّات عديدة. وصدفة لم يكن يوجد شخص عند الإماماثة فى تمام تلك 
المزات يسمع الحديث إلاشخص ضعيف أو ذو اتّجاه معيّن. ومن غير أمثال زرارة 
ومحمّد بن مسلم؟ 

أو كان هناك سامعون من أمثالهم, ولكنّهم صدفة لم ينقلوا الرواية أو نقلوها. 
وصدفة لم تصلنا من أمثالهم؟! 

فمجموعة هذه الأمور لو ضمٌ بعضها إلى بعض حصل بمقتضى حساب 
الاحتمالات الاطمئنان بأنّ مثل هذه الروايات مجعولة على الأّْمّة24. ولو فرض 
صدروها عنهم فلابدٌ من أن يكون لها محمل آخر غير ما هو الظاهر منها»'". 

وقد أخنان ال كذي: تلك الروانات فى مكان اخروحهيت قال: :ان وواياتها 
جميعاً ضعيفة السند. بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها. وكونهم 
- فى الغالب ‏ من ذوي الاتّجاهات البساطنية المنحرفة على ما يظهر من 
00 

عاشراً ‏ الميزان الجديد في تعارض الأخبار: 

سلك الشهيد الصدر مسلكاً جديداً - لم يسبق إليه - فى مجاميع الروايات 
المتعارضة, بحيث لا يؤدّي الحال إلى تساقطها ما أمكن. وذلك بتنسيق رتب 


.7597١ 11١ الحائري / مباحث الأصول ج؟ ق” ص:‎ )١( 
.١87 الصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثانية):‎ )١( 


ب"/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية م و ا ا 9 
الروايات في داخل كل مجموعة, فقد نشة احدى المجموعتين على رتبتين من 
التلؤون مخنا فضل التحموعة الأخرى علن وواياث كلها من الرفبة لاقو هن 
الظهور التى تصلح للقرينية على روايات الرتبة الثانية من الظهور في المجموعة 
الأولى. 

ففي هذه الحالة تقع امات السحموغة الأخرى ب كتها تقول الشنهية 
الصدرطرفاً للمعارضة مع روايات الرتبة الأقوى من الظهور في المجموعة 
الأولى. وأمّا روايات الرتبة الثانية من الظهور في المجموعة الأولى فلا يمكن أن 
تقع طرفاً للمعارضة مع روايات المجموعة الأخرى. لأنّ روايات المجموعة 
الأخرى صالحة بحسب الفرض للقرينية عليها. وذو القرينة يستحيل أن يعارض 
القرينة؛ فتتعيّن الرتبة الثانية من المجموعة الثانية للمرجعية. 

وهذا الميزان الكلّي لعلاج الروايات المتعارضة له آثار كثيرة في الفقه. وقد 
طبّقه الشهيد الصدر في شرح العروة الوثقى في تعارض روايات انفعال الماء 
القليل عند ملاقاته للنجس مع عدم انفعاله في روايات أخرى. 

وهذا الميزان وإن كان مستفاداً - على ما صرّح به السيد الشهيد ‏ من الفكرة 
الأساسية التي التزم بها الفقهاء في حالة تعارض الخاصين برجوعهم إلى العام 
الفوقاني, لاستحالة معارضته إلى الخاصٌ المنافي له؛ لصلاحيّة الخاص للقرينية 
عليه؛ إلا أنّ الشهيد الصدر افترض حصول التعارض بين الخاصّين محضاً في 
الرقة الأو لى: ثم الرجوع إلى العام الفوقاني بعد تساقط الخاصّين بدون أن 
يعارضه شيء. ولكن الفقهاء ‏ كما يقول السيد الشهيد - لم يعتادوا على تطبيق 
هذه الفكرة إلا في فرض تعارض الخاصّين مع وجود العام الموافق لأحدهما'". 
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فالشهيد الصدر إذن هو أَوّل من تصدّى إلى التفسير الفني لتلك الفكرة وبيان 
أبعادها وتطبيقها على الروايات المتعارضة, وقد مثل لها بقوله: «فعلى سبيل 
المثال: إذا ورد أنّ الخمر طاهر وورد أَنّ الخمر نجس. وورد الأمر بغسل الثوب 
الذي أصابه الخمر, فلا يقع التعارض في رتبة واحدة بين الأُوّل والأخيرين. بل 
نه الذوى فاكة ويكون الالئة برها عدرينا متايينا 7 

وهنا لا بأس بالإشارة السريعة في ختام هذه المسألة إلى بيان أثر المُعارض 
في تحصيل اليقين من الأخبار عند السيد الشهيد؛ لما فيه من التفاتة رائعة أَخْرَجّ 
فيها المعارض عن دائرة أخبار الآحاد المعارضة للسنّة القطعية, وأعطاه بعداً آخر 
جديراً بالملاحظة, كما يتضح من قوله: «إنّ وجود المعارض من العوامل المنيعة 
عن حصول اليقين» بسبب تكاثر الأخبار. فعشرون رواية ‏ مثلاً ‏ ليس لها 
معارضء قد تفيد اليقين على أساس التواتر اللإجمالي. وليس كذلك عشرون 
رواية مبتلاة بمعارض يتكوّن من خمس روايات مثلاً. 

فالمعارض وإن لم يكن في نفسه قطعي السند, ولكنّه يصبح من العوامل 
المانعة تكويناً عن قطعية السند في الطرف الآخر, ومعه لا يدخل في نطاق أخبار 
الآحاد المعارضة للسنّة القطعية» ". 

الحادى عشر ‏ رأيه فى أحاديث الكتب الأربعة: 

هناك إشارات كثيرة للشهيد الصدر وعبارات صريحة بعدم اعتقاده بصحّة 
جميع ما في الكتب الأربعة وأنّشأنها بذلك شأن بقيّة كتب الحديث الأخرى التي 
يجب فحص أحاديثها والتتبّت من سلامتهاء ولعلّ خير كتبه التي أفاضت بدراسة 


.59١ :١ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١1( 
.1131 ([؟) المضدنفسه‎ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 1 
هذا الموضوع وتمحيصه هو المعالم الجديدة للأصول. وذلك في ما كتبه بعنوان 
(المدخل إلى علم الأصول) الذي تضمّن عناوين شتى وبعضها في مناقشة 
الأخباريين''' هذا فضلاً عن تصريحه بعدم كفاية حجيّة الخبر ‏ كما يقالبوجوده 
في الكتب الحديثية الأربعة' ". 

ونكتفي بهذا القدر من مباني الشهيد الصدر وارائه في هذا الحقلء والتي لم 
يكشف عنها من قبل؛ لنفسح المجال أمام فصول نظريّته في تعويض الأسانيد. 
كال تي: 


.٠١1 -٠١7و ينظر: الصدر / المعالم الجديدة للأصول: /37”, و05, و98‎ )١( 
.479 :0 الهاشمي / بحوث في علم الأصول‎ )1( 


الفصل الأوّل 
الوجه الأول (تعويض المقطع الأوّل من السند) 
(ه4-”١٠)‏ 


المبحث الأول / تعريف النظرية وبيان مصادر 
دراستها وهيكليتها 
المبحث الثاني / كيفيّة الوجه الأوؤل من التعويض 
المبحث الثالث / موارد الطرق العامة 
المبحث الرابع / تطبيقات الوجه الأول من النظرية 


المبحث الأول 
تعريف النظرية وبيان مصادر دراستها وهيكليتها 


إن عملية الإبداع والتطوير في الحياة الفكرية والعلمية لأيّ مجتمع لا تولد 
فجأة, إلا على يد الرسل والأنبياء0, نظير التحوّل الفكري الجبار الذي شهدته 
جزيرة العرب على يد نبيّنا الكريم يي وأمّا ‏ بغير ذلك في المجتمعات 
البقرية: فلايد وأن كمه تلك العملية بمراخل تاريخية غديدة من التمة والتتطوز 
التدريجي. بحيث تستقطب في مسبيراتها كل الطاقات العلمية والمحاولات الجادة 
التى ينهض بأعبائها لفيف من هنا وهناك؛ لتتولد عنها ‏ بعد ذلك - محاولة أعمق 
وادقٌ وذاك حين ينتج المجتمع العلمى العقل الكفوء القادر على صيانة تلك 
التجربة الطويلة بما يمتلكه من مؤهلات لقيادة عملية الإبداع والتطوير. 

ولا شك بإمكان جعل نظرية تعويض الأسانيد في هذا الإطار؛ لأنّها وُلَِت 
فى عصر اختمرت فيه فكرة التعويض السندي بعد أن كانت بذورها متفرّقة فى 
ثنايا الفقه الاستدلالى, ومبعثرة فى خضم التراث الرجالى عند الشيعة, ولو لا 
عبقرية الصدر لبقيت بذور تلك الفكرة على حالها إلى أمد آخرء الأمر الذي يعبّر 
عن تفاعله مع كل ما حملته مراحل تلك الفكرة من غِنىَ وثراء. ودراسة معطياتها, 
ونقدها بعمق. وتحويلها ‏ فيما بعد إلى نظرية علمية قابلة بدورها إلى النقد 
والتطوير. 


14 ع د د 0 000.ل.... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وما نريد قوله هنا - قبل التعريف بالنظرية وبيان مصادر دراستها - هو أن 
الجهود المبذولة في تاريخ فكرة تعويض الأسانيد الممتدّة إلى عِدَّة قرون كما مرّ 
مفصّلاً في الباب السابق. هي أشبه ما تكون بحلقات عديدة متفرّقة ومبعثرة. لم 
ترتبط فيما بينها برباط واضح. وإن كان يجمعها موضوع واحد. وهو إمكان 
تصحيح السند الضعيف بأسلوب جديد يتناسب والأفكار المطروحة آنذاك. وقد 
ظلّ حال تلك الحلقات المبعثرة على ما هو عليه إلى أن حان الوقت لازاحة ما 
لحق ببعضها من صداأً. ثمّ صقلها وترك الكثير ممّا لا يقبل الصقل والتهذيب. ثم 
ربط تلك الحلقات بعضها ببعض برباط محكم وجعلها كسلسلة واحدة متّصلة 
الحلقات موثوقة العرى. ومن ثم الجمع بين طرفيها لرسم دائرة جديدة للتعويض 
السنديء بحيث يمكن إدخال شكل محيطها العلمي في حيّز الإبداع والتطوير وإن 
توزّعت على أجزائه نقاط كثيرة تعبّر بدورها عمّا آل إليه مصير تلك الحلقات التي 
كانت مبعثرة هنا وهناك. 

ومعنى هذا التوصيف.. أنّ ارتقاء فكرة التعويض - التي لم تحمل اسم 
التعويض السندي في جميع مراحل تاريخها ‏ إلى نظرية علمية: لم يكن عند غير 
الشهيد الصدرء وإذا كان قد سُبق إلى فكرة التعويض. فإِنّه لم يُسبّق إلى إخضاع 
تلك الفكرة إلى النقد والمناقشة والتطوير على مستوى البحث العلمي. مع النظر في 
أسنى ذلك التعو يقن واكننائه سالاد« وشروط كل حالة:وهتن يكون وتى لا 
يكون, وهو ما سنقف عليه بعد تعريف النظرية وبيان مصادر دراستها. وهيكليّتها 
كالاتي: 


ب / ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 00 


المطلب الأوّل 
تعريف نظرية تعويض الأسانيد 

ورد تعريف نظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد في تقريرات بحثه في علم 
الأصول.بأنها: «فرض التصرٌّف فى السند. إمّا باعتبار المقطع الأوّل منه بما فيه 
من نقطة الضعف. أو باعتبار المقطع الثانى بما فيه من نقطة الضعف. أو 
باعتبار تمام السند واستبداله بسئد آخر» . 

ويظهر من هذا التعريف عناية النظرية بتحديد موقع الضعف في السند. إذ لابدٌ 
وأن يكون لهذا الموقع دخلاً مباشراً في كيفيّة تعويضه وتقييمه أيضاً؛ لأنّ تشخيص 
موقع الضعف من خلال الاعتبارات المفروضة في التعريف سيميّز طريقة تعويضه 
عن الطرق التعويضية الأخرى للفروض الباقية, وبهذا تََهَل عملية نقد التصحيح 
السندي فى كل فرضء وتحقيقه وتقييمه. فضلاً عمّا في ذلك من تحاشي الوقوع 
في الخلط أثناء ممارسة التعويض لكلّ حالة, الأمر الذي افتقرت إليه جل 
تطبيقات فكرة تعويض الأسانيد السابقة. ومن هنا وقع الخلط والغلط في كثير 
منهاء بل أكثرها لم يسلم من النقد؛ لعدم وجود مثل هذه الضوابط الكلية في تعيين 
موقع الضعف في السند قبل البدء بمحاولة تعويضه؛ ولهذا قيّدَ التعريف فرض 
التصرّف في السند بلحاظ أجزائه الأساسية, وهما: الطرفان. والوسط. 

فإن كان ضعف السند محصوراً في الطرف الأَوّل منه. وهو القريب من 
المحدث. فهذا يعني أنّ تعويضه سيكون باستبدال المقطع الأول منه بمقطع جديد 
آخر يشتمل على طبقات المقطع المبدل. 
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وأمّا لو كان ذلك محصوراً في وسطه. فسيكون تعويضه باستبدال المقطع 
الثاني منه بما يناسبه. 

وأَمّا لو كان الضعف في الطرف الأخير من السند - وهو الطرف القريب من 
المعصوماًة ‏ والبعيد عن المحدث,. فإن تعويضه عادة ما يكون باستبدال السند 
بتمامه. 

ولا يشترط وجود عدد معيّن من طبقات الرواة في كلّ مقطع؛ لأنّ تحديد 
دائرة كلّ مقطع وما تشمله من الطبقات أمر نسبي. خاضع لعدد الوسائط الموجودة 
في كلّ سند. وعليه قد يكون الطرف الأوّل من طبقة واحدة كما لو كان السند 
ثلاثياً. وقد يتكوّن من طبقتينء وقد يتعدّى إلى أكثر من ذلكء والميزان في معرفة 
طبقات كل مقطع. إِنّما يكون بقسمة عدد الوسائط السندية على مجموع أجزائه 
الاأسالسة: :وأا الفرة الرائد من القسمة فعاةة ما يلق «الطزف الأول اليتكون مد 
مشايخ الإجازة غالباً. ويجوز عدّه من المقطع الثاني من السند الذي هو الوسط. 

بقي أن نشير هنا إلى أنّ المقطع الأوّل من السند قد لا نحتاج إلى تعويضه وإن 
ابتدأ برجل ضعيف, لاسيّما في نقل الشيخ الطوسي في التهذيبينء إذ عادة ما يبدأ 
الشيخ - في حال ذكر السند بتمامه - بمشايخ الأجارةووامًا في حال البدء 
بصاحب الكتابء فلا شك بكون رجال الطريق من مشايخ إجازة ذلك الكتاب. 
وحينئذٍ ينظر إلى طبيعة مصدر الحديث فإن أمكن تشخيصه في الفرض الأوّل. 
وكان من الكتب المشهورة. كما لو ابتدأً السند بعدة من أصحابناء عن أبي المفضّل 
الشيباني. عن الكليني. عن ثقات إلى آخر السند. وكان الحديث موجود ا بلفظه في 
الكافي وبنفس وسائط الكليني التى ذكرها الشيخ, فلا نحتاج حينئدٍ إلى تعويض 
المقطع الأوّل من سند الشيخ الضعيف بأبي المفضّل, لوضول كتنات الكتافى إلى 
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الشيخ بطرق متواترة قطعاً. ولا يُسأل -حيئئذٍ -عن آحاد الطرق في التواتر وفاقاً. 

ويتحقّق هذا في الفرض الآخر بصورة أكثر وضوحاً؛ لأنّ ابتداء سند الشيخ 
في التهذيبين بشخص يُعدَ علامة للأخذ من كتابه. ولاشكٌ بوصول كتب المشاهير 
- وما أكثرهم - إلى زمان الشيخ بطرق شتى. نظير كتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب الذي بلغت شهرته بين أعلام الشيعة أكثر من شهرة كتاب المزني عند 
العامة" . 

وعليه فلو روى الشيخ حديثاً من كتاب المشيخة, وفرضنا ضعف الطريق إليه 
في أيّ من المقطعين, فإِنا في الواقع لا نحتاج إلى تعويض نقطة الضعف. اعتماداً 
على شهرة الكتاب, إذ سيكون بمثابة ما لو روى عن كتاب الكافي بطريق ضعيف 

وصفوة القول في ذلك: هو أنّ العمل بالرواية التي طرق تحمّلها ابتداءً 
بالتجازة: لا يشرط فيه تيوك وثافة التجيد اذاكانت الرواية ماخوذ ةن كنات 
متواتر أو مشهور. وقد مال إلى ذلك جملة من كبار الفقهاء وعلماء الرجال ودراية 
الحديث, وهم ما بين مصرّح بذلك ومصحّح لبعض الروايات من هذا القبيلء 
كالمحقق الحلي (ت /7777 ه) في المعتبر'"» والعلامة الحلى (ت /57/اه) في 
المختلف'" والشهيد الأُوّل (ت /817/اه) في الذكرى! 2 والشهيد الثاني 


0) شهد بهذا أبو علي الفضل , بن الحسن الطبرسي (ت / ق5 ه) في كتابه إعلام الورى 
بأعلام الهدى 708:١‏ الفصل الأُوّل من الباب الثالث. 

(1) المحقق الحلى /المعتبر 7: .31/١‏ 

(؟) العلامة الحلي / المختلف ١66 :١‏ مسألة 4. 

(؛) الشهيد الأول /الذكرى ؟7:7١٠.‏ 
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١ت‏ / 16ه) في روض الجنان”". والتقي المجلسي ات / ١٠7١٠1ه)‏ في روضة 
المّقين' '". والمحقّق السبزواري (ت / ٠١1٠0‏ ه) في ذخيرة المعاد'". والمحقّق 
الخوانساري (ت/991١٠ه)‏ في فقسا رق التجموس .: والسبد العفرقى 
(ت /ق١١ه)‏ في نقد الرجال''. وغيرهم كثير. 

وقد سار الشيخ الطوسي نفسه على هذا المبنى. حيث لم يضعّف أي خبر في 
التهذيبين بأحد مشايخ الإجازة, وإِنَماضعّف جملة من الأخبار بمن وقع في 
أسانيدها بعد مشايخ الإجازة كما أشرنا إليه سابقاً'"'. 

ويؤيّد هذا المبنى ما في بعض كتب الدراية في بيان ترجيحها للسماع على 
الإجازة في رواية الحديث بما حاصله: بأنّ السماع يرجّح على الإجازة في 
العصور الأولى من جمع الحديث. حيث كان المحدّئون في ذلك الحين يجمعون 
الحديث من الصحائف وصدور الناس. فدعت حاجتهم إلى السماع دون الإجازة 
خوفاً من التدليس والاشتباه. وبعد انقضاء تلك العصور ‏ التي تمخّضت عنها 
عملية جمع الحديث بمئات الكتب ‏ اختلف الأفرااما ,ييف ضيفت الأحارة 
للمحدّئين المتأخّرين لابدّ منها؛ وذلك لاتصال سلسلة أسانيدهم إلى تلك الكتب. 

ومن الواضح أنّ الكتب الأربعة كلها جارية هذا المجرى؛ لأنّها صنّفت بعد 


.1١ الشهيد الثاني / روض الجنان:‎ )١( 

(1) المجلسى الأُوّل /روضة المتّقين :١‏ 5١.و7:‏ 01/5. 
(©) اللسزواري /ذخيرة المعاد: 55١‏ و9" و١45.و١غ].‏ 
(4)الخواشارى/معتارى التسوين: 17 

(6) التفرشى / نقد الرجال 6: 50 الفائدة الخامسة. 
١ (3)‏ المقدّمة الثالثة. 
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انتهاء عصور التدوين الأولى في تاريخ الحديث ". 

وفي مقابل هذا ذهب آخرون إلى القول بوجوب فحص أحوال جميع من وقع 
في طرق المحدّثين بما في ذلك مشايخ الإجازة, منهم: السيد محمد علي 
الموسوي (ت /1١٠٠ه)‏ في مدارك الأحكام'''. والشيخ حسن (ت /١١١٠ه)‏ 
في منتقى الجمان'". والسيد بحر العلوم (ت /7١؟1١ه)‏ في الفوائد الرجالية' '» 
ومن وافقهم. ومن هذا الفريق السيد الشهيد الصدرتت. 

والصحيح هو الأوّل. ولكن يتوقف ذلك على إثبات كون الرواية التي طرق 
تحملها ابتداءً بالإجازة قد أخذت من كتاب مشهور أو متواتر, نظير الروايات 
المنقولة في وسائل الشيعة من الكتب الأربعة. 

ومهما يكن. فإنْ تعريف نظرية التعويض قد بيّن الفارق الكبير بين ما كان في 
تطبيقات فكرة التعويض, وبين أسس هذه النظرية؛ إذ لم تعتن محاولات التصحيح 
السندي السابقة بتحديد مواقع الضعف السندي بحسب أجزاء السند المذكورة, 
بقدر عنايتها بتصحيح الأسانيد الضعيفة في الكتب الأربعة فحسب. بينما نلاحظ 
هنا ابتعاد التعريف عن ذكر المصاديق الخارجية للطرق الضعيفة وعدم حصر 
التعويض بأسانيد الكتب الأربعة؛ لأنّه بصدد إعطاء القاعدة العامّة فى تشخيص 
مواقع الضعف في الحا نك سوا د كا بين اسانين الكدى: الاريفة ا غيرهاء 
وهذه الميزة لم تلحظ في تاريخ الفكرة. 


.19 ينظر: الشهيد الثانى /الدراية:‎ )١( 

0 5 العانلى مارك اللجكاء‎ ١ 

(؟) ابن الشهيد الثانى / منتقى الجمان ١58:١‏ و565؟.و١59.ء‏ و08”. و5: 100ء 
و١091,‏ و07 وغيرها. 

(4) بحر العلوم /الفوائد الرجالية 4: 8/. 
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المطلبي الثانى 
مصادر دراسة النظرية 


على الرغم من الحاجة الماسّة إلى نظرية تعويض الأسانيد لما يترئّب على 
نتائجها من آثار وثمرات رجالية علمية كثيرة وأهميّتها على مستوى البحث 
الرجالي فى تصحيح الأسانيد الضعيفة؛ لأنهاكما يقول صاحب النظرية نفسهية _: 
«مفيدة جدَّأ في تصحيح كثير من الروايات التي يعسر تصحيحها بالصورة 
الابتدائية»!". 

على الرغم من ذلك. إلا أَنها ‏ وللأسف ‏ لم تحظ بتلك العناية التي تتناسب 
وأهميّتها. ويكفي في هذا أنه لم يتصدّ أحدٌ إلى الآن لدراستها على مستوى النقد 
والتطويرء ولهذا لم تأخذ دورها المطلوب في مجال التطبيق العملي إلا فى حدود 
ضيّقة وموارد معدودة ونادرة كما سنشير إلى ذلك في مصادر دراستها. 

ويرجع السبب في عدم شيوع تلك النظرية, وندرة التعامل معها إلى جملة من 
الأمور. نكتفي بالإشارة إلى اثنين منها. وهي: 

الأول: عدم تناول السيد الشهيد نظريّته في تعويض الأسانيد بكتاب خاصٌ 
بها أو بحث مستقل بشأنها. بل اكتفى بعرضها على تلامذته في محاضراته 
الأصولية, مع الإشارة إليها في جملة يسيرة من المطالب الرجالية المبئوثة فيكتابه 
(بحوث في شرح العروة الوثقى). مع إهمال الإشارة إليها في جميع كتبه الأخرى. 
ممّا أسهم هذا في إبقاء النظرية محبوسة في مظانها؛ لأنّها لم تُنشربايَ نحو مستقل 
لا في حياة السيد الشهيد ولا بعد استشهاده أيضاً. 


.579 ص:‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج”اق‎ )١( 
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وزيادة على هذا فإنّ الشهيد الصدر قدّس سرّه لم يؤلف كتاباً لا في دراية 
الحديث ولا في علم الرجال. حتى يتعرّض فيه إلى تفصيل الخطوط العامة لنظريّته 
لف كا أن حوونه الفخة لم تطل أتامهاء على أحد والها إلى ذلك وابعيت 
أنّعناية من اشتغلوا بإحياء تراث السيد الشهيد. ومن كتبوا عن فكره وعطائه, وما 
اشتملت عليه مدرسته الفكرية, قد انصبّت جهودهم على مؤْلّفاته المطبوعة؛ لذا 
غابت نظريّته عن أنظارهم. 
ونتيجة لهذا الأمر فقد أسهم المختصّون بهذا الحقل ‏ بدورهم - في تغييب 
دور السيد الشهيد في علمي الدراية والرجال من حيث لا يقصدون. ظّاً منهم - 
كما سمعنا ‏ بعدم وجود شيء يذكر للشهيد الصدر في ذلك!! ومن هنا لم يكتب 
عن دوره في هذين العلمين حتى هذه الساعة سوى بحث واحد فقط''". 
الثاني: الظروف السياسية القاسية التي أحاطت بالحوزة الفتيّة للشهيد الصدر 
قبل وبعد استشهاده حالت دون ظهور نظرية التعويض بالشكل اللائق بها. حيث 
راح ضحيّة تلك الظروف كوكبة من خيرة رجال تلك الحوزة. فضلاً عن تهجير 
السلطة العفلقية الغاشمة للبقيّة الباقية من رجال تلك الحوزة المتضلّعين بأفكار 
زعيمها. العارفين بارائه ونظريّاته ومبانيه العلمية ومشاريعه الفكرية, مع مغادرة 
من استخفى منهم عن عيون الفاشية إلى خارج العراق, حتى استقرٌ بهم الحال في 
مناف شتى من أرض اللّه. ولو لم يكن الحال كذلك؛ لاختلف الأمر كثيراً لافي 
خصوص نظرية التعويض فحسب. بل بخصوص المشاريع الفكرية والإصلاحية 
الجبارة التي كانت تلك الحوزة بصدد الإعداد العلمي لها ووضع البرامج الكفيلة 
بانجازها. 


2 ٠١1 ينظر: المصدر الرابع من مصادر دراسة النظرية فى هذا الجزء. ص:‎ )١( 
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وقير لمج الالتباك والآميور الأخرف: ويأتي الحسد العلمى فى 
طلعنه! انعا مو طن العزاءالكالمك يك اللصالل مع أنه ل زر نيد إلى 
الآن ما يدل على علمهم بهذا التخصّص. فضلاً عن أعلميّتهم به. 

كلّ هذا أدّى بطبيعته إلى ندرة مصادر دراسة النظرية ومراجعها. والتى يمكن 
تقسيمهاء كالااتى: 1 

أوّلاً ‏ المصلار الأساسية: 

وانتمئل العضادر الاساسية لدراسة النظريه بثللاثة كقي» وبحت واعد فقط: 
وهي: 

-١‏ مباحث الأصول / تقريراً لبحث السيد الشهيد الصدر, بقلم السيد كاظم 
العبيى العاترف”" 

جمع هذا الكتاب في بحث البراءة الشرعية كلّ ما يعبّر عن أقوال السيد 
الشهيد وارائه بشأن نظريّته. وذلك في ثلاث وعشرين صفحة'". ولولا هذا 
الكتاب لما عُرف عن النظرية شيء يذكرء فهو الأساس المعتمد في جميع مصادر 
دراسة النظرية الأخرى على قلتها. 

"- القضاء في الفقه الإسلامي للسيد كاظم الحائري أيضاً' ": 


)١(‏ طبع الجزء الثالث من الكتاب - وهو المشتمل على نظرية التعويض - لأوّل مرّة في 
مؤسّسة إسماعيليان: قم: ١416‏ هه وأعيد نشره على الطبعة الأولى في دار البشير. 
قم. 15170١ه‏ 7ه وقد ذُكر في هويّة الكتاب في طبعته الثانية أن تاريخ الطبعة 
الأولى للكتاب هو سنة /101١ه.‏ 

(1) الحائري / مباحث الأصول ج7ق؟ ص: 578 5031. 

(*) طبع الكتاب لأُوّل مرّة في قم. نشر مجمع الفكر الإسلامي. 14160 ه. ثم أعاد 
المجمع المذكور نشره على الطبعة الأولى في سنة ١5171‏ ه. 
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تحدّث الكتاب عن نظرية تعويضن الأسانيد للشهيد الصدر فى ثلاث عشرة 
مف فقط '' موك نناافتها عكري د لعد سو شاه الأول دا نعدسع فز 
التعليقات والتوضيحات المدوّنة فى هوامش الصفحات المذكورة. وقد اختصر 
دز لض انط الدع إقاناتكر طناك عانه ايكيا بالاسيتة عي الات 
الأشتر رضي الله تعالى عنه. 

ومن الواضح أنّ هذا الكتاب تبع لسابقه. وعليه فلا يمكن عدّه مصدراً مستقلاً 
لناراسنة النظطرية إذ لا يوجد شيء جديد فيه إلا نادرأ وكانويا. 

-٠‏ تحرير المقال في كليّات علم الرجال للشيخ مهدي الهادوي الطهراني''" 

الصفحات التي خصّصها المؤلف في هذا الكتاب لدراسة نظرية تعويض 
الأسانيد مع نسبتها إلى الشهيد الصدر هي عشر صفحات فقط'". مصرّحاً 
باستفادته في ذلك من محاضرات أستاذه السيد كاظم الحائري, ولهذا لم يختلف 

بحث النظرية عنده عمّا في مباحث الأصول إلا في بعض العناوين الجانبية 
والمناقسات الفرعية, مع الاختصار في بعض أصو النظرية,وبالتالي فهو لا يتستع 

بصفة الاستقلال عمّا في مباحث الأصول أيضاً. 

4- الجديد في علمي الدراية والرجال عند الشهيد الصدر'": 

تكفل هذا البحث ببيان الجديد الذي لم يكن مألوف التداول في علمي 
الدراية والرجال ولم يسبق الشهيدٌ الصدر أحدٌ إليه. سواء على مستوى الجدَّةِ فى 


.16 2657 الحائري / القضاء في الفقه الإسلامي:‎ )١( 

(1) طبع الكتاب لأوّل مرّة في طهران سنة ١5١1‏ ه. 

(") الهادوي الطهراني / تحرير المقال في كلّيات علم الرجال: 1179 .١179‏ 

(4) فداه و هيوان بحكنا ستاسية هروز الذكري الناء معش عي اسغفياة السيد 
الصدرةة . نشر في مجلة قضايا إسلامية, العدد الثالث. قم. سنة ١5١1‏ ه. 
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الطرح والابتكار, أو على مستوى التجديد والتطوير. وذلك فى ثمانية وستين 
صفحة'', وقد أدخل نظرية تعويض الأسانيد في المستوى الثانى, فقا سن 
قفا البعف المدكوركيييا وفلاتي مي" : 1 

ثانياً ‏ المصلار الثانوية: 

من المصادر الثانوية التي قد تساعد ‏ ولو في نطاق ضيّق ومحدود جدّاً على 
انّساع أفق البحث في دراسة نظرية التعويض. هو كتاب: بحوث فى علم 
الأصول. مباحث الحجج والآصول العملية / تقريراً لبحث السيد الشهيد 
الصدرء بقلم السيد محمود الهاشمي' ". حيث تضمّن هذا الكتاب بعض الإشارات 
الطفيفة بخصوص النظرية, مع التطبيق اليسير لبعض أصولها. 

جدير بالذكر أن السيد الهاشمي قد استعان بنظرية التعويض في كتاب 
الخمس أيضاً' “. وذلك في مورد واحد فقط””. 

ومن المصادر الجارية هذا المجرى في ندرة الاستفادة منها بهذا 
الخصوص كتاب: لا ضرر ولا ضرار / تقريراً لبحث السيد الشهيد الصدر. 
بقلم السيد كمال الحيدري”' '. حيث تطرّق لها في مورد واحد ولم يزد 


.١7ا/‎ ٠١9 العميدي /الجديد فى علمى الدراية والرجال عند الشهيد الصدر:‎ )١( 

(1) المصدر نفسه: ١774‏ 164. 

(") طبع الكتاب عِدَّة طبعات في قم وبيروت, وعندي منه الطبعة الثالثة. نشر موْسّسة 
دائرة معارف الفقه الإسلامي. قم. ١517‏ هء أما طبعته الأولى. فهي من نشر المجمع 
العلمى للشهيد الصدرء قم. 6٠-51١ه.‏ 

(؛) طبع الكتاب لأَوَّل مرّة في مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي. قم. 15١‏ ه. 

(6) الهاشمى / كتاب الخمس .١184:١‏ 

(1) طبع الكتاب لأَوّل مرّة في قم. نشر دار الصادقين, ١547١‏ ه. 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ذا 
ا 

هذا.. وفي كناب آاخر كتب في علم الرجالء وفيه ما يخصّ النظرية وإن لم 
يذكر فيه لفظ التعويض. أونظريّته. أو اسم الشهيد الصدر أصلاً. ولا بأس بالتعررض 
له لا على أساس كونه من مصادر دراسة النظرية: بل لللحمة القائمة بينه وبينها. 
وهو كتاب: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق / تقريراً لبحث الشيخ 
مسلم الداوري, بقلم محمد علي علي المعلم '": 

تعدض هذا الكتاب لكيفيّة تصحيح الكتب الأربعة. حاصراً تلك الكيفية 
بأربعة طرق وهي: 

الطريق الأوّل: تصحيح السند الضعيف إذا ثقلت به رواية من كتاب مشهور 
شهرة ذلك الكتاب فحدي'", ولاضلة لهذا الطريق بأضول النظرية بشبكل اشر 
بل قد يكون بمثابة النقد لبعض تطبيقاتها على أسانيد الروايات التي يمكن القول 
باخذ بعضها من كتب مشهورة. والنزاع في ذلك مبنائي. والطريق المذكور شائع 
معروف. والعمل به - على وفق بعض المباني العلمية ‏ جار وهو يمثل اختيارنا 
يفنا 

الطريق الثاني: تصحيح سند الشيخ الطوسي إلى ما رواه عن صاحب كتاب 
بسند ضعيف بالطريق العام الصحيح إليه فى الفهرست!*. 


.481 -/6 الحيدري / لاضرر ولاضرار:‎ )١( 

(1) نشره المؤلف, الطبعة الأولى. قم. ١517‏ ه. 

(*) المعلم /أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: .٠١*‏ 

(؛) المعلم / أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ,٠١‏ وقد ذيّل هذا الطريق 


بعبارة مهمّة سنذكرها بعد الطريق الرابع. 


٠.00.0000 0‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

هذا الاسلوت من التصحيح قد مرّت تطبيقاته الكثيرة في دراسة تاريخ 
فكرة التعويض"''. وقد اعتمدت النظرية ذلك أيضاً والفارق بينها وبين جميع من 
تقدّم عليها في هذا التصحيح أنها بيّنت النكتة العلمية المصحّحة لذلك. وبهذا حلت 
أعظم الإشكالات التي قد توجّه إليها كما سيأتي في الفصل الرابع'"'. والكتاب 
المذكور ‏ كغيره من الكتب السابقة في تاريخ فكرة التعويض - لم يتعرّض إلى 
ذلك أصلا. 

الطريق الثالث: تصحيح مأ رواه الشيخ بسند ضعيف عن صاحب كتاب بطريق 
الشيخ الصدوق إلى صاحب ذلك الكتاب نفسه إذا كان الطريق صحيحاًء اعتماداً 
بذلك على طريق الشيخ العام في الفهرست إلى جميع كتب وروايات الشيخ 
الصتدوق ٠‏ 

والكلام فيه كالكلام في سابقه من حيث القصد بعموم الطريق وتفسيره بما 
بندفع معه اإإشكال على التصحيح كما سيأتي في النظرية. وقد مرّ أنّ مثل هذا 
الأسلوب من التصحيح قد سبق إليه جماعة من أصحابنا في تطبيقاتهم لفكرة 


التعويض قبل صياغتها إلى نظرية'”. 

الطريق الرابع: تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي”” وبالنحو الذي سبق 
الحديث عنه في الباب السابق'"'. 
(١)0؟:489.‏ 


(؟) 78١:7‏ وما بعدها (الإشكال السابع وجوابه). 

(*) المعلم /أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: .١١١‏ 
(5) 7: 170 وما بعدها (الوجه الرابع). 

(5) المعلم /أصول علم الرجل بين النظرية والتطبيق: .١١0‏ 


.1919/:7 وينظر:‎ .١164:7)5( 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0000 

جدير بالذكر أَنّهِ قال فى ذيل الطريق الثانى ما هذا لفظه: «وقد عرضنا هذا 
الطريق على سكدنا اماه فين مده العتى ييف اليد الخوئي]. فوافقنا عليه. 
واستحسنه. بل وعمل به في بعض الموارد في محاضراته الفقهية الأخيرة. وقد 
صحّحنا بعض الروايات بهذا الطريق في تعاليقنا على التنقيح في شرح العروة 
الوئقى»7". 

أقول: إن عرض الطريق المذكور على السيد الخوئي. لا يدل على غفلة السيد 
الخوئي عن هذا الطريقء بدليل ما تقدّم في تاريخ فكرة التعويض وتطبيقاتها 
الرجالية. حيث بِيّنا هناك استخدام السيد الخوئي لمثل هذا الطريق في معجم 
رجال الحديث في #عية اعمد بن محمد بن عيسى الأشعري القع" : وكد 
في مقدّمات المعجم المذكور' ". ْ 

كما أن السيد الخوئي نفسه قد سّبقَ إلى هذا الطريق أيضاً. إذ عمل به جمع من 
العلماء كما مرّ مفصّلاً في الباب السابق'”. 

على أن الطريق الرابع هو ممّا ذكره السيد الخوئي أيضاً في معجمه وكتبه 
الفقهية كما مر ذلك أيضاً”*. 

والنظرية اعتييدت“هذا الطريق ولكن :قبل أكثر من أريقين سنةة لذ العتهية 
الصدر تناول نظريته في تعويض الأسانيد في مبحث البراءة الشرعية. وذلك في 
دورته الأصولية الأولى التي بلغ بحث (القطع) فيها في شهر ربيع الثاني من 


.١١١ المعلم /أصول علم الرجال , بين النظرية والتطبيق:‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٠١ا:76)1(‎ 

(") الخوئي / معجم رجال الحديث 31599:7 ٠٠١‏ /4418. 
(غ)76: ومابعدها. 

١64 :7 )5(‏ وما بعدها (الوجه الثانى). 


ل ٠‏ 0000--00... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
سنة 11417 ه / 01971" . 

وأمّا بحث (البراءة والتخيير) فقد شرع به في اليوم العاشر من شهر جمادى 
الآخرة من سنة 7860١ه‏ / م وربّما يكون ما في معجم السيد الخوئى 
الذي طبع لأُوّل مرّة في مطبعة الآداب في النجف الأشرف. سنة 11م / 
م - مأخوذاً من الشهيد الصدر. والله العالم. 

هذه هي خلاصة مركز ة بجميع المصادر الأساسية والثانوية والهامشية التي 
يمكن أن يشار إليها في مصادر دراسة النظرية, وإن لم تخصّص في أي منها دراسة 
علمية شاملة لأصول النظرية وشروطها وتطبيقاتها ونقدها وتطويرها. 

ولا يفوتني قبل الدخول في عالم نظرية التعويض أن أشير إلى ما صدر أخيراً 
بعنوان: مقياس الرواية فى كليّات علم الرجال / تأليف علي أكبر السيفي 
العا تدرا 7" ااه سريعة اندها طبيعة علا مووظر بل اتمويطن الأسنائدد 
القائمة على فحص وتدقيق كل ما نشر حولها وفحصه ونقده وتقييمه. ولو كان في 
سطر واحد. 

ومن هذا المنطلق, فوجئت بانقلاب (النظرية) في هذا الكتاب إلى (قاعدة). 
هذا في الوقت الذي لا تزال فيه النظرية - وإن اشتملت على بعض القواعد العلمية 
الثابتة ‏ بحاجة إلى نقد وتطوير لترقئ على أثر ذلك إلى مستوى القاعدة العامة في 
التعويض, وكذلك انقلاب (تعويض الأسانيد) إلى (تبديل السند), وذلك فيما كتبه 
تحت عنوان (قاعدة تبديل السند) مع أن جميع ما ذكره تحت هذا العنوان هو ليس 
)١(‏ يُنظر: الحائري / مباحث الأصول. ١‏ ق” ص: .١107‏ 


(1) المصدر نفسه ج” ق 5 الصفحة الأولى المبدوءة بالبسملة. 
(؟) طبع الكتاب - لأوّل مرّة - في مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 14177١ه.‏ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) امسطسم اموا و ١‏ 
من تبديل سند بآخر وإِنّما هو من تعويض جزء من السند الضعيف بجزء آخر 
صحيح, الأمر الذي يؤكّد البون الشاسع بين العنوان والمعنون. 

وعلى الرغم ممّا يزخر به عنوان (قاعدة تبديل السند) من إيحاءات كثيرة 
إلى نظرية تعويض الأسانيد. والجهود السابقة حول فكرتهاء إلا أن البحث لم 
يتضمن الإشارة إلى أيّ جهد سابق في موضوع (قاعدته). ولم يُشر إلى دور 
الشهيد الصدر في ذلك. وكأنّه لم يسمع بأيّ من تلك الجهود. ولا بنظريّة تعويض 
الأسانيد! أمّا من أين حصل على هذه القاعدة؟ و هل هي من بنات أفكاره؟ فهذا ما 
يوضحًّه قوله: «ولا يخفى أنّ هذه القاعدة قد استفدناها من بعض أساتذتنا في 
مجلس درسه. ثمّ ذاكرناه مرّات عديدة حول هذه القاعدة. وحرّرنا ما استفدناه. 
من بيانه. ثمّ حققنا مواردهاء وبحثنا عنهاء وبعد ذلك نقحناها في هذا المختصر. ولم 
أرأحداً يبحث عن هذه القاعدة في الكتب الرجالية والدرائية المطبوعة إلا بعض 
ما طبع منها أخير ”')”". 

أقول: أمّا الكتب المطبوعة في دراية الحديث. فهي ليست كما قال في عدم 
تعرّض القديم منها إلى دراسة تعويض السند أو تبديله, بل تعرّضت - من دون أن 
تسنّ قاعدة في ذلك - إلى فكرة تعويض الأسانيد مع تطبيقاتها أيضاً وهو ما 
ذكرناه في الباب السابق'". 

وأمّا عن الكتب القديمة المؤلّفة في علم الرجال فقد مر نصيب وافر منها في 
تاريخ الفكرة ذاتها. وأمّا الحديثئة فقد تحدث الشيخ مهدي الهادوي الطهراني في 
)١(‏ الصواب: أخيراً. 


(1) السيفي المازندراني / مقياس الرواية فى كليّات علم الرجال: 89,. 
ف 6 اخا 


1 ٠ع‏ 0 0 0 0.0000000.... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
تحرير المقال في كليّات علم الرجال عن نظرية تعويض الأسانيد كما بيّناه”", 
زيادة على ما ذكر في كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الذي اتفق 
مع النظرية - وإن لم يشر إليها - في ملاك البحث, وهو إمكان تتصحيح السند 
الفتعلقك بغين الظزيقة التقليدية وهو مااركاء ارق '”. 

وقد يكون نظر صاحب الكتاب إليهما فيما أشار إليه بعبارة (إلّا بعض ما طبع 
منها أخيراً). فإن كان الأمر كذلك. فيلزمه التصريح بهما لكي يقف القارئ المختصّ 
على الفارق النوعي بين ما في كتاب (مقياس الرواية) وبين ما هو فيهما؛ نظراً لما 
تعهد به من تحقيق وبحث و تنقيح. 

وأطرف ما في هذا الكتاب أنّ ما في صفحاته الخمس المخصّصة لدراسة 
(قاعذة تتذيل السقد )هو اقرني:ها يكون إلى ما في كتاب تحرير المقال للهادوي 
الطهراني. وإن اختلطت بعباراته المنقولة منه إضافات يسيرة. 

وأغزت ما قيف: أ الشهات القليلة جِدأ المثارة في بعض مصادر دراسة 
النظرية قد نقل بعضها مع أجوبتها منها ولم يشر إليهاء ومن ثم القول في خا تمتها: 
زاوالة يخنى: 1 ههه العبهات: و إن كا دكاه ةنا نت تانوكمو اكترناها 
إجابة' '' لبعض الفضلاء الحاضرين في مجلس الدرس»!"”' 


3/٠١: ”)0( 

(5251اى ا 

(*) الصواب: استجابة. 

.51٠١ السيفي المازندراني / مقياس الرواية في كليّات علم الرجال:‎ ): ١ 


ب"/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ل الا 


المطلب الثالث 
هيكليّة النظرية في مصادر دراستها 

قسّم السيّد الشهيد نظريّته في تعويض الأسانيد على أربعة وجوه. كما في 
(باخك الأصول) وهل النكد الحائرى هذه الومحتوه الأربعة فحت تتلانة 
أشكال في كتاب (القضاء فى الفقه الإسلامى ».كما جعلها الشيخ مهدي الهادوي 
في كتابه (تحرير المقال) على لاك ضوواة اضات اهاضورة اخر ينها عن 
رجوعها إلى إحدى الصور الثلاث.كما يتضح مما يأ تي: 

أوَلاً: وجوه نظرية التعويض فى مباحث الأصول: 

الوجه الأوّل: تعويض المقطع الأوَّل من السند. 

الوجه الثاني: تعويض المقطع الثاني من السند. 

الوجه الثالث: تعويض سند الشيخ بسند النجاشي. 

الوجه الرابع: تعويض سند الشيخ بسند الصدوق'". 

ويلحظ في هذا التقسيم أنّ الوجه الثالث إِنْ كان التعويض فيه لجزء من سند 
الشيخ فهو يرجع إلى أحد الوجهين المتقدمين؛ لأنّهِ إذا كان التعويض فيه للمقطع 
الأوّل من السند. فسيدخل في الوجه الأوّلء وإن كان للمقطع الثاني. فسيكون من 
الوجه الثاني. وإلاّ فهو من تعويض السند بتمامه. وكذلك الحال في الوجه الرابع. 

ثانياً: أشكال نقرية التعويض في كتاب القضاء فى الفقه الإسلامى: 

الشكل الأوّل: تعويض سند التهذيبين بسند الفهرست. 

الشكل الثاني: تعويض سند الشيخ بسند النجاشي. 


.511 778 الحائري / مباحث الأصول ج ”اق 7 ص:‎ )١ 


حل ٠‏ د د 0 00000000000-0000.. قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

الشكل الثالث: تعويض سند الشيخ بسند الصدوق"" 

ونرى السّد الحائري هنا قد اختزل الوجهين (الأوَّل والثاني) اللذين ذكرهما 
في التقريرات الأصولية لبحث السيد الشهيد. وجعلهما تحت (الشكل الأوّل). 
بعيتك اذى الاتضرال المدكوو الى تضبق ذائرة التظر رمو تعسيضن التفو رضن نتيا 
بأسانيد الشيخ فقط. بعد إن كانت في الوجهين السابقين ‏ أعمّ من ذلك. هذا.. مع 
احتمال وجود تطبيقات واحدة للأشكال الثلاثة المذكورة؛ لأنّ التعويض فيها 

حميغا انا أن ركو تجزم واخد مق السنند او مامه 

علماً أن أسماء هذه (الوجوه) أو (الأشكال) لم تُعَنْوَن هكذا في المصدرين 
السابقين بل صَررّحَ بها ضمن شرح حالات التعويض وبيان تطبيقاتها. 

ثالثاً: صُوَر نظرية التعويض في كتاب تحرير المقال: 

قال الشيخ الطهراني: «ويتصور للتعويض ثلاث صور» ثمّ بحث تلك الصور 
على الشكل التالي: 

-١‏ تعويض القسم الأول من السند. 

"- تعويض غير القسم الأول من السند. 

نعويض كل السند. 

نِم أضافٌ الشيخ الطهراني صورة أخرى تحت عنوان: (وجه آخر لنظرية 
ا ويعنى به تعويض سند الشيخ بسند الصدوق. وقد صرّح برجوع هدا 
الؤيعة ال أحيه'الضور النتالفة' "الأ النتد القصيت المهوكي: إمنا ان يكتوق 
التعويض فيه لتمامه. وإمّا لجزء منه. وفي الحالة الأولى يكون من تعويض تمام 


.18 57 الحائري / القضاء فى الفقه الاسلامى:‎ )١( 
. ١٠37 الهادوي الطهراني / تحر ير المقال في كليات علم الرجال:‎ )١ 


ب ”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) فوع الا 
السند. وفي الأخرى. إِمّا من تعويض القسم الأوّل من السند. وإِمّا من تعويض 
غيرهكما مر عنه في تقسيم صور التعويض. 

وعلى أية حال فإنّ ماذكره السيّد الشهيد من الوجوه الأربعة لتلك النظرية قد 
يُحئت جميعها في (أشكالها) و (صورها). وإن كان الأؤلى حصرها بوجهين أو 
شكلين أو صورتين وهما: 

الأوّل: تعويض جزء من السند. 

الثاني: تعويض جميع السند. 

لا إن سنلتزم بما ذكره السيّد الحائري في تقريراته؛ لأنّهِ التقسيم الذي تبناه 
صاحب النظرية؛ وإن كانت التقسيمات الأخرى متضمنة فعلاً لوجوه النظرية؛ مع 
انحصار الفرق بالجانب الفني بين تلك التقسيمات. مما يقلل من ضالة الفرق بينها. 


الميحث الثانى 


كيفيّة الوجه الال من التعويض 


وشروطه وعلاقته بالطرق العامة 
المطلب الأَوّل 


كيفيّة الوجه الأوّل وشروطه 
وبيان المقصود بالطريق العام 


أَوَلاً كيفيّة الوجه الأول من التعويض: 

مررّ في تقر رك ار ره تهوريطن الها هديا ها فرض التصرّف في السند بثلاثة 
اعتبارات. يمثّل الأوّل منها الوجه الأوّل من وجوه النظرية, وهو:(تعويض المقطع 
الأوّل من السند) بما فيه من نقطة الضعف. 

وكيفيّة الوجه الأوّل من التعويض تتوقف على وجود سند مقطعه الأول 
ضعيف بشخص, لكن وقع بعد ذلك الشخص رجل ثقة. وكان للمحدّث - صاحب 
السند - طريق صحيح وعام إلى ذلك الثقة, فنعّض ذلك المقطع الضعيف بما 
يناسبه من الطريق العام ". 


)١‏ هذه هي خلاصة بيان كيفية الوجه الأوّل من التعويض في مباحث الأصول جا" 
ص: الخرقة 


٠.000.000 0‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ومعنى هذا.. أن أسلوب تعويض المقطع الأول من السند يتم في حال توقر 
بعض الشروط مع الاعتماد الكلى على الطريق العام في ذلك. كالاتي: 

ثانياً ‏ الشروط المطلوبة للتعويض فى هذا الوجه: 

يتّضح من البيان السابق أَنّ التعويض في هذا الوجه يكون بعد توفر ثلاثة 
شروط. وهي: 

-١‏ وجود رواية في المقطع الأول من سندها رجل ضعيف, بغض النظر عن 
مناشئ ضعفه, كأن يكون مجهو لا أو لى اقبت بوقاقته دولو عند البعض - أو من 
المتفق على ضعفه. 

3 أن يكون في ذلك السند نفسه رجل ثقة. بحيث يكون موقعه ‏ في 
السندأقرب من الضعيف إلى المعصومءة. ويعبارة : أن يكون الضعيف راوياً عن 
النقة بالسثدنفسنه [مامباشرة أو بالواسطة:ول يقفرط وثافة الواسطة ايضاء يتل 
الشرط الأساس أن يكون موقع الثقة فوق محل الضعف الواقع في المقطع الأوّل 
من القن سواء كان الشهعفن يراو:واحد أو اكش 

؟- أن نعثر على سند صحيح لمن أورد تلك الرواية بسند ضعيف إلى جميع 
كتب وروايات ذلك الرجل الثقة, من قبيل قول الشيخ في الفهرست في بدايات 
بعض طرقه الصحيحة إلى الثقات :« أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان. عن فلان». 

فإذا ماتوفرت لدينا هذه الشروط الثلاثة. فيتم التعويض بهذا الوجه. وذلك 
باستبدال المقطع الأول من السند بما فيه من نقطة الضعف الواقع بعدها ثقةبالسند 
الصحيح إلى جميع كتب وروايات ذلك الثقة. 

ومن هنا يعلم عدم صحّة ما ذكرفي بعض مصادر النظرية بشان هذا الوجه من 
التعويض. من أَنّه: «إذا وُحِدَ في السند ضعيف بعده ثقة, نفحص عن طريق صحيح 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) اا 
إلى هذا الثقة حتى نبدّله عنه»!"'. لأنّ مجرّد وجود الطريق الصحيح إلى الثقة لا 
يكفى, ما لم يكن الطريق عامّاً إلى جميع كتبه ورواياته. مع وجود الصلة المباشرة 
قا حي انه بالك لكر ري وإلا فلا يمكن اللجوء في تعويض المقطع المذكور 
إلى أيّ طريق صحيح لذلك الثقة ما لم يُحْرَز فيه شرط العموم أوّلاً. مع كونه طريقاً 
لصاحب السند المراد تعويضه ثانياً. 

والكلام المذكور كتعريف لهذا الوجه وبيان الية التعويض فيه لم يُشر إلى 
ذلك. لكن المثال المذكور فيه كتطبيق لما ذُكر مثال صحيح؛ إذ روعيت فيه 
الشروط المطلوبة للتعويض وإن لم يتضمنها بيان كيفيّته. 

ثالثاً ‏ بيان المقصود بالطريق العام: 

الملاحظ هنا.. أنّ هذا الوجه من التعويض قد وُجِدّ ‏ بنحو ما فيما أسميناه 
ب(تاريخ فكرة التعويض) وقد بّنا في الباب السابق ما يدل على أنّ الأسترابادي 
(ت 787١1ه)‏ هو أوّل من سبق إلى التعويض بالطرق العامّة. وبهذا صرّح التقىّ 
المجلسي (ت / ١7١٠ه).‏ وتبعهما على ذلك طائفة من العلماء كما مر مفصّلا ". 
ومع هذا فإنّ الوجه الأوّل من النظرية لا يُعدّ اقتباساً حرفياً للفكرة؛ نظراً لما فيه 
من تطوير واضح لا على مستوى الصياغة والطرح فحسب. بل على مستوى 
تحديد موقع الضعف في الأسانيد التى يمكن تعويضها بالطرق العامّة. وهذا نوع 
ابتكار. حيث لم يكن ذلك مألوفاً في تاريخ الفكرة, هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
-وهي الأهمّ في ذلك - أنه تم إخضاع هذا الوجه للتحقيق العلمي الدقيق. والبرهنة 
على سلامته. وذلك من خلال دراسة ونقد جميع الاحتمالات المرتبطة بعبارة 


)١(‏ الهادوي الطهراني / تحرير المقال: ,١17١ ١179‏ والصواب أن يقول: حتى نبدله به. 
(5)؟:489و595. 


ف .000--00..0--------00٠‏ قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الشيخ الدالة على عموم بعض طرقه في كتابه الفهرست والتي هي الأصل المعتمد 
في هذا الوجه. وهذا لم يكن موجوداً في تاريخ الفكرة أصلاً. مما جعل جملة من 
التطبيقات السابقة عر ضة للنقد والمناقشة. 

وفي هذا الصدد. يرى الشهيد الصدر أنّ تحقيق الكلام في هذا الوجه من 
التعويض مبتن على معرفة قول الشيخ في الفهرست: «أخسبرنا بجميع كتبه 
ورواياته فلان. عن فلان»''؛ إذ توجد في المراد منه الاحتمالات التالية: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تكون في 
علم الله تعالى لذلك الرجل الثقة مثلاً. 

ولو تمَّ هذا الاحتمال لتم الوجه الأول من النظرية؛ لآنَّ الحديث المروي بسند 
ضعيف عن ذلك الرجل الثقة لا يحتمل معه كون الشيخ قاطعاً بعدم صدوره منة. 
وإلا لما نقله في كتابه. والمفروض أنَّهُ لايُوجّد حديث يشك الشيخ في انه صادر 
من الثقة أؤلا. فينحصر في أنَّه كان قاطعاً بصدور ذلك منه. 

وعليه. يكون ذلك الحديث داخلاً في عموم قول الشيخ: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته فلان. عن فلان». 

ولكن هذا الاحتمال باطل وغير معقول؛ لأنَّ أمر إحاطة الشيخ بروايات ثقة 
على نحو القطع - بحيث يصح له أن يجزم بعدم وجود أية رواية أخرى لذلك 
التقة غير ما أخبره فلان. عن فلان برواياته ‏ يحتاج إلى علم الغيب, ولا يمكن 
للشيخ أن يعلم بجميع ما صدر ‏ في علم الله تعالى - من روايات عن ذلك 
الرجل الثقة. ويعلم أنه ليس له من الرويات الأخرى غير ما عََلِمَهُ هو بذلك 


١71:7 هناك بعض الألفاظ الأخرى الدالة على عموم الطرق أيضاً. سنفصّلها في‎ )١( 
وما بعدها. واحتمالات المراد بهذا اللفظ ترد نفسها في بقيّة الألفاظ الأخرى.‎ 


ب ”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) د 00 
الطريق'". 

الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي ينسبها 
الشيخ إليه. ويعتقد وجداناً أو تعبداً أنّها له. 

5 سيا تن - بعد بيان الاحتمال الرابع - استبعاد السيد الشهيد لهذا الاحتمال. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تنسب إلى 
ذلك الثقة. 

ولو تمّ هذا الاحتمال لتم الوجه الأوَّل من النظرية أيضاً؛ لأنَّ ما رواه الشيخ 
بسند ضعيف في التهذيب عن ذلك الرجل الثقة - مثلاً - يكون من جملة ما نسب 
إليه حتماًء وعليه يدخل خبره في عموم قول الشيخ ‏ في الطريق الصحيح إليه ‏ : 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان, عن فلان. 

ولكن الاحتمال الثالث كالأوّل في البطلان؛ إذ من أين للشيخ أن يحيط علماً 
بجميع ما نْسِبَ إلى ذلك الثقة من كتب وروايات ؟ حتئ يمكنه الجزم بعدم وجود 
أيه رواية أخرى لذلك الثقة من غير ماعَلِمَهُ الشيخ من رواياته التي تُسبت إليه من 
قبل رجال الطريق إليها في الفهرست"". 

الاحتمال الرابع: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تُنسب إليه 
ووصلت إلى الشيخ. 

وهذا الاحتمال معقول جداً وعبارة الشيخ (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته) 


,67 والقضاء في الفقه الإسلامي.‎ ,58١ الحائري / مباحث الأصول ج 7ق ؟ ص:‎ )١( 
.١7١ : والهادوي الطهراني / تحرير المقال‎ 

(1) الحائري / مباحث الأصول ج”ق ١‏ ص: ,15١‏ والقضاء في الفقه الاسلامي: 07 
والهادوي الطهرانى / تحرير المقال: ١7١‏ . 


تق ٠00000000000000 0 0 0٠‏ قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ظاهرة فيه. وبهذا الاحتمال يتحقق التعويض؛ لأنَّ مارواه الشيخ بسند ضعيف عن 
ثقة في التهذيب - مثلاً - هو مما تسب إلى ذلك الثقة ووصل إلى الشيخ فعلاً. 
فيمكن هنا تعويضه بسند الفهرست الصحيح إلى جميع كتبه ورواياته'". 

أمّا عن الاحتمال الثاني: فإنَّ البناء عليه لا يحقّق التعويض فى الوجه الأَوّل 
من النظرية. وقد استبعد السيد الشهيد الصدر هذا الاحتمال؛ لكو : اعتقاد الشيخ 
وجدانا او تعبدا بان مارواه عن ذلك الثقة بسند ضعيف قد صدر عنه 
وّل الكلام. وهذا بإختلاف الاحتمال الرابع؛ فإنَّ المفروض وصول هذا الحديث 
إلى الشيخ ليكون داخلا في عموم قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان. 
عن فلان). 

ومن ثم فإِنٌ الاحتمال الثاني خلاف الظاهر؛ لأنه مناسب لمقام الإجتهاد دون 
الرواية؛ مع أنَّ الظاهر من كلام الشيخ: «أخبر نا بجميع كتبه ورواياته ...2 أَنّهُ إنما 
قال ذلك بصفته أحد أعلام الحديث ورواته لابصفة كونه مجتهداً في الأحاديث 
يحكم بِأنَّ حديثه هذا كان حقاً أَؤ لآ. بل قال هذا الكلام لإمكان تصحيح روايات 
ذلك الشخص وكتبه لنا وإخراجها عن الإرسال. خلافاً لما تقدّم في الباب الثاني 
من نقد السيد البروجردي لمنهج الأردبيلي على ما ذكره الأخير في رسالة تصحيح 
الأسانيد؛ إذ قال: «وليس تصنيف كتاب الفهرست من الشيخ وذكرالطرق فيه إلى 
جميع أرباب الكتب لأجل إخراج أحاديث التهذيبين من الإرسال كما هو 
المستفاد من عبارته [يعني: الأردبيلي] قدّس سرّه. بل الذي قصد الشيخ بسببه 
إخراج روايات التهذيبين عن الإرسال هو ما ذكره في أخرهما من الطرق إلى 
المشيخة الذين ذكرهم هناك كما صرّح به [يعني: الشيخ] في أوّل كلامه. نعم يمكن 


. 757 الحائري / مباحث الأصول ج “اق ؟ ص:‎ )١( 


ب"/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 000 
ودنام ارق أ عر و1 التعيخ يع كرو تو التهرست فى والعدهي "١!‏ 
وفيه: إنَّ هدف الشيخ من تصنيف الفهرست وإن لم يكن بصدد إخراج 
روايات التهذيبين المعلقة عن الإرسال. لكنّه لا يمنع من ذلك؛ لأنّ الرجوع إلى 
الفهرست لمعرفة بقية طرق الشيخ سواء إلى من بَّنَ الطريق إليه في المشيخة: أو 
أهمله. مستفاد ممّا ذكره الشيخ نفسه في آخر التهذيبين. 
وإذا كانت حوالة الشيخ في المشيخة إلى طرق الفهرست ثابتة في كلامه. 
فكيف لا يمكن إخراج معلّقات التهذيبين من الإرسال بطرق الفهرست؟ 
الأمر الذي يشير إلى بطلان الاحتمال الثاني في تفسير عبارة الشيخ الدالّة 
على عموم بعض طرقه. 
وأمّا لو فرضنا أنّ قصد الشيخ بالطريق العام هو خصوص الكتب والروايات 
التي يعتقدها الشيخ - وجداناً أو تعبّداً ‏ كتباً ورواياتٍ لذلك الشخص الذي ذكره. 
فإنّ مثل هذا الطريق لا يفيدنا شيئاً؛ إذ لعلّ الخبر الذي يُراد تعىويض سنده بذلك 
الطريق, لا يتوفر للشيخ علم وجداني أو تعبّدي بأنّه له. ولا ينافي ذلك ذكره إِيّاه. 
لكون الخبر مروياً عنه. 
ومعنى هذا انعدام الفائدة بالطريق العام بناء على هذا الاحتمال حيئئذ؛ إذ 
سيكون التمسك بعموم قول الشيخ (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان) 
تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية'"'.كما أن الظاهر عرفاً من عبارة الفه رست إِنّما 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة: ص: (ذ) من المقدمة بقلم السيد البروجردي. 
(")أي في حالة عدم العلم بكون رواية ما من روايات الشيخ الضعيفة سنداً داخلة في 
مقصوده بحسب الاحتمال الثاني, وبهذا تكون مردّدة بين خروجها عن حكم العام في 


هه 


5 8ع د ٠.٠00.000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
هو الاحتمال الرابع دون الثاني'"". 

الاحتمال الخامس: هناك احتمال خامس لم يذكره السيّد الصدر وقد ذكرة 
السيّد الحائري في هامش تقريرات بحث السيّد الشهيد. وفي كتابه القضاء أيضاً 
وهو: أن يكون المقصود بعبارة الشيخ (أخبرنا بجميع كتبه وروايته: فلان» عن 
فلان): هو جميع مارواه الشيخ من كتب وروايات. عنه' ". 

وهذا الاحتمال معقول أيضاً. وبه يتم الوجه الأوّل من النظرية؛ لأنَّ الرواية 
الضعيفة التي يراد تعويض سندها تكون من جملة مرويات الشيخ بحسب الفرض. 
وقد صرح السيّد الحائري - عقيب هذا الاحتمال ‏ بتساوي هذا الاحتمال- من 
حيث النتيجة ‏ مع الاحتمال الرابع الذي اختاره استاذه السيّد الشهيد. بل جعل 
الاحتمال الرابع أقوى من هذا الاحتمال؛ لأنَّ ما نيِبَ إلى ثقة ووصل إلى الشيخ 
-كما هو في الاحتمال الرابع - أعم من الرواية» فالرواية أخص من الوصولء فكل 


+ قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...). أو داخلة في مقصوده المذكور فتكون مشمولة 
لحكم العام؛ لأنّ الشبهة المصداقية تكون فى حال الشكّ فى دخول فرد من أفراد ما 
ينطبق عليه العام في المخصّص. مع كون المخصّص مبَيناً لا إجمال فيه. وإِنّما 
الإجمال في المصداق. فلا يُدرى أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم 
العام؛ أو غير متّصف بذلك ليكون مشمولاً لحكم العام. 

نعم يجوز التمسّك بالعام فى الشبهة المصداقية إذا كان المخصّص دليلاً عقلياً أو 
إجماعاً. وهو ما يسمّى بالدليل اللبي. مقابل الدليل اللفظي. ينظر: المظفّر /أصول 
الفقه .١6١ ١848١‏ ْ 

)١(‏ الحائري / مباحث الأصول: ج “اق ؟ ص: 147, وينظر: القضاء في الفقه 
الاسلامى: 57, والهادوي الطهرانى / تحرير المقال: ١؟١.‏ 

8 النجائرى "ناتيت صر ليه 3 ؟ ص: 717 هامش رقم / .١‏ والقضاء في الفقه 
الاسلامي: 07. 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0 0 
ما رواه الشيخ فقد وصله قطعاً. وليس كلّ ماوصله قد رواه. 

وبنا ةو جودوة التععيال الزائع على الخناسى وتو 1ل عقون (مناوواة) 
مشتمل على قيد زائد منفي بالإطلاق. أي: أن قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته) 
كان بمقتضى أصالة الإطلاق أن يُحمل على جميع كتبه ورواياته في علم الله عرّ 
وجلء لكن علمنا بقرينة عقلية أن هذا غير مقصود. فدار الأمر بين أن يكون 
المقصود هو الإخبار بجميع ما وصله. أو أن يكون هناك قيد إضافي لم يبيّن وهو 
قيد (ما رواه عنه). والقيد الإضافي منفي بالإطلاق. 

بل حتى لوسلمنا بدوران الأمر بين (قيد الوصول) و(قيد الرواية). وأنَّه لا 
ترجيح لأحدهما على الآخر فرضاًء فإنّه لا تأثير في تعيين أحدهما على الآخر 
في جريان نظرية التعويض إل في حدود ضيّقة غير موجودة حالياً كما سنشير 
إليها في بيان الفارق بين الاحتمالين. والذي يمكن إجماله بأنّه لو وقف شخص 
معاصر للشيخ على كتاب للصفار مثلاً في مكتبة الشيخ ولم يروه الشيخ. فيجوز 
لهذا الشخص تصحيح سند كتاب الصفار بناءً على الاحتمال الرابع, لأنّ الشيخ قد 
ذكر طريقاًصحيحاً إلى جميع كتب وروايات الصفار''؛ لأنّ معنى الاحتمال الرابع 
هو كون الطريق إلى ما وصل إلى الشيخ من كتب وروايات, والكتاب المذكور من 
جملة ما وصل إلى الشيخ بالفرض. 

وام على الاحتمال الخامس. فلا يمكن جعل الطريق العام إلى جميع كتب 
وروايات الصفّار طريقاً إلى ذلك الكتاب الذي وصل إلى الشيخ ولكنّه لم يروه؛ 
لآنّ معنى طريقه العام حينئذٍ إلى ما رواه لا إلى ما وصل إليه. 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج “ا ؟ ص: 547. والهادوي الطهراني / تحرير 
المقال: 71١‏ 1717. 


٠0000000000 4‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ولكن هذه الثمرة معدومة في زمانناء وعليه فكلا الاحتمالين ‏ 
عملأمتساويين في النتيجة”". 
المطلب الثاني 
إضاءات حول الطرق العامّة 
وألفاظ العموم المستعملة فيها 


أوَلاً ‏ فوائد الطرق العامة ودلالاتها: 

إن جميع طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. والشيخ الطوسي في مشيخة 
التهذ يبين والفهرست هي من الطرق العامة ولكن مع نسبية العموم فيها وإن خلت 
أكثر طرق الفهرست من ألفاظ العموم, وبيان ذلك أن طرق الصدوق في مشيخة 
الفقيه. والشيخ في مشيخة التهذيبين وإن كانت طرقاً إلى أسماء معلومة من 
المصنفين إلا أنها في واقع الحال طرق إلى مصنفاتهم وكتبهم. 

وهذا القدرلا اختلاف فيه تقريباً؛ إذ عليه الأعم الأغلب إلا القليل النادركما 
بيناه في مسالك الإسناد مع الجواب الشافي عليه في محلّه'". وإِنّما الاختلاف في 
تعلّق تلك الطرق, فهل هو جميع كتب ومصنفات من ذكروه من المصنفين في 
المشيختين أو خصوص الكتب المعتمدة فعلاً في روايات الفقيه والتهذيبين. 

والواقع.. أَنّه لا يمكن القول بتخصيص تلك الطرق بالكتب المعتمدة في نقل 
روايات الكتابين كلّ بحسبه. والسبب فى ذلك أَنا وجدنا تطابق بعض طرق الشيخ 


717 الحائري / القضاء فى الفقه الاسلامى: 07, ومباحث الأصول ج” ق؟ ص:‎ )١( 


هامش .١‏ 
(؟) 84:1 حول طرق الشيخ المطلقة إلى من قيّد الطريق إليه في مشيخة التهذ يبين. 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) مشي 1 
العامّة إلى جميع كتب وروايات جملة من المصتفين في الفهرست مع طرقه إليهم 
في المشيخة.كما وجدنا أيضأ تطابق بعض طرق مشيخة الفقيه إلى عدد من 
المصتّفين مع طرق الشيخ العامّة ‏ التي هي من رواية الشيخ الصدوق نفسه ‏ في 
الفهرست,. كما سيأتي ذلك في بيان موارد الطرق العامّة, الأمر الذي يشير بكل 
وضوح إلى عموم بعض طرق الصدوق والشيخ في المشيخة بنحو صفة العموم 
المذكور فيما مائلها من طرق الفهرست"'"'. وأمّا ما تبقى من طرق مشيخة الفقيه 
ومشيخة التهذيبين فهو عام أيضاً. بدليل ابتداء تلك الطرق ب (ما) الموصولة الدالة 
على العموم كما سيا تي في بيان ألفاظ العموم المستعملة في الطرق العامة'". 

ومهما يكن.. فإنْ الاختلاف المذكور لا يضر بحقيقة ما نريد بيانه وهو عموم 
تلك الطرق. سواء كانت إلى جميع مصنفات وروايات من ذكرواء أو إلى جميع 
كتبهم أوبعضها. وإن كان ظاهر عبارات أكثرها تدلّ على الأخير كماسنوضحه بعد 
قليل. 

ووصف الطريق أو الطرق إلى كتاب أو أكثر بالعموم. إِنّما يكون بلحاظ شمول 
الكتاب لجميع أفراد حقيقته. وهي الروايات المودعه فيه, فخلو بعضها من ألفاظ 
العموم ‏ كما لو قال الشيخ مثلاً في بعض التراجم: «له كتاب, أخبرني به فلان عن 
فلان» ‏ لا يقدح بعمومه؛لصحّة جعل كلّ فرد من أفراد الكتاب ‏ وهي الروايات 
-لأن يكون موضوعاً للطريق, وإلا فقول الشيخ (له كتاب) لا يكون عاماً. ولكن لا 
يمنع من أن يكون مطلقاً في ذاته؛ لأنه نكرة شائعة في جنسهاء وعاماً في ذات 
الوقت أيضاً؛ لأنّ الطريق إلى ذلك الكتاب لم يعيّن فرداً من أفراده. وهي الروايات 


(١)اي:‏ إلى جميع كتبهم ورواياتهم. 
(؟3)5: كك ااا و1141 


كيل 0 00000000000000... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
كما ذكرنا حتى تُسلب منه صفة العموم. فكأنّ الشيخ قال: له كتاب, أخبرنى 
روانانه كلها قلان حو فلان ...و إلااقات لرى معيعة لفقي ونيف انه مين 
متصدرة بألفاظ العموم,كقولهما: «وما ذكرته. أو ماكان فيه عن فلان, فقد رويته 
عن فلان...» وهكذا. ولا خلاف بِأنّ (ما) الموصولة تدلّ على العموم. 

ولهذا قال التقى المجلسي في شرح مشيخة الفقيه بعد ترتيبها على حروف 
المعجم: «وقال في أَيَان بن تغلب: (وماكان فيه عن أَبَان بن تغلب). أي :كلما كان. 
ولو لم يكن لفظ (كلّما). فيكفي لفظة (ما». فإنّها للعموم»'". 

ومثل هذا التعبير العام قد يُدَعى ظهوره في إرادة القول الثاني من الاختلاف 
في متعلّق تلك الطرق أيضاًء لأنّ ما يعنيه قول الشيخ في المشيخة: (ما رويته أو ما 
ذكرته عن فلان: فقد رويته عن فلان...) ‏ بالقياس إلى ما ذكره في ترجمة بعضهم 
في الفهرست من كثرة كتبه. حتى أَنّه ذكر لبعض من بِيّنَ الطريق إليه في المشيخة 
عشرات الكتب في الفهرست,. مع أنه لم يرو في التهذيب عنه إلا القليل من 
الروايات ‏ هو أن هذا الطريق إلى خصوص كتبه المعتمدة في التهذيب لاجميعها. 
وبهذا الملحظ يكون الطريق خاصاً بيبعض الكتب لاكلهاء ولكنه بذات الوقت عاماً 
إلى جميع ما في ذلك البعض من روايات, هذا فيما لو لم نعثر على ما يدل على 
عموم طريق المشيخة إلى جميع الكتب والروايات, وأمّا لو وُجد ذلك من 
الفهرست,. فلا شك بعموم طريق المشيخة وإن كان ظاهره مختصّا بكتب المصنّف 
المعتمدة دون غيرها من كتبه ". 
)١(‏ المجلسي الأوّل /روضة المتّقين .١5 :١4‏ 


(1) سيأتى فى الاشكال الثانى وجوابه : 78ما يدل على عدم اختصاص مثل تلك 


>> 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) من مكو ا م املس ا 

ولكن السؤال المهم هناء هو: هل أن هذا العموم من قبيل العموم الاستغراقي 
بحيث يكون شاملاً لجميع أفراد حقيقته فرداً فردأًء وعلى نحو تكون فيه كل رواية 
من روايات الكتاب موضوعاً لذلك الطريق حتى كأن الطريق نص عليها 
بخصوصها؟ أو أن يكون العموم عموماً لمجموع روايات ذلك الكتاب بما هو 
مجموع من غير نظر إلى أفراده. ليكون من باب العموم المجموعي؟ 

فإنّ قلنا بالأول وهو العموم الاستغراقي وقد يسمّى بالأفرادي أيضاً. فإِنّه 
لايضر حينئذٍ وجود أحد الطرق الضعيفة بين الطرق الأخرى إلى كتاب فلان. 

وإن قلنا بالعموم المجموعي. فإنّ الحكم بصحة الطريق يحتاج إلى قيام 
القرينة على توسط الطريق الصحيح فقط أو مع الطريق الضعيف. 

وفي هذا يقول المحقق الكلباسي: «جرى بعض على القول بالأخير, والأظهر 
القول بالاأول وفاقاً لجمع من المحد ين نقلاً. حيث أن مقتضى إطلاق الموصول في 
(ماكان فيه عن فلان) أو (ما ذكرته عن فلان, فقد رويته عن فلان) اطراد الطريق 
في جميع ما كان أو ذكر عن فلان الأول - إلى أن قال لو ذكر الرواية بطريق 
العموم كما في قول الصدوق في مشيخة الفقيه: (وكل ما كان في هذا الكتاب عن 
علي بن جعفر ...) وكما في قول الشيخ في مشيخته: (وما ذكرته عن حميد بن زياد 
فقد رويته...) فلا مجال للقول بالعموم المجموعي في باب الروايات؛ لظهور ألفاظ 
العموم في العموم الأفرادي بلاشبهة»'". 


+ الطرق ببعض كتب من ذُكر الطريق إليه في المشيختين؛ لأنّ سيرة المصنّفين بإجازة 
تلامذتهم برواية جميع كتبهم ومصنّفاتهم وما رووه عن مشايخهم, تمنع من الأخذ 
بظاهر ألفاظ تلك الطرق. وهو ما بينّاه فى جواب الاشكال العاشر أيضاً. 7: 11 

0 الكلباسى /الرسائل الرجالية‎ )١( 


فل عو لمن من تعوا يقن الأسامون (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

هذا من جهة.. ومن جهة أخرى فإنّ طريق الشيخ العام إلى جميع كتب 
وروايات شخص كابن أبي عمير مثلاً. يبّت للشيخ طريقاً إلى جميع كتب ابن أبي 
عمير حتى في صورة تخلف ذكر بعض كتبه في الفهرست. كما لو لم يسم الشيخ 
بعض كتبه. وسماها النجاشي. أو غيره؛ إذ لا اختصاص لرجال النجاشي 
والفهرست معاً بمعرفة أسماء جميع كتب ابن أبي عمير. 

ومن الفوائد الكبرى في الطرق العامة دخول جميع ما رواه من انتهى إليه 
الطريق العام من كتب المصنفين ورواياتهم ‏ سواء كانوا من مشايخه المباشرين 
أو لا- في رواياته. 

فرواية ابن أبي عمير - مثلاً - كتاب شخص آخر أو رواياته. أولهما معا 
ستكون مشمولة بعموم طريق الشيخ إلى جميع كتب ابن أبي عمير ورواياته أيضاً! 

وبعبارة أخرى: أنّ كل ما رواه ابن أبي عمير عن غيره مباشرة أو بالواسطة 
يعتبر من جملة روايات ابن أبي عمير نفسه. وبهذا يكون داخلاً في طريق الشيخ 
العام إليه. 

وعلى هذا فلو روى الشيخ حديثاً من كتاب لأحد مشايخ ابن ابى عمير ول 
يذكر طريقه إليه. فيمكن جعل طريقه العام إلى ابن أبي عمير طريقاً إليه. هذا في 
صوزة اخراتبوواية ابن أبي عمير لكتاب شيخه. وكذلك لو روى الشيخ عن أحد 
مشايخ ابن أبي عمير بطريق ضعيف. فيمكن - مع إحراز ما تقدم - تعويضه 
بالطريق العام إلى ابن أبي عمير. 

وبهذا يمكن تصحيح الكثير من الطرق إلى الأصول والمصنفات. وأسانيد 
الروايات التي رواها من لم يُصبّح بتوثيقه. أو نص على ضعفه. وذلك برواية رجل 
ثقة لكتابه أو رواياته. مع كون الطريق إلى ذلك الرجل الثقة صحيحاً وعاما إلى 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا 
جميع كتبه ورواياته. بل يكفي في ذلك صحة الطريق إلى جميع كتبه في حال كون 
الرواية محل البحث موجودة في أحدها. أو صحّته إلى جميع رواياته. 

ومن الواضح ‏ بعد هذا - أن الطريق الصحيح قد يكون صحيحاً بذاته من غير 
إجراء تعديل عليه بحذف وإضافة شيء جديد إليه. وقد يتصف بالصحة ايضا 
ولكن بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وعلى ضوء نظرية التعويض. 

ثانياً ‏ ألفاة العموم المستعملة فى الطرق العاقة: 

لاخلاف بين علماء اللغة وأصول الفقه بوجود جملة من الألفاظ الدالّة على 
العموم ومن تلك الألفاظ التي اتفقوا عليها: 

-١‏ الجمع المعدف. والمضاف إلى الضمير. 

؟ - المفرد المعردفء والمضاف إلى الضمير. 

“- لفظ: كل. 

؛ - لفظ: جميع. 

©- النكرة الواقعة في سياق النفيء أو النهي, أو الشرط. 

1 الموصولات: مثل: الذيء والذين, ومَنْء وما. 

- أسماء الاستفهام: مثل: من ومتى. وأي. 

غاب اننا ء الوط مذ كز كوساءنو ا كاءيوا نما 

واختلفوا في الجمع المنكّر. حيث عدّه قليل من الأصوليين من جملة الألفاظ 
الدالّة على العموم؛ ومنعه أكثر هه”". 

ويضاف إلى ذلك لفظ (سائر) لاستعماله بمعنى (جميع). وقد أخطأ من منع 
استعماله فيه. كما سيأتي بيان ذلك في محلّه لأهميّته في معرفة حقيقة الطرق 


.8017 749 :١ ينظر: البهادلي / مفتاح الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 


يل عع ع ع حر 00000.... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 


والملاحظ في طرق الشيعة إلى ترائهم: اشتمال كثير منها على بعض تلك 
الألفاظ الدّالّة على العموم والشمول. ويمكن حصرها بحدود طرق المشايخ 
الثلاثة (الصدوق. والشيخ. والنجاشي) ‏ لأهميتها الخاصة فى التعويض ‏ بخمسة 
الفاظ. وهي: 1 

الأول - لفظ (جميع): 

اتصل هذا اللفظ - في بيان بعض الطرق - بالكتب أو الروايات أو بهما معاً. 
وذلك في ست صيغ كالااتي: 

-١‏ أخبرنا بجميع كتبه... 

؟ - أخبرنا بجميع رواياته... 

- أخبرنا بجميع كتبه ورواياته... 

5 - أخبرنا بجميع رواياته وكتبه... 

فك لف كع ورواباكه كينا يهاب 

1- أخبرنا بجميع هذه الكتب... 

ولا خلاف بأن الصيغ الخمسة الأولى تدل كلها على العموم المطلق, إلا 
الصيغة السادسة. فإنّ متعلق العموم فيها هو الكتب التي تم ذكرها قبل هذه الصيغة. 
ومعنى هذاء أنّه لوكان لصاحب الكتب - المشار إلى كتبه بهذه العبارة - كتاب آخر 
لم يذكر في تعداد كتبه, وإِنّما ذُكر في مكان ثان. أو في مصدر اخر. فإنٌ الطريق 
العام المذكور لا يشمله لاختصاصه بالمشار إليه من كتبه فحسب. 

هذا ولم أجد في جميع طرق المشايخ الثلاثة طريقاً بلفظ: (أخبرنا بجميع كتبه 
وبرواياته) حتى يورد عليه بالفرق بينه وبين قولهم: (أخبر نا بجميع كتبه ورواياته) 


ب"/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) م ع ع 
بلحاظ أنّ الأوّل لايدل على العموم بالنسبة إلى الروايات وإِنّما هومختص بالكتب 
فقط. دون الثاني العام بكليهما. وعليه فإنّ هذا الإيراد الذي ذكره المحقق 
الكلباسي في رسائله''' لا ثمرة له في الواقع, لعدم وجود ما يدل عليه ولو بطريق 
واحد. ومع هذا يمكن الإجابة عليه كما سياًتي في اللفظ الرابع. 

جدير بالذكر.. أن نظرية تعويض الأسانيد وجميع مصادر دراستها لم تلتفت 
في مقام الاستدلال بالطرق العامة في التعويض إلا على الصيغة الثالثتة من هذا 
اللفظ فحسب. ولم تشر إلى ألفاظ العموم الأخرى الموجودة بكثرة في طرق 
المشايخ الثلاثة. 

الثاني لفظ (كل): 

ورد هذا اللفظ في بعض الطرق بالصيغ التالية: 

... اخبرنا بكتبه كلها‎ ١ 

اد اكير نوريو اانه كلها ::: 

لاع احير نا ووو اناتقو كنية كلها 

لع لدكقي:. لخر ذا بها كلها::: 

قد أخيرنا بهذ الكتن كلها ... 

كد اخيونا برواياته كلها وكشيف..: 

والئلاث الأولى من هذه الصيغ دالة على العموم المطلق, وأمّا الرابعة 
والخامسة فمتعلق العموم فيها هو ما ذكر قبل ذلك من أسماء الكتب. نظير الصيغة 
السادسة في اللفظ الأول وأما الصيغة اللأخيرة هنا فقد أضيف اللفظ المذكور إلى 


ضمير المُؤكد وهو الروايات فحسب دون الكتب. ومع هذا فهو لا يضر بعموم 


)١(‏ الكلباسى /الرسائل الرجالية ؛: 17/9؟. 


هل 0000000 -0000-0.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الطريق إلى كتبه كلها كما سيا تي توضيحه في اللفظ الرابع. 

الثالث ‏ لفظ (سائر): 

وقع هذا اللفظ في جملة من الطرق بصيغ أربع. وهي: 

١‏ اخبرنا بسائر كتبه... 

امعد ندا يسائر كقيهة وروا ا فت« 

فد لذكتت أخيزتا سائرها :.. 

كاك الخيرها كيه :ويننا تر راتت 

وقد اختلف العلماء في دلالة لفظ (سائر) على العموم, فمنهم من نفى دلالة 
هذا اللفظ على العموم. ومنهم من أثبته وقد عدّ النافون لذلك. استعمال (سائر) 
بمعنى الجميع من الأخطاء الشائعة. ولم يذكر جملة من اللغويين في مادّة (سأر) 
استعمال (سائر) بمعنى (جميع). وإِنّما اكتفوا ببيان معناه الآخر المشهور وهو 
(الباقي). 

ففي تهذيب اللغة للأزهري (ت / ١77ه):‏ السائر: من قولك:أسأرت سوراً 
وسؤرة, إذا أفضلتها وأبقيتها. والسائر: الباقي. وكأنه من سأر يسأر فهو سائر'". 

وفي لسان العرب لابن منظور (ت /١١/اه):‏ «قال ابن الأعرابي فيما روى 
عنه أبوالعباس: يقال: سأر وأسأر واقعين ثم قال: وهو سائر.. والسائر مهموز: 
الباقي»'". 

وقال الزمخشري (ت /087ه) في الفائق في غريب الحديث. في معنى 
حديث: «اختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة: نجا منها ثلاث. وهلك 


)١(‏ الأزهري / تهذيب اللغة مج/اج7: 5 1- 70 (سأر). 
(1) ابن منظور / لسان العرب ١77:7‏ (سار). 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ا 
سائرها...». 

قال: «سائرها: باقيها. اسم فاعل من سأرء إذا أبقى ومنه السؤر. وهذا مما 
تغلط فيه الخاصّة, فتضعه موضع الجميع»' '. 

وقال ابن الأثير (ت /107ه) في النهاية في غريب الحديث والأثر في باب 
السين مع الهمزة: «سأر: ومنه الحديث: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام) ". أي: باقيه, والسائر مهموز: الباقي, والناس يستعملونه في 
معنى (الجميع) وليس بصحيح, وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث. وكلها بمعنى 
باقي القنى". 

وجوّز الشهيد الثاني (ت / ١11ه)‏ المعنيين كليهما. حيث قال في شرح 
عبارة المحقق الحلى ذ في الشرائع : «ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له 
سائرها». قال: «أراد 1 ها: باقيها. وهو الذي لم يكن رآه. واطلاق لفظ سائر 
على الباقي هو الموافق للوضع اللغوي, وأما اطلاقه على الجميع فقد نسبه في درة 
الغواص إلى أوهام الخواص. ومنه قول النبي يي لغيلان حين أسلم وعنده عشر 
نسوة: (اختر أربعاً منهن: وفارق سائرهن)., أي: من بقى بعد الأربع التي يختارهن. 

ومن شوأهد سيبويه: 


ترى النور فيها يدخل الظلّ رأَسّهُ ‏ وسائره باد إلى الشمس أجممٌ 


(١)الزمخشري‏ / الفائق في غريب الحديث :١‏ ١؛‏ باب الهمزة مع الزاي. 

(؟) الحديث موضوع. وهو يكشف عن حقيقة واضعه القريبة من نهم الأعراب وشغفهم 
بالثريد وانقطاعهم إليه. ولو كان للثريد تلك الفضيلة لما استبدله الله تعالى في إطعام 
ايم يشتهون, ولنزّل - سبحانه - إلى نبيه الكر يم يي ثريداً لا 
طائراً مشوياً. 

(") ابن الأثير /النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 093 (سأر). 


١4‏ در دو وو و 0 /0ملل.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 

وعلى تقدير اطلاقه على (الجميع) أيضاً كما ادعاه بعضهم. فالمراد هنا 
الأول 

وقال أيضاً في شرح عبارة الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية في كتاب 
الحجر؛ «ويجوز أن يتوكل ‏ يعني السفيه ‏ لغيره في سائر العقود». 

قال الشهيد الثاني: «أي: في جميعها. وإن كان قد ضَكّفَ إطلاقه عليه' '' بعض 
أهن العربية:حتى عله فى دزة الفواض مح أؤعاء الخواض: واجتغلة مخضا 
اناق اذا لدي الج ورور ان 7" 

وقد انتصر آخرون للقول باستعمال (سائر) بمعنى الجميع: منهم: النووي 
(ت 1717ه)كما قاله الشمنى احمد بن محمد بن احمد(ت / "/ا8ه) شارح 
كتاب الشفا للقاضي عياض (ت / 0486ه). قال في شرح عبارة الشفا: «وكان 
سائر ولد أبي طالب» ما هذا لفظه: 

«قال الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص: ومن أوهامهم الفاضحة 
وأغلاطهم الواضحة أنهم يستعملون (سائر) بمعنى (الجميع). وهو في كلام العرب 
بمعنى (الباقي), انتهى. 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: لا يلتفت إلى قول صاحب الصحاح: (سائر 
الناس: جميعهم). فإنّه لايُقبل ما ينفرد به. وقال النووي: إن سائر بمعنى جميع. لغة 
صحيحة. لم يتفرد بها صاحب الصحاح. بل ذكرها الجواليقي في اذى الكاق» . 


.57١ 51١ :* الشهيد الثانى / مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‎ )١( 

(1) أي: إطلاق لفظ (سائر) على (الجميع). 

() الشهيد الثاني / الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 4: .٠١0‏ 

(؛) الشمني / مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء :١‏ 717, وينظر: القاضي عياض / كتاب 


»- 


ب" ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) اا 0 
كما دافع الزّبيدي (ت / 6١1١ه)‏ في تاج العروس عن اطلاق لفظ (سائر) 
على (جميع). وبين أدلة ذلك شعراً ونثراً في كلام العرب. حيث شرح عبارة 
الفيروزابادي في القاموس المحيط: «والسائر: الباقي لا الجميع كما توهمه 
جما غك او 'قه تعمل لم . 
فقال بعد نقل كلام الأزهري. معلقاً على عبارة (أو قد يستعمل له): 
«إشارة إلى أن فى (السائر) قولين: 
الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق, أنه بمعنى (الباقي). 
ولا نزاع فيه بينهم, واشتقاقه من السؤرء وهو البقية. 
والثاني: أنه بمعنى (الجميع). وقد أثبته جماعة. وصوّبوه. وإليه ذهب 
الجوهري. والجواليقي. وحققه ابن بري فى حواشى ي الدرة' "اهن عليه شواهد 
كثيرة, وأدلة ظاهرة. وانتصر لهم الشيخ النووي في وا من مصنفاته. وسبقهم 
إمام العربية أبو علي الفارسي. ونقله بعض عن تلميذه ابن جتّي... تم أن 
المصنف يعني صاحب القاموس - ذكر للقول الثاني شاهداً ومَتَلَيْن كالمنتصر له. 
فقال: ومنه قول اللأحوص الشاعر: 
تجبجانها لجنا لحيابه ناا :وقد السو بدا الحيدابن 
وكقول الشاعر: 
اله العدالموق كك | فهو فرض في سائر الأديان» 
ا ا ل ل 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَيِيُ: 70١‏ الفصل التاسع والعشرون من الباب الرابع . 
(ما حدث أثناء مولده يَلِئْهُ). 
) الفيروزابادي /القاموس المحيط 619:١‏ (سأر). 


(')أي : حواة شي درة الخواص للحريري القاسم بن على بن محمد (ت / 7 ١مه).‏ 


٠... ١‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 


(الجميع) '". 

وبهذا يتبيّن خطأ ابن الأثير والحريري وابن الصلاح ومن وافقهم على منع 
استعمال لفظ (سائر) بمعنى الجميع. والصحيح أنّه من المشترك اللفظي المستخدم 
في كلا معنييه, ولكل منهما لحاظ خاصٌ ووضع مستقل, وريّما يكون وضعه 
للباقي من اا فيكون وضعاً تعيبنياً. وللجميع من كثرة الاستعمال 
فيكون تعيّنيّاً. ولا تعيين لأحدهما عند الإطلاق إلا بالقرينة الداة على إرادة 
احدهما: 

وإذا عدنا إلى الطرق المشتملة على هذا اللفظ في فهرست الشيخ فالقرينة 
على إرادة الجميع بهذا اللفظ متوقرة. 

فقوله ‏ مثلاً ‏ : له كتبء منها: كتاب كذاء وكتاب كذا.. أخبرنا بسائرها فلان 
عن فلان, لا يمكن أن يراد بسائرها معنى الباقي منها. 

نعم.. لو قال له كتبء منها... أخبرنا بها فلان... ثمّ قال: وأخيرنا بسائرها. 
أمكن احتمال إرادة باقى الكتب التى لم يسمّها. هذا فى حال فقدان القرينة الدالة 
على إرادة الجميع موآقا ليها أ أ حتد وماك التزرين الثاني المشتمل على لفظ 
(سائرها) قد وقع ضمن رجال الطريق الأوّل, أو أخبر عن الكتب المسمّاة أو عن 
بعضها ولو في طريق النجاشي أو غيره. سيكون التعبير بسائرها دالٌ على الجميع, 
وها هوج ال سات ارو النورست تيا 

وكذلك إرادة الجميع هو المتعيّن من لفظ (سائر) في قول الشيخ مثلاً له كتب.. 
أخبرنا بسائر كتبه ورواياته؛ لأنّ عطف رواياته على كتبه يمنع من إرادة الباقي 
حتى لو كان له طريق إلى كتبه قبل ذلك. لأنّ الروايات لم يسبق ذكرها قبل ذلك 
حتى يُعٌَ الطريق الأخير إلى ما تبقى منها. وبهذا يأخذ الطريق إلى سائر كتبه معنئ 


)١(‏ الزبيدي / تاج العروس 707-370١:‏ (سأر). 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) السو تود ا ا ا 
عطف الروايات عليها بذات الطريق. 

الرابع ‏ الجمع المضاف: 

صرح بدلالة الجمع المضاف على العموم طائفة كبيرة من الفقهاء 
والأصوليين. ورتبوا على ذلك جملة من الآثار الفقهية.كالعلامة الحلي 
(ت /117/اه)"” والمحقق الكركي (ت/٠51ه)"",‏ والشهيد الثاني 
(ت /36ؤوه)''". والمحقق الأردبيلى رت / “وو والسيد محمد العاملي 
(ت / 4١٠٠ه)”.‏ والشيخ البهائق (ت ٠ه"‏ . والمحقق السبزواري 
(ت/50١٠ه)"".‏ والمحقق الخوانساري (ت / 99١٠ه)”,‏ والفاضل الهندي 
(ت /737١1ه)'".‏ والبحراني (ت /877١١ه)''.‏ والميرزا أبي القاسم القمي 
(ت 17707ه)"'', والسيد علي الطباطبائي (ت /7717١ه)‏ ''.والمحقق النراقي 


.009 :! العلامة الحلى / مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة‎ )١( 

(0)المحقق الكركي /جافع المقاضد فى شرح القواعد لاطا 

(؟) الشهيد الثاني / الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 0: 197. وقال في كتابه: 
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: ؟١1:‏ «وقد تقرر في الأصول أن الجمع 
المضاف يفيد العموم». 

(5) الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان :١١‏ 586. 

(0) العاملي / نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام ١1١:١‏ و13571:7. 

.517 البهائي / الحبل المتين:‎ )1١( 

() السبزواري / ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد .4١ :١‏ 

(8) الخوانساري / مشارق الشموس في شرح الدروس 457:7. 

(1) الفاضل الهندي / كشف اللثام ؟: /181. 

.475 :77 البحراني / الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‎ )٠١١ 

12828 القمي غنات الأيام فو صبائل الجلال والحرام‎ )١١( 

)1١(‏ الطباطبائي / رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل 475:١‏ و0490 و7: 


١:‏ “[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز ز ز ؤ ز 1 111111 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 


(ت /40؟١ه)"".‏ والشيخ الجواهري (ت /77١١ه)‏ '. وغيرهم. 

والمراد بالجمع المضاف في طرق الشيعة. هو تصريحهم في تلك الطرق 
برواية الكتب والروايات مضافة إلى الضمير المتصل العائد إلى أصحابها. وقد ورد 
ذلك بصيغ عِدَة. وهي: 

23 أخيرنا كت وروا ان 

أخبرتا يرواياته وكثية... 

"- أخبرنا بكتبه ... 

فى ليرفا برو انا مدت 

قدا خبز الكعاة وووايات:: 

وقد يضارع الصيغة الأولى في معناهاء قولهم: «له كتب وروايات.. أخبرنا بها 
فلان. عن فلان...». لا على أساس دلالة الجمع المنكدّر على العموم, لما سبق من 
عدم قبوله لدى الأكثر. وإِنْما لعطف الروايات على الكتب. لأنّ احتمال تسمية 
بعض الكتب في هذا التعبير قبل بيان الطريق إليها بلفظ (أخبرنا بها) مع وجود 
غيرهاء وإن كان يعني كون الطريق إلى ما ذُكر منها فحسب. فهو غير تام, إلا في 
حال إفراد الكتب بالطريق المذكور عن الروايات, وأما مع عطف الروايات على 
الكتب مع عدم تسمية شيء منهاء أو إشارة إلى عددها قبل بيان الطريق. سيكون 
الطريق عاماً إلى الكتب والروايات, وإلآ فلا بدٌ من القول بتبعيض الطريق الواحد 


778 و7414 و4538 و١0غءو97:١9.471١559:1.‏ 

)١(‏ النراقي / عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 
,١‏ وكذلك فى كتابه: مستند الشيعة فى احكام الشريعة ؟: ٠١6‏ و5: 5١6‏ و0: 
4 . ْ ْ 

(؟) الجواهري / جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام رت 


ب/ ف :١‏ الوجه الأول (تعويض المقطع الأوّل من السند) 00 
بالنسبة إلى الكتب, وتعميمه بالنسبة إلى الروايات. وفي هذا تحميل للطريق بما 
لادليل عليه إذ يجب أن يأخذ الطريق إلى الكتب معنى عطف الروايات عليها 
وهو العموم. 

وريهما تصنو سن ذلك أن التغبير د (اخبرنا يهاا مش : الكتب 
والروايات يساوق التعبير ب (أخبرنا بكتبه ورواياته) وأنّ الأوّل جاء من باب 
التفنن في العا رقدوهة] سقط «العيفة الخابعية (اخدرنا بككا بشوروانناته) 
الظاهرة بكون الطريق إلى كتاب واحد مع جميع رواياته لأنّا نقول بأن من ذُكِر 
الطريق إليه بهذه الصيغة لم يُصنّف سوى كتاب واحد., وقد بينا قبل ذلك أن الطريق 
إلى الكتاب هو طريق إلى جميع رواياته''. وعلى هذا يكون معنى الصيغة 
اللكامبية: احير نابجميع روايات كتابه ورواياته الأخرى التي لم تُذكر في كتابه. 

نعم .. التعويض بالصيغة الثالثة (أخبرنا بكتبه) يحتاج إلى بيان. فنقول: 

لو روى الشيخ رواية في التهذيب من كتاب أحد المصنفين. ونرمز له بالحرف 
(ج)وكان الطريق إلى كتاب (ج) في المشيخة هو: (أ), عن (ب). عن (ج) وافترضنا 
ضعف هذا الطريق بنقطة (أ). 

ففي مثل هذا الحال يكون تعويض نقطة الضعف (أ) بالطريق الصحيح العام 
إلى جميع كتب (ب) غير تام؛ لأنٌّ المفروض هو كون الرواية قد أخذت من كتاب 
(ج). ولاعلاقة لها بكتب (ب). 

وعليه فلابدٌ وأن ن يكون تصحيح السند بالطريق الصحيح العام إمّا إلى كتب 
(ج).أو إلى نفس كتابه الذي أخذت الرواية منه وإن لم يكن عاماً في الفهرست. 

وعلى هذا لا يكون التعويض المذكور من تعويض المقطع الأوّل من السند 


.,١1 55 :”01( 


٠0٠0 ١‏ 0 00000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
كما هو ظاهر؛ لاستلزامه استبدال وسائط الشيخ كلّها إلى (ج). 

كما يمكن تصحيح الطريق المذكور في المشيخة باستبدال (أ) فيما لو كان 
الظطريق الى '(ب)عاما الى كته وروا ياتف أو إلى رواياته فقط. والوجه في ذلك: هو 
أن رواية الشيخ من كتاب (ج) قد رواها (ب) في طريق المشيخة. فصارت بهذا 
الطريق الضعيف بنقطة (أ) من جملة روايات (ب) أيضاً. وحينئٍ يصح تعويض 
نقطة الضعف بالطريق الصحيح العام إلى جميع روايات (ب) في الفهرست وإن 
افترضنا عدم وجودها في كتبه. وبهذا يكون التعويض المذكور داخلاً فى الوجه 
الأول في النظرية. ش 

الخامس - ما الموصولة: 

لهذا اللفظ صيغتان في بيان الطرق, وهما: 

١‏ ماكان فيه عن فلان.. فقد حدثني به فلان... 

"- ماذكرته عن فلان... 

اختصت هاتان الصيغتان بطرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. وطرق 
الشيخ في مشيخة التهذيبين. وقد سبق الحديث عنهما''. وسيأتي ماله صلة 
مباشرة بذلك في بيان موارد الطرق العامّة, وسيتضح هناك أن دلالتهما ليست على 
نسق واحدء بل هناك ما يدل على عدم اختصاص جملة وافرة منها بروايات الفقيه 
بالنسبة لطرق الصدوق, وبروايات التهذيبين بالنسبة لطرق الشيخ. بل في كثير منها 
عموم مطلق إلى جميع الكتب والروايات وإن وردت بعبارات تفيد اختصاص 
الضيغتين بما ذكرمة:روايات بهذا الكتاب أو ذاك. 


.33”ى١-‎ ١3*6:801( 


الميحث الثالث 


من المصادر الأساسية للطرق العامّة إلى تراث الشيعة: كتاب فهر ست الشيخ. 
ورجال النجاشي, ومشيخة الفقيه. ومشيخة التهذيبين» يضاف إلى ذلك كتب 
الاجازات. 

ولعو اذك وعسيويه ووو 0 ونيد 
أنهيناها في المصادر المذكورة - سوى كتب الإجازات ‏ إلى تسعين شيخاً. و 
كالاتي: 

-١‏ إبراهيم بن ابسحاق الأحمرى: «أخبرنا بكتبه ورواياته... وأخبرنا بها 
الحسين بن عبيد الله ... بجميع كتبه»''". | 

وقال الشيخ في رجاله في أحمد بن عبدالله الكوفي: «يُروى عنه كتب إبراهيم 
-يعني: الأحمري كلّها»'' وطريق النجاد شي إلى كتبه هو طريق الفهرست تماماً 
ومع هذا لم يقل (ورواياته)'" : 

- إبراهيم بن سليمان بن عبيدالله بن حيان النهمى: «أخبرنا بجميع كتبه 
١‏ الطوسي /الفهرست: 9 1٠‏ /4(9). 


(") الطوسي /الرجال: 5١١‏ /18(03717) باب من لم يرو عنهم 8 . 
١؟)‏ النجاشى / رجال النجاشى: .5١/ ١9‏ 


ىآ ٠‏ ع ع ع عع 0 0/ممم.ل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

6 محمد بن أحمد بن داود القمى: «أخبرنا بكتبه ورواياته...»'', 
وروى النجاشي كتبه بطريق الفه رست نفسه., ولم يذكر (ورواياته) ". 

1 محمد بن أحمد بن عبدالله الصفوانى: «أخبر ني بجميع كتبه شيخي 
أبوالعباس أحمد ابن علي بن نوح, 0 | 

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرى القمى: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته 0 روى الشيخ ذلك من عِدّةَ طرق وبعضها من رواية 
الشيخ الصدوق. وروى النجاشي جميع كتبه'”' بطريق هو من جملة الطرق العامّة 
إليه في الفهرست,. ومنه يُعْلَّم دخول جميع رواياته في طريق النجاشي العام إلى 


جميع كتبه أيضاً. 
4 تحمدنبق أوومة رلد كن مقل كني اللعنية بسع اخيرنا 
لي 1 


4 محمد بن بحر الرهنى: قال النجاشي بعد ذكر كتبه: «قال لنا 
أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح: حدّثنا محمد بن بحر 
بسائر كتبه ورواياته'", والشيخ ذكره في الفهرس لكن لم يبيّن طريقه 
إليه. وحيث أنّ طريقه إلى أبي العباس بن نوح عام إلى جميع 


.)18( 50 / 7١١ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) النجاشى / رجال النجاشى: 784 86” / 6غ١٠.‏ 
(©) المصدر نفسه: 9#" / .1١ 6٠‏ 

(4) الطوسى /الفهرست: ؟7؟” / 7177 (8”). 

(0) النجاشى / رجال النجاشى: 8غ 69" / 59و. 
(1) الطوسى /الفهرست: .)8(15٠ / 7١‏ 


(0) النجاشى / رجال النجاشى: 784 / 514 .٠١‏ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأول من السند) ند م موا ون ا 
الشيخ أبوعبدالله المفيد والحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون وغيرهم؛ بسائر 
كتبه ورواياته»'' وأحمد هذا أجاز لهارون بن موسى التلعكبري رواية جميع 
رواياته كما في رجال الشيخ”' '' والشيخ يروي عن التلعكبري بتوسط الشيخ المفيد 
وابن الغضائري. وروى النجاشي كتبه بطريق الفهرست بلا فرق'". 

5 أحمد بن إبراهيم بن أتمن بن معلى بن أسند العمى: «أخبرنا بجميع 
كته وزو انا تي 

٠‏ أحمد بن أبى زاهر: «أخبرنا بجميع كتبه وو اسا نشي وروى 
النجاشي جميع كتبه بطريق يلتقي مع الفهرست بأحمد بن محمد بن يحيى العطار, 
0050 

-١‏ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن جيلين: قال النجاشي: «دفع إلي شيخ 
الأدب أبو أحمد عبدالسلام بن الحسين البصري ‏ رحمه الله كتاباً بخطّه. قد 
أجاز له فيه جميع رواياته»'”". 

١‏ أحمد بن عبدالواحد (ابن عبدون» «له كتب... أخبرنا بسائرها»!*. 


1١‏ أحمد بن على بن محمد بن جعفر العقيقى: «اخبرنا بكتبه وسائر 


.)28(9577/ 1/9 18 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(1) الطوسي /الرجال: )]١(6970/ 5١١‏ باب من لم يرو عنهم 2 . 
(؟) النجاشي / رجال النجاشي: 84 .5١7/‏ 

(؛) الطوسي /الفهرست: 1 / 58(50). 

(6) المصدر نفسه: 59 ٠/ا/5/ا(8١).‏ 

(1) النجاشى / رجال النجاشى: 88 / .50١‏ 

الا المصةز سه هي 

(8) المصدر نفسه: لالم / .5١١‏ 


١4‏ ع د د د 0ح 0000000..... فلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


14- أحمد بن محمد بن جعفر. أبو على الصولى: «وله كتب. منها كتاب 
ايان فاطكة كيه كدان كيين اخيزتا يت ثم قال - وأخيرنا الشيخ أبو ع_بدالله 
محمد بن محمد بن النعمان:#. عن أحمد بن محمد بن جعفر أبي علي الصولي 
بجميع رواياته»'". علما أن النجاشي لم يذكر للصولي غير هذا الكتاب'" وبهذا 
بظهر أن طريق الشيخ إلى أخبار الصولي عام سواء كانت في كتابه أو لم تكن. 

٠١‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقى: «أخبرنا بجميع كتبه 
وود انا سيم وقال النجاشي: «أخبر نا بجميع كتبه الحسين بن عبيداش ..."ا 
وهذا هو طريق الفه رست نفسه. فهو عام يشمل الروايات أيضاً. 

1 أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ: «أخبرنا بجميع رواياته 
وكتبه...» ''. وقال في رجاله: «وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته»'”. 
وطريق الشيخ إليه في المشيخة المبدوء بعبارة (وما ذكرته عن أبي العباس ...) هو 
طريق عام إلى جميع رواياته وكتبه أيضاً؛ لأَنّه طريق الفهرست بلا فرق””. 


١‏ أحمد بن محمد بن عبيدالله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم. 


.)11(1// 38 الطوسى /الفهرست:‎ )١ 

(؟) المصدر نفسه: 80/178 (88). 

(؟) النجاشي / رجال النجاشي: 84 / 7 .5١‏ 

(؛) الطوسى /الفهرست: 51١‏ 54 /5(56). 

.187 / 71/11 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١ 

)١‏ الطوسى /الفهرست: 78 /5(87؟). 

() الطوسى /الرجال: )١0(0145 7 5١5‏ باب من لم يرو عنهم 86 . 
() الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ /الا. 


ب #/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0 
أبو عبدالله الجوهرى: «أخبرنا بسائر كتبه ورواياته...»'". 

6 -أحمد 0 بن على بن عمر: «أخبرنا بجميع كتبه ...» ". 

أحمد بن محمد بن عمر بن موسى بن الجراح. أبو الحسن 
المعروف بابن الجندى: قال في الفهرست: «صنف كتباًء منها: كتاب الأنواع ‏ ثم 
عد كتابين آخرين وقال- أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن غرور, عنه» ". 

وأحمد هذا من مشايخ النجاشي. عدّ له في رجاله ثمانية كتب'. ويظهر من 
عبارة الفهرست عموم طريق الشيخ إلى جميع مارواه ابن الجندي في كتبه الثمانية 
وإن لم يذكر بعضها. 

٠‏ أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعرى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»””. رواها الشيخ من عِدّة طرق ا أخدها في رجال النجاشي بلا 
فرق ') ومنه يعلم عموم طريقه وإن اقتصر على كتبه ولم يذكر رواياته. 

وطريقا الشيخ في المشيخة المبدوءان بعبارة: (ومن جملة ما ذكرته عن 
أحمد بن محمد بن عيسى). الأوّل منهما: هو إلى جميع كتبه المذكورة في 
رجال النجاشي., لتطابقه مع طريق النجاشي بلافرق". والثاني منهما: هو 
طريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات الأشعري في الفهرست,. لتطابقه 


.)507(99/ 79 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(") المصدر نفسه: ١لا .)٠١١857/‏ 

(") المصدر نفسه: 9/ا / 75(9/8). 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 86 .5١7/‏ وفيه أن جد أحمد المذكور هو (عمران). 
(6) الطوسي / الفهرست: 14-18 / 17(16). 

(1) النجاشي / رجال النجاشى: 87 .١198/‏ 

(1) الطوسي / مشيخة بوذي اللا 4. 


١6‏ 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
معه'' . ومنه يُعلم صحّة ما ذكرناه بشأن الطرق المقيّدة فى الباب الْأُوّل”". 

١‏ -أحمد بن محمد بن محمد. أبو غالب الزرارى: «أخبرنا بكتبه 
ووزواناتةوقالالحسين بن عبيد اث :كرات تسائرها عليه عد :دفنات)» .رو 


النجاشى كتبة بطريق الفهرست”*, 
أحمد بن محمد بن نوح أبو العباس السيرافى: و خرن ما عه من 
أصحابنا بجميع رواياته»'”. 


إسماعيل بن أبى زياد السكونى: «له كتاب كبيرء وله كتاب النوادر. 
طبن وان شي 50 (اخيونا ا عير ما رواه السكوني في 
كتابيه (الكبير والنوادر) وفي غيرهما بقرينة دلالة الجمع المضاف على العمو 2 
بيّناهء وإلا لقال الشيخ: (أخبرنا بهما)كما قال ذلك فيمن ذكر له كتابين فقط. كالذي 
ذكره في إسماعيل بن مهرانء قال: «له كتاب الملاحم. وله أصل. أخبرنا 
ا 

نعم .. لو قال: (له كتاب) وسكت. ثم قال: (أخبرنا برواياته) لكان المقصود 
بذلك هو روايات الكتاب فحسب. نظير قوله في أحمد بن إدريس: «كثير 
اد سق ميصيعة) .وله كانت التوادوة كنا كنين: كتير الفتائة: الحميرنا سسائر 


./4 :٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١( 
ومابعدها.‎ 587:١ )١( 

(؟) الطوسى /الفهرست: ل/ا/ا / 7525(915). 

(؛) النجاشى / رجال النجاشى: 4817 814 .5١١/‏ 
(6) الطوسي / الفهررست: 4م 1077 (هه0). 


(1) المصدر نفسه: ٠ه .)4(58/#080١‏ 
() المصدر نفسه: 2601١‏ ”6 /١5(1؟١).‏ 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 000 0000 
رواناضي 0 فالمقصود هنا هو سائر روايات كتاب النوادر؛ لعائدية الضمير في 
(رواياته) إلى الكتاب المذكور. 

- يسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن هلال المخزومى: «... حدّئنا 
على بن أحمد العقيقي, عنه بكتبه كلّها»' ". ورواها من طريق آخرء وكلا الطريقين 
في رجال النجاشي إلى كتبه بلا فرق'". 

6 إسماعيل بن مهران بن أبى نصر السكونى: «صنّف كتباً... أخبرنا 
عديعراء) ' وطريت سيان إلى تو وظار يي الحية فى اللتهريك بلا 


(0) 


ترف + 

21 اسماعيل بن موسى بن جعفرنيِي2: قال بعد تعداد كتبه: ((أخيرنا 
حدقا ب 

- أيُوبٍ بن نوح: «له كتب وروايات ومسائل من أبي الحسن 
الثالث اية, أخبرنا بها...»'". والطريق من رواية الصدوق. وهو بعينه في مشيخة 
الفقيه'*, 

جعفر بن محمد بن قولويه: قال الشيخ في الفهرست: «أخبرنا برواياته 


.)١19(8١7 1١ الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.317 / "١ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
ْ المصدر نفسه.‎ )*( 

(؛) المصدر نفسه: "7 لا"5؟ /5غ. 

(0) المصدر نفسه: "؟ /87غ. 

(1) الطوسي /الفهرست: 140 17 .)5(5١/‏ 
(/ا) المصدر نفسه: 65 / .)١(69‏ 

(8) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: .1٠‏ 


ا 0٠‏ 0 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
وفهرست كتية:.:) '. وهذا هو عين طريقه إليه في مشيخة التهذيب '. وهو نفسه 
فى , رجالالنجاشي 

4 جعفر بن بشيرء أبو محمد البجلى الوشاء: قال النجاشي: «أخبرنا 
الحسين ابن عبيدالله. عن الزراري. عن الحميري. عن ابن أ, ى الطاب بسائر 
كتبه» “ والشيخ يرزوى جميع روايات الحسين بن مدال وكذلك كتب 
وروايات الزراريء والحميري. ‏ كما سيان في محله ‏ وبهذا يكون طريقه إلى 
مرجي ره نا ليب عدراذال جرع :الى رست يدن اك بن 
طريقه العام إلى معظم المصتّفين الذين انفرد النجاشي بذكر طريقه العام إليهم من 
خلال ملاحظة طريق الشيخ العام إلى وسائط الإسناد في طريق النجاشي. كما 
بمكن اكتشاف طرق النجاشي العامّة التي لم يذكرها وذكرها الشيخ؛ وذلك باتباع 
هذا الاجلوف تفنة 

حريز بن عبدالله السجستانى: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»'" 
زوق الشيخ ذلك من ثلاثئة طرق: 

الأّل: من رواية ابن أبي عمير. عن حماد. عن حريز. وهو نفسه في رجال 
كال 


الثاني: من رواية الشيخ الصدوق, والشيخ الصدوق لم يبين طريقه إليه في 


.)١(1417411تسرهفلا/ الطوشئ‎ )١( 

[؟) الطونسي / مشيخة تهذيب الأحكام ./1:٠١‏ 
١؟)‏ النجاشي / رجال النجاشي: .51١8/ ١74 ١7‏ 
١؛)‏ المصدر نفسه: ١١9‏ / 804 

(5) الطوسي /الفهرست: .)١١ 515/١١8‏ 
(1) النجاشي / رجال النجاشي: ١40‏ / 776. 


ب ”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ار ا ا 1816 

الثالث: من رواية ابن الغضائرى باسناده. عن حماد. عن حريز. وفي رجال 
النجاشي رواه ابن الغضائري باسناد آخر. عن حماد. عن حريز. 

ومنه يعلم أن ما وصل لابن الغضائري من حماد. عن حريز في طريق 
النجاشي, هو نفس ما أخبر به الشيخَ في الفهرست. لكن النجاشي لم يصرح بعموم 
الطريق إلى حريز. 

١‏ الحسن بن حمزة, أبو محمد العلوى الطبرى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»'. وطريق الفهرست هو طريق النجاشي بعينه. لكنّه لم يصرّح 


إفة 


الحسن بن على الحضرمى: «له كتب وروايات. أخبرنا بها...»'" 

37 الحسن بن عن بن فضال: (وأخيررنا يكفية وووا ناته .:والظطريق 
من رواية الشيخ الصدوق. 

4" الحسن بن محبوب السراد: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»'”, 
والطريق من رواية الشيخ الصدوق, وقد انتهى في مشيخة الفقيه إلى من انتهى إليه 
طريق الفهرست. وهو محمد بن أحمد بن عيسى, عنه ". 

0 الحسن بن محمد بن سماعة الكوفى: «أخبرنا بجميع كتبه 


.)70(١968/ 5٠١5 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(؟) النجاشي / رجال النجاشي: 54 / .١6١‏ 

(؟) الطوسي /الفهرست: ٠١4 ١١7‏ /74(194). 
(؛) المصدر نفسه:/91- 7/948 .)](١11‏ 

.)١( ١51١ / 95 المصدر نفسه:‎ )6( 

(1)الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 49. 


٠.0000 ١6‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)|ج؟ 


ورواياته..». رواه الشيخ عن ابن عبدون من طريقين. وهما ضعيفان في الفهرست. 
الأوّل: بالأنباري. والثاني: بابن الزبير'''. وللنجاشي طريقان, ابتدأ الثاني منهما 
بابن عبدون, وهو صحيح ". 

وللشيخ في مشيخة التهذيب طريقان إلى الحسن بن محمد المذكور. الأوّل 
منهما هو الطريق الأوّل في الفه رست الضعيف بالأنباري. والثاني منهما ابتدأ بثلاثة 
من مشايخ الشيخ وفيهم أبن عبدون. وهو صحيح '' وستأتي ثمرةبيان هذه 
الطرق في تطبيقات الوجه الثالث من وجوه نظرية التعويض'". 

1 الحسين بن سعيد الأهوازى: قال: «له ثلاثون كتاباً. وهي: كتاب 
الوضوء. و.. أخبرنا بكتبه ورواياته ابن أب جيد القمي. عن محمد بن الحسن. عن 
الحسين ابن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد .. قال ابن الوليد: وأخرجها إلينا 
العميو انو السم يو اا 3 وك الحسيه بن سفيويوة 5 | كان فت مله - 
وقال في الحسين بن الحسن بن أبان: «روى عن الحسين ابن سعيد كتبه كلها» ''' 
وقال في ترجمة اخية الحسين بن سعيك: (ازوئ ميم ماصنفه أخوه. عن جمع 
مغابخه: وستزكر كني اخيه إذا:ذكرنات يو الطريق :إلى زوانتهما واحد»””. 


(؟)الطوسى /الفهرشة :ا م 

١؟)‏ النجاشى / رجال النجاشى: -4١‏ 47 / 84. 

0 التاريى متي تهذيب الأحكاء 76 

(4) :581 الفقرة / رابعاً. 

(6) الطوسى /الفهرست: ,)37(1٠١/ ١١7‏ والنجاشي / رجال النجاشي: 04 .٠١‏ 
اال ْ 

(5) الطوسى /الرجال: 575 56١9/7‏ (8)) باب من لم يرو عنهم 2ه . 

.)509(١917/ 53٠١5 الطوسي / الفهرست:‎ )( 


ب"/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 11 00000 
وبهذا يظهر أن الطريق المذكور هو طريق عام إلى جميع كتب الحسين بن 
سعيد ورواياته. 

وللنجاشي عِدَّة طرق إلى جميع كتب الحسين بن سعيد. وقد اتفق طريقان 
منها مع الفهرست”". 

جدير بالذكر أن رواية الشيخ لجميع كتب الحسين بن سعيد ورواياته في 
الفهرست كانت من عِدّة طرق. وأوّلها هو الطريق الأوّل في مشيخة التهذيب » 
وثانيهما من رواية الشيخ الصدوق, وهو في مشيخة الفقيه أيضاً'". 

07 - الحسين بن عبيدالله الغضائرى: «له تصانيف ذكرناها فىالفهرست. 
واطاة لنا بجميع رواياته»' ' والحسين هذا من مشايخ الشيخ والنجاشيء لكن لم 
يذكره الشيخ في الفهرست, وذكر له النجاشي أربعة عشر كتاباً. ثم قال: «أجازنا 
جميعها. وجميع رواياته عن شيوخه»””. 

ومهما يكن, فإن الشيخ يروي عنه مباشرة جميع كتبه ورواياته. 

ويمكن الاستفادة من ذلك في نظرية التعويض في حال لو روى بعضهم 
بالإإسناد عن ابن الغضائري. وكان الراوي عنه ضعيفاً أو مجهولاً. فيمكن استبدال 
ذاك الضعيف أو المجهول بالشيخ أو النجاشي, إذ لا يوجد في الرواة المتأخرين 
عنهما من ليس له طريق صحيح إليهماء وهو ما بينه المحدث النوري في مشجرة 


.1717/ 157/5٠0 0/8 النجاشي / رجال النجاشى:‎ )١( 

(1) الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام 514. 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه غ: .5١‏ 

(؟) الطوسي /الرجال: 1706 /225(111777) باب من لم يرو عنهم222 . 
(6) النجاشي /#رحال النجاشي: 111/55 


ل 00٠‏ 000---000000-.000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج١‏ 
مواقع النجوم تفصيلا"'". 

وهذا الافتراض لاحصر له بما يروى عن ابن الغضائري بسند ضعيف. إذ 
يصح في جميع مشايخ الشيخ. والنجاشي, والشيخ المفيد. والكليني, واالصدوق 
وغيرهما من مشاهير وأعلام الشيعة بعد انتهاء عصر النص من الذين وصلت كتبهم 
ومصنفاتهم إلينا بالتواتر. وعلى هذا ينبغي أن لاينظر في تعويض الأسانيد إليهم. 
بل في اسانيدهم. 

4 الحسين بن على بن سفيان: «أخبرنا بجميع كتبه أحمد بن عبدالواحد 
0000 

6 الحسين بن محمد بن حمزة بن على العلوي المرعشى الطبرى: 
قال الشيخ في رجاله: «روى عنه التلعكبري.. وله منه 5 
ورواياته» " وبوصل طريق الشيخ إلى التلعكبري بالحسين هذا يكون للشيخ 


طريق عام إلى جميع كتبه ورواياته. 
+ - حمزة بن القاسم بن على بن حمزة. أبو يعلى: «أخبرنا الحسين بن 
)ع( 


عبيد الله... بجميع كتبه» : 


0١‏ حميد بن زياد: واغيزنا وزو اجا كلها وكتي ‏ . وللشيخ إلى حَمَيّْد 


)١(‏ ينظر: تفصيل طبقات المشايخ العظام في خاتمة مستدرك الوسائل, المجلد الثاني 
كله. والثالث إلى صفحة 4٠١‏ ففيها تفصيل سائر طرق المتاخرين إلى الشيخ 
والنجاشي وغيرهما من المتقدمين. 

.١77 / 58 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 

(") الطوسى /الرجال: 577 )١5(70817/‏ باب من لم يرو عنهم ااي . 

(5) النجاشي / رجال النجاشي: ١4١‏ /571. 

(6) الطوسى /الفهرست: ١١4‏ 6١١/558؟(3).‏ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) خم عات اللاو ةا 
ابن زياد طريقان فى المشيخة, أحدهما: ما رواهبأسانيده. عن محمد بن يعقوب. 
عنه. والآخر هو 5 الفهرست العام إلى جميع كتبه ورواياته'' لكنّه لم 
يصرّح بلفظ (جميع) هناك, وقد يستظهر من ذلك أنّ الأوّل عام إلى جميع كتب 
ووؤابات ميد ابن زياة أيضاء على أساين أن ماوضله.احد الطريقيخ وضله 
بالآخر. 

4- سعد بن عبدالله الأشعرى القمى: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»'", 
وهو من رواية الشيخ الصدوق, وقد ذكره في مشيخته' ". وقد علّق التقىّ المجلسي 
على هذا الطريق في مشيخة الفقيه بعد ذكر طريق الفهرست قائلاً: «والطريق وإن 
كان متّحداً. لكن تعميم الأخبار والروايات فيه يعني في الفهرست - مصرّح, 
وفي الأصل ظاهر فتنبّه»' ”". 

وفيما ذكره نظر؛ لأنْه لو نُظر إلى طريق الصدوق بمعزل عن طريق الفهرست 
فسوف لن يظهر منه ما ذُكر. وإن نظر إليه مع طريق الفهرست, فستخرج المسألة 
عن حدّ الظهور إلى النصّ؛ لأنّ ما ذُكر في أحدهما هو عين ما ذُكر في الآخر, 
فكيف يكون التعميم نضّاً في أحدهما وظاهراً في الآخَّر؟ 

وروى النجاشي كتبه كلها عن الشيخ المفيد وابن الغضائري'” بطريق آخر 
غير طريق الفه رست المبدوء بعدة من أصحابنا. والشيخ المفيد وابن الغضائري من 
رجال تلك العدة. 


.58:٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١( 
.)١(7157/ ١8 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه 5: / - 8. 

(؛) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين .١78 :١4‏ 


(5) النجاشي / رجال النجاشى: ل/ال١١‏ - ١78‏ /471. 


ل ٠‏ 0 0 0 000-00000-000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

4 - سلمة بن الخطاب البراوستانى: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ...»!". 
وروى النجاشي جميع كتبه'"' بطريق يلتقى مع طريق الفهرست بسعد بن عبدالله 
والحميري وابن إدريس؛ عنه. وهذا دليل واضح على دخول جميع رواياته في 
طريق النجاشي وإن اقتصر على ذكر (سائر كتبه). 

غ4 - صفوان بن يحيى. أبو محمد البجلى. بياع السابرى: «له كتب كثيرة.. 
ورؤايات: أخبرثا بجميقها .» "'. وروق النجاشي حب كو ره ليها هو 
طريق الفهرست'* ومنه يُعلم عموم طريقه إلى رواياته أيضاً. 

6غ - العباس بن معروف: «له كتب, أخبرنا بها جماعة, عن أبي المفضل. 
عن ابن بْطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عنه»''. ويعلم عموم هذا الطريق إلى جميع 
كتب وروايات العباس بالمعروف من خلال طريق النجاشي إليه. إذ رواه عن 
أحمد بن علي, عن الحسن بن حمزة, عن ابن بط عن أحمد بن أبي عبدالله. عن 
العباس بن المعروف بجميع حديثه ومصنفاته”"'. وحيث أنّ ابن بط روى جميع 
روايات وكتب العباس بن معروف بتوسط البرقي في طريق النجاشي. 
فيعلم أن ما رواه لتلميذه في طريق النجاشي هو نفس ما رواه لتلميذه في طريق 
الشيخ. 


1 - عبدالله بن أحمد بن أبى زيد. أبو طالب الأنبارى: «أخبرنا بكتبه 


.)١(95*5 7/1١1٠ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) النجاشى / رجال النجاشى: ل41١‏ - ١88‏ /498. 
() الطوسى /الفهرست: 1 3056/45 ))). 
(4) التجاشي / رجال النجاشي: 198-١51‏ / 014. 
(6) الطوسى /الفهرست: .)1(055/1١9٠‏ 

)03( النجاشي / رجال النجاشي: 38١‏ / 117/. 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ل 
ورواياته...»'". وطريق النجاشي هو طريق الشيخ نفسه. ولكنه إلى جميع كتبه ولم 
يذكر رواياته ". 

!ا - عبد الله بن حل بن حيان الكنانى: «له كتب.. الخير نا عيهنا الحسين 


م 
أبن عبيد الله...» . 


4:- عبدالله بن جعفر الحميرى القمى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»' '. وهو في الفهرست من رواية الشيخ الصدوقء وقد ذُكر في 


)3 1 
وابتدا 


مشيخته أيضا””. وروى النجاشي جميع كتبه عن عِدَّة من أصحابنا ... 
طريق الفهرست بالشيخ المفيد الذي هو أشهر رجال عِدَّة النجاشي. 

9 - عبدالعزيز بن يحيى الجلودى: «وله كتب.. قال لنا أبو عبدالله 
اللعسيو دن غنمداه ابضا ذنا كديداخميفها أبو الخسبو على بن ناه 

٠٠‏ - عبد العظيم بن عبدالله الحسنى: «أخبرنا أحمد بن على بن نوح... 
حدّئنا عبدالعظيم بن عبدالله بجميع 107 

١‏ عبيدالله بن أحمدبن نهيك: «أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن 
عثمان بن الحسن. قال: اشتملت إجازة أبي القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم 


.)١72(11406 / ١7١ ١79 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(1) النجاشي / رجال النجاشي: 777 - 7777 //117, وفيه: (عبيدالله) مصثراً. 
(") المصدر نفسه: 5١؟‏ /6357”7. 

(؛:) الطوسى /الفهرست: ١517‏ 1597/5158 (7). 

(8|الصدوت / مشيخة الفقيه 7:5؟١.‏ 

.6/*/ 5١٠١ 7١9 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )'٠( 

(0) المصدر نفسه: 564 / .15٠‏ 

2 النجاشي / رجال النجاشي: 71/8 /167. 


6 001111111 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 
الموسوئ دوا زاتاعا على شائز ها رواءعبيذانين احمدين نفيك 

5- على بن إبراهيم بن هاشم القمى: قال بعد ذكر كتبه: «أخبر نا بجميعها: 
جماعة؛ عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري. عن علي بن إبراهيم»'". 
وهذا هو طريق الشيخ إليه في المشيخة أيضا'". وفي رجال النجاشي: «أخبرنا 
محمد بن محمد وغيره. عن الحسن ابن حمزة بن علي بن عبدالله. قال: كتب إلىّ 
علي بن إبراهيم بإجازة سائر حديثه وكتبه» ". 

وهذ الطريق هو طريق الفهرست بعينه. ومنه يعلم عموم طريق الشيخ إلى 
جميع كتب علي ابن إبراهيم ورواياته. 

*ه ‏ على بن أسباط: «له أصلء وروايات. أخبرنا بها...»'”. وذكر له 
النجاشي كتاب الدلائل, وكتاب التفسيرء وكتاب المزار. وكتاب النوادر. وذكر 
لكلّ كتاب طريقاً”''. والظاهر أنّ المراد ب (الأصل) في طريق الشيخ إِمَا أن يكون 
أحد هذه الكتب الأربعة. فيكون المقصود بالروايات روايات الكتب المتبقية, أو 
يكون غيرها. فتشمل الروايات ما في هذه الكتب الأربعة جميعها. 

8ه - على بن حاتم القزوينى: وأخيرثا بكفةورواتاتفن ‏ وعدااهز 


.11١6 / 777 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
.07( 88٠/761 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
1 ()الظوعى #نسيفة متابب الأشكاء‎ 
التساهى ران التعاقي مزه رفير‎ ) 
.)١1١1١ غ8‎ / ١ 67 الطوسي / الفهرست:‎ )0( 


(1) النجاشى / رجال النجاشى: 507 507 /1117. 
(0) الطوسى /الفهرست: ١57‏ / 170 (075). 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 1 00000 
طريق الشيخ إليه في المشيخة' . 

هه على بن الحسن الطاطرى: «أخبرنا بها أي بكتبه ‏ كلها ...»'". 
وللنجاشي طريقان - ليسا في الفهرست - إلى جميع كتبه ". 

على بن الحسن بن فضال: «أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها 
والباقي إجازة...»' ". وقال في علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي: «روى 
عن علي ابن الحسن بن فضال جميع كتبه»'". وروى النجاشي جميع كتبه 
بطريقين, أحدهما طريق الشيخ في الفهرست, والآخر صحيح'". 

0 - على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»'" وقال في الرجال: «روى عنه التلعكبري. وذكر أن له منه إجازة 
يحمي ما يرويه»”. وروى النجاشي - بغير طريق الفهرست - جميع كتبه ''"'. 

4- على بن العباس الجراذينى: «أخبرنا الحسين بن عبيدالله... قال: 
حدّئنا على بن العباس بكتبه كلّهان!"5 


.80:٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١١ 

.)١17(59٠0/ 1١065 الطوسي /الفهرست:‎ )( 

(؟) النجاشي /رجال النجاشى: 70614 5086 //577. 

(؛) الطوسي / الفهرست: ١617-١617‏ / 191 (8). 

(5) الطوسي /الرجال: 2173١ - 17١‏ /15(7778)., باب من لم يرو عنهمابيّة . 
(1) النجاشي / رجال النجاشى: لا6١ ‏ 509 /17/57. 

.)١15 (951 / ١ 61 الطوسي / الفهرست:‎ )1( 

(8) الطوسي /الرجال: 177 7 )58(7191١‏ باب من لم يرو عنهم 25 . 

(5) النجاشي / رجال النجاشىي: 577١‏ 777 / 184. 

5/ ١68 نفسه:‎ ردصملا)٠١(‎ 


دح ع عع 0 0 ..لل..ل.ل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

64 - على بن محمد الشمشاطى. أبو الحسن العدوى: «وله كتب كثيرة.. 
اخورنا شلداقة 0 ذكاء أبو 59 550 000 

:على بن مهزيار الأهوازى: «له ثلاثة وثلاثون كتاباً؛ مثل كتب الحسين 
بن سعيد, وراد كان حروف القران. وكتاب الأنبياء. وكتاب البشارات.. 
أخبرنا بكتبه ورواياته..» ', رواه من عِدَة طرق. وقع الصدوق في طريقين من 
تلك الطرق, وقد ذكرهما في مشيخته ', وروى النجاشي جميع كتبه بالإسناد عن 
إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه على بن مهزيار, وكذلك عن العباس بن معروف. 
عنه' . وطريق الشيخ إليه كذلك. 

وتحديد كتب ابن مهزيار بهذا العدد المخصوص ثم بيان الطريق إليها وإلى 
رواياته. يشير إلى كون الطريق المذكور هو طريق إلى جميع كتبه ورواياته. 

وهكذا الحال في طرق أخرى كثيرة, سواء ذكر فيها عدد الكتب ثم فصلها مع 
بيان الطريق؛ أو لم يخصها بعدد معين. وإِنّما اكتفى بسردها ثم بين الطريق إليها 
والى:وواياك ضاحيهاء فلاشك يكون الطريق عاماً إلى جميع كب المترجتم له 
ورواياته. 

١‏ الفضل بن شاذان: «أخبرنا برواياته وكتبه...»””. روى الشيخ ذلك من 
طريقينكلاهما من رواية الشيخ الصدوق الأول مف ووانة ا حجدين دريس عن 


.1897/ 5350 557 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
.)1( 79/9 / ١67 (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 89. 

() النجاشى / رجال النجاشى: 07 505 /114. 
(5) الطوسي /الفهرست: 19177 678/193 (1). 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ماما ول 1 
علي بن محمد بن قتيبة» عنه. وهو كذلك في رجال النجاشي. لكنه اقتصر على ذكر 
الكتب فحسب"", على الرغم من كونه طريقاً إلى روايات الفضل أيضاً. 

محمد بن أبى عمير: «أخبرنا بجميع كتبه رابا تفي روى الشيخ 
ذلك من عِدّة طرق؛ وفيها طريقان من رواية الصدوق. وقد ذُكر أحدهما في 
مشيخته'”. وروى النجاشي جميع كتبه ولم يعطف عليها رواياته' ' مع أنّ طريقين 
من طرقه قد التقيا مع طريق الفهرست بالوسائط المحدثة عن ابن أبي عمير 
مباشرة. 

7- محمد بن أحمد بن الثلج: «أخبرنا بجميع كتبه...»'”. وروى النجاشي 
جميع كتبه بطريق غير طريق الفهرست"". 

15 محمد بن أحمد بن الجنيد: «وله كتب كثيرة. منها:كتاب تهذيب 
الشيعة لأحكام الشريعة, و... أخبرنا بذلك الشيخ المفيد وابن عبدون؛ عنه»”", 
وقد روى النجاشي جميع كتبه ومصنفاته. عن جميع مشايخه الثقات, عنه'*. ولا 
شك بدخول الشيخ المفيد فيهم. فيكون طريق الشيخ عاماً إلى جميع كتب ابن 
الجنيد ورواياته. 


.81٠ / 7١ النجاشي / رجال النجاشى: /ا‎ )١( 

(1) الطوسي / الفهرست: 718 - 49 / 216 )). 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه 65:4 67. 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 7177 3١١‏ / /ا88. 

(6) الطوسي /الفهرست: 3 / 6 (لام). 

(1) النجاشي / رجال النجاشى: .٠١*717// ”87 -378١‏ 
(0) الطوسى /الفهرست: 2/٠ - 7٠١9‏ ))2. 


)0( النجاشي / رجال النجاشي: /ا384- خخ" //ا غ١٠‏ . 


١‏ 000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 

06 محمد بن أحمد بن داود القمى: واعميونا بكسة ووواشاسيي”. 
وروى النجاشي كتبه بطريق الفهرست نفسه. ولم يذكر (ورواياته) ". 

1 محمد بن أحمد بن عبدالله الصفوانى: «أخبرني بجميع كتبه شيخى 
أبوالعباس أحمد ابن علي بن نوح. 0( ٠‏ 

77 محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرى القمى: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته...» ' روى الشيخ ذلك من عِدَة طرق. وبعضها من رواية 
الشيخ الصدوق. وروى النجاشي جميع كتبه' '' بطريق هو من جملة الطرق العامّة 
إليه في الفهرست. ومنه يُعْلّم دخول جميع رواياته في طريق النجاشي العام إلى 


كب محكة كن أوومة له كنت تفل كتين اميه بدو معو ينا 
مع ا 


8 محمد بن بحر الرهنى: قال النجاشي بعد ذكر كتبه: «قال لنا 
أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح: حدّثنا محمد بن بحر 
بسائر كتبه ورواياته". والشيخ ذكره في الفهرس لكن لم يبيّن طريقه 
إليه. وحيث أنّ طريقه إلى أبي العباس بن نوح عام إلى جميع 


.)18(5077/ 5١١ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
.٠١ 50 / 7586 7814 (؟) النجاشى / رجال النجاشى:‎ 
.١١ 6٠ / المصدر نفسه؛ 87و"‎ )*( 

(:) الطوسى /الفهرست: 5١7‏ /78(5777). 

(0) النجاشى /رجال النجاشى: 375/8 589 /159. 
(1) الطوسى /الفهرست: .)6(17٠0 / 77١‏ 

(0) النجاشي / رجال النجاشي: 784 / .٠١14‏ 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 15 
رواياته'". فلاشك بدخول سائر كتب شيخه محمد بن بحر ورواياته في روايات 
تلميذه ابن نوح أيضاً؛ لما تبيّن - سابقاً ‏ في معنى عطف الروايات على الكتب في 
طرق الشيخ'". وبهذا يكون طريق الشيخ إلى ابن بحر عام اًكطريق النجاشي. وهذا 
باب واسع يمكن من خلاله تعويض الطرق الضعيفة للشيخ أو اكتشافهاء لا بلحاظ 
طرق النجاشي فحسب بل بلحاظ طرق الشيخ نفسه. سواء كانت في الفهرست أو 
المشيخة, وكذلك الحال مع طرق الصدوق في مشيخة الفقيه. 

محمد بن جعفر الأسدى: اكير نا ابن العباس بن نوح, قال: حدثنا 
الحسن ابن حمزة, قال: حدثنا محمد م الأسدى بجميع كتبه» ". 

١‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمى: «أخبرنا برواياته وكتبه 
ابن أبيجيد. عنه»'. وفي الرجال: «أخبرنا عنه أبو الحسين بن أبي جيد بجميع 
رواياته»' ". فظهر بهذا أو للقي طريقاً عاماً إلى جميع كتب ابن الوليد ورواياته. 

ويؤيد ذلك قول النجاشي في ترجمته: «أخبرنا أبو الحسين على بن أحمد.. 
قالوجد كا معسون الشيدورادة إجازته له بجميع كتبه وأحاديثه'''. والمراد 
بعلي بن أحمد هو ابن أبي جيد الذي أخبر الشيخ بروايات وكتب ابن الوليد كما 


محمد بن الحسن بن جمهور العمى البصرى: «أخبرنا بجميع كتبه 


.)080(١١77/ 85 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
0 

(5) النجاشي / رجال النجاشى: 79/7 / .٠١٠١‏ 

(؛) الطوسي / الفهرست: 787 / 1١3‏ (171). 

(5) الطوسي /الرجال: 174 /57(7371717) باب من لم يرو عنهم 854 
() النجاشي / رجال النجاشى: 787 / 87 .٠١‏ 


أ ع ع ع عع 0 .... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


ورواياته...»!''. وروى النجاشي بطريق آخر - جميع كتبه, وفيه: محمد بن 
جمهور''. وهو الموافق لما في أسانيد الكتب الأربعة. 

محمد بن الحسن بن شمّون: «له من الكتب... أخبرنا ا حمد بن على... 
عن محمد بن الحسن بن شمون بكتبه كلّها ما خلا التخليط»'". ْ 

4- محمد بن الحسن بن فروخ. أبو جعفر الصفار القمى: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته 0 وهو من رواية الشيخ الصدوق في الفهرست. وروى 
النجاشي كتبه كلها" '' وطريقه هو من جملة طرق الشيخ إليه في الفهرست وإن 
اختلف عنها في أوّله. ومع هذا لم يعطف النجاشي كلمة (ورواياته) على كتبه. 

0 محمد بن الحسين بن أبى الخطاب: «أخبرنا علي بن | لحمدة:. قال: 
عرد معي بن الحس و سار 00 

محمد بن خالد البرقى: ولد كني كيرا اعد ين علي بن نوح. 
قال: حدّثنا... عن أبيه بجميع ا 

ا- محمد بن زكريا بن ديئار الغلابى: «وصنّف كتباً كثيرةٌ... أخبرنا 


أبوالعباس... قالوا: حدّئنا محمد بن دينار الغلابي بجميع كتبه»'”. 


.)غ١(5757/‎ 7١7 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
.1١١ / 771/ (؟) النجاشى / رجال النجاشى:‎ 

(") المصدر نفسه: و#م_ + سم / 845. 

(]) الطوسى /الفهرست: .)1(55١/ 55١ 37٠١‏ 
(6) النجاشى / رجال النجاشى: 704 /118. 

سد رتلنه: 0 

(/0) المصدر نفسه: 760 / 4948. 

(8) المصدر نفسه: 585 /877” /375577. 


ي/ ف :١‏ الوجه الأول (تعويض المقطع الأوّل من السند) 1 

4- محمد بن سنان: «له كتب... وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على 
عددهاء وله كتاب النوادر. وجميع مارو اه الما كان قاين مخلط ا وعتلم 
اخيونا حداف 0 

ويعلم من هذا الطريق عموم طريق النجاشي إليه وإن لم يصرح بعمومه. حيث 
انتهى طريقه إلى الراوي المباشر عن محمد بن سنان في طريق الفهرست. وهو 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب'". 

6 محمد بن العباس بن على بن مروان بن الحجام. أبو عبدالله: 
داخيرنا يكفيه وزواواقة.. . ْ 

٠‏ محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى: «له مصنفات وروايات, أخبرنا 
١ 00007‏ 

-4١‏ محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته 0 وروى النجاشي جميع كتبه. عن أبيه (علي بخ هد 
ابن العباس النجاشي). عنه'"'. 

47- محمد بن على بن الفضل بن تمام الكوفى. أبو الحسين الدهقان: 
ألخبونا بوورا باقه وكيا ١‏ 


.)21(519/5١9 5١8 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.888 / "١8 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )"( 

(*) الطوسى /الفهرست: 598 / 171(1767) 
ال سه لا؟ .7 .)١‏ 

(4) الطوسي /الفهرست: 7717 948" / ١٠٠7ا(ه6؟32١).‏ 
() النجاشي / رجال النجاشي: 189 5937 .٠١13/‏ 


.)١178(1/١7/ 51٠ الطوسي /الفهرست:‎ )( 


5 او مفو يض الأساتيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج 

“الم - محمد بن على بن محبوب الأشعرى القمى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»'". وروى النجاشي جميع كتبه عن الحسين بن عبيداله ... '. 
والحسين هذا هو من أخبر الشيخ بإسناده بجميع كتب وروايات محمد بن على بن 
محبوبء ومنه يُعلم أنَّ طريق النجاشي إليه كذلك. ش 

44 محمد بن على بن يعقوب القنائى: «له كتب... أخبرني وأجازني 
جميع كتبه») 

6- محمد بن عمر بن محمد بن سالم الجعابى: «أخبرنا بسائر كتبه 
قتيكنا اروعيه تعمد بن تمنو انما رض اعت" 

7 محمد بن عيسئ بن عبيد اليقطينى: «أخبرنا بكتبه وان في . 
وروى النجاشي كتبه ورواياته بطريق ار ١‏ 

/الم- محمد بن مسعود العياشي. أبو النضر السمرقندى: قال الشيخ: 
«اخبرنا بجميع كتبه ورواياته.. »". وقال في أبنه (جعفر بن مسعود العياشي): 
«روى عن أبيه جميع كتب أبيه»”” وقال في حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي: 
«روى عن الكشيء عن العياشي جميع مصنفاته»""' 


(١)الطوسى‏ /الفهرست: 5١5١‏ /77؟58(5757). 

(؟) النجاشى / رجال النجاشى: 559 / .11١‏ 

2( المصيزار قي 1/4 

(؛) المصدر نفسه: 94 96" / .٠١66‏ 

.)51(11١/ 5١1-5١5 الطوسي /الفهرست:‎ )6( 

(1) النجاشي / رجال النجاشي: 777 5514 /815. 

.)1(504/ 15١6 1١١7 الطوسى /الفهرست:‎ )٠( 

(4) الطوسي /الرجال 418 / 1047 (8) باب من لم يرو عنهم(88. 

(9) الطوسى ي / الرجال: 75/25١ ٠‏ , باب من لم يرو عنهم 2ه . 


ب ”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ا 

8- محمد بن يعقوب الكلينى: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»'" 
وروى النجاشي كيدكايا! و طلرريقه هومن تجملة طرى التبين الفافة إلبنه قبن 
الفهرست. 

- موسى بن القاسم البجلى: «له ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن 
سعيد. وزيادة كتاب الجامع. أخبرنا 0007 

- يونس بن عبد الرحمن: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...» ". وروى 
النجاشي جميع كتبه'”. وقد التقى طريقه مع أحد طرق الفهرست العامة إلى جميع 
كتبه ورواياته بمحمد بن عيسئ بن عبيد الذي روى ذلك عنه. 

جدير بالذكر أن للشيخ الطوسي طريقين إلى جميع مصنّفات الشيعة وأصولهم. 

أحدهما: من رواية التلعكبري”". 

والاخر: : من رواية حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي, عن أربعة سين 
مشايخه. وهم: اتلد رن : نعيم السمرقندي, وأبو عبدالله الحسين , بن اميا 
إدريس القمي وأبو القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه القمي. ومحمد بن الحسن 
ابن أحمد بن الوليد القمي'". 

وللشيخ ‏ كما مرّ - طريقان صحيحان عامان إلى جميع كتب ابن قولويه 


1717/1511 الطوسي /الفهرست‎ )١( 

(1) النجاشى 0 / 0 . 

لي / الفهرست: 517 / 7/١8‏ (1). 

(؛) المصدر نفسه: +55 / 1(81). 

(4) النجاشي / رجال النجاشي: 447 - 548 .١17١8/‏ 

. 82! باب من لم يرو عنهم‎ )١(11877 515 الطوسي /الرجال:‎ )١ 
. 252 باب من لم يرو عنهم‎ )8( 70177 / 47١ المصدر نفسه:‎ )1( 


7 دع ع و وح 0 0....... فَعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
وأبخ الوليد ورواياتهة:وأناوانطة الشيخ إلى التلعكبري. فهم جماعة, كالشيخ 
المفيد وابن الغضائري وغيرهما. 

وبهذا يتبين أنّ طرق الشيخ العامة إلى مصتّفات الشيعة وأصولهم لاحصر لها 
بما ذُكر في الفهرست. 

هذا فضلاً عمًّا في كتب الإجازات ‏ لاسيّما الإجازات المذكورة في آخر 
بحار الأنوار للعلامة المجلسي ‏ من الطرق العامّة إلى جميع كتب وروايات 
العشرات من علماء الشيعة المصتّفين القدامى والمتاخرين بعد زمان الشسيخ 
الطوسي. معن اتصلت الرواية بهم عن أهل البيت لق '"' 


)١(‏ يُنظر: المجلسى الثانى / بحار الأنوار 45 1٠١ :9١5و:138-37٠١ :7١‏ لل 
وغيرها كثير. 


المبحث الرابع 
تطبيقات الوجه الأول 


يعدٌ الوجه الأوّل من أكثر وجوه النظرية وضوحاً وتطبيقاً في تاريخ فكرة 
التعويض, وقد شاهدنا في الباب السابق دوران معظم أمثلة فكرة التعويض حول 
مخور هذا الوجة وان اتخذت اسبغدلالاتها بالطرق الماتة اشكالاً تشتلفة 
وعناوين متعدّدة. نجح بعضها وأخفق آخر كما تبيّن في مناقشتها. 

وأَمَا عن تطبيقات هذا الوجه. فهي على نحوين؛ لأنّ الضعف الحاصل تارة 
يكون في الطرق إلى الكتب والمصتّفات والأصول. وأخرى في أسانيد الأخبار 
التي ذكرت بتمامهاء فإنْكان ذلك حاصلاً في المقطع الأوّل من الطرق أو الأساتيد, 
فتعويضه من اختصاص هذا الوجه بعد توفر الشروط اللازمة لذلك. 

وقبل البدء بتطبيقات هذا الوجه أودّ الاشارة السريعة إلى إمكان الاستفادة 
من هذا الوجه في مجال آخر غير تعويض الطريق أو السند الضعيف. ألا وهو 
بحث تعارض الخبرين؛ لعدم اقتصار النظرية على فائدة تصحيح الطرق والأسانيد 
الضعيفة التي يعسر تصحيحها بالطريقة الابتدائية» بل تتعدٌّى ببعض وجوهها 
-ومنها هذا الوجه ‏ إلى ميادين أخرى في عالم مصطلح الحديث. لما لها من دور 
كبير في مجال تقييم الأسانيد المعتبرة أيضاً. وبيان أرجحيّة بعضها على بعض في 
مقام التعارض. نظراً لقدرتها على رفع مستوى رتبة بعض الأسانيد المعتبرة إلى 


ف مدوم سا ا م كفويض الأسانةه (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
رتبة أعلى ممّا هي عليه. فهي كما تبرهن على صحّة السند الضعيف بطريقتها 
الخاصّة, قد تبرهن أيضاً على أنّ هذا السند الصحيح أو ذاك مقدّم على نظيره وإن 
تكافئا من حيث وثاقة الرواة وكثرتهم؛ لأنْها قد تحوّل الحديث الصحيح إلى درجة 
أعلى من الصحّة, كما تحوّل الحسن إلى صحيح. والمويّق إلى حسن أو صحيح. 
وهذا لم يُلتفت إليه في تاريخ فكرة التعويض. ولم تنبّه النظرية عليه كما أغفلته 
مصادر دراستها أيضاً؛ ولع السبب وراء ذلك انصباب الجهد في تاريخ التعويض 
ونظريته على تصحيح أسانيد الأخبار. وبيان سلامة الطرق وتتميمها أحياناً. ومن 
هنا لم يُنظر - في ذلك - إلى إمكان تعزيز صدور الخبر المعتبر سنداً بتكثير بعض 
أو جلّ طبقات رواته التي لم تذكر في سنده. عن طريق اعتماد أسلوب التعويض 
نفسه. وسوف نرى ما يمكن أن تقدّمه النظرية على هذا الصعيد. وإن لم يشر أحد 
إليه. وهو ما سنذكره في عرض بعض تطبيقات الوجه الأوّلء وهي كثيرة. نكتفي 
منها بالااتي: 
المطلب الأوّل 
تعويض الطرق إلى الكتب والمصدفات 

التطبيق الأول تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى: 

إِنَّ من طرق الشيخ في مشيخة التهذيب إلى طائفة مما رواه عن كتب أحمد 
ابن محمد بن عيسى الأشعري القمي هو هذا الطريق: «الحسين بن عبيد الله عن 
أحمد بن محمد بن يحيى العطار, عن أبيه محمد بن يحيى, عن محمد بن علي بن 
محبوب, عن أحمد بن محمد بن عيسى» ". 

وقد توفرت في هذا السند مع مقارنته بالفهرست - الشروط الثلاثة المطلوبة 


./1١ :٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١( 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا[ 1 01 
للتعويض. وهي: 

-١‏ وجود إشكال في سند مايرويه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى في 
هذا الطريق؛ ارال اعم زد يجمه بن يحبى العطار فيه. وهو ضعيفٌ عند السيّد 
الي 

؟ - وجود ثقة في هذا السند. وهو : محمد بن علي بن محبوب. وقد وقع فوق 
نقطة الضعف في السند. 

"- وجود سند صحيح للشيخ في الفهرست إلى جميع كتب وروايات محمد 
ابن علي بن محبوب وهو: 

«جماعة, عن محمد بن علي بن الحسين, عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن 
أحمد بن إدريس. عن محمد بن علي بن محبوب» ". وقد تقدمٌ أنَّ الشيخ المفيد 
من بين (الجماعة) الذين يروي عنهم الشيخ في الفهرست. فالطريق إذن صحيح 
بالإتفاق. 

وعليه يمكن إجراء عملية التعويض هناء وذلك باستبدال المقطع الأدّل من 
سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى بما فيه من نقطة الضعف (المنحصرة بين 
الشيخ ومحمد بن علي بن محبوب ) بالسند الصحيح الذي ذكره الشيخ في 
الفهرست إلى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوبء ثم وصله بأ حمد بن 
محمد بن عيسى؛ ليكون طريقاً صحيحاً إليه'"". 


)١(‏ كل من نقول بضعفه عند السيد الشهيد في تطبيقات وجوه النظرية, قد بينا موضع 
ضعفه في كتب السيد الشهيد فى الفصل السابق من هذا الباب, : 64 017. 

(1) فهرست الشيخ: 757 589 / 758 (78). 

(؟) ما تقدّم في آخر الوجه الأوّل في المبحث الثاني للفصل الأوّل من الباب السابق؛ ؟ : 


هه 


148 101 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 

التطبيق الثاني تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد: 

إنَّ من طرق الشيخ إلى أحمد بن محمد (مشترك بين الأشعري والبرقي) فى 
تياف الواديي فو ما مدا بأبى الحمين ين الى بينم عن سمهت رن الحتين بن 
الوليش عع مويه القن الضقا روطن اعد ند مين" 

وفي هذا السند توفرت الشروط الثلاثة اللازمة للتعويض أيضاً. وهى 
لجال : 

-١‏ وقوع ابن أبي جيد فيالسند. وهو مختلف فيه, ضعيف عند البعض وثقة 
عند اخرين. وهو الصحيح. 

"- وقوع ثقة بعده وهو ابن الوليد. 

" - وجود سند صحيح للشيخ إلى كتب وروايات ابن الوليد. وهو الطريق 
الثالث من طرق الشيخ إليه في الفهرست' '. وهو: جماعة. عن الصدوق. عنه. 

وهنا يمكن إجراء التعويض كما أجريناه في التطبيق الأَوّلء وذلك برفع ابن 
أبي جيد. وجعل (جماعة, عن الصدوق) مكانه, ثمّ وصله بالصفّار. عن أحمد بن 
محمد. 

التطبيق الثالثك ‏ تعويض طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب: 

قال الشيخ في التهذديب: «عنه, عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن محمد بن 


جه ٠١‏ (التطبيق السادس) لا يدل على أسبقية السيد الخوئي لهذا التطبيق؛ لما ذكرناه في 
آخر الطريق الرابع من طرق التصحيح في المصادر الثانوية لدراسة النظرية, 1: 1١١١‏ 
.١١ 7‏ 

)١(‏ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ ”7, وللشيخ طريق صحيح إلى أحمد بن 
محمد فى المشيخة: 4", لكنّا اخترنا الأوّل لما فيه من إشكال. 

(؟) الطوسي / الفهرست: 771 / 79 .)١31‏ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) الل اسمس ا 
أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي عبداللهاثة عن رجل وكّل آخر على 
00 
والحديث رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عمير. عن هشام بن 
سالم. عن أبي عبداله يلثة' "'. وطريقه في مشيخة الفقيه إلى ابن أبي عمير: أبوه 
ومحمد بن الحسن؛ عن سعد بن عبدالله والحميري؛ عن أيّوب بن نوح وإبراهيم بن 
هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبدالجبار جميعاً؛ عن محمد بن أبي عمير ". 
وهذا الطريق في أعلى درجات الصحّة. لكن الإشكال في سند التهذيب؛ لأنّه 
معلّق بالضمير (عنه) على سابقه المبدوء بمحمد بن على بن محبوب. وقد ذهب 
المحقّق الأردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان إلى ضعف طريق الشيخ إلى محمد 
ابن علي بن محبوب في المشيخة بالحسين بن عبيدالله وأحمد بن محمد بن 
يحيى' '؛ إذ قال الشيخ: «وما رويته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن 
محبوب, فقد أخبرني به الحسين و عبردا تعن اقم بن محمد بن يحيى العطار. 
عن أبيه محمد بن يحبى. عن محمد بن علي بن محبوب»””. 
لكن الشيخ ذكر في الفهرست ثلاثة طرق إلى محمد بن علي بن محبوب. 
وهي: 
الأوّل: هو نفس طريقه إليه في المشيخة, قال: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته 
الحسين بن عبيدالله وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى. عن أبيه. عن 


)١١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 517:7 1(6077/7) باب 817 الوكالات. 
١")الصدوق‏ /الفقيه ": 89 680 / )0(١7١‏ باب 7”الوكالة. 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه 265:5 67. 

.646 0414 :9 الاردبيلى / مجمع الفائدة والبرهان‎ )4١ 

(5) الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام ١٠:١ل.‏ 


0٠ 14‏ 0 ور( 000.00000000... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
محمد بن علي بن محبوب». 

وهذا لا يختلف عن طريق المشيخة إليه بشيء سوى إضافة ابن أبي جيد 
بعطفه على الحسين بن عبيدالله. وهو لا يضر في وحدة الطريق. 

الثاني: «وأخبرنا بها أيضاء جماعة, عن أبي المفضّل. عن ابن بطة, عنه» وهذا 
الطريق ضعيف. 

الثالث: «وأخبرنا به أيضاً. جماعة, عن محمد بن علي بن الحسين, عن أبيه 
وتسدو ىن العنو غود اخهند بن ادويصس.عنه»"” . وهذا الطريق صحيح. 

ومن هنا حكم جمع من الفقهاء بصحّة رواية التهذيب. كالعلامة الحلى في 
المختلف والتذكرة' '. والمحقّق الكركي في جامع المقاصد'". والشهيد الثاني في 
المسالك'”. والبحراني في الحدائق الناضرة'". والسيد الطباطبائي في رياض 
المسائل”' '. والجواهري في جواهر الكلام'". بل المحقّق الأردبيلي نفسه قد أشار 
- بعد تصريحه بضعف طريق الشيخ في المشيخة ‏ إلى إمكان التصحيح من 
الفهرست”. وسوف يأتي في الوجه الثالث'" إمكان عدّ طريق النجاشي إلى 


.)378( 78 / 77 - 7١7 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) العلامة الحلى / مختلف الشيعة : /1؟. وتذكرة الفقهاء ؟: .١7‏ 
ف المحقّق الكركي / جامع المقاصد 8: 7178. 

(4) الشهيد الثانى / مسالك الأفهام 0: 54؟. 

(0) البحرانى / الحدائق الناضرة 57: 19. 

(1) الطباطبائى / رياض المسائل 9: ٠1؟.‏ 

(0) الجواهري / جواهر الكلام 77: 04,. 

(8) الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان 9: 0104. 

(9) 776:7 الصورة الخامسة, وقارن بما في : ١78‏ / 817. 


ب/ ف :١‏ الو جه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ا 
محمد بن علي بن محبوب طريقاً للشيخ أيضاً. وكذلك عدّ طريق الصدوق إليه 
طريقاً للشيخ كما سيأ تي في الوجه الرابع'''. ويُعلم من طريق الفهرست الثالث إلى 
محمد بن على بن محبوب صحّة طريق الشيخ إلى ما رواه عنه مطلقاً. وهو ما 
يقتضيه عموم الطريق. وزيادة على تصحيح الطريق بما مر فإنه يمكن تعويض 
نقظلة الوق الهذا مله ب لبن العمتلة بالحعدق بو عبيدا نه الفشائرى رو اعد يد 
محمد بن يحيى العطار''' على ضوء الوجه الأوّل أيضاً. وذلك من خلال طريق 
الشيخ الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات محمد بن عيسى بن عبيد الواقع 
فوق نقطة الضعف في سند الرواية. 

ا لل ا اي ال لا ا ل 
وروايات ابن أبي عمير الواقع فوق نقطة الضعف أيضاً وبنحو ما تقدم في 
التطبيقات السابقة. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّه يمكن استثمار الوجه الأول في تحصيل 
فائدة رفع مستوى رواية التهديب ‏ من جهة السند ‏ إلى رتبة أعلى, وذلك بتكثير 
طبقات رواتها ابتداءً من الشيخ وانتهاءً بابن 5 عمير. وذلك بملاحظة طرق 
الشيخ العامة إلى بعض من وقع في إسنادهاء وإلى من وقع كذلك في بعض تلك 
الطرق. 


لل يي ايوم 

(1) ابن الغضائري وأحمد بن محمد بن يحيى من الثقات على الأصحّ. وهو ما ذهب إليه 
جملة من المحققين وعلماء الرجال المتأخّرين, ولا أقلّ من حسنهما. خصوصاً وإنّ 
وقوعهما ونظائرهما في أسانيد الشيخ ليس من باب وسائط الإسناد. بل من وسائط 
تحصيل الرواية من الكتب - كمابيّناه سابقاً. :١‏ 01" - 710 والفرق بين الاثنين 


عظيم. 


7 ٠ع‏ 0 ٠.00.0000‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وفي المقام نجد الشيخ قد ذكر طرق عامّة إلى من كانواكذلك. وهم: ابن أبي 
عمير) ومحعدين عسي بن عبيد' '» ومحمد بن علي بن محبوب , وابن 
الوليد "» وعلىي بن بابويه'”. والشيخ الصدوق'" , وكذلك: محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب'”, وأيُوب بن نوح””. وعلي بن إبراهيم بن هاشم'' . وهم من جملة 
وسائطه إلى رواية جميع كتب وروايات محمد بن أبي عمير. 

ومن توحيد هذه الطرق العامة ووصل بعضها ببعض - وقد بيّنا الوجه في ذلك 
مراراً - يعلم أنّ للشيخ طرقاً شتى إلى رواية ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم, 
وإن كانت مأخوذة في التهذيب من كتاب محمد بن على بن محبوب. وهو ما 
يكشفه المخطط التالي: 


.)27( 1717/1519 -5١8 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 711-515 /53(511). 

(؟) المصدر نفسه: 777 / 58(577). 

(؛) المصدر نفسه: /ا؟ / .)١1515(17١9‏ 

(0) المصدر نفسه: ١61/‏ / 97 (19). 

(1) المصدر نفسه: /اا5 _ 788 / ١٠7ا(60؟5١).‏ 

() النجاشى / رجال النجاشى: 774 / 897., والطريق مبدوء بابن أبي خيد وهو هن 
مشايخ الشيخ الطوسي. مما يمكن عدّه طريقاً للشيخ أيضاً. وسيأتي ما له صلة بهذا 
الأمر في الوجه الثالث من وجوه نظرية التعويض (العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشي 
واثرها فى التعويض) ”7: 707 وما بعدها. 

(8) الطوسى /الفهرست: 601 / 85 .)١(‏ 

(4) المصدر نفسه 78٠ / ١67‏ (/), ومشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ / مع مقارنتهما 
بطريق النجاشي في رجاله: 56٠١‏ / علنا. 
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التطبيق الرابع ‏ تعويض طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب: 
الحميري وسعد بن عبدالله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن 


)51( 
محبورب)) 5 


وفي هذا السند ابن المتوكل وهو لم تثبت وثاقته عند السيد الشهيد الصدر, 
لكن يمكن تعويض هذا الطريق برفع نقطة الضعف عنه. واستبدالها برجل ثقة ليصمٌ 
الطريق. وبيان ذلك: 

إن للشيخ الصدوق طريقاً عامّاً وصحيحاً إلى جميع كتب وروايات الحميري 
وسعد بن عبدالله الواقعين بعد ابن المتوكل. وكلا الطريقين من رواية الشيخ 
الصدوق في فهرست الشيخ. 

أمَا الطريق إلى الحميريء فهو ما ذكره الشيخ بقوله: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته: الشيخ المفيد رحمه الله. عن أبي جعفر بن بأبويه. عن أبيه ومحمد بن 
الحسن؛ عنه»' ". 

وأمّا الطريق إلى سعد. فهو من قول الشيخ أيضاً: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته: عدّة من أصحابناء عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن أبيه 
وتعتدبن الحينة عن فغة بن عبد انرخن رهالة)» ‏ , 

وبهذا يتبيّن أَنّ الشيخ الصدوق يروي جميع ما وصله من روايات عبدالله بن 


.49 :5 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 
.)7( 1797/١548 /الفهرست:‎ ىسوطلا)١(‎ 
.)١(75١57/ ١4 (؟) المصدر نفسه:‎ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) من الام مسو اس 11 
جعفر الحميري وسعد بن عبدالله بتوسّط والده (الصدوق الأوّل). وشيخه النقة 
محمد بن الحسن بن الوليد. فيمكن ‏ والحال كهذه ‏ رفع محمد بن موسى بن 
المتوكل من طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب في المشيخة وتعويضه بثقتين 
مشهورين وهما: الصدوق الأوّل وابن الوليد. وإن كان ابن المتوكل ثقة على 
الأصح. إذ لا يمكن أن يترضّى العالم العدل الثقة العارف بمداليل 
الألفاظ كالصدوق ‏ على رجل فاسق أو غير ثقة. 

على أن الصدوق نفسه يروي جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب 
بطريق صحيح أيضاً. وهو ما ذكره الشيخ في الفهرست. قائلاً: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته: عِدّة من أصحابناء عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي. عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حكيم 
وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب»'". 

وبهذا يمكن تعويض طريقه المذكور برفع ابن المتوكل واستبداله بالصدوق 
الأول علي بن الحسين بن بابويه القمي, كما في هذا الطريق العام الصحيح إلى 
الحسن بن محبوب. 

ومن ملاحظة ما تقدّم, يُعلم أنّ الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات 
الحميري وسعد بن عبداللّه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عنهما. وبإضافة هدين 
الطريقين إلى طريقه العام إلى الحسن بن محبوب وطريقه إليه في المشيخة, يتتضح 
أنّ هناك ثلائة طرق للصدوق إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب, قد 
وفع ابن المتوكل في عرض طريق واحد منها فقط لا في طوله. وهو ما كان من 
ووانة ا عدي يخده بن مع فش و كن عونا مط تلق الضدورق 


.)١(١77/ 99 /الفهرست:‎ يسوطلا)١(‎ 
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بشخص وتفرّعها عنه. 


الحسن بن محبوب السرّاد 


أحمدبن محمد بن عيسئ الهيثم ب نأ بى مسروق معاوية بن حكيم 


سبل أ 


محمدين عبد الله بن جعفر الحميرى سعد بن عبد الله الاشعرى 


اي ا اا ا أ سير 


علىبن الحسين بنبابويه ابنالوليد محمدبنموسىبنالمتوكل علىبنالحسينبنبابويه ابنالوليد 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0 


المطلب الثاني 
تعويض الأسانيد 

إن دائرة تطبيق الوجه الأُوّل من نظرية التعويض على الأسانيد أوسع منها في 
مجال الطرق. ويرجع السبب وراء سعتها إلى منهج المحدّثين في رواية الحديث؛ 
لأنهم في الغالب ينقلون الأحاديث في كتبهم من أصول الحديث ومصتفاته وكتبه 
المشهورة التداول في زمانهم. مع حاجتهم في ذلك إلى واسطة لتحصيل الرواية من 
هذا الكتاب أو ذاك. وليست هي إلا مشايخهم الذين أجازوهم بذلك. سواء كانوا 
من المصئّفينء أو لم يكونواكذلك وهم الأكثر؛ لكون نسبة المصنّفين إلى غيرهم في 
كل مجتمع وعصر هي النسبة الأقل, هذا فضلاً عن انشغال معظم الناس انذاك 
برواية الحديث. بحيث لم يقتصر تعاطيه على النخبة, وإنما عُرِفٌَ ذلك عند الصغار 
والكبار من عامّة الناس وسراتهم. كما اشتغل به أهل الحرّف والصناعات؛ ولهذا 
نجد في طبقات الرواة, ما يدل على جرفهم وصنعتهم من مثل: الأنماطي. والبزّار, 
والبرّاز والبطيخي, والبقال. وبمّاع الرطن؛ وبيّاع السابريء وبيّاع الققصب 
(القصباني). والجلودي. والجمّال. والحبّال. والحدّاد. والحدّاء. والحتّاط, 
والخرّاز. والخوّاط. والخرّاز. والخشّابء والخلال. والخيّاط. والدقّاق. والدّهان, 
والدّهقان, والرزّازء والزيّات. والسبّاك, والسرّاج. والسكّاك, والسمّان. والسوّاق. 
والشاذكوني, والصائغ. والصابوني, والصحّاف. والصفار, والصيرفي. والصيقل, 
والطاطريء والطرّاز. والطيالسي. والصوّاف. والعصفري. والفامي, والفتّالء 
والفحّام. والفرّاء. والقتّات, والقدّاح. والقصّابء والقلاء. والقمّاط. والقواريري, 
والكتبيَ. والكسائي. والكيّال. واللّحام. والمحاملي. والمكاري. والنحّاس, 
والنخاسء والنقاش, والورّاق» والوزّان. والوشاء. والياقوتي. هذافضلاً عن 


0٠ 4‏ 0 0 ل 0000000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
امداق الرواة: الا مرق ميق الو وواد يول عراف :الو ةقدو اقيق نو التسيى 
والشَّوّطة والموالي. والنساء. والخدم. والجواري. بل حتى الأدباء. والشعراء. 
والزمنىء والمفلوكين كان لهم نصيب في رواية الحديث الشريف. 

ومعنى هذا.. وجود عدد كبير من مشايخ الاإجازة فىالعصور الذهبية لرواية 
الحديث وتدويئه. وحيك أنّ فصادرتا الرجالية المتقدّمة قذ افتضرت على ذكر 
المشاهير من الرواة, والمصنّفين. وأهملت ذكر من عداهم إلا لماماً. وأكثرهم من 
مشايخ إجازة رواية الحديث كما يلحظ هذا في الكثير من الأسانيد؛ لذا وقع ‏ بعد 
استقرار مصطلح الحديث - الاختلاف الواسع بشأنهم. وأخذ البحث في أحوالهم 
مشارب شتى. من الشدّة. واللين» وبين بين. 

وإذاكانت كثرة مشايخ المحدّث من دواعي افتخاره. فإنه لا يوقم منه - 5 
اختيار مشايخ إجازته ‏ أن يقتصر في الرواية على أعيانهم ويدع الآخرين. وإلا 
لمااستجازهم أصلاً. فضلاً عن مانعيّة العرف عن ذلك. مع الوازع الأخلاقي الرادع 
للمحدّث عن إهمال ذكر بعض مشايخ إجازته فيما يرويه من الكتب التي أجازوه 
برواية أحاديثها. ما لم يظهر من ذلك البعض تهاون في الدين, أو كذب في تحمّل 
ما استجازوه وأجازوابه. الأمر الذي يفسّر لنا حرص المحدّث على توزيع أسماء 
مشايخ إجازته على أوسع مساحة ممكنة من أسانيد كتابه, وقد يُكثر من الرواية 
عن بعضهم دون البعض الآخر بدواعي طول الصحبة والملازمة وما شابه ذلك. 
ولكن من غير اختصاص رواية الخبر بمن ذُكر في طريق تحصيله من الكتب؛ 
لاشتراك أكثر من شيخ إجازة واحد برواية تلك الموارد. إلا أن ذكرهم جميعاً في 
ابتداء كلّ سند ممّا يتحاشاه المحدّث؛ لما فيه من تطويل لكتابه. وربّما نبّه على 


ذلك في جملة يسيرة من الموارد. وذلك بتسمية خمسة أوسئّة من مشايخه الذين 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ب 0000 
أجازوا له رواية ذلك الخبر عن مشايخهم من كتاب لمصئّف مشهور. وريّما 
اختصرهم في موارد أخرى بعبارة: (عن عِدّة أو جماعة من أصحابنا). ولكنّه 
غالباً ما يكتفي بتسمية أحدهم. فيقول: (حدّئنا فلان). على الرغم من كون 
الحديث هو من جملة روايات ذلك المصّف المشهورء والتى رواها المحدّث نفسه 
ع امخض حوريو عند 

ومنه يُعلم أنّ من خُصٌ بالذكر في طريق الرواية إذاكان مجرّد شيخ إجازة 
ولم يكن مشهوراً أو مصئّفاً. ضاعت فائدة الخبر به. مع أنه لم ينفرد بذلك. بل 
اشترك معه اخرون ‏ من طبقته ‏ بروايته. 

والبرهان على اشتراك أكثر من شيخ واحد في رواية الخبر المروي عن 
شخص واحد. عن مثله. إلى منتهاه في كتاب من غير اللجوء إلى فحص طرق 
الخبر في ذلك الكتاب نفسه, أو غيره من جميع كتب الحديث. أمر ممكن جدّاً على 
ضوء معطيات الوجه الأوّل من وجوه نظرية تعويض الأسانيد. وهو ما سنراه في 
جملة من التطبيقات على أسانيد كتب الحديث المشهورة عند الشيعة, كالاتى: 

التطبيق الأوّل ‏ تعويض الأسانيد الضعيفة المتصلة بحريز: ْ 

روى محمد بن الحسن الصفّار في بصائر الدرجات قائلاً: «حدّثنا السندي بن 
محمد. عن صفوان. عن عبد الله بن سعد الإاسكاف. عن حر يز... إلخ»"”. 

وهذا السند ضعيف بعبدالله بن سعد الإسكاف. بناء على عدم الأخذ بكبرى 
وثاقة من روى عنه صفوان بن يحيى؛ إذ لم يذكر عبداللّه هذا في جميع ما لدينا من 
كتب الرجال. 

وروى سعد بن عبدالله في بصائر الدرجات ‏ كما في مختصره ‏ بهذا السند: 


)١(‏ الصفار / بصائر الدرجات: 60 / 9 باب (57؟) من الجزء الأوّل. 
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«وعنهما. عن غير واحد ممّن حدّثهما. عن حماد بن عيسى وغيره من أصحابنا. 
عن حريز بن عبدالله. عن المعلى بن خنيس. قال: قال لي أبو عبدالله يثة: ديا معلى 
اكتم أمرنا ولا ع 

وَالسلة معلى علق سابقة والمراد بالضمير في (وعنهما): أحمد بن محمد بن 
بالإرسال. لعدم دلالة (عن غير واحد) ممّن حدّثهما على شيء معلوم. 

وفيه أيضأً: «محمد بن عيسى بن عبيد. عن ياسين البصري. عن حريز بن 
عبد الله عن اب بكسي عن ا عبدالله كلا قال: «قال رسول الله عَليهُ: إن الله 
عزّوجل فرض العلم على ستة أجزاء. فأعطى علياً خمسة أجزاء. وأُسْهُمَ له في 
الجرزء الاخر 0 

وهذا السند ضعيف بياسين البصري. وهو ياسين الضرير كما يُعلم من أسانيد 
اخرى في الكتب الأربعة. وغيرها. وهو ممّن لم يسرد تسوثيق سعقه ضي كستب 
الرجال. 
ابن حماد البصريء عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ. قال: حدّثنا أبو عبيدة 
البزاز. عن حريزء عن أبى عبدالله32. قال: قلت له: جعلت فداك! ما أقلٌّ بقاؤكم 
أهل البيت وأقرب أجالكم بعضها من بعض مع حاجة هذا الخلق إليكم.. 


4 باب فى كتمان الحديث وإذاعته. 
(1) المصدر نفسه: ))١(١114/ 7٠١١‏ باب في فضل الأئمَة له . 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) م ا ل ل ا را 
الحديث»'". 

والحديث ضعيف بعلي بن محمد بن سالم المهمل؛ وقد يكون محرّفاً عن 
(علي بن محمد ابن سليمان النوفلي). ولكن النوفلي هذا ضعيف أيضاً لجهالة 
حاله في كتب الرجالء وزيادة على ذلك فإنٌ عبدالله بن حماد البصري لم يذكر 
بكتب الرجال. 

وفي موضع آخر من كامل الزيارات: «وحدّثني أبو على محمد بن همام. 
قال: حدّنني جعفر بن محمد بن مالك الفزاريء قال: حدّئني أحمد بن علي بن 
عبيد الجعفي. قال: حدّثني حسين بن سليمان. عن الحسين [الحسن] بن راشد. 
عن حماد بن عيسى. عن حريز. عن أبي عبدالله3 [قال]: «من زار الحسيناف1 
يوم عاشوراء. وجبت له الجنّة» ". 

والسند ضعيف بثلاثة من رواته. وهم: الفزاري. والجعفي. وشيخه حسين بن 
سليمان. 

وروى الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكّل, عن محمد 
ابن يحيى العطار. عن يعقوب بن يزيد. عن حماد. عن حريزء عن زرارة. عن أبي 
جعفر 12 قال: «إنما جُعِلَتْ النافلة ليتمّ بها ما يَفْسّدُ من الفريضة» ". 

وفي هذا السند ابن المتوكل, وهو ممّن لم يرد توثيق بحقّه في كتب الرجال. 


(١)ابن‏ قولويه / كامل الزيارات: 97 ١7/‏ باب )١1(‏ بكاء الملائكة على الحسين بن 

(')ابن قوولويه / كامل الزيارات: ١57 ١93١‏ /7 باب (١/)ثواب‏ من زار 
الحسين ني يوم عاشوراء. 

(؟) الصدوق /علل الشرائع ؟: 4/7179 باب (14) العلّة التي من أجلها وضعت النوافل. 
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وروى الشيخ في التهذيب. عن الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمد بن الحسن, 
عن أبيه. عن محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسئ, عن الحسين 
ابن سعيد. عن حماد. عن حريز. عن زرارة. قال: «قلت لأبي جعفر وأبى 
عبد ايه : ما ينقض الوضوء؟..»'". 1 

وفي هذا السند أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وهو لم تثبت وثاقته عند 
يعطهد «ومتية اليه لهي الفدر: 

وهدة الأنانئد العيفة يمكن تسصيخها كلها يعفويض نقاط الشبعكن 
الحاصلة فيها بموجب هذا الوجه من النظرية. وسوف نبداً بتعويض سند التهذيب 
أَوَلاً. لنكتة ستتّضح فيما بعدء فنقول: 

إنَّللشيخ طرقاً عامة وصحيحة إلى أكثر من وقع في سنده بعد أحمد بن محمد 
ابن الحسن وهم: أبوه (محمد بن الحسن بن الوليد). والصفار. وأحمد بن محمد. 
والحسين بن سعيد. وحريز. 

فيمكن - والحال هذه تعويض السند برفع نقطة الضعف الحاصلة فيه 
واستبدالها برجل ثقة كالشيخ الصدوق مثلاً. إذ روى الشيخ كتب ابن الوليد 
ورواياته. عن جماعة ‏ فيهم الشيخ المفيد ‏ عن الصدوق. عن محمد بن الحسن 
ابن الوليد. ثم يوصل هذا بطريق ابن الوليد في التهذيب. فيرتفع الاشكال من 
أساشة» وإن كان همعلا بن مهمه بن الحسن نقة على الاأشهر: 

هذا.. وممّا ينبغي الالتفات إليه هنا هو أنّ طريق الشيخ إذاكان عامّا وصحيحاً 
إلى جميع كتب وروايات أحد المصنّفين كحريز بن عبدالله مثلاًء ووقع في الطريق 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام )10١(1١6 / 9:١‏ باب )١(‏ الأحداث الموجبة للطهارة. 


ب "/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) لوست لمعا وتنا 
إليه رجل كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وكان الطريق إلى الأشعري عامّاً 
إلى جميع كتبه ورواياته. فيمكن جعله ‏ حينئذٍ ‏ طريقاً إلى حريز بن عبدالله بعد 
وصله به عبر مشايخ الأشعري في الطريق السابق إليه. بل لو وقع رجل في طريق 
الشيخ العام إلى أحمد بن محمد بن عيسى - كابن الوليد -وكان طريق الشيخ عامَاً 
إلى جميع كتبه ورواياته. فيمكن عدّه طريقاً إلى حريز أ يضاً بعد وصله به على نحو 
ما تقدّم. 

والوجه في ذلك: هو أن رواية الأشعري لجميع ما رواه حريز بن عبداله 
بمقتضى عموم الطريق إلى كتبه وروايته. يجعل من الطريق العام إلى الأشعري 
طريقاً إلى روايات حريز. لأنّها أصبحت بموجب الطريق السابق من جملة 
روايات الأشعري. ومعنى وصول تلك الروايات إلى ابن الوليد بحكم وقوعه في 
الطريق العام إلى الأشعري: صحّة جعل الطريق العام إلى جميع كتب وروايات ابن 
الوليد طريقاً إلى حريز بن عبدالله. وذلك بعد وصله بالطريقين العامّين السابقين. 
وهكذا كلما تعدّدت طرق الشيخ العامّة إلى وسائط طريق عام إلى جميع كتب 
وروايات شخص. فيمكن عدّها ‏ حينئذ - طرقاً عامّة إلى ذلك الشخص أيضاً. 

وفي المقام فإِنْ للشيخ ثلاثة طرق عامّة إلى جميع كتب وروايات حريز في 
الفهرست, حيث قال في ترجمته: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ أبو عبدالله 
محمد بن محمد بن النعمان. المفيد رحمه الله. عن جعفر بن محمد بن قولويه. عن 
أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي. عن ابن نهيك. عن ابن أبي عمير. عن 
حمّاد. عن حريز. 

وأخبرنا عِدّة من أصحابناء عن محمد بن علي بن الحسين. عن أبيه. عن سعد 


ابن عبد الله وعبدالله بن جعفر ومحمد بن يحيى واحمد بن إدريس وعلى بن موسى 


ل ع د ع و 0.0000/0.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 


ابن جعفر كلّهم؛ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلى بن حديد 
وعبدالرحمن بن أبي نجران؛ عن حماد ابن عيسى الجهني. عن حريز. 

وأخبرنا الحسين بن عبيدالله. عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي. عن 
علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حماد. عن حريز»'". 

وقد وقع في هذه الطرق جماعة كانت طرق الشيخ إلى كتبهم ورواياتهم عامّة 
في الفهرست أيضاً. وهم بحسب ترتيبهم في هذه الطرق: 

بق أبي عمير'''. في الطريق الأوّل. 

الشيخ ال واسدة علي 0 000 ع عدن 
والحميري'' وأحمد بن محمد بن عيسى'", والحسين بن سعيد'*, كلهم في 
الطريق الثاني. 

وعلي بن إبراهيم'''. في الطريق الثالث. 

كما وقع في طريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير ‏ وهو 


.)١١559/1١١8:تسرهفلا/ الطوسى‎ )١( 

(1) المصدر نفسه: 519 /29(5117). 

(") المصدر نفسه: 5*8 / .)١56(1٠/٠١‏ 

(]) المصدر نفسه: /ا6١‏ /19(7977). 

(6) المصدر نفسه: ه١٠ .)١("١57/‏ 

(1) المصدر نفسه: ١7/١75‏ /8١ا(١١١).‏ 

(/1) المصدر نفسه: 59 / .)١7(1/6‏ 

(4) المصدر نفسه: 7١/1١‏ (77). 

(1) الطوسي / الفهرست: .)7(78٠١ / ١67‏ وينظر: النجاشي / رجال النجاشي: "٠١‏ / 
14. 


ب / ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) مانو قو معو اا 
من وسائط الطريق إلى حريز كما تقدم - جماعة,. كانت طرق الشيخ عامّة إلى 


جميع كتبهم ورواياتهم. وهم: 
محم ين العبية بن الؤليد"” وتحود بن الحين الضجفار 6واضو نه 


”0 4 
نوم .ومحمد بن عيسى بن عبيد . 


ومن مراجعة جميع تلك الطرق يعلم أنّ رواية التهذيب التي أسندها الشيخ 
إلى ماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وان اوودها شد مخضوض الا انه 
يرويها عن حماد بطرق شتى. كما يتضح ذلك من المخطط الآتي: 


.)154(1١05 / 78/ الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.)5(53171/ 57١ المصدر نفسه:‎ )1( 
.)١(69 / المصدر نفسه: 5ه‎ )"( 


(غ)المصدر نفسه: 7١5‏ /ا١7/15١١135(51).‏ 
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١47 


..-.2.2..0.20022.2.22.22..2.2..... تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ح" 


وهكذا يمكن تصحيح سائر ما أسنده الشيخ وكان ضعيفاً بأحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد. فيما لو وقع بعده رجل ثقة وكان طريق الشيخ صحيحاً وعاماً 
إلى جميع كتبه ورواياته. 

على أنّ الصفة الغالبة في أسانيد الشيخ التي وقع فيها أحمد بن محمد بن 
الحسن هي كذلك؛ لأنّ جلّ ما يرويه أحمد هذا نما هو عن أبيه محمد بن الحسن 
ابن الوليد. وصفة طريق الشيخ إليه هي الصحّة والعموم, وإن كان ابنه أحمد ثقة 
على الأشهر, وإلا فإنَّكذب الابن على أبيه في غير ما يرجع إلى كماله مستبعد 
ا 

وباتّباع ما تقّدم من أسلوب التعويض تتّضح فائدة هذا الوجه فيما ذكرناه في 
وَل المبحث من قدرته على رفع مستوى رتبة الحديث من جهة سنده سواء كان 
صحيحاً أو ضعيفاً. 

اكاكس قو 

وأمًا الصحيح, فباكتشاف ما لم يذكره الشيخ من طرق الحديث الصحيحة 
الأخرى بشكل واضح. وعلى غرار ما انتهى إليه البحث في تفصيل طرقه إلى 
رواية حماد بن عيسى. عن حريز. عن زرارة. 


ل ٠ع‏ د د حوور( ٠.0.0.0000‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

وأماعن تفويض بقية اسانيد الزوايات المتصلة بحرير كما عن الضفار وخيره 
ممّن تقدّمء فبعد بيان طريق الشيخ العام إلى جميع روايات وكتب حريز مع ما تبيّن 
من نكات علمية في ذيل الطريق العام إليه يتتضح ما يلى: 

- إن الصفار يروي جميع روايات حريز - ومنها ما تقدم بسند ضعيف‎ - ١ 
عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن 5 الخطاب وأيوب بن نوح وإبراهيم‎ 
بن هاشم ومحمد بن عيسى ابن عبيد كلّهم؛ عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن‎ 
حريزء وبهذا يمكن تعويض سند روايته المتقدّمة بهذا الطريق.‎ 

"- إن ابن قولويه يروي جميع روايات حريز بطريق صحيح وهو: أب والقاسم 
جعفر بن محمد العلوي الموسوي. عن ابن نهيك. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن 
حريزء وبهذا الطريق يعوّض سنده الضعيف المتقدّم. 

*- إنّ سعد بن عبدالله والصدوق قد وقعأ في طريق الشيخ العام إلى حريز. 
وعليه فطريق كلّ منهما إلى حريز عام أيضاً. 

ما طريق سعد فهو: أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد وعلي 
ابن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران؛ عن حماد. عن حريز. 

وأمّا طريق الصدوق فهو: أبوه. عن سعد إلى آخر طريق سعد المذكور. وكل 
ب الحم ب مريت يعات را يعي 

التطبيق الثاني تعويض الأسانيد الضعيفة المتصلة بالحسن 

ابن محبوب: 

روى سعد بن عبدالله في بصائر الدرجات كما في مختصره ‏ عن «علي بن 
إيسماعيل بن عيسى, عن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي. عن الحسن بن 
محبوبء عن علي بن رئابء. عن عمار بن مروان» عن ابي عبداللهظِةٍ. فى قول الله 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأول من السند) ا اس ل ا 
عرّوجل: إن في َلِكَ لايَاتِ لأولي النْهَى 4 '' . قال: نحن والله أولي النهى ...» '". 

وهذا السند ضعيف بعلي بن ابسماعيل بن عيسى. حيث لم يرد فيه توثيق 
بكتب الرجال. 

وروى في موضع أخرء عن «علي بن محمد بن عبدالرحمن الحجّال. عن 
صالح بن السندي. عن الحسن بن محبوب. عن مالك بن عطية. عن بريد بن 
معاوية العجلي. قال: سألت أبا جعفراظة عن قول الله عرّ وجل: «صُحْفاً مُطهرَة * 
فِيهَاكتْبٌ قَيَمََ 4'"؟ قال: هو حديثنا في صحف مطهّرة من الكذب»'”. 

وسند الحديث ضعيف بالحجّال المهمل في كتب الرجال. 

وروى علي بن بابويه في الإمامة والتبصرة. عن «محمد بن يحيى. عن محمد 
ابن أحمد, عمّن ذكره. عن صفوان بن يحيى؛ عن معاوية بن عمار, عن أبي عبيدة 
الحذّاء. قال: سألت أباجعفر4ة عن هذا الأمر متى يكون؟ قال: إن كنتم تأملون أن 
يجيئكم من وجه ثمّ جاءكم من وجه آخر فلا تنكرونه» ". 

والحديث ضعيف السند بالإرسال؛ لأنه روي (عمّن ذكره) ولا يعلم من هو, 
وحكم هذا اللفظ ونظائره في دراية الحديث هو الإرسال. 

وروى الشيخ الصدوق في أماليه قال: «حدّئنا جعفر بن الحسين, قال: حدّثنا 


.١178و01/‎ ٠١ طه:‎ ةروس)١(‎ 

)١(‏ الحلي. الحسن بن سليمان / مختصر بصائر الدرجات: ٠١9‏ 7م باب في 

(") سورة البيّنة: 94 /7و". 

(؛) الحلى. الحسن بن سليمان / مختصر بصائر الدرجات: )59(1١88/ ٠١5 7١‏ 
باب في فضل الأَئمّة 8 . 

(5) الصدوق الأوّل /الامامة والتبصرة من الحَيْرَة: 94 / 86. 


ل 00٠‏ 0-0-0...0000006-0-00.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 


هشام بن سالم. عن أبي عبيدة الحذاء. عن أبي عبداله لي قال: أتي النبى لذ 


بأسارى.. الحديث»'". 
ومحل الإشكال في هذا السند هو جعفر بن الحسين شيخ الصدوق. الذي لم 
ا 


وقال في الخصال: «حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه. قال 
حذكا عيذ ان انح تعفر امير معن انين مشمدين فيس وغ العسق نه 
محبوب. عن سيف بن عميرة, عن أبي عبدالله ئْة. قال: لا تصلح الصنيعة إل عند 
ذي حسب أو دين» ". 

وفي السند محمد بن موسى بن المتوكل. وهو لم يونّق. 

وروى الشيخ حديئاً في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة بهذا السند: 
«وأخبرني أحمد بن عبدون, عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير. عن الحسين 
ابن عبدالملك الأودي. عن الحسن بن محبوب, عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي. 
عن أبي عبدالله2ة قال: قال رسول الله يي ثلاثة من فعلهنَ فهو ملعون: التغوط في 
ظلّ التَرّال. والمانع الماء المُنتاب. وسادٌ الطريق المسلوك» ". 

يدا سريف ين النيني ناعير لب طلنة يو ريش باون ع 


)١(‏ الصدوق /الأمالى: 6غ" /7 57 (1) المجلس السادس والأربعون. 
(؟) الصدوق / الخصال 48:١‏ / 56 ياب الاثنين, والمراد بالصنيعة: الاحسان. 
(") الطوسي / تهذيب اللأحكام 80/73١ 760:١‏ (19) باب (") اداب الأحداث 
الموجبة للطهارة. 
والماء المنتان:هو الماء المقضوه الذئنيؤ تى مدّة بعد أخرى بالتناوث: الزبيدى. / 
تاج العروس 975:١‏ (نَوَبَ). 


ب" ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ال اا ام ا 
اشتمل المقطع الله على أكثر من نقطة ضعف واحدة. فأحمد بن عبدون لم 
تنبت وثاقته عند بعضهم. ومنهم السيد الشهيد الصدر. وكذلك على بن محمد بن 
الزبير. وأمّا الحسين بن عبدالملك فلم يونّق, ولعلّه أحمد بن الحسين بن عبد الملك 
الأودي الثقة في فهرست الشيخ. ورجال النجاشي'', ويذ تف ذلك الشرزوى كتات 
الحسن بن محبوب, وعنه ابن الزبير كما في طريق الشيخ إلى كتاب المشيخة 
للحسن بن محبوب' ". وعلى تقدير أنه الحسين. سيكون المقطع الأول ضعيف 
بثلاثئة رواة. ومع هذا يمكن القول بصحًّة السند بناء على تعويضه بطريق الشيخ 
العام إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب. وبالبناء على وثاقة إبراهيم بن 
أبي زياد الكرخي أيضاًء وإلا يكون التصحيح لجزء من السند في حال ضعف 
الكرخي المذكور. والظاهر من رواية ابن ابي عميرء عنه'" وثاقته؛ لما مر في 
الفصل السابق من أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة, مع إمكان تفسير هذه القاعدة 
بما لا يتعارض مع روايته عمّن ثبت ضعفه'”. 

وعليه يكون سند الحديث المذكور بعد تعويضه بالطريق العام إلى الحسن بن 
محبوب في الفهرست"" . هكذا: عِدّة من أصحابناء عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي. عن أبيه, عن سعد بن عبدالله. عن الهيثم بن أبي مسروق 


)١(‏ الطوسي /الفهرست: 77 1١7‏ (4), والنجاشي / رجال النجاشي : ٠‏ / ”15 ولقبه 
بالازدي. 

(1) الطوسي /الفهرست: 97 / .)5(1١77‏ 

(") يُنظر: رواية ابن أبي عميرء عنه في تهذيب الأحكام ا: 8١‏ / 7480 (24) باب (1) 
ابتياع الحيوان. 

(غ) 1٠:5‏ 7غ 

(5) الطوسي /الفهرست: 9 .)١(١717/‏ 


١4‏ دو و .ل.ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب. عن 
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي. 

وهذا الحديث وإن لم يُعلم مصدره بدقة ‏ كبقية الأحاديث السابقة ؛ لذكر 
الإسناد بتمامه. إلا أنّ الضعف الحاصل في إسناده لا إشكال في تعويضه بالطريق 
العام الصحيح إلى بعض من وقع فوق نقطة الضعف فيه. وقد بيّنا الوجه في ذلك 
مراراً فلا حاجة إلى إعادته. 

هذا.. وأمًا عن تعويض سند سعد بن عبدالله. فقد تبيّن من طريق الشيخ العام 
إلى الحسن ابن محبوب أنّ سعداً يروي جميع روايات الحسن بن محبوب عن 
الفيكم بن أبى مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن 
بن محبوب, وبهذا الطريق يصمح سنده إلى الحسن بن محبوب بعد وصله ببقية 
رجال السند. 

وأمّا عن سند علي بن بابويه فيعوّض بطريقه العام إلى الحسن بن محبوب. 
وهو عن سعد, عن رجاله المذكورين عنه. وبهذا يرتفع الإشكال فيما رواه عن 
الحسن بن محبوب بسند ضعيف في كتاب الإمامة والتبصرة. 

وأمّا عن سنّدّي الصدوق في الأمالي والخصال. 

فإنَّ السند الأوّل يمكن تعويض نقطة الضعف الحاصلة فيه بثلاثة طرق, وهي: 

-١‏ محمد بن الحسن بن الوليد. عن سعد بن عبدالله. عن البرقي. 

١‏ - أبوهومحمد بن الحسن؛ عن سعد بن عبدالله. عن رجاله المذكورين في 
طريقه العام إلى الحسن بن محبوب. 

*- بطريق الصدوق العام إلى الحسن بن محبوب في فهرست الشيخ كما تقدم 
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انفا. 


ب / ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا 

وبيان الوجه في الأْوَلِينِ.. أن الطريق الأوَّل منهما ملفّق من طريق الشيخ العام 
إلى البرقي وهو: ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن سعد, عن البرقي. 

والصدوق يروي جميع كتب وروايات شيخه ابن الوليد. عنه مباشرة كما في 
طريق الشيخ العام إليه في الفهرست, وبهذا صمّ أن يكون طريق الشيخ العام إلى 
البرقي طريقاً للصدوق إلى البرقي أيضاً ئمّ يوصل هذا الطريق بما بعد البرقي من 
رجال سند الأمالي فيصم السند. وكلٌ هذا بالبناء على وثاقة ابن أبي جيد في 
طريق الشيخ وهو الصحيح, وإن خالف بعضهم في ذلك. 

وأما الطريق الثاني فبالتلفيق بين طريق الشيخ العام إلى البرقي وبين طريقه 
العام إلى سعد الواقع في طريقه العام إلى البرقي. وهو من رواية الشيخ الصدوق. 

وأمّا الوجه في الطريق الثالث فواضح. 

وأمَا السند الثاني, وهو سند الخصال فيكون تعويضه من وجهين: 

أحدهما: رفع ابن المتوكل وجعل مكانه. والد الصدوق ومحمد بن الحسن, ثمّ 
يوصل هذا المقطع ببقية رجال الطريق فيصمٌ السند. والوجه في ذلك أن سيد 
الخصال ابتدأ بابن المتوكّل. عن الحميري. والصدوق يروي جميع كتب وروايات 
الحميري, عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عنه كما في الفهرست. فصمٌ بهذا رفع 
واسطته الضعيفة إلى الحميري هناء وتعويضها بواسطته الأخرى إليه هناك. 

والآخر: بطريق الشيخ العام إلى الحسن بن محبوب الذي هو من رواية الشيخ 
الصدوق في الفهرست كما مرّ. 

التطبيق الثالث ‏ تعويض سند الشيخ إلى عهد مالك الأشتر: 

وهذا التطبيق للسيد كاظم الحائري في كتاب القضاء وخلاصته: 

إن سند الشيخ إلى عهد مالك الأشتر هو ما قاله الشيخ في ترجمة الأصبغ بن 


٠.000.000 2‏ قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج 
نباتة. قال: «روى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه أمير المؤمنين#ة لما ولاه 
مصر. ووصيّة أمير المؤمنين ]ث9 إلى ابنه محمد بن الحنفية. 

أخبرنا بالعهد: ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن. عن الحميري, عن هارون 
ابن مسلم والحسن بن طريف جميعاً؛ عن الحسين بن علوان الكلبي. عن سعد بن 
طريف, عن الأصبغ بن نباتة. عن أمير المؤمنين افة»'". 

قال السيد الحائري: «والإشكال في هذا السند يقع من عِدَّة وجوه: 

الوجه الأول - عدم ورود توثيق لابن أبي جيد, وابن أبي جيد ثقة عند السيد 
الخوئي باعتباره من مشايخ النجاشي, ولكننا لا نقبل بهذا المبنى. إذن هو غير 
ثابت الوثاقة عندنا. ولكن يمكن التخلص عنه في المقام على أساس نظرية 
التعويض في السند باعتبار أن الشيخ له سند تام إلى محمد بن الحسن بن الوليد. 
وكذلك إلى عبدالله بن جعفر الحميري الواقعين في هذا السند قبل" " ابن أبي 
1 

ويقصد بتمام السند صحته وعمومه إلى جميع كتب وروايات ابن الوليد. 
وكذلك الحميريء وهو كذلك. 


.)١(١١9 / 86 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
(؟) الصواب أن يُقال: (سعد) ابن أبي جيد؛ لأنّ الحصديث وإن كانت إفاضته من‎ 
المعصوم ايه إلى من يليه وصولاً إلى المحدّث. لكن إثبات عدورة يكون معكوساء‎ 

أي: من المحدث إلى المعصومنائا. 
على أنّ ابتداء الكلام ‏ فى كتاب القضاء - بتضعيف ابن أبي جيد, وتأجيل الكلام 
في بيان حال الحسين بن علوان, والأصيغ بن نباتة إلى ما بعد الوجه الأول من 
الاشكالات؛ يلزم منه أن يكون ابن الوليد والحميري بعد ابن أبي جيد لا قبله. 
(") الحائري / القضاء في الفقه الإسلامي: 0١‏ 05. 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) مم مجان حود اسخطرو الا 

وهناك الكثير ممّا لم نذكره من الأسانيد الضعيفة التي يمكن تعويضها على 
ضوء الوجه الأوّل من النظرية. وقد جمعثٌ بعضها من كتب الحديث وتحققت من 
صحّة تعويضها. إمّا بالطريق العام الصحيح إلى من وقع فوق نقطة الضعف فيهاء وإمّا 
بتلفيق الطريق العام الصحيح من الطريق العام الضعيف بشخص. ثمّ تعويض نقطة 
الضعف تلك بطريق صحيح عام اخر على غرار ما تقدّم في تعويض الطرقء ليكون 
بعد ذلك طريق عام وصحيح إلى جميع كتب وروايات من وقع فوق نقطة الضعف. 
ونظر ا لكت كنا تمفته سدق تللق الابزا يورا يت الأقانةالسريعة الرو مها يتمكد 
تعويضه منها أولى من تفصيلها. وذلك ضمن الضوابط التالية, وهي: 

-١‏ كل ما رواه الصفار في بصائر الدرجات بسند ضعيف, عن ابن أبي عمير, 
فيعوّض بالتلفيق بين طريق الشيخ العام إليه والطريق العام إلى ابن الوليد. ثمّ وصله 
بباقي رجال الطريق العام الأوّل؛ لكونه من رواية الصفار في الفهرست. 

؟ - كل ما رواه الشيخان (الطوسي والمفيد) في جميع كتبهما بسند ضعيف 
عن علي بن الحسين بن بابويه القمي. أو أبي على محمد بن همام, أو أحمد بن أبي 
عبدالله البرقي, أومحمد بن يعقوب الكليني, أو محمد بن عيسى بن عبيد أو محمد 
ابن العباس بن على بن مروانء فيعوّض بطريق الشيخ العام الصحيح إلى كل منهم 
في الفهرست:؛ إذ روى الشيخ ذلك, عن جماعة, والشيخ المفيد من جملتهم. 

#اكزانا وو فى تسصر عا ين ]راهب سند تعن وري ين ينا 
السجستاني, فيعوّض بطريق الشيخ الصحيح العام إليه؛ لأنّ من جملة رواته هو 
علي بن إبراهيم. 

؛ - كل ما رواه المشايخ الثلاثة (الطوسي. والمفيد. والصدوق) في جميع 


كتبهم بسند ضعيف, عن سعد بن عبد الله الأشعريء أو علي بن إبراهيم بن هاشم 
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القمي. أو عبدالله بن جعفر الحميري, أو محمد بن الحسن الصفار. فيعرّض بطريق 
الشيخ العام الصحيح إلى كلّ واحد منهم في الفهرست,. وكذلك كلّ ما رووه عن 
سلمة بن الخطاب. فإنه يعوّض بالتلفيق بين الطريق العام إليه في الفهرست 
والطريق العام إلى ابن الوليد. ثمّ يوصل الأخير ببقية رجال الطريق الأوّل. الذي 
هو من رواية المفيد والصدوق, وكذلك الطرق السابقة. 

ه ‏ كلّ ما رواه المشايخ الثلاثة في جميع كتبهم. وكذلك ما رواه على بن 
الحسين بن بابويه في الأفافة والتهرة بج شعيف» عن نجس بن احسمل نك 
يحيى, أو محمد بن على بن محبوب. أو أيُوب بن نوح. فيعوّض بالطريق الصحيح 
العام إلى كل واحد منهم في الفهرست,. لوقوع المفيد والصدوق وأبيه فى تلك 
الطرق. 

1 - كل ما رواه المشايخ الثلائة في جميع كتبهم. والصفار في بصائر 
الدرجات, وسعد بن عبدالله في بصائره المختصر. بسند ضعيف عن صفوان بن 
يحيىء, فيعوّض بالطريق الصحيح العام إليه في الفهرست؛ لكونه من روايتهم. 

بأ دل ما رواه ابن قولويه القمي في كامل الزيارات. والصدوق في جميع 
كتبه. وأحمد ابن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره. بسند ضعيف عن حريز بن 
عبدالله السجستاني. فيعض بطريق الشيخ الصحيح العام إليه في الفهرست؛ لأله 
عن روايتهم. 

4- كلّ ما رواه المشايخ الثلاثة في جميع كتبهم. وعلي بن الحسين بن بابويه 
القمي في الإمامة والتبصرة, ومحمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات. وسعد 
ابن عبداللّه في بصائره المختصر, بسند ضعيف. عن الحسن بن محبوب. فيعوّض 
بالطريق الصحيح العام إليه في الفهرست؛ لأنّه من روايتهم. 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ردن 

9 - كلّ ما رواه المشايخ الثلاثئة في جميع كتبهم ومن ذكرناه معهم في الفقرة 
السابقة. والحميري في قرب الإسناد. بسند ضعيف, عن الحسين بن سعيد. أو عن 
أخيه الحسن بن سعيد (بناء على كون الطريق إلى روايتهما ‏ كما يقول 
الشيخ واحداً). أو عن ابن أبي غميرء أو الحسن بن غلى بن فضال, أو حريز بن 
عبدالله. أو علي بن مهزيار, فيعوّض بالطريق الصحيح العام إلى كلّ واحد منهم في 
الفهرست؛ لكون طريق الشيخ إليهم من رواية الحميري ومن ذكرناه معه. عنهم. 

جدير بالذكر أنّ تعويض ضعف السند في رواية لأيّ من المحدّثين 
المذكورين في الفقرات السابقة, تارة يكون بلحاظ وجود الرواية في كتاب 
المحدّث نفسه كالشيخ الصدوق مثلاً, وأخرى يكون بلحاظ عدم وجود الرواية 
في كتابه.كما لو رواها الشيخ الطلوسي في أحدكتبه بالإسناد. عن الشيخ الصدوق, 
عن رجاله. وتعويض سندها باللحاظ الأوّل هو المنطبق مع الوجه الأوّل من 
التعويض غالباًء وأمّا باللحاظ الثاني فيمكن تعويضها بالوجه الأُوّل أيضاً ولكن 
ليس مطلقاً وإنّما في حدود معيّنة, وإلا فلابدٌ من الانتقال إلى دائرة الوجه الآخر 
من النظرية المختصٌ بتعويض مثل تلك الحالة, وهو ما سياتي بيانه في الفصل 
الثاني الاتي: 


الفصل الثانى 
الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 
370-5٠ (‏ ) 


المبحث الأول / كيفية الوجه الثاني من التعويض 
وشروطه المطلوبة 
المبحث الثاني / تطبيقات الوجه الثاني من التعويض 


المبحث الأول 
كيفيّة الوجه الثاني من التعويض وشروطه المطلوبة 
كان تعويض الطريق أو السند الضعيف في الوجه الأوّل يجري باستبدال 
المقطع الأُوّل من ذلك الطريق أو السند بما فيه من نقطة الضعف بطريق صحيح.كما 
مر في تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. الذي ابتدأ 
بالحسين بن عبيدالله. عن أحمد بن محمد ابن يحيى, عن أبيه. عن محمد بن علي 
ابن محبوبء عن أحمد بن محمد بن عيسى. 
جد اج جرس ان عه لحر بس عن 
العطار. مع وجود ثقة بعده في ذات الطريق. وهو محمد بن علي بن محبوب. مع 
وجود طريق صحيح وعام إلى جميع كتب وروايات محمد بن على بن محبوب؛ 
لذا تمّ تعويض المقطع الضعيف بالطريق الصحيح العام المذكور. 
فالبحث هناك إذن كان عن طريق أو سند ضعيف المقطع الأول بشخص بعده 
ثقة؛ لِيُعَوّض بالطريق الصحيح العام إلى ذلك الثقة. 
وهذا القدر لابدٌ من التذكير به ونحن نتعرّض لدراسة الوجه الثاني من نظرية 
التعويض. نظراً للعلاقة القائمة بين الوجهين؛ إذ لا يختلف الثاني عن الْأُوّل كثيراً. 
غير أنّ الأول اختصٌ بتعويض المقطع الأوّل من الطرق والأسانيد الضعيفة. مع 
اختصاص الثاني بتعويض المقطع الثاني منهاء وهو ما سنبيّنه فى كيفية التعويض 
في هذا الوجه. ثمّاستخلاص الشروط المطلوبة للتعويض. مع بيان بعض تطبيقاته. 
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أوّلآً -كيفيّة الوجه الثاني من التعويض: 

التعويض في الوجه الثاني من النظرية كما في تقريرات البحث الأصولى 
للسيد الشهيد الصدر: «عكس الوجه الأوّل. قفي الوجه الأول كنا نستبدل المقطع 
الأول من السند بسند صحيح. وفي هذا الوجه نستبدل المقطع الثاني منه بستد 
صحيح. وهذا الوجه هو أن يُفرض أنّ في سند الحديث الضعيف الذي رواه الشيخ 
عن أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً. وقع شخص ثقة قبل الضعف, ولا يوجد ضعف 
بين الشيخ وذاك الثقة. 

ويُفرض أننا غثرنا على طريق خاء لذلك الثقة يذكرة إلى جميع :ما وضله من 
كتب وروايات ثقة وقع بعد الضعف, وهو نفس أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً. أو 
إلى الامام رأساً. أي أن يكون له طريق تامٌ لجميع ما وصله من الإمام الذي روى 
عنه أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً. فنعوّض المقطع الثاني من السند إلى أحمد بن 
كمد بق غيسدى: أو إلى الاقناء ذلك اذ قد ثيك ولو قدا يقل النمات الذليق 
وقعوا قبل هذا الثقة - أنّ هذا الحديث يكون ممّا وصله. فيدخل في إطلاق السند 
الذي فرض له إلى جميع ما وصله من روايات أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً. إذا 
عرفنا أن هذا الحديث لم يحصل عليه أحمد بن محمد بن عيسى بعد قوله: (أخبرنا 
بكتبه ورواياته فلان عن فلان). كما إذا علمنا أنّ هذا الكلام صدر منه بعد 
استكمال أمره في تحصيل الروايات. 

وهذا الوجه جوهره في الحقيقة هو جوهر الوجه الأوّل ولكن يختلف عنه في 
000 
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ثانياً ‏ إغناء وتهذيب التعويض فى الوجه الثانى: 

يمكن لنا أن نسجّل بعض الأمورالمهمّة في إغناء وتهذي بكيفية الوجه الثاني 
من التعويض. لطيّ تلك الكيفية أموراً كثيرة, بعد التمهيد لذلك بالمثال التسالي؛ 
فنقول: 

نفترض أنّ الشيخ الطوسي روى حديثاً عن الشيخ المفيد. عن (أ) الضعيف. 
عن (ب) الثقة. عن (ج) الثقة. عن الأشعري. عن (د) الثقة, عن الإماماثا. 

فالملاحظ في هذا المثال إذا ما أريد تعويض المقطع الضعيف فيه. جملة من 
الأمور, وهي: 

-١‏ يُعدٌ الشيخ المفيد في هذا المئال حدّاً فاصلاً بين المقطعين الأوّل والثاني. 
فهو في الوقت الذي يمثّل فيه نقطة انتهاء المقطع الأوّل. يمئل - كذلك ‏ نقطة 
ابتداء المقطع الثاني حيث لا يمكن أن يكون الشيخ وحده ممثّلاً للمقطع الأوّل في 
هذا السند المشتمل على سبع وسائط. 

وأمّا لوو كان (أ) ثقة. و(ب) ضعيفاً. فقد تنتفي علّة اشتراك المقطعين بشخص 
واحد في ثلاثي السند. وسيبداً المقطع الثاني - حينئذٍ ‏ بالنقطة (أ) ويكون ما قبلها 
هو المقطع الأوّل. 

وعلى هذا.. فالقاعدة في تمييز المقطعين في الوجه الثاني. هي عدم وقوع 
ضعيف في المقطع الأوّل من السند. بعكس ما تقدّم في الوجه الأوّل تماماً. 

؟ - كما لا يشترط في الوجه الأوّل وقوع عدد معيّن من الضعفاء في المقطع 
الأوّل من السند. ولا عدد معيّن من الثئقات في المقطع الثاني. فكذلك الحال في 
الوجه الناني. ولكن مع استبدال كلمة (الضعفاء) ب (الثقات). و(الشقات) 
ب(الضعفاء)؛ لآنه عكس الأوّل. 
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؟- إذاعُلِم مصدر نقل الحديث في السند.كما لو كان كتاب النوادر للأشعري 
مثلاً. فلا نحتاج في تعويض المقطع الضعيف إلى طريق عام وصحيح للشيخ المفيد 
إلى جميع كتب وروايات الأشعري. بل يكفي في ذلك أن يكون للشيخ المفيد 
طريق صحيح إلى كتاب النوادرالمذكور. 

- يمكن تعويض المقطع الثاني الضعيف بطريق الشيخ المفيد الصحيح العام 
-إن وجد ‏ إلى أي ثقة وقع بعد (أ) سواء علم مصدر الحديث أَوْ لا؟ فلوكان طريقه 
العام إلى (ب). فلا يضرٌ التعويض به فرض نقل الحديث من كتاب (ج) أو من كتاب 
من بعده وصولاً إلى الإمامملئة. والوجه في ذلك أنّ الحديث قد نسب إلى جميع 
تقاط السند. وبهذا يكون الطريق العام إلى أيّة نقطة بعد (أ) مجزياً في التعويض؛ 
لدخول الحديث في إطلاق الطريق الصحيح العام للشيخ المفيد إلى (ب). بمقتضى 
الاحتمال الرابع المقبول والمعقول في تفسير عموم الطريق كما تقدم في الفصل 
السابق. 

4- إذاكان طريق الشيخ المفيد الصحيح العام إلى الأشعريء أو (د). فلا يقدح 
في صحّة التعويض به فرض نقل الحديث من كتاب (ج) مثلاً. وهكذا كل ما كان 
الطريق السحيح انام الى تعمد كنرووو انا شمن وق فوومن اخ الخديقامن 
كتابه. حتى ولو كان من كتاب (أ) الضعيف, والوجه في ذلك مراعاة نسبة الحديث 
إلى (د) بغضٌ النظر عن صحّة تلك النسبة. أو عدمهاء كما هو مقتضى الاحتمال 
الرابع المتقدم في تفسير عموم الطريق. 

1- لم يصل إليناسند تام عن أيّ ثقة من الثقات على تقدير وجوده يروي 
فيه جميع ما وصله عن أي من أهل البيت/22, وعليه.. فلا حاجة إلى افتراض 
طريق خال من المصداق في بيان الكيفية المذكورة, وإن كان الافتراض المذكور 


ب/ ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 7# 000000000 
صحيحاً في حدّ ذاته. 

#ان يمكن تظبيق الوجية الأ لمان التهويطن على الفثال المذكور ايها كفالق 
كان للشيخ طريق عام إلى من وقع فوق نقطة الضعف (أ). وبنحو ما مرّ في الفقرات 
(الثالئة والرابعة والخامسة)؛ إذ لا فرق بين أن يكون الطريق المُعوّض به للشيخ 
الطوسي أو للشيخ المفيد. 

نعم.. تظهر ثمرة الوجه الثاني من التعويض في حال تعدّد الثقات في المقطع 
الأوّل من السند. مع خدم وجود طريق عام وصحيح للأوّل منهم لكي يروي فيه 
جميع كتب وروايات الثقة البعيد الواقع بعد نقطة الضعف في المقطع الثاني. كما لو 
روى الشيخ مثلاً عن الشيخ المفيد. عن الصدوق. عن ضعيف, عن ثقات آخرين 
وصولاً إلى الإمامية. وكان للصدوق طريق عام إلى أحد الثقات لم يذكره الشيخ 
الطوسي في الفهرست,. فيعوّض به حينئذ. ولكن هذه الثمرة نادرة إذ غالباً ما تعرف 
طرق الصدوق العامة إلى جميع كتب وروايات بعض المصتفين من خلال مقابلتها 
بطرق الشيخ إليهم في الفهرست؛ لأنّ الصدوق لم يصرّح بمثل هذا العموم في أي 
من طرقه في مشيخة الفقيه. 

4- يمكن اجتماع الوجهين في تعويض سند واحد في حال وقوع الضعف 
في كلا مقطعيه (الأوّل. والئاني) خلافاً لما هو مفروض في كلّ وجه'". نظير ما لو 
روى الشيخ؛ عن ضعيف. عن الصدوق, عن ضعيف. عن ثقة. عن مثله إلى آخر 
الطريق؛ إذ يمكن تعويض المقطع الأوّل من السند بطريق الشيخ العام إلى 
الصدوق, والمقطع الثاني بطريق الصدوق العام إلى أيّ ثقة من رجال السند. 


)١(‏ المفروض في الوجه الأوّل: ضعف المقطع الأول وصحَّة الثاني. والمفروض في 
الوجه الثانى هو العكس. 
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لانحصار ضعف المقطع الثاني بشيخ الشيخ الصدوق فقط. كما يمكن تعويض كلا 
المقطعين المذكورين بطريق الشيخ العام إلى أيّ نقة من رجال الطريق غير 
الصدوقء وبهذا يكون التعويض من الوجه الأوّل. 

- إِنّ الوجه الثاني أخصّ من الأوَّل؛ إذ يمكن ‏ أحياناً - تعويض المقطع 
الثاني بالوجه الأول ولكن لا يمكن تعويض المقطع الأول بالوجه التاني: وهذا 
في الواقع - من أهمٌ الفروق الجوهرية بين الوجهين. 

-٠‏ إنّ درجه اعتبار أىّ من المقطعين في الوجه الأوّل. تختلف عنه فى 
التاق كنا ١‏ اتتعديد النظرية لتقطفي النتد قد اليتق بالفترورةايع أطراقه اق 
دراية الحديث كما نبّهنا عليه في أوّل النظرية'", إذ لوحظ في الأوّل صحّة أحد 
المقطعين وضعف الآخر من دون نظر إلى عدد الوسائط. ولوحظ العكس من ذلك 


في الثاني. 
-١‏ غالبا ما يحصل في تطبيقات الوجه الثاني أخذ أحد مقطعي السند رتبة 
الآخرء إذ قد يكون الأُوَل ثانياً بحيثية, والثاني أَوَلاً بحي ججكلة اخرئ وهنا شه 


في تطبيقات هذا الوجه. بعد بيان الشروط المطلوبة لتويود بموجبه. كالاتي: 
ثالثاً ‏ الشروط المطلوبة للتعويض فى هذا الوجه: 
يمكن تحديد مسار التعويض في الوجه الثاني باستخلاص الشروط المطلوبة 


لذلك وعلى ضوء ما تقدم, كالاتي: 
-١‏ وجود رواية في التهذيب ‏ مثلاً - وقع في سندها رجل ضعيف بين 
تقنين أو أكدر. 


؟ - صحة المقطع الأوّل من سند الرواية وهو المحصور بين الشيخ والثقة 


:0١(‏ 9 وما بعدها. 


ب”/ ف ”: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ا 0 
القريب منه. بحيث لا تكون بين الشيخ والثقة القريب منه نقطة ضعف في السند. إذ 
يُشتَرط حصر الضعف بين هذا الثقة والآخر البعيد عن الشيخ. 

*- أن يكون للثقة القريب من الشيخ سند تام يروي فيه جميع ما وصله من 
كتب وروايات ذلك الثقة البعيد عن الشيخ في سند رواية التهذيب المفترضة'' أو 
الثقة الذي بعده. وهكذا وصولاً إلى الثقة الراوي عن الإمامائة مباشرة. 

فإذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة أمكن التعويض بهذا الوجه من النظرية 
وذلك باستبدال المقطع الثاني من سند رواية التهذيب بما فيه من نقطة الضعف 
المحصورة بين ثقتين بما عثرنا عليه من سند صحيح بينهما. 

وتعبازة أخزئ.. أنّ نقطة الفتدق المحصووة بين تقتين بالامكان تتفويضها 
بطريق الثقة الأول العام إلى كتب وروايات الثقة الآخر. 


(1) لا حاجة إلى افتراض ما ذُكر في هذا الوجه من أن يكون للثقة القريب سند تام يروي 
فيه جميع ما وصله من روايات عن المعصوم يذ الذي روى عنه الثقة البعيد عن الشيخ 
رواية التهديب؛ لعدم وجود ما يدل عليه في جميع الطرق, ولهذا لم نذكره في الشرط 
الثالث, وإن كان افتراضاً صحيحاً في حد ذاته كما تقدم آنقاً «: 5٠١‏ /1. 


المبحث الثانى 


تطبيقات الوجه الثانى من التعويض 


إنّ تطبيقات الوجه الثاني من التعويض تشمل أسانيد الكتب الأربعة وغيرها 
مك ابناقد كني الحذيت: ولها صور متعدّدة تتداخل مع حالات تعويضية أخرى 
بغير هذا الوجه. ويمكن بيان ذلك في التطبيقات الآاتية: 

التطبيق الأول تعويض سند الشيخ بطريق الشيخ المفيد: 

قال الشيخ في أماليه: «أخبرنا محمد بن محمد. قال: حدّئنا الشريف الصالح 
أبو عبدالله محمد بن الحسن بن حمزة العلوي رحمه الله. قال: حدّثئنا أحمد بن 
عبدالله. قال: حدّئنا جدّي أحمد بن أبي عبدالله البرقي. عن أبيه. عن يعقوب بن 
يزيذه عن ابن ابى ميزه عن هشام بن سال عن أبن غبيدة السذاءعن أنى 
عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام. قال: ألا أخبرك بأشدّ ما افترض الله على 
خلقه؟ إنصاف الناس من أنفسهم, ومواساة الإخوان في الله عزِّ وجل...»' ''. 

وفي المقطع الثاني من هذا السند أحمد بن عبدالله حفيد البرقي. وهو لم 
يونّق, وبقيّة رجال السند ثقات. ويمكن تعويض المقطع المذكور بطريق الشيخ 
المفيد محمد بن محمد) العام والصحيح إلى البرقيء أو بطريقه العام الصحيح إلى 


اق ابن مير 


)١(‏ الطوسي /الأمالي: 88٠‏ / 16 (4:) المجلس الثالث. 
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أمَا الأول: فقد رواه الشيخ المفيد .عن أبي دالت الرراوفى عن على يدن 
الحسين السعد آبادي أبي الحسن القمي. عن البرقي. ش 

وأما الثاني: فقد رواه (ضمن جماعة) عن الصدوق. عن أبيه ومحمدبن 
الحسن؛ عن سعد والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم, عن ابن أبي عمير. 

وكلا الطريقين في الفهرست" . 

جدير بالذكر إِنّ هذا الحديث أخرجه ‏ بسنده ولفظه ‏ الشيخ المفيد في 
أماليه'''. وعليه. فإذا لوحظ التعويض المذكور بأنه لسند الشيخ المفيد في أماليه. 
سيكون التعويض - حينئذٍ - من الوجه الأوّلء وإذا لوحظ بالنسبة إلى سند الشيخ 
في أماليه. سيكون التعويض بالوجهينء كما لا يخفى. 

وفي أمالي الشيخ أيضاً: «أخبرنا محمد بن محمد. قال: أخبرنا المظفّر بن 
محمد البلخي الورّاقء قال أخبرنا أبو علي محمد بن همام الإسكافي الكاتب. قال: 
حدّئنا عبدالله بن جعفر الحميريء قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى. قال: 
حدّئنا الحسن بن محبوبء عن أبي حمزة الثمالي. عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر عليه السلام؛ قال: لا يزال المؤمن في صلاة ماكان في ذكر الله...»' ". 

ويلاحظ في هذا السند: 

3 وقوع البلخي الورّاق الذي لم تثبت وثاقته بين الشيخ المفيد وابن همام. 
وهما ثقتان. وهذا هو الشرط الأوّل وقد تحقق. 


/ 5١5 -5١8:و الطوسى /الفهرست: 577 55 / 16(") الطريق إلى البرقي.‎ )١( 
الطريق إلى ابن أبى عمير.‎ )0( 

(؟) المفيد / الأمالى: 17 / ١‏ المجلس الثامن والثلاثون. 

() الطوسي /الأمالي: 18 10(117) المجلس الثالث. 


ب / ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 000 

؟ - وثاقة رجال المقطع الأوّل منه. إذ ليس فيه سوى الشيخ والمفيد. وهذا 
هو الشرط الثاني وقد تحقّق أيضاً. 

“- تحقق الشرط الثالث من التعويض بثلاثئة طرق صحيحة وعامّة للشيخ 
المفيد إلى من وقع فوق نقطة الضعف في المقطع الثاني من السند. وهي: 

الأوّل: طريقه الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات عبدالله بن جعفر 
الحميريء إذ رواها الشيخ المفيد. عن الصدوقء عن أبيه ومحمد بن الحسن بن 
الوليد؛ عنه. 

الثاني: طريقه الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات أحمد بن محمد بن 
عيسى, مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدّم''' في تعويض هذا الطريق نفسه بطريق 
الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب الذي هو من رواية الشيخ المفيد أيضاً. 

الثالث: طريقه الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب. إذ 
رواهاء عن الصدوق, عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبن مسروق ومعاوية بن 
حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب. 

وهذه الطرق الثلاثة كلّها في الفهرست'". 

وتعويض المقطع الثاني الضعيف بالورّاق في سند الرواية المذكورة يمكن أن 
يكون بأئٌّ من هذه الطرق الثلاثة. 


٠١:7 0١ (‏ (التطبيق السادس). 

(1) الطوسي /الفهرست: 1717- 479/178 (7) الطريق إلى الحميريء و: 97 / ١11‏ 
)١(‏ الطريق إلى الحسن بن محبوب. وقد تقدّم في الفصل الأوّل تعويض طريق الشيخ 
إلى الأشعري في التطبيق الأوّل الخاص بتعويض الطرق إلى الكتب والمصنّفات, ؟: 
١ 77‏ . 
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ومنه أيضاً تعويض سند الشيخ في الغيبة الضعيف إلى صفوان بن يحيى بطريق 
الشيخ المفيد العام إلى صفوان. حيث روى الشيخ في كتاب الغيبة قائلاً: «وأخبرني 
جماعة؛ عن أبي جعفر محمد بن سفيان البزوفريء عن أحمد بن إدريس. عن علي 
ابن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن شاذان. عن عبدالرحمن بن أبي نجران. عن 
صفوان بن يحيى. عن أبي أيوب الخزاز. عن أبي بصير. قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام: إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها» . 

ومن بين الجماعة الراوية عن البزوفري هو الشيخ المفيد. ويدل عليه تصريح 
الشيخ بمراده بالجماعة هذه فيما رواه عن البزوفري في طريقه في المشيخة إلى 
كا عن الحعدين ذوعن :ومحعة بن ا حسدرى كد وو اذو ا عه رون يخم ينه 
غيسى:وكان الشيح المقيد سو جناي '". 

وعليه.. يمكن تصحيح سند حديث كتاب الغيبة الضعيف بعلى بن محمد بن 
قتيبة بطريق الشيخ المفيد الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات صفوان بن 
يحيى, وهو ما ذكره الشيخ في الفهرست'". 

كما يمكن تصحيح الرواية بسند الكافي أيضاً. إذ روى الكليني الرواية 
المذكورة نفسها بطريقين صحيحين. وهما: 

الأل: علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن أبي أيوب الخزاز, 
عن محمد بن مسلم, عن الإمام الصادق 91 

والثاني: عِدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم. عن 
)١(‏ الطوسي /الغيبة: 31١ ١10‏ /118. 


(5) الطوبتى / الفهر نت 87/1 اه 


ب"/ ف ”: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ا 1 
أبي أيوب الخزاز, إلى آخر ما تقدّم في الطريق الأوّل. 

وذلك بوصل طريق الشيخ إلى الكليني ‏ وهو عام روى فيه الشيخ جميع 
كتب الكليني ورواياته ‏ بأحد طريقي الكافي إلى سند الرواية المذكورة. 

التطبيق الثاني تعويض سند الشيخ بطريق الصدوق: 

ويمكن حصول هذا التعويض فيما لو روى الشيخ الطوسي بسند صحيح. عن 
الشيخ الصدوق رواية وقع في سندها رجل ضعيف بين ثقتين. 

ولتوضيح الحال نضرب المثال التالي: 

روى الشيخ في الاستبصار: «عن الشيخ المفيد. عن الصدوق. عن محمد بن 
الحسن بن الوليد. عن محمد بن أحمد بن يحيى, عن محمد بن عيسى. عن ياسين 
الضريرء عن حريزء عن أبِي بصير, عن أبي عبد اللهاقة3...»''". 

ونلاحظ في هذا السند ما يأ تي: 

1-وقوع ياسيق الضري + الذى لم يك وتاققةت بين اتقتين .هنذا بو 
الشرط الأوّل المطلوب كما تقدّم. 

؟ - جميع رجال المقطع الأوّل من السند هم من الثقات المشهورينء وهذا 
هو الشرط الثاني وقد تحقق. 

وأا الشرط الثالث فيبدو معدوماً؛ لأنّ الشيخ الصدوق لم يذكر طريقاً في 
مشيخة ألفقيه إلى حريز. 

وعلى الرغم من كل ذلك يمكن تصحيح سند رواية الاستبصار بالاعتماد 
على الوجه الثاني من التعويض. فنقول: 

إن الشيخ الطوسي ذكر في ترجمة حريز في الفهرست سنداً صحيحاً إلى 


)١1(‏ الطوسي / الاستبصار )١١١777/ ١4 :١‏ باب (0) حكم المياه المضافة. 


6" ال تنم معوفضن الأسنائفن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج 
جميع كتب وروايات حريزء وقد وقع الشيخ الصدوق في سند الفهرست'". 

وقد تقدّم في الفصل السابق'' أنّ المقصود بعبارة الفهرست (أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته فلان. عن فلان): هو الكتب والروايات التي نسبت إلى ذلك 
الشخص ووصلت إلى الشيخ. 

وهنا يُعلم أنّ وصول ما نُسب إلى حريز من كتب وروايات إلى الشيخ بهذا 
الطريق. يكون وصوله إلى الشيخ الصدوق من باب أولى. 

وبهذا نكون قد عثرنا للشيخ الصدوق - وهو الثقة القريب من الشيخ فى سند 
رواية الاستبصار الضعيف بياسين الضرير - على طريق تام إلى جميع كتب 
وروايات الثقة البعيد عن الشيخ - وهو حُريز ‏ فنعوّض المقطع الثاني من سند 
رواية الاستبصار بهذ الطريق الصحيح, وهو المطلوب. 

هذا.. وسوف يأتي تعويض سند الشيخ بسند الصدوق في الوجه الرابع من 
النظرية لا على أساس ما ذكرناه في هذا التطبيق, وإِنّما لابتنائه على منهج جد يد 
وأسلوب آخر من التعويض. 

التطبيق الثالث ‏ تعويض سند الشيخ بطريق الكليني: 

ويمكن تصوّر حصول مثل هذا التعويض في الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: فيما لو روى الشيخ بسند صحيح, عن الكليني. ووقع في سند 
الكليني رجل ضعيف بين ثقتين. وكان للأوّل منهما طريق عام وصحيح إلى جميع 
كتب وروايات الثقة الثاني, فنعوّض نقطة الضعف المحصورة بينهما بطريق الأُوّل 
الى الثاني. 


.)١١؟549/‎ 717 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
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ب/ ف:: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 0 0 000 

ومثاله: ما رواه الشيخ في التهذيبء عن الشيخ المفيد. عن ابن قولويه. عن 
الكليني. عن محمد بن الحسن وغيره. عن سهل بن زياد عن ابن محبوب. عن ابن 
رباك عن بوكس بن عهاوء :قال ومالك أبااعيذ قلعن الرضوم للصاذة مقال: 
و رق 

فالحدٌ الفاصل بين المقطعين في هذا السند هو الكليني؛ إذ يُمثّل طريق الشيخ 
إليه المقطع الأوّلء وهو صحيح بجميع رجاله. وأمّا المقطع الثاني فهو ضعيف بسهل 
ابن زياد بحسب المشهور. وبهذا تحقّق الشرطان الأوّلان في التعويض بهذا 
الوجه. وهما: سلامة المقطع الأوّلء وضعف الثاني بشخص وقع بين ثقتين. وبقي 
الشرط الثالث. وهو وجود طريق صحيح وعام للثقة الواقع قبل نقطة الضعف في 
المقطع الثاني - سواء كان الكليني أو محمد بن الحسن - يروي فيه جميع كتب 
وروايات الثقة الواقع بعد نقطة الضعف مباشرة, أو الثقة الذي بعده. وهكذا وصولاً 
إلى الثقة الراوي عن الإمام ةا مباشرة. 

وفي المقام فإنّه لا يوجد لدينا طريق صحيح وعام للكليني يروي فيه جميع 
روايات أي من الثقات الثلاثة بعدسهل بن زياد. ولكن يوجد طريق صحيح وعام 
لمحمد بن الحسن (وهو الصفار الثقة) إلى جميع كتب وروايات ابن محبوب. حيث 
روى الصفار جميع كتيعدورواناتك للحن ب مسو عن الخمة يس متكي 
ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق كلهم؛ عنه. وهو طريق صحيح ذكره 
النيخ في الفهرت " 

وقد يعترض على التعويض بهذه الحالة باعتراضين. وهما: 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام :١‏ ثم 00٠١7‏ ) باب صفة الوضوء. 
(1) الطوسي /الفهرست: 95 .)١١171١7/‏ 


يفف ٠.000.000‏ قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 

الاعتراض الأوّل: إن طريق الفهرست إلى الحسن بن محبوب ابتدأ بابن أبي 
جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار.. إلى آخر ما تقدّم. وابن أبي جيد لم تثبت وثاقته 
عند بعضهم, فهو من المختلف فيه بينهم. وعليه فصحّة الطريق المذكور لم تسثبت 
حتى يتم التعويض به. إذ المفروض صحّة الطريق أو السند المعَوّض به. 

جوابه: إنّ هذا الطريق وإن كان كذلك. إلا أنه يمكن تعويض مقطعه الأُوّل 
- على تقدير عدم ثبوت وثاقة ابن أبي جيد الثقة - بالطريق الصحيح العام إلى 
جميع كتب وروايات الصفار في الفهرست؛ إذرواها الشيخ. عن جماعة. عن 
الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصفار'' . وحيث أنّ الرواية المذكورة في المثال قد 
وقع الصفار في طريقها فتكون من جملة رواياته المروية بهذا الطريق الصحيح عنه 
أيضاً لكنّا لانحتاج إلى ذكر هذا الطريق في سند الشيخ إلى الرواية المذكورة, 
لآنها رويت ‏ كما تقدّم ‏ عن الشيخ المفيد عن ابن قولويه. عن الكليني. بل 
نحتاجه في إثبات صحّة طريق الصفار إلى ابن محبوبء وبهذا يتبيّن ضعف 
الاعتراض المذكور. 

الاعتراض الثاني: إِنْ عدم وقوع الكليني في طريق الشيخ العام إلى ابن 
محبوب الذي هو من رواية الصفار في الفهرست. يلزم منه وصول الرواية إلى 
الكليني بالسند المذكور قبل تعويضه. 

جوابه: أنه لا يحتمل في الصفار الثقة الجليل أن يروي تلك الرواية بطريق 
صحيح لابن الوليد - الواقع في طريق الشيخ العام إلى الصفار - ولا يرويها لثقة 
الإسلام الكليني إلا بالطريق الضعيف بسهل بن زياد. كما لا يحتمل في الكليني 


)١(‏ الطوسى / الفهرست: ,.)35(77١7/ 57١ 77١‏ وفيه استثناء ابن الوليد رواية 
كتاب بصائر الدرجات بهذا الطريق. 


ب*/ ف ”: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ين 
عدم العلم بطريق الصفار العام إلى ابن محبوبء أو علمه بذلك وزهده فيه وعدم 
الاستجازة من الصفار للرواية بذلك الطريق. خصوصاً وأنّ الكليني أقرب إلى 
منهج الصفار من ابن الوليد. 

وفي المقام نكتة لطيفة. وهي أنّ ابن الوليد تَحَفَظ في رواية بعض مصئفات 
شيخه الصفار. حيث روى عنه جميع كتبه ومصتفاته ورواياته إلاكتاب بصائر 
الدرجات. فإنّه أبى أن يرويه. عنه! لالمنهج ابن الوليد المتشدّد في الرجالكما قد 
يُتصوّر. وإلا فإنّ أكثر روايات بصائر الدرجات صحيحة السند. وإنّما لعلّة أخرى 
ترتبط مباشرة بموقفه الخاطئ تجاه مصطلح الغلوٌ حتى قاده ذلك إلى التفريط 
بكثير من روايات الفضائل الصحيحة السند, في حين لم يتحفظ الكليني بشيء مما 
رواةشيخة الضفان لموقفه المعتد ل تحام هذه المسالة: وضيحة لهذا النفا وت بيت 
الموقفين, اقتصر ابن الوليد على ذكر ما يراه صحيحاً من طريقي شيخه الصفار إلى 
ابن محبوب, مع تساوي أمر الطريقين بنظر الكليني, وهو الحقّ والصواب؛ إذ لا 
يُعقل كذب المروي بأحد طريقي الصفار إلى الحسن بن محبوب, وصدقه بالآخَّر 
على الرغم من وحدة المروي بكلا الطريقين. 

ومن هنا اكتفى الكليني بذكر أحد الطريقين إشعاراً منه بوثاقة وسائطه. 
واختار ابن الوليد الطريق الآخر. على الرغم من دخول ما يُروى بالطريق الذي 
تجتّبه بالطريق الذي اختاره بحكم عمومه إلى كل ما ينسب من روايات إلى ابن 
محبوب ووصل إلى الصفار. 

وبهذا يتبيّن أنّكلٌ ما رواه الكليني, عن محمد بن الحسن, أو عن عِدّة من 
أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن محبوب. له طريق صحيح آخر؛ لأنّ من بين 
رجال عِدّته عن سهل هو محمد بن الحسن الصفار. وقد اتضح طريق الصفار 


لفق عد دوو وو وو و ‏ 0للململ... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
الصحيح العام إلى ابن محبوب. 

وبملاحظة طرق مشايخ الكليني العامة إلى المصنّفين. يُعَلّم أن كل ما رواه 
الكليني. عن محمد بن الحسن الصفار, أو عن عِدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد 
-والصفار داخل في رجال هذه العدّة - عن أيوب بن نوح, أو عن علي بن مهزيار, 
كما في جملة من أسانيد الكافي. فهو صحيح وإن وقع فيه سهل بن زياد. لإمكان 
تعويضه بطريق الصفار العام إلى جميع كتب أيوب بن نوح وعلي بن مهزياركما 
قو القفرشيةا” . 

وكذلك صحّة جميع ما رواه الكليني بسند ضعيف مطلقاً بغض النظر عن 
مناشئ الضعف. عن حريز بن عبدالله السجستانيء ووقع قبل نقطة الضعف أحد 
مشايخ الكليني. وهم: 

سعد بن عبدالله الأشعري القمي, أو الحميري. أو محمد بن يحيى الأشعري, 
أو أحمد بن إدريس أبو على الأشعري القمي. أو علي بن موسى بن جعفر 
الكمنداني, والوجه في ذلك: أن“ هؤلاء الخمسة قد رووا جميع كتب وروايات 
حريز بن عبد الله بطريق صحيح. وهو طريق الشيخ في الفهرست'". 

وكذلك لو وقع قبل نقطة الضعف في السند إلى حريز أحمد بن محمد بن 
عيسى خاصّة, وإن لم يكن من مشايخ الكليني, لوقوع الأشعري ‏ مع من ذكرناه 
من مشايخ الكليني ‏ في الطريق العام المذكور. 

نعم.. لو وقع في الطريق المذكور إلى حريز شخص آخر غير الأشعري ولم 
)١(‏ الطوسي / الفهرست: 04/867 )١١‏ الطريق إلى أيوب بن نوح. و: 519/١61‏ (5) 


الطريق إلى علي بن مهزيار. 


.)١(559/ 1١١8 المصدر نفسه:‎ )0( 


ب"/ ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 0 
يكن شيخاً للكليني, لمّا أمكن التعويض بطريقه؛ إذ لا يلزم منه ما ذكرناه حول 
طريق الصفار العام إلى ابن محبوب بالنسبة للكليني, وأمّا استثناء الأشعري عن 
ذلك. إِنَما هو لوجود طريق للكليني صحيح وعام إلى جميع كتب وروايات 
الأشعري. وهو الطريق الوحيد العام للكليني المصرح به كما سيا تي في تعويض 
سند الشيخ إلى الكليني بطريق النجاشي' ". 
وعليه.. يصمّ تعويض نقطة الضعف في سند الكافيى إلى حريز فيما لو وقع 
الأشعري قبل نقطة الضعف. بطريق الأشعري العام إلى حريزء لثبوت دخول تلك 
الرواية في طريق الكليني العام إلى الأشعري. وسوف يأتي في أوَّل الفصل الرابع 
البرهان على مثل هذا الاستنتاج منطقياً'". 
ومن الواضح أنّ تصحيح أسانيد روايات الكافي في هذه الحالة, إذ ما نظر 
إليها بأنّها أسانيد للكليني فحسب. فسيكون تصحيحها بتعويض مقطعها الأوّل في 
أغلب الأحيان. وسيكون التعويض من الوجه الأوّل. وإذا ما لوحظت تلك 
الروايات في التهذيب مثلاً لنقلها من قبل الشيخ. فسيكون التعويض للمقطع الثاني 
من السند. ويكون التعويض - حينئذٍ - من الوجه الثاني. وهو ما أشرنا إليه في 
إغناء وتوضيح كيفية التعويض في هذا الوجه'". 
الحالة الثانية: فيما لو روى الشيخ بسند صحيح عن الكليني رواية وقع في 
تتمّة إسنادها بعد الكليني مباشرة, رجل ضعيف بعده ثقة. وكان للكليني طريق عام 
وصحيح إلى جميع كتب وروايات ذلك الثقة, فيعوّض المقطع الضعيف فرق مسد 


(01)”: 4 االتطبيق الرابع). 
لذ د خض 
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شف 8د د د حوور 0000.لل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
الرواية بهذا الطريق الصحيح. 

ولكن طرق الكليني العامّة غير معروفة. لأنّ الكلينى لم يؤْلف فهرستاً أو 
مشيخة يبيّن فيها طرقه العامة, كما أن كتابه الرجالي لك «النجاشي والشيخ 
في الفهرست مفقود. ولو وصل إلينا ريّما عرفنا من خلاله ولو بعض طرقه العامة. 
ومع هذا يمكن تحقق التعويض في هذه الحالة, ولكن في حدود ضيّقة ونادرة.كما 
لو روى الشيخ بسند صحيح عن الكليني رواية وقع في إسنادها بعد الكليني 
مباشرة رجل ضعيف. عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. أو أ ن يكون 
الكليني أرسلها عن أحمد بن محمد بن عيسى ولم يذكر الواسطة ‏ أصلاً أو تعليقاً 
في الكافي ‏ فيمكن ‏ حينئذٍ - تعويض يض المقطع الثاني الضعيف بطر: بق الكليني 
الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات الأشعري. لوجود مثل هذا الطريق فعلاً 
وهو ماسنبيّنه في تعويض سند الشيخ إلى الكليني بطريق النجاشي''' 

الحالة الثالثة: وهي في حال لو روى الكليني نفس الرواية - التي أسندها 
الشيخ إليه ‏ بطريق صحيح آخر في الكافي. وهذا يمكن العثور عليه بسهولة؛ إذ 
غالبا ما تتكوّر متون الأحاديث بأسانيد شتى في الكافي فيها الصحيح وغيره. 
فيمكن والحال كهذه تعويض سند رواية الشيخ الضعيفة بشخص بعد الكليني 
بالطريق الصحيح الآخر لها في الكافي. وذلك بعد وصل طريق الشيخ الصحيح 
العام إلى جميع كتب وروايات الكليني بطريقها الصحيح في الكافي 

الحالة الرابعة: وهي أن تكون رواية الشيخ من غير طريق الكليني. مع تحقق 
ضعف مقطعها الثاني بشخص. ولكن كان للكليني سند صحيح آخر لتلك الرواية 
في الكافي. فحينئذٍ تصمّ رواية الشيخ بعد وصل طريقه إلى الكليني بسند الكليني 


)١(‏ ": 759 (التطبيق الرابع). 
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الصحيح إلى تلك الرواية. وهذا من التصحيح الشائع. 

والملاحظ على أسلوب التعويض في الحالتين (الثالثة والرابعة) أَنّه وإن 
صحّح المقطع الثاني من السند إلا أنه زاد في التعويض على المطلوب بحيث شمل 
جميع رجال سند الكافي مع احتفاظه بطريق رجال الشيخ إلى الكليني في الحالة 
الثالثة. 

وأمّا ما ذكر في الحالة الرابعة فهو ليس تعويضاً وإنما هو من استبدال جميع 
التسسيه حديك اخرى :و الخال ان هذا الأسلوب من التصحيح السندي الشائع, 
ولاصلة له بعالم النظرية. 

وربّما يكون عدم تنبيه النظرية على ما مرّ في الحالة الثالثة, ونظائره الكثيرة 
جدَّأً في سائر التطبيقات السابقة واللاحقة أنّها كانت تنظر إلى نتائج التعويض أكثر 
من نظرها إلى ضبط الحدود التي يتحرّك التعويض ضمن نطاقها في كل وجه. 

الحالة الخامسة: فيما لو روى الشيخ رواية ضعيفة السند مسن غير طريق 
الكليني. وكان للكليني طريق ضعيف السند أيضاً إلى تلك الرواية. ولكن يمكن 
تعويضه بنحو ما تقدّم, فحينئذٍ يمكن تصحيح رواية الشيخ أيضاً. 

ولنقرّب الحالة الخامسة بمثال واقعي, فنقول: 

روى الشيخ في الاستبصار قائلاً: «أحمد بن محمد. عن أبي عبدالله الفرّاء. 
عن حريز. عن زرارة قال: قلت ب جعفريةِ: الرجل يشترى الجارية من 
البو 

وهذا السند ضعيف بالفرّاء. وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد وإن كان 


)١‏ الطوسي / الاستبصار 7: 84 7 5837 (3) باب (017) من اشترى جارية فأولدها ثم 
وجدها مسروقة. 


14 ا 0 (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
صحيحاً إلا أنّه لا ينفع لوقوع الفرّاء بعد ذلك الطريق. ومع هذا يمكن تصحيح السند 
من وجهين وهما: 

الأّل: من نفس السند المذكور. أي: بضمٌ طريق الشيخ الصحيح العام إلى 
أحمد بن محمد ابن عيسى, إلى طريق أحمد بن محمد العام إلى حريز؛ لدخول 
تلك الرواية في عموم طريقه إليه. وهذا يكون من تعويض المقطع الثاني من السند. 

الثاني: بطريق الشيخ الكليني إلى هذا الخبر, إذ رواه في الكافي عن «عِدّة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن أبي عبدالله الفرّاء. عن حريز. عن 
زرارة» قال: قلت لأبي جعفراة: الرجل يشتري الجارية من السوق..». مثله 
ا 

لكن هذا السند ضعيف بالفرّاء أيضاً. ويمكن تعويضه بطريق الأشعري العام 

إلى حريزء أو بطريق بعض رجال العدة إلى حريزء لأنّ فيهم ثلائة رجال رووا 
جميع كتب وروايات حريز بطريق صحيح. وهم: أحمد بن إدريس. والكمنداني. 
ومحمد بن يحيى' '. وهو طريق الشيخ في الفهرست' ". 

وبهذا يمكن للشيخ رواية هذا الخبر بغير سنده المذكور في الاستبصار. وذلك 
بوصل طريقه إلى الكليني بسند الكليني الجديد لهذا الخبر؛ فتصمٌ به رواية 
الاستبصار تبعاًلصحّة سند رواية الكافي. 


سمو 


(1) سبق تعيين رجال العِدّة عن الأشعري في الكافي. وهم أربعة: الثلاثة الذين ذكروا 
ورابعهم علي بن إبراهيم بن هاشم. 
(") الطوسى /الفهرست: .)١(519/1١١8‏ 


ب/ ف:: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ممع ا ا 1 

التطبيق الرابع - تعويض سند الشيخ إلى الكليني بطريق النجاشي: 

ويكاد أن يكون هذا التعويض منحصراً بما رواه الكليني في الكافي. عن 
أحييد زه نسنمة :نح عيمين طلقا .سو ا كان النتتد اليه ميقا أواك تذكز الواسيطة 
أصلاً ولم يكن الحديث معلّقاًء مع صحّة سند الأشعري إلى الراوي المباشر عن 
الإماملئة. والوجه في ذلك هو ما قاله النجاشي في طريقه إلى الأشعري ومقارنته 
بطريق الفهرست. 

قال النجاشي: «وقال لي أبو العباس أحمد بن علي بن نوح: أخبرنا أبو 
الحسن بن داود. عن محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى 
وعلي بن موسى بن جعفر وداود ابن كورة وأحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمد 
000 

وهذا طريق للكليني صحيح وعام إلى جميع كتب الأشعري. لأنه روى فيه 
(كتبه) بصيغة الجمع المضاف الدالٌ على العموم كما تقدّم بلا خلاف'". 

وقد يُعتَرض عليه. بأنّ هذا يصمّ في حال أخذ الحديث من أحد كتب 
الأشعري, ولا يُعلّم ذلك من الكافي, إذ يُحتمّل أن يكون المورد من روايات 
الأشعري التي يرويها من كتاب أحد رجال السند. ولم يذكرها في كتبه. 

والجواب أنّ هذا الطريق نفسه هو عام إلى جميع كتبه ورواياته وإن ذكر فيه 
لفظ (كتبه) فقط, والدليل على ذلك أنّ أحمد بن إدريس وابن يحيى قد رويا كتب 
الأشعري للكليني في طريق النجاشي, ولكنهما رويا كذلك جميع كتبه ورواياته 
في فهرست الشيخ»كما مر في تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى 
)١‏ النجاشي / رجال النجاشي: 85/- 87 .١118/‏ 
.١11١:*”)5(‏ 


يف د ع حو ٠.000.000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الأشعري بالوجه الأوّل""' . ومنه يعلم عموم طريق النجاشي إلى كتب وروايات 
الأشعري أيضاً. وضق هذ انض #زماارواة الكل ع لمعي سه تسمه 
وثاقة من بعد الأشعري. سواء ذكر الكليني واسطته إلى الأشعري وكانت ضعيفة, أو 
رفع الحديث إليه رأساً ولم يكن معلقاً على سند سابق في الكافي. 

ولا يخفى أ نَ التعويض بهذا الأسلوب هو من الوجه الأوّلء ولكنّه يمكن أن 
تكون من الرسه الثاني في حال ما لو روى الشيخ ما فرض في الكافي بسند تام 

عن الكليني'' ؛ إذسيكون تعويض ما رواه الشيخ عن الكليني بطريق النجاشي من 
تعويض المقطع الثاني من السند الداخل في الوجه الثاني للنظرية. 

التطبيق الخامس ‏ تعويض سند الصدوق بسند الكليني: 

ويمكن تصوّر هذا التعويض في ما لو روى الصدوق بسند تام عن الكليني 
رواية وقع في إسنادها ضعيف بين ثقتين؛ وكان للأوّل منهما طريق صحيح وعام 
إلى الثانىء اعوط يبه الاتعي المذكوي كنا كنا بن هلا عرءة متحقّق إلا في 
حدود ضيّقة ونادرة؛ لعدم وجود فهرست للكليني يبيّن فيه طرقه العامّة. نعم يمكن 
التعويض في ما لو روى الكليني تلك الرواية بطريق صحيح آخر. وذلك بوصل 
طريق الصدوق إلى الكليني الذي روى فيه جميع الكافي عن مجموعة من 
مشايخه. عن الكليني' ". بسند الكليني الصحيح إلى تلك الرواية. ولكن هذا 
الأسلوب لاصلة له بالنظرية, لكون التصحيح فيه من الطريقة الشائعة. 


١77: )١(‏ (التطبيق الأول). 

(1) بل حتى لو لم يرد ما ُرض في الكافي بكتب الشيخ, فهو من رواياته أيضاً بحكم 
طريقه العام إلى الكليني. 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه .١١7:4‏ 


ب”/ ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) عن 

وأمّا لو كانت الرواية لدى الصدوق من غير طريق الكليني وكانت ضعيفة 
السند. وذكرها الكليني بسند ضعيف أمكن تعويضه. فتصمّ رواية الصدوق بوصل 
طريقه إلى الكليني بالسند المعرّض. وعلى هذا يكون تصحيح سند الصدوق 
بالطريقه الشائعة وتصحيح سند الكافي من الوجه الأوّل للتعويض. ومثال ذلك ما 
رواه الصدوق قائلاً: «حدّئني محمد بن الحسن, قال: حدّئني محمد بن الحسن 
الصفار, عن البرقي. عن الحسين بن سيف, عن أخيه الحسن, عن مفضّل بن صالح, 
عن عبيد بن زرارة» قال: قال أبو عبدالله3: قول لا إله إلا الله ثمن الجنّة»'". 

وهذا السند ضعيف بأكثر من واحد بعد البرقي, ولا يوجد للصدوق ولا لمن 
بعده في هذا السند من الثقات طريق عام يروي فيه جميع كتب وروايات عبيد بن 
زرارة حتى يعوّض به. ومع هذا يمكن تصحيح السند. وبسيان ذلك: أن الكليني 
روى تلك الرواية عن «محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد بن عيسى, رفعه. عن 
حريز. عن يعقوب القمي. عن أبي عبدالله.32 قال: ثمن الجنّة لا إله إِلَا الله والله 
ا 

وهذا السند ضعيف بالإرسال إلا أنّه يمكن تعويضه بطريق محمد بن يحيى 
العام إلى حريز وهو طريق الشيخ في الفهرست. كما يمكن تعويضه بطريق 
الأشعري العام إلى حريز أيضاً؛ لوقوعه في نفس طريق الشيخ إلى حريز في 
الفهرست. وهذا التعويض هو من الوجه الأوّل. وحينئذٍ يمكن للصدوق رواية 
الخبر عن الكليني بغير ما ذكره من إسناد. وذلك بوصل طريقه للكليني بسند 
الكليني المعرّض لهذا الخبر. 


)١(‏ الصدوق / ثواب الأعمال: غ. 
() الكليني /أصول الكافي 017:7 ١/‏ باب من قال لا إله إلا الله . والله أكبر. 


شف للم فََعْويِض الأساتيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

التطبيق السلادس ‏ تعويض سند الصدوق بطريق ابن الوليد: 

روى الشيخ الصدوق قائلاً: «حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
رضي الله عنه, قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن سعيد. عن 
سليمان الجعفري. قال: قال أبو الحسن نايّة: صل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 
وعشرين مائة ركعة.. الحديث»”". 

وهذا الطريق ضعيف بالحسين بن الحسن بن أبان. ويمكن رفعه بطريق ابن 
الوليد إلى الحسين بن سعيد. فإنّه صحيح وعام روى فيه جميع كتبه ورواياته'"ا 
وشدهدمنيا: 

علماً أن الطريق العام المذكور هو من رواية الصدوق في الفهرست. 

التطبيق السابع ‏ تعويض سند الصدوق بطريق سعد بن عبدالله: 

روى الصدوق. كن أبية: عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن عبدالله بن أبي 
غانم القزويني, عن إبراهيم بن محمد بن فارسء عن أيوب بن نوح, قال: «كتب- 
في هذه السنة أذكر شيئاً من هذا...»' ". 

وفي هذا السند محمد بن عبدالله القزويني. وإبراهيم بن محمد بن فارس 
وهما لم يوثّقا في كتب الرجالء وباقي رجال السند من الثقات. 

وقد انحصرا بين ثقتين وهما سعد وأيوب بن نوحء ولسعد بن عبدالله طريق 


006 وعام إلى جميع كتب وروايات ابن نوح رواهاعنايوب بن نوح 


)١(‏ الصدوق / الخصال 7: 015 / 5 أبواب العشرين وما فوقه (ما جاء في ليلة إحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان). 

.)57(7١١ 7/1١١7 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(") الصدوق /اكمال الدين ؟7: 7581١‏ / ؛ باب (37). 


ب/ ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ا ا 0 
ار 

وسعد بن عبدالله وإن لم يككن قيضأ الضدوق: إلا أن التعويض بطريقه 
المذكور صحيح. لثبوت صحّة طريق الصدوق العام إلى جميع كتب وروايات سعد 
ابن عبدالله. إذ رواها الصدوق عن أبيه وابن الوليد. عنه كما في الفهرست' '' فرواية 
ابن نوح داخلة في عموم هذا الطريق لامحالة. 

كما يمكن التعويض بطريق ابن بابويه (الأب) إلى يوب بن نوح لوقوعه في 
الطريق السابق الذي ذكره الشيخ في الفهرست. وهو من رواية الشيخ الصدوق 
أيضاً؛ إذ ووافاقن انه وتحمد بن الحبتاة عن سعد والحميري؛ عنه. وهو في 
مشيخة الفقيه كذلك إلا أَنّه لم يصرّح بعمومه'". 

التطبيق الثامن ‏ تعويض سند الصدوق بأكثر من طريق: 

روى الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن 
محمد بن الحسن الصفار, عن الحسين بن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد. 
عن محمد بن أبي عمير. عن سلمة صاحب السابري. عن أبي الصباح الكناني, 
قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صوم شعبان وشهر رمضان والله توبة 


ى (4) 
من الله» . 


وليس في هذا الطريق من لم تثبت وثاقته سوى الحسين بن الحسن بن 
أبان. ووثاقة سلمة برواية ابن ع عمير عنه. ويمكن تعويضه بالوجه الثاني 


.)١١09/ 57 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.)١١7177/ ١8 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 


(؛) الصدوق / فضائل الأشهر الثلاثة: 7٠١‏ /١غ.‏ 


فرق 1200134 كمومض الاسناسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 
بطرق عدة. وهي: 

الأوّل: طريق ابن الوليد إلى كتب وروايات الحسين بن سعيد. إذ رواها عن 
بدو الحعيرقى. هن احجدية محفيوين عيسى عن الحمين :تن سيد وهو طرق 
صحيح وعام كما تقدّم '". 

وعلى تدذا مكو سشد الو انة بهد ا الفارريق هوه الصككوف ينعن ان الو ايد كي 
كدو السخير ف ناض انمسل رع متعتتيرن عهن كن الجسعين بن صقي إلخ. 

الثاني: طريق ابن الوليد إلى ابن أبي عمير. وهو صحيح وعام إلى جميع كتبه 
ورواياته كما في الفهرست:؛ إذ رواها ابن الوليد. عن سعد والحميري؛ عن إيراهيم 
اوناكف عند . 

الثالث: طريق الصفار إلى ابن أبي عمير. وهو عام وصحيح إلى جميع كتب ابن 
أبي عمير ورواياته كما في الفهرست؛ إذ رواها الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد 
ابن الحسين وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد كلهم؛ 
عن محمد بن أبي عمير. وهو الطريق الثاني إلى ابن أبي عمير في الفهرست. 
والصدوق يروي روايات الصفار وكتبه بطريق صحيح وعام أيضاً'". 

ويمكن تصحيحه بالوجه الأول أيضأ بأكثر من طريق. من طرق الشيخ 
الصدوق, وهي الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى ابن أبي عمير؛ لأنّها من روايته كما في 
الفهرست,. أو بطريقه الذي رواه عن أبيه وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن على 
ابن ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. 
577:50١(‏ (التطبيق السادس). 


.)795(1١317/15١9 -75١8:تسرهفلا/ الطوسى‎ )1( 
.)151(575١/ 515١ 5٠١ الطوسى /الفهرست:‎ )"( 


ب/ ف ”: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) اما ا 1 

وهذا الطريق الأخير هو أحد طريقي الكليني إلى الحديث نفسه في الكافي؛ 
إذ رواه. عن عِدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, وعلي بن إبراهيم (عطفاً على 
العرّة). عن أبيه. كليهما (أي: أحمد بن محمد. وإبراهيم بن هاشم)؛ عن ابن أبي 
عمير. عن سلمة صاحب السابريء عن أبي الصباح... إلخ""". 

ويمكن تصحيح طريق الصدوق بطريق الكليني إلى ابن أبي عمير. لأنّ 
الصدوق روى جميع الكافي عن عِدّة من مشايخه. عن الكليني'". والطريق 
صحيح؛ إذ لايحتمل اتّفاق مشايخ الصدوق على الكذب في رواية كتاب مشهور 
مثل الكافي. وإن لم يوثقوا. 

التطبيق التاسع ‏ تعويض سند على بن بابويه بطريق الحميري: 

روى علي بن بابويه في الإمامة والتبصرة, عن عبدالله بن جعفر الحميري. 
عن محمد بن عمرو الكاتب. عن علي بن محمد الصيمري. عن علي بن مهزيار, 
قال: «كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله الفرج؟ فكتب: إذا 
غاب صاحبكم عن دار الظالمين: فتوقعوا الفرج»' ". 

وفيه: محمد بن عمرو الكاتب وهو لم يوثّق, والباقي ثقات. 

ويمكن التعويض بطريق الحميري الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات 
علي بن مهزيار؛ إذ رواها الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. عن 
العباس بن معروف. عن علي بن مهزياركما في الفهرست"”. 


)١(‏ الكليني / فروع الكافى ١ / 1١:4‏ باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان وصيام 
ثلاثة ايام من كل شهر . 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه .١١71:4‏ 

(1) الصدوق الأوّل /الامامة والتبصرة: 97 / 87. 

(؛) الطوسي /الفهرست: ؟61١1(71747/1).‏ 


أشرف امع سوفن ور دودر سوفن الأسائية (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

والطريق المذكور هو من رواية علي بن بابويه فيمكن التعويض به أيضاً 
ولكن من الوجه الأوّل. وبهذا ونظائره قد تبادل مقطعا السند ‏ كلّ من جهة - فى 
الرتبة. 1 

ومنه أيضاً ما رواه عن «محمد بن يحيى, عن محمد بن أحمد, عمّن ذكره. عن 
ضفواندى تسد يعو معاونة ين عفان عن أحى ضنبيةة السذاء ف السالت 
أبا جعفر !ث3 عن هذا الأمر متى يكون؟ قال: إن كنتم تأملون أن يجيئكم من وجه 
ثم جاءكم من وجه آخر فلا تنكرونه» . 

و32 الئقه فحت الاوييال :وفك فورظ درط ربق معمة بن بعتن الغاء 
إلى جميع كتب وروايات صفوان في الفهرست. إذ رواها عن محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب. ويعقوب ابن يزيد. ع7 

جدير بالذكر أنّ طريق محمد بن يحيى العام إلى صفوان لم يقع فيه علي بن 
بابويه, وأنّما هو من رواية ابن الوليد عن محمد بن يحبى.. إلى اخر الطريق. 

ولا يحتمل في محمد بن يحيى أن يروي الخبر لابن الوليد بسند صحيح 
ولعلي بن بابويه بطريق ضعيف. من دون علم الأخير بالطريق الصحيح. 

اجتماع الوجهين الأوّل والثاني من النقرية: 

يمكن أن يجتمع الوجه الأُوّل مع الوجه الناني من النظرية في بعض 
التطبيقات مع فقدان بعض الشروط المذكورة في تعويض كلا الوجهينء. ومثال 
ذلك: ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد. قال: «حدّئنا علي بن أحمد بن 
محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدّثنا محمد بن يعقوب الكليني. قال: 


.86 / 14 الصدوق الأوّل /الامامة والتبصرة:‎ )١( 
.)١(5657/1١15 0-١406 الطوسى /الفهرست:‎ )1( 


ب/ ف !: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) اسان ام كا 
حدّئنا محمد بن ايسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن يحيى. عن 
منصور بن حازم, قال: قلت لأبي عبدالله.ظة: إنْي ناظرت قومك. فقلت لهم: إن الله 
أجل وأكرم من أن يُعرّف بخلقه. بل العباد يُعرَفون بالله؟ فقال: رحمك اللهم'"". 

وفي هذا السند تحقّق وقوع الضعف في مقطعيه الأوّل والثاني. 

أمَا الأوّل فبالدقاق حيث لم يوتّق. وأمّا الثاني فبمحمد بن ابسماعيل على 
قول معروف. وقد مر أنّ من شرط التعويض في أي من الوجهين هو أن يكون 
الآخر صحيحاً. وهذا ما لم يتحقّق في المثال المطلوب. مع إمكان تعويض كلا 
المقطعين دفعة واحدة, وذلك بطريق الشيخ الصدوق الصحيح العام إلى جميع كتب 
وروايات من وقع بعد نقطتي الضعف في هذا السند وهو صفوان بن يحيى. إذ رواها 
عن ابن الوليد. عن الصفار وسعد ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ عن محمد 
ابن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد؛ عن صفوان”". 

هذا ويمكن تعويض المقطع الأوّل من السند فحسب بطريق الصدوق إلى 
جميع روايات الكافي' '؛ لكون الرواية المذكورة من جملتها. ولكن لا قيمة لهذا 
التعويض مع القول بضعف محمد بن إيسماعيل؛ إذ سيبقى السند المعوّض غير حجّة 
على كل حال. 


)١(‏ الصدوق / التوحيد: 788 / ١‏ باب )]١(‏ أنه عرّ وجل لا يُعْرَف إلا به. 
(") الطوسي /الفهرست: .)١(56377/ 1١55-١468‏ 
(5) الكليني /أصول الكافى 87:١‏ / ”باب أنّ الله عرّ وجل - لا يُعرَف إلا به. 


الفصل الثالث 
الوجهان: الثالث والرابع 
(تعويض سند الشيخ 

بسند النجاشي أو الصدوق) 


)”١5-589( 


المبحث الأوّل / العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي 

والعلاقة بين طرقهما وأثرها في التعويض 
المبحث الثاني / تعويض سند الشيخ بسند النجاشي 
المبحث الثالث / تعويض سند الشيخ بسند الصدوق 


يعبّر عنوان الفصل الثالث عن الوجهين الأخيرين في نظرية تعويض 
الأساتية: وهما: الوجه الثالث الذي اختصٌ بتعويض سند الشيخ بسند النجاشي. 
وهو ما سياتي في المبحث الثاني. والوجه الرابع المختصٌ بتعويض سند الشسيخ 
بسند الصدوق, وسيا تي أيضاً في المبحث الثالث. 

وقد جمعناهما بعنوان الفصل لندرة التعويض في الوجه الثالث من جهة. مع 
إمكان الإكتفاء بنقل قاعدة الوجه الرابع إلى التطبيق الواقعي يفاك و اعيد اونا ليد 
مع الإإشارة السريعة إلى بقية الطرق الأخرى التي يمكن تعويضها بسند الصدوق 
على وفق القاعدة بلا فرق بينها وبين ماسنذكره للوجه من تطبيق. 

وقد اوقفتا جملة من الآموز المهظة“ذات الضلة الوتقن بالوحة الدالت من 
التعويض, الأمر الذي استوجب بيانها في هذا الفصل حيث طوتها نظرية التعويض. 
وسيتضح من خلالها بعض النكات العلميّة الجديرة بالبحث والعناية قبل الدخول 
إلى تفاصيل الوجه المذكور. وقد تكفّل المبحث الأوّل بذلك, كالآتي: 


المبحث الأول 
العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي 
والعلاقة بين طرقهما وأثرها في التعويض 
هناك جملة من الأسباب ساعدت على تعويض سند الشيخ بسند النجاشي, 
وهي مرتبطة بحياة العلمين من جهة, وبنوعية طرقهما إلى كتب الشيعة ومصئفاتهم 
من جهة أخرىء وحيث أنّ نظرية التعويض قد اقتصرت في هذا الوجه على حالة 
واحدة فقط تكاد أن تكون مثالية الحدوث, على الرغم من إمكان تعدّي التعويض 
ف الوبعة الغالك إلى تعالاات اخرق واقعة كتير ه تحكنها طبيقة الفتاضر المشتركة 
بين الشيخ والنجاشي . مع الأثر البارز لتلك العناصر في مسألة التعويض. لذا 
اقتضى الأمر تقديم ما يناسب بيان كيفية هذا الوجه من التعويض. وشروطه 
المطلوبة وتطبيقاته وما إلى ذلك من مور أخرى في هذا الوجه من جهة. وما 
يكشف عن وجود حالات أخرى قابلة للتعويض وفق مبوّرات علمية جديدة لم 
تدخل في حسابات هذا الوجه من جهة ثانية, كالآتي: 


المطلب الأوّل 
العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي 
هناك عناصر ومزايا مشتركة بين الشيخ والنجاشي لها دخل كبير في تشابه 
طرق الفهرست بطرق النجاشي. وهي: 


»> ------------00000000. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

أوَلاً ‏ عنصر الزمان: 

ونعني بهذا إنهما من طبقة واحدة. وهي الطبقة الأولى بحسب اصطلاح علماء 
الشيعة في أمر الطبقات''. حيث اقترب أحدهما من الآخر فى زمانى الولادة 
والوفاة؛ إذ وُلِد الشيخ الطوسي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة في 
مدينة طوس على الأرجح؛ لنسبته إليها من جهة. مع أخذه العلم في أوان شبابه عن 
بعض مشايخ نيسابور قبل قدومه إلى العراق من جهة أخرى. وبعد مرور ثلاث 
وعشرين سنة على ولادته هاجر إلى بغداد. فدخلها سنة ثمان وأربع مائة ومكث 
فيها أربعين سنة, حيث ارتحل منها إلى مدينة النجف الأشرف سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة. وبقى في النجف إلى أن وافاه أجله المحتوم في ليلة الإثنين الثاني 
والعشرين من شهر المحرّم الحرام سنة ستين وأربعمائة''"' رحمه الله. 

وأمّا النجاشي, فقد ولد في شهر صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة, إِمَا 
بالكوفة. بلحاظ كونه كوفئّ الأصل حتى عرف بابن الكوفيء أو ببغداد بعد انتقال 
والده إليهاكما يظهر من بعض الأمور المؤيّدة لسنة تاريخ ولادته ‏ كما سيأتي -. 


)١1(‏ يختلف تقسيم علماء الشيعة لطبقات الرواة عن تقسيم علماء العامّة لها؛ إذ يبدا 
تقسيم الطبقات عند الشيعة برواة القرن الخامس الهجري. وينتهى برواة القرن الأوّل. 
ومن هنا عدّ التقى المجلسي في روضة المتّقين 111:14 الشيخ والنجاشي 
من الطبقة الأولى. في حين جرى علماء العامّة على العكس من ذلك؛ إذ ابتداوا 
بالصحابة نزولاً إلى الرواة المتأخّرين. وخير من فصّل مسلك الفريقين في أمر 
الطبقات هو السيد حسن الصدر فى نهاية الدراية: 74١‏ 5017. 

(1) العميدي / دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية (الحلقة الأولى), بحث 
نشر في مجلّة ترائناء العدد الرابع (01) السنة الثالئة عشرة. إصدار موسّسة ال 
البيتطي2 لاحياء التراث. قم. 4١141١ه.‏ 


ب ”/ف*: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 7140 
ومات رحمه الله بمطيراباد'' إمّا بعد سنة ثلاث وستين وأربعمائة, وهو الأرجح, 
أوسنة خمسين وأربعمائة على قول العلامة الحلي في الخلاصة: إذ قال في ترجمة 
النجاشي: «وتُوفي أبو العباس أحمد ‏ رحمه الله بمطيرا باد في جمادى الأولى 
سنة خمسين وأربعمائة, وكان مولده في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة» '. 
ولم يؤْرّخ ذلك أحد قبل العلامة. 

وفيما ذُكِرَ من جهة تاريخ ولادةالنجاشي له ما يؤيّده. بخلاف تاريخ وفاته. 

أمّا عن تاريخ الولادة بسنة (727/75ه). فيؤيّده ما ذكره النجاشي نفسه في عِدَّة 
موارد في رجاله. نذكر منها: 

١‏ - إِنّه كان في أوائل حياته العلمية يتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد 
اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي. ليقرأً القرآن على صاحب المسجد. فرأى 
جماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على تلميذ الكليني (ت / 179ه) 
أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب.كما رأى أبا الحسن العقرائي. يروي 
الكافي عن مصدّفه. وهذا هو ما صرّح به في ترجمة الكليني'". 


)١(‏ مطيراباد بالدال المهملة وقد تكتب بالذال المعجمة, ويظهر من معجم البلدان 
للحموي في حديثه عن مدينة واسط أنّ مطيرآ باد من نواحي الجلّة في العراق؛ إذ قال 
بعد ذكر أكثر من منطقة واحدة بعنوان واضيط ووواسيط أ بصا ريد قري مطيرا باذ قرب 
جِلّة بني مزيدء يقال لها: واسط مرزاباذ» الحموي / معجم البلدان 0: 68 (واسط). 

(1) العلامة الحلي / خلاصة الأقوال. ق١:‏ 0/7 / 1١8‏ (65). 

(؟) النجاشي / رجال النجاشي: /ا/ا” / ٠6١56‏ . 

وليس المقصود بعبارة النجاشي تلك أَنّه كان يقرأ القرآن على نفطويه. بل على 
متولي مسجد نفطويه في زمان النجاشي؛ لأنّ نفطويه ‏ واسمه إبراهيم بن محمد بن 


.. 


ثث» 


ادق 0 0 ..... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
والذي نعلمه عن تلامذة الكليني أنّ آخرهم وفاة هو أبو المفضّل القعيانى» 
وذلك في (سنة / 17817ه). وهذا يؤيّد كون تاريخ ولادةالنجاشى كما ذكر العلامة. 
#قوله:فن ترخضفة ابى المقضل الشتيباق :كان سافن فى .طالب الخدت 
يغمزونه ويضعفونه - إلى أن قال:- رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً. ثم توقّفت 
عن الرواية عنه الابواسطة بينى وبينه»''". 
وأبوالتفف] نات ذا اسه //اماه): 
"- إِنّه كان يحضر فى دار أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري البغدادي 
مع ابن هارون. والناس يقرأون عليه' '' وهارون بن موسى ما ت(سنة / 86ذهم). 
وإذا قيس هذا بسابقه, اتَضح لنا أن مرحلة تحمّل النجاشي للحديث كانت بعد 
سنة وفاة التلعكبري, وأنّ زمان سماعه من أبى المفضّل كان قبيل وفاته بسنة 
واحدة اوسنتين, وإلاكيف نفسّر إكثاره السماع من ابي المفضل, وعدم السماع من 
التلعكبري الذي هو نسيجّ وَحْدِه في زمانه: بغير صغر سن النجاشي أيَام دخوله دار 
كا عرفا موك ها ذ وجا قاروا لع رم تام عو علانه وشائين ستةوضان علية 
البربهارى الحنبلى ودفن بمقابر دار الكوفة ببغداد, وكانت بينه وبين ابن دريد 
(ك ١‏ ااه انمياها سشضهورة حي ١:‏ تفه بالدعيوى كاب الفين [لخليل ين ا جمد 
وسمّاه كتاب جمهرة اللغة, ذكر ذلك السيوطي في المزهر :١‏ 14. 
ترجم له الخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد 1: .”70١60/ -1١61/‏ وابن كثير 
فى البداية والنهاية 30١1:١1١‏ فى حوادث (سنة / 7717 ه). 
وه يهن أن المح المذكو رعو ا عد ماحد يقد اف لا الكوفة :وان كان من يقرا 
عليه كتاب الكافي كوفيّاً. 
)١(‏ النجاشى / رجال النجاشى: 795 / .٠١09‏ 
)١(‏ المصدر نفسه: 4579 / .٠١814‏ 


ب /ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 7141 
التلعكبري؟ 

5 إن كان صديقاً لأحمذ بق محمد بن عبيد الله بن عياقن الجوهرئ ضاحت 
كتاب مقتضب الأثر في النصّ على الأئمّة الإثني عشرخظ. والجوهري مات 
(سنة 7١٠1ه)"''‏ عن زهاء ثمانين سنة, كما يدّل عليه كتابه. إذ صرّح في جملة 
من موارده بتاريخ سماع الحديث من مشايخه.كسنة تسع وثلاثين وثلاثمائة''» 
وفقنة ا وبق دو ناته" سه تمان ومين وار اي 

ولا يحتمل في شيخ معمر أن يكون صديقاً للنجاشي, لو لم تكن ولادة 
النجاضشي بسنة إثنتين وسبعين وثلاثمائة كما ذكر العلامة, إذ سيكون عمره يوم 
وفاة الجوهري زهاء ثلاثين سنة, ولا غرابة في صداقة ذوي الفضل والنباهة من 
الشباب للمعمّرين من حملة الحديث الشريف. 

سداد وها ماذكره العلامة الحلي 000 وفاة النجاشيية كانت 
(مفة /84:6) فين عحيي» لان الغلامة نقسه: وابن داود الحلي معه قد نقلا في 
ترجمة السيد أبي يعلى. محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري العلوي. ععبارة 
النجاشي في بيان تاريخ وفاتهيت. بلفظهاء وهي من قوله: «مات رحمه الله يوم 
السبت سادس عشر شهر رمضان. سنة ثلاث وستين وأربع مائة. ودفن في 
داره»'”. ولم يعترض العلامة على ذلك بشيء يذكر. مع أن مقتضى العبارة 


.5١ا/‎ 87 النجاشي / رجال النجاشى:‎ )١( 

١؟)‏ الجوهري / مقتضب الأثر :١‏ 14. 

.5١:١ المصدر نفسه‎ )"١ 

١(غ)المصدر‏ نفسه ؟:؟67. 

١‏ النجاشي / رجال النجاشي: ,٠١7١ / 1١5‏ والعلامة الحلى / خلاصة الأقوال. 
ق١:‏ 77 //1374(917/7)., وابن داود / رجال ابن داود الحلّى. ق 118:1 //1547. 


214 مس100 تعويكن الأسانسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
المذكورة يوجب تأخر وفاة النجاشي بعد(سنة /477ها). 

وقد احتمل بعضهم أن عبارة (سنة ثلاث وستين وأربع مائة) عبارة محرفة 
عن (سنة ثلاث وثلائين وأربع مائة)! ولم يلتفت إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة 
السيد المرتضى. حيث قال: «مات رضي الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل 
سنة ست وثلااثين وأربع مائة. وصلى عليه أبنه في داره. ودفن فيها. وتوليت عُسله 
ومععي الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري, وسلار بن عبد العزيز»'". 

ولا دليل معتمد على كون عبارة(سنة ثلاث وستين وأربع مائة) محرفة عن 
(ثلااث والتطين) و (ثللاث وخمسين). إلا ما تقدم عن العلامة, وقد تبين ما فيه. 
ومن هنا احتمل السيد الخوئي في ترجمة السيد أبي يعلى الجعفري. سهو قلم 
العلامة فيما ذكره من سنة وفاة النجاشي' ". 

ثانياً ‏ عنصر المكان: 

جمعت بغداد بين العلمين (الشيخ والنجاشي) في نواديها العلمية ومكتباتها 
العامرة مدة أربعين سنة, إذ دخلها الشيخ (سنة ١87‏ 4ه) وغادرها إلى النجف 
الأشرف (سنة /58 5ه). وذلك بعد احتلال السلاجقة بغداد(سنة / 44 4ه). حيث 
ضيقوا الخناق على الشيعة حتى أحرقوا دورهم ومكتباتهم ببغداد. 

وأما النجاشي, فإن لم تكن ولادته ببغداد. فلا أقل من دخولها بوقت مبكر 
من عمره؛ لما قدمناه في مؤيدات تاريخ ولادته. وربما يكون زمان مغادرته بغداد 
متزامنا مع زمان انتقال الشيخ إلى النجف الأشرف. نتيجة للسبب المذكور. 

ولاشك في تأثير هذا التواجد الطويل في حاضرة العلم والدين على تشابه 


.,١8/ 7/١ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
.٠١ 89/9 / 5١7:١0 الخوئى / معجم رجال الحديث‎ )1( 
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طرق العلمين إلى أصول الشيعة ومصنفاتهم وكتبهم. من حيث وقوف كل منهما 
على نسخها المحفوظة فى مكتبات الشيعة ببغداد. واستجازة مشايخهم بروايتها 
عن مصنفيهاء فضلاً عن استعانتهما بفهارس الشيعة الموجودة أنذاك. 

ثالثاً ‏ عنصر السماع: 

اشترك الشيخ والنجاشي في الرواية سماعاً وإجازة عن جملة من المشايخ 
البغداديين, أصلاً. أو سكناً. وهم بحسب تتبّعي من بين جميع مشايخهم. عشرة. 
وهم: 

-١‏ الشيخ المفيد, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري 
البغدادي (ت ١757‏ غه). 
الموسوي البغدادي (ت /471ه). ولم أجد رواية للنجاشى عنه. لكن ما ذكره فى 
ترجمته يدل على قربه منه. والتلمّذ على يديه. 

لاد جيه بن شين الواعدين احهد الدذان المعو قو مانن يدون وباب 
الحاشر (ت /7؟17ه). 
(ت /١١1ه).‏ 

8 الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم, أبو عبدالله الغضائري (ت /١١5ه).‏ 

7 الحسين بن محمد بن يحبى بن داود الفحام السُرّ من رائي (ت / 
4ه ).لم يروعنه الشيخ في الفهرست,. لكن روى عنه في الأمالي كثيراً. 

7- عبد الواحد بن محمد بن البزاز. المعروف بابن مهدي (ت / م١‏ ؤه). لم 
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4- على بن أحمد بن محمد بن طاهر, المعروف بابن أبي جيد القمى. 
المتوفى بحدود(سنة / ١٠8ه).‏ ش 

9- غلى بن شبل الوكيل: المتوفى بعد (سنة /١4ه).‏ 

-٠‏ محمد بن علي بن خشيش, روى عنه الشيخ في الأمالي كثيراً. ولم يرو 

وأكثر من وقع من بين هؤلاء في طرق الشيخ إلى الكتب والمصتّفات. بل 
وأسانيد روايات التهذيبين. أربعة, وهم: 

الشيخ المفيد. وابن الغضائري, وابن أبي جيد. وابن عبدون. وغالباً ما يعبّر 
الشيخ عنهم بلفظ (جماعة من أصحابنا)» أو (عدّة من أصحابنا). 

وَافعان الأخيرات: يعلد لتادهماة اذ اذركا دوهما من الطبقة الثانيةب :عضن 
المتقدمين ورويا عنهم. حيث روى ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن بن أحمد 
ابن الوليد القمى (ت /٠غ١ه).ء‏ وروى ابن عبدونء عن ابن الزبير القرشي. وابن 
الوليد والقرشي من رجال الطبقة الرابعة. 

وحيث كان الشيخ يؤثّر الطرق العالية بالذكر على غيرها؛ لذا تكرّر وقوعهما 
في طرقه وأسانيده كثيراً. 

رابعاً ‏ عنصر الإبداع: 

الاج 1ل من التتيخ والتعناتى فى سال النهرمة يع متك كل صؤماكايا 
بعنوان الفهرست. أما كتاب الشيخ فهو المعروف باسم (الفهرست). وأما ككتاب 
النجاشي, فهو (فه رست أسماء مصنفي الشيعة) المعروف برجال النجاشي. وقد 
ترجم فيه للشيخ الطوسي وعد كتاب الفهرست من جملة مصنفاته. مما يدل على 
تقدم زمان تصنيف الفهرست على زمان تصنيف رجال النجاشي. 
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والحق أن النجاشي استفاد كثيراً من فهرست الشيخ, وتقيّد أحياناً كثيرة بنقل 
عبارات الشيخ كما هي. أو مع تغيير طفيف كما يظهر لمن تتبع الكتابين. 

ونتيجة لما قدمنأه. مع كون موضوع الكتابين واحداً. لذا كانت طرقهما إلى 
مصنفات الشيعة وأصولهم متشابهة في كثير مخ الأحيان» ووتما وخدل التضسابة 
بينهما إلى درجة التطابق. على الرغم من تصريحهما في عِدَّة مواضع - لااسيما 
النجاشي ‏ عند ذكر جملة من المصنفات بأَنّه رواها جماعة كثيرة من أصحابنا عن 
مصنفيها., أو أن الطرق إلى هذا الكتاب أو ذاك كثيرة رواها جماعات من الناس. 

ونحو ذلك من عبارات أخرى تشير إلى وجود طرق كثيرة إلى معظم الكتب 
والمصتّفات, إلا أنّهما لم يذكرا جميع ذلك. 

ويكفي في هذا - على الرغم من الاكتفاء بذكرهم طريقاً أو طريقين منها ‏ إِنّ 
طرق كل من الشيخ الصدوق. والشيخ. والنجاشي إلى الكتب والمصئّفات ليست 
واحدة في معظمها. بل طرق الشيخ نفسه في المشيخة إلى من أخذ الحديث من 
كتبهم في التهذيبين» قد اختلف معظمها عن طرقه إليهم في الفهرست. 

ومعنى اختلاف الطرق إلى كتاب في تلك الفهارس الأربعة ‏ وأقلّه أربعة 
طرقء إذ قد يذكر الشيخ أحياناً كثيرة أكثر من طريق واحد في جملة وافرة من 
التراجم ‏ بلوغ رواية الكتاب مقام الشهرة وزيادة. 

هذا فضلاً عن تصريح النجاشي في تراجم جماعة كثيرة يزيد عددهم على 
قالة وستيع مضنا از كتاند رو الاستفاطة كنيرة: اوشماعات مه اضيعا واد 
الطرق إلى كتابه - أوكتبه - كنيرة. مع تأكيده الصريح المتكرّر على الإكتفاء بذكر 
طريق واحد لئلا يطول الكتاب. 

وكثيرأ ما يقول في التراجم: له كتتاب. رواه فلان وفلان. عنه. ثم يذكر طريقاً 
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واحداً يمر باحد الرجلين, عنه. ونجد في مقابل ذلك مرور طريق الشيخ إلى نفس 
الكتاب بالرجل الثاني الذي سمّاه النجاشي ‏ عن مصنّفه. وقد يكو نأحد 
الطريقين ضعيفاً. والآخر صحيحاً. 

وكلّ هذا يشير بوضوح إلى أن ضعف الطريق عند أحدهما أو كليهما إلى 
كتاب شخصء لا يدل بذاته على عدم وجود طريق آخر صحيح إلى ذلك الكتاب؛ 
إذ لا منافاة بين ذلك وبين ثبوت الكتاب بوجه اخر يعتمد عليه. كما لو عرفنا 
الطريق الصحيح إليه من الكليني أو الصدوق أو من غيرهما على غرار ما تقدّم في 
كنة تعيب مضاذر الأفافتيت المسفدة””. 

ولعلّ من النكات العلمية الخافية المشيرة إلى صحّة ما قيل: «أنّ اختيار طريق 
واحد من الطرق الكثيرة إلى الكتب والأصول بالذكر في ترجمة أربابها. لا يدل 
على أنه أصحّها إسناداً»'"'. هو ما جاء في باب الكنى من الفهرست. حيث قال 
الشيخ: «أبو يحيى الواسطي: لدكناف: زو كاه بالتاة الأذ لعن احمدين أبي 
عبدالله. عنه»'". وأراد (بالإسناد الأوّل): جماعة, عن أبي المفضّل. عن ابن بطة. 
وهذا الإسناد ضعيف بأبي المفضل بي المتتووروويان لد اها عند بعضهم. 

واختيار الشيخ لهذا الطريق لا يدل فعلاً على أنه أصمّ الطرق إسناداً. والدليل 
عليه من الفهرست نفسه. إذ ترجم قبل ذلك لأبي يحيى الواسطي في الأسماء. 
قائلاً:«سهيل بن زياد الواسطي, يكنّى أبا يحيى, له كتاب. أخبرنا به ابن أبي جيد. 
عن محمد بن الحسن. عن سعد والحميري. عن ا دهن نحن متمد وا نهد يدن 
.,553:1١6)١(‏ 
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اص عبدالله؛ عن أبى فى سهد نا 

وأمًا النجاشي فعلى الرغم من استطاعته رواية كتاب سهيل بن زياد اي 
يحيى الواسطى. عن شيخه ابن أبى جيد بالطريق الصحيح كما فعل الشيخ. إلا أنه 
اختار طريقاً آخر وقع فيه أحمد بن محمد بن يحيى' ''. وهو من المختلف فيه كما 
م 

وأوضح مما ذُكر.. اختلاف طرق الشيخ إلى جماعة في المشيخة. عن طرقه 


المطلب الثانى 
العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشى 
وأثرها في التعويض 


تركت العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي آثارها الواضحة في مسألة 
تعويض الأسانيد. حيث كانت طرقهما مرتبطة إلى بعضها ‏ في أحيان 
كثيرةبوشائج الإسناد. ومن جهات شتى. 

وليس الهدف من بيان تلك العلاقة استجلاء محاسنها في علم الرجالء ولا 
لإماطة اللثام عنكيفية الوجه الثالث من التعويض, بل لثمرة أخرى يمكن تلمّسها 
من خلال ما تفرزه طبيعة تلك العلاقة من القدرة على تصحيح أكثر الطرق الضعيفة 
في الفهرست بطرق النجاشي الصحيحة. بل وتنصحيح طرق النجاشي بطرق 
الفهرست وفقا لاسلوب التعويض في الوجه الثالث من جهة., وعلى ضوء 


.)08(71٠0/1١17:تسرهفلا/‎ ىسوطلا)١(‎ 
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المعطيات العلمية التي سبق للنظرية وأن تبنّتها في الوجهين السابقين من جهة 
أخرى. وإن لم تشر إليها في هذا الوجه. 

ويتوقف هذا على بيان صور العلاقة بين طرق العلمين, وذلك على مستويين: 
وهما: 

أوَلاً ‏ العلاقة بين طرق العلمين على المستوى النظري: 

لا يمكن حصر العلاقة بين طرق الشيخ وطرق النجاشي على هذا المستوى 
بعدد معيّن من الاحتمالات المطابقة للواقع بمثال واحد. إذ يخضع حصر ذلك 
لحسابات رياضية دقيقة على أمثلة شتى تحكمها طبيعة المتواليات العددية في 
نظرية الاحتمال. وعليه فاعطاء الصورة الواضحة لتلك العلاقة مقرونة بما نفترضه 
على هذا المستوى من عدد وسائط طريق كل منهما إلى كتاب؛ ليكون التطبيق في 
المستوى الثاني جارياً على نمط المستوى النظري. وإن لم تتّفق عيّناته الواقعية 
النوجوؤةتاى طر قينا مع نخد الوببائطظة الستعرضنة: إذ النوة فى ذلك تغطيه أهنه 
الحالات الناتجة من علاقة الطرق النظرية. بأمثلة واقعية سواء اتّفق المستويان في 
عدد الوسائط. أؤ لا. 

ومن هنا سنفترض وجود طريق للشيخ في الفهرست ثلاثي السند إلى كتاب 
أحد الثقات. مع ابتداء الطريق بأحد المشايخ العشرة الذين هم من مشايخ 
النجاشي أيضاً. ونفترض ضعف الطريق بشخص بغض النظر عن تحديد موقعه في 
الطريق؛ إذ قد يكون في وسط الطريق, أو في أحد طرفيه. 

وسوف نشير إلى كلّ واسطة في الطريق بحرف دالَ عليه. فلمن يروي عنه 
الشيخ مباشرة بالحرف (أ). ولمن يروي عنه (أ) بالحرف (ب). ولمن يروي ععنه 
(ب) بالحرف (ج). وبهذا يكون طريق الشيخ إلى كتاب ذلك الثقة, هو: 


ب /ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. هه؟ 

(أ. عن ب. عن ج). عن صاحب الكتاب. 

ونفترض في المقابل أن النجاشي روى ذلك الكتاب بعينه. وحينئذٍ سيكون 
طريقه إليه ‏ بالقياس إلى طريق الشيخ ‏ مردداً بين احتمالين. وهما: 

الاحتمال الأول: أن يكون نفس طريق الشيخ, بمعنى التطابق الكلي معه في 
جميع رجاله. وعلى هذا سيكون طريق النجاشي إلى الكتاب المذكور. هو: 

(أ. عن بء. عن ج). عن صاحب الكتاب. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مختلفاً عن طريق الشيخ, والاختلاف في هذا 
الااجتمال: يكون على احتمالين أيضا :رهما 

الأوّل: الاختلاف الكلى, كما لو كان طريق النجاشي, هو: 

(ك. عن ل عن م). عن صاحب الكتاب. 

والمقصود بالحرف (ك) ليس شيخاً معيناً. إذ نفترض صدقه على أي شيخ 
آخر من طبقة (أ), وهكذابالنسبة إلى (ل) و(م). وإلا لكانت الاحتمالات في النحو 
الثاني كثيرة جد كما ألمحنا إلى ذلك من قبل. 

الثاني: الاختلاف الجزئي, وهذا الاختلاف يمكن حصره بستة احتمالات لا 
غير. بناء على كون الطريق المفترض ثلاثي السند؛ لأنّه: 

إما أن يختلف معه في الوسط دون الطرفين. 

ا دالفكين. 

أو يختلف معه في أحد الطرفين دون الوسط والطرف الآخر. 

أو لفكي 

وهذه ستة احتمالات لا سابع لهاء تحكي عن طبيعة الاختلاف والاتفاق 
الجزئيين في العلاقة القائمة بين طرق العلمين. وإذا ما أضفنا لها احتمال التطابق 
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والااختلاف الكليين. ستكون العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشي محكومة بثمانية 
احتمالات كليّة لا غير. ويمكن تقريب صورتها بحسب ترتيبها المذكور؛ فنقول: 

طرق الساسى: الى كهاي ذلك القكوة سيكو ويفرحي الاععالات 
المذكورة: 

-١‏ إِمَا: (أ. عن ب. عن ج) - متطابق مع طريق الشيخ. 

1- أو: (ك.عن ل, عن م) ‏ مختلف عنه كليّاً. 

9- أو: (أ. عن ل. عن ج) ‏ مختلف الوسط. متفق الطرفين. 

5 0 (ك. عن بء عن م) - عكس الاحتمال الثالث. 


18 (ك. عن ب, عن ج) ‏ مح مختلف الطرف الأوّلء متفق الوسط والطرف 
الاخير. 
ا ٠عن‏ ب., عن م) - مختلف الطرف الأخير. متفق الوسط والطرف 
الأوّل. 


- أو: (أ. عن ل عن م)- عكس الاحتمال الخامس. 

4- أو: (ك. عن ل عن ج) ‏ عكس الاحتمال السادس. 

ومن الواضح أن الطريق في الاحتمال الأوّل لا يفيدنا في تعويض طريق 
الشيخ شيئاً. لأنه نفس طريق الشيخ. بخلاف بقية الطرق المحتملة الأخرى: إذ 
يمكن الاستفادة منها في تعويض طريق الشيخ الضعيف بغير الراوي (أ). لأنّ هذا 
الراوي هو من مشايخ النجاشي بحسب الاحتمال الأوّلء ومشايخ النجاشي كلهم 
ثقات كما حُمَّقَ في محلّه. وإلانفترض وثاقته كما افترضنا وثاقة صاحب الكتاب. 
وعليه سيكون ضعف طريق الشيخ (أ عن ب عن ج) عن صاحب الكتاب مردداً 
بي الراوى لت ) والزاوئ:(ع)بواياً كان يمكن تعويظ: 
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فإن كان (ب) هو الضعيف دون (ج). فيمكن تعويضه بطريق الاحتمال الثالث 
إن وُجدء وذلك برفع (ب) الضعيف من الطريق. وجعل الراوي (ل) مكانه. ليكون 
الطريق (أ.ء عن ل. عن ج). 

والوجه في ذلك هو أن (أ)نفسه قد روى كتاب ذلك الثقة. 

تارة: بتوسط (ب). عن (ج). عنه كما في طريق الشيخ. 

وأخرى: بتوسط (ل)» عن (ج). عنه كما في الاحتمال المذكور. 

ولا يحتمل في (أ) الثقة أن يتعمّد في عدم إجازة الشيخ رواية الكتاب 
بالطريق الذى بينه للنجاشي وأجازه أن يروي به كتاب ذلك الفقة. وفىي نفس 
الوقت لايجيز للشيخ أن يروي الكتاب عنه إلا بالطريق الضعيف! خصوصاً وأن 
جلالة الشيخ ووثاقته أعظم من جلالة النجاشي ووثاقته. فكيف يفرّق (أ) بينهما 
وهو شيخ إجازتهما معاً؟! 

ولا يخفى أن صحة هذا التعويض متوقفة على وثاقة (ل) في طريق النجاشي. 

وكذلك يمكن تعويض طريق الشيخ الضعيف في الراوي (ب). بطريق 
الاحتمال السابع إن وُجِد أيضاً. وذلك برفع (ب) و(ج) من طريق الشيخ. وجعل 
(ل) و(م) مكانهما؛ ليكون الطريق الجديد هو (أ. عن ل. عن م). عن صاحب 
الكتاب. 

والوجه فيه هو عين الوجه السابق بعد نقل الكلام من (أ) الثقة, إلى نظيره (ل). 

وأعنا لو كان ضعف طريق الشيخ (أ. عن بء عن ج) منحصراً بالراوي (ج). 
فيمكن تعويض نقطة الضعف فيه بطريق الاحتمال السادس, وذلك برفع الراوي 
(ج)؛ وجعل الراوي (م) مكانه؛ ليكون الطريق الجديد. هو (أ. عن ب. عن م). 

وكذلك بطريق الاحتمال السابع أيضاً. وهو (أ. عن ل. عن م). أي برفع (ب) 
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و(ج) من طريق الشيخ. وتعويضهما بمن في هذا الطريق الصحيح فرضاً. 

والوجه فيه ظاهر لما قدمناه في سابقه. 

هذا ويمكن الاستفادة من بقية الطرق المحتملة الأخرى لدى النجاشى فى 
تعويض طريق الشيخ. وهي الطرق المبدوءة بالحرف (ك) المعبر عن أق راو آخر 
غير (). 

وحينئذ. سيكون الراوي (ك) إما هو أحد المشايخ العشرة الذين روى عنهم 
الشيخ والنجاشي معاً. أو يكون من مشايخ النجاشي فقط. 

وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض طريق الشيخ الضعيف بطرق النجاشي 
المبدوءة بالراوي (ك) ولكن باسلوبين مختلفين. يختص كل منهما بصنف الراوي 
(ك). 

فإن كان من صنف المشايخ العشرة فيمكن تعويض طريق الشيخ حينئذ, 
سواء كان ضعفه بالراوي (ب) أو (ج). 

فإنَ كان (ب) هو السبب في ضعف الطريق, فيمكن التعويض بنحوين. وهما: 

الأول: تعويض طرف الطريق الأوّل ووسطه وابقاء طرفه الأخير. وذلك 
بطريق النجاشي المذكور في الاحتمال الثامن. وهو (ك. عن ل. عن ج). 

الثاني: تعويض الطريق بتمامه. وذلك بطريق الاحتمال الثاني في حال 
وجوده. وهو (ك. عن ل عن م). 

وإن كان (ج) هو السبب. فيمكن التعويض على غرار ما تقدم. وذلك: 

إما بابقاء وسط الطريق وتعويض طرفيه بطريق الاحتمال الرابع على فرض 
وجوده. وهو (ك. عن ب. عن م). 

أو بتعويضه كلياً بطريق النجاشي المذكور في الاحتمال الثاني. وهو (ك. عن 
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ل عن م). 

والوجه في هذا الأسلوب من التعويض قريب من سابقه. إذ لاايحتمل في (ك) 
الثقة أن لا يجيز للشيخ رواية ذلك الكتاب بعينه إل في حال وجود إشكال في 
أصل نسبته إلى ذلك الثقة.كما لوكان موضوعاً عليه. أو وجود إشكال في الطريق 
إليه يمنع من اعتقاد (ك)بأن الكتاب لذلك الثقة مثلاً. ولكن إجازته النجاشي بذلك. 
وسكوته على طريقه من غير تنبيه يُضكّف هذا الاحتمالء بل لا معنى له فيما لوكان 
(ك) من أصحاب الفهر ستات المصئّفة في بيان الطرق إلى الكتب والمصنفات, الذي 
استجازه الشيخ والنجاشي برواية ما في فهرسته من الطرق الى اضحات الكيب 
والمصنفات. 

كما لانحتمل أيضاً عدم علم الشيخ بطريق شيخه الثقه (ك) إلى ذلك الكتاب, 
او علمه بذلك وزهده فيه ورغبته عنه على رغم صحته! خصوصا وانه وقع 
-بالفرض - في طرقه إلى أرباب الأصول والكتب والمصنفات في الفهرست. 

أما الأسلوب الثاني من التعويض لطريق الثشيخ (أ. عن ب. عن ج) عن 
صاحب الكتابء فهو بغير ما ذكر في أي من الطرق المحتمل وجودها في 
الاحتمالات الثمانية في رجال النجاشي. ويمكن تقريب صورته. بافتراض أن 
(ب) يمثل نقطة ضعف طريق الشيخ. ولكن كان للشيخ طريق صحيح إلى جميع 


فنعوّض المقطع الضعيف المشتمل على (ب) بالمقطع الصحيح إلى جميع 


كما يمكن تعويض الطريق المذكور بمساعدة طريق النجاشي المختلف كليا 
عن طريق الشيخ وهو (ك, عن ل, عن م) فيما لو عثرنا على طريق صحيح وعام في 
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الفهرست يروي فيه الشيخ جميع روايات (م). 

ولا يضر هذا التعويض فرض عدم ثبوت وثاقة (ل) في طريق النجاشي, أو 
كون الراوي (ك) من مشايخ النجاشي خاصة دون الشيخ, لابتناء التعويض في هذا 
الوجه على افتراض أن ما وصل للنجاشي قد وصل للشيخ أيضاً. ويؤيد ذلك ما مر 
من العناصر المشتركة بينهما'''. فإن تم ذلك فنعمًا هو. وإلا فلابد من افتراض كون 
الراوي (ك) شيخا لهما معاً. 

وحينئذ.. لا تردشبهة عدم وثاقة الراوي (ك) في طريق النجاشي, عند من لا 
يأخذ بكبرى وثاقة مشايخه؛ إذ يصح تعويض طريق الشيخ (أ. عن ب. عن ج) 
بطريق النجاشي (ك, عن ل. عن م) في حال وجود الطريق الصحيح العام إلى 
روايات (م) في الفهرست. 

ومعنى هذا ستكون فرصة تعويض طريق الشيخ الضعيف بنقطة (ب) أو (ج) 
سانحة فيما لو كان طريق النجاشي إلى كتاب ذلك الثقة مردداً بين الاحتمالين: 
الثاني وهو ما تقدم, والرابع وهو (ك. عن ب. عن م). عن صاحب الكتاب. 

والوجه في هذا التعويض هو ما تقدم مفصّلاً في تفسير عموم طريق الشيخ 
الى الكقي:والروايات'". 

وأما عن تعويض سند النجاشي بسند الشيخ في الفهرست كما ألمحنا 
-سابقاً”""' - إلى إمكان تحقّقه. فهو في صورة كون الطريق (أ. عن ب. عن ج). عن 
صاحب الكتاب. هو طريق للنجاشي في الأصل, وأن احتمالات طريق الشيخ إلى 


(1) 3833:1373 
(؟) *١١5١/ثالثاً-‏ بيان المقصود بالطريق العام). 
(9) :1017 وما يعدها. 
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كتاب ذلك الثقة هى احتمالات طريق النجاشي الثمانية المذكورة. بحيث يتم 
الغنابل مع ريق التحاقى القميف لأخل تتورطه يدت التورسيةه توما راق 
عورد مقن التفيع سك التجانس: 

هذا.. وقد ترد على ما ذكرناه من التعويض في هذا المستوى. جملة من 
الإيرادات. سنرجئ الحديث عنها إلى حين الفراغ من بيان كيفية الوجهين الثالث 
والرابع من التعويض وشروطهما وتطبيقاتهماء لكون ما ذكرناه مستفاداً من أصل 
فكرة التعويض ونظريته. وإن لم تشر إليه النظرية. وذلك باختيارها اسلوبا اخر 
يختلف عما ذكرناه. وحاصله: وجود طريقين للنجاشي إلى كتاب ذلك الثقة, 
أحدهما هو طريق الشيخ الضعيف إليه في الفهرست, والآخر صحيح. على تفصيل 
سيأ تي في محله. 

ثانياً ‏ العلاقة بين طرق العلمين على المستوى الواقعى: 

سبق وأن افترضنا على المستوى النظري, وجود طريق للشيخ ثلاثي السند. 
تلافياً لكثرة الاحتمالات التي يمكن أن تكون في طريق النجاشي؛ بحيث مثّلت 
الواسطة الأولى (أ) الطرف الأوّل من السند. و(ب)وسطه. و(ج) طرفه الأخير. وقد 
أشرنا هناك إلى أنّ عدد وسائط الطريق قد لا تتّفق من حيث العدد الواقعي مع ما 
هو مفترض هناك, إذ قد تكون طرق الشيخ والنجاشي من عِدَّةَ وسائط إلى بعض 
أصحاب الكتب لاسيّما المتقدّمين منهم. وهم كثر في فهرست الشيخ ورجال 
النجاشي. 

ومعنى هذا.. عدم انحصار أي من وسط الطريق أو طرفيه بواسطة واحدة 
دائماً؛ إذكما قد تكون عدد وسائط الطريق بعدد أقسامه. قد تكون أكثر في كلّ 
قسم أيضاً. وربّما انتفى وسط الطريق في حال كونه ثنائي السند. أو وسطه وطرفه 
الأخير فيما لو رُوي أحد الكتب عن مصنّفه بواسطة واحدة, وقد تنتفي الأقسام 


ذف المحاا حم وو اق ام اقفو مضن الأشائضن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الغلاثة للد كلها فى خال:رواية كتاب عن مضتفه مباشرى وإن لم .يكل هذا 
الاحتمال الأخير في دائرة التعويض كما هو واضح. وهذا القدر لابنٌ من التنبيه 
عليه في بيان العلاقة القائمة بين طرق الشيخ وطرق النسجاشي على المستوى 
الواقعي التطبيقي. والتي تستند اساسا على نفس الحالات الناتجة عن المستوى 
النظري. 

وبناء على ما تقدم في العناصر المشتركة بين العلمين. فقد حصل التشابه 
الكبير بين طرقهما إلى أصحاب الكتب والمصتّفات. ومن مقابلة طرق الفهرست 
بطرق النجاشي. وجدنا تلك الطرق - كما في المستوى النظري - على قسمين. 
وفيا 

القسم الأوّل ‏ الطرق المتمائثلة إلى درجة التطابق: 

وقد ضمٌ هذا القسم جملة من طرق العلمين التي تطابقت فيما بينها. فكانت 
واحدة بلا فرق, نذكر منهاء طريقهما إلى كل من: 

إبراهيم بن أبي البلاد. وإبراهيم بن إيسحاق الأحمريء وإبراهيم بن محمد 
الاشعرى: وإبراهيم بن هاشم القمي. وأبي سليمان الجبلي. وأبي عدو رو ا دين 
أبي بسر السراجء وأحمد بن الحسن بن الحسين اللوْلوي, وأحمد بن ععيدوين» 
وإسماعيل بن مهران إلى خصوص كتابه (ثواب القران). وإسماعيل بن موسى بن 
جعفرعاِيّكا. وثابت بن شريحء وعبدالله بن الحكم الأرمني, وعبدالله بحن القاسم 
الحضرمي. وعبدالمؤمن بن القاسم, وعبيداللّه بن عبدالله الدهقان. وغيرهم. 

ومن الواضح أنّ هذا القسم من الطرق لا يفيد في تعويض سند الشيخ بسند 

القسم الثانى ‏ الطرق المختلفة: 
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النحو الأول الاختلاف الكلى: 

وفي هذا النحو لا يوجد أدنى تماثئل بين رجال الطريقين. وأمثلته كثيرة, 
نكتفي بالإإشارة إلى بعضهاءكطريقهما إلى كل من: 

إبراهيم بن مهزم. وإبراهيم بن عيسى. وأبي شبل بياع الوشي, وسهل بن زياد. 
وعبدالله بن إبرأهيم الغفاري الأنصاري. وعبدالله بن جبلة. وعبدالله بن جعفر 
الحميري. وعبيد بن زرارة. وعقبة بن فضالة, وعلي بن بلال المهلبي. وعلى بن 
الجعد. وعلي بن حديد المدائني. وعلي بن حسّان الواسطي. وعلي بن شجرة, 
وعلي بن معبد. وعلى بن ميمون الصائغ. وعلي بن النعمان. وفضالة بن أيوب, 
والفضل بن أبي قرّة. ومحمد بن خالد بن عمر الطيالسي, ومحمد بن عذافر. ومحمد 
ابن مروان الأنباري. ومحمد بن مسعود العياشي, وغيرهم. 

وهذا النحو من الطرق المختلفة اختلافاً كليَاً في الفهرست عمّا هي عليه في 
رجال النجاشي يمكن لنا الاستفادة منه في تعويض الطريق الضعيف عند أحدهما 
بالطريق الصحيح عند الآخر. كما لو كان الطريق الصحيح عند أحدهما قد ابتداً 
بمن هو شيخ للآخر, كما سيتضح ذلك من التطبيقات الآتية: 

تطبيق التعويض على طرق الشيخ من النحو الأوّل: 

هناك أمثلة كثيرة على تعويض طرق الشيخ الضعيفة في الفهرست بالطرق 
الصحيحة المختلفة عنها كليّاً في رجال النجاشي. نذكر منها: 

-١‏ طريقه إلى كتاب علي بن حسان الواسطي: 

ففي الفهرست: «له كتاب, أخبرنا به عِدّة من أصحابنا. عن أبي المفضل. عن 
ابن بْطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عنه»'"'. وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضّل 


.)50١(5957/1١68:تسرهفلا/‎ يسوطلا)١(‎ 


كف و اد افعو مهن الأسناتسن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
بحسب المشهور. 

وفي رجال النجاشي: «له كتاب يرويه عِدَة من امنا نا القيدا 
أبو الحسين علي بن أحمد, قال: حدّثنا محمد بن الحسن. قال: حدّثنا محمد بن 
الحسن الصفار. قال: حدّئنا على ابن حسان» ". 

وهذا الطريق معتبر بناء على وثاقة ابن أبي جيد على الأصمّ. وهو من طرق 
الشيخ المشهورة إلى كتب كثيرة في الفهرست,. وإن اختار غيره إلى كتاب الواسطي 
المذكور. 

علماً بأنّ طريقه الضعيف إلى كتابه في الفهرست. هو من طرق الشيخ 
المتكوّرة كثيراً جدّاً في الفهرست, وسبب تكرارها هو اعتماد الشيخ على كتاب 
فهرست ابن بْطَّة بالطريق المذكور إلى فهرسته ثمّ وصله برجال ابن بطة. لعلو 
الطريق المذكور كما يُعلم من مقارنته بغيره. 

وهذا لا يدل على عدم وجود طرق أخرى للشيخ إلى الكتاب المذكور. 
كطريق شيخه علي بن أحمد بن ابي جيد. الصحيح المتقدّم في رجال النجاشي. 
ولكنه لم يفرّق بين الطريقين لكون الحال عنده واحدة. وإلاكيف نفشر صحّة 
طريق النجاشي المبدوء بمن ذكره الشيخ في طرق شتى في الفهرست بغير ما 
ذكرناه؟ الع الدع مير إلى عجقل طاريق النننافني طربيا للتنيق ركنا 0 
راوي الكتاب في الطريقين واحد. 

"- طريقه إلى كتاب علي بن شجرة: 

قبال الأبي: «الذكتكفاة:بروياة بالاسناه الاو ليضين انين تسماعة: 


)١(‏ ليس المقصود بالعدّة في كلام النجاشي هنا مشايخه. بل هم من روى الكتاب عن 
علي بن حسّان مباشرة, كالصفار كما في طريق النجاشي نفسه. والبرقي في طريق 
الشيخ. وغيرهما ممّن لم يذكراه. 

(؟) النجاشي / رجال النجاشي: ١/7‏ /7517/. 


ب/ف: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 770 
000 

وأراد بالإسناد الأوّل: جماعة, عن أبي المفضّلء عن حُمَيْد بن زياد. وهو ما 
ذكره قبل هذا في الطريق إلى علي بن ميمون الصائغ. 

م قال في مكان آخر: «علي بن شجرة: له كتاب, رويناه بالإسناد الأوّل. عن 
أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي, عنه» ". 

1 وإسناده الأوّل هنا: جماعة, عن أبي المفضّل. 

والطريقان ضعيفان: الأوّل بأبي المفضّلء والثاني به وبالقرشي أيضاً. 

وقال النجاشي في ترجمته: «.. ولعلي كتاب. يرويه جماعة. أخبرنا علي بن 
ايد قال حدثنا محمد بن الحسع: قال «هد نا محعنذ ين الحسن الصفان: قال: 
حدّئنا أحمد بن محمد, عن الحسن بن على بن فضال. عن علي بن شجرة 
3 

وهذا الطريق مختلف عن طريق الشيخ تماماً. وصحيح لوثاقة جميع رجاله. 
والكلام في إمكان تعويض طريق الشيخ به. كالكلام في سابقه. 

1- طريقه إلى كتاب علي بن ميمون الصائغ: 

هذا الكتاب روأه الشيخ بسند ضعيف بأبي المفضل''' والنجاشي بسند 
صحيح مختلف كليّاً عنه. وابتدأ بابن الغضائري””, وابن الغضائري من المشايخ 
الأربعة المميّزين بكثرة وقوعهما في طرق الفهرست. 


.)58( 1١١/1١05 الطوسي /الفهرست:‎ )١١ 
.)79( 4٠١ / ١70 (؟) الطوسي /الفهرست:‎ 
.7١ / 71/8 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )*( 
.)45( 416 / 11١ (؛) الطوسي /الفهرست:‎ 


(6) النجاشي / رجال النجاشى: 7/5 / ./١9‏ 


كف ٠ع‏ 0 00000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

تطبيق التعويض على طرق النجاشى من النحو الأوّل: 

ومن أمئلة تعويض سند النجاشي الضعيف بسند الشيخ الصحيح المختلف عنه 

١‏ طريقه إلى كتاب إبراهيم بن مهزم: 

روى النجاشي كتاب ابن مهزم هذا بطريق ضعيف بمحمد بن سالم بن 
عو ال ضين " الميمل: 

ورواه الشيخ عن ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار, عن الأشعري. عن 
الحسن بن محبوب. كي 

عاض جيد من مشايخ النجاشي كما تقدّم. 

"- طريقه إلى كتاب أبي أيوب الخزاز. وكتب أخرى: 

6( ءءء (غ) 

محمد بن يحيى وهومختلف فيه! 
الو ليك عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين؛ عن ابن ابي عمير 

6) 1 ع ع‎ ١ 
. وصفوان بن يحيى؛ عن ابي ايوب الخزاز‎ 


1 التجاشى /رجال التجاسى: 1/177 

0 الطويني ؟"القهرنيت 1 

١؟)‏ النجاشي / رجال النجاشي: ٠١‏ /10. ٍ 

١؛)‏ أحمد بن محمد بن يحيى ثقة على الأصمحٌ؛ لترضّي الصدوق عليه كثيرا في سائر 
كتبه . ولم تؤخذ هذه القرينة الدالّة على جلالته ووثاقته عند بعضهم! وهكذا الحال في 
كتيوه نظرائة. 

(4) الطوسي / الفهرست: 5١‏ 75/7 (17) واسم أبي أيوب الخزاز: إبراهيم بن عثمان. 


ب ”7/ف*: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 751 

ولا يحتمل في النجاة شي عدم علمه بطريق شيخيه (ابن أبي جيد والمفيد) إلى 
رواية كتاب اف ! يوب الخزاز, خصوصاً وأنّه صرح في بداية الطريق ََ كتاب 
أبي أيوب الخزاز كثير الرواة. 

ومذل :هذا الطروق, طريقهما إلن كتاج كب اشاين إبراهسيع يسن أسى مرو 
الأنصاري , وكتاب عبداللّه بن جبلة' 'وغيرهما كثير. 

النحو الثاني الاختلاف الجزئي: 

ونعني به ما تقدّم في المستوى النظري من اختلاف طريقي الشيخ والنجاشي 
إلى كتاب شخص في بعض الوسائط. مع اتفاقهما في البعض الآخر. وفي هذا النحو 

من الاختلاف والاتّفاق الجزئيين بين طرقهما ستّ صورء وهي ما تقدّمت في 

المستوى السابق. وقد وقعت كلها في كتابيهما. وهي بحسب ترتيبها هناك 
كالاتى: 

الصورة الأولى ‏ اختلاف الوسط واتفاق الطرفين: 

ومن هذه الصورة: طريقهماء إلى إبراهيم بن سليمان بن عبيدالله النهمي. 
وإبراهيم بن قتيبة» ومحسن بن أحمد. ومحفوظ بن نصرء وغيرهم. 

تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الأولى: 

يمكن تعويض طريق الشيخ بطريق النجاشي إذا اختلف وسط الطريقين 
اراي ده باكو اممو العنا: عي يأحد المشايخ الذين زوك عينم 


ا" 
)»١‏ النجاشي / رجال النجاشى 5١7‏ /055. والطوسى /الفهرست: ١٠7”‏ / 667 
.)5١(‏ 


4" الوه 0135 و ننه ركفو نضن الأساتدد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

١‏ طريقه إلى كتاب إبراهيم بن قتيبة: 

إن طريق الشيخ إلى هذا الكتاب ضعيف بأبي المفضّل في الفهرست. حسيث 
رواه الشيخ عن عِدّة من أصحابنا. عن أبي المفضّل. عن ابن بْطّة. عن أحمد بن أبي 
عبدالله البرقى, عنه'". 

لل دي عن الشيخ المفيد. عن الحسن بن حمزة, عن ابن بُطّة. عن 
البرقي؛ عنه' '". والشيخ المفيد في طريق النجاشي هو من ضمن رجال العدّة في 
طريق الشيخ: فيكون متّفق الأوّل. وقد وقع أبوالمفضّل وان بط كلاهما فى وسط 
اي وابن بطة في وسط طريق 


النجاشي. ومن هنا اختلف وسط الطريقين, ثم انّفقا أيضاً بالطرف الأخير المتمثّل 
بالبرقي. 

وعليه يمكن تعويض طريق الشيخ بطريق النجاشيء وهو من تعويض جزء 
من الطريق. 


والوجه في ذلك قد ذكرناه سابقاً وهو أَنّ الشيخ المفيد من أشهر مشايخ 
انشيخ الطوسي في الفهرست. لكن أأنس ذهن الشيخ بالطريق المذكور - زيادة 
على ما ذكرناه بشأن هذا الطريق - هو السبب في تكراره مراراً في الفهرست. 

ولا يخفى بأنّ هذا التعويض مبني على وثاقة ابن بْطّة. 

- طريقه إلى كتاب محسن بن أحمد: 

والطريق إلى هذا الكتاب ضعيف في الفهرست بأبي المفضّل. إذ 
رواه الشيخ عن جماعة. عن أبي المفضّل. عن ابن بّطّة. عن البرقي. 


.)١7(177/ الطوسى /الفهرست: ؟4‎ )١( 
(؟) النجاشى / رجال النجاشى: 77 / “ال.‎ 


ب ”/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 779 


0١ 
. عنه‎ 


ورواه النجاشي عن الشيخ المفيد. عن الزراري. عن السعدابادي. عن 
البرقى. عنه' ". 

ذا الطريق حسن كالصحيح بالسعد ابادي عند بعضهم. وصحيح 
عند أخرين أخذاً بكبرى وثاقة مشايخ ابن قولويه. والسعدابادي من 

والكلام في تعويض طريق الشيخ بهذا الأسلوب كالكلام في سابقه. 

الصورة الثانية ‏ اختلاف الطرفين واتفاق الوسط: 

من الطرق المنطبقة على هذه الصورة: طريقهما إلى محمد بن إسماعيل بن 
بزيع, ومحمد ابن مسعود الطائي, ومعاوية بن ميسرة. وعقبة بن محرز. 

تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الثانية: 

من الطرق الضعيفة في الفهرست الداخلة في هذه الصورة. والتي يمكن 
تعويضها بطريق النجاشي. هو طريق الشيخ إلى كتاب معاوية بن ميسرة. حيث 
رواه الشيخ عن جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن ابن بطة. عن أحمد بن محمد بن 
عيسى. عن على بن الحكم. عنه' ". وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضّل. 

ورواه النجاشي عن أحمد بن جعفر. عن أحمد بن إدريس. عن أحمد بن 
محمد بن عيسى. عن ابن أبي عمير, عنه' . وهذا الطريق صحيح. 

ووقوع أحمد بن محمد بن عيسى في وسط الطريقين مع عدم إشارة أي من 


.)١(784/ 56٠١ الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.١١77/ النجاضشي / رجال النجاشى: 7؟7]‎ )1( 
.)8(14 / 718 الطوسي /الفهرست:‎ )( 
. ٠07/٠ النجاشي / رجال النجاشي:‎ )4( 


كف ٠0‏ 00000000000000000000.. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 
النجاشي أو الشيخ إلى اختلاف نسخ كتاب معاوية بن ميسرة. دليل واضح على 
وصول نسخة الكتاب بالطريقين المذكورين إلى عصر الشيخ الطوسي, بمعنى عدم 
اختلاف نسخة النجاشي عن نسخة الشيخ. وحيث أنّ تلك النسخة رواها ابن أبى 
عمير في طريق النجاشي. فهي داخلة في رواياته قهراً. 

ومن :ما خهل الاطكنا نيار نبيخة كناب ابن فيصر التو يريد اللتتيخ هق 
نفسها التي رواها النجاشي بسند صحيح. فلا حاجة ‏ حينيذ ‏ إلى تعويض طريق 
الشيخ الضعيف إلى ذلك الكتاب أصلاً؛ لأنّ البحث في ثبوت نسبة الحديث المنقول 
في التهذيبين عن ذلك الكتاب إلى مصتفه. هو فرع ثبوت تعدّد نسخ الكتاب. 
والحال أنّه لم يقبت ذلك, بشاهد رواية أحمد بن محمد بن عيسى للكتاب المذكور 
في كلا الطريقين. 

ولا يرد هنا فرض كذب أبي المفضّل - مثلاً ‏ على أحمد بن محمد بن 
عيسى. لما بينّاه من وجود أكثر من طريق واحد عند الشيخ إلى ذلك الككتاب. 

ويدلٌ على ذلك أنّ الكتاب هو من رواية ابن أبي عمير في طريق النجاشي 
الصحيح. وللشيخ طريق صحيح وعام إلى جميع روايات ابن أبي عمير في 
الفهرست. فيمكن - والحال كهذه ‏ وصل طريقه العام إلى ابن أبي عمير بمعاوية 
بن ميسرة من هذه الجهة. فيصحّ الطريق. ويكون التعويض - حينئذٍ - من تعويض 
ضياء البنة: 

وهذا التعويض وإن تم بطريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات ابن أبي 
عمير في الفهرست'''. إلا أنه كان بمساعدة طريق النجاشي. فلطريق النجاشي إذن 
سهم في التعويض المدذكور. 


.)55(11١17/7/ 5١8 /الفهرست:‎ ىسوطلا)١(‎ 


ب”/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. ٠١‏ 

تطبيق التعويض على طرق النجاشي من الصورة الثانية: 

يمكن تعويض طريق النجاشي الضعيف إلى كتاب شخص بطريق الشيخ 
المعفج التزار اقضن عد زد ضور رهى اخكلات طرفي الطر لع وا انهم 
في الوسطء كما نلاحظ هذا في الطريق إلى محمد بن ايسماعيل بن بزيع. وحعان 
ذلك. 

إن النجاء شي ذكر طريقين إلى محمد بن أبسماعيل بن بزيع وهما: 

الأّل: ابن نوح, عن ابن سفيان, عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري. عنه. 

الثاني: ابو عبدالله بن شاذان. عن احمد بن محمد بن يحيى. عن سعد. عن 
معاوية بن سشكي عنه'''. 


أمّا الشيخ فقد ذكر ابن بزيع مرّتين وبيّن في الأولى طريقاً واحداً إلى كتابه. 


وفي الثانية طريقين. وهي: 

الأوَل: ابن أبي جيد, عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن علي بن إبراهيم, عن 
000 

وهذا الطريق صحيح. لكنّه لا علاقة له بطريقي النجاشي. لاختلافه عنهما 
كليا. 

الثاني: ابن الغضائري. عن الحسن بن حمزة العلوي. عن علي بن إبراهيم 
عن ابيه. عنه. 

وهذا الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم إلا أنه كسابقه من حيث 


الثالث: وهو ما ذكره في ذيل الطريق الثاني. وقد ابتدا بابن أبي جيد. عن 


.897 / 77 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١ 


.)1 1017017 71 الطوسي /الفهرست:‎ "١ 


ذف 0000ل فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 


محمد بن الحسن. عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى؛ عن 
أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين؛ عنه'''. وهذا الطريق صحيح. 

وعلاقته مع طريقي النجاشي ليست واحدة لأنْه بالقياس إلى الأوّل يكون 
من الصورة الثالثة الآتية. وهي الاختلاف في الطرف الأوّل والاتفاق في الوسط 
والطرف الأخير. وبالقياس إلى الثاني يكون من ضمن هذه الصورة. متّفق الوسط 
بسعد مختلف الطرفين. 

وطرق الشيخ الثلاثئة هذه كلها معتبرة بخلاف طريقي النجاشي. 

ويمكن جعلها طرقاً للنجاشي بنحو ما تقدّم؛ لأنّها من رواية ابن أبي جيد 
وابن الغضائري. وكليهما ممّن روى عنه النجاشي كيرا في رجاله. 

الصورة الثالثة ‏ اختلاف الطرف الأول واتّفاق الوسط والطرف الأخير: 

ومن أمثلة هذه الصورة, طريقهما إلى كل من: 

إبراهيم بن رجاء الجحدرى. وعبداللّه بن ميمون القداح في طريق الشيخ 
الثاني. وعبد الملك بن حكيم, وعبد الملك بن منذر البصري. وعبد الملك بن 
الوليد. وعثمان بن عيسئ الرُواسي, وعلي بن أبي جهمة. وعلي بن يسحاق بن 
سعد القمي. وغيرهم. 

تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الثالثة: 

من أسانيد الشيخ الضعيفة التي يمكن تعويضها بسند النجاشي على وفق هذه 
الصورة. طريقه إلى كتاب على بن ايسحاق بن عبد الله بن سعد القمي الاشعري.ء اذ 
رواه الشيخ بسند ضعيف عن جماعة, عن أبي المفضل. عن ابن بطة. عن البرقي؛ 


) 
عنه . 


.)5١(5060 / 5١6 /الفهرست:‎ ىسوطلا)١(‎ 
.)551( 5917/١068 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 


ب ”/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 77 
البرقى, عنه'''. وهذا الطريق صحيح بناء على وثاقة ابن بطة. ويمكن عدّه طريقاً 
للشيخ؛ لكون الشيخ المباشر للشيخ والنجاشي في الطريقين واحداًء وهو الشيخ 
المفيد. 

الصورة الرابعة ‏ اختلاف الطرف الأخير واتفاق الوسط والطرف الأوّل: 

وهذه الصورة من أقل الصور وقوعاً في طرق العَلَمَينء بل تكاد أن تكون 
نادرة الحدوث فى الكتابين, إذ لم أجد لها فى طرقهما مثالاً سوى طريقهما إلى 


يعقوب بن يزيد. 
قال الشيخ: «له كتب». منها: كتاب النوادر. اخيرنا ابن أب حيل. عن محمد بن 
الحسن. عن سعد والحميري. 00 


وقال النجاشي: «له كتاب البداء. وكتاب المسائل, وكتاب نوادر الحج, 
وكتاب الطعن على يونس. أخبرنا على بن أحمد. قال حدّثنا محمد بن الحسن, 
عن محمد بن الحسن, عن يعقوب بن يزيد»' ". 

والطريقان صحيحان اختلفا في الطرف الأخير فقط واتفقا في الوسط 
والطرف الأوّل. 

وفي هذه الصورة فائدتان. وهما: 

الأولى:صحة جعل طريق الشيخ طريقاللنجاشي وبالعكس. 

الثانية: إن ماسمّاه النجاشي من كتب يعقوب بن يزيد ولم يسمه الشيخ. قد 


وصل إلى الشيخ بطريقه في الفهرست. وإن لم يذكر من الكتب التي سمّاها 


)١(‏ النجاشي / رجال النجاشى: 7/9 / 94 ل. 
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1" ندر دونو درورو( ممم قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
النجاشي سوى كتاب النوادر. 

والوجه في هذا ظاهر. لأنّواسطة الشيخ إلى كتاب النوادر خاصة. هى: (ابن 
الو بجي عن ابن الولين ا وخلنه الو امطةتقمها ودش كلع افر رو لاس ااي 
الأوّل ووسطه. 1 

ولا يحتمل في ابن الوليد الثقة أن يخبر ابن أبي جيد تارة بكتاب واحد من 
كتب يعقوب ابن يزيد. وتارة بكتبه, ثم يقتصر ابن أبي جيد الثقة على إخبار الشيخ 
بالكتاب. وإخبار النجاشي بالكتب. الأمر الذي يشير إلى أن الإخبار واحد في 
الطريقين وأنماسمعه سعد والحميري من كتب يعقوب بن يزيد, هو نفس ماسمعه 
الصفار. إلا أن الشيخ اختصر ذلك كعادته. مشيراً إلى علمه ببقية كتب يعقوب بن 
يزيد الأخرى. بقوله: «له كتب. منها: ...» ولم يقل: «له كتاب...» كما في كثير من 
التراجم في الفهرست. 

وعليه فلو ثبت وجود رواية للشيخ في التهذيبين قد ابتدأت بيعقوب بن يزيد. 
وكانق ما خوة نوكتا النداء اوالسائل منعلا, فتالظريى إلى علك الرواسة 
سيكو معتيرا. 

جدير بالذكر. أن الشيخ غالباً ما يقول في الفهرست في عِدَّة تراجم «له كتب. 
منها...» ثم يذكر من تلك الكتب ما يشاء ثم يقول وغيرها. مبيّنأ الطريق. 

ومن مقابلة تلك الموارد في الفهرست مع طرق النجاشي إلى أربابها. قد 
وجدنا حصول التطابق التام فى بعض تلك الطرق. بمعنى أنها طريق واحد 
ا 1 

وله تقل أن يكو الطريق الوان إن اتضكك طريقاً إلى يفظن كه شارة. 
وإلى جميعها أو إلى بعضها الاآخر تارة أخرى. وهذا نظير ذلك. وإن اختلف 
الطريقان في الطرف الأخير فحسب. 


ب /ف”: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. ه17١‏ 
الصورة الخامسة ‏ اختلاف الوسط والطرف الأخير واتفاق الطرف الأوّل: 
ومن هذه الصورة, طريقهما إلى عبدالله بن الصلت,ء وعبداللّه بن ميمون القداح 
فى طريق الفه رست الأولء وعقبة بن خالد. وعلي بن الحسن بن رباط, وغيرهم. 
١‏ ومن الواضح أن اتفاق الطريقين في الطرف الأوّل واختلافهما بعد ذلك؛ يعني 
ابتداء الطريقين بأحد المشايخ العشرة الذين روى عنهم الشيخ والنجاشي. 
تطبيق التعويض على طرق النجاشي من الصورة الخامسة: 
ومن أمثلة تعويض الطرق بهذه الصورة, 
-١‏ طريقه إلى كتاب علي بن الحسن بن رباط: 
روى النجاشى هذا الكتاب عن ابن الغضائري. عن أحمد بن جعفر. عن 
0 د رطفا ع قد 
ورواه الشيخ بسند صحيح عن جماعة, عن الصدوق, عن أبيه ومحمد بن 
الحين وغ هد والعمير اعم اند رز مجمةد بن فيس عدن الخمدن ين 
و 
وابن الغضائري في رجال النجاشي هو من رجال العدّة أو الجماعة الذين 
يروي الشيخ بتوسطهم عن الصدوق كما مرّ في بيان أسماء رجال عِدّة الشسيخ 
وجماعته في الفهرست' ". وعليه يمكن جعل طريق الشيخ طريقاً للنجاشي من 
هذه الجهة. 
" - طريقه إلى كتاب عبدالله بن ميمون القداح: 
ابتدأً الطريق إلى هذا الكتاب عند النجاشي وكذلك عند الشيخ بابن أبي جيد. 


. 65 / "١ النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 
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هف 0ع ع ور 000000000..... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
عن ابن الوليد. ثم اختلفت وسائط الطريقين بعد ذلك إلى منتهاهما”". 

ومن هنا حصل الاتفاق في الطرف الأوّل فحسب. 

وحيث أن طريق النجاشي ضعيف بجعفر بن محمد بن عبيدالله. المهمل في 
كتب الرجال. وطريق الشيخ صحيح. لذا أمكن بهذه الصورة جعله طريقاً 
للنجاشي. وبه يتم التعويض. 

الصورة السلاسة ‏ اختلاف الوسط والطرف الأوّل واتفاق الطرف الأخير: 

تعدّ هذه الصورة من أكثر الصور وقوعاً في طرق الشيخ والنجاشي. وامثلتها 
كثيرة. نذكر منها. طريقهما إلى كل من: 

أحمد بن رزق الغمشاني, وعبدالله بن الوليد. وعبدالله بن يحيى الكاهلي. 
وعبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم, وعبيد الله بن علي الحلبي. والعلاء 
ابن رزين. وعلي بن أبي حمزة بلحاظ الطريق الثاني إليه في النجاشي. وعلي بن 
الفضل الخزاز. وعلى بن محمد المنقري. وعمار بن مروان. وعمار بن موسى 
الساباطي. ومحمد بن خالد البرقي ومحمد بن عبدالله بن مهران, ومحمد بن مرازم 
أبن حكيم. وغيرهم. 

تطبيق التعويض على طرق النجاشي من الصورة السلاسة: 

سنذكر ‏ في هذه الصورة ‏ طريقين من طرق النجاشي الضعيفة مع تعويضهما 
بطرق الشيخ, وهما: 

-١‏ طريقه إلى كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: 

قال النجاشي: «وله كتاب يرويه جماعة, منهم: أحمد بن محمد بن أبي نصر. 


/ 5١1 والنجاشى / رجال النجاشي:‎ ,.)٠١( 157 / ١78 الطوسى / الفهرست:‎ )١( 
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ب”7/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 71/1 

أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجُعفي, قال: حدّئنا أأحمد بن محمد بن سعيد. قال: 
عذتنا محمد ين احيد القطواني. قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن أبي نصير: عَسن 
الكاهلي بكتابه»”". 

وقال الشيخ: لكات التدرنا يه انك أبي عية :عن ان الو لودع الضفان 
عن احيد بن محمد عن ا خياد بن محمد بن أبي نصر, عنه»' ". 

وطريق النجاشي ضعيف بالقطواني. وطريق الشيخ صحيح. ويمكن تعويض 
الأوّل بالثاني على أساس ابتداء طريق الشيخ بابن أبي جيد وهو من مشايخ 
النجحاشي, علماً بأن النجاشي يروي عن ابن أبي جيد, عن أبن الوليد. عن الصفار 
كتباً كثيرة في رجاله. فكيف لا يكون الطريق المذكور في الفهرست بتلك الوسائط 
طريقه؟ 

1- طريقه إلى كتاب عبيدالله بن علي الحلبي: 

قال النجاشي: «وصنف الكتاب المنسوب إليه. وعرضه على أبي عبدالله ليه 
وصححه.. وقد روى هذا الكتاب خلق من أصحابنا. عن عبيدالله. والطرق إليه 
كثيرة. ونحن جارون على عادتنا في هذا الكتاب, وذاكرون إليه طريقاً واحداً. 

أخبرنا غير واحد. عن علي بن حبشي بن قوني الكاتب الكوفي. عن حُمَيْد 
ابن زياد. عن عبيدالله بن أحمد بن نهيك. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن 
الحلبى»'". 1 

وفي هذا الطريق علي بن حبشي, وهو ممّن لا يُعرف حاله بكتب الرجال. 
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للف كدعوو ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

وذكر الشيخ لهذا الكتاب ثلاثئة طرق. وهي: 

الأوّل: الشيخ المفيد. عن الصدوق. عن أبيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميري؛ 
غم اخمة وعد انه ابني محمد بن عيسى الأشعري؛ عن ابن أبي عمير. عن حماد 
ابن عثمان, عن الحلبي. 

الثاني: ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن أحمد بن محمد. عن ابن 
أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي. 

الثالث: جماعة؛. عن التلعكبري. عن عبيدالله بن محمد بن الفضل بن هلال. 
عن أحمد بن علي بن النعمان, عن السندي بن محمد البزاز. عن حماد بن عثمان, 
0 

والطريقان: الأوّل والثاني. صحيحان. ويمكن تعويض سند النجاشي إلى 
كتاب الحلبي بأَيّ منهما لابتدائهما بمشايخ النجاشي مع كون المقطع الأوّل بتمامه 
في كلا الطريقين هو ممّا وجد في طرق كثيرة في رجال النجاشي. 

خلاصة أساليب التعويض بين طرق العلمين: 

من مراجعة ما تقدّم, يُعلم بوجود ثلاثة أساليب أساسية في تعويض سند 
الشفيخ بسن التخاشى أو العكس على المستوى الواقعي التطبيقي. 

الأسلوب الأوّل: 

يعتمد هذا الأسلوب على ابتداء الطريقين -الصحيح والضعيف _بشيخ واحد. 
كما لو ابتدأ الطريقان بالراوي (أ). مع تتميم هذا الأسلوب على طبقات الطريقين. 
بمعنى أنه لو روى (أ) عن (ب) الثقة في كلا الطريقين. ئم روى (ب) في أحدهما 
عن (ج) الثقة. وفي الآخر عن (م) الضعيف. فلا فرق -حينئذٍ ‏ بين (أ) و(ب) في 
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ب”7/ف: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 71/9 
الأسلوب الأوّل: لأنه يعتمد على تشخيص موقع اختلاف الطريقين بعد فرض 
اتحادهما قبل ذلك. وعليه فلا فرق بين أن يكون اختلافهما في الراوي الثاني أو 
الثالث وهكذا. 

الأسلوب الثاني: 

يرتكز الأسلوب الثاني على ابتداء الطريق الصحيح عند أحدهما ‏ الشيخ أو 
النجاشي - بشيخ الأخر ذي الطريق الضعيف. أو بالتقاء الطريقين بشخص آخر. 
بمعنى أنه لو اختلف الطريقان ابتداءً كما لو روى الشيخ كتاب شخص عن (أ). 
ورواه النجاشي عن (ك). وكانا (أ) و(ك) ثقتين؛ ثم رويا عن شخص واحد مثل 
(ب). ثم حصل الاختلاف فيما بعد برواية (ب) في أحد الطريقين عن ضعيف. وفي 
الآخر عن ثقة, فيعتمد - حينئذٍ ‏ على وحدة الطريقين في الراوي (ب)كما في 
الأسلوب الأوّل. وإن لم يكن (ك) من مشايخ الشيخ فرضاً. وهكذا كلما صعدت 
وحدة الطريقين في طبقاتهما واقتربت من صاحب الكتاب. 

وفي حال الاطمئنان باختلاف نسخة الكتاب المروي بأحد الطريقين عن 
نسخته في الطريق الاخرء فلابدٌ من وثاقة رجال الطريقين قبل نقطة اتّحادهماء 
وما مع الاطمئنان بوحدة النسختين تبعاً لقرائن حاليّة أو مقالية. فلا تشسترط 
الوثاقة خنتكد: 

الأسلوب الثالث: 

وهو نفس الأسلوب المتقدّم في وجهي النظرية السابقين. والأساس المعتمد 
فيه. هو ملاحظة الطرق العامة إلى من روى الكتاب عن مصنفه في الطريق 
الصحيح؛ ولكن بعد فرض أن ما وصل لأحدهما بالطريق الصحيح قد وصل إلى 
الآخر بالطريق الضعيف أيضاً. 


1" 0000 ---000--00... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

هذاء ويمكن تسخير ما اعتمد عليه الأسلوب الأول في معرفة الطريق إلى من 
لم يُذكر الطريق إليه أصلاً. بمعنى أنه لو لم يذكر الشيخ ‏ مثلاً ‏ طريقه إلى صاحب 
كتاب في مشيخة التهذيبين وكذلك في الفهرست,. وابتداً الطريق إلى كتابه فى 
رجال النجاشي بأحد مشايخ الشيخ. خصوصاً المشايخ الأربعة, فهو طريق للشيخ 
أيضاًء وإن لم يذكره أصلاً. 

ومثاله: إهمال الشيخ طريقه إلى كتابي على بن محمد بن شيرة القاساني. وأمًا 
طريق النجاشي ققد ابتدأ بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن سعد, عنه'"". ْ 

وهذا الطريق إلى القاساني هو من أشهر ما وقع في ابتداء طرق الشيخ إلى 
غيره. وكذلك الحال مع كتب أحمد بن إسماعيل البجلي. حيث ترجم الشيخ 
لمصنفه وذكر بعض كتبه ولكنه لم يبين الطريق إليها' '. في حين رواها النجاشي 
عن الشيخ المفيد. عن أبن قولويه. عنه. 

وهذا الطريق - المفيد. عن ابن قولويه ‏ هو من أشهر طرق الشيخ الصحيحة 
المعتمدة في مشيخة التهذيبين والفهرست, وعلى هذا يكون الأسلوب الأُوّل مفيداً 
في تتميم الطرق المهملة لدى الشيخ من النجاشي وبالعكسء زيادة على تعويضها. 

وبهذا نكون قد فصلنا ما لم تشر إليه النظرية في كيفية وجهها التعويضي 
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المبحث الثاني 
تعويض سند الشيخ بسند النجاشي 
هذااهو الو العالق هن وجو نظرية تعوريطن الاسائيد عند السيد التسهيد 
الصدرن. وهو من تعويض جميع السند. وقد عَنُونَ بذلك في بعض مصادر دراسة 
النظرية كما تقدّم. خلافاً لما سبق في المبحث الأوّل من إشبات عدم انحصار 
تعويض سند الشيخ بسند النجاشي على مختار الوجه الثالث. وهو تعويض تمام 
السند الضعيف لدى الشيخ في هذا الوجه. إذ قد يكون التعويض في أحيان كثيرة 
لجزء من سند الشيخ بما يقابله من سند النجاشي. تبعاً للعلاقة القائمة بين طرقهما. 
وهو ما تقدّم تفصيلا '. 
والفرق الجوهري بين ما ذكرناه في المبحث الأوّل. وبين ما سان في هذا 
المبحث, هو سعة التعويض هناك وتبادله بين طرق العلمين, وضيقه هنا مع 
اقتصاره على سند الشيخ فحسب وهو ما سيتّضح في المطلب الآتي: 
المطلب الأوّل 
كيفيّة التعويض في الوجه الثالث وشروطه 
وتطبيق النظرية له 
أشار السيد الشهيد إلى الوجه الثالث في نظريّته بنحو عام قبل تفصيله. إذ جاء 
فى تقريرات بحثه الأصولية ما هذا لفظه: «الوجه الثشالث: عبارة عن تعويض 


00نم" وما بعدها. 


1" .ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
عبد السيم د فلا - إلى صاحب كتاب في رواية ينقلها عن ذلك الكتاب إذا كان 
فيها ضح الساف اليه مثلاً - إذاكان صحيحاً»'". 

وهذا كلام عام يشير إلى منحى التعويض في هذا الوجه. ولا يعبّر عن كيفيته. 
ولاغن شروطهة البطلوية: غنه الحية العييد, والآمر لس رهد السفةى عتقدة: 
حتى يُعرّضٍ كل طريق ضعيف إلى صاحب كتاب في الفهرست بطريق النجاشي 
الصحيح إليه؛ إذ المُحوّر فى هذا الوجه هو صحة التعويض فى حالة واحدة فقط. 
وقد سبقت الإشارة إلى منالتي” وندرة حدوثها فى طرق العلمين. وذلك بكيفية 

أوَلاً -كيفيّة التعويض فى الوجه الثالث: 

إنكيفية تعويض سند الشيخ بسند النجاشي تقوم بحسب الوجه الثالثعلى 
أساس افتراض وجود طريق ضعيف للشيخ إلى كتاب أو كتب أحد المصئّفين. 
للنجاشي إلى نفس الكتاب أو الكتب التي نسبها الشيخ بالطريق الضعيف إلى 
مصتّفهاء وبشرط أن يكون أحد الطريقين متطابقاً مع طريق الشيخ بتمام رجاله. 
وأن يكون الطريق الآخر صحيحاً. فإنٌ تمّ ذلك. سنعوّض - حينئذٍ - طريق الشيخ 
الضعيف. باستبداله بطريق النجاشى الصحيح. 

وهذا هو ما عبّرت عنه تقريرات بحث السيد الشهيد فى علم الأصولء إذ جاء 
فيها: 

«فلو فرضنا أنّ الشيخ ‏ مثلاً - روى عن على بن الحسن بن فضّال حديثا 


.510 ص:‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج”ق‎ )١( 
.12150( 


ب/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 741 
وكان في سند الشيخ إليه ضعف. وللنجاشي سند تام إليه فبالامكان تعويض سند 
الشيخ بسند النجاشي. بشرط أن يكون الشخص الذي وقع بعد الشيخ مباشرة ثقة, 
ونفترض أنِّللنجاشي - مثلاً ‏ الذي هو ثقة. يوجد ‏ من حسن الصدفة ‏ طريقان 
إلى على بن الحسن بن فضالء أحدهما نفس طريق الشيخ المشتمل على الضعف. 
والآخر طريق صحيح. ونفترض أنّ النجاشي لم يكتف بقوله ‏ بنحو الإجمال -: 
(أخبرنا بجميع كتبه فلان عن فلان) بل صرّح باسم الكتبء وكذلك الشيخ, وراينا 
أنّ الكتب التي سمّاها الشيخ (قدّس سرّه) قد سمّاها أيضاً النجاشي. فعندئذ نبدّل 
سند الشيخ الذي فيه ضعف يسند النجاشي الصحيح»'". 

ثمّ بين الوجه في هذا التعويض كما سيأ تي في محلّه. 

ثانياً ‏ شروط التعويض فى الوجه الثالث: 

تضمّنت الكيفية السابقة ثلاثة شروط للتعويض في هذا الوجه. وهي: 

الشرط الأوّل: أن يكون الشخص الواقع بعد الشيخ ‏ في سنده الضعيف إلى 
ضاحن الكنان:- ثقة. 

الشرط الثاني: أن يكون للنجاشي سندان إلى صاحب الكتاب الذي روى عنه 
الشيخ بسند ضعيف, بحيث يكون أحدهما هو نفس السند الضعيف الذي ذكره 
الشيخ إلى صاحب الكتاب. ويكون الآخر صحيحاً بجميع رجاله. 

الشرط الثالث: أن يصرّح الشيخ والنجاشي في ترجمتها لصاحب الكتاب 


.510 الحائري / مباحث الأصول جق؟ ص:‎ )١( 
وقوله: (بسند النجاشي الصحيح). أي: المعتبر. فيشمل: الصحيح. والحسن,‎ 
والموثق. ويُعلم إرادة ذلك من المثال التطبيقي الذي ذكرته النظرية لهذا الوجه.‎ 
وسنجري على هذا الإطلاق في تعقيبنا على المثال المذكور ومناقشته.‎ 
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بأسماء كتبه بحيث يكون ماسماه الشيخ من كتيه قد سكا التجخاشى أيضاً. 

فإذا ماتوفرت هذه الشروط الثلاثة, فعندئذٍ نبرّل سند الشيخ الذي فيه ضعف 

ثالثاً ‏ تطبيق النظرية للوجه الثالث: 

ضرب السيّد الشهيد مثالاً واقعياً توفرت فيه إلى حدٍ ما الشروط 
المتقدمة. وهو بخصوص سند الشيخ إلى مارواه عن علي بن الحسن بن فضال 
المشهور ضعفه بعلي بن محمد ابن الزبير. 

قال الشيخ في مشيختي التهذيب والاستبصار: «وما ذكرته في هذا الكتاب 
عن علي بن الحسن بن فضالء فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن 
الحاشر سماعاً منه وإجازة. عن علي بن محمد بن الزبير. عن علي بن الحسن بن 
فضال»'". 

كما ترجم الشيخ لعلى بن الحسن بن فضال في كتابه الفهرست, وعد من كتبه 
ستة وعشرين كتاباً ذكرها بأسمائها ثم قال: «أخبرنا بجميع كتبه - قراءة عليه 
أكثرهاء والباقي إجازة ‏ أحمد بن عبدون. عن علي بن محمد بن الزبير سماعاً 
وإجازة, عنه» ". 

ولاح ظ اهنا توفر الشروط الأوَل:من القتروط التلاثة المتقدمة: وهو كون 
الشخص الواقع بعد الشيخ مباشرة في الطريق إلى كتب ابن فضالء ثقة وهو ابن 
عبدون. بناء على وثاقة مشايخ النجاشي لكونه منهم. مع ضعف السند بابن الزبير. 

وأمّا عن الشرطين الآخرين فقد تحققا في المقام أيضاً لأنَّالنجاشي ترجم 


.5١9 :4 ومشيخة الاستبصار‎ .01 -00 :٠١ الطوسى / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١( 
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في رجاله لعلى بن الحسن بن فضال, وقد سمّى جميع كتبه ‏ تقريباً - التي سمّاها 
الحبع ونبيها لاف النورسك يه مدنت الالال عنها ونا #5 بعش الكدب بوكر 
ذلك من الإختلافات الأخرى التي لا تضدٌ ‏ في الغالب - في تحقق الشرط 
اثالث في مئال الشهيد الصدر كما سيا تي ذلك مفصلاً. 

وقد ذكر النجاشي سندين إلى كتب علي بن الحسن بن فضال؛ إذ قال بعد 
تعداد كتبه: «قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة. والزكاة. ومناسك الحجّ, 
والصيام. والطلاق, والنكاح, والزهد. والجنائز. والمواعظ. والوصاياء والفرائض. 
والمتعة: والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه. 

وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة. عن ابن الزبير. عن علي بن 
الس 

والخرقا مبنائز كت ارو افكالايهة| اللاريق. 

وأَخْبررنا محمد بن جعفر في آخرين؛ عن أحمد بن محمد بن سعيدء عن علي 
ابن الحسن بكتبه»' ". 

وبهذا يتبيّن أنّللنجاشي سندين إلى كتب ابن فضال: 

الأؤل: عن أحمد بن عبدون. عن علي بن محمد بن الزبير. عن علي سن 
الحسن بن فضالء وهذا السند هو نفس سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال 
في الفهرست وبلا أدنى اختلاف. 

الثاني: محمد بن جعفر في آخرين, عن أحمد بن محمد بن سعيد. عن علي بن 
الحسن بن فضال ". 
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وهذا الطريق موتّق بابن عقدة الحافظ. أحمد بن محمد بن سعيد. فهو معتبر ؛ 


ازإناذة جم ريتالك 
وبهذا تكون الشروط الثلائة قد تحقّقت 7 إلى حد ما 0 ٠‏ فسنعوّض 
التحافتك المسير الية, 


رابعاً ‏ بيان ما يُصحّح الوجه الثالث من التعويض: 

إن القول بصحة التعويض في الوجه الثالث وهو استبدال سند الشيخ الضعيف 
بسند النجاشي الصحيحء يحتاج إلى توضيح النكتة المصححة لذلك الاستبدال. 
وهي: أنّ ما يعنيه ذكر النجاشي لطريقين إلى كتب علي بن الحسن بن فضالء وكان 
أحدهما صحيحاً. والآخر ضعيفاً وهو نفس طريق الفهرست - هو أنّ الكتب التي 
قلت إليه بالطريق الصحيح, هي نفسها المنقولة إليه بالطريق الضعيف أيضاً. بمعنى 
اتحاد النسخة في كلا طريقيه''". 

ومما يؤيد هذا.. أن النجاشي لم يشر إلى وقوع أدنى اختلاف فيما وصله من 
نسخة كتب علي بن الحسن بن فضال في أي من الطريقين معَّ ماعُرِفَ عنه من 
الإشارة إلى اختلاف نسخ الكتب أينما وقف عليهاء كما يظهر ذلك بوضوح من 
تراجم عِدَّة في رجاله. نذكر منها: 

-١‏ ماذكره في ترجمة اح رافع بخصوص كتابه (الشنن والأحكام 
والقضايا ) فبعد أن ذكر طريقين لهذا الكتاب قال: «وذكر شيوخنا أن بين النسختين 
لهذا الكتاب اختلافاً قليلاً. ورواية أبي العباس أتم»'". 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج ”اق ؟*ص: 6غ". 
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" - تصريحه بوجود اختلاف بين نسختي كتاب على بن أبي رافع''". 

؟- قوله في طريتي له إلى كتب الحسين بن سعيد: «قال ابن نوح: وهذا طريق 
غريب. لم أجد له تبتاً إل قوله - رضي الله عنه : فيجب أن تروي عن كل نسخة 
من هذا بما رواه صاحبها فقط. ولا تحمل رواية على رواية ولانسخة على نسخة: 
لئلا يقع فيه اختلاف» ". 

50 ما ذكره في وني كوه ند عام بن لها خضوصى التي التي 
يرويها عن الإمام الرضا 32 فقد روى النجاشي نسخة ثانية عنه وقال عنها: 
«والنسخة حسنة» " . وفي هذا إشارة إلى وجود اختلاف مابين النسختين. 

©- قوله في ترجمة عبد الله بن أبي عبد الله الطيالسي: «ولعبد الله كتاب 
نوادر.. ونسخة ا نوادر صغيرة.. ونسخة حرق فير 

1 - ما قاله في كتاب عبيد الله الحلبي: «والنسخ مختلفة الأوائل و لتقا وت 
فيها قريب»””. 

10 قوله في نوادر ابن أبي عمير: «فأمًا نوادره فهي كثيرة؛ لذن الرواة لهنا 
كثيرة: فهي تختلف باختلافهم»'''. 

6 قوله في كتاب طلحة بن زيد: «يرويه جماعة يختلف برواياتهم» ' 
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وقريب من ذلك ماقاله بشأ ن كتاب الحسن ب بن الجهمء لير 
ابن شريكء. وكتاب ثعلبة بن ميمون. وكتاب جارود ب بن المنذر'' "اوبره ادن 
الكتب الأخرى. 
وكذلك الحال مع الشيخ في الفهرست؛ إذ بيّن في عِدَة مواضع اختلاف نسخ 
بعض الكتب. كقوله في ترجمة العلاء بن رزين الثقة المعروف: «له كتاب. وهو 


نسخ». ثم بين طريقه إلى كل نسخة' ". 

وقوله في ترجمة عمر بن أذينة: «.. وكتاب عمر بين أذينة نسختان: إحداهما 
الصغرى. والأخرى الكبرى» ". 

كما صرّح باختلاف نسخة الكوفيين لكتاب أبان بن عثمان الأحمر البجلي. 
عن تسخة القميية لذلك الكتان. 


ونحو ذلك مما يجده المتتبّع في مظانّه من الفهرست. 

ولا يخفى بأنّ عدم تصريحهما بشيء من ذلك في ذكرهما لكتب ابن فضال. 
يشير إلى صحّة ما ذُكر من وحدة نسخة كتبه في طريقي النجاشي 

وبهذا يُعلم صحة ماتقدم من أن الكتب المنقولة إلى النجاشي بالطريق 
الصحيح, هي نفسها المنقولة إليه بالطريق الضعيف أيضاً «ولا يحتمل عقلائياً أنَّ 
النسخة التي نُقلت له بالطريق الضعيف تختلف عن النسخة التي وصلت إلى الشيخ 
بنفس ذلك الطريق. فإِنٌ المفروض أن من وقع بعد الشيخ بلافاصل ثقة, فلا يحتمل 
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نّهِ أعطى نسخة إلى الشيخ ورواها عن علي بن الحسن بن فضال. ونسخة أخرى 
إلى النجاشى فرضها كذبا [وهي] نفس ذلك الكتاب. ورواها عنه. كما لا يحتمل 
عادة عقلائياً أ ذلك الثقة كانت عنده نسختان مختلفتان من ذلك الكتاب, ولم ينبه 
الشيخ ولا النجاشي إلى اختلاف النسختين, أو هو لم ينتبه إلى اختلاف النسختين 
مع وجودهما عنده رغم ماكان متعارفاً وقتئذٍ لديهم من التدقيق في متون الأخبار 
والقراءة والمقابلة ونحو ذلك»''". 

خامساً ‏ النتائج المستخلصة من البيان السابق: 

بناءً على ما تقدّم في البيان السابق, يمكننا استخلاص النتائج التالية: 

-١‏ إن كتب علي بن الحسن بن فضال المروية بطريق ضعيف عند النجاشي 
هي نفس كتبه - تقريباً - التي رواها النجاشي نفسه بالطريق الصحيح. 

؟- إن الطريق الضعيف عندَ النجاشي إلى تلكَ الكتب هو نفس الطريق إليها 
عند الشيخ؛ ومن هاتين النتيجتين تظهر النتيجة الثالثة. وهي: 

؟- إن الطريق الضعيف إلى تلكَ الكتب عند الشيخ يساوي طريق النجاشي 
الصحيح لها. وهو المطلوب. 

إذاً يمكن تعويض سند الشيخ الذي يروي به كتب علي بن الحسن بن فضال 
-لضعفهِ بعلي ابن محمد بن الزبير - بسند النجاشي الصحيح إليه. ولا يخفى أن هذا 
التعويض هو من تعويض تمام السند. 

سلاساً - توظيف الوجه الثالث في تعويض سند النجاشى: 

يمكن استخدام أسلوب التعويض في الوجه الثالث في تعويض سند النجاشي 
الضعيف إلى كتب شخص بسند الشيخ إلى كتب ذلك الشخص نفسه. وذلك فيما لو 
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ذكر الشيخ طريقين إلى كتنب احد المضتفين: وكان أحدهما ضحيحاً. والآخرهو 
نفس طريق النجاشي الضعيف إلى تلك الكتب. وهذا هو نفس أسلوب تعويض سند 
الشيخ بسند النجاشي كما تقدّم. وقد ذكرنا هناك" ''بأنّ التطبيق الذي ذكر ته النظرية 
لذلك يكاد أن يكون مثالياً؛ لندرة توفر شروطه المطلوبة في طرق العلمين. بحيث 
لم أجد له سوى مثال واحد فقط'". 


313:50 
(1) وهو طريق الشيخ الطوسي في الفهرست: ٠١7‏ / 197 (7”) إلى كتب الحسن بن 
محمد بن سماعة الكوفي الواقفي. حيث قال الشيخ في ترجمته: «له ثلاثون كتاباً. 
منها: كتاب القبلة, كتاب الصلاة ‏ إلى أن قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أحمد بن 
عبدون, عن أبي طالب الأنباري. عن حُمَيْد بن زياد النينوائي. عنه. 
وأخبرنا أحمد بن عبدون, عن علي بن محمد بن الزبير. عن علي بن الحسن بن 
فضّال. عن الحسن بن محمد بن سماعة». 
والطريقان ضعيفان. الأوّل بالأنباري. والثانى بابن الزبير. 
وقال النجاشي في رجاله: 57 / 45 في بيان الطريق إلى كتبه: «أخبرنا أبو عبدالله 
ابرق قاذ اي جمد نا على بن حا قال حدثنا عمد ين دين تابت» قال#:رويت 
كك الس م دري 1 اق 
وقال لنا أحمد بن عبدالواحد - يعني ابن عبدون : قال لنا على بن حبشي, حدّثنا 
حَمَيْد. قال: سمعت من الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي ‏ وكان ينزل كندة كتبه 
المصتّفة وهي على هذا الشرح. وزيادة كتاب زيارة أبي عبد الله !ة». 
والطريق الأوّل من طريقي النجاشي طريق صحيح لوثاقة جميع رجاله. والطريق 
الثانى فيه على بن حبشى ولم تثبت وثاقته عند بعضهم. وهذا لا يختلف عن الطريق 
الأول للشيخ إلا في وسط الطريق. مما لا يضر في جعله طريقاً للشيخ كما مر ذلك في 
بيان علاقة طرق العلمين على المستوين النظري والتطبيقى. ”7: 104 و١51١‏ ومعنى 
هذا إمكان تعويض طريق الشيخ الضعيف بطريق النجاشي الصحيح إلى كتب ابن 
5 
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وأمّا عن جعل التعويض بهذا الوجه لسند النجاشي. فهو كسابقه في ندرته. 
حيث لم أجد بعد التحري الدقيق في طرق العلمين سوى مثال واقعي واحد له. 
والطريف في هذا المثال أنه بخصوص كتب أحمد أخي علي بن الحسن بن فضال. 
وكأنّ الوجه الثالث من نظرية التعويض ‏ في حال تصحيح سند الشيخ بسند 
النجاشي أو العكس - مختصٌ بكتب الأخوين: على وأحمد ابني الحسن بن فضال 
الفطحيين! 

ما الطريق إلى كتب الأُوَّل فقد تقدّم, وأمّا إلى كتب الثاني. ففي رجال 
النجاشي: «أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال بن عمر بن أيمن. مولى 
عكرمة بن ربعي الفياض, أب والحسين, وقيل: أبو عبدالله, يقال: إِنّه كان فطحياً 
وكان ثقة في الحديث. روى عنه أخوه علي بن الحسن. وغيره من الكوفيين. 

تعر قن كنيله: كتان :الملا كدان الرضوع. ا خينا بهم داقراءة عليفت ابق 
عبدالله أحمد ابن عبدالواحد, قال: حدّئنا أبو الحسن علي بن محمد القرشي. قال: 
حدّئنا علي بن الحسن بن فضالء عن أخيه بكتبه. 

وناك احيديه الحسو ف ربعن وال 

وهذا الطريق ضعيف بأبي الحسن علي بن محمد القرشي. 

وفي فهرست الشيخ: «أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال بن عمر 
ابن أيمن. مولى عكرمة بن ربعي الفياض. أبو عبدالله. وقيل: أبو الحسين. كان 


سماعة. على غرار ما تقدم في الطريق إلى ابن فضّال. 
هذا مع التنبيه على ورود ما سنذكره في مناقشة الوجه الثالث. 7: 7917 على هذا 
المثال ايضاً. 
)١(‏ النجاشي / رجال النجاشى: .١154/ 8١ 8٠١‏ 
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فطحياً غير أَنّه ثقة في الحديث. وروى عنه أخوه على بن الحسن و مدن 
الكوفيين والقميين. 

وله كتب. منها:كتاب الصلاة, وكتاب الوضوء. أخبرنا بهما أبو الحسين بن أبى 
حي قال«تحد تنا ابى الوليد»قال: اكبرنا الضفان قال أخبرنا أ حمد بن 06 

واخيزنا أحمة بو عدون قال: أخبونا ابن الربين قنال: ةتنا عن بد 
الس عه احيه ْ 

وناك اجنين النضيو ننه اسدة عي وها نشو 

وقد ذكرنا نصّ ما قاله النجاشي والشيخ في ترجمتهما لأحمد بن الحسن, 
لغرض علمي سنشير إليه بعد قليل, فنقول: 

نّ أبا عبدالله أحمد بن عبدالواحد. هو ابن عبدون. وإِنّأبا الحسن علي بن 
محمد القرشيء هو ابن الزبيرء إلا أنّهما وقعا في طريق النجاشي بالإسم. وفي 
طريق الفهرست الثاني بالكنية. وبهذا يتبيّن أن طريق النجاشي. وطريق الفهرست 
الثاني هما طريق واحد. وهو طريق ضعيف بابن الزبير القرشي. 

وأمّا طريق الفهرست الأوّل. فهو طريق صحيع؛ لوثاقة جميع رجاله. ومن 
محاسن الصدف في هذا الطريق أنه ابتدأ بأحد مشايخ النجاشي, وهو أبو الحسين 
علي بن امد بن أبي جيد القمى. 

ويلاحظ هنا: 

-١‏ عدم الاختلاف بين الشيخ والنجاشي في تسمية كتب أحمد بن الحسن بن 
فضالء بخلاف ما في مثال النظر نه كما سيا تن في مناقشته. ومعنى هذا عدم ورود 
تلك المناقشة في تعويض سند الشيخ إلى كتب علي بن الحسن بن فضال بسند 
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النجاشي, في تعويض سند النجاشي إلى كتابي أخيه أحمد بسند الشيخ.كما هو 
واضح. 

3 ورودالمناقشة في بعض شروط التعويض المطلوبة في الوجه الثالث هناء 
كالاستغناء عن طريق الفهر ست الثاني والاكتفاء بالأوّل الصحيح في تعويض سند 
النجاشي, لابتداء الطريق الصحيح عند الشيخ يأحد مشايخ النجاشي. وهو ابن أبي 
هيد إلا أن تدادزم بخ رو التمويطن المذكورة فى الونيد الثالث. 

- إِنّ طريق النجاشي هو طريق إلى واقع كتابي أحمد المذكور لالمجوّد 
عنوان الكتابين, كما يقتضيه الإخبار بهما قراءة. وكذلك الحال مع طريقي 
الفهرست. وإن لم تذكر فيهما نوعية التحمّل. وهو ما ساق بيانه فى جواب 
الإشكالات المثارة على التعويض في الفصل الأخير من هذا الباب' '". 

؛ - عدم طعن الشيخ بأيّ من كتابي أحمد بن الحسن بن فضال. 

ويتضح من هذا أن لا إشكال في تعويض سند النجاشي الضعيف بابن الزبير 
بسند الشيخ الصحيح, وذلك على وفق أسلوب التعويض المذكور في الوجه 
الثالث. 

وما عن الغرض العلمي الذي أشرنا إليه في نقل ترجمة أحمد بن الحسن بن 
فضا لكاملة من فهرست الشيخ ورجال النجاشي.فخلاصته: اطمئنان الباحث بنقل 
ما ذكره النجاشي من فهرست الشيخ. بدليل تطابق العبارات بين الكتابين. ولا 
يحصل مثل هذا التطابق عفواً في قواعد حسابات الاحتمال. وهذا يعني وقوف 
النجاشي على الطريق الصحيح في الفهرست. وهو طريقه أيضاً؛ لابتدائه بشيخه 
ابن ابي جيد. فلماذا لم يذكره إذن؟ 


( 330:5 (الاشكال السادس). 
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فإن قلنا: إن منهج النجاشي هو الاختصار في ذكر الطرق؛ لئلا يطول كتابه, 
كما صرّح هو بذلك غير مرّة كما تقدم. فيبقى السؤال نفسه. وهو لماذا وقع 
اختصاره على الطريق الصحيح دون غيره؟ 

وجوابه يذكرنا بما تقدّم ذكره في الباب الأوّل حول أسباب اختيار الشيخ 
لبعض الأسانيد في تحصيل روايات التهذيبين على حساب الأسانيد الأخرى 
التى هي أصمّ منها وأوضح كما يظهر من الفهرست'". 

وا جل تلك الأسباب المنطبقة على ما اختاره النجاشي هناء هو علو إسناد 
ابن عبدون. بالقياس إلى إسناد ابن أبي جيد إلى تحصيل واقع كتابي أحمد بن 
الحسن بن فضال في طريقي الفهرست, هذ بعد تأكّده من عدم توهّم رجال الطريق 
كن احمددبن فضال: 

المطلب الثاني 
مناقشة الوجه الثالث من التعويض 

يمكن مناقشة هذا الوجه من التعويض وذلك في شروطه المذكورة فيه من 
جهة. وفي تطبيق النظرية له من جهة أخرى. كالآتي: 

أوّلاً ‏ المناقشة فى شروط الوجه الثالث: 

الشروط المطلوبة للتعويض في الوجه الثالث ‏ كما سبق ثلاثة. وكلها 
تحتاج إلى مناقشة, كالآتي: 

-١‏ مناقشة الشرط الاوّل: 

تقدّم أن الشرط الأول المطلوب في التعويض بهذا الوبسةة: فو ان يكون 
الشخص الواقع بعد الشيخ ‏ في السند الضعيف إلى صاحب كتاب - ثقة. 
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وهذا الشرط يمكن الاستغناء عنه. إذ يمكن تعويض سند الشيخ إلى مايرويه 
عن علي بن الحسن بن فضال لوكان مبدوءاً براو ضعيف؛ وذلك فيما لوكان للشيخ 
طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات من روى - في طريق النجاشي - كتب 
علي ابن الحسن بن فضالء عنه مباشرة. أو بالواسطة. وحينئذٍ يمكن جعل طريق 
الشيخ العام في الفهرست إلى راوي كتب ابن فضال في رجال النجاشي طريقاً 
للشيخ إلى ابن فضال في الفهرست. 

والوجه في ذلك.. هو دخول كتب ابن فضال في مرويات من رواها عنه. 
مباشرة أو بالواسطة. وحيث أن للشيخ طريقاً صحيحاً إلى جميع ما رواه ابن عقدة 
الحافظ الراوي لكتب ابن فضال في طريق النجاشي. فسيكون هذا الطريق العام 
طريقاً للشيخ إلى كتب ابن فضال. 

وقد تحقق هذا الفرض في المثال المتقدّم, إذ وقع أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عقدة الحافظ (ت /777ه) في طريق النجاشي الصحيح إلى علي بن الحسن بن 
فضال ‏ كما مرّ ‏ وللشيخ طريق صحيح في الفهرست إلى جميع كتب وروايات 
ابن عقدة الحافظ, فقد قال بعد ذكر كتبه -: «أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو 
الحسن أحمد بن محعداين موسى الأهوازي. وكان معه خط أي العباس إجازته 
وشرح روايته وكتبه. عن 9 العباس أحمد بن محمد بن سعيد»'". 

وهنا لا إشكال في تعويض سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال 
الذي بدأ برجل ضعيف - بالفرض - بهذا السند المعتبر بناءً على وثاقة 
الأهوازي. 

ولا يُخفى أنَّ هذا الأسلوب من التعويض قد يكون تارة لتمام السند؛ كما لو 
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لم تكن بين السند الضعيف والصحيح نقطة إشتراك في بدايتهما في راو معين 
بحيث يختلف أحدهما عن الآخر بتمام رواته. وأخرى لجزء من السند. كما لو 
توفرت نقطة الإشتراك بين السندين برو أو أكثر مع اختلاف الرواة الباقين. 

بل وحتى لو لم يذكر الشيخ طريقاً أصلاً إلى علي بن الحسن بن فضال فيمكن 
والحالة هذه تلفيق طريق صحيح إليه وباللإسلوب المتقدَّم نفسه. لكن اكتشاف ذلك 
الطريق الصحيح إليه غير داخل في دائرة التعويض قطعاً إذ لا وجود لطرف من 
ال 00 
ماورد في بعض مصادر النظرية من تسمية نظائر ذلك بالتعويضء فهو من باب 
المسامحة في التعبير» وإلا فهو من تتميم الطرق المهملة لدى الشيخ في الفهرست 
والنشيخة : ونظائر ‏ كثيرة لآ مجال [لاسعط راد معها 

"- مناقشة الشرط الثاني: 

وأا عن الشرط الثاني, وهو أن يكون للنجاشي سندان إلى صاحب الكتاب. 
الأرّل منهما تاماً. والآخر هو نفس سند الشيخ الضعيف إلى صاحب ذلك الكتاب: 
فيمكن المناقشة فيه على أأساس عدم الحاجة إلى السند الثاني الضعيف, والإكتفاء 
بالأوّل الصحيح فقط. فيما لو كان للشيخ طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات 
أحد من وقع في سند النجاشي الصحيح إلى صاحب الكتاب كما مرّ في مناقشة 
الشرط الأَوَّلء وحتى مع فقدان وجود ذلك الطريق العام عند الشيخ, فلاحاجة إلى 
السند الضعيف عند النجاشي, فيما لو كان السند الصحيح عند النجاشي فنذودا 
بأحد المشايخ الذين روى عنهم الشيخ أيضاً. 

والوجه في ذلك.. هو ما قاله السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. قال: 
«لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست. ولكن 


ب "/ف : الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 791 
طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح. وشيخهما واحد, حُكِمَ بصحة رواية 
اسيم عن ذلك اكات انها الاسم ايكون فا اهن !"مخض راع 
-كالحسين بن عبيدالله الغضائري مثلاً ‏ للنجاشي. مغايرا لما اخبر به 
الشيخ. 

فإذاكان ما أخبرهما به واحداً. وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً؛ حُكِمَ 
بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك لا محالة. ويُستكشّف من تغاير الطريق أن الكتاب 
الواحد رُوي بطريقين: قد ذكر الشيخ أحدهماء وذكر النجاشي الآخر»'". 

'"'- مناقشة الشرط الثالث: 

قد تأتي المناقشة على الشرط الثالث أيضاًء وذلك فيما لو تصورنا ‏ مثلاً - 
أن الشيخ قد حصر كتب ابن فضال بعشرين كتاباً وعدهاباًسمائها. وأنَّالنجاشي 
قال: له عشرون كتاباً. م عدَّ قسماًمنها قائلاً: وغيرهاء ففي هذا الفرض لا يشترط 
أن تكون الكتب المسماة في الفهرست مسماة بأًسمائها عند النجاشي في طريقه 
الصحيح إليهاكما هو واضح. 

ولكن لو فْرِضّ أن النجاشي لم يصرّح بذلك. أو فرِض العكس مع عدم 
التصريح أيضاً بوجود العدد المطابق لما ذكره الآخر. فهنا هل يخدش الافتراضان 
معاً هذا الوجه من التعويض؟ أو أحدهما دون الآخر؟ والجواب سيتضح من خلال 
مناقشة الأمر الآخر. وهو: 

ثانياآً ‏ مناقشة تطبيق النظرية للوجه الثالث: 

إن التطبيق الواقعي الذي ذكره السيد الشهيد للوجه الثالث. اشتمل على 


(١)الصتواب:(ما‏ أخبرية) يقرينةها بعدة: 
(1) الخوئي / معجم رجال الحديث: :١‏ 87-487 فى آخر المقدمة الرابعة من المدخل. 
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جهات كثيرة تحتاج إلى بيان ومناقشة,. كالآتي: 

١‏ مقارنة كتب ابن فضال بين رجال النجاشي والفهرست: 

إن مقارنة الكتب التي ذكرها النجاشي لعلي بن الحسن بن فضال مع الكتب 
التي ذكرها له الشيخ في الفهرست,. قد تؤدي إلى وجود بعض الثغرات التي تؤثر 
في تعويض سند الشيخ بسند النجاشي في التطبيق المذكور. وتحقيق هذا الأمر 
منوط بمعرفة جوانب الإتفاق والإفتراق بين الشيخ والنجاشي بشأن كتب علي بن 
الحسن بن فضال. 

ومن هنا سوف نذكر أسماء كتبه في رجال النجاشي مسبوقة برقم تسلسلها 
فيه أولاً. ومختومة بحصر رقم تسلسلها ‏ في الفهرست - بين قوسين ثانياًء مع 
ترك التعليق علئ ماتطابق من أسماء كتب ابن فضال في الكتابين (رجال 
النجاشي, وفهرست الشيخ). والتنبيه علئ ماعداه. كالآتي: 

)1( كتاب الوضوء‎ -١ 

؟ - كتاب الحيض والنفاس .)١١(‏ وفي الفهرست: كتاب الحيض. 

*"' كتاب الصلاة .)٠١(‏ 

- كتاب الزكاة والخمس )١١(‏ و(11١)‏ ؛ لأنهما كتابان في الفهرست: كتاب 
الزكاة, وكتاب الخمس. 

© - كتاب الصيام ,)١7(‏ وفي الفهرست: كتاب الصوم. 

1- كتاب مناسج الحج ,)١17(‏ وفي الفهرست:كتاب الحج. 

7 - كتاب الطلاق .)5١(‏ 

4- كتاب النكاح .)5١(‏ 

1- كتاب المعرفة (]). 
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- كتاب التنزيل من القران والتحريف, لم يُذكر في الفهرست. 

.)١5( كتاب الزهد‎ ١ 

5١‏ كتاب الانبياء, لم يُذكر في الفهرست. 

)"( كتاب الدلائل‎ - ١ 

.)55( كتاب الجنائز‎ ١4 

6 كتاب الوصايا .)١6(‏ 

1 كتاب الفرائتضء لم يُذكر في الفهرست. 

١‏ - كتاب المتعة, لم يُذكر في الفهرست. 

4 كتاب الغيبة لم يُذَكر في الفهرست. 

4 - كتاب الكوفة (؟) وفي الفهرست: كتاب فضل الكوفة. 

-'٠‏ كتاب الملاحم. لم يُذْكر في الفهرست. 

.)6( كتاب المواعظ‎ ١ 

">" كتاب البشارات(/7). 

7" - كتاب الطب .)١(‏ 

4 كتاب اثبات إمامة عبدالله. لم يُذكر في الفهرست. 

06 كتاب أسماء آلات رسول اله يلي وأسماء سلاحه. لم يُذكر في 
الفهرست. 

كتاب العلل. لم يُذكر في الفهرست. 

١‏ - كتاب وفاة النبي َي لم يُذكر في الفهرست. 

4- كتاب عجائب بني إسرائيل (10). وفي الفهرست: كتاب أخبار 


بنى إسرائيل. 


0٠0٠0 0‏ 0606--000.02.00000.. تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
كتاب الرجال .)١15(‏ 
٠‏ كتاب ما روي في الحمّام, لم يُذكر في الفهرست. 
"١‏ - كتاب التفسير (1). 
""- كتاب الجنّة والثّار (8). 
8" كتاب الدعاءء لم يُذكر في الفهرست. 
4" - كتاب المثالب (55). 
6" كتاب العقيقة .)١1/8(‏ 
1 كتاب أصفياء أمير المؤمنين 32 (7), وفي الفهرست:كتاب الأصفياء. 
هذا مع طعن النجاشي؛ بهذا الكتاب الأخير كما سيأ تي. 
"- ما لم يذكره الشيخ من كتب ابن فضال وذكره النجاشي: 
يتبين مما سبق أن الشيخ ذكر ستة وعشرين كتاباً لعلي بن الحسن بن فضّال, 
في حين ذكر له النجاشي ستة وثلاثين كتاباً. ويظهر من ترتيبها المتقدّم أن الشيخ 
لم يذكر منها اثني عشر كتاباً. وليس (عشرة كتب)كما هو الظاهر من طرح مجموع 
ما في الفهرست من مجموع ما ذكره النجاشي؛ للتداخل الذي بيناه في بعضها. مع 
تخلف كتاب واحد عن النجاشي في الفهرست كما سيأتي. وإثني عشر عن 
الفهرست وهي في تسلسلها السابق عند النجاشي كالاتي: 
الأول: ٠١‏ كتاب التنزيل من القران والتحريف. 
الثاني: ١١‏ كتاب الانبياء. 
الثالث: ١7‏ كتاب الفرائض. 
الرابع:  ١١/‏ كتاب المتعة. 
الخامس: ١8‏ - كتاب الغيبة. 


ب ”/ف”: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. "١1١‏ 

السادس: ٠١‏ كتاب الملاحم. 

السابع: 85؟ ‏ كتاب إثبات إمامة عبدالله. 

الثامن: 76 - كتاب أسماء آلات رسول الله يِه وأسماء سلاحة. 

التاسع: 1١1‏ كتاب العلل. 

العاشر: /1؟ ‏ كتاب وفاة النبي يَ. 

الحادي عشر: ٠٠١‏ كتاب ما روي في الحمّام. 

الثاني عشر: 377 كتاب الدعاء. 

"- حكم تعويض سند الشيخ الضعيف في رواية من تلك الكتب: 

إذا وُحِدَتْ رواية للشيخ في التهذيب يظنٌ بأخذها من أحد تلك الكتب التي 

لم يذكرها الشيخ؛ بقرينة اتفاق مضمونها مع عنوان ذلك الكتاب مثلاً. فالظاهر أنه 

يمكن التعويض على الرغم من تخلّف ذلك الكتاب عن الفهرست:؛ لأنَّ هذا 
الفغلف لايل على غده وضوك ذلك الكتاب إلى الشيخ. والدليل على ذلك هو 
كون تلك الكتب التي لم يذكرها الشيخ قد رواها النجاشي بنفس طريق الشيخ في 
الفهرست. 

ولا يُحتمل عقلائياً أن تصل كتب علي بن الحسن بن فضال كلها إلى النجاشي 
بظريفق: ولا تصل إلى الشيخ بذلك الطريق نفسه. اللهم إلا في حالات نادرة سنشير 
إليها في حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال لم يذكره 
النجاشي. 

ومن نّم لا يمكن احتمال رواية الشيخ عن كتاب ليس له طريق إليه. أو لم 
يصل إلى الشيخ ومع ذلك لم ينبّه عليه؛ لأنّه يتنافى ووثاقته. 

ومثال ذلك ما رواه الشيخ من روايات كثيرة في التهذيب في المواريث. قد 


٠٠٠ ١‏ 0-0606-----.... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 
هذا عقوها بعلن بن الشمتج ون قصال انا" اتوهدااماتشير الى ادها من كا 
(الفرائض) الذي ذكره النجاشي دون الشيخ. ويستبعد أن تكون تلك الزوايات قد 
أخذها الشيخ من أحد الكتب الأخرى التي ذكرها إليه في الفهرست. مع أنّها غير 
داخلة في عنوان المواريث.ككتاب الصلاة, والصوم. والحج. ونحوها. 

هذاء زيادة علئ كون الشيخ قد صرّح في مشيخة التهذيب بالعدول عن منهجه 
الروائي الذي ابتدأ فيه في أول التهذيب. مشيراً إلى طريقته الجديدة بذكر صاحب 
الكتاب في أول الإإسناد؛ لأجل أخذ الرواية من كتابه. ثم بيان الطريق إلى أرباب 
تلك الكتب في المشيخة. 

ومن هنا يمكن القول بصحة تعويض سند الشيخ إلى مايرويه عن على بن 
الحسن بن فضال بسند النجاشي؛ حتى مع فرض كون مايرويه عنه قد أَخِذٌ من كتبه 
التي لم يصرّح بها في الفهرست. كما هو الحال في كتاب الفرائض. 

5- حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال لم يذكره 
النجاشي: 

من مراجعة كتب علي بن الحسن بن فضال في رجال النجاشي., لا نجد فيها 
(كتاب صفات النبي يَيُِ) الذي نسبه الشيخ إليه في تعدادكتبه. وهو الكتاب الوحيد 


,)9( 187 ينظر: الطلوسى / تهذيب الأحكام 9:*+707 7197 الأحاديث‎ )١( 
,)0٠١(1١ ٠١و باب (19؟) ميراث الوالدين, و8(14), و9(945),‎ )٠١(644و‎ 
,)4(٠١93١و9:)8(٠١٠١و باب (5؟١) ميراث الأولاد,‎ )١١1 ٠١١١9 .)11(٠٠١١و‎ 
ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات,‎ )١0( باب‎ )١١(٠١ و7‎ ,)٠١(٠١77و‎ 
)١١1(٠١98وء)٠١(٠١*ه/و‎ )9(٠١95و‎ 40٠١6 للا‎ ٠١# (١١و‎ 
٠١17و9:)51(1١579:0٠١(٠١‎ 65١0و ميراث الوالدين مع الأزواج,‎ )١11( باب‎ 
(؟7). و77 ١٠(17؟) ياب (17) ميراث الأزواج. وغيرها.‎ 


ب ”/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 07" 
الذي تخلّف ذكره عند النجاشي وذكر في الفهرست. وليس كتاب المثالب كما 
اشتبه في بعض مصادر دراسة النظرية؛ لد كتاب المثالب قد ذكره النجاشي ‏ كما 
تقدم ‏ بالتسلسل الرابع والثلاثين» وهو الكتاب الرابع والعشرون في تسلسل كتب 
ابن فضال في الفهرست 

ومع الأخذ بما احتمله السيّد الحائري من أنّكتاب الصفات يمكن أن يكون 
هو نفس (كتاب وفاة النبي يَُ) الذي ذكره النجاشي'''كما تقدم برقم / "٠‏ فلا 
يكون هناك ثمّة إشكال على صحة التعويض المذكور أصلاً. 

«وأمًا لو فرضّ التعدد فالحديث الذي لم يرو في صفات النبي يلي نطمئن 
يكيان الأعقمالا تح كو يهنا خوذا من كناب اخ شير كعاب نات 
النبي يَني»' ". 

وأمّا لو كانت الرواية - مع هذا الفرض - بشأن الصفات. فقد يقال - 
حينئزِبعدم صحة التعويض؛ لعدم وقوع هذا الكتاب بيد النجاشي, إذ قال قبل 
لعزا يلين الخصع ود فا لد ووفك سان كا مخرةبسنها موق إلينا: 
كتاب الوضوء, كتاب...»' ". ولم يذكر كتاب (الصفات). 

ويستكشف من قوله: (ما وقع إلينا) أن الكتاب المذكور لم يقع إليه. هذا إن لم 
يكن قد سقط ذكره سهواً من قلم النجاشيء بقرينة ذكره بطريق الشيخ الذي هو 
نفس طريق النجاشي. إلا فلا يشكّل هذا تهافتاً بين الكتابين؛ إذ سيكون ذكر 
الكتاب في طريق الشيخ كذكر أحد الكتب المتقدمة المفقودة في طرق المتأخرين 
)١(‏ الحائري / القضاء في الفقه الإسلامي: .7٠‏ 


(") الحائري / مباحث الأصول ج “اق ١‏ ص: 758 هامش رقم .١/‏ 
(؟) النجاشي / رجال النجاشي: 708 /111. 


ل 000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
وأما النجاشي فعلى 0 من رواية رجال طريقه المطابق لرجال طريق الشيخ 
لذلك الكتاب, ألا أنه تعمّد حذفه؛ لعدم وصول شخص الكتاب إليه. حيث التزم 
بذكر ما وقع إليه من كتب علي بن الحسن بن فضال. 

ومع هذا يبقى احتمال كون الإإسمين (الصفات) و(الوفاة) لمسمىّ واحد. هو 
الأقوى والأقرب إلى الحقيقة؛ لاستبعاد أن يذكر رجال الطريق إلى كتب ابن فضال 
كتاباً للنجاشي باسم (وفاة النبي يَْيُ) ويخفون عنه (كتاب صفات النبي يَفِله). ثم 
ينقلون العكس من ذلك إلى الشيخ. ولا غرابة في وجود إسمين لكتاب واحد. 

وعليه فلا إشكال في تعويض سند الشيخ الضعيف فيما لو كان إلى رواية 
مأخوذة من كتاب الصفات, بسند النجاشي الصحيح المذكور. 

0 حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال طعن به 
النجاشي: 

الملاحظ في ترجمة علي بن الحسن بن فضال في رجال النجاشي. أن 
النجاشي نقل عن مشايخه الطعن بكتابه المتقدم بالتسلسل السادس والثلاثين وهو 
أكنات اضقياء امت الملشين 391 بيت قال ورا يك سناع مين تسوخنا 
يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن فضال المعروف ب(أصفياء أمير 
المؤمنين/32). ويقولون: إِنَهُ موضوع عليه والله أعلم. 

قالوا: وهذا الكتاب ألصق روايته إلى أبي العباس بن عقدة وابن الزبير, ولم نر 
أحداً ممن روى عن هذين الرجلين يقول: قرأته على الشيخ. غير أَنَّهِ يضاف إلى 
كل ول تهنا بالإجاز ا 0 

وهذا يعنى. أنَّ هذا الكتاب بالذات لم يُنَقَل إلى النجاشي بالطريق الصحيح, 


.31777/ 704 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 


ب"7/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. "٠6‏ 
ولو فُرِضّ نقله به. فهو معارض بقول مشايخ النجاشي بوضع كتاب الأصفياء عليه. 

وعليه فإن وُحِدَتْ رواية للشيخ عن علي بن الحسن بن فضال بخصوص 
أصفياء أمير المؤمنين اك فلا يمكن تعويض سندها الضعيف بسند النجاشي 
الصحيح. بل لافائدة في هذا التعويض أصلاً. لما تقدم من الطعن بالكتاب. 

وأمّا لوكانت الرواية أجنبية عن مسألة الأصفياء. فلاشكٌ في صحة تعويض 
منداها: لآنا وتطمتن يكيان الالكنالات ب بانياما وذ ةين كناب ا خرغير 
كنات الأصنياء»'”. 

7- حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال اختلفت تسميته 
بين الشيخ والنجاشي: 

اختلف الشيخ مع النجاشي في تسمية خمسة كتب من كتب علي بن الحسن 
ابن فضال وهي - كما مرّ ‏ ابتداءً بما في رجال النجاشي. كالآتي: 

الأوّل: ١‏ - كتاب الحيض والنفاس .)١١(‏ وفي الفهرست: كتاب الحيض. 

الثاني: ؛ - كتاب الزكاة والخمس١(١١)‏ و (11). وفي الفهرست: جُعلَ هذا 
الكتاب كتابين. وهما: كتاب الزكاة. وكتاب الخمس. 

الثالث: 7 كتاب مناسك الحج (17). وفي الفهرست: كتاب الحج. 

الرابع: ١4‏ كتاب الكوفة (؟), وفي الفهرست: كتاب فضل الكوفة. 

الخامس: 78 كتاب عجائب بني إسرائيل (10). وفي الفهرست: كتاب 
ار بني إسرائيل. والحق أن هذه الاختلافات طفيفة جداً. وهي لا تساعد على 
احتمال اختلاف الكتب بين الشيخ والنجاشي, ولا تمنع من إجراء عملية التعويض 
في المثال المذكور, للإطمئنان بوحدة الكتب المذكورة بتلك العناوين. 


.١/ ص: 718 هامش رقم‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج “اق‎ )١١ 


00000٠0٠ 8‏ 00000006--0000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 

جديربالذكر أن الوجه الثالث من النظرية قد وُجدت بذوره الأولى في تاريخ 
فكرة التعويض وبأنماط مختلفة. شأنه بذلك شأن بقيّة وجوه النظرية الأخرى. إلا 
أن ما يلفت النظر في ذلك. هو ورود التطبيق المذكور في هذا الوجه عند السيد 
الخوئي في عِدّة مواضع من كتاب الصوم. حيث تعرّض في تلك المواضع إلى 
تصحيح سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال الضعيف في المشيخة والفهرست 
بعلي بن محمد بن الزبيرء بسند النجاشي الصحيح إلى كتب ابن فضّال. بدعوى أن 
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من أخبر الشيخ بالطريق الضعيف هو من أخبر النجاشي بالطريق الصحيح وهو ابن 
عبدون, وهو ما نقلناه عنه في الفصل الثاني من الباب السابق'''. وقد بيّنا هناك 
عدم صحّة تلك الدعوى '' وذلك لاختلاف الطريق الصحيح عند النجاشي عن 
الطريق الضعيف عند الشيخ اختلافاً كليّاً. وأنّهِ لم يبدأ بابن عبدون على ما هو 
المدّعى. وذكرنا أيضاً التفات السيد الخوئي في بحث الاعتكاف وكتاب الطهارة 
إلى ما في دعوى التصحيح المذكور, ولهذا عدل عنه إلى نمط آخر من التصحيح ". 
هو عين ما ذكر في هذا الوجه من التعويض, بحيث اشتمل على مثاله التطبيقي 
أيضاً وإن لم يستوعب جهات البحث وتفريعاته التي بيّنها الشهيد الصدر في 
تعويض الطريق المذكور. 

على أنهالم يترجّح عندي سبق السيد الخوئي إلى بيان النكتة المصحّحة 
لطريق الشيخ بطريق النجاشي كما هي في الوجه الثالث, بل الراجح عندي هو 
وصولها إليه من السيد الشهيد الصدر بنحو ماء وبيان ذلك: 
(١0)؟:لىه١.‏ 


.١165 ١6مم (9؟)؟::‎ 
.١16954: 7 )90( 


ب 7/ف”: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 037 

إن ما ذكره السيد الخوئي في كتاب الصوم ولم يكن صحيحاً من حسيث 
التطبيق, قد ذكره ‏ بنحو ما مرّ ‏ من غير تمثيل بطريق؛ في اخر مقدّمات الجزء 
الأول من معجم رجال الحديث. كما فصّلنا ذلك سابقاً”''. هذا في الوقت الذي كان 
يقول قبل ذلك بسقوط روايات ابن فضال في التهذيبين. لكنّه عدل عن هذا المبنى 
وصحّح روايات ابن فضال في التهذيبين بالنحو المتقدّم في كتاب الصوم. وهو غير 
صحيح. ثم التفت إلى النكتة المصحّحة واقعاً في بحث الاعتكاف وكتاب الطهارة. 
وهذا يشير إلى تأخَّر زمان بحث الاعتكاف وزمان تأليف كتاب الطهارة. عن 
زمان تأليف معجم رجال الحديث الذي طبع لأوّل مرّة في مطبعة الآداب في 
النجف الأشرف. (سنة / 17١‏ ه). وفي المقابل نجد الشهيد الصدر قد فصّل 
نظريّته بكامل وجوهها في دورته الأصولية الأولى التي بلغ بحث (القطع) فيها في 
شهر ربيع الثاني من سنة ١7787‏ ه /1717١م,‏ أي: قبل ظهور معجم رجال الحديث 
بسبع سنين, كما سبق التنبيه على ذلك في آخر المصادر الثانوية لدراسة النظرية'". 
وقد ذكرنا نص ما قاله السيد الخوئي في الفصل الثاني من الباب السابق' ' الخاصٌ 
بتطبيقات فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى نظرية. وربّما حقه أن يذكر في 
هذا الموضع؛ لأرجحيّة سبق السيد الشهيد إلى ما ذكرناه. وإنلم يثبت ذلك عندي 


بنحو القطع. 


١61:20١(‏ وينظر: الخوئي / معجم رجال الحديث 85:١‏ 8 من المقدمة الرابعة. 
(3201:١١١ومابعدها.‏ 


المبحث الثالث 
تعويض سند الشيخ بسند الصدوق 
يمثّل تعويض سند الشيخ بسند الصدوق الوجه الرابع والأخير من وجوه 
نظرية تعويض الأسانيد عند السيد الشهيد الصدر. ولهذا الوجه ما يبدّره علمياء كما 
شا في بيآن كيفيته. 
وقد سبق وأن ذكرنا في تاريخ فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى 
نظرية ما يدل على قدم ما في أسلوب الوجه الرابع من التعويض في كلمات أعلام 
الشيعة, ولعلّ أَوَّل من سبق إليه هو العلامة المجلسي في كتابه الأربعين'''. ثم تابعه 
عليه جماعة من العلماء كالسيد بحر العلوم وغيره ممّن تقدّم ذكره في تطبيقات 
تلك الفكرة في الباب السابقء بيد أَنّ الفرق الواضح بين النظرية وتاريخ فكرتها 
حول تعويض سند الشيخ بسند الصدوقء, هو إخضاع عملية التعويض تلك إلى 
مستوى البحث العلمي.وتمحيصها من خلال إثارة أهمٌ الإشكالات المحتملة التي 
يمكن أن تواجه أسلوب التعويض في هذا الوجه وغيره من وجوه النظرية 
الأخرى. مع الإجابة عليها بما لم يُعْهَد في تاريخ فكرة التعويض وتطبيقاتها 
الرجالية, الأمر الذي سيئّضح بعد بيان كيفيّة التعويض في هذا الوجه. وتطبيقاته 
العملية, كالاتى: 


(١‏ 77:17,. وينظر: العلامة المجلسي / الأربعون حديئاً: 0١7 - 5٠١‏ في شرح 
الحديث (86"). 


لفن ز[ز ؤ 1[ 11110011( تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

أولاً -كيفية التعويض في الوجه الرابع: 

تستند عملية تعويض سند الشيخ بسند الصدوق في هذا الوجه. على أساس 
ان الشيخ روى جميع كتب الصدوق ورواياته في الفهرست بطريق صحيح ثابت. 
إذ قال فى ترجمة الصدوق بعد تسمية كتبه: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة 
من أصحابناء منهم: 

الشيخ المفيد 

وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي 

وابوازكريا محمد ساتيان الشتراق كليو عند '”. 

وعليه.. فكلٌ خبر نقله الشيخ من أصل أو كتاب. وكان طريق الصدوق إلى 
ذلك الأصل أو الكتاب صحيحاً فى مشيخة الفقيه. فهو داخل فى طريق الشيخ 
العام إلى الصدوق لما تبيّن في معنى عموم طرق الفهرست. وبالتالي سيكون طريق 
الصدوق طريقاً للشيخ أيضاً سواء كان طريق الشيخ إلى ذلك الأصل أو الكتاب 

وهذا هو ما ورد على لسان الشهيد الصدركما فى تقريرات بحوثه الأصولية, 
إذ جاء فيها: 

0 ل 0 اه 
ابحمداه) دكا صحيحاً في المشيخة. حك يخا بمظ اللسديت لذن يرويه 
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داخلاً في طريق الشيخ. أ لا وذلك باعتبار أن طريق الشيخ إلى الصدوق صحيح, 
فيتلفّق من طريق الشيخ إلى الصدوق. والصدوق إلى أحمد بن محمد بن عيسى 
طريق صحيح» ". 

ثانياً ‏ تطبيقات الوجه الرابع: 

يتّضح من كيفية التعويض في هذا الوجه انْ تطبيقاته على اسانيد الشيخ 
تكون على نحوين؛ وهما: 

النحو الأوّل ‏ تعويض الطرق: 

وأمئلة تطبيق التعويض على طرق الشيخ بالوجه المذكور كثيرة. ويمكن 
معرفتها من خلال تتبّع طرق الشيخ الضعيفة إلى أصول الشيعة ومصنّفاتهم في 
مشيخة التهذيبين والفهرست, مع ملاحظة طرق الصدوق الصحيحة إلى تلك 
الاضنول والمضفات: 

وسوف نكتفي هنا بتطبيق واحد في تعويض طريق الشيخ الضعيف بطريق 
الصدوق الصحيح. ثم نشير إلى بعض الطرق الأخرى اختصاراً. كالآتي: 

ما النموذج الذي اخترناه. فهو سند الشيخ إلى أصل إبراهيم بن عمر اليماني؛ 
إذ قال في الفهرست: «إبراهيم بن عمر اليماني, وهو الصنعاني: له أصل, أخبرنا به 
عِدَة من اصحابناء عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عن أبيه. عن محمد بن 
الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسين بن سعيد. عن حماد 
أبن عيسى., عنه. 

وأخبرناء أحمد بن عبدون» عن اع طالب الآنباق: عن حميد بن زياد. عن 
ابن نهيك والقاسم بن اسماعيل القرشي جميعاً؛ عنه»'". 
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ويلاحظ هنا أنّ الطريق الأوّل قد وقع فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليد. وهو مختلف فيه كما تقدّم. كما وقع في الطريق الثاني أبو طالب الأنباري. 
وهو لم يونّق. ومن هنا قد يُتَوقّف بشأن روايات الشيخ المنقولة من هذا الأصل. 
بحجّة ضعف طريقيه إليه في الفهرست, مع عدم ذكر الطريق إليه في مشيخة 
التهذ يبين! 

ولكن الالتفات إلى هذا الوجه يصحّح سند الشيخ إلى الأصل المذكور عن 
طريق تعويضه بطريق الصدوق الصحيح إلى إبراهيم بن عمر اليماني في مشيخة 
الفقيه. إذ قال: «وما كان فيه _يعني: في الفقيه ‏ عن إبراهيم بن عمر. فقد رويته 
عن ابن كن للّه عنه, عن سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن يزيد. عن حماد بن 
عيسى, عن إبراهيم بن عمر اليماني» . 

وبناء على ما تقدّم, فإنّ طريق الشيخ إلى أصل إبراهيم بن عمر سيكون بعد 
تعويضه ملقّقاً من طريق الشيخ الصحيح العام إلى الصدوق مع طريق الصدوق إلى 
إبراهيم: ليكون بهذه الصورة: 

الشيخ المفيد وغيره ممّن تقدّم. عن الصدوق, عن أبيه. عن سعد. عن يعقوب 
ابن يزيد. عن حماد. عنه. وهو طريق صحيح. 

وهكذا الحال في بقيّة طرق الشيخ الضعيفة في الفهرست إلى جملة واسعة من 
أصول وكتب الشيعة التي رواها الصدوق بسند صحيح. نذكر منها على سبيل المثال 
طريقهما إلى كتب كل من: 

إسماعيل بن مهران, وايسماعيل بن جابرء وأبان بن تغلب, وأحمد بن محمد 
ابن خالد. واحمدين هذل وإدريس بن عبدالله القمى؛ وجعفر بن محمد بن 
يونسء وجعفر بن عثمان والحسن بن زياد. والحسن بن راشد., والحسن بن علي 
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ابن النعمان, والحسن بن علي الوشاءء. والحسين بن زيد. وحماد بن عيسى, 
وحفص بن البختري. وحنان بن سديرء وحمزة بن حمران. ودرست الواسطي, 
وسعد بن طريف. وسعيد الأعرج, وسليمان بن جعفر الجعفري. وسيف التمّار. 
وشهاب بن عبد ربّه. وعلي بن رئابء وعلي بن حسان الواسطيء وعلي بن 
ميسرة, وعلي بن سويد, وعلي بن الفضل. وعلي بن النعمان. وعلى بن عطية. 
وغيرهم كثير من الذين كانت طرق الشيخ إليهم ضعيفة في الفهرست وصحيحة في 

النحو الثاني تتميم الطرق: 

ونعني بذلك الطرق المهملة التي لم يذكرها الشيخ لا في الفهرست ولا في 
مشيخة التهذيبين, إذ الثابت أنّ روايات الشيخ قد ابتدأت أسانيدها ببعض 
المصئفين الذين أهمل ذكر الطريق إلى كتبهم. وقد سبق وأن بين تقص طرق الشيخ 
في المشيخة والفهرست بالقياس إلى عدد المصنّفين الذين ابتدأ بهم سند الشيخ إِمّا 
في التهذيبين أو في أحدهما. فكانوا تسعة وعشرين مصنّفاً". 

ومن مراجعة مشيخة الفقيه وجدت الشيخ الصدوق قد ذكر طرقه إلى عشرة 
منهم. ولم يذكر طريقه إلى أيّ من الباقين. 

أمّا طرقه العشرة, فقد ضَعُفٌَ منها ثلاثة طرقء والباقي ما بين صحيح وحسن. 
وهي طريقه إلى كل من: 

١‏ إبراهيم بن مهزيار (صحيح). 

" - ابن اذينة (صحيح). 

'- أبي العباس البقباق. الفضل بن عبدالملك (صحيح). 
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غ - حمدان بن الحسين (ضعيف بالقاسم بن محمد). 

فد سليمانييق خالد (شحيغ): 

6 العباس بن هلال (حسن). 

- عبد الملك بن عمرو (ضعيف بالحكم بن مسكين). 

4- الفضيل بن اليسار (حسن). 

9- محمد بن مسلم (ضعيف بالبرقِيّين: على بن أحمد بن عبدالله. وأبيه). 

٠‏ - يعقوب بن عيثم (صحيح). 

وعليه يمكن تتميم طرق الشيخ في الفهرست بالمعتبر من هذه الطرق. وذلك 
باتباع أسلوب التعويض في النحو الأوّل. ليكون الطريق الجديد المعتبر في 
الفه رست ملقّقاً من طريق الشيخ الصحيح العام إلى الصدوق. زائداً طريق الصدوق 
الصحيح أو الحسن إلى من بيّناه. 

ثالثاً ‏ نقل أسلوب التعويض في الوجه الثالث إلى الوجه الرابع: 

يمكندا تقل أشلوب تعويض ستل الشيع بد التجاقى المذكور في الوجننة 
السابق إلى الوجه الرابع فيما لو كان سند الشيخ إلى كتاب ضعيفاً وكان للشيخ 
الفدوق سندين إلى الكتاب المذكور أخدهنا هوا نفس سقد الخ والآخر 
صحيح. فحينئذٍ يمكن تعويض سند الشيخ بسند الصدوق. 

ومن تطبيقات هذا الأسلوب الجديد في التعويض هو ما ذكره السيد محمود 
الهاشمي في كتابه(الخمس) بشأن طريق الشيخ إلى عمر بن يزيد بياع السابري"". 
إذ قال الشيخ في ترجمته في الفهرست: «له كتاب, أخبرنا به الشيخ المفيد 
رحمه الله. عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ 
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عن سعد والحميري؛ عن محمد بن عبدالحميد. عن محمد بن عمر بن يزيد. عن 
الحسين بن عمر بن يزيد. عن أبيه»''". 

وهذا الطريق ضعيف بمحمد بن عمر بن يزيد. حيث لم تثبت وثاقته. 

وقال الصدوق في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن (عمر بن يزيد). فقد 
رويته. عن أبي رصي الله عنه. عن محمد بن يحيى العطار. عن يعقوب بن يزيد. 
عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى؛ عن عمر بن يزيد. 

وقد رويته أيضا عن 5 رصي اللّه عنه. عن عبد الله بن جعفر الحميري. عن 
محمد بن عبد الحميد. عن محمد بن عمر بن يزيد. عن الحسين بن عمر بن يزيد. 
عن أبيه عمر بن يزيد. 

ورويته أيضاً عن أبي رحمه اللّه. عن عبد الله بن جعفر الحميري. عن محمد بن 
عبدالجبار. عن محمد بن ابسماعيل. عن محمد بن عباس, عن عمر بن يزيد» ". 

ويلاحظ هنا: أن" طريق الصدوق الثاني إلى ماكان في كتاب الفقيه: (عن عمر 
ابن يزيد) هو نفس طريق الشيخ الضعيف إلى كتاب عمر بن يزيد' ". مع صحّة 
الطريقين الآخرين في المشيخة. 

وحيت ان طريق الشيخ ابتدأ بالشيخ المفيد. عن الصدوق, عن أبيه. وطرق 
الصدوق الثلاثة ابتدأت بأبيه, إذن يمكن تعويض سند الشيخ بعد والد الصدوق 


.)١(١8٠77/ ١814 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
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(؟) وفي هذا ونظائره الكثيرة في طرق الصدوق وفهرست الشيخ ما يدل دلالة قاطعة 
على أنّ طرق الصدوق ليست طرقاً إلى مرويات كتابه الفقيه فقط. وإِنّما هي طرق إلى 
كسمن زو عنق فى النقنو يلاف النتغى اق يض الننكا لات الى بنذ كر هيا 
في الفصل التي :850 (الاشكال العاشر). 7 1 
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بأحد سندي الصدوق الصحيحين. وذلك باستبدال وسائط علي بن بابويه فى سند 
الشيخ. بوسائطه المذكورة في الطريق الأوّل أو الثالث في مشيخة الفقيه زبة بت 
تصحيح سند الشيخ الضعيف إلى عمر بن يزيد. وبهذا يصمٌ نقل الشيخ في 
التهذيبين, عن كتاب عمر بن يزيد وإن لم يذكر طريقه إليه في مشيخة التهذيبين مع 
ضعف طريقه إليه في الفهرست. 

وهذا يدل على إمكان تطوير نظرية تعويض الأسانيد وتوسيع آفاقها العلمية. 

لكن الذي يؤخذ على محاولة السيد الهاشمي أنه وإن صحّح طريق الشيخ 
المذكور بنحو ما ذكرناه إلا أنه كان بصدد معالجة رواية ضعيفة. في موضوع 
الخمس.ء قد أوردها الشيخ الحرّ عن التهذيب بسند الشيخ'". 

ومن مراجعة كتاب التهذيب نجد سندها بهذه الصورة: «سعد بن عبدالله. عن 
أبي جعفر [أحمد بن محمد بن عيسى]. عن الحسن بن محبوب. عن عمر بن يزيد. 
قال: رأيت أبا سيّار مسمع بعد اللكفبالعدينة”. 

وبهذا يتبيّن أن تصحيح طريق الشيخ إلى كتاب عمر بن يزيد. وإن كان تاماً. 
لا أَنْه لا ينفع في تصحيح سند هذه الرواية؛ لأنها مأخوذة من كتاب سعد بن عبد الله 
الأشعري بمقتضى ذكره في أوّل السند. وهو مابيّنه الشيخ في مشيخة التهذيبين. 

وقد مر عن المحقّق الأردبيلي ما له صلة بتصحيح طريق الشيخ إلى عمر بن 


)١(‏ الح العاملى / وسائل الشيعة 048:9 / ١7187‏ باب (]) من أبواب الأنفال. 
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الفصل الرايع 
الاشكالات على وجوه النظرية 


وجوابها 
(/131-/07١؛)‏ 


هناك جملة من الإشكالات التي قد يُعترض بها على أسلوب التعويض لنقاط 
الضعف الحاصلة في الطرقء أو الأسانيد بموجب الوجه الأول. وكذلك الثاني؛ 
لاقتراب أحدهما من الآخر في أسلوبه. وإن كان بعض تلك الإشكالات أعم من 
الختضاضهبالوتحهين المدذكورين: اذ قد يرد على غيرهما ايضاء فلا عن وبخوة 
إشكالات أخرى في خصوص التعويض المذكور في الوجهين الثالث والرابع. 

وفي ما يأتي تفصيل لجميع الإشكالات التي يمكن الاعتراض بها على 
وجوه نظرية التعويض, مع الإجابة عليها. كالاتى: 

الإشكال الأول المنع من تعويض السند المذكور بتمامه لتعذر تعيين 
مصدر الحديث: 

إنَّ تعويض السند الضعيف المذكور بتمامه في التهذيب - مثلاً ‏ بطريق الشيخ 
الصحيح العام في الفهرست إلى من وقع فوق نقطة الضعف في سند التهذيب. لا 
يصح إلا في حال أخذ الحديث الضعيف من كتاب ذلك الثقة. وأما مع احتمال 
أعددين كان عضن اخر سو رها لوالدلة الى نالا كر اعمجت : 
خصوصاً وأن ذكر السند بتمامه مع وجود أكثر من مصنف واحد من رجاله يساعد 
على الاحتمال المذكور. بخلاف ما لوكان السند مبدوءاً بالثقة فإنّه لا إشكال في 
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وبعبارة أخرى: إن تصر يح الشيخ بوسائط سند الحديث كلها ابتداءً من شيخه 
وانتهاء بالمعصوم ني يفقدنا القرينة على أخذ الحديث من كتاب ذلك الثقة الواقع 
فوق نقطة الضعف في سند التهذيب. لأنّ القرينة على ذلك هي الابتداء بصاحب 
الكتاب أو الأصل الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله كما صرح بذلك في 
المشيخة, وحيث أنه لم يبدأ بصاحب كتاب. لذكره السند بتمامه. إن الطريق العام 
المذكور لا ينفع؛ لأنّه طريق إلى كتب ذلك الثقة فحسب. ولم يثبت أخذ الحديث 
منها. 

جواب الإشكال الآول: قد يصح هذا الإشكال في صورة عدم اتصاف الطريق 
إلى الثقة الواقع فوق نقطة الضعف في الإإسناد بصفة العموم إلى جميع كتبه 
ورواياته.كما لوكان طريقاً خاصاً إلى بعض كتبه. أو عاماً إلى جميع كتبه فحسب. 
ذلك لأنّ الطريق الخاص أو العام إلى الكتب فقط. هو طريق إلى كتب لم يثبت 
بالفرض أخذ الحديث الذي يراد تعويضه منها. 

وأما لواتصف الطريق إلى الثقة بالعموم إلى جميع كتبه ورواياته. فلا يُتَصَوَّر 
- حينئذ- خروج الحديث عن رواياته حتى مع القول بوجوده في كتاب شخص 
آخر من رجال السندء وخلو سائر كتبه منه؛ لما ذكرناه مراراً في بيان الوجه في 
بعض تطبيقات الوجهين: الأوّل والثاني. من أن وقوع أي راو في سند حديث ما 
يُدخْل الحديث في جملة رواياته, إذ لولاه لما وصل إلى المحدث. ومن المعلوم 
أن الرجل الثقة - فيما نحن فيه قد روى الحديث. بدليل وقوعه في إسناده. وبهذا 
صار الحديث من جملة رواياته, سواء نقله من كتاب شخص وأسنده إليه مباشرة 
أو بالواسطة, أو لم ينقله من كتاب لالنفسه ولا لغيره وإِنّماكان من الروايات 
الشفهية التي لم تدون في كتاب مثلاً. 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ين 
ومعنى صيرورة الحديث من جملة رواياته. هو صحة تعويض نقطة الضعف 
فى إسناده بالطريق الصحيح العام إلى جميع كتبه ورواياته. 
ش ويمكن الاستدلال على صحة ذلك بالشكل الأوّل من القياس المنطقي بعد 
توفر مقدمتيه, كالااتى: 
الحديث في كتاب فلان رواه الثقة (موجبة جزئية صغرى) 
وكل ما رواه الثقة وصل إلى الشيخ بطريق صحيح ١‏ (موجبة كليّة كبرى) 
إذن: الحديث في كتاب فلان وصل إلى الشيخ بطريق صحيح (اللازم. أو 
النتيجة). 
وهناك تطبيقات للوجه الأوّل ذكرها الشهيد السيد الصدر في بحوث في 
شرح العروة الوثقى. قد أشار فيها إلى هذا الإشكال. وحاول دفعه عن تلك 
التطبيقات التي ذكرهاء ولكن ما ذكرهت لا يصلح جواباً على الإشكال في بقية 
التطبيقات الأخرى التي لا تمتلك تلك الضابطة التي أشار إليها في جوابه كما 
1 
لقد وصف السيد الشهيد بعض الروايات الضعيفة السند _مع اتصالها _بالصحة 
بناء على كبرى التزم بها وهي أَنّه إذا رأى سند رواية متصلاً وضعيفاً بشخص. 
وكان للشيخ الطوسي في الفهرست طريقان أو أكثر إلى جميع كتب وروايات أحد 
الرواة الواقعين فوق ذلك الشخص في سند تلك الرواية» وكان أحد تلك الطرق هو 
نفس سند الرواية الضعيف بلا فرق. وكان في الطرق الأخرى طريق صحيح. حكم 
ل ل ل لأنّ ما يُعلم 
من ظاهر عبارة الشيخ في بيان تلك الطرق, هو أن ما وصل إليه من الكتب 
والروايات بالطريق العام الضعيف قد وصل إليه بسائر الطرق الأخرى المذكورة 


نف اا 4120000 تغوائض الأسماسين (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
وفيها الصحيح. ومن تطبيقات تلك الكبرى, ما ذكره الشهيد الصدر في مسألة 
تحديد مساحة الكُرٌء قائلاً: «ووردت في تحديد مساحة الكت عِدّة روايات: 
الأولى: رواية ابسماعيل بن جابر المتيقنة الصحة عندهم من روايات الباب. 
قال: قلت لابي عبد الله إثلا: الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه فى 
ذراع : وشبر سعته» ثم ذكر بعض الروايات الأخرى. إلى أن قال بعد كلام طويل: 
«وأما رواية إسماعيل المتيقنة الصحة عندهم, فكأنّها لوحظت فى الوسائل. 
حيث ذكر أن الشيخ قدس سره نقلها عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أيوب بن 
نوح, عن صفوان. عن ايسماعيل''"'. وظاهر ذلك أن الشيخ نقل الرواية ابتداءً عن 
محمد بن أحمد بن يحيى؛ وهذا يعني أنه أخذها من كتبه كما هو مبنى الشيخ فيمن 
ينقل الرواية عنه ابتداءً وحيث أن الشيخ في المشيخة قد ذكر طرقه إلى الروايات 
التي أخذها من الأصول والكتب. ونص على طرقه إلى الروايات المأخوذة من 
كتب محمد بن أحمد بن يحيى. وبعض هذه الطرق صحيح. فتصبح الرواية 
صحيحة. غير أننا لو لاحظنا الرواية من مصادر الوسائل ‏ في التهذيب 
والاستبصار ‏ , لوجدنا أن الشيخ لم يبدأ في نقلها بمحمد بن أحمد بن يحيى. 
ليكون دالاً على أخذها من كتابه. لكي يشملها ما نصٌ عليه من الطرق في 
نيه بل أن العيغ ذكريقن الانشضان أخبرق الحسنين ابن سيد انه ع 


)١(‏ عبارة الحرّ العاملي في الوسائل بهذا اللفظ: «محمد بن الحسن بإسناده. عن محمد 
ابن أحمد بن يحيى, عن أيوب بن نوح. عن صفوان, عن إسماعيل بن جابرء قال: 
قلت لأبى عبدالله غة: الماء الذي لا ينجّسه شىء؟ قال: ذراعان. عمقه في ذراع, 
وقتين:سعتة اند القاملن وسائل القيقة 354:5 183/56 (ك) ياب ١١‏ 
تقار الكرد يالا نما رقع أوات الماء المظلق: 


ب"/ ف:: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها دزدزدد ل 
أحمد بن محمد بن يحيى, عن أبيه. عن محمد ابن يحيى... إلخ 

وذكر في التهذيب: أخبرني الشيخ أيده اعه احدنين جين العسن» 
عن أبيه. عن محمد بن يحيى. عن محمد بن أحمد بن يحيى ... إلخ' ". 

ونلاحظ أن في السند الأوّل: أحمد بن محمد بن يحيى. وفي السند الثاني: 
أحمد بن محمد بن الحسن, وكلاهما لم يثبت توثيقه, فتصريح الشيخ بوسائطه إلى 
كتين احم ين نحت يفقدنا القرينة غلى كوو الروارةاها خوةة من كقا نخد 
اق اختمد: لأنّ القرينة ليست إلا البدء به, ومعه لاتنفع صحة بعض طرق المشيخة 
إلى محمد بن أحمد بن د يحبى؛ لأنّها كلها طرق إلى ماأَخِدٌ من كتب هذا الشخص. 

وهناك طرق قد تقترح للتخلص من هذا الإشكال السندي. وأحسن هذه 
الطرق: أن الشيخ في فهر سته ذكر أنه يروي كتب وروايات محمد بن أحمد بن 
يحبى بعدة طرق, وبعضهاأ صحيح. وواحد من تلك الطرق هو الطريق الذي صرح 
به في الاستبصار عند نقل رواية ابسماعيل بن جابر' ". فإذااضممنا إلى ذلك 


)١(‏ الطوسي /الاستبصار )١١١77/ ٠١ :١‏ باب (1) كميّة الكر. 
(1) الطوسي / تهذيب الأحكام )29(0١١4 / 1١:١‏ باب (*) آداب الأحداث الموجبة 
للطهارة. 
(؟) ذكر الشيخ في الطوسي / الفهرست: 5١١‏ 9(7777") ثلاثة طرق إلى محمد بن 
أحمد بن يحيى, الأول منها ضعيف بأبى المفضل بحسب المشهور, والثانى هو نفس 
سند لووواء الأنما والثالث صحيح الاتقاى :ا دقال ما هذا لفل 
«أخبرنا بجميع كتبه ورواياته : عِدّة من أصحابنا. عن أبي المفضل كو اين به 
القمى .عن محمد أر بق انهه بره يك 
وأخبرنا بها أيضأ: الحسين بن عبيدالله وابن أبي جيد جميعاً؛ عن أحمد بن محمد 


>» 


ف ع د ع حو ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
استظهار مطلب من عبارة الفهرست. وهو أن كل ما يرويه الشيخ بأحد تلك الطرق, 
فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضاً أنتج أن رواية ابسماعيل بن جابر يرويها الشيخ 
بسائر طرقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى. 
نعم, لو كان الشيخ قد صرّح عند نقل رواية عن محمد بن أحمد بن يحيى 
بطريق إليه مغاير للطرق التي ذكرها في الفهرست فلا يشملها الاستظهار المذكور, 
ولا يمكن حينئذ تصحيحها بلحاظ صحة بعض تلك الطرق المذكورة في 
الفهرست» '". 
ومنه أيضاً ما جاء في رواية على بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم اية. قال: 
«سألته عن العظاية, والحيّة. والوزغ يقع في الماء ... إلخ». قال: الشهيد الصدر عن 
هذه الرواية: «وهي صحيحة سنداً»'". وقوله بصحة سندها إنمًا هو بالبناء على تلك 
الكبرى؛ لأنَّأسانيد تلك الرواية غير صحيحة على مبناه فقد أخرجها الشيخ الحر 
في الوسائل بهذا السند: «محمد بن الحسن بإسناده. عن العمركي. عن علي بن 
جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام» ". والشيخ روى هذه الرواية في 
الاستبصار بهذا السند: «أخبرني الحسين بن عبيد الله. عن أحمد ابن محمد بن 


+ ابن يحيى, عن أبيه. عن محمد بن أحمد بن يحيى. 
وأخبرنا بها: جماعة. عن أبي جعفر بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن 
اسن ريون ل ب ل 0 
)١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 177:١‏ - 414. 
(؟) المصدر نفسه .60١:8‏ 
(؟) العاملي /الوسائل 78:1 - 9؟ / 16 )١1(‏ باب (1) من أبواب الآسار. 


ب / ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها وسقي ا ابا ا ا و ةا 
عن أخه موسى عليه السلام»'". ورواها في التهديب عن العمركي رايناء عق 
علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفرءلئ ' ". وسند الاستبصار ضعيف بأحمد 
ابن محمد بن يحبى غند السيّد الشهيد: وسند التهذيب غير معلوم : لأنه لم يذكر 
طريقه إلى العمركي لا في مشيخة التهذيب ولا في الفهرست,. ومع القول بأَنّهُ كان 
ناظراً إلى سند الاستبصار على الرغم من تأليف التهذيب قبله بتقدير أَنّه سنده على 
كل حال وأنّه كان موجوداً عنده. إلا أنه اختصره في التهذيبء فيرد عليه نفس 
الإاشكال وهو ضعفه بأحمد بن محمد بن يحيى. 

كما روى الحميري هذه الرواية أيضاً عن عبدالله بن الحسن العلوي. عن جَدٌه 
على بن جعفر' ". 

وعبدالله بن الحسن ضعيف. 5 لم تنبت وثاقته عند السيد الشهيد كما ا 
فالرواية ضعيفة السند في جميع طرقها إذن. ومع كل هذا فقد صحّح السيد الشهيد 
سند الرواية المذكورة على وفق ما تقدّم؛ لأنّ الشيخ ذكر ثلاثة طرق في الفهرست 
إلى جميع كتب وروايات محمد ن ا حهة دن ينس كنا تقدّم” وكان الثاني منها 
هو نفس سند الرواية في الاستبصار. وكان الثالث صحيحاً. ومن هنا حكم بصحّة 


)١(‏ الطوسي / الاستبصار )١( 88/ 77:١‏ باب )١١(‏ حكم الفأرة والوزغة والحية 
والعقرب إذ وقع في الماء وخرج منه حيّاً. 

)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام :١‏ 419 / ضمن الحديث ١1١57‏ (0]) باب )١١(‏ فى 
المياه وأحكامها من أبواب الزيادات. 1 

(؟) الحميري / قرب الإسناد: 178 1817 ويُنظر: ابن جعفر / مسائل على بن جعفر: 
5 / غ١‏ وعنه فى البحار .١ / 7١:8١‏ 1 

(غ) ":ثمه. ْ 

(0) تقدّم آنفأً في ": 771 هامش رقم (7). 


فض 0٠0٠5‏ 0 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
سند الرواية؛ لإمكان تعويضه بالطريق الثالث الصحيح'". وممّا يدل على التزامه 
بتلك الكبرى أيضاً تصحيحه لسند متّصل ضعيف بشخص في رواية ذكرها الشيخ 
في التهذيب والاستبصار أيضاً. فقد جاء في التهذيب: «وأخبرني الشيخ - أيده الله 
تعال عن احود بن عد عن ابوعن ا حسمن انار سيو حو متمد ين ١‏ حل 
ابن يحيى. عن أبي جعفر. عن أبيه. عن حفص بن غياث؛ عن جعفر بن محمد ذه , 
قال: لا يَفْسَّدُ الماء إلا ماكانت له نفس سائلة» ". وفي الإإستبصار: «وبهذا الإسناد. 
عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن أبي جعفر. عن أبيه.عن حفص بن غياث. عن 
جعفر بن محمدطِي قال: لا يَفْسّدُ الماء إلماكان له نفس سائلة»' ". وأراد بهذا 
الاقاد السسين رح عنيد انع سمديق محمن آنق يعي من ايه مدي 

قال السيّد الشهيد عن هذه الرواية المسندة: «ولكن في الرواية إشكالاً من 
ناحية السند» ويقصد بالاإشكال وقوع أحمد بن محمد بن يحيى في سندها في 
التهذيبين ثمِّ قال بعد أن أورد السندين ‏ : «ولكنّ التحقيق إمكان دفع هذا 
الإشكال السنديء بإعتبار أن الشيخ له ثلاث طرق في الفهرست إلى جميع كتب 
وروايات محمد بن أحمد بن يحبى الواقع بعد الضعف في سلسلة السند. وأحدها 
صحيح قد اشتمل بدلاً عن أحمد بن محمد على الصدوق. فتصح الرواية. فإن قيل 


.06 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى : 117 و١47:و1:١0 هامش رقم‎ )١( 

)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام 771:١‏ / 579 (059) باب )٠١(‏ المياه واحكامها وما 
يجوز اللطور ينوه لا رتعون +وعند في الرسائل 62:+1 "1508 كباب 01 امن 
الوا اللحاسات. 

(؟) الطوسى / الاستبصار )١( 7177/7 5 :١‏ باب (172) ما ليس له نفس سائلة يقع في 
الماء فسوي شه 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ال ليطا ماطس اتمس كا 
5 نثبت أن الشيخ ينقل هذه الرواية بذلك الطريق الصحيح إلى محمد بن أحمد 
ابن يحيى ما دام قد صرح في كتابيه بطريق معين إليه في مقام نقل تلك الرواية؟ 
قلنا: إنَّ الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثئة وحيث أن 
الطريق المصرّح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذكورة في الفهرست, 
ثبت أن رواية محمد ابن أحمد بن يحيى لخبر حفص واصلة إلى الشيخ بالطرق 
الثلاثئة جميعاً. 
- ثم قال : وهذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض»' '' انتهى . ولا 
يخفى أن هذا المقدار المقبول من النظرية عند السيّد الشهيد محمول على الوجه 
الأوّل من النظرية؛ وفي صورة مالو كان التعويض لسند متصل ضعيف. وقد تبيّن 
فيما سبق تجاوز السيد الشهيد لهذه الكبرى في التعويض, ابتداءً من بيانه شرط 
التعويض في الوجه الأوّل وما ذكره من تطبيقات في نظريّته ‏ كما مر في فصول 
هذا الباب - وهو الصحيح لعدم توفر ضابطة تلك الكبرى في بعض طرق 
الفهرست,. مع ما قد يرد عليها من إشكال؛ لأنّ الطريق إلى شخص في الفهرست لا 
يتك كدي تصن ننه ود رجه في اهل ييق:للاناكرها لالد سو ري 
إلى شخص ما لم تكن روايته عن المعصوماثة مباشرة لا يمثل سند روايته التي 
وقع فيها؛ لأنّه جزء من السند لاكله. هذا فضلاً عن تشابه أوائل أسانيد الشيخ في 
التهذيبين مع طرقه إلى أصحاب الكتب؛ لأنّ أسانيده وطرقه عادة ما تبدأ بأحد 


مشايخه (المفيد. أو الحسين بن عبيدالله. أو ابن أبي جين أواابى عدون )اد 
)١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ” : 0؟١.‏ وقد صرّح السيد الشهيد بصحة 


تلك الرواية في مواضع لاحقة من شرح العروة بناءً على ما أسسه هناء منها في 
ص ١١7‏ و595١‏ و1809 من الجزء الثالث. 


يف .00000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
(جماعة من أصحابنا). وهذا التشابه بين الطرق وأوائل الأسانيد إلى وأشخاص 
معيّبين لا يدل بالضرورة على كون الرواية مأخوذة من كتبهم؛ لاحتمال تشابه 
طرقه إلى مشايخهم مع تلك الأسانيد أيضاً. نعم.. الطريق الصحيح العام إلى من 
وقع فوق نقطة الضعف في تلك الأسانيد كاف في تصحيحها على ما تقدّم. وإن لم 
يُحرز أخذها من كتابه. 

الإشكال الثاني القصد بذكر السند بتمامه هو النقل به دون غيره: 

إن ذكر السند بتمامه في رواية من روايات التهذيب فعلاً يحتمل معه أن 
يكون قصد الشيخ هو نقل تلك الرواية بذلك السند فقط دون غيره. فكيف يمكن 
-والحال كهذه ‏ تعويض سندها على تقدير ضعفه. بطريق الشيخ الصحيح العام 
في الفه رست إلى من وقع فوق نقطة الضعف في تلك الرواية؟ 

جواب الإشكال الثاني: وهو كما فى تحرير المقال: «إن ذكر السند فى رواية 
خاصة لا ينفي وجود سند آخر لها. فنتمسك بعموم قوله رحمه الله: (أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته ...). ونحكم بأنها مروية بهذا الإسناد أيضاً»'". 

وقد ورد فى تقريرات بحث الشهيد الصدر فى علم الأصول ما يؤكّد التفاته 
إلى هذا الإشكال؛ إذ قال في ذيل الاحتمال الرابع في تفسير عبارة الشيخ الدالة 
على عموم طريقه إلى بعض المصنفين, ما هذا لفظه: «أما فرض تقييد الاحتمال 
الرابع - [وهو كما مرّ: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تنسب إلى 
من انتهى إليه الطريق, ووصلت إلى الشيخ] - بما إذا لم يروه الشيخ في كتابه بسند 


آخر, فتقييد يلا موجب. ومخالف للظاهر, والمتفاهم عرفاً»'". والمراد بهذا الكلام 


(1) الحائري / مباحث الأصول ج”ق ١‏ ص: 7147 - 551. 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 18 1 1 000 
هو التنبيه على وجود الإشكال الثاني في تطبيق الوجه الْأُوّل من النظرية, مع بيان 
للشقديننا مه ولنسن تند ظعق يد تفي هوم قوال الشيخ: «أخيريا بخشيغ كعنه 
ورواياته فلانء عن فلان..» بماإذا لم يروه الشيخ بسند اخر. إلاصحة دخول ما 
روي بسند اخر في عموم ذلك الطريق. 

الاشكال الثالث ‏ اختصاص نقل روايات التهذيبين بطرق المشيخة 
فقط: 

يعد الإإشكال الثالث تعبيراً آخر عن الإشكال الثاني وإن اتصل بطرق مشيخة 
التهذيبين لا في أسانيد رواياتهماء وذلك على أساس أنّ ذكر الطريق في المشيخة 
إلى مرويات الشيخ عن ثقة في التهذيب مثلاً, ربما يعنى وصولها إلى الشيخ بذلك 
الطريق فحسبء ومع فرض ضعف الطريق فلا يمكن تعويضه من الفهرست بطريق 
الشيخ الصحيح إلى ذلك الثقة. 

جواب الإشكال الثالث: إِنّ هذا الإشكال أوهن من سابقه.لمخالفته تتصريح 
الشيخ في المشيخة نفسها بالرجوع إلى الفه رست لمعرفة طرقه إلى أصحاب الكتب 
والمصنفات التي اعتمد قسماً منها في التهذيب والاستبصار, لا فرق في ذلك بين 
من كان له طريق - صحيح أو ضعيف - في المشيخة؛ وبين من لم يذكر الطريق إليه 
أصلاً؛ لأنّ مقتضى حوالة الشيخ إلى الفهرست عدم انحصار الطريق فيما ذكره في 
المشيخة, وعليه فلو كان الطريق المذكور ضعيفاً أو لم يذكر. يتجه الأخذ بالطريق 
المعتبر من الفهرست. وهو ما أشار إليه الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار'' ولهذا 
قال المحقق الكلباسي «ربما يُتَوَهُم اختصاص حوالة طرق التهذيبين من الشيخ 


إلى الفهرست بصورة حذف الطريق في التهذيبين وعدم عمومها لصورة ذكين 


(١)الحسن.‏ محمد حفيد الشهيد الثانى / استقصاء الاعتبار ؟: 370. 


١‏ ف اللو وب لامو رده كفويض الأستافند (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الطريق فيها. ويندفع بعموم ما تقدّم من كلام الشيخ في باب الحوالة. بل لا 
بعال القرق نين التعدفه وال 

والخلاصة: أن كل من كان الطريق إليه في الفهرست معتبراً خاصاً أو عاماً. 
فإن رواياته في التهديبين تكون معتبرة. سواء ضعف الطريق إليه في المشيخة أو 
مول وعوها ينا دعملا فى مفالاة الاسناد' '". وفيه الكفاية. 

الإشكال الرابع ‏ اختصاص الطريق العام إلى كتاب ببعض رواياته: 

وتوضيح هذا الإإشكال هو أن قول الشيخ في الفه رست في بيان طريقه إلى ثقة 
كابن أبي عمير مثلاً: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان» عن فلان.. عنه» قر لا 
يفيد الإخبار عن دخول جميع كتب ابن أبي عمير ورواياته في ذلك الطريق: لأنه 
ذكر مع هذا الطريق طرقاً أخرى إلى ابن أبي عمير, وإذا افترضنا أن كل طريق من 
تلك الطرق مختص بمجموعة من كتب ابن أبي عمير ورواياته, فلا يكون قوله في 
ابتداء طرقه: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته» مفيداً في التعويض إلا في حالتين: 

إحداهما: أن لا يذكر مع هذا الطريق طريقاً آخر. 

الثانية: أن تكون الطرق المذكورة معه صحيحة كلها؛ لأنّ وجود طريق واحد 
ضعيف بينها مع احتمال أختصاصه بالرواية التي يراد تعويضها يمنع من التعويض 
بالطريق الصحيح. 

وبعبارة أخرى.. إن كثرة الطرق في ترجمة شخص إلى جميع كتبه ورواياته. 
يدل على نقل كتبه ورواياته بمجموع هذه الطرق. وعليه فلا يصح تعويض ما روأه 
عنه بسند ضعيف بواحد من تلك الطرق إلا مع صحة الجميع. 


8 الكلتانسى 7 الرنسائل اتفال 111 


1بةة" وفاافهنها: 


ب 8/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 033 ااا 
جواب الإشكال الرابع: أجاب الشيخ الطهراني في تحرير المقال على هذا 
الاشكال قائلاً: «إن الظاهر من تلك العبارة. هو أن جميع الروايات والكتب مروية 
بكل هذه الأسناد. ويقوي هذا الظهور فيما إذاكرر قوله (أخبرنا) قبل كل 
نل 
هذا.. ويمكن الإجابة على هذا الإشكال من وجه آخر أمتن مما ذُكرء وهو أن 
الاشكال المذكور مخالف لبعض الأصول اللفظية, كأصالة العموم. إذ لا معنى 
لتخصيص كل طريق بطائفة من المرويات والكتب مع اتيان الشيخ بلفظ دال على 
العموم في بداية الطريق الأولء ثم العطف عليه بعبارة (وأخبرنا بها). وسيرة العقلاء 
عند الشك في كون اللفظ العام الصادر من شخص, هل أراد به الاستيعاب أم 
الخصوص. فانهم يتمسكون كما هو معلوم بأصالة العموم. 
ويمكن الإجابة عليه من وجه اخر ايضا.. وهو ان هذا الاشكال يحتاج إلى 
عناية وتقدير شيء زائد, بنحو أن هذا الطريق هو طريق إلى طائفة من الكتب 
والروايات, وذاك الطريق إلى أخرى. وهذا التقدير الزائد منفي بأصالة عدم 
التقدير. وعليه يبقى التمسك بإرادة العموم بكل طريق يلا منازع, كما أن عطف 
الطرق الأخرى على الأول بالواو دال على ذلك أيضاً. ويمكن الاجابة عليه من 
وجه آخر. وهو ما تقدّم بعنوان فوائد الطرق العامّة'"'. وحاصله: أنّ العموم 
الحاصل في تلك الطرق هو من العموم الاستغراقي الشامل لجميع أفراد حقيقته 
فرداً فرداً في تلك الكتب. وليس من العموم المجموعي الذي يكون ناظراً في 
موضوعه إلى مجموع روايات تلك الكتب من غير نظر إلى أفرادها. وحينئذٍ 


١١8:501(‏ ومابعدها. 


شر مم 1م1105 تفوكضن الأسناكدة (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
لايضرٌ تعدّد الطرق إلى كتب المصئفين في الفهرست. 

الإاشكال الخامس ‏ عدم صحة تعويض سند الحديث المروي شفاهة: 

وخلاصة هذا الإإشكال هو أنّ تعويض الأسانيد الضعيفة بشخص بالطريق 
الصحيح العام في الفهرست إلى من وقع فوق نقطة الضعف. لاايصح في حال كون 
الووائة المروية ذلك التقدمق الززوايات المتلقاة من أفواه الرجفال واحسدا نيد 
واحد وصولاً إلى المعصومءية. وبعبارة خرف أن اعتبار الطريق لا يكفي فى 
اعتبار الرواية الضعيفة السند, لاحتمال ابتناء الرواية على المشافهة, وهو ما أشار 
إليه السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية, ونقله عنه آخرون'". 

جواب الإشكال الخامس: إِنّ هذا الإشكال يَرِد في صورة كون الطريق العام 
المُعَوّضِ به طريقاً إلى جميع الكتب فقطء إذ لا يمكن تصور دخول الرواية الشفهية 
المتلقاة شفة عن شفة في جميع طبقات رواتها في كتاب من كتب من انتهى إليه 
الطريق. وأمّا في حال كون الطريق عاماً إلى الكتب والروايات معاً. فلا يمكن 
القول بخروج الرواية الشفهية عن هكذا طريق حينئذٍ. وعليه.. فالطريق الصحيح 
سيؤدي إلى اعتبار الرواية حتماً. ويمكن دفع الإشكال بنحو آخرء وهو ما ذكرناه 
في منهج دراسة السند قبل تعويضه'". من أنّ الظاهر من طريقة المحدثين بعد 
انتهاء عصر النص. هو نقل الروايات من الأصول الأربعمائة والكتب المشهورة في 
زمان الأئمة :2ه والمصنفات المعتمدة في زمان الغيبة الصغرى للإمام المهدياية, 


)01( ينظر: بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم 71011 اما من الفائدة الرابعة, 
والعاملي /البحر الزخار في شرح أحاديث الأئمة الأطهار :١‏ 176 57, والكلباسي 
/ الرسائل الرجالية .٠١5:4‏ 

(؟) 04:1( جواب الاحتمال الأوّل) المبحث الرابع من الفصل الخامس. 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ماما الل لتم ا و 
(1ه- 874ه). وقد شهد الصدوق في أول الفقيه ‏ كما مر بأن جميع ما في 
كتابه مستخرج من الكتب المشهورة. وهو صريح من كلام الشيخ في المشيخة 
أيضاً 

ويؤيد عدم وجود رواية شفوية لدى الشيخ في التهذيبينء أنه حين ذكر طرقه 
في المشيخة إلى ما رواه في التهذيبين أحال إلى معرفة تفاصيل طرقه إلى 
الفهرست,. ومعلوم أن طرق الفهرست إنّما هي طرق إلى الكتب والأصول و 
المصنفات. ومن الواضح عدم صحة الحوالة إلى طرق الفهرست في حال كون ما 
لأجله كانت تلك الحوالة رواية شفهية. 

وأمّا عن عط كلمة (ورواياته) بعد عبارة (أخبرنا بجميع كتبه)كما في جملة 
من الطرق, فليس المقصود منها هو الروايات الشفهية, لابتعاد شفوية الرواية عن 
زمان الشيخ زهاء قرنين من الزمان, لانحصارها في زمان الأئمةلكة غالباً؛ إذ 
يمكن سماع الحديث ‏ انذاك ‏ منهم 220 مباشرة وحفظه ثم نقله إلى آخر من غير 
أن يُدَوّن في كتاب للسامع الأوّل. كما يمكن تدوينه مباشرة كما في الأصول 
الأربعمائة مثلاً. بل المقصود بذلك في عبارة الشيخ. هو ما رواه المُتَوْجَم له عن 
مشايخ إجازته من الكتب والروايات التي رووها له ولم تكن في كتبه وإُماكانت 
في كتبهم, أو في كتب من أجازهم بروايتها كما هو المتعارف في تحمل الحديث 
بطريق الإجازة. وبهذا تظهر سلبية الإشكال بانتفاء موضوعه. 

الإشكال السلاس ‏ احتمال إخبار الشيخ والنجاشى عن أسماء الكتب لا 
واقعها: 

يتعلق هذا الإشكال بطرق الشيخ والنجاشي. وهو مستفاد من كلام السيّد 


الشهيد حول الوجه الثالث من النظرية. وبيان ذلك كالاتي: 


ايفن 0٠‏ 060--2200000-..--... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

-١‏ ما يخص طرق الشيخ: 

وخلاصة الاشكال هناء أنه ربما يُحتمل كون مراد الشيخ بقوله: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته..» الإخبار عن أسماء الكتب فقط لا واقعها. وعلى هذا فار 
سند مايرويه الشيخ عن كتاب ماء لا يصح تعويضه ‏ مع فرض ضعفه ‏ بسند 
صحيح إلى بيان اسم ذلك الكتاب لا واقعه. 

جواب الإشكال على طرق الشيخ: إنّ عطف كلمة (رواياته) على كلمة (كتبه) 
مع إرادة واقع الروايات -لعدم تعقل أسمائها . يجعل وبمقتضى وحدة السياق أن 
المرادبكلمة (الكتب) هو المعنى الذي عطفت عليه الروايات”". 

وقد صاغ السيّد الحائري هذا الإشكال بخصوص قول الشيخ (أخبرنا بكتبه 
فلان عن فلان) من غير عطف كلمة (ورواياته) وأجاب عنه بقوله : «إنَّ مراجعة 
فهرست الشيخ, وتتبع موارد إستعمال الشيخ لهذه الجملة لا تدع مجالاً للشكٌ في 
أن مقصود الشيخ من الكتب هو واقع الكتب. وأَنَّ هدفه هو تقديم سند للكتب لا 
مجرد تثبيت الأسماء والعناوين . هذا مضافاً إلى أنَّ تحويل الشيخ في المشيختين 
على فهارس الأصحاب. وفي إحداهما على فهرسته هو...دليل على أَنّهم في 
الفهارس كانوا يقصدون ذكر السند دون تعداد الكتب فحسبء وإذن فلا بأس 
بتطبيق نظرية التعويض في المورد . نعم, لا يمكن عندئذٍ تطبيق النظرية إلا 
حينما يكون سند الشيخ في فهرسته إلى نفس الكتاب الذي روى عنه الرواية. 
أما لو كان عكذة إلى 'ثقة كر بيج العف وضاعب الكتات شعلا قلا يمك 
التعويض؛ لأنّ المفروض أن سند الشيخ في فهرسته إنمّا هو سند إلى كتبه 
فقط لا إلى كتبه ورواياته والمفروض أنَّ هذه الرواية غير مأخوذة من كتاب هذا 


.113 الحائري / القضاء فى الفقه الاإسلامى: 58, ومباحث الأصول ج ”ق١ ص:‎ )١( 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا 0 اا 
الثقة»'". 

جدير بالذكر.. أنّ هذا الإشكال منتف عن طرق الشيخ في مشيخة التهذ يبين, 
وكذلك عن طرق الصدوق في مشيخة الفقيه؛ لأنّ المشيختين وُضعتا لبيان الطريق 
إلى الكتب التي تم نقل الروايات منها مباشرة في التهذ يبين والفقيه على حدٌّ سواء. 
لتصريح الشيخ بذلك. مع ظهوره لدى الصدوق. 

أمّا الشيخ فقد صرّح في مشيخة التهذيبين بأنّ طرقه فيها إلى الكتب 
والأصول التي نقل منها أحاديث التهذيبين. 

وأمّا الصدوق فقد صرّح في مقدّمة الفقيه بن كلّ ما فيه مأخوذ من الكتب 
المشهورة, وسمى بعضهاء وأحال في معرفة طرقه إليها إلى فهرسته, وهو المعروف 
باسم مشيخة الفقيه. وإن تصدّرت طرقه بلفظ: وما كان فيه عن فلان, فقد رويته... 

-١‏ ما يخصّ طرق النجاشي: 

ما عن ارتباط الإشكال المذكور برجال النجاشي. فإنّ وَل من أثاره هو 
الشهيد الصدر نفسه. حيث جاء في تقريرات بحث السيد الشهيد في علم الأصول 
-بعد تطبيق الوجه الثالث على سند الشيخ إلى على بن الحسن بن فضالء وتعويضه 
بسند النجاشي كما تقدّم ‏ ما هذا لفظه: «إلا أنّ في هذا المئال طريقاً للمناقشة 
وذلك لأنُ 00 (أخبرنا فلان. عن فلان بكتبه) ولم يعطف على كتبه 
(رواياته). فقد يبدي أحدٌ احتمال كون المقصود: أخبرنا بعناوين كتبه. لا بواقع 
000 

وربما يعرّز هذا الإشكال بدعوى أن النجاشي لم يكن من المحدّثين؛ لكي 


.0/ الحائري / القضاء فى الفقه الاسلامى:‎ )١١ 
.519 الحائري / مباحث الأصول ج”'ق7 ص:‎ )"١ 


سم ...000000-.000000---000000٠‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
يروي من تلك الكتب التي ذكرها في رجاله؛ إذ يكفيه لإثبات غرضه من تأليف 
كتابه. هو إثبات أسماء الكتب التي صنّفها الشيعة فحسب من دون الحاجة إلى 
معرفة واقعهاء إذ لم تكن حاجته إلى ذلك كحاجة الصدوق في الفقيه. أو الشيخ في 
التهذيبين مثلاً. 

ومن هنا نقل الشيخ مهدي الهادوي الطهراني في تحرير المقال في كليّات 
علم الرهال يهن اناد السيد كاظم الحائري قوله: «إنّ النجاشي لم يرد إعطاء 
السند إلى واقع الكتب. بل إلى أسمائها»'". 

وقد ذكر السيد الحائري نظير ما نسب إليه, إلا أَنّه ساقه بنحو الاحتمال وذلك 
في تفسيره لعبارة النجاشي: «أخبرنا بسائر كتب ابن فضّال». 

حيث قال: «وقد يدّعي مدّع على أثر التتتبع في كتاب النجاشي أن هدفه من 
كل عدم اليارة عطاك سند لا معد أ نما لكك كنا( تاقينا 3لك جالنسة 
لفهرست الشيخ. إلا أنّ هذه الدعوى بالنسبة لفهرست الشيخ أوضح منها بالنسبة 
لرجال النجاشي كما يظهر للمتتئع» ". 

جواب الإشكال على طرق النجاشي: أجاب الطهراني على هذا الإشكال من 
ثلاثة وجوه. وهي: 

الأل: إن حمل الاسناد على أسماء الكتب خلاف ظاهر عبارات النجاشي في 
تراجم الرواة. وكذا خلاف ظاهر قوله في الديباجة: (لم أبلغ غايته لعدم أكثر 


( 


الكتب) فإنّه ظاهر, بل صريح في أَنّه ذكر كتباً كانت موجودة عنده ". 


(؟) الحائري / القضاء فى الفقه الاسلامي: .1١‏ 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها و ا و و الو اك 

وفيه: أنّ عبارات النجاشي ليست كلها بهذا الظهور. بل فيها التصريح بعدم 
رؤيته لجملة من الكتبء فمثلاً قال في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة: 
«له كتب ذكرها أصحابنا في الفهرستات لم أرَ منها شيئاً»''". 

وفي ترجمة إيسماعيل بن علي. وايسماعيل بن أبي عبدالله: «ذكر أصحابنا أن 
لهماكتاب خطب» ". 

وقال عن كتاب أحمد بن يحيى: «لم أرَ هذا الكتاب» ". 

وعن كتب أحمد بن ميثم: «لم أر منها شيئأ»' *. 

وعن كتاب المزار لعبدالله بن عبدالرحمن: «سمعت ممّن رآه فقال لي: هو 
كل 

وأمّا عن قول النجاشي: «لم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب» فلا يدل على أنّ 
جميع ما ذكره من كتب في كتابه كان بحوزته؛ إذ قد يكون المقصود بالعبارة هو 
عدم أكثر الفهرستات التي لو وُجدت لاستفاد منهاكاستفادته من فهرست ابن بْطّة 
وغيره في تدوين مصنفات الشيعة. 

الثاني: بعض عباراته صريح في أنه أراد إعطاء السند إلى واقع الكتب. ثم 
ضرب بعض الأمثلة على ذلك. 

منها: قوله في ترجمة جعفر بن قولويه بعد سرد أسماء كتبه: «قرأت أكثر هذه 


(١)النجاشى‏ /رجال النجاشى: ١١6‏ / غ/,. 
)0( المصدر نفسه: 7197 / 290 

(") المصدر نفسه: 8 .7١7/‏ 

(؛) المصدر نفسه: 88 .5١317/‏ 

(40) المصدر نفسه: /ا١؟‏ /6557. 


عم لمم اساي ممم نمك و باتفويض الأسناتس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
الكتب على شيخنا أبي عبدالله وعلى الحسين بن عبيدالله». 

فإنّ القراءة نما هي لواقع الكتب. 

ومثله: قوله في ترجمة جميل بن درّاج: «له كتاب رواه عنه جماعات من 
الناشن» قرا نه على التسميق بن عبيدا شا باق أمكلة أخرئ :م هذا الفنيل "", 

وهذا الوجه من الجواب جيّد. إلا أنه قد يقال: بأنّ النجاشي لم يصرّح بمثل 
هذا أو نحوه في معظم ما رواه من الكتب. وليه فالجواب المذكور لا يدفع 
الإشكال بنحو كلي. وإِنّما يدفعه عن خصوص تلك الموارد. ومنها المثال الذي 
ساقه السيد الشهيد كتطبيق واقعي للوجه الثالث من التعويض؛ لقول النجاشي قبل 
سرد أسماء كتب علي بن الحسن بن فضال: «وقد صنّف كتباً كثيرة؛ منها ما وقع 
إلينا.كتاب الوضوء, كتاب... إلخ» ". 

ولاشكٌ في أنّ ما وقع إليه من تلك الكتب قد وصل إليه بقرينة أنه لم يذكر 
كتاب الصفات ‏ على تقدير أَنّه غير كتاب الوفاة ‏ من جملة كتب ابن فضال. ولو 
كان قد وقع إليه لما ترك ذكره. وهذا يعني. أنّ كلّ ما وقع إليه. قد وصل إليه 

الثالث: لو كانت الأأسانيد إلى أسامي الكتب. لكانت متعدّدة في أكثر الموارد. 
نل ععوااترة ولينيت كذلك ٠"‏ 

وهذا الوجه من الجواب قد خدشه الطهراني نفسه؛ لوقوفه على قول النجاشي 
في مقدّمة كتابه: «وذكرت لكل رجل طريقاً واحداً حتى لا يكثر [تكثر] الطرق. 


١7 1١١53 الهادوي الطهرانى / تحرير المقال:‎ )١( 
.11/56 / (؟) النجاشى / رجال النجاشى: 048؟‎ 


2( الهادوي الطهرانى / تحر ير المقال: 17 .١١‏ 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 00 
فيخرج عن الغرض» ". 

والحقّ أنّ هذا الجواب ضعيف جدّأً. حتى ولو لم يصرّح النجاشي بما ذكرء إذ 
يمكن أن يكون الإخبار عن أسماء كتب كثيرة بطريق واحد من غير اختصار 
للطرق كما هو الحال في كتب العياشي الكثيرة مثلاًكما يمكن الإخبار عن واقع 
كان والحد بطرق كديرة: اذ لاملازمة بين هااذكر وعد الطرق: 

والجواب الصحيح في رفع ل ل 
الشيخ بطرق النجاشي على المستويين النظري والتطبيقي في الفصل السابق ', 
حيث ذكرنا في كلا المستويين وجود حالة واحدة فقط من بين ثمانية حالات قد 
اختلفت فيها طرق النجاشي عن طرق الشيخ الطوسي اختلافاً كلياً. وهي بالقياس 
إلى بقيّة الحالات الأخرى منحصرة في طرق معدودة لا تشكل ميزة ظاهرة لطرق 
النجاشي. وأمّا بقيّة الحالات فقد اشتركت فيها طرق العلمين بالرواية عن أشخاص 
معيّنين مع اختلاف مواقعهم في السند. 

ومن الواضح أنّ هذا الإشكال لا يرد عليها أصلاً. إذ لا يحتمل اتّفاق 
الطريقين في موقع ما من مواقع السند مع تفسير أحدهما بكونه إلى واقع الكتاب 
والآخر إلى إسمه فقط بحكم الاشتراك المذكور, وهو الصفة الغالبة على معظم 
طرق النجاشي كما بِينّاه. 

علماً أن النجاشي قد ترجم لنفسه وذكر كتبه. وفي بعضها ما يؤكّد حاجته 


)١(‏ النجاشي / رجال النجاشي: ”من المقدّمة, وهناك تصريحات أخرى للنجاشي بهذا 
الشأن ذكرها في , بق اران ٠‏ منها على سبيل المثال ما قاله في ترجمة نابت بن 


شريح: ٠ 5917/1١١1‏ وترجمة عبيدالله بن على الحلبى: ١‏ /1ا١".‏ وغيرهما. 
ا 


ان ٠‏ 0 0ل66--00000006--0.... تتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
-كالشيخين الصدوق والطوسي - إلى طرقه إلى واقع الكتب التي نقل منها روايات 
كتبه. ككتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال, وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار 
والفقنائا ". 

وبهذا تكون حاجته إلى واقع الكتب التى اعتمدها قائمة كحاجة غيره من 
المحدذثين. 

هذا فضلاً عن كون المتعارف في الإجازات. هو أن يجيز الشيخ لضةة 
زوؤابة كتبه«ومضتقا نه ومسموعا كد .وما ير و يتانق كن مسا كه فاغيرة: أ كين 

ولا يوجد فى مشايخ الإجازة من يجيز برواية اسماء الكتب وعناوينها دون 
الأسانيد باهل البيت 2ك الأمر الذق يشير إلى أن طرق النجاشى كلهاء طرق إلى 
حقيقة الكتب وواقعها إلا ما خرج بدليل معتبرء إذ لا يحتمل في مشايخ إجازته 
العلم بأسماء الكتب دون حقيقتها. وهكذا في مشايخهم. ومشايخ مشايخهم 
وقول الى لشفي 

وبتا+غلى هلفلا يكفى قفن إثبالك كن الطررق الكبارا عن اسماء اكع 
فحسبء مثل تصريح النجاشي في بعض التراجم بأنّ فلاناً له كتاب ولم أره 
لافتقار هذا التصريح إلى تصريح آخر بأنٌ الكتاب الفلاني لم يروه أحد عن مصئّفه 
أو يسمعه منه؛ إذ لا يلزم من عدم رؤية النجاشي لكتاب شخص عدم علم مشايخه 
بواقعة: 


وعليه فما ذكرناه في التعقيب على الوجه الأوّل من جواب الطهراني نما هو 


.5ه©8"/٠٠١ النجاشى / رجال النجاشي:‎ )١( 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ان 
لإثبات أنّ عبارات النجاشي لو نظر لها بمعزل عن جميع ما ذكرناه فإِنّها ليست 
كلها بذلك الظهور المدّعى في جواب الإشكال. 

الإشكال السابع ‏ عدم صحّة التعويض في حال كذب الرجل الضعيف: 

يتّصل هذا الإشكال بنقطة الضعف في السند المراد تعويضه. إذ يحتمل 
الإشكال كذب الرجل الضعيف على الثقة فيما أسنده إليه. سواء كان ذلك في 
الطرق إلى الكتب والمصتّفات. أو إلى تحصيل متون الروايات. 

ومعنى هذا.. أنّ الطريق العام إلى جميع كتب وروايات الرجل الثقة الواقع 
فوق نقطة الضعفء لا ينفع في تعويض المقطع الضعيف المشتمل على الرجل 
الضعيف المحتمل كذبه فيما أسنده إلى الرجل الثقة؛ لأنّصحّة تطبيق الطريق العام 
الصحيح على المقطع المذكور, فرع تحقّق السماع أو الإجازة وغيرهما من طرق 
التحمّل بين رجال ذلك المقطع. ومع احتمال كذب الضعيف فيما رواه عن الثقة, 
سيكون تعويضه أشبه بمحاولة إضافة رواية إلى كتاب شخص بعد الفراغ من 
تصنيفه بأكثر من ألف عام! 

وكاحدت في حدود تتبّعي - أحداً تمسّك بهذا الإشكال سوى محمد آصف 
المحسني” '' في كتابه (بحوث في علم الرجال). وقد عبّر عن هذا الإشكال فيما 
ذكره تحت عنوان مسائل متفرّقة (المسألة الثالئة)» قائلاً: «روى الشيخ الطوسي. 
عن الشيخ العقيه) عن احهد بو محمد عن أبنةغو سعددين عبد ارهد أ حمدين 
مجمدءعن الخسين »عن الحسو ,عق زرعة عن سفاغة. عن الضادق 41 وروا 
الكليني عن محمد بن يحى. عن أحمد بن محمد. عن علي بن ايسماعيل. عن 


)١(‏ عالم افغاني معاصر. وطاعن في السن. تتلمذ على يد السيد محسن الطبباطبائي 
الحكيم. والسيد الخوئي في النجف الأشرف. يقطن مدينة قم حالياً. 


ا 0.0000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
عثمان بن عيسى. عن زرعة. عن سماعة, عن الكاظم ناي ما يقرب من الأوّل. 

لكن أحمد الذي يروي عنه المفيد في السند الأول وهو العطار لم يثبت مدحه 
وحسنه عند بعضهم. كما أنّ على بن ابسماعيل الواقع في السند الثاني أيضاً مجهول 
الحال على الأظهر. فكلا السندين غير حجّة. 

هذا ويختمل اعتبار الرواية بتلفيق السندين. فانّ السند الأول لانتقص فيه بعد 
خرن شن أبي أحمد. وانها الاشكال فيمن قله ؤابنة [بائئه ]جمد على قول: 
وهذا الإشكال يرفع بسند الكافي. فإن الكليني نفسه سمع منه. 

والسند الثاني لاطعف فيه الآ يعر اعد سفين عنس أو الشتاله [تخبالد] 
البرقي' '» وهو يزول بالسند الأوّل. 

والصحيح بطلان هذا الاحتمال. وعدم النفع في هذا التلفيق, فإِنّ نقل الرواية 
لم يصح عن محمد بن يحيى ومن بعده بالطريق الأوّل أصلاً. ولم يعلم أنّمحمد بن 
يحيى أخبرء عن سعد, عن الإمام بالوسائط المذكورة. وإِنّما الشابت بالطريق 
الثاني: اخار محوويه حو زالنيطه الطعفت الحل اماع لوعن ال 
عثمان بن عيسى على الأظهر أيضاًء وقس عليه نظائره»”". 

جواب الإشكال السابع: 

إنّ هذا الإشكال غريب في بابه؛ إذ لا علاقة له بتاريخ التعويض ولا بنظريته. 
وبيان ذلك: 

أولاً: إن رفع أحمد بن محمد بن يحيى العطار الراوي عن أبيه محمد بن يحيى 
)01( وريةة ان سند الكافي ضعيف بعلي بن إسماعيل الواقع بعد أحمد بن محمد المردّد 


(1) المحسنى / بحوث فى علم الرجال: 7١1‏ / "إمسائل متفرقة). 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 1 00 
فى السند الأوّل. وجعل الكليني مكانه.؛ لسماعه الحديث من محمد بن يحيى في 
السند الثاني غير صحيح. لأنّ الاستبدال المذكور يلزم منه الانقطاع, إذ سيكون 
الكليني قيكا النقتوىو الحال لسن كذ [لقه. 

وليس في تاريخ التعويض ولا في نظريّته ما يدّل على وجود مثل هذا التلفيق 
في تصحيح الأسانيد. وأقصى ما في ذلك هو رفع أحمد العطار من سند الشيخ 
واستبداله بطريق الشيخ العام إلى من وقع بعده في السند. وهو متحقّق في المثال, 
لوجود طريق صحيح وعام إلى جميع كتب وروايات سعد بن عبدالله. وكذلك إلى 
الحسين وأخيه الحسن ابني سعيد الأهوازيين بناء على كون الطريق إلى روايتهما 
واحداً كما نبّهنا عليه في موارد الطرق العامّة, وبهذا يتم إصلاح سند الشيخ على 
طبق الوجه الأوّل من النظرية مع تجاوز إشكال عدم ثبوت سماع الحديث عن 
سعد بن عبدالله في السند الخاصٌ للشيخ إلى حين جوابه عن قريب. 

انياً: إنّ رفع المقطع الضعيف من سند الكافي, وهو (علي بن إسماعيل. عن 
عثمان بن عيسى) واستبداله بالمقطع الصحيح من سند الشيخ. وهو (الحسين بن 
سعيد. عن أخيه الحسن). غير صحيح أيضاً؛ لخروجه عن دائرة التعويض تاريخاً 
ونظرية؛ لأنّ من شروط استبدال نقطة الضعف فيسند. أن يكون المقطع المستبدل 
به هو جزء من سند صحيح. وسند الشيخ ليس كذلك؛ للإشكال الحاصل فيه بأأحمد 
العطار. فلا فائدة إذن في مقطعه الصحيح. 

نعم.. لو كان سند الحديث في الكافي صحيحاً. فبإمكان الشيخ أن يروي 
الحديث بسند الكافي بعد وصل طريقه الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات 
الكلينى في الفهرست. 

والمهمّ في ذلك كله أنّ تلفيق الطريق الصحيح بالجمع بين الطرق والأأسانيد 


تاق ددر 0 000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
لا يكون اعتباطاً كما في المثال المذكور. 

وعليه.. فإنْ قوله: «وقس عليه نظائره» فإن كانت نظائره بهذه المثابة من 
الخلط والخبط. فلا فائدة فيها أصلاً. لأنها لا تمش تطبيقات التعويض فى تاريخه 
ونظريّته. إلا بدعوى عدم تحقّق سماع الحديث بالسند الضعيف لنا» لعدم 
صحّة تعويضه. وهو ماسيأتي جوابه في قوله الآخر. وهو ما ذكره في بيان طرق 
مشيخة التهذيب في شرح طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى. قائلاً: 

«وهنا طريق آخر إلى تصحيح إسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى.. 
وهو ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي دام ظلّه. قال: (وللشيخ إليه طرق في المشيخة, 
وفي كل طريق يذكر جملةممًا رواه. وقد يتخيّل أن بعض تلك الطرق ضعيف 
بأحمد بن محمد بن يحيى العطارء وحينئذٍ يتوقف في كل ما يرويه في التهذيب عن 
سود رن مي ون عدي اعمال ان كوي ها وروعة ف سعيلة قاادر مدير البتفلة 
أحمد بن محمد بن يحيى... ولكنّ ذلك بمكان من الفساد. والوجه في ذلك هو أنّ 
الجملة التي يرويها الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمد 
ابن يحيى. إِنْما يروي عنه عن أبيه. عن محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن 
محمد بن عيسى الأشعري. 

وقد ذكر في الفهرست في ترجمة محمد بن علي بن محبوب أنّ جميع ما رواه 
ماو اتبيه و 0 
فله إليها طريقان آخران: أحدهما ضعيف... ثانيهما صحيح... وعليه يكون طريق 
ابا ا أفي المشيخة)"'' 


)١(‏ النقاط (. ا 6 ا 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها سنح الامو الام ا 1 
انتهى كلامه الشريف». 

نم عقب عليه بقوله: «أقول: إذا كان أحمد العطار ضعيفاً. لا يثبت لنا 
أنّ محمد ابن على بن محبوب روى عن أحمد بن محمد بن عيسى رواياته 
حتى تصمّ بصحّة طريق الشيخ إليه. فلعل أحمد كذب على محمد بن علي بن 
محبوب. 

وثانياً: وهو العمدة. لا يستفاد من المشيخة أن جميع ما يرويه الشيخ, عن 
أحمد بن محمد بن عيسى داخل في الإسناد المذكورة فيهاء فلعلّه لم يذكر إسناد 
جميع ما يرويه عنه, بل ذكر إسنادبعض ما يرويه. فتسقط جميع رواياته عن أحمد 
الأشعري. عن درجة الاعتبار كما لا يخفى. وكيف كان فالذي أفاده الأستاذ غير 
مفيد. بل لم يكن متوقعاً منه دام ظله. 

والعمدة في اعتبار سند الشيخ إليه على نحو الإطلاق حسن أحمد العطار»'". 

وقد سبق وأن ذكرنا هذا الكلام للسيد الخوئي في آخر الوجه الأوّل من 
وجوه المبحث الثاني للفصل الأوّل من الباب الثاني''"'كما أشر نا إليه في بداية 
تطبيقات الوجه الأوّل من النظرية' ' لتوفر سائر شروط التعويض المطلوبة فيه. 
وهو تطبيق صحيح لا يرد عليه ما ذكره المحسني حتى مع افتراض كذ ب أحمد بن 
محمد بن يحيى - وحاشاه ‏ على محمد بن علي بن محبوب. وبيان ذلك مرتبط 
بتفسير عبارة الشيخ في جملة من التراجم: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان. 
عن فلان.. عنه»؛ إذ المراد بذلك عِدّة احتمالات, والإشكال المذكور لا يصحّ إل 


. -57601/ المحسني / بحوث فى علم الرجال:‎ )١( 
1١8-٠١5 :5)5( 


1١77 * )9( 


ان 0٠0٠‏ 0 000.222-000-606666.. تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج* 
في حال تفسير العبارة المذكورة بغير المعنى المقبول والمعقول لها.كما لوكان قصد 
الشيخ بها: جميع الكتب والروايات التي تكون بعلم الله تعالى لذلك الرجل الثقة. 
أي ما صدر عنه واقعاً. وعلى هذا يخرج كلّ ما يروى عنه يسئد ضعيف عن ذلك 
الطريق العام للشك بعدم صدوره عنه. لكنّه تفسير باطل كما تقدّم. 

وكذلك لو فسّرت بجميع الكتب والروايات التي نسبها الشيخ إليه وجزم بأنّها 
له؛ إذْسنُخْرٍج المروي عنه بسند ضعيف عن مدلول عبارته. لكن هذا الاحتمال في 
البطلان كسابهه كنا كين ايض وكذلك لو حملنا معنى العبارة على جميع ما نسب 
إلى الرجل الثقة مطلقاً سواء وصل إلى الشيخ أم لم يصل أصلاً. وهذا لا يمكن 
تصوّره إذ يحتاج إلى علم الغيب. 

وأمّا لوكان قصد الشيخ بعبارته تلك, هو جميع ما نسب لذلك الرجل الثقة من 
كتب وروايات ووصلت إلى الشيخ بغض النظر عن صحّة الطريق وضعفه. فسيكون 
تعويض سند الشيخ الضعيف إلى ما نسب إلى ذلك الرجل الثقة, بسنده الصحيح 
العام إليه مقبولا. 

وبهذا يتبيّن عدم قدح الإشكال المذكوربصحّة تعويض السيد الخوئي طريق 
الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى بالطريق الصحيح العام إلى محمد بن علي 
ابن محبوب الراوي عن الأشعري في السند الضعيف السابق. ثم وصل الطريق 
الصحيح بالأشعري؛ لأنّ ما نسبه محمد بن علي بن محبوب إلى الأشعري 
ووصل إلى الشيخ بسند ضعيف قد وصله أيضاً بالطريق الصحيح وقد تقدّم 
البرهان على صحّة مثل هذا المورد من التعويض بالشكل الأول من القياس 
المنطقى' '". 


.57531١:*0١( 


ب */ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها الغو سول م ب اما ا 6 

ومنه يعلم الجواب على ما ذكره بشأن تصحيح طريق الصدوق إلى عبيد بن 
زرارة ونقلناه عنه فيما تقدّم في الفصل الثالث من الباب السابق''؛ إذ ذكرنا هناك 
إن جواب إشكاله هو من مختصات نظرية التعويض؛ إذ لا فرق بين ما ذكره هناك 
وما قاله هنا بشيء يذكر؛ لأنّ احتمال اختلاق المروي في الطريق الضعيف, عنده 
في الموردين واحد! 

هذا.. وأمّا ما أثاره في الفقرة (ثانياً) وجعله العمدة في إشكاله. ورتب عليه 
سقوط جميع روايات الأشعري عن درجة الاعتبار! فهو خطأ جسيم قد ارتكبه. 
ومرذه إلى عدم التفاته إلى درجة اعتبار كل طريق ‏ على حده ‏ من تلك الطرق 
المقيّدة إلى الأشعري في المشيخة.وبيان ذلك: إن طرق الشيخ المقيّدة المبدوءة 
بعبارة (ومن جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى). وردت فى مشيخة 
التهذيبين مر تين فقط. وهما: 

الأوّل: ما رواه بالإإسناد عن الكليني. عن جماعة من مشايخه. عنه' ''. وهذا 
الطريق في أعلى درجات الصحّة. لوضوح صحّة طريقه إلى الكليني في المشيخة. 
وإذا رجعنا إلى النجاشي نجده قد روى عامّة كتب الأشعري بنفس الطريق الذي 
ذكره الشيخ إليه من رواية محمد بن يعقوب الكليني, وإن اختلف عن طريق الشيخ 
ابتداء بشيخ النجاشي فقط'"'. ومعنى هذا أنّ الطريق المقيّد ببعض ما رواه عنه من 
جهة الكليني, وإن دل بظاهره على اختصاص بعض المروي. عن الأشعري - في 
التهذيبين - بهذا الطريق, لكنّه لا يدل على اختصاص الطريق ببعض كتب 


(085:50- 188 االتطبيق السادس). 
(") النجاشى / الرجال: /ا/ا” / .٠١7‏ 


0٠0 4‏ 0 00000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الأشعري؛ لكون الطريق - كما ظهر من النجاشي ‏ عامّاً إلى جميع كتب 
الأشعرى”. وعلى هذا.. فللشيخ أن يروي ما رواه من كتب الأشعري بالطريق 
المقيّد الثانى بهذا الطريق أيضاً. وقد يستظهر من ذلك أنّ الطريق الثانى المقيّد 
هو في العموم إلى كتب الأشعري كذلك. إذ يستبعد جدّاً أن يجيز الأشعري 
رواية جميع كتبه لخمس من تلامذته (وكلهم من مشايخ الكليني) ولا يجيز ذلك 
لتلميذه الثقة محمد بن على بن محبوب. ويخصّه برواية بعض كتبه دون بعضها 
الآخر. 


الثاني: مارواه بالإسناد عن محمّد بن على بن محبوب, عنه' 


0 الوط 
الإشكال في هذا الطريق كونه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في سند 
الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب. كما وردت العبارة المقيّدة في طريقين 
آخرين للشيخ في المشيخة إلى (أحمد بن محمد) من غير توصيف بالأشعريء أو 
البرقى' ', وهما: 

الأولى: فأؤواة بالانتاد هن السفارم عن اعد بن جمد "..وهدا الطريق 
صحيح. لأنّ الإسناد إلى الصفار في المشيخة ممتكون من طريقين. وقع في 


أحدهما: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. والثاني: رواه عن ابن أبي جيد. 


.5١ / ١49:1 يراجع في ذلك ما ذكرناه في‎ )١( 

.5١1:14 ”الا. ومشيخة الاستبصار‎ 17:٠١ الطوسى / مشيخة التهذيب‎ )١( 

(؟) من متابعة شرح مشيخة التهذيب في الفائدة الخاصّة بها في جملة من الكتب 
الرجالية. ميّز بعضهم (أحمد بن محمد) في الطريقين المذكورين بالأشعري. ولعله 
كدذلك. 

(]) الطوسى / مشيخة التهذيب :٠١‏ "/ا. ومشيخة الاستبصار .5١1:4‏ 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها واوا حا 1م 
عن ابن الوليد. عن الصفار'''. وهذا الطريق صحيح عند السيد الخوئي. لوثاقة 
ابن أبى جيد عنده, وهو كذلك. 

الثانية: نذا واه بالاتتاة ع بعد بن عبد اشدعن احمدابن محمد" ..وهذا 
الطريق في أعلى درجات الصحّة وفاقاً؛ لأنّ الإسناد المذكور إلى سعد متكوّن من 
طريقين, وكليهما معتبر جدّاً. وهما من رواية الشيخ المفيد الأوّل: عن الصدوق, 
عن أبيه. عن سعد. والثاني: عن ابن قولويه. عن أبيه. عن سعد ". 

وبهذا يتّضح أنْ لا إشكال في طرق الشيخ المقيّدة في المشيخة إلى أحمد بن 
محمد بن عيسى, ولا في طرقه المقيّدة إلى أحمد بن محمد إلا في طريق واحد 
فقط. وهو ماكان من رواية محمد بن على بن محبوبء. عنه. وتصحيح هذا الطريق 
بالتعويض يجعل المروي عن الأشعري على أيّ نحو كان من الصحيح البنّة. فكيف 
يدّعى إذاً عدم خفاء سقوط جميع روايات الأشعري عن درجة الاعتبار كما مرّ 
في تصريح صاحب الإشكال. في الوقت الذي يكشف التحقيق الدقيق عن عدم 
خفاء اعتبار الجميع. 

ومن مراجعة طرق الشيخ العامّة والمقيّدة في المشيخة والفهرست إلى 
الأشعري. وملاحظة طرقه العامّة إلى من وقع في طرقه إليه لاسيّما تلامذته. يُعْلَم 
أن للشيخ طرقاً شتى إلى الأشعري كما يكشفه المخطّط الآتى: 


(1) الطوسي / مشيخة التهذيب :٠١‏ 1/. ومشيخة الاستبصار 4: 5١9-718‏ 
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.......... فتعويض الاسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها جا ا 

الإشكال الثامن ‏ حول تطبيق الوجه الثالث على سند الشيخ إلى ابن 
فضّال: 

تقدّم في مناقشة شروط الوجه الثالث من التعويض''' وماسبق تلك المناقشة 
إذا كان مبدوءاً بشيخ الشيخ المذكور في سنده الضعيف. وكذلك لو كان مبدوءاً 
بشيخ آخر للشيخ أيضاً' "'. ومعنى هذا عدم الحاجة إلى وجود طريقين للنجاشي 
إلى الكتب التي نقل الشيخ منها رواية بسند ضعيف. ليكون أَوّلهما هو طريق الشيخ 
والآخر صحيح, بإسقاط الأوّل والاكتفاء بالثاني إذا كان مبدوءاً بأحد المشايخ 
العشرة الذين روى عنهم الشيخ والنجاشي. وقد بين الوجه في هذاكما تقدّم ". 
والاشكال النائق .و ان اتضل سبافرة يذلك الآ انهااراصط مووحهة اخرى ينتطبيق 
الوجه الثالث على سند الشيخ إلى ابن فضّال أيضاً. وهو ممًا أثاره الشيخ محمد 
اصف المحسني في مناقشته السيد الخوئي على ما ذكره في هذا المجال كما بيّناه 
سابقاً؛ إذ قال بعد الفراغ من شرح طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال 
وتأكيد ضعفه بعلي بن محمد بن الزبير, ما هذا لفظه: «إنّ سيّدنا الأستاذ الخوئي 
- دام ظلّه - كان يذهب أيضأ إلى ضعف الطريق المذكور. ويحكم بعدم حجيّة 
روايات الشيخ عن علي بن الحسن بن الفضّال. وقد صرّح في رجاله (معجم 
رجال الحديث) في ترجمة على بن الحسن المذكور بضعف طريق الشيخ. لكن 
رجع عنه أخيراً وبنى على صحّة الروايات المذكورة. وذلك لا لأجل وثاقة على 
(501:غ598. 
0 
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ا 3010457 كعويكن الأستاسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
ابن محمد بن الزيير وإن كان ابن عبدون عنده ثقة. لكونه من مشايخ النجاشي. بل 
لأجل اعتبار طريق النجاشي إليه. فيستكشف منه اعتبار طريق الشيخ إليه أيضاً. 
وماج هذا النطلت قو كر فى قله كتان: (بل لو فرضنا أنّ طريق الشيخ إلى 
الكتاب ضعيف في المشيخة والفهرست, ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب 
صحيح وشيخهما واحد. حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك لكاي أيضا؛ اذلا 
يحتمل أن يكون ما أخبره«شخص واحد كالحسين بن عبيدالله بن [كذا] الغضائري 
مثلاً للنجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ... ويستكشف من تغاير الطريق أنّ الكتاب 
الواحد رُوي بطريقين, قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الآخر) انتهى 
كلامه. 

- ثم علّق عليه قائلاً - أقول: لا يحصل لنا القطع بعدم مغايرة إخبار شيخ 
واحد لتلميذيه كما حصل له (دام ظلّه) وإن كان مظنوناً راجحاً سيّما بعد عدم 
انحصار طرق الشيخ بما في المشيخة كما صرّح في مقدّمتها. وقد مرّت, فلا يمكن 
لنا الاعتماد على روايات الشيخ في مفروض كلامه دام ظلّه... 

على أَنّني لم أفهم تطبيق هذا البيان ‏ على تقدير صحّته ‏ على ما نحن فيه. 
فإن شيخ الشيخ الطوسي وهوأحمد بن عبدون أخبره بروايات ابن فضّال عن ابن 
الزبير كما مرّء وطريق النجاشي المعتبر هو ما أخبره جعفر بن محمد في آاخرين. 
ع لمعت :2 عن ل لفقا رو اعتوو ا جم القف ربعن الكدوي عن مط 
ابن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني, عن أبي [ابن] عقدة عنه. فلم يتّحد الشيخان. 
والمحصّل أنّ طريق الشيخ إليه ضعيف وإن كان طريق الصدوق إليه في مشيخة 
الفقيه صحيح جدّأ»'". 


.578 -57757 المحسني / بحوث في علم الرجال:‎ )١( 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا 0 

جواب الإشكال الثامن: 

يكشف التأمل :يما أثازء الاأشكال الثافن: عن وجو د اشسياهات كثيرة: 
نوجزها بالاتي: 

١‏ ليس المراد بحصول القطع بعدم مغايرة إخبار شيخ واحد لتلميديه. هو 
مطلق إخبارات ذلك الشيخ حتى يقال بنفي عدم المغايرة: وإِنّما المقصود بذلك هو 
إجازة تلميذيه برواية ما يرويه هو من كتب ومصتفات وروايات. وهذا مالا 
تحصل فيه المغايرة عادة. وإلا فنفي عدم المغايرة ممكن في ذاته. إذ قد 
يخبر أحدهما بشيء ولا يُخْبر الآخر به. وأمّا لو كان موضوع الإخبار هو الطرق 
التي يروي بها كتب المتقدّمين, فسيرة مشايخ الإجازة مع تلامذتهم الثقات قائمة 
فى ذلك على أساس عدم المقا يز ولماثن احدا متهم ب كلما فى بشائر كنت 
الإتخاذا كت قد اجا انعفن دلافد تددو وانةتها تومه مو عضن ا قفي لخر قله 

نعم.. قد يمنع شيخ الإجازة في إجازته من رواية كتاب معيّن بطريقه, كما لو 
كان الكتاب موضوعاً. وربّما استئنى في إجازته رواية ما في بعض الكتب من غلو 
أو تخليط مع الترخيص برواية المعتبر منها فقط. ولكن هذا الأمر لاصلة له 
5100 

وصفوة القول.. أن المغايرة المذكورة ليست من دأب مشايخ الإجازة. ولا 
من سير تهم. خصوصاً مع قات تلامذتهم وأجلائهم كالشيخ الطوسي؛ إذ لا يحتمل 
الويشكه حدما يه الوا عه بالطريق الضعيف. ويخصٌ النجاشي بالطريق 
الصحيح, ثم لا يخبر أيّأَ منهما بما خصٌ به الآخر. 

وعدم حصول القطع بذلك ينبئ عن وجود وسوسة أوشيهة. 


لق المدمه سمه وتم ناعون مفو فشن الأساشه (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

؟- إن عدم فهم المستشكل تطبيق البيان المذكور ‏ على حدّ تعبيره ‏ سببه 
هو السيد الخوئي نفسه. كما بيّناه سابقاً. وقد ذكرنا ‏ في محلّه ‏ التفاته إلى ما يرد 
على بيانه. ولهذا صحّحه بالشكل الموافق لما في الوجه الثالث تماماً”". 

وجييد صاحب الإشكال وإن كان حديثه عن البيان الذي عدل عنه 
السيد الخوئي إلى غيره. إلا أنه ذكر في ذيل كلامه مفردات الوجه الثالث من 
التعويض, وهي وجود طريقين للنجاشي إلى ابن فضال, وكا ن أحدهما هو الطريق 
الضعيف عند الشيخ في الفهرست, وكان الآخر صحيحاً. ولم يلتفت إلى النكتة 
المصححة لطريق الفهرست على الرغم من ذكر مفرداتها بكلامه. وهي أنّ ما روي 
للنجاشي بأحد طريقيه قد وصله بالطريق الآخر.ويستكشف من ذلك اتّحادنسخة 
كتب ابن فضال في الطريقين. وأحدهما هو طريق الشيخ بعينه. وهو ما صرّح به 
السيد الخوئي في بيانه الآخر. 

- قوله: «وأخبره أحمد الغضائري. عن الصدوق... إلخ» هو اشتباه آخر 
وأساسه كلام السيد الخوئي أيضاً. لأنّ الطريق المذكور لا صلة له بكتب علي بن 
الحسن بن فضّالء وإِنْما هو طريق خاصٌ إلى نسخة رواها علي بن الحسن 
ابن فضّال, عن أبيه الحسن بن علي بن فضّالء عن الإمام الرضائية, ولا علاقة 
للطريق المذكور إلى تلك النسخة ‏ وهو المبدوء بابن الغضائري - بأيّ من كتب 
ابن فضّال؛ ولهذا قدّم النجاشي ذكر هذا الطريق على تسمية كتبه. ثم قال بعد ذلك: 
«.. وصنّف كتباً منها ما وقع إلينا...» ثم فصل أسماء كتبه. مبيّناً طريقيه 
إليها. 

ومع أ صاحب الإشكال رجع إلى الفه رست بقرينة ذكر الطريق كاملاً. إلا انه 


:170-09( تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي). 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ةو ادس اوس ام 958 
حسبه طريقاً إلى كتب ابن فضّال!! وهو ليس كذلك. 

الإشكال التاسع ‏ احتمال تفاوت المتن بين الطريقين: 

هذا الإشكال موجّه للوجه الرابع وهو تعويض سند الشيخ بسند الصدوق. 
وهو مما أثاره الشيخ محمد آصف المحسني أيضاً ردّاً على ما ذكره العلامة 
المجلسي في أربعينه حول إمكان تصحيح سند الشيخ بسند الصدوق وبنحو ما 
تقدّم في الوجه الرابع''. حيث أشكل عليه قائلاً: 

«أقول: صحّة طريق الشيخ إلى الصدوق. وصحّة طريق الصدوق قدّس سه 
إلى أصل أو كتاب أو أحد, لا تنفع لتصحيح رواية الشيخ عن الأصل أو الكتاب أو 
الشخص المذكور. إذا كان طريقه إليه ضعيفاً؛ لاحتمال تفاوت متنها مع متن 
الرواية المروية بطريق الصدوق على فرض وصولها إلينا وهذا الاحتمال لا دافع له 
سوى وجود الرواية بطريق الصدوق وموافقتها مع هذه الرواية فى المتن. ومعه 
لانحتاج إلى تصحيحها. نعم, إذا حصل لنا الاطمئنان بأنّ الشيخ نقل الرواية بذلك 
الطرويق تفتنيد تكو الزيوا نامي :لكو الا طلقم عو يهاه 

جواب الإاشكال التاسع: 

إن ما ذكره من عدم الانتفاع بطريق الصدوق في تصحيح ما رواه الشيخ بسند 
ضعيف لاحتمال تفاوت المتن بين الطريقينء باطلء إذ ليس من شرط تصحيح سند 
رواية الشيخ بسند الصدوق في تاريخ فكرة التعويض. والنظرية. وجود تلك 
الزواية لذى الفدوق ايضاء دكا يفوم من قولهة (علن فزضن وصولها لبد دحت 
يقال باحتمال تفاوت متنها بين الطريقين. بل غاية ما ذكر في كلماتهم والنظرية. 


.١١8 :7 ويُنظر: الوجه الرابع.‎ ,73 -1١568:501( 
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ل ٠.0000‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
هو أنّ طريق الشيخ الضعيف إلى كتاب يمكن تصحيحه بطريق الصدوق إلى 
عاحين الكتات: 

أي: في حال عدم وجود رواية التهديبين في الفقيه أصلاً ولايشترط 
- حينئيذ- توفر الاطئمنان بعدم اختلاف نسخة الشيخ عن نسخة الصدوق من ذلك 
الكثاب الدحو ل افيف من ذلك الكتاب لدى الصدوق في طريق الشيخ 
الصحيح العام إلى جميع ما رواه الصدوق. 

وأمًا فرض وجود رواية التهذيب الضعيفة السند. بسند صحيح في الفقية مثلاًء 
فالأمر مختلف هنا. 

لآنها إمّا أ تكون متفقة مع لفظ رواية التهذيب, أو متفاوتة عنها. 

ما في حال اتّفاق الطريقين على لفظ واحد. فيكفي الاحتجاج برواية 
الصدوق, ولا نحتاج إلى تعويض سندها في التهذيبء وإن أمكن ذلك أيضاً. 

والدليل عليه أنّأيّة رواية من روايات الفقيه داخلة في طريق الشيخ الصحيح 
العام إلى الصدوقء وبهذا الطريق نفسه نقل الشيخ جملة وافرة من روايات الفقيه 
إلى التهذ يبين. 

وعلى هذا سيكون للشيخ طريقان إلى رواية التهذيب. أحدهما: الطريق 
الضعيف المذكور في التهذيب. والآخر: الصحيح في الفقيه. وله أن يرويها عن 
الإماماية بسند الصدوق بعد وصل طريقه بطريقه. مع مراعاة طبقات الطريقين؛ 
لأنّ اتفاق المتن في الطريقين لا يكون بالضرورة اتّفاقاً في طبقاتهما؛ إذ سيؤدّي 
اختلاف طبقات الطريقين إلى احتمال نقل رواية التهذيب من كتاب, ونقل رواية 
الصدوق من كتاب 5 

نظير ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن فضال. عن علي بن أسباط. عن 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها تو ا ل 
العلاء. عن محمد بن مسلم, عن أبي عبدالله يِذ «في امرأة مرضت في شهر رمضان 
أو طمثت أو سافرت, فماتت قبل أن يخرج رمضان. هل يُقضى عنها؟ فقال: أما 
الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم»' '". 

فهذه الرواية رواها الصدوق في الفقيه. قائلاً: «وروى علي بن الحكم عن 
أبي حمزة, عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر 
رمضان أو طمثت أو سافرت. فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان. هل يُقضى عنها؟ 
قال: أما الطمث والمرض فلا. وأمّا السفر فنعم» ". 

والملاحظ هنا: إنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان صحيحاً إلا أن سند 
الرواية موتّقاً به وبعلي بن أسباط أيضاً بناء على القول بعدم رجوعهما عن 
وأمّا طريق الصدوق إلى علي بن الحكم فصحيح. 

ومن الواضح عدم صحّة تعويض سند متن رواية التهذيب بسند الصدوق. 
وذلك لاختلاف مصدر الرواية, فهي عند الشيخ منقولة من كتاب ابن فضال. وعند 
الصدوق من كتاب علي بن الحكم, وكذلك اختلاف الطريقين في الإماماثة. 
وليس بالضرورة أن يكون ماسمعه أبو حمزة الثمالي من الإمام الباقرايٌة قدسمعه 
من الإمام الصادق كة أيضاً. وإن جاز له ذلك بترخيص الإمام الصادق اث كما في 
رواية عبدالله بن سنان. قال: «سمعت أبا عبد الله يذ يقول: ليس عليكم فيما 
سمعتم مني أن ترووه عن أبي. وليس عليكم جناح فيما سمعتم من أبي أن ترووه 
)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 5: 549 )1١5(174١/‏ باب )1١(‏ من أسلم في شهر 


رمضان, وحكم من بلغ الحلم فيه. ومن مات وقد صام بعضه. أو لم يصم منه شيئاً. 


لان --------.0000000000220. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
عنّي. ليس عليكم في هذا جناح» ‏ . 

وفي رواية أبي بصير, قال: «قلت لأبي عبدالله اثة: الحديث أسمعه منك. 
أرويه عن أبيك. أوأسمعه من أبيك. أرويه عنك؟ قال: سواء. إلا إنّك ترويه عن أبي 
أحبّ إليّ» ". ْ 

ولكن لو كان سند الشيخ منتهياً إلى الإمام الرضاءية مثلاً. لما أمكن لأبي 
حم ارت يروي ذلك عنهايّة لوفاة أبي حمزةئظة قبل إمامة الامام الرضاافة 
(سنة /417١ه)‏ بتسع وثلاثين سنة. 

وعيداية لؤضد وان يكون الإمام في الطريقين - سوى أبي عبد الله 
وأبي جعفرءايئ _واحداً. والكتاب كذلك. 

وأمّا في حال اختلاف الإمام والكتاب كما في المثال المذكور. فيمكن جعل 
رواية الصدوق ندا ومتنا) رواية للشيخ. بأحد طريقين: 

الأوّل: بطريق الشيخ الصحيح العام إلى الصدوق, ثم وصله بطريق الصدوق 
إلى روايته. 

الثاني: بطريق الشيخ الصحيح إلى علي بن الحكم في الفهرست. حيث أنّ 
للشيخ ثلاثة طرق إلى علي بن الحكم في الفهرست, وكان أحدها هو طريق الشيخ 
الصدوق'”. ثمّ يوصل ذلك بسند ابن الحكم إلى الإمام الباقرائة. 


)١(‏ الحبٌ العاملى / وسائل الشيعة /ا١:‏ غ١٠‏ / .77*88 (80) باب (8) من أبواب صفات 
لق يي تله بن كا با لسسع و مشو 

(') الكلينى /أصول الكافى 0١ :١‏ / ؛ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة 
والتمسّك بالكتب من كتاب فضل العلم. 

(؟) الطوسي /الفهرست: .)7(521717/1١6١‏ 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 1011 1 1 ا 

وهذا في الواقع تطوير لأسلوب التعويض المذكور في الوجه الرابع. وذلك 
بعدم تقييده بصحّة طريق الصدوق إلى الأصل أو الكتاب الذي نقل منه الشيخ 
رواية إلى التهذيب بسند ضعيف. بصحّة تعويض رواية الشيخ (سنداً ومتنأً) فيما لو 

وأمالواتفاوت المروى بين الطريقين: فالأم سحدلق هنا ايظا وذلك بحسي 
اشتباه من أحد الرواة أو النسّاخ, أو للنقل بالمعنى. أو الاختصار من قبل الشيخ, 
مع صحّة سند الرواية في الفقيه. فالأمر هيّن؛ إذ يمكن الرجوع إلى الفقيه بمقتضى 
صحّة الرواية فيه. وتصحيح رواية الشيخ بموجبها أيضاً. 

وأمئلتها كثيرة, وقد بيّنها كل من التّفَى المجلسي (ت / ١١٠ه)‏ في روضة 
المتقين, وقبله الشيخ حسن (ت / ١ه‏ في مواضع متفرّقة من كتابه منتقى 
ال 

وإن كان الناوك تكبا عيت لاسمكق ارجاعه لاحن الاعشيات 
المذكورة. فلايمكن تعويض سند الشيخ فى تلك الحالة بسند الصدوق. لما 
يستوجب ذلك من تركيب المتون المختلفة وروايتها بغير أسانيدهاء ولكن يمكن 


١١‏ يُنظر: على سبيل المثال خبر عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله ا في حكم تقصير 
المكازى اذى اله يفال وى يراه الاعضية أتالر ف جود ين لكان 130 / م 
١‏ باب (8؟) الصلاة في السفر من أيواب الزيادات. والاستبصار :١‏ 774 / 81م 
)1١(‏ باب )1١7(‏ من يجب عليه التمام فى السفر. ورواية الصدوق لهذا الخبر عن 
عبدالته بن نحان: عن أب عبدال يي أيضاً في الفقيه ١م‏ اا ا) 
باب 251) الصلاة فى السفر. 

وينظر ما قاله الشبيخ حسن بشأن ما تقدّم في منتقى الجمان ؟: ١77‏ - 178. 


8 ويدارل مكيب تعويضن الأسنائفة (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
جعل متن رواية الصدوق مروياً للشيخ بطريق الصدوق. بعد وصل طريقه بطريقه. 
أو بطريقه الصحيح العام إلى من روى رواية الصدوق عن الإمامائة مباشرة إن 
وُجد في الفهرست. 

وصفوة القول في ردّ الإتشكال المذكورء أنه لوكان الكلام في الوجه الرابع من 
النظرية بالبناء على ما اسّسه صاحب الإشكال من وجود الرواية لدى الصدوق. 
مع صحّة سندها في الفقيه وتفاوت متنها مع التهذيب. فسيكون للكلام ثمّة وجه 
كما باه 

وأمًا لو كان كلام النظرية في عدم وجود رواية الشيخ في الفقيه مع توفر 
الطريق الصحيح في مشيخة الفقيه إلى الكتاب الذي نقلت عنه رواية الشيخ بسند 
ضعيف - وهو كذلك - فالاطمئنان المذكور حاصل ولابدٌ؛ لدخول تلك الرواية في 
طريق الشيخ العام إلى الصدوق. ومع حصول الاطمئنان سينفع طريق الصدوق في 
تعويض طريق الشيخ كا هو واضح. اللهمٌ إلا أن يُقال بأنّ طرق مشيخة الفقيه هي 
إلى خصوص روايات الفقيه مثلاً أو أن يقال إِنّ الشيخ استوفى طرقه إلى الكتب 
والمصئفات في الفهرست على ما صرّح به في المشيخة. وعليه فلا يصمّ تحميله 
طرقاً أخرى غير طرقه التي استوفاها في الفهرست, ولكن ما يقال في هذا باطل 
أيضاًكما سيأتي في جواب الإشكالين الآخرين. وهما: 

الإشكال العاشر ‏ اختصاص طرق الصدوق بروايات الفقيه: 

ومفاد هذا الإشكال: هو أنّ الصدوق أفرد طرقه في مشيخة الفقيه إلى 
خصوص روايات كتابه الفقيه. ولا صلة لها بأسانيد الشيخ حتى يعوّض الضعيف 
منها بتلك الطرق. 

وهذا ما عبّرت عنه تقريرات بحث السيد الشهيد قائلة: «وهنا إشكال واضح. 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا ب 
وهو أن الصدوق في المشيخة يذكر طرقه إلى الرواياتالتي رواها في (من 
لايحضره الفقيه), وهذه الرواية الضعيفة التي نريد تصحيحها غير موجودة في (من 
لايحضره الفقيه). وإلا لعلمنا بها ابتداء» وإِنّما هى موجودة في كتاب التهذيب 
للشيخ الطوسي (رحمه الله). فكيف نعرف أنّ هذه الرواية الموجودة في كتاب 
التهذيب يرويها الصدوق أيضاً بذلك الطريق الصحيح»” 7 

ثم إِنْ التقريرات المذكورة ذكرت بعد هذا الكلام مباشرة - وعلى فرض 
التنازل عن الإشكال المذكور والقول بنحو ما سيأتي في جوابه - إشكالاً آخر, 
وأجابت على الإشكالين بجواب واحد. 

وقد ارتأينا فصل الإشكالين عن بعضهماء والإجابة بما عندنا على إشكال 
اختصاص طرق الصدوق بروايات الفقيه أُوَلآًء ثم عرض الإشكال الآخر, 
وجواب النظرية. على الإشكالين معاً في جواب واحد. كالآتي: 

جواب الإشكال العاشر: 

لعل أساس هذا الإشكال. هو ما ذكره الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. حيث 
عبّر في ابتداء طرقه بما يؤدي إلى هذا الإشكالء وبيان ذلك: 

نه قال في الطريق الأوّل من طرق المشيخة: «كلّ ما كان في هذا الكتاب: 
(عن عمار بن موسى الساباطي). فقد رويته. عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد 
ابن الوليد رضي الله عنهما؛ عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن الحسن بن علي بن 
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نض تونب نودوي اونودة توه كفويخن الأساتكد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الساباطي». 

وفي الطريق الثاني: «وكل ما كان في هذا الكتاب: (عن على بن جعفر). فقد 
رويته. عن أبي رضي الله عنه. عن محمد بن يحيى العطار. عن.... إلخ». 

وفي الطريق الثالث: «وما كان فيه: (عن ايسحاق بن عمار). فقد رويته. عن 
أبي رضي الله عنه. عن عبدالله بن جعفر الحميري. عن... إلخ»'". 

ثم تكرّرت عبارة: «وما كان فيه: (عن فلان). فقد رويته. عن فلان. عن 
فلان... عنه». في سائر طرقه الأخرى. 

وعلى الرغم من دلالة هذه الألفاظ على كون الطريق إلى المذكورين في 
المشيخة طريقاً إلى رواياتهم في الفقيه إلا أنه يمكن إثبات عدم اختصاص طرق 
المشيخة برواياتهم, وإِنّما هي إلى كتبهم. ويدل على ذلك جملة من الأمور نذكر 
منها: 

أوَلاً: قول الصدوق في ديباجة كتاب الفقيه: «.. وجميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة, عليها المعوّل, وإليها المرجع. مثل كتاب حريز بن عبدالله 
السجستاني, وكتاب عبيداللّه بن علي الحلبي». ثمّ عدّ جملة من هذه الكتب إلى أن 
قال: «وغيرها من الأصول والمصتّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب 
التي رويتها. عن مشائخي وأسلافي رضي الله عنهم» '. 

والمراد بفهرس الكتب هناء هو المشيخة, ولهذا قال التقىّ المجلسي في شرح 
هذه العبارة: «وذكر الفهرست في آخر الكتاب»' ". يعني به: المشيخة. 


50 يُنظر: هذه الطرق الثلاثئة لدى الصدوق فى مشيخة الفقيه‎ )١( 
من المقدّمة.‎ 6 77:١ الصدوق /الفقيه‎ )١( 
من المقدّمة.‎ ١7:١ (؟) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ 


ب"/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها مج كف ب ختعاو الما ا كم 

وهذا تصريح من الصدوق بكون ما ذكره من الطرق في المشيخة هو في واقعه 
طرق إلى كتب من روى عنهم. لا إلى خصوص رواياتهم المنقولة من كتبهم إلى 
الفقيه. 

على أنّ الصدوق نفسه صرّح في ذيل طريقه إلى على بن جعفر الصادق ]33 
-وهو الطريق الثاني كما تقدّم ‏ بأنّه إلى كتابه. قائلاً في آخره: «وكذلك جميع 
كتاب علي بن جعفر قد رويته بهذا الإسناد». 

ثانياً: وقوع الشيخ الصدوق في طرق الشيخ العامة في الفهرست,. وهي الطرق 
التي ابتدأت في الفهرست بعبارة الشيخ: «أخبرني بجميع كتبه ورواياته» ونحو 
ذلك مما هو صريح بالعموم, يدل دلالة قاطعة على عدم ورود الإشكال من 
أساسة: اذا ما علمنا أن بعض تلك الظرق العامة إلى يعض المصدفين كانت متطابقة 
تماماً مع بعض طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه إلى نفس أصحاب تلك 
الكتب في الفهرست, نظير طرق الشيخ والضدوق كل في كتابه إلى أيوب بن نوح, 
وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميريء وعلي بن إبراهيم بن هاشم, وعلي 
ابن مهزيار الأهوازي, ومحمد بن أبي عمير وغيرهم. 

وبهذا لا يعقل أن تكون طرق الصدوق في مشيخة الفقيه إلى هؤلاء ‏ بعد 
تطابقها مع طرق الشيخ العامّة إلى جميع كتبهم ورواياتهم - طرقاً إلى خصوص 
رواياتهم في الفقيه فحسب وإن ابتدأ عبارة المشيخة في كلّ تلك الطرق بلفظ «وما 
كان فيه عن فلان, فقد رويته عن فلان... إلخ». 

وكيف يعقل أن يكون الطريق العام الواحد إلى مصنف: 

تارة: إلى جميع كتبه ورواياته. 


واخررض: الن خصوضن يعض الروايات الما خوذ ومن كته ؟) 


تنس 000000000002226 قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

وما الطرق العامة التي كانت من رواية الصدوق ولم تتطابق مع طرقه في 
المشبيخة وهي طرق كثيرة في الفهرست. فإنها تدلّ هي الأخرى على ما ذكرناه 
بلحاظ الاتفاق الحاصل فيما بينها في الطرف البعيد. أي: الراوي المباشر عن 
التصتف: 

هذا اها يصب في إبطال الاشكال المذكور؛ لأن الراوي لجميع كتب 
شخص في الفهرست, إذا كان هو نفسه الراوي عن ذلك الشخص في الفقيه. لابدٌ 
وأن تكون روايته لجميع كتبه أيضاً. سواء وقع الصدوق في طريق الفهرست العام 
إلى ذلك الشخص. أو لم يقع فيه أصلاً. لأنّ العبرة بوحدة الراوي الأخير عن 
المصنف في الكتابين وبهذا يمكن الاستفادة من رجال النجاشي أيضاً في معرفة 
عدم انحصار طرق الصدوق في الفقيه بما في الاشكال. 

ثالثاً: وقوع الشيخ الصدوق في طرق الشيخ الخاصة في الفهرست إلى كثير 
من مصنفات الشيعة وأصولهم.كقوله في عدة تراجم: «له كتاب, أخبرنا به جماعة. 
عن ابن بابويه... إلخ». مع تطابق بعض هذه الطرق مع طرق الصدوق في المشيخة 
إلى صاحب الكتاب نفسه. وهذا يدلّ دلالة قطعية أيضاً على كون طريق المشيخة 
إلى كتاب من ذكره إلا إلى بعض روايات ذلك الكتاب التي نقلها الصدوق إلى 
الفقيه, إذ لا وجه لعد الطريق الواحد المتمائل لدرجة التطابق من الشيخ الصدوق 
إلى المصنف. طريقاً إلى كتابه تارة. وإلى بعض كتابه تارة أخرى إلا الغفلة عن مثل 
هله الا مون 

وإذا ما نظرنا إلى الطرق الخاصة الأخرى في الفهرست غير المتطابقة بين 
الكتابين سواء كانت من رواية الصدوق في الفهرست أو لم تكن, وقابلنا بعضها 
ببعض, سنجد اتفاقات كثيرة في وسائطهاء وإن اختلفت فيما بينها اختلافاً جز ئياً. 


ب"/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا 
ممّا يكشف هذا عن وجود علاقة بين طرقهما تقترب من علاقة طرق الشيخ بطرق 
النجاشي التي اتَضحّت في المضف الأول:مة الفضل الباق ' شيف سك 
العثور على مفردات تلك العلاقة في أغلب طرقهما. وفي هذا دليل واضح على 
بطلان الإإشكال المذكور. 

هذا ما وسعنا ذكره في إبطال الإإشكال العاشر. وإن كان ما تقدّم في الفصل 
الأوّل من هذا الباب تحت عنوان (فوائد الطرق العامّة)''' مايكفي لإبطال 
الاشكال المذكور أيضاً. 

ويمكن الوقوف على حقيقة ما ذكرناه بمراجعة ما فضّلناه تحت عنوان 
(مصنفات الشيعة برواية الصدوق في فهرست الشيخ) ومقابلتها مع طرق الصدوق 
في المشيخة. إذ بيّنا هناك زهاء تسعمائة كتاب من كتب الشيعة التي تورّعت على 
مائة وستة عشر مُصّتّفأكلّها برواية الشيخ الصدوق من طرق شتى في فهرست 
الشيخ. 

رابعاً: عدم معقولية الإشكال المذكور, إذ لماذا يفعل الشيخ الصدوق ذلك؟ 
وكيف يستجيز من مشايخه روايات محددة من كتب وصفها هو نفسه بأنها: 
(كتب مشهورة, عليها المعول, وإليها المرجع). ولم يستجز منهم رواية تلك 
الكتب كلها. وهل حصل مثل هذا من مجيز أو مستجيز لكتاب معتبر قبله أو بعده 
حتى يفعله الصدوق المجمع على علمه بالحديث وشغفه في تتبعه ورواياته 


وتدوينه؟! 


١١8:5 05(‏ وينظر 77:7 4 االنحو الثاني - تتميم الطرق). 


8 وم الوط مدو سردو تعويكن الأسائس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 

الإشكال الحادي عشر ‏ عدم صحّة التعويض بطريق الصدوق حتى مع كونه 
عاقاً: 

ورد هذا الإشكال عند الشهيد الصدر في ذيل الإشكال السابق. وقد صيغ 
على فرض التنازل عن الاشكال السابق والقول بنحو ما بيّناه في جوابه بما هذا 
لفظه: 

قال: «.. بل وحتى لو كان الصدوق يصرّح في مشيخة الفقيه بأنّ هذه الطرق 
طرق إلى جع كتب وروايات حكن يروف عنه. كان هذا الإشكال يعنى: عدم 
صحّة التعويض - وارداً؛ لما عرفت من أنّ معنى هذا الكلام. هو أن جميع الكتب 
والروايات الواصلة إليه يرويها بالسند الفلاني. ول سبيل لنالمعرفة أنّ هذا 
الحديف وضل الى الفيدوق رحمه انم" 

جواب الإشكال الحادي عشر: 

أخانن الفنهيد الضد و علئ هذا الأتتكال وسابتة: قائلا: 

«ولدفع هذا الإشكال لابدٌ أن يُتمسّك بما ذكره الشيخ الطوسي من الحوالة 
- في آخر مشيخته في التهذيب. والاستبصار ‏ على فهارس الشيوخ. حيث قال 
في آخر مشيخته في التهذيب: (قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنّفات 
والأصول, ولتفصيل ذلك شرح يطولء هو مذكور في الفهارس المصتفة في هذا 
الباب للشيوخ رحمهم الله من أراده أخذه من هناك إن شاء الله وقد ذكرنا نحن 
مستوفىّ في كتاب فهر ست الشيعة). 

وقال في آخر مشيخته في الاستبصار: (قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج” ق؟ ص: ,70٠١‏ وينظر: القضاء في الفقه الإسلامي: 
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ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 0 ا 
المصبّفات والأصولء ولتفصيل ذلك شرح يطولء هو مذكور في الفهارس للشيوخ, 
فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى). 

ومن هنا ظهر أنّ تمامية الرجوع في مقام تصحيح سند خبر ذكره الشيخ إلى 
مفنيخة الصدوق: ميته علن ذعوى أن المقصود من كلام الشيخ في اخر كتابيه 
ليس هو الحوالة على خصوص فهارس الشيوخ التي يذكر فيها طرقهم إلى 
أصحاب الكتب والأصول بلحاظ كلّ ما وصل إليهم من كتبهم ورواياتهم, 
واستظهر أنّكلامه - قدّس سرّه ‏ في كتابيه حوالة على القضية الخارجية من 
الفهارس الموجودة للشيوخ. ومن أجلى مصاديقها مشيخة الصدوق. وإن كانت 
- بحسب مدلولها اللفظي - مشيخة لخصوص الروايات المذكورة في الفقيه. 
فاطلاق كلام الشيخ شامل لذلكء ويدلٌ على أنّ نفس الطرق التي للصدوق إلى 
أصحاب هذه المصتّفات هي موجودة له أيضاً بالنسبة للروايات التي ذكرها في 
التهذيب. فإن لم يقطع بهذا الظهور لم يتمّ ذلك»'". 

هذا ويمكن الإجابة على هذا الإشكال حتى في صورة عدم القطع بما ذكر. 
سواء علمنا بوصول رواية الشيخ التي يراد تعويضها بسند الصدوق إلى الصدوق أو 
لم تقل وذلك وفقاً لما ذكره السيد الشهيد في تفسير الطريق العام, فنقول: 

إن الشيخ الطوسي ترجم للشيخ الصدوق في الفهرست وبين الطريق إليه وهو 
صحيح وعام إلى جميع كتبه ورواياته كما بيّناه سابقاً. ومن غير المعقول أن يروي 
الشيخ جميع روايات الصدوق في معزل عن طرقها. وحيث أنّ طرقها هي 
المذكورة في المشيخة, فستدخل مشيخة الصدوق بالطريق العام حتماً. ومعنى 
دخولها في طريق الشيخ العام. أنه يسعه أن يروي ما رواه الصدوق بنفس طريقه 
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م -----002266.....-00.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
العام إلى الصدوق, ولكن بعد وصل طريقه بطريقه. حتى وإن لم يُرجع إلى مشيخة 
الفقيه فى حوالته في مشيخة التهذ يبين. 

وعلى هذا.. لا نحتاج في تعويض سند خبر للشيخ نقله من كتاب شخص 
وكان طريقه إليه ضعيفاً في مشيخة التهذيبين والفهرست بسند الصدوق إلى علمنا 
بوصول ذلك الخبر إلى الصدوقء ليكون داخلاً في طريق الصدوق العام إلى ذلك 
الشخص. بل يكفي علمنا بوصول طريق الصدوق إلى الشيخ ودخوله في طريق 
الشيخ العام إلى الصدوق. 

نعم يصمّ الإشكال فيما لو عكسنا التعويض وجعلناه لسند الصدوق بسند 
الشبيخ. وكان طريق الشيخ ليس من رواية الشيخ الصدوق, وغير متفق معه في 
شيء من الوسائط. فلابدٌ - حينئدٍ - من إحراز علم الصدوق بطريق الشيخ. وهو 
غير ممكن؛ لوفاة الشيخ الصدوق (سنة /١78ه).‏ قبل ولادة الشيخ (سنة /80؟ه) 
بأربع شين 

الإشكال الثاني عشر ‏ استيفاء الطرق في الفهرست يغني عن الرجوع إلى 
طرق الصدوق: 

يشير هذا الاشكال إلى أن إطلاق كلام الشيخ في آخر مشيخة التهذيب 
بالحوالة إلى فهارس الشيوخ المصنفة في هذا الباب. معارض لقوله بعد ذلك: «وقد 
ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهر ست الشيعة». 

فإنّ ظاهر هذا الكلام, أنه ذكر جميع طرقه في فهرسته, وعليه فكل ما رواه 
الشيخ في التهذيبين عن صاحب كتاب. وكان الطريق إليه ضعيفاً في المشيخة. 
فيكون الفهرست هو المرجع في ذلك, ولا حاجة إلى الرجوع إلى طرق الصدوق 
في مشيخة الفقيه؛ لأنّ مقتضى إخبار الشيخ في مشيخته بذكر جميع طرقه في 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا ا 0 
فهرسته, هو أن الطريق الموجود في مشيخة الصدوق إلى ذلك الكتابء ليس من 
طرق الشي: والالذكرى فكي تسدله ريق لسن غتكده؟ 

جواب الإشكال الثاني عشر: 

أجابت نظرية التعويض على هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. وهي: 

الجواب الأول: أنّ هذا الظهور لكلمة مستوفى غير معلوم, ولا يبعد أن يكون 
المقصود: أَنّنا تعردضنا لذلك مفصّلاً ‏ ولو من باب ذكر جل المطلب ‏ في فهرست 

الجواب الثاني: إنه مع فرض تعارض الظهورين في كلامه في التهذيب 
وحصول الإجمالء نرجع إلى ما مضى من كلامه في الاستبصار, لعدم اقترانه بمثل 
هذه الجملة التي أوجبت الإجمال. ولا يُتخيّل أنّ هذا يفيد فقط بالنسبة للرواية 
العوجوةة قن الاتسفاة ولأيددا (زوايانع لوقي اذ لم حقن: (الطورق: إلى 
أخبار هذا الكتاب) كي يرد هذا الاشكال. بل قال: (الطرق إلى هذه المصئّفات 
والأصول). 

الجواب الثالث: إن الشيخ ذكر في فهر سته طريقه إلى الصدوق, وهذاكافٍ في 
رفع التهافت بين الظهورين. فإنّ ذلك ذكر إجمالي لجميع طرق الصدوق الموجودة 
في مشيخته, وقد فرضنا أن طرق الصدوق في مشيخته في الحقيقة طرق له إلى 
جميع كتب الرواة المذكورين في فقيهه الواصلة إليه. لا إلى خصوص الروايات 
المذكورة في الفقيه. وإن كان كلامه في مشيخته لا يدل من باب الضيق في 
التعبير - على أزيد من كونها طرقاً إلى خصوص الروايات المذكورة في الفقيه. 
وذلك بقرينة إطلاق كلام الشيخ في الحوالة على فهارس الشيوخ'". 


)١(‏ يُنظر الأجوبة الثلاثة عند السيد الحائري في مباحث الأصول ج” ق؟ ص: 
503505 


م مود مو مزلت تدين كعويقن الأسناتف (تارمكة ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

الإشكال على الجواب الثاني وجوابه: 

وربما يقال بشأن الجواب الثاني. بأن حل تعارض الظهورين في كلام الشيخ 
في اخر مشيخة التهذيب بالرجوع إلى ما قاله فى اخر مشيخة الاستبصار متوقف 
على كون الروايات المذكورة في التهذيب مأخوذة من نفس المصنفات والأصول 
التي أخذ منهأ الشيخ روايات الاستبصار. وحينئذٍ ستكون حوالة الشيخ إلى 
المعتنات: وال صول ايضا: وهيف لأ يضر الشعبير ب (الطتوق: الى كنبا قدا 
الكتاب) على فرض وجوهه بدلاً من التعبير الآخر. 

وأما لو كانت الأصول والمصنفات المعتمدة في التهذيب. غير المصنفات 
والأصول المعتمدة في الاستبصار. فسوف لن ينحل التعارض المذكور حتى مع 
كون التعبير في مشيخة الاستبصار ب(الطرق إلى هذه المصنفات والأصول). 

وربما يُتَوَهُم بعدم وحدة مصادر التهذيبين. فيقال حينئذٍ بعدم صحة الجواب 
الثاني, الآمن الذي ينبغي معه إثبات وحدة مصادرهماء كالآتي: 

١‏ - قال الشيخ في أول مشيخة الاستبصار: «وقد أوردت في كل باب عقدته 
إما جميع ما روي فيه إِنْ كانت الأخبار قليلة: وإنْكان ما يتعلق بذلك الباب كثيراً 
جداً. فقد أوردت منه طرفاً مقنعاً. وأحلت بالباقي على الكتاب الكبير»' '". 

وهذا الكلام يدل بوضوح على أن (الطرف المقنع) الذي أورده الشيخ في 
الاستبصار مأخوذ من الكتاب الكبير, وهو التهذيب. 

؟- إن طرق الشيخ في مشيخة الاستبصار نفس طرقه في مشيخة التهذيب. 
حبك ردت في الكتابين بمحمد بن يعقوب الكليني. وانتهت بأبي طالب الأنباري, 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها اع ا مادو الو و 
والإسناد في جميع تلك التطرق واحد إلا في حروف سير ة ل ان ليافينا مهاه 

؟- قوله في أول مشيخة الاستبصار فيما اشتمل عليه التهذيبان: «الكستاب 
الكبيز الموسؤة 5007 الأحكام) يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه 
والمختلف فيه... وهذا الكتاب ‏ يعني الاستبصار ‏ يشتمل على جميع ما روي 
من الأخبارالمختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينها» ". 

وبالرجوع إلى التهذيب نرى الأخبار المختلفة في الاستبصار موجودة فيه. 
بل أغلب التأويل فيها والجمع بينها المذكورين في التهذيب قد تقلا إلى الاستبصار 
انا 

- ابتداء الشيخ في أول الكتابين بذكر السند كاملاً. ثم تغيير هذا المنهج 
فيهما معاً. وذلك بالابتداء بذكر الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله. 

ومن مراجعة الكتابين يُعْلّم أن مسندات الاستبصار ومعلقاته هي مسندات 
التيذيب ومغلقاتة أرضأ الآها تلدى. 

6- إن المصنفين الذين ابتدأت أسانيد الاستبصار بذكرهم, هم أنفسهم من 
ابتدأت أسانيد التهذيب بذكرهم أيضاً. 

ولا يحتمل في رواية الشيخ عن مصنف ابتداء في الاستبصار, مع وجود تلك 
الرواية بلفظها في التهذيب مع ابتداء سندها فيه بالمصنف نفسه وبعين وسائطه إلى 
المعصوميّة في الاستبصار. أن تكون مأخوذة من كتاب في التهذيب غير الكتاب 
الذي 555 الاستبصار, مع كون الطريق إليه واحداً في مشيخة الكتابين. 

- لوكانت مصادر التهذيبين مختلفة, لنبّه الشيخ على ذلك في مشيختهما. 
ولاختلفت بعض طرقه في أحدهما عن الآخر. وعدم حصول مثل ذلك في الأعمٌ 
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الأغلب ‏ يؤكد وحدة الأصول والمصنفات المعتمدة في الكتابين. 

- إن عبارة (وقد ذكرنا نحن مستوفىّ في فهرست كتب الشيعة) في آخر 
مشيخة التهذيب. لم يكتبها الشيخ بعد الفراغ من ذكر طرق المشيخة, وإنما أضافها 
إلى الكتاب بعد أكثر من عشر ين سنة على تصنيفه. لأنّه شرع في تصنيف التهذيب 
في حياة استاذه الشيخ المفيد وأتمّه بعد وفاته. بدليل دعاء الشيخ في أوله إلى 
استاذه المفيد, ثم ترضيه عليه بعد ذلك, والشيخ المفيد مات (سنة /١4ه).‏ 

وأماالفزد سك تقد متك يفن وفاة ناذه اليد المرتفى (لبندةا 8157 
بدليل ترضيه عليه في ترجمته وذكرسنة وفاته. 

وهذا دليل قاطع على إضافة الشيخ عبارته تلك إلى مشيخة التهذيب بعد 
زمان طويل, وبهذا تكون حوالته إلى فهارس الشيوخ في التهذيب - من حيث 
الأصل ‏ كحوالته إليها في الاستبصار. 

ومن هذا الوجه نفهم سر إضافة العبارة, وهو الرجوع إلى معرفة تفاصيل أكثر 
الطرق من الفهرست,ء وليس المقصود هو الاستيعاب الكامل لجميع الطرقء والدليل 
عليه أنه ترك ذكر الطريق إلى بعض من روى عنهم في المشيخة ولم يبيّنه في 
الفهرست, وبين بعضها الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. كما مر مفصلاً ' 
ولا معنى لاحتمال عدم وقوف الشيخ على طرق الصدوق. بعد دخولها كلها في 
طريقه العام إليه في الفه رست كما تقدّم. 

الإشكال الثالث عشر ‏ المنع من شمول مشيخة الفقيه بإطلاق إرجاع 
الشيخ إلى الفهارس: 

اعترض السيد الحائري على الوجه الرابع من النظرية أن حوالة الشيخ إلى 
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ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا ا 
الفهارس في مشيخة التهذيبين. حوالة إلى الفهارس العامة. ومشيخة الفقيه ليست 
فهرستاً عاتاً. بل هى لخصوص مرويّات الفقيه. قائلاً: «فالاتصاف أنّ هذا الشكل 
الأخير من التعويض غير صحيح؛ لما قلنا من أنّ مشيخة الفقيه ليست فهرستاً. ولا 
معنى لفرض شمول إطلاق إرجاع الشيخ إلى الفهارس لها» ". 

جواب الإشكال الثالث عشر: إن جواب هذا الاشكال يكون من عِدَة وجوه 
ذكرنا معظمها فى جوابات الإشكالات المتقدمة. نكتفى منها بثلاثة. وهي: 

- المنع من كون مشيخة الفقيه خاصّة بروايات الفقيه كما تقدّم. لوضوح أ 

الطريق إذا كان إلى رواية فى كتاب ‏ وجميع ما في الفقيه مستخرج من الكتب 
على حدّ تعبير الصدوق - فهو طريق إلى الكتاب حتماً. وإلا لكانت كل رواية في 
كتاب تحتاج إلى طريق خاصٌ. ممّا يعنى هذا وجود إجازات عديدة للكتاب 
الواحد بعدد رواياته. وهذا لا يصدر من مجيز. ولا يطلبه مستجيز. 

؟ - إن طرق الصدوق في مشيخته إلى أصحاب الأصول والمصنّفات إذا ما 
قيست بطرق الشيخ إلى كتبهم وأصولهم في الفهرست,. نجدها متّفقة في كثير من 
وسائط الإسناد. ومقتضى هذا الاتفاق هو أن يكون الطريق - في لسعم - إلى 
شيء واحد. إذ لا يعقل أن يكون الطريق الواحد إلى شخص خاصّأً ببعض رواياته 
في كتابه. وشاملاً لجميع ما في كتابه فى ان واحد. 

وأوضح من هذا تطابق الكثير من طرق الصدوق مع طرق الشيخ. إِمّا تطابقاً 
تام أو في أغلب رجال الطريقين. وفي هذا دليل قاطع على كون الطريقين إلى 
شيء واحد. وأمثلته كثيرة في طرقهما. منها على سبيل المئال طريق الشيخ إلى 
كتب علي بن مهزيار في الفهرست - وهي ثلانة وثلاثون كتاباً - هو نفس طريق 


١١)الحائرى‏ / القضاء فى الفقه الاإسلامى: 10 
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الصدوق في المشيخة بلا فرق إلا أنه قال كعادته ‏ : «وما كان فيه أي: فى 
الفقيه عن علي بن مهزيار, فقد رويته عن... إلخ». فكيف يكون يا ترى طريقٌ إلى 
روايات علي بن مهزيار في الفقيه وهو نفس طريق الشيخ إلى ثلاثة وثلاثين كتاباً 
من كتب ابن مهزيار؟ وهكذا الحال في طرق شتىء كطريقهما إلى ابن أبي عمير, 
والاتتغرى»وسعدبن غبة الله:وغيره كتين 

آنا ادعاء كو مقنيخة الفقيه لعسة قرسا أعأفا. تجو ننه سدق اقول 
الصدوق نفسه. حيث قال بعد عدّ جملة من الكتب المعتمدة التي استخرج منها 
روايات الفقيه ‏ كما مرّ ‏ : «وغيرها من الأصول والمصنّفات التي طرقي إليها 
معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشائخي وأسلافي رضي الله عنهم». 

ومن يسمّي كتابه فهرستاً للكتب - وهو كذلك - لا يقال: أنّه ليس فهرستاً. 

هذا فضلاً عمًا سبق تفصيله في فوائد الطرق العامّة وجوابات الإشكالات 
المتقدمة في إثبات عدم اختصاص مشيخة الفقيه بروايات الفقيه. وإنّما هي إلى 
الأصول والمصتّفات التي هي نفسها في فهرست الشيخ, الأمر الذي يعني شمولها 
بإطلاق كلام الشيخ إلى فهارس الشيوخ المصفة في هذا الباب, بلاشبهة. 
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يعد السند من مفاخر أمّة الإسلام وخصائصها العلمية التي تميّزت بها عن 
سائر الأمم في حقل التثبت من صحة العلوم النقلية. شرعية كانت كالحديث 
والتفسير بالأثر. أو غيرها كالتاريخ واللغة وعلومها وآدابهاء فهو أسلوب توثيقي 
محكم لم يألفه العرب قبل الإسلام في توثيق علومهم ومعارفهم وأيامهم, وإنّما 
التزم به المسلمون في عصر صدر الإسلام لنقل السنّة المطهرة وبتوجيه مباشر من 
الرسول الأعظم يلي حيث أمر بأخذ الحديث من الرجل الصادق, ونهى عن 
الكذب في نقل حديثه الشريف, وتوعّديَيهُ الكذابين عليه بالنار. وتشهدٌ بذلك 
نصوص السنة الضافية بضرورة التنبت في نقلها والدقة في روايتها. 

فالسند المتصل يصاحب الشريعة إذن صناعة إسلامية خالصة. إذ لا يوجد 
عند أهل الكتاب سند متصل بكليم الله موسى, ولا بروح الله عيسئءاي. ومن هنا 
لم يُحفظ عنهما يي ما حُفِظ عن نبينا محمد يلهُ. 

فالعناية بسند الحديث إذن ليست ترفا فكرياًء بل هي من صميم خدمة السنة 
الشريفة. وذلك بتشخيص درجة اعتبار الطرق المؤدية إليها. مع توقف ذلك 
اتتشخيص على معرفة أمور كثيرة, ويأتي دور علم الرجال في دراسة الأسانيد 
ودور علم دراية الحديث في تقييمها فى طليعة تلك الأمور. 

ولخطورة هذه المسألة من جهة معرفة ما هو حجة من الحديث عن غيره. 
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أنشأ المسلمون علمين مستقلين لخدمة السند. علم يبحث عن أجزاء السند التى 
يتألف منها. من حيث اتصاف كل جزء بشرائط قبول الخبر وعدمه. وهو علم 
الرجال. وعلم يبحث عن الأحوال والعوارض اللاحقة لطريق الحديث مجموعاً 
وهو سنده. وهكذا اشترك العلمان معاً بموضوع واحد وهو السند _مع اختلافهما 
في القيود وحيثية البحث وجهته. فلا جَرَمَ في توقف معرفة صدق ما يُنسب إلى 
الشارع المقدس على هذين العلمين المختصين بدراسة تلك النسبة وتقييمها ضمن 
جملة من الموازين العلمية. ووضعها -_بموجبها ‏ في مكانها الصحيح. وهذا يعني 
استحالة دراسة الأسانيد وتقييمها بمعزل عن علمي الرجال ودراية الحديث. 

ومن الواضح أنه كلّما ضاق هامش البحث السندي بالركون إلى أحد مناهج 
التوثيق والتقييم من غير نظر إلى المباني المختلفة في علمي كال و الدر ا ان 
إغفال علاقة السند بنشأة الاصطلاح, أو عدم الدقة في فيفل ا ماع رسال لسر 
وجهل مراتبهم. أو العجز عن تمييز العيوب الأساسية في السند عن العيوب 
الثانوية فيه, أو إهمال دور المسالك السندية المشهورة المعتمدة في أسانيد كتب 
الحديث وخصائص كل مسلك. أو عدم الالتفات إلى دور الأسانيد نفسها في 
تعيين مصدر المروي فيها وتأثير ذلك على تقييم الأسانيد.كلّما اتسع نطاق التقليد 
ف مير ابت وازداد خضوعاً لمقدمات أفر زتها طبيعة المصطلح الذي لم يُلتزم 
اياي لصي الأمر الذي ينبغي معه توخي الدقة المطلوبة مع رتيب 
الأولويات وتشخيص الكبريات المتفق عليها إن أمكن. بهدف الوصول إلى 
النتائج من 3 يق الأقرب, وإلاسينحرف البحث عن الاتجاه الصحيح. وسيفقد 
موضوعيته. لكونه أسير النتائج المرهونة بمقدمات منهجه المختار, والتي لايمكن 
تركيبها على مقدمات بقية المناهج الأخرى. الأمر الذي حر صنا -منذ البدء على 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه اا ل 
التنبيه عليه في الباب الأوّل. لكي لا ثقَسّر مجاراتنا له في حال فرضته علينا 
ممارسة التطبيق الواقعي لموضوع هذه الرسالة, بالتهافت أو الغفلة عنه. مع الابتعاد 
عنه في ما سوى ذلك. كل هذا مع الأخذ يعي الأعثبار حاجة ايةدزاسة علمة 
متخصصة في تعويض الأسانيد إلى تحديد موضوعها بدقة. مع تشخيص العلوم 
المرتبطة به. والإحاطة بمباحث تلك العلوم الممهدة لفهم طبيعة الموضوع 
وحقيقته, ومعرفة المباني العلمية المتبعة فيها. 

وقد روعيت هذه المسألة مراعاة تامة في خطة البحث حيث توزعت تلك 
المفردات اللازم معرفتها قبل الدخول في تعويض السند على فصول الباب الأُوّل 
ومباحثه. 

وانطلاقاً من القناعة العلمية الكاملة بأنّ إعطاء الصورة الكاملة لتعويض 
الأسانيد لايتم مع إهمال منهج دراسة الأسانيد قبل تعويضهاء ولا يكتمل إطار تلك 
الصورة بدراسة انعزالية لاتتجاوز حدود نظرية التعويض؛ اذ ستغلق بذلك الانعزال 
منافذ النظرية المُطلّة على تاريخ فكرتها. وستقطع صلاتها بعالمها الماضي 
والقريب. كما لا يكون ذلك بالاقتصار على مسيرة التعويض الطويلة مع ترك حُلَة 
التعويض القشيبة التي ارتدتها النظرية بعد ما نسجت خيوطها يد الإبداع والتجديد 
والتطوير. 

ومن هنا فرضت علينا تلك القناعة الابتداء بتوضيح معالم ذلك المنهج 
والاختتام بنظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد محمد باقر الصدر. لتتوسط 
مسيرة التعويض بينهما؛ ولهذا كانت خطة البحث المرسومة لدراسة التعويض 
مكونة من ثلاثة أبواب اشتملت على ثلاثة عشر فصلاً مع توطئة للباب الثاني 
وتمهيد للباب الأخير. 
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أما الباب الأوّل (منهج دراسة الأسانيد قبل تعويضها) فقد اكتمل المنهج 
المطلوب في ستة فصول. 

وتبرزقيمة الفصل الأوّل (دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد 
وتقييمها). وأهميته على صعيد البناء العلمي لمنهج دراسة الأسانيد قبل تعويضها 
بلحاظ كون موضوع علمي الرجال ودراية الحديث واحداً وهو السند مع 
اختلافهما فى حيثية البحث وجهته. فهما يشتركان في خدمة السند من جهة دراسة 
أجزائه في أحدهما. والنظر إلى تلك الأجزاء دفعة واحدة بهدف تقييمها فى 
الآخر. ولذلك اقتربا من حيث الغاية والهدف, وإن اختلفا في وسيلة البحث كه 
التنقيب؛ إذ على أساس البحث التفصيلي في أجزاء السند. ودراسة أهلية كل جزء 
وقابليته على تحمل الحديث ونقله كما ينبغي في علم الرجال, تنشأ عملية تقييم 
تلك الأجزاء مجتمعة - وهي السند ‏ في علم الدراية, وقد أملت علينا بعض 
التجاذبات اللاموضوعية في تقييم أسانيد أهل البيت/22 كما هو الحال في بعض 
اتجاهات علم الدراية» التعرض إلى قاعدة أهل البيت/22 في السند. حيث لم تع 
تلك التجاذبات حقيقة قاعد تهم هه في السند. ولم تفهم حقيقة ريادتهم في عالم 
الأسانيد. ولا دورهم في حفظ السنة المطهرة من هذا الوجه. أعني الطريق المؤدي 
إليها. ومن هنا جعلت تلك التجاذيات حديث الآل220 مرسلاً تارة ومنقطعاً تأرة 
أخرى. جهلاً بتلك الحقائق العلمية الثابتة من طرق شتى. الأمر الذي يفسر لنا 
تحرك علم الرجال عند الشيعة منذ نشأته الأولى في أحضان أهل البيت/22 في 
اتجاهاته المعروفة, حيث تحرك في أجواء من أضمر وا العداوة للحق جهاراً. ومن 
عرفوا بالكذب ووضع الحديث, ففضحهم. كما بين الأصناف الأخرى التي لا 
يعتمد على حديتهم. وتحرك في اتجاه من عرفوا بالأمانة والصدق والوثاقة 
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والضبط. ليجعل تلك الملاكات وحدها ميزاناً في تقديرهم. وتحرك أيضاً في 
تشخيص من لم يظهر عنهم أيّ من إفرازات الاتجاهات السابقة, كل هذا بتوجيه 
من أهل البيت20. وهكذا حافظ علم الرجال في مسيرته على تحقيق الغاية من 
ووو السنيك وميا هه تحيعة أ حو ال الررواة واغدا عدوا د ونون هذا لفت 
كتب الشيعة المصنفة في علم الرجال بمعناه الواسع منذ نشأته في أحضان أهل 
البيت254 وحتى زمان الشيخ الطوسي (ت العامة و فين كتاءا نكيت 
فنا اكه من مصنفات ذلك العلم ومدوناته في تلك الفترة. 

وقد ركز الفصل في جانب منه على أن فهم دور أهل البيت80 في مجال 
رواية الحديث ودرايته ما لم يكن تناوله بمنهج واضح. فسوف لن يتبيّن ذلك 
الدور العظيم بالصورة التي ينبغي أن يكون عليها؛ لأن خطأ المنهج وعدم وصوحه. 
عادة ما ينعكس سلباً على نتائجه. وعلى هذا الأساس فإنّ النظر إلى دورهم في 
الحديث الشريف دراية, ودراسته بوعي ودقة كمنهج رسالي يستهدف الحفاظ 
على الدين من خلال خطواتهم في صيانة السنة الشريفة وحفظها وتبليغها وبيان ما 
يلزم تجاه معرفة ما لحق بها وانتسب إليهاء يكشف عن ارتكاز ذلك الدور على 
قاعدة صلبة هدفها تمييز ما هو حجة من الحديث عن غيره. 

وق اخل تين سر تكز ات :تلك الفاعدة للأمة كان من الطبيعي جداً أن يقوم 
أهل البيت ليه بإيضاح معالمهاء ورسم حدودهاء وتبيين ملامحها. لكي يتعمّق 
وعي الأمة بها على أساس علمي واضح ومتين. ولعل من أبرز ما يعبر عن هذا 
توجيههم إلى معرفة واقع الحديث المروي عن رسول اله ييه وعنهملة. من 
خلال علاقته بأهداف الشريعة. ومدى ارتباطه بحقائقها. وظواهرها. وشواهدها 
المحصورة بنصوص الكتاب. وما ثبت من السنة المطهّرة وأحاديثهم الشريفة, 
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وعدم الاكتفاء بإدخال نقلة الحديث في دائرة الضوء فحسب. 

ولأجل أن يكون الحكم على ما يُروى حب رييكا مع واقعه. لابدّ من 
أن يُلاحظ في مدرسة اهل التدككة هن نعها نك تجو »ود تضدمتها مضيدار لقا 
والتلقي. حيث تشرذمت الأمة في زمانهم إلى أموي ناصبي. وخارجي. ومعتزلي, 
وجهمي وقدري. إلى غير ذلك من الميول والاتجاهات التي تبلورت فيما بعد إلى 
مذاهب وفرق انعكست أفكارها على التراث الإسلامي وانطبعت على علومه 
ومنها دراية الحديث. 

وعلى هذا فإنّ الاقتراب من الصورة الحقيقية للحديث في توجيهات أهل 
البية نك منوط اذا بالتعرف :علق مدق ارباط تلك الضورة بالرسالة على ضعيد 
مضمونها الداخلي من كتاب أو سنة, الأمر الذي يجعل من الاقتصار في الملاحظة 
على توجيه معين؛ أو إجراء في جانب واحد دون النظر المستوعب إلى سائر 
القياكن كنا هواظر تلك التعاذياك اشبما نكرو بالط الن الصورة مق 
خلفها. مما يوجب هذا اشتباهاً في الحكم بعدم وضوح الصورة. وهو ما وقع فيه 
من وقع ممست اهل العتتلكة التعرو ف مسلسلة الذهية بالارسال خازة 
والانقطاع تارة أخرى! 

ثم جاء الفصل الثاني (علاقة السند بنشأة الاصطلاح واطلاقات لفظ الصحة) 
ليشتمل على تعريف السند وتوابعه وبيان أهميته التي لم تقتصر في توثيق العلوم 
النقلية على الحديث فحسب. وإِنّما امتدت تأثيراتها إلى بقية العلوم النقلية 
الأخرى. 

الأمر الذي يفسر لنا التفات المؤرخين الأوائل إلى ضرورة بيان سند 
الروايات التاريخية كما تقتضيه القراءة الواعية للتاريخ, وكذلك الحال مع الأدباء 
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والشعراء والنحاة. حيث اعتمدوا هذا الأسلوب العلمي أساساً في نقل ما يتصل 
بتلك الحقول التي هي أقل خطراً من علوم الشريعة. فكيف الحال لو اتصل الأمر 
بنقل الحديث الشريف إذن؟ 

وتطرّق الفصل إلى منهج قدماء المحدثين في القرون الثلاثة الأولى من عمر 
الإسلام في كيفية تمييز الحديث الصحيح عن غيره. ومنهج المتأخرين في ذلك. 
وبيان الأسباب الداعية إلى نشأة الاصطلاح في دراية الحديث في حدود القرن 
السابع الهجري. بالاعتماد على السند. والموقف المضاد من تلك النشأة على يد 
الأخباريين في أواخر القرن العاشر الهجريء مع بيان الموقف العلمي تجاه ذلك. 
نذا تت عليه كروزة فعرقة الأقتباء الأناسية الخيروافسها دولحاظ 
الستد كير الاحادة ات الوقؤ ف على أفشاء المستد مله يلحاظ حال :رواقه صلى 
ضوء المصطلح. لنرى بعد ذلك معنى الصحيح عند القدماء واطلاقاتهم لفظ الصحة 
مقارنة باطلاقاتها عند المتأخرين, وبصورة تبرز أهميتها في رسم معالم الطريق 
الذى يشخئ أن تسلكه محاولات تقييم الممارسات التطبيقية في تاريخ التعويض 
ونظريته. كمنهج لابديل عنه في البابين اللاحقين, ذلك لأنّ الصحيح عند قدماء 
المحدثين. قد لايكون أحياناً من الصحيح بنظر المتأخرين. وعلى هذا ربما 
دخلت أسانيد أحاديث كثيرة في دائرة التعويض مع انتفاء الحاجة إلى تصحيحها 
بنظر القدماء لأنّ معنى الصحيح عندهم هو الثبوث والصدق. لا ماكان معلوم 
الصدور بنحو القطع كما ادعاه بعض الأخباريين. 

بل قد يدخل بعض الصحيح عند المتأخرين في تلك الدائرة أيضاً بناء على 
إطلاقات لفظ الصحة عند الفريقين, والتي لم تكن عند القدماء وصفاً لمتن الحديث 
دون سنده كما ادعاه بعض علمائنا وَعَكَسَ ذلك عند المتأخرين. ومن هنا تعردض 
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الفصل إلى تلك الاطلاقات بين القدماء والمحدئين تفصيلاً. لصلتها الوئقى 
بتصحيح الأسانيد سواء في تاريخ التعويض وسيرته. أو في نظريته. مع بيان الحكم 
على كل إطلاق وتقييمه بعد عرض أمثلته ومناقشتها. وهكذا إلى أن جاء الفصل 
الثالث (ضبط أسماء رجال السند ومعرفته مراتبهم). 

وتبرز أهمية الفصل الثالث على صعيد تعويض الأسانيد. من جهة حماجة 
توفر تلك الشروط على وفق ما هو مقرر فى مصطلح الحديث. ومن دون الإحاطة 
بها لا يمكن وضع الحديث فى موضعه المناسب, ولا الحكم على سنده بوجه 

قفن اراويات ذلك تحري الدقة في ضبط أسماء رجال السند؛ إذ كثيراً ما 
تحتضر اناوه فى ذكر ابناقية الأخبار هن قبل الرواة أو التحدتين: لا بمعن 
حصول التدليس كما قد يُتَوَهّم, بل لوضوح حقيقة تلك الأسماء عند من اختصرها 
وهو المتلقى عنهم عادة, كما لو ذكر الراوي بكنيته دون اسمه الصريح لما تحمله 
التكنية من أمارات التوقيرء مع أنه لم يشتهر في كتب الرجال بكنيته وإِنّما عرف 

كما أنٌّالممائلة الحاصلة في أسماء عدد جم من الرواة, مع التطابق الكثير في 
صورتهاء والتشابه الأكثر في رسمها غالباً ما يعكّر صفو الإسناد بغيوم الاشتراك 
التى قد لا تنجاب عن سمائه إلا بعد جهد كثير. ومن هنا كان تمييز المشتركات 
الجالة معدودا فن :درابة الحديك من الف العسير: 

هذا زيادة غلك بير جل البحدثين از الرواة عبخ جهلة من مشا ينهم 
بأّنسابهم أو ألقابهم: أو بعناوين أخرى كثيرة, كما لو ذكروا بعضهم بالابن المضاف 
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إلى غيووء أو المضا ف إلى الأب واس الجذء أو إلى لقب أوانسن اوضفة لأبنه أو 
جدّه. أو إلى ابن أو بنت. أو أخْ فلان, أو إلى كنية أبيه أو جدّه. وربّما ذكروا بعض 
الرواة بعنوان قرابته من الراوي عنه. الأمر الذي يتطلب معرفة أسمائهم بدقة, 
وربّما ذكروا بعض الأسماء بالضمير المتّصل. كقولهم (عنه) أو (عنهما) وربّما 
أطلقوا على جماعة من مشايخهم لفظ (عدّة من أصحابنا)» أو(جماعة من 
أصحابنا) وهكذا تتجلى صعوبة ضبط أسماء رجال السند في مثل تلك الأحوال 
لاسيّما في حال التعبير عنهم بصيغ يصعب الوصول إلى أسمائهم, أو بلفظ مبهم 
كقولهم (عن رجل). أو (عن شيخ) وهلمٌ جرًاء الأمر الذي يصعب حتى على قواعد 
حسابات الاحتمال تشخيص المقصود بها تحديداً؛ لعدم توفر عناصر تلك القواعد 
في عملية التشخيص. وعندئذ ستكون قواعدها شبه عاجزة عن ذلك إلا في 
حالات قليلة كما بيّنها الفصل بدقة. وعلى فرض خروج الباحث من هذه العقبة في 
عالم الأسانيد. ستبقى معضلة الوصول إلى حقيقة السند ودرجة اعتباره قائمة ما لم 
يتم التعزف أيضاً على مراتب الرواة, والاحتكام في ذلك إلى موازين الجرح 
والتعديل والخروج بأمان من أخطار تناقضاتها أحياناً. هذا بعد الفراغ من 
تشخيص أسمائهم وتمييز أعيانهم مع مراعاة الاصطلاحات المقرّرة التي وْضِعَتَ 
أساسأً للاهتداء بها في عملية تمييز بعض الصور التي استعرضها الفصل وطبقها 
على رجال الأسانيد والطرق بكلّ وضوح. 
وأمًا الفصل الرابع (معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند). فلا تخفى 
قيمته في منهج دراسة الأسانيد قبل تعويضهاء إذ لاشكٌ بخروج مجموعة من 
الاسائين التي يْظنَ للوهلة الأولى عدم اعتبارها عن محيط دائرة التعويض. مع 
دخول نمط معيّن منها ‏ في الأعمَ الأغلب ‏ في حدود تلك الدائرة. ومن هنا جاء 
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هذا الفصل ليبيّن المنهج العلمي في تمييز أفراد تلك المجموعة بعضها عن بعض. 
وعزل ما قد يشتبهباستحقاقه وسام التعويض, وذلك من خلال تدقيقه في ملاكات 
إخضاع كل سند للتعويض؛ ليقوم بأبعاد ما لم تتوقر فيه تلك الملاكات وإن كان 
سين الا قر تمخاطا بها 

وكعازة اخرزى:: أن ما اضطلع به هذا الفصل هو الكشف عن حقيقة جوازات 
ترخيص تلك الأسانيد المزدحمة على أبواب التعويض بهدف دخولها. لكي لا 
يسمح بدخولها كيفما اتفق, وإِنّما يأذن بذلك لذي الرخص الصحيحة فقط. دون 
ذي الرخص المزوّرة التي لا رصيد لها من الصحّة. وذلك ضمن جملة من الضوابط 
العلمية التي لا نقاش في قدرتها على معرفة حقيقة تلك الرخص 

وإذا علمنا أن جواز الترخيص الصحيح بنظر الفصل الرابع هو كل جواز 
اشتمل على عيب في السند, اتّضح معنى جواز الترخيص المضاد. ل الذي 
بعنى وجوب التدقيق في ذلك العيب وتقييمه. فربّ عيب لا يكون عيبا اوور 
لايستحقّ عناية التعويض ورعايته. وعلى هذا تكون وظيفة افصل المذكور 
كوظيفة الطبيب الحاذق في تمييز المريض عن المتمارض 

وعلى هذا الأساس قسّمنا العيوب الحاصلة في السند على قسمين. أحدها 
كو ةويا المع وال عر مفاهيا لقيو لان يكون الحكم على السند 
المعاب قبل تعويضه منضبطأً بقواعد علم الدراية لابدٌ من معرفة ذلك العيبء إذ قد 
يكون مستديماً. أوكسحابة صيفء الأمر الذي يشير إلى أنّ حال الثاني في غنى 
عن العلاج بدواء التعويض. 

وبعبارة أخرى.. أنّ عيوب السند إِمّا أن تكون أساسية. أو ثانوية طارئة, 
والأولى إمّا أن تكون ناتجة عن فقدان السند شرط الاتّصالء أو لعدم تحقّق شرط 
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الوثاقة في رجاله كلهم أو بعضهم, الأمر الذي استوجب علينا سياحة علمية في 
ماك ورالة التحدوك لمعرقة أسماء اللئية: !ذا ققد انا هئ التصرطين: ولكن 
سرعان ما انقلبت نزهتنا ترحاً؛ إذ لم نر فيها صحيحاً ولا حسناً. حيث التقينا 
بأسماء السند الفاقد لشرط الاتّصال وجابهتنا عيوب الموقوف بجناحيه. والمنقطع 
بمعنييه, والمقطوع, والمعضّلء والمعلّق. والمرسلء والمعلل. والمدلّس بقسميه. 
وكان خر لفاذنا بالمعنفن وو المضهر. 
ومما زاد الطين بلّة في تلك النزهة أنّا وجدنا فيها مصاديق عيوب السند كلها 
إذا فقد ولو بعض رجاله شرط الوثاقة. وهكذا لم نر فيها (الماء والخضراء والوجه 
اعدو اقل :زابنا العدكن والمتروك, والموضوع. والمهمل. والمجهول! 
واعا الثانية (الثانوية) فهي العيوب التي اصطحبت الأسانيد في رحلتها 
الطويلة إليناء أو التي طرأت عليها بعد حين من دور النشر التي نظرت إلى التراث 
بعين الربح والخسارة. وربما شاركها في هذا كثير من الناسخين. أو الذين أقحموا 
اللشهوات ولم تكتمل عَُدَّتهم - ورموا بها في مسالك المحققين! وهي عيوب كثيرة 
الشاظطة) البق النعسر كبا قل الأضداف بالدون! 
ومن هنا سهل أمرها وخفٌ وطؤها؛ لأنّها ما بين زيادة في السند أو سقط منه. 
اواتصحف لصووركة أو مدريت إييا نل 
ثم جاء الفصل الخامس (دراسة المسالك السندية في كتب الحديث) ليتناول 
دراسة تلك المسالك بصورة مستوعبة وشاملة بهدف إبراز صلة كل مسلك بعالم 
التعويض ونظريّته. مع مناقشة سائر الاعتراضات المطروحة بأزاء تحقيق الهدف 
المطلوب. فتمكن من ربط مسألة التعويض بأغلب تلك المسالك. من حيث 
الممارسة التطبيقية في البابين اللاحقين. وذلك بنقل السند الضعيف من تلك 
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المسالك. المستجمع لشرائط التعويض إلى التطبيق الواقعي. خلافاً لبعض 
التنظيرات والاحتمالات في منع جريان منهج التصحيح السندي بغير الطريقة 
التقليدية على بعض تلك المسالك السندية, الأمر الذي تفوّدت به الرسالة وبرهنت 
على صحّته. 

درس الفصل الخامس مسلك الشيخ الكليني (ت /774ه) في أسانيد 
الكافي. ومسلك الشيخ الصدوق (ت /١88ه)‏ في أسانيد كتابه (الفقيه). ومسلك 
الشيخ الطوسي (ت / ٠57ه)‏ في أسانيد التهذيبين مع اختصار الكلام في 
المسلك الأوّل وتفصيله في المسلكين الأخيرين تبعاً لعلاقتهما بمسألة التعويض 
في تاريخه ونظريّته معاً. 

أمّا عن مسلك الشيخ الصدوق ققد بيّنا منهجه العلمي الذي اتبعه كه 
كتابه وبشكل مستوعب يعتمد على استقراء طريقته في الكتاب. وذلك من محاور 
عِدَّة تم بيانها وآثاركلٌ منها على أسانيده مع الاعتراضات الموجّهة على كلّ 
محور وجوابها تفصيلاً. نظراً لما يحتاجه التعويض وممارساته التطبيقية في 
تاريخه ونظريّته لما ذكرناه حول هذا المسلك بما لم تتوفر عليه دراسة سابقة. 

وهكذا كان الحال مع المسلك الآخر في أسانيد التهذيبين؛ إذ حظي بعناية 
مركّزة نظراً لمكانة هذا المسلك ومقامه الرفيع في دائرة تعويض الأسانيد؛ إذ لولاه 
لماكان للتعويض عين ولا أثر. 

وللعلم المسبق بما قيل عن هذا المسلك تركنا الشيخ الطوسي ليدافع عن 
مسلكه. ويتحدّث عن منهجه بنفسه. لكي يكون الاحتجاج بتصريحه, أولى من 
الأخذ بالاستدلال القائم على الاحتمال. 

ومن هنا رأينا أسانيده على طائفتين: ما ذُكر فيها السند بأجمعه. وما حُذْف 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه 00 
منها بعضه مع بيان الاحتمالات المخالفة لما يظهر من مشيخة التهذيبين بشأن 
معلقاتهماء ئمّ رأينا ضرورة تحديد نقطة الارتكاز في مسلك الشيخ التي يُعتَمد 
عليها في الدخول إلى كثير من مفاهيم تعويض الأسانيد في تاريخه ونظريّته. 
فحدّدنا تلك النقطة بعنوان: (أضواء على أسانيد التهذيبين). 

كشف لنا الضوء الأوّل عن أثر الفصل بين نقل الطريق والطريق إلى النقل. 
وهو ما يعبر عن مذهبنا في تصحيح الأسانيد. وإن بدت في ممارسات التعويض 
مخالفتنا له فلضرورات التطبيق والمجارات ليس إلا. 

وكشف الضوء الثاني عن اسان مون يكن نانيك الشيخ في المشيخة مع 
علمه بالصحيح وتوفره لديه. وهذا تعبير آخر عن رأينا فى طرق مشيخة 
التهذيبين وإن جرينا في البابين اللاحقين في حلبة الاصطلاح اضطراراً لما أملته 
علينا الممارسات التطبيقية للتعويض, بهدف بيان فائدة التعويض لمن لا ينظر إلى 
المشيخة إلا بمنظار مصطلح الحديث لا (درايته) واقعاً. 

ثم جاء الضوء الثالث ليكشف عن سر الانقطاع في أسانيد الشيخ, هل هو من 
النقل, أو كان تعليقاً في الأصل؟ 

وهكذا كشف شعاعه عن شرط الاتّصال المفقود في ظلمة تلك المنقطعات, 
وأعاده معافاً إليها. وأنقذها من العيوب الملازمة للسند إذا فقد شرط الاتصال. 

ثم أشرق الضوء الرابع على طرق الشيخ المقيّدة والمطلقة في المشيخة: مبينا 
حقيقة الطرق المقيّدة التي توهّم فيها كثيرون؛ لعدم تجلّي علاقتها بالطرق المطلقة 
من جهة, وعدم تفسيرها بالشكل الصحيح. وخفاء فائدتها من جهة أخرى. ثم 
بيان الطرق المطلقة لمن قيّد الشيخ طريقه إليه في المشيخة. وبه انطوت صفحة 
الفضل الخايسن. 
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وأطل الفصل السادس (دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث). وهو فصل 
تضاعد قيقه فى مجالات التعويض الستدى بمقدازها يدف إلى تتعفيقة. .وا 
كانت الأشياء تقاس بأهدافها. فإنّ من أبرز أهداف هذا الفصل هو ملء الفراغ 
الكبير المتبقي في دائرة الرؤية العلمية الواضحة لمنهج دراسة الأسانيد قبل التفكير 
بامتلاكها مؤهّلات الدخول إلى دائرة التعويض أو افتقارها إليها. نظراً لما يكتنف 
موضوعه من تعقيدات وإشارات قديمة ومعاصرة طالما اشتكت من ثقلها بعض 
كتب الرجال ولم يخفف عنها شيء قبل هذا الفصل. بل زادت على ثقلها بعض 
البحوث المعاصرة أيضاً. وفحوى الكل بل صريحه أيضاً المنع من تعيين مصادر 
الأحاديث في الكتب الأربعة لاسيّما التهذيبين من خلال أسانيدهماء وبالصورة 
ا ل الت ا ل ا ل لك 
التصحيح الجديد بغير الطريقة التقليدية. 
وهذه التعقيدات والإثارت وإن لم تلتفت إلى لوازمها على صعيد التعويض. 
رج الفعوض الويد أو لقو لخر يشضهاء إلا 11 امال طودها ورك الاجاية 
عليها. قد يفتح الباب للقدح بنتائج وتتطيقات النابيق الأخيري أسو لتلا 
باحتمالاتها وافتراضاتهاء ممّا يلزم ذلك بيان الآراء والأقوال القديمة والمعاصرة 
بشأن عدم قدرة الأسانيد وحدها على الكشف عن مصدر متونها وبالصورة التي 
ذكرت في مسالك الأسناد, ومناقشتها وإثبات تلك القدرة للأسانيد على أكثر من 
صعيد. 
هذافضلاً عن مسيس الحاجة إلى هذا الفصلء بلحاظ صلته المباشرة وعلاقته 
الوثقى بتعويض الأسانيد. لأنّ أصل التعويض يقوم في الجانب الأكبر منه على 
أساس استبدال جزء من الطريق أو أكثر إلى كتاب بما يماثله من طريق آخر إلى 
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ذلك الكتاب. ومعنى عجز الأسانيد عن تعيين المصدر على ضوء مسلكها 
المرسوم. هو عدم جدوى الاستبدال المذكور؛ إذ سيكون التعويض - حينئدٍ - 
بجزء من طريق إلى كتاب اخر غير الكتاب الذي رُفع من طريقه الجزء الضعيف! 
وقد اتخد الفصل في تحقيق هدفه كامل احتياطاته فسار في اتجاهين: 
الانّجاه العام في تعيين مصادر الأحاديث المسندة. مبيّناً في هذا الاتجاه 
خمسة طرق أساسية يمكن الوصول بأيّ منها إلى معرفة وتعيين مصادر الأحاديث 
المسندة عند توفر الشروط المذكورة في كل طريق. 
والاتجاه الخاصٌ يعتمد على دور أسانيد التهذيب في تعيين مصادر 
أخبارهاء فبيّن الآراء المخالفة لقاعدة الشيخ في بيان مسلكه. وجمع أدلّة تلك 
الأرافوورغها دي ها د اتوعلءه عل حوري انعم احزهناياذ عا تقر 
أحاديث التهذيبين من الكتب المتأخّرة. ثم جاء الآخر ليعتمد تلك الدعوى نفسها 
بعد تطويرها وتسميتها بمنهج الآخذ بالتوسّط. وفي كل منهما جملة من 
الاستدلالات القائمة على الاحتمال والافتراض. تكفلٌ الفصل ببيانها جميعاً مع 
متاقشعها تفضيلاً ونان حوانها مسيوطا, ثمّ قام عر ببيان طريقة جديدة للجمع 
إن الذعويين سن عية ويية قررة الاشاتدضان فين المضدر من بحية اخرت: 
وبصورة لا تتعارض مع الالتزام بمسلك الشيخ في كيفية تعيين مصادر أحاديئه من 
خلال مسلكه في أسانيد التهذيبين. وبما لم تتوفر عليه دراسة سابقة. وبه تم الباب 
الاوّل. 
أمّا الباب الثاني (جذور فكرة تعويض الأسانيد وتطبيقاتها الرجالية) فقد ابتدأ 
بتوطئة في بيان تاريخ فكرة التعويض. وقد أرجعنا تاريخها إلى بواكير علم 
الرجال الأولى في الفكر الشيعي. لتأنّها ببعض أساليب التصنيف المتقاربة في 
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علم الرججال قديماء كالاسلوب المعتمد في تنظيم فهارس الكتب والمصئّفات,. أو 
ترتيب ما يعرف من الكتب باسم (المشيخة»» وأمّا المرجع المباشر لفكرة تعويض 
الأسانيد فهو كلام الشيخ الطوسي (ت / 50ه) في مشيخة التهذيبين. حيث 
استُفيد منه في تصحيح أسانيد الشيخ الضعيفة بواسطة طرقه الصحيحة في 
الفهرست. ولا شك بأنَّ هذه الاستفادة وإن لم يطلق عليها لفظ التعويض إلا أنّها من 
التعويض في الصميم. لوضوح أَنّها ليست من الطريقة التقليدية المتّبعة في تصحيح 
الأسانيد وإِنّما هي من لبّ التعويض السندي وجوهره. 

وقد عرفت :تلك التوطقة أسناء من طيقوا تلك الفكزة أوض حو ا بها قبلقوا 
أكثر من ثلاثين عالماً. وأخيراً تصنيف جهودهم المبذولة حول هذا الموضوع. وقد 
تم حصرها وتصنيفها بحسب ما دلت عليه فبلغت زهاء عشرين وجهاً. 

لقد واجهت هذه الرسالة في فصول بابها الناني كمّاً لا يستهان به فيزن | رأ 
ومحاولات التصحيح السندي بغير الطريقة المألوفة. حيث تمّ الامتداد الواسع إلى 
عمق تاريخ التعويض, والوقوف على تفاصيله بدقة, مع المتابعة الحثيثئة لجميع 
محاولاته المبثوثة فى كتب قتّى: وتصنيفهاء وابراز نقاط القوّة أو الضعف في كل 
معاولة من خلال يتاقفتيها وشينيا :وما افعازت يفطن تلك المخاولات عن 
بعض, مع إخراج الآراء النظرية المجرّدة من حدود دائرة التنظير لهذه المسألة إلى 
التطبيق الواقعي, بغض النظر عن صحّتها ابتداءً لما سيظهر من مناقشتها وتقييمها 
انتهاء. وعدم التقيّد بافتراضاتها واحتمالاتهاء ممّا أدَى هذا بطبيعته إلى مراجعة 
سائر كتب الفقه وموسوعاته الاستدلالية وجميع كتب الرجال والدراية المتوفرة 
بلا استثناء. بهدف اقتناص كل شاردة وواردة في ما يخصّ تاريخ التعويض 
وتطبيقات فكرته على الطرق أو الأسانيد. ثم إخضاعها بعد تصنيفها إلى النقد 
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والمناقشة أو التصويب أحياناً وعلى ضوء رؤية سندية واضحة أملاها علينا منهج 
دراسة الأسانيد في الباب الأوّلء وعرّزها الباب الثالث بالوعي العلمي الذي تركته 
أصول النظرية وتطبيقاتها الرجالية. 
وإذا كانت ثمّة كلمة تستحقّ الذكر هناء فهي أن ما قرأته وتابعته من مصادر 
الفقه والأصول والرجال والدراية وشروح الموسوعات الحديثية, ولم أجد فيه 
شين يخدء أصل فكرة التعويض تاريخاً أونظرية, وأهملته لذلك. ربّما يفوق عدده 
ما في فهرست مصادر هذه الرسالة ومراجعها. 
ولارتباط تلك الفكرة وتطبيقاتها الكثيرة قبل صياغتها إلى نظرية ارتباطاً 
مباشراً بالعلاقة القائمة بين طرق الشيخ الطوسي الضعيفة. وطرقه الصحيحة. 
ستبقى معرفة بدايات تلك التجربة الرجالية مرهونة بتشخيص أرباب الرؤية 
العلمية الأولى التي ضورق تلك الغلاقة لأول هةة: وعيت لا ممكن تعوديدها 
بالضبط؛ لضياع معظم التراث الرجالي المصنّف بعد عصر الشيخ الطوسي. لا جَرَم 
سيبقى تاريخ تلك المسيرة الطويلة مجهول البداية؛ لأنّه أبعد من أن ينسب إلى 
شخص معيّن, أو مرحلة محدّدة من مراحل تطوّر هذا العلم بعد ذلك العصر, وإن لم 
تعد هده الرمالة ددعة عناء الأسعةزادى نرجلا مو يورو اذ تلك العسييرة سق مه 
العلامة الحلي (ت /777/اه) إلى خيوط تلك العلاقة بل وتطبيقها. 
وهكذا كشف الباب الثاني عن جذور تلك الفكرة وتاريخها وتطبيقاتها. 
وتحديد معالم صورتهاء وما يسجّل لها وعليها بعد توطئته لتاريخها فى فصول 
واسعة ثلاثة, وقد جاء عنوان الفصل الأوّل (تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ 
في الفهرست) ليوحي بظاهره إلى استخدام أشهر أساليب التصحيح السندي بغير 
الطريقة المألوفة في الوسط العلمي؛ لوضوح إمكان تصحيح طريق الشيخ إذا كان 
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ضعيفاً أو مهملاً في مشيخة التهذيبين بطريق الفه رست إذاكان صحيحاً. الأمر الذي 
اكذه الشيخ نفسه في معرض دفاعه عن مسلكه السندي في مشيخة التهذيبين. 
ولكن واقع الفصل ليس كذلك. إذ لم يعتمد تلك الطريقة المشهورة إلا في حدود 
معيّنة, ولهذا لم يتضمّن عنوان الفصل ما يؤكّد تلك الطريقة, وإلا لقيّد الأسانيد 
لمصحّحة بمشيخة التهذيبين. حيث كان نظر الفصل إلى العامل المشترك في كلّ 
مجموعة من الآراء والأفكار والتطبيقات الواقعية. بحسب ما مرٌ فى تصنيف 
الجهود المبذولة في تاريخ فكرة التعويض. ولهذا جمع عنوانه بين وجوه قسمى 
التصحيح المذكورة فيه. حيث اعتمد وَل القسمين على أسلوب التصحيح بالطرق 
الخاصّة في الفهرست في أربعة وجوه. واعتمد الثاني على طرق الفهرست المتّصفة 
بصفة العموم في وجهين, وقد انحصرت الطريقة المشهورة من التصحيح في الوجه 
الأول فقط من كلا القسمين. مع خروج بقية الوجوه الأخرى عن تلك الطريقة.. 
كذ الفصل على عاتقه إخضاع جميع ما ورد فيه للمناقشة العلمية الصارمة. 
وانفرد بنتائج مهمّة لم يكشف عنها أيّ جهد علمي سابق. 

أمَا الفصل الثاني (تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق 
الفهرست) ففيه امتدّ أفق التصحيح أكثر من سابقه, إذ اختلف هذا الفصل عن سابقه 
بكون جميع ما في وجوه التعويض وتطبيقاته في الفصل الأَوّل يجمعها شيء 
واحد. وهواستخدام طرق الشيخ في الفهرست - سواء كانت خاصّة أو عامّة ‏ في 
تصحيح الطرق والأسانيد الضعيفة الموجودة بغير الفهرست,. بمعنى أنّ مصدر 
التصحيح في الوجوه السنّة المذكورة واحد. وهوالفهرست, بينما كانت وجوه هذا 
الفصل وتطبيقاته أعمّ من انحصارها بمصدر واحد. ولهذا نجد عِدَّة مصادر 
للتصحيح المعتمد في هذا الفصلء إذ تارة يكون التصحيح للطريق الضعيف بطرق 
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الكتاب نفسه. وهذا لا يمنع من دخول الفهرست في هذه الجهة. وأخرى يكون 
بغير طرق الفهرست, فهو على قسمين إذنء اشتمل الأوّل منهما على وجهين. 
اعتضد كلّ منهما بأربعة تطبيقات. مع مناقشتها جميعاً واحتوى الثاني على أر 
وحوها ها مع تطبيقاتها. وبيان الموقف العلمي منهاء والملاحظ على هذا الفصل 
توسعته في مصادر التصحيح كما ذكرناء إذ اعتمد القسم الأوّل منه في عملية 
التصحيح على مشيخة الفقيه. والفهرست. واعتمد الثاني عدلى انتاتد الكافي 
وطرق النجاشي ومشيخة التهذيبين. وغيرهماء وهذا هو الفرق الجوهري بين 
الفصلين, زيادة على الفرق في أسلوب التعويض بينهما أيضاً. 

ثم حاول الفصل الثاني - بعد ذلك - إثارة مسألة قديمة تعد في غاية الأهميّة 
على صعيد تصحيح الأسانيد بغير الطريقة التقليدية. وهي محاولته العثور على 
ملاكات استنباط الشيخ الأردبيلي (ت / ١٠١٠ه)لجملة‏ من طرق الشيخ 
الطوسي. والكشف عن حقيقة ذلك الاستنباط الذي حُمل على غير وجهه قبل 
ذلك. فعرض أوَّلاً ما قاله الأردبيلي عن منهجه في رسالته المعروفة برسالة 
تصحيح الأسانيد, ثم بين نموذجاً تطبيقياً لذلك المنهج من كلام الاردبيلي نفسه. 
ثم ناقش التصحيح المستنبط ونموذجه التطبيقي. 

ولأجل استكمال الصورة عن ذلك التصحيح. بين الفصل جميع الطرق التي 
نسبها الأردييلي - بحسب منهجه ‏ إلى المشيخة والفهرست. وهي لا توجد إلا في 
أحدهما فقط. ومن هنا عكف على تقييم ما ذكره العلماء من مبرّرات لتلك النسبة, 
فوجدها لا تنهض بذلك. فردّها جميعاً؛ لعدم قدرتها على رفع التهافت الحاصل 
عحن تلاك السب بر الك بد تتفية الظر وى الى العشيكة و الفهر سي يها مجه 
وبين علم الأردبيلي -كما يقتضيه منهجه _بخل وَأ حدهما من ذلك الطريق. ومن هنا 
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اعتمد الفصل على ما احتمله هو من تبرير لتلك النسبة. مع بيان الدليل العلمي 
الرافع لذلك التهافت, وذلك من خلال إخضاع عِدّة نماذج مختلفة من تلك النسبة 
إلى التطبيق الواقعي الكاشف عن ملاكات استنباطها. وانتهى إلى نتيجة علمية 
خلاصتها اعتماد الأردبيلي في استنباط تلك الطرق على فكرة تعويض الأسانيد. 
لا على ما ذكره العلماء من أخذ تلك الطرق من أسانيد روايات التهذيبين كما 
عنون الفصل إثارة تلك المسألة بذلك. هذا مع بيان عدم قناعتنا بكثير من تلك 
الاستنباطات, الأمر الذي لم يسبق الفصلّ أحدٌ إليه منذ عصر الأردبيلي وإلى حين 
اكتماله. 

ثم طرق البابَ الثاني فصل ثالث بعنوان (تتميم الطرق وتركيب الأسانيد), 
والمراد بالتتميم في الجهود المبذولة في تاريخ التعويض وتطبيقاته. هو بيانهم 
الطرق إلى من روى عنه الشيخ أو الصدوق, مع إهمال الطريق إليه. وأمًا التركيب 
فهو أن يكون التصحيح للطريق أو السند الضعيف مأخوذاً من طريقين أو أكثر, 
شواء كان ذلك :قن هضد رو نخد أو كدر زيادة علق العدع التغقي مي الكتعيك 
نفسه. ومن هنا بحث الفصل مسألة التنميم أَوَلاً ثم التركيب ثانياً. 

أما عن تتميم الطرق, فكشف عن تتميم طرق مشيخة التهذيبين من الفهرست 
وبالعكسء الأمر الذي استلزم استقراء طرق الشيخ في المشيخة والفهرست لمعرفة 
النقص الحاصل في كل منهما بغية تتميمه؛ مع استقراء أسانيد التهذيب وأسانيد 
الاستبصار لمعرفة جميع المصنّفين الذين ابتدأت أسانيد التهذيبين بهم. بغية 
الوقوف على نقص طرق الشيخ في المشيخة والفهرست بالقياس إليهم مع محاولة 
تتميم النقص الحاصل في حال توفّر شروطه المطلوبة, ثمّ بحث أيضاً مسألة تتميم 
طرق الشيخ الصدوق بطرق الفهرست,. مبيّناً خمسة تطبيقات مع مناقشتهاء وانتقل 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ا ا عو ل عا 
بهذا إلى بحث تصحيح الطريق الضعيف بالتركيب بين الطرق. فكان مبحثاً ممتعاً 
بجميع وجوهه التي اشتملت على زهاء عشرين تطبيقاً صّحّحَت فيها طرق 
الصدوق وطرق الشيخ الضعيفة, وذلك بتركيب الطريق الصحيح لها من طريقين أو 
أكثر. مع ما تضمّنته من مناقشات علمية وفوائد رجالية كثيرة وبتمامها دخلت 
الرسالة في بابها الثالث (نظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد محمد باقر الصدر). 

ومن المهم الذي ينبغي معرفته هناء هو أنّ نظرية تعويض الأسانيد قد ظهرت 
للوجود أوّل مرّة في ثنايا البحث الأصولي العملاق الذي عرفت به مدرسة السيد 
الشهيد. وذلك في تقريرات بحثه الأصولي بقلم السيد كاظم الحائري. حيث 
تعرّض لذكر نظرية أستاذه السيد الشهيد مع نسبتها إليه في بحث البراءة الشرعية. 
فالنظرية إذن ليست دعوة أخبارية إلى التساهل في محاكمة التراث الروائي 
الضعيف. أو التهاون بشأنه. بقدر ما هي دعوة لأجل أن تكون الحقائق العلمية هي 
الهاجس الوحيد الذي يجب أن يحكم كل بحث ودراسة. وهي ليست دعوة إلى 
إنكار القديم أو المحافظة عليه بكلّ انّجاهاته شكلاً ومحتوى. أو الالتزام به قالباً 
ومبنىء بل هى فى حقيقتها وواقعها دراسة علمية محضة لحالات التصحيح السابقة 
-التي اشتمل عليها الباب الثاني - واقتناء بعضها مع تعديله وتطويره. وترك بعضها 
الآخر لعدم صحّته. ورفض جزء من القديم أو التشكيك فيه ليس غاية أو هدفاً إذ 
مهما كان موقف النظرية منه. فهو لا يمثّل إنكاراً لدور القدماء من الفقهاء وعلماء 
الرجال ودراية الحديث. ولا تشكيكاً في إنجازاتهم العلمية الكثيرة التي يُفْتَخَر بها 
على هذا الصعيد كيف والنظرية نفسها تستبطن الاعتداد ببعض القديم كما لوكان 
جديداً؟ ولكن.. القديم الذي لم تلحظ البحوث الرجالية بعض التفاتاته العلمية 
البارعة في التصحيح السندي بغير الطريقة السائدة في عصره؛ ليكون بهذا توأماً 
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للجديد الذي بيّنته النظرية على مستوى الطرح والمعالجة بما لا يخلو من إبداع. 

ومن الواضح أنّ كل عملية إبداع وتطوير في الحياة الفكرية والعلمية لأ 
مجتمع لا تولد على أيدي عباقرة التاريخ فجأة. كولادتها على يدالرسل 
والأنبياءي. نظير التحول الفكري والحضاري المفاجئ الذي حصل في جزيرة 
الغرت تفديفتة اروف الأنياء وزالمنتليت فنا محمد يه . 

وأمّا بغير ذلك فلابدٌ وأن تمرّ عملية الإبداع والتطوير في سائر المجتمعات 
البشرية بمراحل تاريخية عديدة من النموّ والتطوير التدريجيين. بحيث تستقطب 
تلك العملية في مسيرتها جميع الطاقات العلمية والمحاولات الجادّة والكفوءة 
التي ينهض بأعبائها لفيف من هنا وهناك. لتتولّد عنها ‏ بعد ذلك محاولة جديدة 
أعمق وأدقٌء وذلك حين ينتج المجتمع العلمي العقل الكفوء القادر على صيانة تلك 
التجربة الطويلة بما يمتلكه من مؤهلات لقيادة عملية الإبداع والتطوير. وهذا هو 
ما حصل فعلاً في مسيرة تصحيح الأسانيد بغير الطريقة المألوفة في تاريخ الفكر 
الرجاليء والتي توّجت تلك المسيرة بظهور نظرية تعويض الأسانيد التي 
استئمرت تلك الجهود المتواصلة في تاريخ التعويض. ومحاولاته الممتدّة إلى 
زمان العلامة الحلي. والتي كانت بمجموعها أشبه ما تكون بحلقات عديدة متفرّقة 
في ثنايا الفقه الاستدلالي ومبعثرة في خضمٌ التراث الرجالي وكتب دراية الحديث 
وشروحه. حيث لم ترتبط فيما بينها برباط واضح. وإنكان هدفها واحداً. وهو 
تصحيح السند أو الطريق الضعيف إلى كتاب بغير النمط السائد. وبأسلوب يتناسب 
والأفكار المطروحة في تلك التجربة انذاك والمقترنة ببعض المحاولات التطبيقية 
على جملة من الأسانيد والطرق الضعيفة, وقد ظلّ حال تلك الحلقاتبممارساتها 
العملية على ما هو عليه متفرّقة مبعثرة, إلى أن اختمرت فكرة التعويض. وحان 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ا 
الوقت لإنضاجها وإظهارها بشكل جديد. وذلك بإزاحة ما لحق بمسيرتها من 
صدأً. م صقلها وتهذيبها مع تجاوز ما لم يقبل الصقل والتهذيب. وربط تلك 
الحلقات بعضها ببعض برباط وثيق محكم. وجعلها ‏ بعد إضافة حلقات جديدة 
إليها ‏ كسلسلة واحدة متصلة الأجزاء موثوقة العُرى. ومن ثم الجمع بين طرفيها 
لرسم دائرة جديدة للتعويض السنديء. بحيث يمكن إدخال هندستها في حيّز 
الإبداع والتطوير وإنتوزّعت على محيطها نقاط كثيرة تحكي عن تاريخ تلك 
المسيرة في تصحيح الأسانيد. 

ومعنى هذا التوصيف.. أن ارتقاء فكرة تعويض الأسانيد ‏ التي لم تحمل اسم 
التعويض في جميع مراحل تاريخها ‏ إلى نظرية علمية لم يكن عند غير الشهيد 
العندون و إذا كان السيد الشهيد: قد يق إلى فكرة التسويضن واكطبيقا تهنا اف شرل 
يُسبّق في إخضاع تلك التجربة إلى النقد والتطوير على مستوى البحث العلمى. 
وذلك من خلال النظر في أسس ذلك التعويض. وبيان أقسامه. وحالاته. وشروط 
كل حالة. ومتى يكون ومتى لا يكون, مع سد النغرات الكثيرة. وملء الفراغات 
الحاصلة في تلك المسيرة, بما لم يُعرف ذلك في أيّ مرحلة من مراحل تاريخها. 
فضلاً عن إضافة الجديد إليها. وتكميل نواقصها. 

وهكذا تأنّرت نظرية تعويض الأسانيد بحصيلة تلك التجربة الطويلة, 
وتمكّنت من النفوذ إلى أعماق تلك الفكرة وتطبيقاتها في مراحلها التاريخية 
المتعاقبة, وهي وإنلم تصرّح بذلك. لكنّه يُعلم من خلال ساحات تلك التجربة 
الطويلة المفتوحة التي تفرض وجودها طبِيعةٌ التقاء أصول النظرية معها على أكثر 
من صعيد. 


والحق الها استطاعت بجدارة اعقواز الجا الابحات مين لك السدرة 
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وترك ما عداه. ووضع مسألة التعويض في مكانها المناسب من البحث العلمى, 
الطلاقا م مدررفة (منانني النظاز يعوزق النشراض العامة فى لسر لضي 
السندى ونقاط القوّة فيها. 

ولا شكٌ بكون طبيعة التعويض تصادم في نتائجها واقعاً مألوفاً. وكلّما كان 
موضوع البحث يصادم شيئاً. لابدّ وأن يستكمل الموضوع عناصر المواجهة لكي 
ضرعة::الأبدفن أن ملك من الوسائل مايكفيه لأسقاط حكيه هنذا تسن 
حاجة النظرية لأن تطرح نفسها بقوّة في الساحة العلمية التي تتجاذيها الآراء 
المتعدّدة والمباني المختلفة, قوّة تدفع باتجاه زعزعة المألوف في قناعات 
الكثيرين. فضلاً عن امتلاك الواقعية في التعويض. واقعية تثير التحرّك عند 
الآخرين بوسائل جديدة تؤثّر على المنهج القديم في التصحيح كمقدّمة إلى 
تعد يله. 

وهكذا كان صدر العراق في نظريّته. يعتمد على العناصر اللازمة والوسائل 
المتعدّدة التي وجدت لها مجالاً رحباً في الوصول إلى أهدافه على صعيد تحريك 
التطبيق في الممارسة الواقعية مع ربط النتائج بمقدّماتهاء وتحقيق الغاية من خلال 
وسائلها. مما سهّل عليه الوصول إلى الهدف؛ لأنّ الحركة المستقيمة على هدى 
المنهج العلمي المحكم لا تكون كالقفز في المجهولء أو الحركة في المطلق كما هو 
حال المثاليين الذين يطرحون نظريّاتهم كما لو كانت في عالم اخر لا يمت إلى 
الحسّ والحركة بصلة في هذه الحياة. 

ومن خلال المقارنة بين معطيات تاريخ التعويض ونظريّته. يُعلم كيف 
واجهت النظرية مسألة التعويض بعمق وتأمّل وحذر بغية الوصول إلى النتائج 
المطلوبة من أقصر الطرق. وحقّقت بهذا خطوة عملية وعلمية نحو التجديد الذي 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه كترسا ان ا ام الو وس الخو ات 
عرفت به مدرسة الصدر. وذلك بتخطيطها الشامل لمستقبل البحث العلمي, وماكان 
ذلك ليتمّ في الحقل المعرفي وامتداداته إلى سائر العلوم الإسلامية, لو لم يمتلك 
الصدر من عبقرية الفكر. وحركة التجديد والاتجاه. وفاعليّة الموقع. مما سهّلت 
عليه هذه العناصر الثلاثة اقتحام علمي الرجال ودراية الحديث ليغنيهما بتجربته 
في نظرية الاستقراء. ويحتوي تجربتهما الجديدة في تصحيح الأسانيد. ويخضعها 
للنقد والتهذيب والإضافة, ويتولى قيادة تلك التجربة بنظرية تعويض الأسانيد. 
والعجيب العجيب حقّاً, أنه كان في عطائه هذا يعيش في أحلك الظروف 
السياسية الخائقة, وأشدّها قساوة في تاريخ العراق. وتعقيداً على الفكر المبدع, 
وحصاراً على العلماء والمفكّرينء أقلّه مراقبة أفكارهم. وملاحقة خطواتهم. 
ووفاء لصاحب النظرية من جهة, ولضرورة التعرّف على مبانيه العلمية في 
علمي الرجال ودراية الحديث,. للحاجة الماسّة إليها في تعرافة اينات وفلاكاة 
التصحيح والتضعيف في وجوه النظرية من جهة أخرى. شرع الباب الثالث بمدخل 
للتعريف بحياة الشهيد الصدر وعطائه العلمي باختصار شديد. ومن ثم الكشف 
- ولأوّل مرّة - عن مبانيه العلمية في هذين العِلْمَين بما لا يوجد في أيّة دراسة 
سابقة, على الرغم من كثرة ما كتب حول السيد الصدر منذ استشهاده وإلى اليوم. 
نم الانتقال بعد ذلك لتناول وجوه النظرية تفصيلاً وإشباعها تطبيقاً. وازاحة فا 
يعترض سبيلها. في أربعة فصول. 
اختضت الثلاتة الأولى بدراعة أضو ل النظرية الأربعة الني بيّنها الشهيد 
الصدر في أربعة وجوه. واستقلت الإشكالات على التعويض مع جوابها بالفصل 
الرابع. ومن هنا كان (الوجه الأوّل ‏ تعويض المقطع الأول من السند) عنواناً للفصل 
الأول الذي ابتدأ بتعريف النظرية وبيان مصادر دراستها وهيكليّتها في مبحئه 
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الأوّلء فجاء تعريف النظرية ليبيّن لنا ابتداءً - ومن خلال تسليط الضوء على 
فقراته - الفرق الكبير بين التعويض في تاريخه. وبينه في نظريّته. وقد تمّ بسط 
الحالات السندية التي لا تحتاج إلى التعويض حتى مع فرض ضعف متطعها 
الأول كما لوكان طريق تحمل الرواية ابتداء بالإجازة, مع كون الخبر مأخوذاً من 
كاب مجهور أن متواة: ؛إذ لا يشترط في ذلك وثاقة المخبر في المقطع الأوّل من 
سند الخبر. خلافاً لمبنى صاحب النظرية في هذا الوجه من التعويض. بهدف التنبيه 
على المسلك المختار وإنتمٌ تجاوزه في ممارسة التطبيق الواقعى لوجوه النظرية 
لثمرتينء, إحداهما: لإثبات جدوى التعويض في تصحيح السند الضعيف على 
المسلك الآخر. والأخرى:كوسيلة لاثبات حجيّة المسلك المختار. اذذسيكون 
افد ححة على كل حال 

وأمّا عن مصادر دراسة النظرية, فهي على الرغم من ندرتها -كما بيّنها الفصل 
تو - واتفاقها واقعاً في رسم هيكليّة النظريّة واختلافيا شككاة ل يضهونا. 
وعدم فائدة بعضهاء إلا أن أسميناها بذلك تجوزاً؛ لخلوّها من أيّة دراسة شاملة 
للنظرية على مستوى النقد والمناقشة والتطوير, مع افتقارها جميعاً إلى التطبيقات 
الواقعية افتقاراً كاملاً. هذا في الوقت الذي تركت النظرية منهجها مفتوحاً تحسْباً 
لماقد كتقن من اسالس حديذ 3 التفوزظن: لآ يضيق ضر النظرية م اعيعا نيا 
ري سودي سيا امون سيار مايق / 
بأصول النظرية نفسهاء وهو ما سنشير إلى التوفر عليه بهذه الخاتمة. 

وتبرز أهميّة هذا المبحث على صعيد حجم المعاناة العلمية التى حملتها 
الرسالة بشكل واضح جدّاًء لأنّ المصدر الوحيد لفهم النظرية يرجع في حقيقته إلى 
أقوال صاحب النظرية نفسه. وإن تُقِلَّتْ تلك الأقوال بقلم تلامذته. الأمر الذي 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ااا ااا 
يشير إلى عدم وجود مصدر اخر للنظرية غير النظرية نفسها. سوى بعض الهوامش 
والتعليقات الطفيفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ومن جهة أخرى فإنّ مجموع 
كلام السيد الشهيد حول نظريّته لا يزيد على عشرين صفحة في جميع الأحوال. 
لطي السيد الشهيد كلاماً طويل الذيل في عرض مسألة التعويض بنوب جديد. 

وفي المبحث الثاني (كيفية الوجه الأوّل من التعويض وشروطه وعلاقته 
بالطرق العامّة) بيّناكيفية الوجه الأوّل من التتعويض. والشروط اللازم توفرها 
لذلك, مع اشتباه بعض مصادر النظرية بتلك الشروط. ولارتباط التعويض في هذا 
الوجه بالطرق العامّة. كان لابدٌ من بيان المقصود بعموم الطريق حسبما ذكره السيد 
الشهيد. وهو مما تفرّدت به النظرية. حيث لم يسبقها أحد قط إلى بيان المعنى 
الحقيقي للطريق العام. ولأجل هذا احتملت عِدَّة احتمالات في تفسير عموم 
الطريق, ثمٌ استقرّت على اختيار المعنى المعقول من بسين معانيالاحستمالات 
الأخر ى التي أبطلها السيد الشهيد. 

ولأجل الاحاطة أكثر بالطرق العامّة وفوائدها. عقدنا في | السيكى فطلا 
جديداً بعنوان (إضاءات حول الطرق العامّة وألفاظ العموم المستعملة فيها). الأمر 
الذي لم تذكره النظرية ولا مصادر دراستهاء تحدّئنا فيه أَوَلاً عن فوائد الطرق 
العامّة ودلالاتها. للحاجة الماسّة إلى ذلك في الفصول اللاحقة لاسيّما القصل 
الرابع؛ وثانياً عن ألفاظ العموم المستعملة في الطرق العامّة. وتبرز قيمة هذا العنوان 
من خلال اعتماد النظرية وجميع مصادر دراستها على لفظ واحد غالباً وإهمال ما 
سواه. على الرغم من وجود طرق عامّة أخرى يستفاد عمومها من ألفاظ أخرى. 
وهي عموماً مع صيغها: لفظ (جميع) في ستّ صيغ. و(كلٌ) في ست أيضاً و(سائر) 
في أربع صيغ, وفي استجلاء دلالة هذا اللفظ بحث لغوي متين أشبتنا فيه دلالة 
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اللفظ المذكور على العموم خلافاً لما اختاره أقطاب اللغة. 

ثمّ (الجمع المضاف) في خمس صيغ و(ما) الموصولة في صيغتين. وهكذا 
أمكن تحقيق التعويض بصورة أكثر وأوسع مما اعتمدت عليه النظرية ومصادرها 
من الطرق العامّة. 

ولاتمام الفائدة حول الطرق العامّة عقدنا مبحثاً ثالثاً أهملته النظرية أيضاً. 
وهو بخصوص بيان موارد الطرق العامّة في فهرست الشيخ مقارنة برجال 
النجاشي ومشيخة الفقيه ومشيخة التهذيبين, أثبتنا من خلاله عموم بعض الطرق 
التي لم تشتمل على أي لفظ من ألفاظ العموم. خلافاً للنظرة القديمة حولها بأنّها 
من الطرق الخاصّة, مع الإشارة إلى الطرق العامّة في كتب الإجازات من غير 
استقراء لعدم الحاجة الماسّة إليها إلا في موارد نادرة في التعويض بخلاف طرق 
المصادر المتقدّمة. كلّ هذا بهدف معرفة الأسس التي تقوم عليها تطبيقات الوجه 
الأوّل من التعويض الذي انفرد به المبحث الرابع؛ فكانت على نحوين. لأنّها إِمّا أن 
تكون في تعويض الطرق الضعيفة إلى الكتب والمصتّفات, أو أسانيد الروايات. 

أمّا عن تعويض الطرق فقد ذكرنا لها أربعة تطبيقات شملت بعض طرق الشيخ 
وطرق الصدوق إلى المصتفين. 

وأمّا عن الأسانيد فكان التطبيق أوسع من سابقه بكثير. ولهذا اكتفينا بثلاثة 
تطبيقات, وختمنا ذلك بتسعة ضوابط علمية لمعرفة بقية التطبيقات الأخرى على 
مختلف أسانيد كتب الحديث الأساسية وغيرها وبصورة لم يلتفت إليها في مسيرة 
التعويض ناويها ونظرية. 

ثجّ جاء على أثر ذلك الفصل الثاني لبحث الوجه الثاني من وجوه النظرية وهو 


(تعويض المقطع الثاني من السند) ‏ في معتحفين الول في بيانكيفية هذا 
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الوجه من التعويض وشروطه المطلوبة. وقد اتضح لنا أنّ جوهر هذا الوجه هو 
جوهر الأوّل وحقيقته. إلا أنه يختلف عنه في أسلوبه. ولكون كيفية التعويض هنا 
فداطودت أموراً كتير الذا كانت يحاجة شنيدة الى اغناء توتهذ ب تلك الكتيفية: 
وهو ما تعهّد به الفصل المذكور بعنوان (إغناء وتهذيب التعويض في الوجه الثاني). 
وقد بيّنا فيه أحدى عشرة ضابطة لا يمكن تجاوزها في فهم حقيقة هذا الوجه. 
وكان هن جتملتها مغرقة الحالات العويضية التي يمكن أن يجتمع فيها الوجهان 
الأوّل والثاني من النظرية, مع بيان صحّة التعويض بالطرق الخاصّة بهذا الوجه 
أحياناً من غير حاجة إلى التعويض بالطريق العام, وتوضيح الفرق الجوهري بين 
الوجهين, وهو ما انفردت به الرسالة, إذ لا سابق لها في عرض تلك النتائج العلمية 
وبالصورة التي بيّنها البحث تفصيلاً. 
ثمّ تعرّضنا بعد ذلك للشروط المطلوبة للتعويض بهذا الوجه. وانتقلنا إلى 
المبحث الثاني وهو في تطبيقات الوجه الثاني من النظرية. 
ويلاحظ على تطبيقاتنا لهذا الوجه أنها اشتملت على أسانيد الكتب الأربعة 
وغيوها من أسانيد كنب النحد يه وكانت :لينا ضور تعد و ةر نفل قنهاسالات 
تعويضية أخرى بغير الوجه المذكور, وتم في هذه التطبيقات تعويض سند الشيخ 
بطريق الشيخ المفيد. وطريق الشيخ الصدوقء وطريق الكليني وذلك فى خمس 
حالات بيّناها تفصيلاً. وكذلك تعويض سند الكليني بطريق النجاشي, وتعويض 
سند الصدوق بسند الكليني أو بطريق ابن الوليد. أو بطريق سعد بن عبدالله. وفيه 
أيضاً تعويض سند الصدوق بأكثر من طريق, وتعويض سند علي بن بابويه 
(الصدوق الأوّل) بطريق الحميري, وأخيراً بيان التطبيق الواقعي على سند ضعيف 
اجتمع في تعويضه أسلوب الوجه الأوّل مع أسلوب الوجه الثاني أيضاً. ومعظم ما 
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في هذا الفصل من تطبيقات وتطوير لأساليب التعويض مما لا عهد لمسيرة 
التعويض ونظريّنه به. 

وأا لفصل الثالث (الوجهان الثالث والرابع: تعويض سند الشيخ بسند 
النجاشي أو الصدوق). فقد جمع هذا الفصل بين الوجهين الأخيرين مسن وجوه 
النظريّة. وهما الوجه الثالث الذي اختصٌ بتعويض سند الشيخ بسند النجاشي. 
والوجه الرابع الذي اختصٌ بتعويض سند الشيخ بسند الصدوقء وقد ذكرنا ما يبرّر 
جمعهما فى فصل واحد بخلاف الوجهين السابقين. 

ولتضييق النظرية الوجه الثالث من التعويض., ابتدأ الفصل بمبحث جديد لم 
تتناوله دراسة سابقة هدفه توسعة التعويض في الوجه الثالث من وجوه النظرية. 
درسنا فيه العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي وأثرها في التعويضء وبعد 
الفراغ من توضيح تلك العناصر, شرع البحث ببيان تأثير تلك العناصر على إيجاد 
نوع من العلاقة الوثيقة بين طرقهماء وحيث أنّ النظرية قد اقتصرت في وجهها 
الثالث على حالة تعويضية واحدة فقط تكاد أن تكون مثالية الحدوث. لذا جاء 
بيان تلك العلاقة لِيؤْكٌد سعة التعويض في هذا الوجه وعدم الاقتصار على تلك 
الحالة, لوجود حالات تعويضية أخرى لسند الشيخ بسند النجاشي تحكمها طبيعة 
العناصر المشتركة بين العَلَمَينَء ومن هنا اقتضى الأمر تقديم هذا المبحث لما فيه 
من حالات جديدة قابلة للتعويض ضمن مبرّرات علمية جديدة لم تدخل في 
حسابات مسيرة التعويض ونظريّته ولا في مصادر دراستهاء الأمر الذي فرض 
علينا تبيين تلك العلاقة على مستويينء الأوّل: على المستوى النظري. وقد اتضح 
لنا أن العلاقة بين طرق العَلَّمَين على هذا المستوى تحكمها ثمانية احتمالات. لأن 
طريق النجاشي إلى كتاب ثقة بالقياس إلى طريق الشيخ إلى ذلك الكتاب. أمَا أن 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه اا 
يكون متطابقاً مع طريق الشيخ بكامل رجاله. وهذا لا يفيدنا في تعويض سند 
الشيخ فقا لالد سيفة انيه عه اد بكرن حلفا عنه. وهذا الاختلاف اما أن 
يكون كلياًء أو خوكاء والأخير إمّا أن يختلف عنه في وسط الطريق ويتفق معه في 
الطرفين, أو العكس. أو يختلف عنه في الطرف الأوّل ويتّفق معه في الوسط 
والطرف الأخير. أو العكس. أو يختلف عنه في الطرف الأخير ويتّفق معه في 
الوظ والطرق الأوّل: او العكين: ولا احتمال تاسع في المقام. 

وقد يرهن البحث على المستوى النظري أن الاحتمالات الثمانية المذكورة, 
كلها - سوى الأوّل - يصمّ معها تعويض طريق الشيخ بطريق النجاشي.كما برهن 
البحث على صحّة عكس التعويض أيضاً فصحّح طريق النجاشي بطريق الشيخ في 
جميع الاحتمالات المذكورة سوى الأوّل. 

وبعد الفراغ من هذا المستوى عاءييان الغلاقة بين العلكيق علن المسفوى 
الواقعي. فنقلنا الحالات السابقة في المستوى النظري إلى حيّر التطبيق الواقعي. 
وذلك بمقابلة طرق الشيخ في الفهرست مع طرق النجاشي في رجاله لتعيين موارد 
ااممتجاناع الددكور: يتياه رالقنام تمورظها لالفرى سين أن كتوق ترق 
الضعيف في الفه رست لِيعوّض بطريق النجاشي أو العكس, وهكذا انتهينا من نقل 
احتمالات المستوى النظري إلى مستوىالممارسة والتطبيق الواقعي. 

ثمّ ذكرنا بعد ذلك خلاصة مركّزة في أساليب التعويض الجديدة لطرق أحد 
العَلَمَين بطرق الآخر والتي يمكن ضمّها لأسلوب التعويض في الوجه الثالث من 
النظرية الذي لم يشر إلى أيّ من تلك الأساليب, وأمًا المبحث الثاني, فقد تناول 
الوجه الثالث المذكور وراعينا فيه خطوات منهجنا في بحث الوجهين السابقين, 
فشرعنا بكيفية هذا التعويض وشروطه وتطبيق النظرية لهذا الوجه على سند الشيخ 


104 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 
إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال. حيث توفرت فيه إلى حدّ ما - شروط 
التعويض المطلوبة. مع بيان الوجه المُصّحّح لهذا التعويض, والنتائج المستخلصة, 
من ذلك البيان. وتوظيف الوجه الثالث نفسه في تعويض سند النجاشى بسند 
الشيخ, الأمر الذي لم تذكره النظرية. ش 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مناقشة الوجه الثالث. وورّعنا تلك المناقشة على 
تسمين الحدها: في مناقشة شروط التعويض المطلوبة في الوجه الثالث. 
والآخر: في مناقشة مثال النظرية التطبيقي لهذا الوجه. وبيان ما يحيط به من 
معوّقات و تذليلها. 

ثمّ عطفنا نحو الوجه الرابع والأخير من وجوه نظريّة التعويض. وهو تعويض 
سند الشيخ بسند الصدوق في المبحث الثالث من هذا الفصلء, وقد راعينا فيه 
الخطوات السابقة فابتدأنا بكيفية التعويض في الوجه الرابع, ثم تطبيقاته - سواءً 
كانت في تعويض الطرق أو تتميمها - وأخيراً بي نكيفية نقل أسلوب التعويض في 
الوجه الثالث إلى هذا الوجه. وبه تمّ بحث نظرية تعويض الأسانيد من جميع 
وجوههاء ثم جاء دور الفصل الرابع والأخير (الإشكالات على وجوه النظرية 
وجوابها). 

أعنات هذا الفصل على جميع الإشكالات المتّصلة بالنظرية. وغلق - في 
جوابه على كلّ إشكال ‏ منافذ التشكيك بأساليب التعويض لنقاط الضعف 
الحاصلة في الطرق أو الأسانيد المتبعة في وجوه النظرية. 

ولأجل العلاقة القائمة بين تاريخ التعويض ونظريته. بحكم وحدة الههدف 
بينهما وأقترابهما في الأسلوب أحياناً. جعلنا ما أُمْكِلَ به على تطبيقات فكرة 
التعويض, إشكالاً على النظرية أيضاً. ومن ملاحظة جميع الإشكالات وأجوبتها 
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التي بيّنها الفصل الرابع يُعلم أَنّها على أربعة أقسام: 

قسم: أثاره السيد الشهيد نفسه وتكفّلت نظريّته بجوابه. ويضمٌ هذا القسم 
ثلاثة إشكالات. 

وقسم ثأن: يرجع إلى مصادر دراسة النظرية مع بيانها الجواب. وفيه ثلاثة 
إشكالاات نا 

وقسم ثالث: استقلت هذه الرسالة بإثارته وتكفلت بجوابه. ويضمٌ هذا القسم 
إشكالين فقط. 

وقسم رابع؛ أثير في بعض مصادر النظرية. وفي بعض البحوث الرجالية 
الأخرى. ولكن لم يذكر الجواب عليه في أي بحث سابق, الأمر الذي تكفّلت 
بجوابه هذه الرسالة, وقد اشتمل هذا القسم على خمسة إشكالات. 

ولم نرنّب تلك الإشكالات بحسب الأقسام المذكورة, وإنّما روعي في 
تصنيفها صلتها بوجوه النظرية. ومن هنا جاء ترتيبها بحسب ترتيب تلك الوجوه 
في فصول الباب الثالث, هذا فضلاً عن إسهام الرسالة في تعزيز الإجابة المذكورة 
في القسمين الْأُوّلِين بأمور كثيرة أخرى بعد ما وجدت نفسها ملزمة بذلك إِسَا 
لنقص في بعض تلك الإجابات. أو لضعف ظاهر في بعضها الآخر. 

هذا .. وقد تمخضت هذه الجولة المضنية من البحث عن جملة من النتائج 
العلمية, وهي ما بين ثانوية عامة.وأساسية خاصة. وقد آثرت ترك الإشارة إلى 
الأو لى منهماء دون الثانية لأهميتها. وهي: 

-١‏ لم تنشأ العناية بسند الحديث في عصر التابعين كما هو المُدعئ في كتب 
العامة و إنها كارت وتو زجحي مناشتر من :وجول للد مواق امير الو يق الاماء 
علي ئية أول من أوصى في الإسلام بذكر السند في كل حديث. ولم يسبقه إلى ذلك 
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الوفو العضابة عد 

اول او عل دراية الحديث على جملة من القواعد العلمية التى 
لا زال العمل بها جارياً إلى اليوم هو أمير المؤمنين الإمام علي إية. ويُعدكلامه في 
علل اختلاف الحديث أقدم وثيقة إسلامية وصلت إلينا على هذا الصعيد. كما إن 
عناية أهل البيت:ْية بدراية الحديث كشفت عن ريادتهم لهذا العلم. وعن رسوخ 
مصطلحاته في الفكر الشيعي ثم تسربها إلى الآخرين وليس العكس كما قد يُظن. 
ولهذا نرى أقسام الحديث المعروفة في اصطلاح المتأخرين لم تخرج عن أقسامه 

لا يوجد انقطاع أو إرسال في أسانيد أهل البيت8. وجميع ما روي 
عنهم ::ة بسند صحيح فهو متصل برسول الله يَيِيةٌ لا من جهة عقيدة الشيعة بهم 
فحسبء وإنما لتواتر أقوالهم الصريحة بهذا الشأن. 

- إنّ أخبار أهل البِيتِيظِ في إثبات حجية خبر الواحد العدل الثقة 
ووجوب العمل به بعد توافر الشروط اللازمة لذلك متواترة تواتراًمعنوياً. 

- إن أول وأكثر من صنّف في علم الرجال في الإسلام هم الشيعة. وقد 
بلغت مصنفاتهم الرجالية المصنفة في عصور الأئمةيّة إلى زمان الشيخ الطوسي 
نت 7 دلوا ديعن شهدا قحة وتجعين كتانا: 

1- إنّ أكثر تعاريف علماء الدرايةلمصطلحات هذا العلم هي بالحد الناقص. 
ومن هنا اختلفت فيما بينها في بعض القيود والشروط اللازمة في التعريف. مع 
وقوع الخطأ في بعضها الآخر كتعريفهم لعلم الدراية, أو الحديث الضعيف. أو 
الحديث المضمر وغيرها؛ لندرة تعريف مصطلحات هذا العلم بالحد التام. 

لاك لسن كل خريك نوفا بالضحة من الصحيح المصطلح. لوجود 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه اماس موق سا اي مإ ال دل لاسي و ا 1 
اعتبارات علمية معينة قد تُطلق الصحة بموجبها على غير مقتضاها في الاصطلاح. 

4- إنّ رجال أي من العدد الثلاث المعلومة في الكافي ‏ وهي العدة عن 
سهل. والأشعري, والبرقي ‏ هي من رجال العدتين الباقيتين. 

3 لا.يمكن جعل الطريقة التقليدية الشائعة في تشخيص أسماء ونجال العداة 
المجهولة في الكافي. أو أسماء الرواة المعبّر عنهم بلفظ مبهم في أسانيد كتب 
الحديث بمثابة القاعدة العامة في التشخيص؛ لارتباط ذلك في الغالب ‏ بقواعد 
حسابات الاحتمال في نظرية الاستقراء. وعدم معرفة تلك الأسماء تحديداً لا 
يعنى بالضرورة سقوط رواياتهم عن الاعتبار. 

-٠‏ لم يثبت بدليل عدم التزام الشيخ الصدوق (ت /7١8١1ه)بمنهجه‏ الذي 
رسمه لنفسه في ديباجة كتابه (الفقيه), ولم يعدل عنه إلى غيره. وكل ما استفيد من 
كلامه في مظان (الفقيه) بأنه كان تابعاًلشيخه ابن الوليد (ت / ٠‏ 74ه) في تصحيح 
الأحاديث أو تضعيفها خطأ شائع؛ لثبوت مخالفة الصدوق لشيخه في موارد شتى. 

-١‏ لم يقم أيّ دليل مقنع على عدم وفاء الشيخ الطوسي بما تعهّد به في 
مشيخة التهذيبين من الابتداء بصاحب الكتاب أو الأصل الذي أخذ الحديث من 
كتابه أو أصله. ولم تستطع دعوئ نقله من كتب المحذوفين من صدر السند ‏ أي: 
النقل بالواسطة - تقديم المبررات العلمية الكافية لاثباتها. ولم تلتفت إلى ما يحيط 
بها من إشكالات, وكل ما وُجد في التهذيبين مخالفاً لما تعهّد به الشيخ له ما يبرره 


2 


علميا. 


١‏ - لم يغب منهج الشيخ الكليني في تعليق الأسانيد عن فطنة الشيخ 
الطوسي في نقل بعض معلقات الكافي إلى التهذيب كما هي؛ لوجود ما يبرّر عدم 
ذكر المعلق عليه بغير دعوى الخطأ أو الاشتباه. 


حك 5-------00-000-0-.... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

5 - إِنّمسألة التعليق في الأخبار يمكن لها أن تجد لنا الجامع المشترك بين 
الأقوال المختلفة في تعيين مصادر الشيخ الطوسي بما لا ينافي منهجه المصرّح به 
في مشيخة التهذيبينء ولا يتعارض مع دعوى منهج الأخذ بالتوسط على فرض 
صحتها. 

5 - يتعيّن الفصل في مقام اعتبار المروي وعدمه من جهة السند قبل 
تعويضه بين نقل الطريق إليه إذا كان في كتاب مشهور أو متواترء وبين طريق نقله 
في ذلك الكتاب إلى المعصوم يذ إذا كان صحيحاً؛ إذ لا يستلزم ضعف الطريق إليه 
ضعف طريقه. 

0 - يمكن معرفة مصادر بعض الأحاديث في الكافي وغيره من كتب 
الحديث الأخر ى سوى (الفقيه) و(التهذيبين). وإن لم تصرّح تلك الكتب بذلك. 

3 لا دخل لتعدّد عناوين الراوي في تشخيص مصدر الحديث في موارد 
التهذيبين؛ لكون الملاك في ذلك هو الابتداء بصاحب الأصل أو الكتاب ليكون 
علامة للنقل المباشر من كتابه. سواء ذُكر -في تلك الموارد-بعنوان واحد أو أكثر. 

١‏ - لم تنشأ فكرة تعويض الأسانيد بضغط الحاجة إلى الأسانيد الصحيحة ؛ 
لتوافر أصناف الحديث المعتبرة كلّها قبل ظهور تلك الفكرة. وبنحو يكفي في 
تغطية سائر الحاجات العلمية في مقام الاستدلال بالحديث الشريفء وإنما نشأت 
بتأثير منهج القدماء في التصنيف الرجالي؛ لما فيه من مبررات علمية كافية 
لتعويض بعض أسانيدهم الضعيفة بأسانيدهم الصحيحة الأخرى. 

وبمعنئ آخر: أن الطريقة القديمة المتبعة في التصنيف الرجالي هي السبب 
المباشر في ظهور فكرة تصحيح الأسانيد الضعيفة بغير الطريقة المألوفة» وإن 
اعتمدت مسيرة التعويض في تنظيراتها الرجالية الأولى على خصوص كلام 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ا وول الا ماج سان ل ا 
الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيبين. 

- إن استبدال الجزء الضعيف من السند انحصر في بدايات تاريخ 
التعويض بأسانيد الشيخ الطوسي, ثمّ تطوّر تدريجياً بفضل الجهود المبذولة في 
هذا الحقل فشمل أسانيد الشيخ الصدوق وغيره من المحدثين. ثمّ تعددت أنواع 
التصحيح وتكثرت وجوهها حتئ بلغت زهاء عشرين وجهاً قبل صياغة نظرية 
تمويكن الاننانيد. 

4 غياب المنهج العلمى للتصحيح في تاريخ فكرة التعويض. بحيث لم يعد 
هناك ثمّة معيار علمي دقيق يحتكم إليه في ضبط مسارات التعويض في أغلب 
الأحيان, إذ لم تنقح الأساليب المتبعة في ذلك, ولم يتضح الوجه العلمي لبعض 
مما زساتها التطبئقية. 

٠‏ إن جميع مسميات التصحيح السندي في مسيرة التعويض قبل نظريته. 
كالاستبدال, والنقل, والاستخراج. والتتميم, والتركيب. فضلاً عن التصحيح. تصبٌ 
كلها في دائرة التعويض. وإن لم تسم تعويضاً. 

١‏ يطرد استخراج الطريق الصحيح لمشيخة التهذيبين من الفهرست لوكان 
بعض المذكورين في طريق المشيخة ضعيفاً. ولكن كان إلى عموم روايات من 
فوق ذلك الضعيف طريق عام وصحيح في الفهرست سواء كان الطريق الصحيح 
صحيحاً بالانفراد أو التجزئة والتركيب. 

1 لا يقدح في صحة الطريق العام إلى كتب وروايات شسخص. وجود 
بعض الطرق المقيدة الضعيفة إليه. ولا يصح التفريق بينها من جهة الاعتبار وعدمه. 
لدخول كل ما يروى بالطرق المقيدة بالطريق الصحيح العام. بخلاف ما لو كان 
الطريق الصحيح خاصاً بكتبه ‏ كلها أو بعضها دون رواياته ‏ إذ ستكون الطرق 


4 م اوج تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
المقيّدة الضعيفة ‏ حينئذٍ - قادحة في صحة اعتماد الطريق الخاص إلى خبر له لم 
يحتمل وجوده في كتبه. 

7 إن نسبة بعض الطرق إلى مشيخة التهذ يبين أوالفهرست وهي لم تكن إل 
في أحدهماكما هو الحال في رسالة تصحيح الأسانيد للاردبيلي (ت /١٠١٠ه)‏ 
لا تدل على سهو قلمه كما ذهب إليه بعض العلماء. ولا على استتباطها من أسائيد 
التوليييق كما اكارة كوو وواها تفات من استعانة الأردبيلي باسال 
التعىويض المعتمدة في عصره وتطبيقها على أسانيد الشيخ في المشيخة والفهرست. 

الا إونا د عصور التها زه فنءروابةااللزوك عن الصو ال را لحي 
الحديث وتدوينه والتي بأتي السماع فيها مقدماً على سائر طرق التحمّل والأداء. 
يلزم منه انتفاء الحاجة إلى تعويض أسانيد الأخبار الضعيفة بمشايخ إجازة 
روايتهاء إذا كانت مأخوذة من كتاب متواتر, أو مشهور. أو مجمع عالى صحة 
انكتيتابة: الع مو لغه. 

06 كما يمكن الاستفادة من طرق الشيخ الطوسي في الفهرست في معرفة 
مالم يذكر من طرقه في مشيخة التهذيبين, كذلك يمكن الاستفادة منها في تصحيح 
طرق المشيخة الضعيفة, أو رفع درجة اعتبار بعضها اشاكلان حوالة الشيخ في 
المشيخة إلى الفهرست لم تكن لمعرفة ما لم يذكر من الطرق في المشيخة فقط. بل 
كانت كذلك لمعرفة الصحيح والأصح أيضاً. 

1 كل من نسب الشيخ إليه حديثاً وابتداً به بعدكتاب الطهارة من التهذيب 
3 الجزء الأوّل والثاني من الاستبصار. سيكون مشمولاً بقاعدته في المشيخة إذا 
كانت النسبة إليه نسبة جازمة, وأما لو لم تكن كذلك فلا تفيده طرق الشيخ 
الصحيحة شيئاً ولا تدخل الضعيفة منها في دائرة التعويض. لأنّ طرق الشيخ إليه 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ا و ا و 6 
هي طرق إلى كتبه. واحتمال النقل من غير كتبه ‏ في النسن المتكيلة | والهرددة 
ممكن. 

7- إن جميع طرق الصدوق في مشيخة الفقيه. والشسيخ في مشيخة 
التهذ يبين والفهرست هي من الطرق العامة, ولكن مع نسبية العموم فيها كل بحسبه 
وإن خلت أكثر طرق الفه رست من الفاظ العموم الدالة على ذلك. كما أن مقابلة 
طرق الشيخ بطرق الصدوق تفيد في معرفة الطرق العامة لدى الصدوق وإنلم 
يصرح بعمومها. 

5# إن اللتقتابه الكثير ميق :طرق المتسا بخ القبلاقة (السيخ والتحاتتى 
والصدوق) إلى الأصول والمصنفات, مع تطابق الكثير منها يسمح بإقامة نوع من 
انواع العلاقة السندية فيما بينها في مجالات التعويض وتطبيقاته. وذلك بنقل 
الجزء الصحيح المناسب من طريق أحدهم, وجعله مكان الجزء الضعيف في طريق 
الآخر. وذلك ضمن الأسس العلمية التي تسمح بمثل ذلك التبادل. 

6 لو اتصف طريق صحيح إلى ثقة بالعموم إلى جميع كتبه ورواياته. 
بتو أن يشريع ان ادويق البنيت العدرت سفن خب معقي ع عر وروايا لوم ريلد 
يكفي الطريق العام في تصحيح ما نسب إليه في ذلك السند طبقأ لتفسير نظرية 
اعيضر لفنارة الشيخ: (أخبرنا بجميع كتبه فزوانانة): 

إن اعتبار طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر الضعيف المذكور 
بتمام سنده في كتاب الطهارة من التهذيب أو في الجزء الأوّل والناني من 
الاستبصار؛ لأنّ مقتضى كلام الشيخ في مشيخة التهذيبين هو اختصاص حذف 
الطريق واخذ الزوانة هن كناب المبدوم به اليو قن غين ها ذ كرو خلا ما لوكان 
اطريق الستحيخ: إلى شخض غناناً. قاد يحدي فى اعخباز:ظرريق الشع الفنييين 
مطلقا. 


25 .ل.ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
١‏ إِنْ تعويض السند الضعيف إلى شخص بناء على صحة الطريق الخاص 

إلى من روى عنه كتابه مباشرة أو بالواسطة, لايحصل الوثوق به إلا مع حصول 

الالكتاق يوج وه الخبر المروى يذل ك السبتد الضعيف ركتابم وهو غير تحاضل: 

7 يمكن الاستغناء عن شروط التعويض المطلوبة في الوجه الثالث من 
وجوه نظرية التعويضء أو تعديلها بما يناسب العلاقة القائمة بين طرق الشيخ 
والنجاشي على المستويين: النظريء والواقعي التطبيقي. 

##ادرشيقت نظرية تقويظى الاسنانيد بمبعاو لات تعو يبه كتير امعدت من 
عصر صاحب النظرية إلى زمان العلامة الحلي (ت /7١/ه)‏ لكنّها لم تلحظ في 
دراسة أو بحث سابق, وقد استثئمرت النظرية جُلٌ ما يُذِل في موضوعهاء وتبنّت 
بعضه. وعدّلت بعضه الآخر ورتبته 827 عدا ونجد يدا وأضافت إلى التعويض 
ما لم يكن معروفاً. وبيّنت الوجه العلمي لكل شكل من أشكال التعويض بما لم 
يلتفت أحد إليه في تاريخ التعويض ومسيرته, وبما لا يخلو من نكهة الابداع 
والتجديد والتطوير. وبهذا يكون الشهيد محمد باقر الصدر هو أوّل من أخضع فكرة 
التعويض إلى النقد والمناقشة على مستوى البحث العلمي, ولراك لحقيت سيالة 
التعويض غامضة عائمة في خضم التراثين: الفقهي والرجالي عند الشيعة. 

4" - يمكن الاستفادة من نظرية تعويض الأسانيد في مجال تعارض 
العرديو م ولاك بعرصية اهيدها يعن كت شرفة بالتويضييت إفتزادا أو 
تركيباًعلى الآخر؛ لثبوت قدرة النظرية في سائر وجوهها على رفع مستوى رتبة 
الطرق والأسانيد المعتبرة إلى رتبة أعلى مما كانت عليه قبل تعويضها. 

0 عدم صحة جميع الإشكالات المساقة على وجوه نظرية التعويض أو 
على أساليب مسيرة التعويض التي تبنتها النظرية في تصحيح الطرق والأسانيد. 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه م ل ل كع 


اع إن نظرية وين الاساتين:وان اعقيلت ووهها على حيملة سق 
القواعد العلمية الثابتة إلا أن النظرية نفسها لم ترقّ إلى مستوى القاعدة في 


التوويض نع قلا لساجتها الى الصو نحن الدراسنة يو الحقة والتطوي د 
الاستدراك أيضاً كما بينته هذه الرسالة فى جل صفحاتها. 


واخر دعوانا 
#أن آلحَمْدُ لله رَبّ آلعَالمِينَ 4 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


اللهارس 
(419-؟نه) 


فهرس الآيات 4”١‏ 

فهرس الأحاديث 477 

فهرس الأشعار 479 

فهرس المصادر والمراجع ١"؛‏ 
فهرس المحتويات (507-491) 


فهرس الاب 


الاية 
< إن لله وملائكته يصلّون على النبى.. 4 
و أن الْحَنْدُ ف رَبٌ الْعَالَميْنَ ©" 
« إن فى ذلك لآيات لأولى النهى 4 


إن هو إلا وحى يوحى # 
« إن أَرْسَلنَا آلشَيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِيْنَ 4 


« إنما وليّكم الله ورسوله... 4 

« صحفا مطهّرة 4 

ل عِبَادَ مُكْرَمُونَ 4 

4 فَاسْألوا أَهْلَ الذكر إِنْكُكُم لا تَعْلّمُؤن‎ ١ 
# فلينظر الإنسان إلى طعامه‎ © 

* فيها كتب قيّمة # 

© لا يَسْبَِوتهُ لَوْل..‎ ١ 

+ واذكروا الله فى أيّام معدودات »4 
+ وذا النون إذ ذهب مغاضباً 4 

ل وَلَا يَرْضَئ لِعِبَادِِ الكفْرَ 4 

« وما ينطق عن الهوى » 


4 ياأيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...‎ ١ 
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الجزء والصفحة 


ا١ا١م:١‎ 


"4:١ 


2:١ 


4 


فهرس الأحاديث 
الحددث 





أنت أبان بن تغلب فإنه سمع منى... 


أتحبون أن يُكَذْبٍ الله ورسوله؟حد ثواالناس بمايعرفون. 


أتى النبى يا 5 

أجرك لله فى صاحبك فقد مات وأوصى... 

الل ل يدن الفح وافت الناس... 
0 

اختر أربعاً منهن وفارق سائرهن. 

اختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة... 
إذا عرف بالهدى ثم ضل بعد ذلك فقد أجرأ. 

إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج. 
إن كان ثقة فمره يضعها فى مواضعها. 

إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له. 


إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكماً فيها رُوى عنًا... 


اذكروا الحديث باسناده... 

أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير... 

اضمنوا لى ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة... 
إلى العلم الذي يأخذه عمّن يأخذه. 

ألق عبد الملك بن جريج. فسله عنها... 


أما بعد. فإن الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله 
لخاصة اولباقة:.. 


المعصوم 


الامام الصادق ثبلا 





.. الامام على اثلا 


الامام الصادق ياد 
الامام المهدي يابلا 
الامام الباقر يائِلا 
الإمام علي نج 
رسول الله يَيَبي 
رسول الله ييا 


الامام الصادق بكْلاِ 


الامام الصادق نجلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق اكْلا 
رسول له يواه 
الامام الباقر مالا 
الامام الصادق جلا 


الإمام علي له 


الإمام علي نج 


الجزء والصفحة 





١11١ 


20٠ر6:‎ 


١ 


١1١:١ 


*اببة /ره " 


أما الطمث والمرض فلاء وأما السفر فنعم. 


أماما توهمت:.: 


أمَا ما رواه زرارة عن أبى جعفرناثٍ فلا يجوز أن ترده. 


أمر بِيّن رشده فيتبع. و أمر... 
إن أبا الخطاب كذب على أبى عبد اللهايّة.. 


إن أبان بن تغلب روى عنى ثلاثين ألف حديث... 


إن الله خلق محيندا وَعِلا و اند عشر هن وله امن لوو 


إن الله عرَّوجِلٌ نظر فى أموال الأغنياء... 

إن الله علم نبيه ييه التنزيل والتأويل... 

إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها. 
إن رسول اله يَيْيةِ قال قولاً آل منه إلى غيره... 
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. 
إن كان ثقة فلا يقربها... 


إنكانت المرأة ثقة صدقت فى قولها. 


إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر... 
إن من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر... 


إن وثق به فلا بأس بأن يأتها. 


إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس ... 
إنا أهل بيت صادقون... 


الامامانالباقر 
والصاد و لاا 


اوم 


:6م 
0 

؟ مرو ؟ 
8١‏ 


١1١:١ 


لان حل يفن 


مو /ه ١‏ 


١ > 
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إنا معاشر الانبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. رسول ال يي م 


إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة. الامام الباقر ك2 #بالم١‏ 
إنما يفعل ذلك الضَعَفَّة. الامام الصادق يجا 50١:١‏ 
إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى. رسول الله يراه 1 
إنى وأحد عشر من ولدى وأنت يا على زر الأرض. رسول الل عا 1 


أهل الذكر. وهم المسؤولون (أي: أهل البيت:2ُةِ) الأئمة: السجّاد 


والباقر والصادق 


والرضا يه 0:١‏ 
إياكم والتنويه. أما والله ليغيبن إمامكم دنا م دهركم... الإمام الصادق لي ١4‏ 
إياكم والكذب المفترع... الامام الصادق شلا 7:١‏ 
أيها الناس إن رسول اله يقي قال: من رأى سلطانا جائراً... الإمام الحسين !ك3 “.م 
تعلهوا الصدق قبل الحديث. الامام الباقر يكلا ١‏ 
تقتل ويؤدى وليّها بقية الدية. الإمام الباقرطابًة 1 
تقتل ويؤدى وليّها بقية المال. الامام الباقر يضلا 4 
تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. الامام الباقر كلظ ٠:١‏ 
ثلاث يتزوجن على كلّ حال... الامام الصادق لئاه ١٠١:5‏ 
ثلائة كانوا يكذبون على رسول الله يََيَهُ... الامام الصادق كلا ١:,م‏ 
ثمن الجنة لا إله إلا الله والله أكبر. الامام الصادق ءاظلا :م" 
حدثنى أبى. عن جدّى. عن رسول اله يي عن جبرئيل اج 
عن الله عرّوجل. وكل ما أحدذثئك بهذا الأسناد. الامام الصادق يَلثْلا 14:١‏ 
حديث يأخذه صادق من صادق... الامام الصادق يد "1:١‏ 
حديثى حديث أبى. وحديث أبى حديث جدى... الامام الصادقظلا ١:مه‏ 
دفنت (الزهراء 8 ) فى بيتها... الامام الرضاممة ١4١:١‏ 


ذراعان عمقه فى ذراع. وشبر سفمة . الامام الصادق كا وق فض 


سواءً. إلا إنك ترويه عن أبى أحب إلىّ 
شرّقا وغرّبا فلا تجدان علماً صحيحا... 

صل ليلة إحدى وعشرين... 

صوم شعبان وشهر رمضان والله توبة من الله. 
عجباً للناس يقولون أخذوا علمهم كلّه ... 


عليكم بآثار رسول الله يَُِهُ وسنته ... 


عليه ما على الذى أفطر يوم من شهر رمضان متعمّدا... 


العِمْرى ثقتى. فما أذى إليك عنى . فعنى يؤدى... 


العمُرئٌ وابنه ثقتان. فما أديا إليك عنّى. فعنّى يؤديان.. 


فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه... 
فاطلبوا ذلك عرقي أهله خاضة. 

فانّه لاعذر لأحد من موالينا فى التشكيك... 
فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. 

فليذهب الحكم يميناً وشمالاً... 

فليشرّق الحكم وليغرّب... 

فهمت ما ذكرتماء فاصمدا فى دينكما... 


قال أمير المؤمنين على َئْلا: إذا حدثتم بحديث فاسندوه.. الا 


قال أمير المؤمنين علىءئْل: إنه كان لرسول الله يَْدُ سرّ .. 


قال رسول اله يبي إن الله عرّوجل فرض العلم... 
قال رسول اله يَييْ: الايمان قول وعمل. 


الامام الصادق اك 


الامام الباقر يكل 


الإمام الهادي اجا 


الامام العسكري جه 


الإمام الباقر اج 
الإمام علي جه 
الإمام المهدي ءايه 


الامام الرضا جلا 


وك ضف 


ليل 


لض 


كن 
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قال رسول الله علانة: ثلاثة من فعلهن فهو ملعون... 


قال رسول الله يَِِ: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلا 


بإذن صاحبه. 

قد سألت فافهم الجواب... 

قول لا إله إلا الله ثمن الجنّة. 

قولوا: اللّهِمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد... 


قيل لأمير المؤمنين الا هل بقدر ريّك أن يدخل الدنيا 


الكذب على الله وعلى رسول اله يَديِ من الكبائر. 
لا بأس. أكلت النار ما فيه. 

لا بأس بدخنة كفن الميت. 

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. 

لا تصلح الصنيعة إلا عند ذى حسب أو دين. 
لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن... 
لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده... 
لا. ولا بالأمّة. 

لا ولا يشم الريحان. 

لا يحل له إمساكه. يرده عليه. 

لا يزال المؤمن فى صلاة ماكان فى ذكر الله. 
لا يفسد الماء إلا ماكانت له نفس سائلة. 
لسنا من (أرأيت )فى شىء. 

لو أنا حدثنا برأينا ضللنا... 


لو وجدت رجلا ثقة لبعنتٌ معه هذا المال إلى المدائن. 


الامام الصادق ثلا 


الامام الصادق كلا 
الإمام علي 1ج 
الامام الصادق باكلا 
رسول اله يان 
الامام الصادق بكلا 
الامام الصادق ]كا 
الامام الصادق لكلا 
الامام الصادق بكلا 
الامام الرضا اكلا 
رسول الله ييه 
الامام الصادق باكلا 
الامام الباقر كلا 
الامام الباقر باكلا 
الامام الصادق .اكلا 
الامام الرضاءاكلا 
الإمام الباقراكة 
الامام الصادق مكلا 
الامام الصادق ملكلا 
الإمام الباقر اج 


الإمام علي كا 


1١“ 


يشارف 


تدسف 


ريض هس 


"6:١ 


>”: 


١14:١ 


ليس به بأس... وإن كثر. 

ليس عليكم فيما سمعتم منى أن ترووه عن أبى... 
ليس له إلا الذى صالح عليه. 

ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة. 

ما سمعته منى فاروه عن أبى. وما سمعته منى... 


ماكان وضوء على غلا إلا مرّة مرّة. 


المحالس بالأمانات وليس لأحد أن يحدث بحديث .. 
من بلغه عن النبى يده شىء فيه الثواب ففعل ذلك... 


من بلغه عن النبى يديه شىء من الثواب فعمله... 
من دان الله بغير سماع من صادق... 

من دان الله بغير سماع عن صادق... 

من دان بغير سماع ألزمه الله البتة إلى الفناء... 
من روى عنى حديثاً وهو يرى أنه كذب... 

من زار الحسينيةٍ يوم عاشوراء وجبت له الجنة. 
من صلى بعد العشاءين ركعتين يقرأ فى الأولى... 


و 


من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. 


من ولدى أحد عشر نقيبا نجباء محدثون مفهّمون... 


مهما أجبتك فيه بشىء فهو عن رسول لله ييه ... 
الناس جميعاً لم يرضّ لهم الكفر. 

نحن والله أولى النهى... 

نعم. إذا بالغت فيها. والثنتان تأتيان على ذلك كله. 
نعم. إن رسول الله يي أنال و أنال... 


هم آل محمد يََيهُ افي تفسير أهل الذكر) 


الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق بكلا 
الامام الصادق اكلا 


110 
رسو لاله يربو 


الامام الصادق باكلا 
الامام الصادق ناجلا 
الامام الصادق باجا 
الامام الصادق بجلا 
الامام الباقر .اكلا 
الامام الرضاءاابّلا 
رسول اله يِه 


الامام الصادق بجلا 


0 


رسول الله 0 


د صذائه 
رسول اله عرد 


يكار 


الككر اوم 


"ك5 


١:5 


لخ 


1١ 


١١:١ 


١": 


١1: 
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هو حديثنا فى صحف مطهرة من الكذب. الامام الباقر كلا “«:هو١‏ 
والله ما جعل الله لأحدٍ خيرة فى اتباع غيرنا... الامام الصادق اكلا ١:؟ه‏ 
والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا... الامام الصادق كل 14:١‏ 
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا... للامام المهدي لبلا لل 
والعلم مخزون عند أهله... الإمام على اك 31 
وكان على اكلا عالم هذه الامة. الامام الباقر .اكلا حل 
ولا يدخل أصابعه تحت الشراك... الامام الباقراكة ١:"٠غ‏ 
وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده... الإمام على ئلا 0١‏ 
وَوِنخَدَ الكذابون لكذبهم مظنا ::: الإمام الباقر اكلا ١:/م‏ 
يا أبا النعمان لا تكذب علينا... الامام الباقركِلا "4:١‏ 
يا جابر إنا لو كنا نحد ثكم برأينا... الامام الباقراكلا ١.بم+‏ 
ياجابر والله لحديث تأخذه عن صادق... الامام الباقر اكلا ١:.م‏ 
ياجابر والله لحديث تصيبه من صادق... الامام الباقر كلا ١‏ 
ياكميل لا تأخذ إلا عنّا تكن منّا. الإمام علي ماكلا :له 
يا هشام فانظر أمامك وفوقك و أخبرنى بما ترى. الامام الصادق كلا ١:١/ها‏ 
يتوضأً ويعيد. الامام الصادق ئلا «:وم 


يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن على تاسعهم قائمهم. الإمام الباقركة  "١6:١‏ 
وخر اتظيلى بأهل مسحده اذا كان هو الإمام. الامام الصادق لقلا مخض 


فهرس الأشعار 


زم المالمون حبك طرًَأ 
أماالضعيف فهو مالم يبلغ 
ترى النور فيها يدخل الظلٌ رأسه 
تابن محبوبٌ كذا محمد 
جسميل الجسميل مع أبانٍ 
ززارة كتيذا يريد قفسد أتبيق 
علم الحديث ذو قوانين تتحذ 
انث الأرلن بسي الالسحفاد 
قدأجمع لعن عن تصحيح ما 
كحذا الفضيل بعده برد 
والسَنَة الأخرى مُّمُ: صفوانٌ 
والسنّة الوسطى أولو الفضائل 
وده السنينق فت فسا أوعئي 
وفم ألوا نجابة ورفعَه 


فهو فرض فى سائر الأديان ١+9:‏ 
نري الععدن وإ انحن بق اا 
وسائره باد إلى الشمس أَجِمعٌ *:/ا١‏ 
كذاك عبدالله ثم أحمدذ ٠:١‏ 
والعبدلان ثم حمّادانَ 77:١‏ 
ثم محمد وليثٌ يافتى 7:1 
يُدرى بها أحوال مُتن وَسَنَدٌ ]":١‏ 
أربعةٌ منهم من الأوتادٍ 51:١‏ 
وَفَدَ النومٌ سائرٌ الحرّاس ١١9:8‏ 
بصحّعن جماعة فَليّمْلَما 51:١‏ 
وهو الذى ما بيننا معروف 74:١‏ 
ويونسٌ عليهمٌ الرضوانْ 57:١‏ 
وُنْبَتّهم أدنى من الأوائل 57:١‏ 
لتسعةوأربعين نوعا ١77:١‏ 


ازتتية وخحيفية وقاية اضرف 


فهرس المصادر والمراجع 


1-القران الكريم 
1١‏ الأبطحي. السيد محمّد على: 
2-تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال للشيخ النجاشي: نشر ابن المؤلف. 
طاي, قم 11411ه-1991م. 
١‏ - ابن أبي الحديد. أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي 
(ت/كمكم): 
شرت نيع العلاظة مكو رارك داز اناه النراك العو زويف ( انيف 
على الطبعة الثانية بمصر. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم لسنة 
6 م). 
"'- ابن الأثير. أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت 507 /ه): 
4-النهاية في غريب الحديث والأثر: اعتنى به محمد أبو الفضل عاشور. ط .١‏ 
دار إحياء التراث العربى. بيروت. 177١ه‏ ١١٠1م.‏ 
3 ابن إاريس. أبوجعفر محمد بن منصور بن أحمد الحلى (ت / 698م): 
5-السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم. ط ؛. قم. /11411١ه_1491م.‏ 
6 -مستطرفات السرائر: تحقيق مؤسّسة النشر الاسلامى. طع. قم. /1511١ه‏ 
1ام.( مطبوع بآخر كتاب السرائر لابن إدريس الحلى). 
0 ابن أسباذ. أبو الحسن على بن أسباط بن سالم (ت / بعد سنة 6لم): 
7-نوادر علي بن أسباط: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. 
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طاء قم 1477ه-1007م. (مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة عشر). 
2 ابن الجعد. أبو الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت / ٠717ه):‏ 

8- مسند ابن الجعد: مراجعة وتعليق عامر أحمد حيدر. ط 7. مؤسّسة نادر. 

بيروت. غاه-_ ١5‏ ٠آم.‏ 
- ابن جعفر. على بن الإمام جعفر الصادق اه (ت / ق7ه): 

9-مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: جمع وتحقيق مؤسّسة آل البيت لهل 
لإحياء التراث. قم. نشر المؤتمر العالمى للإمام الرضاءيّة. مشهد. ط .١‏ 
قم. ١404‏ ه- 1944م( صدر ضمن سلسلة مصادر بحار الأنوار برقم / 
). 

- ابن الجوزي. أبو الفرج عبدالرحمن بن على الحنبلى (ت / 091ه): 

0 آفة أصحاب الحديث: تقديم وتحقيق وتعليق السيد على الحسينى 
الميلانى. مطبعة الخيام, قم. إصدار مكتبة نينو ىالحديثة. طهران. 
تاريخ مقدمة التحقيق 1798 ه-191/8م. 

1 -الموضوعات: تحقيق توفيق حمدان. ط .١‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
06ه-1140م. 

4 - ابن حجر. أحمد بن على العسقلانى (ت / 807 ه): 

«[تخزنيى التيادس: دلق ماصطدق ب لقان رايا ١‏ دارالكتب العلمية. 
بيروت؛ 516١1ه-‏ 1944م. 

3 شرح نخبة الفكر: (نسخة مصوّرة على النسخة الخطية اليمنية. مقروءة 
على محمد بن إسماعيل الأمير الزيدي. وغيره من علماء الزيدية). 
والنسخة المصوّرة بحيازتى. 

14 -فتح الباري شرح صحيح البخاري: ط ,.١‏ دار الفكر. بيروت. ١47١ه ‏ 
٠م‏ 
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5 مقدّمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: دار الفكر. بيروت. ١17١ه ‏ 
آم 
16 - نخبة الفكر: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع فى الرياض (مطبوع 
بحجم الجَيْبٍ مع كتاب التذكرة فى علوم الحديث لابن الملقن). 
والمعلومات الأخرى لم تُذكر. 
7 -_الدكت على كتاب اين الصلاح: تحفهيق مسعود عبدالحميد السعدنىي 
ومحمد فارس. ط 0 دار الكتب العلمية. بيروت.». 4ه .-151م. 
18 -النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: تحقيق على بن حسن بن 
على الحلبى الأثري. ط١.‏ دار ابن الجوزي. السعودية 417١ه‏ - 
٠‏ ابن حزم, أبو محمد على بن أحمد الاندلين ارت / 67 غؤهم): 
19 -الإحكام في أصول الأحكام: منشورات محمد على بيضول. دار الكتاب 
العلمية. بيروت. ناءانلتك. 
0-أسماء الصحابة الرواة ومالكلٌ واحد منهم من العدد: تحقيق سيد كسروى 
1 -الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل: منشورات محمد على بيضون. ط ؟. 
دار الكتب العلمية. بيروت. ١57١ه‏ 1944م. 
-١‏ ابن حنبل. أبو عبدالله أحمد بن محمد الشيبانى (ت / ١14ه):‏ 
صادر. بيروب. ساء.ت. 
١”‏ - ابن ذاود. تفي الدين الحسن بن على بن داود الحلى (ت / بعد سنة /٠٠/اه):‏ 
3 _الرحال: تحفيق السييل محمد صادق بحر العلوم. المطبعة الحيدرية. 


اية كصاعو هبن عاك م مو بن باقعو فضن الأسانسن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
النجف الأشرف. 81797 1411م وأعيد طبعه بالأوفست ضم: 
منشورات الشريف الرضى. 
وطبعة دانشكاه طهران. هش ( طبع الكتاب مع رجال البرقى 
كلاهما فى مجلد واحد. واستعانتنا به نادرة). 
بيضون. ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت.» 51١ه-60٠٠5م.‏ 
5 - ابن رجب الحنبلى. ابو الفرج عبد الرحمن ضُُ الحين السلامي البغدادى 
(ت / وثلام): 
5- شرح علل الترمذي: تحقيق ودراسة الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. نشر 
مكتبة الرشد. ط ”. الرياضء ١157١ه‏ ١١٠1م.‏ 
6 ابن رشد. محمد بن أحمد (ت / 0940ه): 
6 -بداية المجتهد ونهاية المقتصد: نشر الشريف الرضى. ط ١‏ قم. ١8١5‏ ه. 
15امم. 
1 ابن زهرة الحلبي. السيد حمزة بن على (ت / 0/6 ه): 
7 غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع: تحقيق إبراهيم البهادري. نشر 
مؤسّسة الإمام الصادق ]ّة. ط .١‏ مطبعة اعتماد. قم. /1411١1ه-14917١م.‏ 
1 ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع الزهرى (ت / ٠ثلام):‏ 
8-الطبقات الكبرى: دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت. 5504١ه-1986م.‏ 
- ابن سيده. أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسى (ت / /40ه): 
9-_المحكم والمحيط الأعظم: تحقيق الدكتور عب دالحميد هنداوي. منشورات 
محمد على بيضون. ط 1 داز الكتتب العلمية. بيروت. ات 


لام 
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4 ابن شريك. الحسين بن عثمان (ت /ق7ه): 
0-كتاب الحسين بن عثمان: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. 
طاء قم “1477ه-"7007م.(مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة عشر). 
"٠٠‏ ابن شعبة الحرّاني. أبو محمد الحسن بن على بن الحسن (ت /ق غه): 
1-تحف العقول عن آل الرسو ل يي ط1. مؤسّسة الأعلمى. بيروت. /511١ه‏ 
-1141م. 
-١‏ ابن شهرآشوب. أبو جعفر محمد بن على السروي المازندرانى (ت / 
ملرة م): 
23 معالم العلماء: منشورات المطبعة الحيدرية فى النجف الأشرف. 
اه ١11م.‏ 
وتحقيق مؤسسة آل البيته8 يِمُ لاحياء التراث؛» ط .١‏ مطبعة ستارة. قم 
1١اه.‏ 
دار الأضواء بيروت. "5ه 9 0 
؟" ‏ ابن الشهيد الثاني. ابو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين 
(رت/١١١٠ه):‏ 
4 معالم الدين وملاذ المجتهدين: تحقيق عبدالحسين محمد البقال. نشر دار 
الحكمة. ط 2.١‏ قم 4ه -101م. 
5 منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: تصحيح و تعليق على | كبر 
6- علوم الحديث: تحقيق نورالدين عتر. ط ””. دار الفكر المعاصر. بيروت. 


أ او 11+ اشهو يكن الأسائد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 
- ابن طاوس. السيد أبو القاسم على بن موسى بن جعفر الحسني (ت / 
غلكاهم): 

7 الدروع الواقية: تحقيق مؤسّسة آل البيتطهه لإحياء التراث. ط .١‏ قم. 
06ه-_1940م. 

8- فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة: تحقيق غلام حسين 
المجيدي, مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ ط١.‏ قم 
6ه-11918م. 

0- ابن عبد البرّ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن متحمد الأنذلسى (ت /14317ه): 

9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تحقيق 10 بن إبراهيم. 
دار التعارف الحديثة للطباعة والنشر ط ١‏ القاهرة, ١57١ه-19484م.‏ 

0جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: دار الفكر. بيروت. 
ات 

71 - ابن عبد ربّه الأنالسى. أحمد بن محمد (ت //17ه): 
1 العقد الفريد: نشر دار مكتبة الهلال. ط 7 بيروتء. ١٠5١ه .194١0‏ 
- ابن عَدِي. أبو أحمد عبدالله بن عَدِي الجرجانى (ت / 116ه): 
2-الكامل فى ضعفاء الرجال: ط 2 دار الفكر 508 49ه-84لؤام. 
ابن عراق. أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني (ت / 451ه): 

3 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: تحقق 
عبدالوهاب عبداللطيف. وعبدالله محمد الصدّيقء؛ منشورات محمد 
على بيضون. ط ؟, دار الكتب العلمية بيروت؛ ١0٠54١ه- 198١‏ م. 

484 ابن عساكر الدمشقي. أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
(ت/الاوم): 


4 تاريخ مدينة دمشق: تحقيق على شيريء ط١,‏ دار الفكر. 
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بيروت.» 1ه-11518م. 
ار ابن عنبّه. حمال الدين أحمد بن على بن الحسين الحسينى رت / "مىم): 
5-عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: تصحيح محمد حسن آل الطالقانى. 
ط ”, المطبعة الحيدرية فى النجف الأشرف. 0٠17١ه-‏ 19351 م. 
"١‏ ابن فارس. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت / 190ه): 
6 مجمل اللغة: تحقيق شهاب الدين أبى عمرو. إشراف مكتبة البحوث 
والدراسات» دار الفكر. بيروت. بب. تت ( تاريخ ملف التحفيق / 
06١هم).‏ 
7 معجم مقاييس اللغة: اعتنى به الدذكتور محمد عوص مرعف. وفاطمة 
محمد متاو ط ١‏ دار إحياء التراث العربى. بيروت.». اهم 
١٠٠5م‏ 
7" - ابن الفيض الكاشاني. الملا محمد بن الملا محسن الفيض الكاشانى 
(رت7؟7١١أأو8؟١1م):‏ 
8 نضد الإيضاح: مطبوع بحاشية فهرست الشيخ الطوسىء ط 2١‏ نشر جامعة 
(ت/أككل1ام): 
9-كامل الزيارات: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري, نشر مكتبة الصدوق, 
4" ابن قيّم الجوزية. أبو عبدالله محمد بن أبى بكر (ت / ١0/اه):‏ 
0 أعلام الموقعين عن ربّ العالمين: ترتيب وضبط محمد عبدالسلام 
إبراهيم. ط "3 دار الكتب العلمية. بيروت.» 6ه-1195مم. 


يق 0٠‏ د 0 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
الدمشقى (ت / ألالاهم): 

1 البداية والنهاية. دار إحياء التراث العربي. ومؤسّسة التاريخ العربى. 
بيروت. 7١11١1١ه-11975م.‏ 

2 تفسير القرآان العظيم: تحقيق محمد حسين شمس الدين. منشورات 
فين على عضتو نهل وان الكعس التلسةه فبروت 1614 
امم. ْ 

"1١‏ ابن ماجة. محمد بن يزيد المزوينى (ت / ة6/اام): 

3- سنن ابن ماجة: شرح 8 الحسن الحنفى المعروف بالسندىي 
(ت/1178ه). تحقيق خليل مأمون شيحاء ط 7 دار المعرفة. بيروت. 
١ه-907ؤام.‏ 

- ابن مالك. محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائى الأندلسى (ت /1/7”ه): 

4 شرح التسهيل ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد): تحقيق محمد 
عبدالقادر عطا وطارق فتحى السيد. منشورات محمدعلى بيضون. 
تهان لعب القلمنة تروك اه 01م ْ 

ابن المشهدي. أبو عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي (ت / بحدود ١051ه):‏ 

5 المزار الكبير: تحقيق جواد القيومى الاصفهانى. ط .١‏ مطبعة مؤسّسهة 
النشر الإسلامى. قم. 8ه 1449م. 

. ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم (ت / ١‏ الاه): 

6 لسان العرب: نَسَقَه وعلق عليه ووضع فهارسه على شيري. ط .١‏ دار 
إحياء التراث العربى؛ بيروت. 10/8١ه-14/88م.‏ 

:)ه8١7/ت( الأبُناسى. برهان الدين‎ - ٠ 

7 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: تحقيق صلاح فتحى هلل. نشر مكتبة 

الرشد. ط .١‏ الرياض. ١151/8‏ ه- /1994م. 


فهرس المصادر والمراجع امنود نوو وسور وااو إن ابراه ود ره بال اه سمه لاو 1 و2171 
-١‏ أبو رغيف. عمّار: 
8 منطق الاستقراء (الكتاب الأوّل): نشر مجمع الفكر الإسلامى. ط .١‏ قم. 
١ه‏ ٠1590م.‏ 
5 أبو مخنفه. لوط بن يحيى الأزدي (ت /ق1ه): 
9-مقتل الحسينؤة: تعليق الميرزا حسن الغفاري. نشر المكتبة المرعشية. 
المطبعة العلمية. قم. 19/8١ه‏ 1917/8م. 
أبو هلال العسكري. الحسن بن عبدالله بن سهل (ت / بعد 1906ه): 
0 تصحيفات المحدّثين: ضبط وتصحيح أحمد عبدالشافيء ط .١‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت.» اه 88ؤام. 
61 -ديوان المعاني: ط .١‏ دار الأضواء. بيروت. 509١ه ‏ 1984م. 
غ؛ - الأحسائي. محمد ب ن على بن إبراهيم عه الشيدنبانن أبى جمهور(ت / نحو سنة 
مم): 
2 عوالي اللآلي العزيزية ا الدينية: تحقيق اده المرضتن 
526 
106 ات 0 ا 
1 الإربلي. ابو الحسن على بن عيسى بن ابي الفتح (ت / 1677هه): 
4 كشف الغمة فى معرفة الأثقّة: ط ,.١‏ دار الأضواء. بيروت. ١47١ه-‏ 
6 
لاغ - الأردبيلي. الميحدة اليل بن محمدز(ت /457”7ه): 
5 مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: تحقيق مجتبى العراقى 


000٠ 46‏ ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 


وجماعته. نشر مؤسّسة النشر الإسلامى. ط 1. قم 1107ه 19/7م. 
الأردبيلي. محمد بن على (ت / ١٠١٠ه):‏ ْ ظ 
6 جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والأسناد: دار الأضواء. 
بيروت. 1107ه- 19/17م. 
4 الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد (ت / ٠/الاه):‏ 
67 تهذيب اللغة: ط .١‏ دارإحياء التراث العربى. بيروت. ١87١ه_١١٠1١م.‏ 
0 - الأزورقاني. السيد عزيز الدين أبي طالب إسماعيل بن الحسين المروزتي 
(ت / بعد سنة 6١1ه):‏ 1 

8-الفخري في أنساب الطالبيين: تحقيق السيد مهدي الرجائى. نشر مكتبة 
السيد المرعشى النجفىء ط ١‏ مطبعة سيد الشهداء ائة. قى 14:4ه 
6ام. 

١‏ - الأسترآبلاي. المولى محمد أمين (ت / ٠١77‏ ه): 

9 جوابات المسائل الظهيرية: تحقيق مؤسسة النشر الاسلامى. ط 5. قم. 
7ه 0١٠10م.(مطبوع‏ فى آخر كتابه الفوائد البدية 

0 الفوائد المدنية: تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامى. طك؟ قم 
151١ه-_60٠١٠5م.‏ 

7 - الأستر ا بلاي. محمد بن على (ت /78١٠ه):‏ 

1 تلخيص المقال (الوسيط): الطبعة الحجرية؛ ب. ت. 

3 - منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال: تحقيق ونشر مؤسسة آل 
البيت222 لإحياء التراث. ط1١.‏ قم ؟4757١ه-‏ ١١١5م.‏ والطبعة 
الحجرية. قام بطبعها ونشرها السيد أبوالقاسم محمد صادق 
الحسينى الخوانسارى. 

3 الوسيط في الرجال: ( الطبعة الحجرية). نكا.ت . 
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 0*‏ الأسدى. مختار: 
4 الشهيد الصدر بين أزمة التاريخ وذمّة المؤرّخين: نشر المؤلف. ط .١‏ 
مطبعة ستاره. قم. 1414١ه-19917م.‏ 
- الآشتياني. محمد حسن بن جعفر الطهرانى (ت / 171١9‏ ه): 
5-_بحر الفوائد في شرح الفرائد: نشر مكتبة السيد المرعشى النجفى ( طبعة 
حجرية). قم. 117ه 191/7م. 
6 الأشعري. أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى (ت / بعد سنة ١/1ه):‏ 
6 النوادر: تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدى ائْة. ط .١‏ مطبعة أمير. قم. 
11ه-188ام. 
1 - الأصبحي. مالك بن أنس (ت / 11/8ه): 
7 موطأ مالك (برواية محمد بن الحسن): نشر المكتبة الامدادية. مكة 
المكرّمة. ط”؛ دار القلم. دمشق 194١5١ه ‏ 1944١م.‏ 
8 - موطأ مالك (برواية يحيى بن يحيى الليثي): ط ؟. دار الكتاب العربى. 
بيروتء. 1418ه-1948م. 
/ا 60‏ الاصفهاني. الشيخ محمد حسن (ت /١1١١ه):‏ 
9 منتهى الدراية في شرح الكفاية: تحقيق مؤسّسة آل البي تنه لاحياء 
التراث. ط ١‏ قمء 1414ه ‏ 1444م. 
- الأعرجى. السيد محسن بن الحسن الحسينى الكاظمى (ت //17717ه): 
0 عدّة الرجال: تحقيق مؤسّسة الهداية لاحياء التراث. نشر ,سماعيليان. 
طال قم 116١ه_1946م.‏ 
64 آقا بزرك الطهرانى (ت / 17١9‏ ه): 
81 -الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ط ” دار الأضواء. بيروت. ”40١ه‏ - 
77 ام. 


0.0000 قفويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج ١‏ 
32 طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع): دار الكتاب العربى. بيروت. 
16م 1ام. 
3-نقباء البشر فى القرن الرابع عشر: دار المرتضى للنشر. مشهد. 15٠1١ه‏ 
1984م. 
- آل كليب. الدكتور إبراهيم: 
4 مهمات علوم الحديث: ط .١‏ مكتبة الورّاق. الرياض. 11419ه-/114م. 
1ه الإمام الرضاءائة (ت / 7١٠ه):‏ 

5 الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءابًَاٍ المعروف ب (فقه الرضا): تحقيق 
مؤسّسة ال البِيت لظ لإحياء التراث. نشر المؤتمر العالمي للإمام 
الرضاءكٌةِ. ط .١‏ مشهد. 407١ه-‏ 1984م (صدر ضمن سلسلة 

7 - الأنصاري. محمد إبراهيم: 

6 إحياء الموات ( تقريراً لبحث السيد الشهيد محمدباقر الصدر): دار 

3 الأنصارى. الشيخ مرتصى نمكم اهته رت / ١ىكاام):‏ 

7-الحاشية على استصحاب القوانين: تحقيق لجنة التحقيق. نشر المؤتمر 
العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. ط .١‏ 

8 -فرائد الأصول: تحقيق لجنة التحقيق. نشر المؤتمر العالمى بمناسبة 
الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. ط .١‏ مطبعة باقري. 
قم. 64ه-114مم. 

9 كتاب الخمس: إعداد وتحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. نشر 
المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ 


فهرس المصادر والمراجع و 1 
الأنصاري. ط .١‏ مطبعة باقري؛ قم. 6١15١ه ‏ 1440م. 

0 كتاب الصلاة: إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم. ط١.‏ مطبعة 
باقري. قم. ١47١ه.(‏ طبع بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد 
الشيخ الانصاري). 

1 كتاب الطهارة: إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الانصاريء. ط .١‏ مطبعة 
مؤسّسة الهادي. قم. 510١ه-_11410م.‏ 

2 كتاب النكاح: تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الانصاري. ط ١‏ مؤسّسة 
الهادي, قم. 6١51١ه-_1110م.‏ 

4 - الإيرواني. الشيخ باقر: 

3 الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني: ط ؟, دار الاعتصام. قم. تاريخ 
الفهرست للمؤلف 415١ه-‏ 1945م, (والمراد بالحلقة الثالثة: 
دروس السيد الشهيد محمد باقر الصدر فى لم الأصول لطلبة 
المراحل المتقدمة فى الحوزة اقلم ” 

0 - البائلي. أبو الفضل انان 

4رسائل في دراية الحديث (إعداد): نشر دار الحديث للطباعة والنشر, ط ١‏ 

مطبعة دار الحديث. قم. 1474١ه_‏ 7١10م.‏ 
- البحراني. أحمد بن صالح القطيفى (ت / 17١6‏ ه): 

5 زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدّثين: تحقيق ونشر ضياء بدر آل 
سنبل. ط 1 قم 15815ه- 1448م. 

1 - البحراني. يوسف بن أحمد بن إبراهيم (ت /1877١1ه):‏ 

6 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: تحقيق محمد تقى 
الايروانى. ط١.‏ مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قم. ب . ت. ش 

16 بعر ا جسن اباد يجيد يبان احمك الممعك :مير تضق 


33 097 :7ن كهوافكن الأسانين (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
الطباطبائى (ت/7١7١ه):‏ 
7 الخلاصة ( منظومة شعرية فى الرجال): طبعة حجرية (المعلومات 
الأخرى لم تُذكر). 
8 رجال السيد بحر العلوم (المعروف بالفوائد الرجالية): تحقيق السيد 
محمد صادق بحر العلوم. منشورات مكتبة الصادق. ط١.‏ طهران. 
1ه-1985م. 
8 البخارى,. ابو عبدالله محمد بن 2سماعيل (ت /10717ه): 
9 صحيح البخاري: منشورات بيت الأفكار الدولية فى السعودية. طبع 
بيروت (بمجلد واحد). ب. ت. 
- البخاري. عبد العزيز بن أحمد(ت / ٠‏ ثالام): 
0-كشف الأسرار عن أصول البزدوي: دار الكتاب العربى. بيروت.ب.ت. 
ا انرون | مدت اخسدايق الى ذاه مدي نن عالد 000 ١‏ 
م): 
1 رجال البرقي: تحقيق جواد القيومي الأصفهاني. مؤّسسة النشر 
الإسلامى. ط .١‏ قمء 8م 1944م 1 
وطبعة دانشكاه طهران. 147١هش‏ ( طبع الكتاب مع رجال ابن داود 
كلاهما فى مجلد واحد واستعانتنا به نادرة). 
3 العساسين: تحقيق مهدى الرجائي. بشن المجمع العالمي لأهل 
البيت لهك ط ”. قم. 11417ه-19473م. 
7 البروجردي. السيد حسين بن على بن أحمد (ت / 0٠/11ه):‏ 
3 مقدّمة تحقيق جامع الرواة للأردبيلي: منشورات دار الأضواءء بيروت, 
0غ اه 197م. 


7 - البروجردي. مر نضى: 
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4-مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة الأوّل- تقريراً لبحث السيد الخوئى): 
نشر مدرسة دار العلم. ط ١‏ المطبعة العلمية؛ قم. 1ه 1441م 
5 مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة الثاني - تقريراً لبحث السيد 
الخوئى): المطبعة العلمية. قم. 1417ه. (والخامس) منشورات 
ل داو الفليويط 1 النطليكة العلمية» قم ١٠4١هء(طبع‏ الجزء 

الأوّل منه بعنوان التنقيح فى شرح العروة الوثقى). 

6 - مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم الثاني - تقريراً لبحث السيد 
الخوئىي): نشر دار الهادي, المطبعة العلمية؛ قم /401١ه ‏ 19/17م. 

غ7- البصري. احمد بن عبد الرضا(ت / بعد سنة 808١١٠ه):‏ 

7 - فائق المقال في الحديث والرجال: تحقيق غلام حسينء نشر دار 
الحديث؛ ط ١‏ قم 677١ه_‏ 7١٠58م.‏ 

8 المقنعة الأنيسة والمُّغْنِية النفيسة: تحقيق على رضا هزار. نشر دار 

الحديث للطباعة والنشر. ط ١‏ قمء يا (امطبوع فق 
كانت وسانا فى بدزاية الخد بق المخلد النانن )1 
600 بعض أصحاب الأئهة 20 : ْ 

9 الأصول السنّة عشر (مجموعة من كتب الحديث المصدّفة في عصور 
أهل البيت220): تحقيق ضياء الدين المحمودي. نشر دار الحديث 
للطباعة والنشر. ط .١‏ مطبعة دار الحديث,. قم. 877١ه‏ 7١٠1م.‏ 

71- البلقيني. عمر بن رُسلان الشافعى (ت / 0١/ه)‏ 

0- محاسين الاصطلاح في تضمين ابن الصلاح: وضع حواشيه خليل 
منصور منشورات محمد على بيضونء ط ١‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. ١117ه-1944م.‏ ْ 

»ا - البهائي. بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد 


5ك فح سكس بن ننه تغويخن الأساسيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
العاملى ((رت/١7١٠١ه):‏ 
11-الحبل المتين: نشر مكتبة بصيرتى. مطبعة مهر ( طبعة حجرية). قم. 
ها ام. 
72 مشرق الشمسين وإكسير السعادتين: تحقيق مهدي الرجائى. نشر 
مجمع البحوث الاسلامية. ط .١‏ مشهد. 114هم-غ14امم. 
3 الوجيزة في الدراية: تحقيق ماجد الغرباوي. نشر فى تراثنا. العددان 
(*”7 ”77 السنة الثامنة» إصدار مؤْسّسة ال البيت2ة لاحياء 
- البهلالي. أستاذنا الشيخ أحمد كاظم: 
4-مفتاح الوصول إلى علم الأصول: ط .١‏ مطبعة شركة حسام للطباعة الفنية 
المحدودة. بغداد. 6١5١ه_1948م.‏ 
4- البهبهاني. الوحيد محمد باقر بن محمد أكمل (ت /7١١١ه):‏ 
5 تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: مطبوع بحاشية منهج المقال 
في تحقيق أحوال الرجال للميرزا الأسترآبادي. طبع ونشر السيد 
أبى القاسم محمد صادق الحسيني الخوانسارى (الطبعة الحجرية). 
6« الرسائل الفقهية: تحقيق ونشر مؤْسّسة العلامة الوحيد البهبهانى, ط ١‏ 
قم 48ه-11918مم. 
7 الفوائد الحائرية: تحقيق لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي. نشر 
مجمع الفكر الإسلامى. ط ”3 قم 1574اه_7١٠1م.‏ 
8 -فوائد الوحيد البهبهاني: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. نشر 
مركز النشر -مكتب الإعلام الإسلامى. ط ”,. قم. 104١ه‏ 1984م 
(مطبوع بآخر كتاب رجال الخاقاني). 
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74٠‏ البيقوني. عمر بن محمد بن فتوح: 
9 المنظومة البيقونية: تحقيق صلاح محمد محمد عويضه. منشورات 
محمد على بيضون. ط1١.‏ دار الكتب العلمية. شروو 11514 هن 
69امم. 
١‏ البيهقي. أحمد بن الحسين بن على (ت/108 ه): 
0 السدن الكيرى: دار الفكر. بيروت. ب .ا ت. 
4 الترهذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت / /91١ه):‏ 
1 سنن الترمذي: دار إحياء التراث العربى. بيروت. 0١5١ه-1140م.‏ 
 8*‏ التسترى. محمد تقى (ت / 60١1غ8١ه):‏ 
2 الدرّ النظير في المكنين بأبي بصير: تحقيق ونشر موؤسّسة النشر 
عشر من كتاب قاموس الرجال للتستري). 
3-قاموس الرجال: مطبعة مو سّسة النشر الاسلامى. قم. ٠ه‏ 1140مم. 
- التفرشي. السيد مصطفى بن الحسين الحسينى (ت / ق ١١ه):‏ 
4 - نقد الرجال: تحقيق مؤسّسة ال البيت نهذ لاحياء التراث؛. ط .١‏ مطبعة 
ستاره. قم 1ه-1118م. 
والطبعة الحجرية. طهران. هش (واستعانتنا بها نادرة). 
06- التوني. المولى عبد الله بن محمد البشروى الخراسانى (ت / ١/ا١٠٠اهم):‏ 
5 الوافية في أصول الفقه: تحقيق السيد محمد حسين الرضوي 
81 الجابلقي. السيد على أصغر بن محمد شفيع البروجردىي (ت / 317ام): 
6 -طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال: تحقيق السيد مهدي الرجانى. 
نشر مكتبة السيد المرعشى النجفى. ط .١‏ قم. ١٠14١ه-‏ 0٠114م.‏ 


10 لدامة سدم مه 11 كعوفكن الأسائهن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
/امم - الجرجاني. على بن محمد بن على الحنفى (ت /517١8ه):‏ 
بيروت؛ ١147ه_‏ ١٠10م‏ 
8 الديباج المذهّب: ط 5. نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر. ١/1737ه-1107م.‏ مطبوع مع شرحه ( شرح الديباج 
المذهّب) لشمس الدين محمد الحنفى التبريزي. 
9 رسالة في أصول الحديث: تحقيق الدكتور على زوين. مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع. ط .١‏ السعودية. ا غ١ه_لالىرة .١‏ 
0 المختصر في أصول الحديث: تحقيق المستشار الدكتور فؤاد عب دالمنعم 
أجل دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع؛ مطابع جريدة السفير. 
الاسكندرية. مصر. 07٠4١ه ‏ 1987م. والعناوين الشلاثة الأخيرة 
(الديباج والرسالة والمختصر) كلها مسميات لكتاب واحد ولا 
فرق فيما بينها إلا في أرقام الصفحات. 
44- الجزائري. الشيخ عبد النبى بن سعد الدين (ت /١5١٠ه):‏ 
1-حاوي الأقوال في معرفة الرجال: تحقيق مؤسّسة الهداية لإحياء التراث. 
الناشر رياض الناصري. ط .١‏ مطبعة أمير. قم /141١ه-/149١م.‏ 
86- الجلالي. الشهيد السيد محمد تقى الحسينى (استشهد سنه ٠8١هم):‏ 
2 -فقه العترة في زكاة الفطرة ( شرح كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي. 
محاضرات السيد الخوئي): ط ؟. مطبعة نمونه. قم.511١ه ‏ 
11امم. 
وك الجلالي. السيد محمد حسين الحسينى: 
3 المستحسنات من المستنسخات( خطى): توجد نسخة منه فى مكتبه 


أخيه السيد محمّد رضا الحسينى الجلالى فى قم المشرّفة (وموارد 
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الاقتباس منه فى هذه الأطرويحة فصدّرة على الأضل وهىي 
بحيازتى). 
5١‏ الجلالي. السيد محمد رضا الحسينى: 
4 تدوين السنة الشريفة: ط .١‏ مركز النشر. مكتب الاإعلام الإسلامى. قم. 
817١ه-1195م.‏ 
7- جماعة من أصحاب الأصول الأربعمائة: 
5 الأصول السنّة عشر (مجموعة من كتب الحديث المصدّفة فى عصور 
أهل البيت2): تحقيق ضياء الدين المحمودي. نشر دار الحديث 
للطباعة والنشرء ط١.‏ مطبعة دار الحديث. قب 1477م 7١٠٠م.‏ 
41 الجواهري. محمد حسن النجفى (ت /5117١ه):‏ 
6جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: تحقيق عباس القوجانيء نشر دار 
الكتب الإسلامية ‏ الشيخ على الأخوندي. ط". مطبعة خورشيد. 
طهران. ١٠51١ه‏ 1940م. 
5 - الجوهرى. أبو نصر إسماعيل بن حماد(ت / 197ه): 
7 بالشتماع ناج انققة وسجاح التعرمية! خلية لذ كور اقل بذع ليحقارب 
والدكتور محمد نبيل طريفى. منشورات محمد على بيضون. ط .١‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت. ١57١ه_-1944م.‏ 
0 الجوهرى. أحمد بن محمد بن عبدالله بن عيّاش (ت / ١٠1ه):‏ 
8 مقتضب الأثر في النض على الأئمّة الإثني عشر: ط .١‏ المطبعة العلوية. 
النجف الأشرف. 171457 ه. 
1 الجيلاني. المولى رفيع بن على الرشتى المعروف با شريعتمدار)( ت/547١ه):‏ 
9 رسالة فى علم الدراية: تحقيق السيد حسن الحسينى ال المجدد 
الشيرازي. نشر دار الحديث للطباعة والنشر. ط١.‏ 5 0ه 


8ع د 0 0000000--0... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
4٠م‏ (مطبوع ضمن كتاب رسائل فى دراية الحديث ‏ المجلد 
الثاني ). 
40 - الحائري. أبو على محمد بن ,سماعيل المازندرانى (ت /17117١ه):‏ 
0 منتهى المقال في أحوال الرجال: نشر د ال البيت !هذ لاحياء 
التراث. ط ١‏ بيروت؛ 1519١ه-1994/8م.‏ 
- الحائري الأصبهاني. عبد الرحيم بن عبد الحسين (ت / 17517 ه): 
1-موجز المقال فى مقاصد علم الدراية وقواعد تحمل الرواية: تحقيق السيد 
حسن الحسينى آل المجدد الشيرازي. نشر دار الحديث للطباعة 
والنشرء ط 01 قم 1470ه- 4١٠7م‏ (مطبوع ضمن كتاب رسائل في 
دراية الحديث -المجلد الثانى). 
4 - الحائريء السيد كاظم: ْ 
2-أساس الحكومة الإسلامية: نشر الدارالاإسلامية. ط ١‏ 1744ه- 197/4م. 
3 -القضاء في الفقه الإسلامي: نشر مجمع الفكر الاسلامى. ط١.‏ قم. 
06هم-15160م. 
4 مباحث الأصول ( تقريراً لبحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر في علم 
الأصول): ط ؟. مؤسّسة إسماعيليّان. قم 06ه-غ991امم. ْ 
5 ولاية الفقيه في عصر الغيبة: ط ١‏ مجمع الفكر الإسلامى. قم. 16م 
-1144م. 
٠‏ - الحائري. الملا عبد الرزاق بن على رضا الإصفهانى (ت / 11/7 ه): 
6 2 لجز ةافى جنع ران العدية: تليق رفيا قبادلو. نشر دار الحديث 
للطباعة والنشرء ط .١‏ قم. 570١ه-‏ 5١٠٠م‏ (مطبوع ضمن كتاب 
رسائل فى دراية الحديث ‏ المجلد الثاني). 
١‏ - الحافظ العراقى. 5 الدين عبدالرحيم بن الحسين (ت /57١٠86ه):‏ 
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7 ألفية الحديث: تحقيق و تصحيح أحمد محمد شاكر. ط 7 عالم الكتب. 
بيروت. 08١14١اه-_1988م.‏ 

8 -التقييد والإيضاح شرح مقدّمة ابن الصلاح: تحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمانء دار الفكر, بيروت. ١1١ه_١٠٠١٠م.‏ 

9 شرح التبصرة والتذكرة: تحقيق الدكتور عبداللطيف الهميم وماهر 
ياسين فحل» منشورات محمد على بيضون. ط ١‏ دار الكتب 
العلمية بيروت» 577 اه - 7١٠١1م.‏ ْ 

11ت حافقيّان. أبو الفضل البابلى: 

0-رسائل في دراية الحديث: نشر دا رالحديث للطباعة والنشر.ط ١.مطبعة‏ 
دار الحديث. قم 174١ه_‏ 17١٠1م.‏ 

١‏ - الحاكم النيسابوري. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ (ت / 14٠06‏ ه): 

1 المدخل في أصول الحديث: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 408١ه ‏ 
م( مطبوع بنهاية كتاب المنار المنيف فى الصحيح والضعيف 
لابن قيّم الجوزية بتحقيق أحمد عبدالشافى). 

3 اسفن زات طلى الاقسح ده ل و طن جا قورعلا و1 اءدار 
الكتب العلمية. بيروت ١١4١ه-‏ ٠1940م,‏ والطبعة القديمة؛ دار 
الفكر. بيروت. 114/8هم-1918م. 

3 معرفة علوم الحديث: نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنوّرة. ط ”. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1197 ه_/191/7م. 
غ١٠‏ الحرّ العاملي. محمد بن الحسن بن على المشغرى (ت / 5١١١ه):‏ 
4 أمل الآمل: تحقيق ال حل للقي مطبعةالاداب. النجف 
العو نوه تيو ايك ْ 


5 - خاتمة تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (خاتمة 


0٠0٠ 1400‏ 0 0 00000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
وسائل الشيعة): تحقيق السيد محمدرضا الحسينى الجلالى. نشر 
مزرفطة آل المفالكة الاسام الترايطة طامطيطة مهن فى 4ه 
-"199م. 

6 مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان النيسابوري (ت/١٠12١ه):‏ تحقيق 
باسم الموسوي. نشر في نشرة تراثنا الفصلية؛ إصدار مؤسّسة آل 
البيت822 لاحياء التراث. العدد / ١60‏ السنة الرابعة 4٠4١ه ‏ 
6ام. 

7 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: تحقيق مؤسّسهة ال 
البيت282 لإحياء التراث. ط١.‏ قم.(404١415-1١1ه/984١1-‏ 
5م )). 

6 الحسن. محمد حفيد الشهيد الثانى (رت / 3١١7١‏ ه): 

8 - استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: تحقيق ونشر موؤْسّسة آل 
البيت2 لإحياء التراث؛ ط 21 قم 11519١ه ‏ 1444م. 

1 - الحسيني. الدكتور عب دالمجيد هاشم وكيل الأزهر: 

9 -أصول الحديث النبوي ‏ علومه مقاييسه: ط ”7 دار الشروق. بيروت. 

1ه-188ام. 
/و١٠١‏ - الحسينى. محمد: 

0 -الإمام الشهيد محمد باقر الصدر. دراسة في سيرته ومنهجه: ط .١‏ دار 
الفرات. بيروت. 5٠1١ه-1184م.‏ 

2 الحكيم. السيد محسن الطباطبائى (ت /89١1١ه):‏ 

161 «سس سك الغروة الو فقن نشر مؤسّسة دار التفسير. ط١.‏ مطبعة 
إسماعيليان» قم. 7١14١ه-19435م.‏ 

84 الحكيم. السيد محمد تقى (ت / ١٠٠٠م):‏ 
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162 -الأصول العامة للفقه المقارن: مؤسّسة آل البيتل82 يث لاحياء التراث. قم 
(أفست على الطبعة الثانية لسنة 191/9١م).‏ 


الحميري. أبو العباس عبدالله بن جعفر (ت / بعد سنة ٠19ه):‏ 


3 قرب الإسيفاد: تحقيق مؤسّسة ال البيت 8 لينم لاحياء التراث. ط ١‏ قم 
14١ه-_1995م.‏ 


- الحلي. الحسن بن سليمان (ت /ق8ه): 


4 المحتضر: ط .١‏ المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرفء. ٠١/ا١ه‏ 
١م‏ 

5 مختصر البصائر ( مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الهمى): 
تحقيق مشتاق المظفر. طبع ونشر مؤسّسة النشر الإسلامى. ط ١‏ 
قم ١4817١اه_‏ ١٠٠1م‏ 


7 الحثاط. عاصم بن خُمَيْد الحناط (ت / حدود سنة ١6١ه):‏ 


١77 


1 


6-كتاب عاصم بن حُمَيْد: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. 
طاء قمء 1477ه- 1007م. (مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة 
عشر). 

الحتاط. مثنى بن الوليد الحناط الكوفى (ت / ق7ه): 

7 كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار 
الحديث,؛ طاء قم. 1177ه- 7١50م.‏ (مطبوع ضمن كتاب 
الأصول السنّة عشر). 

الحيدري. السيد كمال: 

8 لاضرر ولاضرار ( تقريراً لبحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر): 

نشر دار الصادقين للطباعة والنشر ط 3 قم. ١187١ه‏ ١٠٠56م.‏ 


5 الخاقاني. أبو الحسن على بن حسين بن عباس (ت / غ17 ه): 


66 9ب 0101 2011111110 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
9 رجال الخاقاني: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. نشر مركز 
النشر. مكتب الإعلام الإسلامى. ط ؟, قم. 404١1ه(أفست‏ على 
الطبعة الأولى بمطبعة الآداب. 59 الأشترف لسية اه 
111١م).‏ 
0 الخراساني. سلام بن ابي عمرة(ت /حدود ١56١ه):‏ 
0 - كتاب سلام بن أبي عمرة: تحقيق ضياءالدين المحمودي. دار 
الحديث. ط١.‏ قم. 1477ه-7١10م.‏ (مطبوع ضمن كتاب 
الأضولةالبفتة فقي ). 
١‏ - الخصيبي. أبو عبدالله الحسين بن حمدان (ت / 178ه): 
1 -الهداية الكبرى: نشر مؤْسّسة البلاغ. 514١ه-‏ 1144م(المعلومات 
الأخرى لم تذكر). 
66 الخطيب. الذكتور محمد عجاج: 
72 أصول الحديث ‏ علومه -مصطلحه: دار الفكر. بيروت. 94٠14١ه‏ 
امم 
2-4 الخطيب البغدادي. أحمد بن على (ت / 177 ه): 
3 تاريخ بغداد أو مدينة السلام: منشورات محمد على بيضون. ط .١‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت. /1١11ه-1997ام.‏ 
4 تقبيد العلم: دار إحياء اله( أفسيت عل طبحة مق لنينة 4م ). 
5 الكفاية في علم الرواية: دار الكتب العلمية. بيروت. 15:5١ه-1988م.‏ 
١٠‏ - الخلخالي. رضا: 
6 المعتمد في شرح المناسك (كتاب الحج الرابع - تقريراً لبحث السيد 
الخوئي): نشر مدرسة دار العلم (سنة /1401١ه).‏ طاء المطبعة 
العلمية. قم 404١ه(‏ والخامس) سنة / ١٠5١ه.‏ 
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-0١‏ الخميني. السيد الشهيد مصطفى (استشهد سنة / 1191 ه): 
7 - كتاب الطهارة: تحفيق ونشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخمينىيي. ط .١‏ مطبعة مؤسّسة العروج. قم. 
١>"‏ الواح وق عي ارسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني 
(ت/77١اام):‏ 
8 الفوائد الرجالية: تحقيق السيد مهدي الرجائي. نشر مجمع البحوث 
الإسلامية. ط .١‏ مشهد. إيران. 1417١ه ‏ 1447م. 
*7 - الخوانساري. السيد أحمد: 
9-جامع المدارك في شرح المختصر النافع: تعليق على أ كبر الغفاري. نشر 
مكتبة الصدوق. ط 5. طهران. 1198١ه ‏ 1/6و 1 
غ" .2 الخوانساري. حسين بن جمال الدين محمد (ت /99١٠ه):‏ 
0-مشارق الشموس في شرح الدروس: نشر مؤسّسة آل البيت لي لإحياء 
التراث. قم.(ب ت). 
0 - الخوانساري. محمد باقر الموسوي (ت /17117ه): 
1 روضات الجِدّات في أحوال العلماء والسادات: نشر الدار الإسلامية. ط ١‏ 
بيروت. ١١41١ه-١1141م.‏ 
7 - الخوئي. السيد أبو القاسم بن على أكبر بن هاشم الموسوي(ت / ١511‏ ه): 
2 -أجود التقريرات: تقريراً لبحث شيخه النائينى (ت / 11700ه). نشر 
مؤسّسة المطبوعات الدينية, ط ”. قم. 5 1م 
3 معجم رجال الحديث: منشورات مدينة العلم فى قم طا”'”3 بيروت. 
1١ه-_585وام.‏ 
١71‏ - الخوئي. محمد تقى: 


4 - مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة الأوّل - تقريراً لبحث السيد 


5 ...ل قعْويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الخوني): نشر مدرسهة دار العلم. طْ أ المطبعة العلمية. قم. 
1ه-88وام. 

26 الخوري. سعيد الشرتونى (ت / ١17172ه):‏ 

5 -أقرب الموارد في فُصّح العربية والشوارد: مطبعة مُرْسلى اليسوعية. 
بيروت». 6ام. 
8 الخياباني. محمد على التسريزي المعروف بالمدرّس (ت / 7377 ام): 
6 .ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب:مطبعة شركة سهامى 
1٠ه.‏ 
- الدارقطني. على بن عمر بن أحمد (ت / 1806ه): 
7- ستن الدارقطني: دار الفكر, بيروت. 415١ه-1148م.‏ 
8 العلل الواردة في الأحاديث النبوية: تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي. طْ 9 دار طيية, الرياضء. 0ه-19186م. 

١‏ 3 الدارهميى. أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن (ت / 100ه): 

9 - مسند الدارمي المعروف بستن الدارمي: تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني» طْ 2 دار المغني في السعودية. ودار ابن رم بيروت. 
ؤاه_١٠٠1م.‏ 
7 - الداماد. السيد محمد باقر الحسينى الأسترآبادي (ت / ١4١٠ه):‏ 
0 التعليق على كتاب الكافي: تحقيق السيد مهدي الرجائى. نشر مكتبة 
السيد الداماد. ط ,١‏ مطبعة الخيام؛ قم "07٠1١ه.‏ 
1 الرواشح السماوية: تحقيق نعمة الله وصاحبه. نشر دار الحديث. ط .١‏ 
قم 177١ه_١٠٠1م.‏ 
3 - الدربندي. الملا أقا فاضل بن عابد بن رمضان الشيروانى الحائري 


(مات حدود سنة/8١١١ه):‏ 
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2 الفن الثاني من القواميس: تحقيق محمد كاظم رحمن. نشر دار 
الحديث للطباعة والنشرء ط 2١‏ قم 0ه 4١٠5م‏ (مطبوع 
ضمن كتاب رسائل فى دراية الحديث _المجلد الثانى). 
غ73١‏ الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان (ت /58/اه): 
3 - تذكرة الحفاظ: نشر مؤسّسة التاريخ العربى. ودار إحياء التراث 
4 سبيّر أعلام النبلاء: ط ١‏ أ١.مؤسسه‏ الرسالة. بيروت. /11١ه-46ة0‏ أم. 
5 الموقظة في علم مصطلح الحديث: اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة 
رت / 7١غ1١اه)‏ ط ع دار البشائر الاسلامية. بيروت. اه 
84ام. 
66 2 (ذياب. الدكتور ياسر شحاته: 
6 - تخريج الأحاديث - نشأته وتطوّره: بحث منشور فى موسوعة علوم 
التدية الشريقة: إضبدان المتخلس الأعلن “للقيزون الاسياافة 
بوزارة الأوقاف المصرية / القاهرة. 4715١ه_”7١٠٠م.‏ 
5 الراغب الاصفهاني. الحسين بن محمد بن المفضل (ت / بحدود 550ه): 
7 -مفردات ألفاظ القرآن: تحقيق صفوان عدنان داودى. ط .١‏ دار القلم. 
الرامهرمزي. . الحسن بن 08 00 / ١٠كأام):‏ 
1058 المحذث الفاصل بين الراوي والواعي: د تحقيق الدكتور محمد عجاج 
الخطيب. ط '" دار الفكر, بيروت» 4ه -غ96ام. 
9 تاج العروس من جواهر القاموس: دراسة وتحقيق على شيري. ط .١‏ 
دار الفكر. بيروت. ١5ؤاه_١١٠آم.‏ 


١ج/)هتاقيبطتو قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ...000000000000 0 0 0000٠ 
الزرّاد. زيد(ت /ق”ه):‎ 9 
.١ كتاب زيد الزرّاد: تحفيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. ط‎ 0 
قم. 1471 ه-7١10م. (مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة عشر).‎ 
الزراري» أبو غالب أحمد بن محمد بن محمد الشيبانى الكوفى (ت//1ه):‎ - 
-رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين: تحقيق السيد‎ 1 
محمد رضا الحسينى الجلالي. نشر مركز البحوث والتحقيقات‎ 
جد نيه كر لتر كتحي الا ملام الا الى اكد‎  ةيطولاجياالا‎ 
/ .م144١-ه1١‎ 
:)مه١١7‎ / الزرقاني. محمد بن عبد الباقى (ت‎ ١ 
المنظومة البيقونية يشرح الزرقاني: تحقيق صلاح محمد محمد‎ 2 
دار الكتب العلمية.‎ .١ عويضه. منشورات محمد على بيضون. ط‎ 
بيروت - 570١ه- 1944م.(والمنظومة البيقونية للبيقوني. عمر‎ 
ابن محمّد بن فتوح).‎ 
الزرندي الحنفي. محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد المدني‎ - 5 
:)مالم٠ (ت/‎ 
نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول‎ - 3 
والمنيظيز: ط 1 متطغة الهاي الفح الأش رف هرد‎ 
ام.‎ 
الزمخشرى. جار الله محمود بن عمر(ت / 0/7ه):‎ ١817 
الفائق في غريب الحديث: تحقيق على محمد البجاوي ومحمد‎ 4 
.م1497-ه١15١15 أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر. بيروت.‎ 
الزنجاني. موسى:‎ - ١5 
مطبعة بيروز قم. اهم.‎ .١ الجامع في الرجال: ط‎ 5 


فهرس المصادر والمراجع 000101010121100 ا 
١0‏ الزيدي. القاسم بن محمد بن على (ت /59١٠١ه):‏ 
6 الاعتصام بحبل الته المتين: مكتبة اليمن الكبرى. صنعاء. 
1 الزيلعي. عبد الله بن يوسف بن محمد (ت / ؟1ل/اه): 
7- تصب الراية تخريج أحاديث الهداية (للمرغيناني): تحقيق أيمن صالح 
١217‏ السبحاني. الشيخ جعفر: 
8 أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية: نشر لجنة إدارة الحوزة العلمية 
بقم إيران, ط .١‏ قم 517١ه-‏ 1941م. 
9 كليّات في علم الرجال: ط ". مؤسّسة النشر الاسلامى, قم. 416١ه ‏ 
- السبزواري. المحقق الملا محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني 
رت/١9١٠ه):‏ 
0 - ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: (طبعة حجرية)؛ نشر مؤسّسة آل 
البيت نِم لاحياء التراث. قم. 
4 - السبكي. أبو نصر. عبد الوهّاب بن على بن عبد الكافى السبكى الشافعي 
(ت/الالام): 
1 -طبقات الشافعية الكبرى: ط ”. دار المعرفة. بيروت. 1775١ه.‏ 
32- قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرّخين: تحقيق عبدالفتاح 
الوغدة نشر دار الوعى. حلب. ط 3 القاهرة. هم _ 84لاو ١‏ م 
2-١‏ السخاوي. أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن (ت /507ه): 
3 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: تحقيق على حسين على. 
ط١ء‏ مكتبة السنة. الدار السلفية لنشر العلم. القاهرة. 0١5١ه‏ - 


153 لضام لطن ادو 310 اتفويوقن الأشانس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
4 .أدب الإملاء والاستملاء: تحفيق سعيد محمد اللحام. طْ ١ءدار‏ ومكتبة 
الهلال. بيروت. 8ه ١984_‏ م. 
- السندي. خلاد بن خالد البزاز الكوفى (ت / ١١7ه):‏ 
5 كتاب خلاد السندي: تحفيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. 
طاء قم. “1577ه- 5007م. (مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة 
عنشر): 
١07“‏ - السنيكي. أبو زكريا محمد الأنصاري الأزهري (ت /875ه): 
6 فتح الباقي بشرح ألفية العراقي: تحقيق حافظ ثناء الله الزاهدي. ط ١‏ 
دار ابن حزم بيروت.» 11ه-159م. 
غ١‏ السوسوة. الدكتور عبد المجيد محمد رسماعيل: 
7- منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: دار النفائس للنشر 
والتوزيع. ط ,١‏ الأردن. 518١1ه-19917م.‏ 
06 - السيفى المازندراني. على أكبر: 
8 مقياس الرواية في كلّيات علم الرجال: مؤسّسة النشر الإسلامى؛ ط ١‏ 
قم 8155١ه_ا١١آم.‏ 
3-0 السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر(ت / ١١وهم):‏ 
9 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: تحفيق نظر محمد الفاريابي. 
ط ل دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت /ء ١ه-1141م.‏ 
0 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: منشورات محمدعلى بيضون. ط ١‏ 
دارا 2 لكتيت العلمية, بيروت» 1ه-9وام. 
1 الاآلئْ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: شرح أحاديثه وعلق عليه 
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بيروت» /1١ه-1591م.‏ 
2 المزهر في علوم اللغة وأنواعها: شرح وتصحيح محمد أحمد جاد 
المولى. وعلى محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
-١61/‏ الشافعي. محمد بن إدريس (ت /4١5ه):‏ 
3د الأم: ط 71 دار الفكر, بيروت» ١ه‏ 1585م. 
4 «الرسالة: تحقيق أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت.:ب.ت. 
١‏ الشبيرىي. محمد جواد: 

5 - مصادر الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام: بحث منشور فى 
الحجة). تصدر عن كلية علوم الحديث. جامعة طهران. 1ه 
08هم). 

48 الشريعتمداري. الملا محمد جعفر(ت /1517١1ه):‏ 

6« الإيجاز في علمي الرجال والدراية: تحقيق حميد أحمد جلفائي. مطبوع 
فى (ميراث حديث شيعة). بكوشش مهدي مهريزي وعلى 
ونشر مؤسسه علمىي فرهنكى دار الحديث (يزوهشكده علوم 
ومعارف حديث)). ط١1‏ مطبعة دار الحديث.». قم. ١ه‏ 
(المجلد الخامس عشر). 

لايك الشريف الرضي. محمد بن ابي امد الحسين بن موسى الموسوىي 
رت/ ٠‏ :ؤهم): 
7 - خصائص الأئقة950: تحقيق الدكتور محمد هادي الأمينى. مجمع 


.1 000 -0000000000... تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


8 نهج البلاغة (مجموع ما اختاره الشريف الرضى من كلام أن 
المؤمنين الإمام على :3ة). ضبط نصّه وفهرسه الدكتور صبحي 
الصالح. نشر دار الأسوة. ط 1 قم. 416١ه‏ 1946م. ' 

١‏ - الشريف المرتضى. على بن أبى أحمد الحسين بن موسى الموسوي 
(ت/73غ م ): 

9 _جوابات المسائل التبانيات: إعداد مهدي الرجائى. نشر دار القرآن 
الكريم. مطبعة سيد الشهداءاكة قم. 6ه 0م (مطبوع 
ضمن رسائل الشريف المرتضى. المجموعة الأولى). 

0-جوابات المسائل الرسية: تقديم السيد أحمد الحسينى. إعداد السيد 
مهدي الرجائى. مطبعة سيد الشهداءاقّةٍ قم. 5006١ه_‏ 1996م 
(مطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الثانية). 

1 جوابات المسائل الطرابلسيات: تقديم السيد احمد الحسنى / إعداد 
السيد مهدي الرجائي, مطبعة سيد الشهداء اق قم. 405١ه ‏ 
5م (مطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى؛ المجموعة 
الأولى). 

2 الذريعة إلى أصول الشريعة: تصحيح وتعليق الدكتور أبو القاسم 
الكرجى. مؤسّسة الطباعة والنشر بجامعة طهران. 14060١ه ‏ 
1م 

3 - مسألة في إبطال العمل بالخبر الواحد: إعداد السيد مهدي الرجائى. 
نشر دار القرآن الكريمء مطبعة الخيام. قم. 4086١ه ‏ 1946م, 
(مطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى. المجموعة الثالثة). 

7 .2 الشمني. أحمد بن محمد بن محمد (ت / 1/7/ه): 
4 -مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء: دار الفكر للطباعة والنشرء 
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بيروت. 9٠1١ه-1988م.‏ 
17 - الشهيد الأوّل. محمد بن جمالالدين مكى العاملى ( استشهد سنة 77/اه): 
5 ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: تحقيق مؤسّسة ال البيت ثيه لإحياء 
التراث. ط .١‏ قم. 1419١ه‏ 1494 ١م.‏ 
- الشهيد الثاني. زين الدين بن على بن أحمد الجبعى العاملى ( استشهد سنة 
06 أو 000000 
6 الدراية في علم مصطلح الحديث: منشورات مكتبة المفيد. فون( سيت 
على طبعة مطبعة النعمان فى النجف الأشرف). 
7 الرعاية في علم الدراية: تحقيق عبدالحسين محمد على البقال. نشر 
المكتبة المرعشية, ط ”. قم. 11417ه 1997م. / 
8 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: تحقيق و تعليق السيد محمد 
اق يسو رارق تظافة التعدل ال يدق هل 7 المت الا تنم 
هم 917/4 ام. 
9 - روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: نشر مؤسّسة آل البيت-<: 
لإحياء التراث. قم. ب. ت. 
0 شرح البداية في علم الدراية: ضبط نصه السيد محمد رضا الحسينى 
الجلالى. منشورات الفيروزابادي. ط ١‏ قم. 1414١ه_1944م.‏ [ 
1 - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: تحقيق ونشر موؤْسّسة 
المعارف الاإسلامية. ط .١‏ مطبعة بهمن. قم. 117١ه‏ -”1997م. 
2-060 الشوكانى. محمد بن على بن محمد (ت / 6086١١ه):‏ 
2 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: دار الفكر. بيروت. 


3 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: تحقيق عبدالرحمن بن 


454 0000000.... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
يحيى المعلمي اليماني. أشرف على تصحيحه عبدالومّاب 
عبداللطيف. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ٠57١ه-1945م.‏ 
17 الصالح. الدكتور صبحى: 
43 هلود الطارظ و متسيظاتهة شر الماك الحيدرية. ط .١‏ مطبعة. أمير. 
قم ١4١1‏ ه-1990م. 
7 - الصدر. السيد حسن الكاظمى العاملى. (ت / 7014١ه):‏ 
5 - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: شركة النشر والطباعة العراقية 
المحدودة.بس.ات. 
6-نهاية الدراية شرح الوجيزة للشيخ البهائي: تحقيق ماجد الغرباوي. 
نشر المشعر, قمء تاريخ مقدمة التحقيق 417١ه‏ 1997م. 
الصدر. الشهيد السيد محمد باقر (استشهد سنة / ٠٠4١ه):‏ 
7 الأسس المنطقية للاستقراء: ط 4 دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 
5 1١ه-1185م.‏ 
8 الإسلام يقود الحياة: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي 
تلقيية الفون كبر هر 5" الأنتجالك واللاراضانة التخصصية 
للشهيد الصدرء ط ؟, مطبعة شريعتء قم 5475١ه_17١٠5م.‏ 
9 _إقتصادنا: نشر المجمع العلمى للشهيد الصدرء ط ؟. مطبعة نمونه. 
قم. 1١ه-988ام.‏ 
0 أهل البيت 25 تنوع أدوار ووحدة هدف: تحقيق عبدالرزاق الصالحى. 
نشر مؤسّسة أمّ القرى. ط ١‏ بيروت» 11477ه 7١٠1م.‏ 
3 بحث حول المهدي: تحقيق وتعليق الدكتور عبدالجبار شرارةيِية. نشر 
مركز الغدير للدراسات الاسلامية. ط .١‏ مطبعة فروردين. قم. 
/180ه-1191م. 
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2- بحوث في شرح العروة الوثقى: نشر المجمع العالمى للشهيد الصدر. 
ط 3 قم ١ه-188ام.‏ 

3 البنك اللاربوي فى الإسلام: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر 
العالفى للتحهيد الضندز: شر مركن الأبشات والدراسنات 
التخصصية للشهيد الصدرء. ط .١‏ مطبعة شريعت. قم. ارح 5 
0كام 

4 -دروس في علم الأصول (الحلقتان: الثانية والثالثة): تحقيق مجمع 
١11امم.‏ 

5 دور الأئْمّة في الحياة الإسلامية: نشر المكتبة الإسلامية الكبرى؛ ط ؟. 
إيران ١ه‏ 19806م. 

6 رسالتنا: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمى للشهيد 
الفند تقوحي كز الأبغاف والدراييات اممف الديوييد 
الصدر. ط 5" مطبعة شريعت. قم غ5 8١ه-_"5١٠آم.‏ 

7 الفتاوى الواضحة: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمى 
للشهي الصحدر تتعر: سزكة الأنخاتث أوالد رانانة اللتخصصية 
للشهيد الصدرء. ط 2.١‏ قيمء اه 5١6آم.‏ 

8 فدك فى التاريخ: تحقيق الدكتور عبدالجبار شرارة. ط١.‏ مركز 
الغدير للدراسات الإسلامية قم. 510١ه ‏ 1940م ( تاريخ طبع 
الكتاب لم يذكر إلا أنّ محمّقه رحمه الله أهدى إلىّ نسخة منه بعد 
خروج الكتاب من المطبعة بِأيّام قليلة وأرّخها فى ١6‏ شعبان / 
6١1١م).‏ 

9 فلسفتنا: ط .٠١‏ دار الكتاب الاسلامى. قم. ١٠4١ه_١198م.‏ 


1.25 ع ع ع عع ' ٠‏ /.ل..ل.ل... فعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج7 
0المدرسة الإسلامية: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمى 
انيد الضددن نكر تركو الامساته والترانيات التصعصة: 

للشهيد الصدر. ط .١‏ مطبعة شريعت. قم 4١م‏ _”. 'ام. 

2 المعالم الجديدة للأصول: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر 
العالني التندينة الفعنور تي وت كر الأضاف والدرابيات 
التتخصصية للشهيد الصدر, ط .١‏ قم. ١147١ه‏ ١١٠8١م.‏ 

3-نشسأة التشيع والشيعة: تحقيق و تعليق الدكتور عبدالجبار شرارة. 
نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية, ط؟. قم. 1109١اه ‏ 
ع6 
0 

4 «الاعتقادات:, ط .١‏ دار المفيد. بيروت. 116ه-1145م.(طبع مع 
تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد ضمن سلسلة مؤلفات 
الشيخ المفيدء المجلّد / 0). 

5 إكمال الدين وإتمام النعمة: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. 
مؤسّسة النشر الاإسلامى. قم. ب. ت. 

6 الأمالي: تحقيق قسم الدراسات الإسلامية. مؤسّسة البعئة. ط ١‏ 
طهران. ١511/‏ ه-14937١م.‏ 

7 التو حيد: 5 تعليق وتصحيح هاشم الحسينى الطهرانى, مؤسّسه الجر 

8 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:مؤسّسة الأعلمى.ط .١‏ بيروت. ٠ه‏ 
-1184م. 
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69 الخصال: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. طع. مؤسّسة النشر 
الإسلامى. قم. 5١5١ه‏ 1444م. 

0- علل الشرائع : تقديم السيد محمدصادق بحر العلوم, نشر المكتبة 
الحيدرية فى النجف الأشرف. ط ؟,. دار إحياء التراث العربى. 
بيروت. 6 ه-147م. ْ 

1 -عيون أخبار الرضاءاكةِ: ط .١‏ مؤسّسة الاعلمىء بيروت. 4٠4١ه‏ 
ام. ْ 

2 فضائل الأشهر الثلاثة (رجب. شعبانء رمضان): تحقيق ميزرا غلام رضا 
عرفانيّان. ط .١‏ مطبعة الآداس, النجف الأشرف. 1797 ه. 

3- مشيخة من لا يحضره الفقيه: شرح السيد حسن الخرسان. طاء دار 
الأضواءء بيروت. 4005١ه‏ 1986م (ملحق بآخر الجزء الرابع من 
كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق). 

4- معاني الأخبار: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. مؤسّسة النشر 
الإسلامى. قم. 07٠14١ه‏ 1917م. 

5- هقدّمة إكمال الدين: مطبوع مع إكمال الدين المتقدم برقم / 265 . 

6« المقنع : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسّسة الإمام الهادي ييه نشر 
مؤسّسة الإمام الهادية. مطبعة اعتماد, قم. 510١ه ‏ 19944م. 

7 من لا يحضره الفقيه (المعروف بكتاب الفقيه): تحقيق السيد حس, 
الخرسان. طا. دار الأضواء. بيروت, 404١ه ‏ 1986م. 

٠‏ - الصدوق الأول. أبو الحسن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى 
(ت/1(9م): ْ 1 

8« الإمامة والتبصرة من الحيرة: تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي نيه 

ط ١‏ قم. 4ه -غ948ام. 


٠0000000000000 1.4‏ قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


1/١‏ الصفار. أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمى (ت / م): 
9 بصائر الدرجات: تصحيح وتعليق محسن كو جهباغى التبريزي. نشر 
مكتبة السيد المرعشى النجفى. قم. 4 0٠1١ه‏ 1484١م.‏ 
7 - الصنعاني. أبو بكر عبد الرزاق بن همام (ت /١١1ه):‏ 
0« المصدف: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. ط .١‏ المكتب الاسلامى. 
بيروت. هم 11ام. 
ل طاشكبرى زلاه. أحمد بن مصطفى ((ت / مكقةم): 
1 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: منشورات 
محمد على بيضون. ط ” دار الكتب العلمية. بيروت». "١ه‏ 
200 
١7‏ - الطباطبائي. السيد على بن محمد على (ت / ١51١‏ ه): 
2 رياض المسائل فى بيان الأحكام بالدلائل: مؤسّسة آل البيت224ه 
للطباعة والنشر. مطبعة الشهيد. قم 4ه -غ14ام. 
- الطبراني. أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى (ت / ١17ه):‏ 
3 المعجم الأوسط: تحقيق الدكتور محمد الطحًان. ط١.‏ مكتبة 
المعارف. الرياض. 1١4057‏ ه-19/5م. 
4 المعجم الصغير: دار الكتب العلمية. بيروت. 7٠1١ه-_-11875م.‏ 
5 المعجم الكبير: تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى. ط 5. دار إحياء 
71 .2 الطبرسي. أبو على الفضل بن الحسن (ت /048ه): 
6 - إعلام الورى بأعلام الهدى: تحقيق مؤْسّسة آل البيت لي لإحياء 
التراث. ط ١ء‏ قمء 1111 ه 19917م. 
7 مجمع البيان في تفسير القران: تحقيق السيد هاشم الرسولىي 
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المحلاتى. ط .١‏ دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. 7٠4١ه ‏ 
111م. 
الفضل بن الحسن (ت / أول ق لاه): 
8 - مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: تحقيق مهدي هوشمند. ط1١.‏ دار 
9 الاحتجاج: تحقيق إبراهيم البهادري. ومحمد هاديء إشراف الشيخ 
جعفر السبحاني. تك داز الاسوهة طغ؛ قم 114ه-_"5١٠5آم.‏ 
2-64 الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (المفسّر العامّى) (ت / ١٠1ه):‏ 
0 تاريخ الأمم والملوك المعروف ب (تاريخ الطبري): تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم» بيروت:» لبنان (ب . ت). 
1-جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تقديم خليل الميس. ضبط وتخريج 
١8٠‏ الطبري. عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبى الفاسم(ت / بعد سنة 0061 ه): 
2 يشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما: تحفيى جواد 
آم 
56١‏ الطبري الإهامي. محمد بن جرير بن رستم (ت /اوائل قغ ه): 
3 المستر شد في إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب ايْا: تحقيق أحمد 
سلمان الفارسى, قم 0ه-1516م. 
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4 دلائل الإمامة: تحفيق قسم الدراسات الإسلامية. مؤسّسة البعثة. ط .١‏ 
قم. 1117١ه-‏ 1977م. 

18 - الطوسي. الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على (ت / 7غه): 

5 اختيار معرفة الرجال المشهور ب (رجال الكشي): تصحيح وتعليق 
حسن المصطفوي. نشر جامعة مشهد. إيران. 718١ه.‏ ش. 
(وهى الطبعة المعتمدة)؛ وطبعة مؤسسة ال البيت !ليخ لاحياء 
التراث. قم. (واستعانتنا بها نادرة). 

6 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: تحقيق السيد حسن الخرسان. 
وار اضرا بيروت. 1507ه 1986م. 

7 الأمالي: تحقيق قسم الدراسات الإسلامية. مؤسّسة البعثة. نشر دار 
الثقافة. ط ١‏ قم 115١14١ه‏ 1994م. 

8 التبيان في تفسير القرآن: تقديم الشيخ أقا بزرك الطهراني. دارإحياء 
الثراث العريئ نيروة مم ته 

9 تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: تحقيق السيد حسن 
الخرسان. ط”. دار الأضواء. بيروت. 7٠5١ه ‏ 194/06م. 

0« الخلاف: تحقيق السيد على الخراساني وجماعته. طبع ونشر مؤسسة 
النشر الإسلامي. قمء /1511ه-14817م. 

1 الرجال: تحقيق جواد القيومى الاصفهاني. ط١.‏ مؤْسّسة النشر 
الإسلامى. قم. 6١14١ه-19960م.‏ 
مي صادق بحر العلوم. ط .١‏ المطبعة الحيدرية. 
النجف الأشرف. ١154١ه‏ 1471١م.‏ 

2 العدّة في أصول الفقه: تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي. ط .١‏ 
مطبعة ستاره. قم. /1١1141ه-11917م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع اج م الاو بادا بود د انا اماق البو اندي ألا 
3 الغيبة: تحقيق عبادالله الطهراني وعلى أحمد ناصح. نشر مؤسّسة 
المعارف الإسلامية؛ ط .١‏ قم. ١151ه‏ 1441م. 
4 الفهرست: تحقيق مؤسّسة نشر الفقاهة. ط١.‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامى. قم. /11511ه-1997م. 
وبتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. ط ". المطبعة الحيدرية. 
النجف الأشرف. 0٠1/8١هم‏ 1970م. 
وط .,١‏ نشر جامعة مشهد. إيران» 11917ه. 
وبتحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائى, مطبعة ستارة. قم. ١541١ه.‏ 
(والطبعة الأولى هى المعتمدة جما إلى الباقي فى حالات 
نادرة عند موارد الاختلاف). 
5 مشيخة الاستبصار: تحقيق السيد حسن الخرسان, ط ”, دار الأضواء. 
بيروت. 407١ه ‏ 1986م (مطبوع فى نهاية الجزء الرابع من 
الأمعفضات: 
6- مشيخة تهزيب الأحكام: تحقيق السيد حسن الخرسان. ط” دار 
الأضواء. بيروت. 1507ه - 1480م (مطبوع فى نهاية الجزء 
العاشر من تهذيب الأحكام). 
7- مصباح المتهجّد: نشر مؤسّسة فقه الشيعة. ط١.‏ بيروت. ١١51١ه‏ 
١10ام.‏ 
- الطيالسي. أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسى المصري 
رت/5١٠م):‏ ْ 
8- مسند الطيالسي: دار المعرفة. بيروت. ب. ت. 
0 - العاملي. أحمد بن زيد العابدين العلوي (ت / بعد سنة ٠١171‏ ه): 
9 مناهج الأخيار في شرح الاستبصار: نشر مكتبة الداماد. تاريخ التقديم 


فة عاد عام لدم 200 00022 فعونَض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 
بقلم السيد المرعشى النجفى سنة 1149١ه.‏ 
85 - العاملي. حسين بن عبد الصمد (ت / 85قهم): 
0-وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري. 
١1ام.‏ 
7 - العاملي. على حسين مكى: 
1-فقه الرجال( محاضرات السيد على الفانى الأصفهانى): ط ؟. مؤسّسة 
العروة الوثمفى. بيروت». 64ه-111م. 
- العاملي. محسن الأمين (ت / 1787/7 ه): 
3 أغيان الشركة تيحتلق بحن الأميق (انن النتؤ لفت ):ذان النتغارك 
للمطبوعات. بيروت. 7١ه-11875م.‏ 
3 البحر الزخّار فى شرح أحاديث الأثمّة الأطهار: ط ١‏ شركة الكتبى 
للطباعة والنشرء بيروت.» 1817١ه-_1195م.‏ 
86- العاملي. السيد محمد جواد الحسينى (ت /55١اهم):‏ 
4 - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة: تحقيق الشيخ محمد باقر 
4امم. 
2-٠‏ العاملي. السيد محمد بن على الموسوي (ت /9١٠٠ه):‏ 
5 مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: تحقيق ونشر مؤسّسة آل 
البيت ط لاحياء التراث. ط .١‏ قم ١ه‏ 1940م. 
6 نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام: تحقيق مجتبى العرافي 
117م. 


فهرس المصادر والمراجع د تند مار ب ا ا 1 
0١‏ العاملي. نور الدين على بن على الموسوي(ت :)٠١1١/‏ 

7 الشواهد المكية: فق ونش مؤسّسة النشر الإسلامى, ط"”, قم. 

1ه 6١٠1م‏ 1 
2-7 عيد الساتر. حسن: 

8-بحوث في علم الأصول (تمهيد في مباحث الدليل اللفظي): تقريراً لبحث 
السيد الشهيد محمّدباقر الصدر فى علم الأصول: الناشر: محبين. 
ط ١‏ مطبعة ستاره؛ قم 0 ٠ام.‏ 

9 - عبد اللاوي. الدكتور محمد: 

9 فلسفة التاريخ من خلال كتابات الإمام الصدر ونقد نهاية التاريخ: بحث 
منشور ضمن كتاب (محمد باقر الصدر. دراسات فى حياته 
وفكره) لنخبة من الباحثين؛ ط١.‏ نشر مؤسّسه دار الإسلام 
(لندن). مؤسّسة العارف للمطبوعات, بيروت 5417١ه-1145م.‏ 

4- عتر. الدكتور نور الدين: 

0 منهج النقد في علوم الحديث: معاد عن الطبعة الثالثة. دار الفكر. 
دمشق, 518١ه‏ /194917م. 

:)ه١١17‎ / العجلوني. إسماعيل بن محمد (ت‎ ١66 

1-كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
ط "3 دار الكتب العلمية» بيروت. 540/8١ه‏ 198/8١م.‏ 

للحلا - عرفانيّان. ميرزا غلام رضا اليزدي الخراسانى: 

2- مشايخ الثقات (الحلقة الأولى): ط ” 507 مكتب الاعلام الاسلامى ٠‏ 
قم. 81ه-009ام. 

3 مشايخ الثقات (الحلقة الثانية): طبع ونشر مؤسّسة النشر الاسلامى. 
ط ل قم 1411ه-991ام. 
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7 - العصفري. عبّاد بن يعقوب (ت / ٠16ه):‏ 
4 - كتاب أبي سعيد العصفري: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار 
الحديث,. ط١.‏ قم. 1177ه1007م.(مطبوع ضمن كتاب 
الأضول النينة عضر ): 
- العظيم آبلاي. أبو الطيب محمد (ت / 1777 ه): 
5 - عون المعبود شرح سنن أبي داود: دار الفكر. بيروت. 6١41١ه ‏ 
0امم. 
848 9 العلامة الحلىي. جمال الدين الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر 
(ت/كالاه): ْ 
6- إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة: تحقيق ثامر كاظم عبد الخفاجى. 
نشر مكتبة السيد المرعشى النجفى. ط١.‏ مطبعة ستارة. قم. 
8060 اه. 
وبتحقيق الشيخ محمد الحسون. نشر مؤسسة النشر الإسلامي. 
طل قم. 51اه. 
(وعنوان الكتاب بتحقيق الحسون «إيضاح الاشتباه»؛ والصحيح ما 
في تحقيق الخفاجي. وبه صرّح العلامة الحلي في مقدّمة 


الكتات). 
7- تحرير الأحكام: نشر مؤسسه آل البيتغإه. ( طبعة حجرية). مطبعة 
طوسء مشهد. 


8 تذكرة الفقهاء: تحقيق ونشر مؤسّسة آل البِيت/ب. لاإحياء التراث. 
ط ١‏ مطبعة مهر. قم. 514١ه ‏ 1944م. 
9 خلاصة الأقوال في علم الرجال: تحقيق جواد القيومى. نشر الفقاهة. 
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0 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامى. 
طل قم. 517١ه-1997م.‏ ْ 

1 منتهى المطلب: الناشر الحاج احمد التبريزي. 1ه 1104م. 
وبتحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية؛ نشر مجمع 
البحوث الإسلامية, ط ١‏ مطبعة مؤسسة الطبع والنشر فى الأستانة 
الرضوية المقدسة. مشهد. إيران. 7١5١ه.‏ 

العمري. أبو الحسن على بن أبى الغنائم العلوي (ت / ق0ه): 

32 المجدي في أنساب الطالبيين: تحقيق الدكتور احمد المهدوي 
الدامغاني» نشر مكتبة السيد المرعشى النجفى. ط .١‏ قم. 114094ه- 
ام ْ ْ 

3١‏ العميدي. ثامر هاشم: 

3 الجديد في علمي الدراية والرجال عند الشهيد الصدر: بحث منشور فى 
منجلة قضايا اساضية تصدرها مؤسّسة الرسول الأعظم لي 5-5 
الثالث. (فكر الإمام الشهيد محمد باقر الصدر, قراءات فى الأبعاد 
التاسيسية )فيدر توتاسية الذكرق الساوسة عدرة على انتتياد 
السيد الصدر. قم. /١١115هم-144م.‏ 

4 الحديث المرسل بين الردّ والقبول: بحث نشر فى تراثناء تصدرها 
مَوْسْضَة ال البيت]ِ لاحياء التراث. ند 66 و١6)السنة‏ 
الثالثة عشرة قم. 1418١ه-1998م.‏ 

5- حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني: نشر دار الحديث, ط .١‏ مطبعة 
الأسوة قي 1618ه: 
(صدر الكتاب بمناسبة مرور ألف ومائة سنة على وفاة ثقة 
الإسلام الكليني. ضمن مجموعة آثار المؤتمر الدولى لذكرى ثقة 


هد 0٠‏ ----000066...-000-0. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
2205 
6.دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية. القسم الثاني( دوره 
السنة الرابعة 2 عسرة. قم ا 
و. ٠‏ آم. 
7 الصدوق الأول علي بن بابويه القمي: بحث منشور فى مجلة فقه أهل 
البيتنقٌ, العددان الثانى والثالث. السنة الأولى. إصدار مؤسّسة 
دائرة معارف الفقه الإسلامي. قم 7غ ١ه-1141م.‏ 
38« الصلاة الإبراهيمية في الفكر الإسلامي: خطى سيتم نشره إن شاء الله 
تعالى - في مركز الرسالة عن قريب. 
9 غيبة الإمام المهدي عند الإمام الصادقَلِيّكا: نشر مركز الرسالة. ط ١‏ قم. 
غ١‏ ه- 4١٠1م.‏ 
- عياض. القاضى عياض بن موسى اليحصبى (ت / 0406 ه): 
0 الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ط .١‏ دار الفكر. بيروت. ١47١اه‏ 
آم 
303 - الغروي التبريزي. الميرزا على: 
1 التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة الأوّل): تقريراً لبحث 
السيد الخوئيء نشر دار الهادي. ط "”, مطبعة الصدرء قم / ١٠5١ه‏ 
55 امم 
2 التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارةالأوَل): تقريرا لبحث 
اليل الخوئى. نشر دار الهادي للمطبوعات. ط ا مطبعة الصدر. 


فهرس المصادر والمراجع 1 [1[ذ[1[1[ 1[ 00000 
١ه‏ والتاسع) نشر مدرسة دار العلم» ط ". مطبعة مهر. قم 
/ ١51١ه.‏ 
غ6" - الغريفي. السيد محيى الدين الموسوي: 
3 قواعد الحديث: ط ”. دار الأضواءء بيروت 107١ه-14/5م.‏ 
0- الغماري. أحمد بن الصديق المغربي (ت / ٠178ه):‏ 
4 فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علياية: تحقيق 
الدكتور محمد هاديالأميني. نشر مكتبة أمير المؤمنين يذ العامّة 
51 الفاسي. محمد بن عبد القادر بن على بن يوسف (ت /١١1ه):‏ 
5- شرح منظومة ألقاب الحديث: تحقيق محمد مظفر الشيرازي. ط .١‏ دار 
ابن جرم بيروت. 15ه-115م. 
و22 الفاسي. محمد العربى: 
6 منظومة ألقاب الحديث: مطبوع مع شرحه ( شرح منظومة ألقاب 
(ت/17١1ه)»‏ تحقيق محمد مظفر الشيرازيء دار ابن حزم. ط .١‏ 
15ه-1199١مم.‏ 
66 2 الفاضل الهندي. بهاء الدين محمد بن حسن بن محمد الاصفهانىي 
رت//77١١هم):‏ 
7- كشف اللثام: نشر مكتبة السيد المرعشى النجفىي. قم 100١آاه-‏ 
06ام. 
4 الفتني. محمد بن طاهر بن على الهندى (ت 7 9/57ه): 
8 - تذكرة الموضوعات: ( ترجم للمؤلف فى أوَّلَ الكتاب محمد 


12 امثر اس معيو فلو فونفن وج تعويكن الأسناسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 


عبد الجليل فى جمادى الأولى سنة 47٠ه.‏ ولم تذكر بقية 
المعلومات). 
٠‏ الفخر الرازي. محمد بن عمر بن الحسين (ت /4١5ه):‏ 
9 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: تحقيق عماد زكى البارودي. ط .١‏ 
المكتبة التوفيقية؛ القاهرة. 15714١ه_7١٠٠م.‏ 1 
١‏ الفراهيدى. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد(ت / 176 ه): 
0 كتاب العين: دار إحياء التراث العربى. بيروت. ١147١1ه_١١٠1م.‏ 
7 - الفضلي. الدكتور عبد الهادي: 
1 أصول الحديث: نشر وتحقيق مؤسّسة أمٌ القرى. ط ”. قم. 11417ه 
111امم. 
37 - الفيروز ا بلاي. محمد بن يعقوب (ت /1١/ه):‏ 
2 القاموس المحيط: ط ؟, دار إحياء التراث العربى ومؤسّسة التاريخ 
العربى. بيروت. ١1187اه_١٠٠١1م.‏ 
غ51 الفيض الكاشاني. المولى محمد محسن (ت / ١91١٠ها)2:‏ 
3 الأصول الأصلية: اعتنى بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه ونشره مير 
جلال الدين الحسينى الأرموي. مطبعة الجامعة, إيران ٠119١ه ‏ 
١٠‏ م. 1 
4 الوافي: نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين على نقذ العامّة بإصفهان. ط .١‏ 
إصفهان. 1405١1ه-1985.‏ 
6 فيلد. الدكتور كمال فردريك: 
5 التنمية الاقتصادية بين التأميم والخصخصة (قراءة معاصرة في فكر 
الشهيد الصدر): بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي للشهيد الصدر. 
نشر ضمن سلسلة البحوث والمقالات المختارة برقم .)١(‏ ط 2١‏ 


فهرس المصادر والمراجع اجا را ف زمه 1 اج سود وو لطا توا مسو ا ال 
مطبعة الشريعة. قم. ١187١ه-١١٠١1م.‏ 
7 الفيومي. محمد بن على المقري (ت / ٠٠/الاه):‏ 
6 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: منشورات دار 
الهجرة. ط .١‏ قمء ١104‏ -ه ‏ 14906م. 
-١7‏ القاسمى. محمد جمال الدين (ت / 1777 ه): 
7- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: دار إحياء السنة النبوية. 
ودار الكتب العلمية؛ بيروت. ب. ت. 
73 قاضي خان. حسن بن منصور الفرغانى الحنفى (ت / 097 ه): 
8 فتاوى قاضي خان: مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. ط ؛؛ دار إحياء 
التراث العربى. بيروت. 5407١ه-1987م.‏ 
4 القسطلاني. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد (ت / 977ه): 
9 إرشاد السارى لشرح صحيح البخاري: دار الفكر. بيروت. ١57١ه‏ 
8م 
٠٠‏ القلاء. العلاء بن رزين (ت /ق7ه): 
0- كتاب العلاء بن رزين القلاء: تحقيق ضياءالدين المحمودي. دار 
الحديث. ط١.‏ قم 1177ه-١10م.(مطبوع‏ ضمن كتاب 
الأضول السئة عفر ). 
5 القمي. أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم (ت / بعد /ا٠‏ اه): 
31 تفسير القمى: ط .١‏ مؤسّسة الأعلمى. بيروت. 7١11١ه‏ ١114م.‏ 
7 القمي. أبو محمد جعفر بن أحمد بن على (ت / ق4ه): 
2 المسلسلات: تصحيح وتعليق محمد الحسينى النيسابوري. نشر 
مجمع البحوث الإسلامية. ط١.‏ مشهد. 11177ه-1197م. 
3 - نوادر الأثر في على خير البشر: تصحيح وتعليق محمد الحسينى 
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-19975م. 


77 - القمي. محمد تقي بن محمد الرحيم الطهراني الأصفهانى (ت //174ه): 


4 هداية المسترشدين في شرح معالم الدين: الطبعة الحجرية. (بقية 
المعلومات لم تُذكر). 


16 القهبائي. المولى عناية الله على (ت بعد سنة 7 51١١١ه):‏ 


5 مجمع الرجال: تصحيح السيد ضياء الدين الاصفهاني. نشر مؤسّسة 
رسماعيليان. قم ب 0 


0 - الكاظمي. الشيخ عبد النبى بن على بن أحمد (ت /65١١ه):‏ 


6 تكملة الرجال: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. نشر أنوار 
الهدى. ط .١‏ مطبعة مهر» قم 6 -1١م-_60.ه.‏ 'ام. 


571 الكاظمي. محمد أمين بن محمد على (ت / ق١١ه):‏ 


7 - هداية المحدّثين إلى طريقة المحمدين. المعروف ب (مشتركات 
الكاظمى): تحقيق السيد مهدي الرجائيء نشر مكتبة المرعشي 
النجفى. قم 06ه-1186م. 


/7” 2 الكافيجي. محيى الدين محمد(ز(ت / 4/ام/ه): 


8 المختصر في علم الأثر: تحقيق على زوينء ط .١‏ دار الرشيد. الرياض. 
١ه‏ 191م. (ومعه وسالة فن أصنول الحندية الشيريفت 
الجرجانى ت 17١8ه)‏ طبعت مع المختصر بعنوان رسالتان فى 


5 الكاهلى. عبدالله بن يحيى التميمى (ت /ق5ه): 


9 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار 
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الأصول السكّة عشير). 
4 الكجوري. مهدي الشيرازي (ت / 17597 ه): 
0 الفوائد الرجالية: تحقيق محمد كاظم رحمن, نشر دار الحديث. ط .١‏ 
قم. 1871اه_ 7١٠1م.‏ 
- الكراجكي. أبو الفتح محمد بن على الطرابلسى (ت /4144ه): 
1د الاستنصار في النضّ على الأقّة الأطهار: ط ”, دار الأضواء. بيروت. 
6ه 1980م 
3 عدر الفؤائد: تحقيق غبدالله نعمة: دار الأضواء» بيروت: 48١1ه‏ د 
06ام. 
3 معدن الجواهر ورياضة الخواطر: تحقيق على رضا هزار. نشر ( دليل 
ما) طل قم 1877١ه_١١٠١1م.‏ 
١‏ الكركي. المحقق على بن الحسين (ت / ٠45ه):‏ 
4-جامع المقاضيد فى كير ح القواعد: تحقيق مؤْسّسة آل البيت يغ لاحياء 
التراث. ط ؟. مطبعة ستاره. قم. 5114١ه‏ 1945م. 
3١‏ - الكفوى. أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى (ت / 94١٠ه):‏ 
5 الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): قابله على 
المخطوط وفهرسه الدكتور عدنان درويش ومحمد المصرى. 
ط ". مؤسسة الرسالة. بيروت. 19١5١ه-1998م.‏ 
777 د الكلباسي. أبو المعالى محمد بن محمد بن إبراهيم (ت / 6١17ه):‏ 
76 الرسائل الرجالية: تحقيق محمد حسين الدرايتي. نشر ذار الحديث. 
طلا قم 477١ه_١١٠١1م.‏ 
رط 5 الكلباسي. ابو الهدى كمال الدين بن ابى المعالى محمد (ت /750517١ه):‏ 
7-سماء المقال فى علم الرجال: تحفيق لكوي النسد نكم الحمنيتق 
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المعزوينى. نشر مؤسّسة ولى العصرءيّة للدراسات الإسلامية. ط .١‏ 
6 9 الكليني. ثقة الإسلام. أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازى 
(ت/79أ1م): 
8 أصول الكافي: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. ط” دار الأضواء. 
بيروت. 060ه-1180مم. 
9 روضة الكافي: تصحيح وتعليق على أ كبر الغفاري. ط” دار الأضواء. 
بيروت. 06م.-1180مم. 
0 فروع الكافي: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. ط”, دار الأضواء 
بيروت.» 0ه -1180م. 
1 - الكنى. الملا على النجفى (ت /17017ه): 
1- توضيح المقال في علم الرجال: تحفيق محمد حسين مولوي. نشر دار 
الحديث, ط١.‏ قم. ١47١ه‏ ١٠٠1م.‏ 
33 - الكوفي. محمد بن سليمان القاضى (ت / ق١ه):‏ 
2 مناقب الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب:ْيّا: تحقيق محمد باقر 
المحمودي. نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. ط .١‏ قم. 1417١ه‏ 
1597م. 
اللكنوى الهندى. محمد بن عبدالحى (ت /5١١١ه):‏ 
3 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: تحقيق عبدالفتاح أبو غدة 
(ت/18417١ه).,‏ نشر مكتب المطبوعات الاسلامية. طا. دار 
البشائر الاسلامية, بيروت. ١147١ه_‏ ١٠٠5م.‏ 
4 - ظفر الأمانى بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح 
الحديث: تحقيق خليل المنصور. منشورات محمدعلى بيضود. 
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ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 11148ه-1998م. 
4 9 المامقاني. الشيخ عبد الله بن محمد حسن بن عبدالله الغروىي النجفى 
(ت/7١ه”ام):‏ 
5 - تفقيح المقال: الطبعة الحجرية. نشر المكتبة المرتضوية. النجيف 
الأشرف؛ ٠176هء‏ وهى الطبعة المعتمدة. 
وبتحقيق نجل المؤْلف الشيخ محبى الدين المامقاني. نشر 
مؤسسة آل البِيتنلِيكُ لإحياء التراث؛ ط .١‏ مطبعة ستارة. قم. 
7غ اه. 
(استعنا بالجزء الرابع والعشرين فى مورد واحد فقط. والكتاب لم 
يُكتمل طبعه). 
6 مقباس الهداية في علم الدراية: تحقيق محمدرضا المامقاني. تي 
مَوسْسَة آلالبيت جه لإحياء التراث؛ ط .١‏ قم. ١١14١ه‏ ١194م.‏ 
245 المامقاني. محمد رضا: 
7- مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية: نشر المؤلّف. ط .١‏ قم 
117١ه-1195م.‏ 
2 المتقي الهندي. على بن حسام الدين (ت / 91/6م): 
8- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ط 0 مؤسّسة الرسالة. بيروت. 
6ه 1986م 
9.منتخب كنز العمال:( مطبوع بهامش مسند أحمد ). المكتب الإسلامي. 
دار صادر. بيروت. .ا ت. 
87 - المجلسي الأول. المولى محمد تقى بن مقصود على (ت / ١1١٠ه):‏ 
98 -روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه: نشر بنياد فرهنك 
إسلامى. ط ؟. المطبعة العلمية. قم. 155١ه-1981١م.‏ 
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47" - المجلسي الثاني. المولى محمد باقر بن محمد تقى (ت /١١١١ه):‏ 
1 الأربعون حديثاً: نشر مؤسّسة 5 
2 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ط. دار إحياء التراث 
العربى. بيروت. 1407١1ه-19/17م.‏ 
3 رجال المجلسي (الوجيزة في علم الرجال): نشر مؤسسة الأعلمى. ط .١‏ 
بيروت. 510١ه-1990م.‏ ْ 
4 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسو ل يَيَيُ: نشر دار الكتب الإاسلامية. 
ط,. طهران. ١51١ه‏ 1941م. 
غغ" - محب الدين الطبري. احمد بن عبدالله (ت / قلاه): 
5 الرياض النضرة في مناقب العشرة: . ط .١‏ دار المعرفة. بيروت. 
1ه-1547م. 
6- المحسني. محمد أصف: 
6 بحوث في علم الرجال: ط ”. مطبعة سيد الشهداءنقِةٍ قم. 107١ه ‏ 
1187م. 
1 المحقق الحلى. نجم الدين ابو القاسم جعفر بن الحسن (ت /1171ه): 
7 المعتبر في شرح المختصر: نشر مؤسسة سيد الشهداءليًةِ قم. 
11ه-1141م. 
74 - محمد يحيى: 
8 الأسس المنطقية للاستقراء( بحث وتعليق): ط .١‏ مطبعة نمونه؛ قم 
0ه 11868م. 
9 المرّي. أبو الحجّاج يوسف (ت / 57ل/اه): 
9 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف. 
طه. مؤسّسة الرسالة. بيروت» 1517١ه-19917م.‏ 
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8- المسعودي. أبو الحسن على بن الحسين بن على الهذلى (ت /1577ه): 
0 إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالبءايّةِ:مطبعة الصدر. قم./1١14١ه‏ 
-1991م. 
2- مسلم النيسابوري. أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت / 751ه): 
1 صحيح مسلم: منشورات بيت الافكار الدولية فى السعوديه. طبع 
بيروت (بمجلد واحد). 519١ه-1448م.‏ 
0١‏ المصري. أبو محمد عصام بن مرعى: 
2 خلاصة النظر فى مصطلح أهل الأثر (منظومة شعرية): ط ؟. دار 
الأندلس الخضراء. دف السعودية. نا. نك. 
20> المقفر. الشيخ محمد رضا(ت /17587١ه):‏ 
-19944م. 
4 المنطق: طّ 0 مؤسسه إسماعيليّان, قم "همه 5امم. 
07 - المعلم. محمد على على صالح: 
5 أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق:( تقريراً لبحث الشيخ مسلم 
الداوري). نشرالمؤلف. ط 1 مطبعة لمونه. قم. ١ه‏ 
1امم. 
714 - مغنية. محمد جواد: 
6 مقالات محمد جواد مغنية: ط 3 دار مكسة الهلال. ودار الجواد. 
بيروت.». 1١ه-_155ام.‏ 
06 المفيد. الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري (ت/7١1‏ ه): 
7 الاختصاص: ط "3 دار المفيد. بيروت.» 114ه-1195م(مطبوع 
ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد -مجلّد 17). 
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8 الإرشاد: فى معرفة حجج الله على العباد. ط ". دار المفيد. بيروت. 
4ه - 1445م (مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد 
المجلد 7/1١١‏ ١1و١١/5).‏ 
9 الأمالي: ط ”. دار المفيد. بيروت؛ 1414ه-1447م (مطبوع ضمن 
سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد مجلد .)١17‏ 
0- تصحيح اعتقادات الإمامية: ط .١‏ دار المفيد. بيروت. 5١5١ه-‏ 
447 ام (مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. المجلّد/0). 
1-جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية المعروفة بالرسالة العددية: 
تحقيق مهدي نجف. ط 5" دار المفيد. بيروت. 514١ه-‏ 1197م 
(مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. المجلّد /8). 
1 المقدسيى الحنبلي. مرعى بن يوسف الكرمى (ت /77١٠١1ه):‏ 
الفواك الفوضيوعة فر الأحاردة اليو ضوة لطق اللاكتو معدي 
لطفى الصبّاغ. نشر دار الورّاق. ط”. الرياض. 419١ه/1194م.‏ 
/ا >0‏ الملا حنفي. شمس الدين محمد التبريزي (ت / ق١٠ه):‏ 
3- شرح الديباج المذهب في مصطلح الحديث: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر. ١1137/1ه ‏ 1407م. (الديباج المذهب 
للشريف الجرجانى ت/53١8ه).‏ 
6 9 الملاذ. شبلى: 1 
590007 الفقه الإسلامي (محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم): 
ترجمه عن الإنجليزية غصّان غصن. ط٠١,‏ دار النهار للنشر. 
بيروت. 1418ه-11918م. 
24 المْتاوي. محمّد عبد الرؤوف (ت / ١7١٠ه):‏ 


5 فيض القدير فى شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: ضبط 


فهرس المصادر والمراجع نأ اجن اريك لاا السو تطا تشمو أرما دجاه افق وو لمر ل سي ال للارة 
و نصحيح اميد عبدالسلام. طْ 0 دار الكتب العلمية. بيروتث. 
06ه-1991م. 
6 اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر: تحقيق الدكتور مرتضى 
الزين أحمد. نشر مكتبة الرشد. ط ,.١‏ الرياض. ١147١ه‏ 1948١م.‏ 
5٠‏ المؤيّد. حسين: 
7-علم الدراية -القسم الأوّل: نشر المؤلف. ط .١‏ قم. /11511ه-1147م. 
5١١‏ الميرزا القمي. ابو الهاسم بن المولى محمد حسن بن نظر على الجيلانى 
الشفتى (ت/157317هم): 
8سغنائم الأيَام في مسائل الحلال والحرام: تحقيق عباس التبريزي. مكتب 
الإسلامي فى خراسان, /1510١ه‏ 14917م. 
9 قوانين الأصول: الطبعة الحجرية. ناءاث. 
5 - النجاشي. أبو العباس أحمد بن على (ت / 177 ه): 
0 رجال النجاشي: تحقيق موسى الشبيري. طا. مؤسّسة النشر 
الاسلامى. قم. 141ه- 1497م (وهى الطبعة المعتمدة). 
والطبعة البيروتية بتحقيق محمد جواد النائينى؛. ط 2١‏ دان الا ضبواء: 
بيروت. ١ه-1588ام.‏ 
والطبعة المعادة بالأوفسيت عن الطبعة الحجرية. منشورات مكتبة 
(واستعانتنا بالطبعتين ادخيرتة نادرة). 
ركف - نحف. ع: 
طهران. ٠١‏ 3 ١ه‏ ١1امم.‏ 
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نخبة من الباحثين: 
2 محمد باقر الصدرء دراسات في حياته وفكره: ط ,.١‏ دار الإسلام. لندن. 
111١ه-1191مم.‏ 
77106 2 النراقي. المولى احمد بن محمد بن مهدىي بن انى ذر الكاشاني 
(ت/هةغ١١م):‏ 
3.عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: نشر 
مكتبة بصيرتى ( طبعة حجرية). ط ". مطبعة الغدير. كم. ١ه‏ 
أم. 
4 مستتد الشيعة فى أحكام الشريعة: تحقيق مؤسّسة ال البيت ثيل 
511 - النراقي. دجم الدين او العاسم بن محمد بن لين بن محمد مهدي 
(رت/9١731ام):‏ 
5 - شعب المقال فى درجات الرجال: نشر مؤتمر المحقق النراقى. ط ؟. 
مطبعة مؤسّسة النشر الاسلامى. قم. 1457١ه‏ ١١٠1آم.‏ 
 51/‏ النر سي. زيد(ت /ف "ه): 
6- كتاب زيد النرسي, المعروف ب(أصل زيد النرسى): تحقيق ضياء 
الدع المحمودي. نشردار الحديث». طْ مطبعة دار الحديث. 
قم. 1477ه-"07٠7‏ مء(مطبوع ضمن كتاب الأصول الستة عشر). 
26 - نظام وجماعة من علماء الهند: 
7 الفتاوى الهندية: ط ؛. دار إحياء التراث العربى. بيروت. 1٠1١ه‏ 
11امم. 
4 - النعهائي. ابن أبى زينب محمد بن إبراهيم (ت / بعد سنة 11ه): 
8 الغيبة: تحقيق على أكبرالغفاري. نشرمكتبة الصدوق طهران. ب.ت. 


فهرس المصادر والمراجع ا م ل 11 
ل النعماني. محمد رضا: 
9 الشهيد الصدر سذنوات المحنة وأيَام الحصار (عرض لسيرته الذاتية 
وفتحيوتة التسنابعة والبشيافتية ): تقر المدنز لفل ا شطع 
إسماعيليّانَ قم /11411ه-19917م. 
2-١‏ النقوي الهندي. السيد على محمد النصيرابادي (ت / 7١1١ه):‏ 
0 الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة (للبهائي): تحقيق محمد البركة 
ونعمة الله الجليلى؛ نشر دار الحديث للطباعة والنشر. ط١.‏ قم. 
0ه 4١16م‏ (مطبوع ضمن كتاب رسائل فى دراية الحديث 
المجلد الثانى). 
7 2 النوري. الميرزا حسين بن محمد تقى الطبرسى (ت / 53ام): 
1 خاتمة مستدرك الوسائل: تم الكتاب بتحقيقنا في ين مجلناكه 
06ه-19808م. 
32 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: تحقيق مؤسّسة آل البيت لها 
لاحياء التراث. طْ ل قم. / ه141 ام. 
597ل النووي. محيى الدين يحيى بن شرف النووي (ت / كلاكم): 
3 االتقريب فى علوم الحديث: تعليق الدكتور مصطفى ديب البغاء.ط .١‏ دار 
العلوم الانسانية. دمشق. 1١ه-997ام.‏ 
2 الجادوي الطهراني. مهدى: 
4 تحرير المقال في كليّات علم الرجال: نشر دار الزهراء. ط .١‏ طهران. 
0060 3 الهاشمى. السيد محمود: 


5 بحوث في علم الأصول (مباحث الحجج والأصول العملية): تقريراً 


الى ٠00000000000000‏ قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 
لبحث السيد الشهيد محمد باقر الضدر فى علم الأصول. نشر 
مركز الغدير للدراسات الإسلامية. ط ”. قم /1511١ه‏ 19917م. 
57١‏ - الهزارجريبى. احمد بن محمد مفيد ((ت / ف ١١ه):‏ 
7-جواهر الكلمات فيما يتعدّق بأحوال الرواة: تحقيق على فرخ. مطبوع 
بكوشش مهدي مهريزىي وعلى صدرائىي خونى. مركز تحفيفات 
دار الحديث. نشر سازمان جاب ونشر مؤسسة علمى فرهنكىي 
2 الحديث (يزْوهشكده علوم ومعارف حديث). ط١.‏ مطعة 
ذا الخايقع نئاهر الخد الخسامسن هشر 
2377 الهلالي. سليم بن قيس /(ت 17/اه): 
8"كتاب سليم بن قيس: تحقيق محمّد باقر الأنصاري. نشر الهادي. ط .١‏ 
ثم. 606١ه-_1110مم.‏ 
الجمدائى. آقا رضا ات /77١7١ه):‏ 
9 مصيباح الفقيه: ( طبعة حجرية). نشر مكتبة الصدر. قم. ساءاتث. 
2_4 الواسطي. درست بن بي منصور محمد (ت / ق١ه):‏ 
0 كتاب درست بن أبيى منصور الواسطي: تحقيق ضياء الدين 
المحمو ديء دار الحديث. طْ 1 قم *"” :ام _”3. ٠"م.‏ (مطبوع 
قم كات الاضيول المنةاعتير): 


فهرس المحتويات 


الباب الثالث 
نظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد محمد باقرالصدر 
(*-7١؛)‏ 
المدخل 
لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 
في علم الرجال ودراية الحديث 

(ه -؟9) 
المبحث الأوّل: الهوية الشخصية للشهيد الصدر 30 ش51 
أوّلاً: ولادته وأسيزتة و ل وب ام ا 
ثانيا: نبوغة وعلفة م ا 
الثاً: نضاله السياسى وشجاعته واستشهاده 111 1 0001 
زلنما سن اهراد 1 1ذ1ذ1[ز1ز[ز[ز1[ز[ [ [ [ 1 00001111 
خامسا: مزايا مدرسة الشهيد الصدر بب 00 0 00 
١-الشمول‏ والموسوعية لبن وك ماناس اموا ا او و الو و 0 1 
؟ -الاستيعاب والاحاطة ا 00 
#دالحنيشنة والعنيية 1111 06000 
-النزعة المنطقية والوجدانية تحرط امج وه سودق بلسو سن وخ 1 
ه-الذوق الفنى والأساس العقلائى 8 0 0000000000 
1-الوضوح -- التعقيد 5200 ا ا ا ااا 


+ -الإبداع والتجديد ل ا ا 


فك 00000 قفويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 


فعلى مستوى البحث الأصولي ودراية الحديث 0ط 
وعلى مستوى البحث الرجالي 0000 
وعلى المستوى الحضاري والمعرفي ل 
وعلى المستوى العقائدي 00121231 00 


وعلى مستوى البحث فى فلسفة التاريخ 0 
المبحث الثاني: مباني الشهيد الصدر وآراؤه الرجالية ند اا د 
المطلب الأوّل: موقفه من قاعدة من روى عنه الثلاثة فهو ثقة ام ا 
الأخذ بموجب القاعدة فى مسانيد ومراسيل الثلاثة 00 
إدخال حسابات الاحتمال فى تقييم مراسيل الثلاثة 57( 
الكرووق المطللورة مدق لكوي الصدر فى جريان القاعدة 20011000 
الشرط الأوّل 0 1700ظ2ظ15] 
الفتوط الغانن ا 0 
الشرط الثالث 100 
الشرط الرابع 0 01100ظ192 
المطلب الثاني: موقفه ممّن شهد بوثاقة رجاله ا 0 
المطلب الثالث: موقفه من التوثيقات العامّة معط عه شوو ونه ا امج ترا الس 
أولاً: موقفه من مشايخ الأجلاء ل 
ثانياً: موقفه من القول بوثاقة أصحاب الإمام الصادقءاكةٍ جميعا 2706 
ثالثاً: موقفه من مشايخ الإجازة تج و1 الوب دخو قدو دك 
رابعاً: موقفه من مشايخ أصحاب الإجماع مس و جك ا ا 
خامساً: موقفه من دلالة التوقيعات الشريفة على التوثيق ا 


المطلب الرابع: من ضغفه الشهيد الصدر نتيجة موقفه السلبي من التو ثيقات العامة . . 


المطلب الخامس: موقفه من توثيقات المتأخّرين وألفاظ المدح والقدح بكتب الرجال .. 


أؤلاً: موقفه من تؤتقات المتاحوينة ل 0 
ثانياً: موقفه من ألفاظ المدح والقدح بكتب الرجال 0 
١-(شيخ‏ أصحابنا في قم) ا 5700( 
؟-(شيخ أصحابنا في عصره) 0 


1-(مذموم منحرف) اق سامخ وو مض ل وم أ انار نمه نح اق لين قاط مما و 6 


1-(منّهم بالغلوٌ أو من الغلاة) 00 
4-ألفاظ الذمٌ والقدح الأخرى 5000 


المطلب السادس: دوره في بيان المشتركات الرجالية وأمور أخرى 


أولاً: المشتركات الرجالية (على بن الحكم. مثالاً) 5355 
الاّل: بيان العناوين المشتركة بهذا الإسم 00 ه595 
الثانى: بيان أمارات الاتّحاد فى العناوين المذكورة 0 
الغالث: القرائن الدالّة على ع العناوين الأربعة 0 
ثانياً: افون اي ااقنى إل اماقتيع وا انج تخسن اعدف امو ووفك ا اس 
المبحث الثالث: مباني الشهيد الصدر واراؤه في دراية الحديث 00 
أوّلاً: موقفه من تحمّل الحديث وحفظه 2110111 
ثانياً: موقفه من التقرير الشرعى ودلالته ل 
ثالثاً: بيان حصول القواتو على قط نظرية الاستقراء 52 
العوامل الموضوعية. وهى الخارجة عن المتيقن 117177011711010 


العوامل الذاتية. وهى المرتبطة بذات المتيقن 5700000089 
إدخال قواعد حسابات الاحتمال في شروط التواتر و 


© هه ع هم هم مها وه عدامه و٠‏ 


ل رعرع عر ور 0000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 


رذ غوف ترات عفن الاأخادية وقو ليع اذ تن رش فاع اا و 174 لالدو اوه لوأ 
رابعاً: شهرة الحدية: وخبر الواحد 0 


سابعاً: رأيه فى الحديث المرسل ظع ا نل انو اب ل ا 
ثامناً: ران فى الحديث الضعيف ومظو ا عاق امار يو يو لا فك لمحو لمحف قارف لدان ا فق عه 


تاسعاً: معرفة الأخبار الموضوعة ل 
عاشراً: : الميزان الجديد في تعارض الما 11 ا 


الحادى عشر: زانة فق ادن الكتب الأ ودفة 11 1111 1 2*0 


الفصل الأوّل 
الوجه الأول (تعويض المقطع الأول من السند) 
(هة؟ ".) 


المطلب الأوّل: : تعريف 50 تغويضن الاسانيد باج مك وس ا 
المطلب الثائنى: مصادر دراسة النظرية 152 
11 المضناةر الأناسة 500 
ثانناً: المضادر الثانوية ا ا 3 
المطلب الثالث: هيكلية النظرية فى مصادر دراستها 2010 
أولاً: وجوه نظرية التعويض في مباحث الأصول 6ر010 


ثانياً: أشكال نظرية التعويض فى كتاب القضاء فى الفقه الإسلامي 


الثا: صُور نظرية التعويض في كتاب تحرير المقال 500 


المبحث الثاني: كيفية الوجه الأول من التعويض وشروطه 


وعلاقته بالطرق العامة 10 1 17011 


فهر س المحتويات اسه موفر اق ق شدي ددشم جد حي ا عر نوعو خاي ئها باو وجا اللا ا وو او 258 
المطلب الأوّل: كيفية الوجه الأول وشروطه وبيان المقصود بالطريق العام ..... ١١9‏ 
أؤلا: كيفنة الوبجة الأول :هن التعويضن 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1 ا 0000 
نايا الشروطل التطلوية للتعويقن: فقن هذا الوح ا 
نانيك المقسيوه طون عاد لو ع امد ا 1 
الاحتمال الأوّل 000001012111 0 
الاحتمال الثانى مهاسي عبرا ل مان كز ان ل 0 لطن و قالطو امحتيوة أن ف لمم ا 
الاحتمال الثالث تس او اا ا وا او الس ال ا 
الاحتمال الرابع ل 00 
الاحتمال الخامس بعد ا انم د اناوه امع افطع نر ع بو او قاد لو ب 0 
المطلب الثاني: إضاءات حول الطرق العامة وألفاظ العموم المستعملة فيها..... ١77‏ 
أولاً: فوائد الطرق العامّة ودلالاتها 0 00 
ثانياً: ألفاظ العموم المستعملة فى الطرق العامّة م ير 
الأوّل: لفظ ( جميع) ا ا 11111 1 ا 
الثانى: لفظ ركل) اجو م مده لاست امف ا اس اععووه ار و ا 1 
الثالث: لفظ (سائر) ز 2111111 ا ١‏ 
الرابع: الجمع المضاف ا ا 
الخامس: ما الموصولة 000100000000 
المبحث الثالث: موارد الطرق العامّة ل 
المبحث الرابع: تطبيقات الوجه الأوّل 11 1 1[ [ز[ 1 اا 
المطلب الأوّل: تعويض الطرق إلى الكتب والمصنّفات 06 
التطبيق الاول: تعويض طريق الشيخ الف احولك بن محمد بن عيسى دن 
التطبيق الثانى: تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد 000 

1 


التطبيق الثالث: تعويض طريق الشيخ إلى محمد بن على بن محبوب 


5ك 0٠‏ ع د ل 0000000.-... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 


التطبيق الرابع: تعريض طريق الصدوق الى الحسن بن محبوب مب الح يي بارا 
المطلب الثاني: تعويض الأسانيد لخ ان او مدع با م نا 
التطبيق الأوّل: تعويض الأسانيد الضعيفة المتصلة بحريز ماك عع ومسكروي قار 
التطبيق الثانى: تعويض الأسانيد الضعيفة المتّصلة بالحسن بن محبوب..... ١9414‏ 
التطبيق الغالث: تعويض سند الشيخ إلى عهد مالك الأشدر 0ن 


الفصل الثاني 
الوجه الثاني (تعويض المقطع الثانى من السند) 


رة. لا *1؟) 
المبحث الأوّل: كيفية الوجه الثاني من التعويض وشروطه المطلوبة مخ ا ا 
أولاً: كيفية الوجه الثانى من التعويض 0100000 
غانياً: اغناء :وتهذيت التمويضن :فى الوحعه الثات لاي ع سن 
ثالثاً: الشروط المطلوبة للتعويض فى هذا الوجه ا 
المبحث الثاني: تطبيقات الوجه الثاني من التعويض 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ ا 01ا 00 
التطبيق الأوْل: تعويض سند الشيخ بطريق الشيخ المفيد 000000000 
التطبيق الثانى: تعويض سند الشيخ بطريق الصدوق اتام انو واه ا 
التطبيق الثالث: تعويض سند الشيخ بطريق الكلينى و ع السام و د 011 
الحالة الأولى ل 
الاعتراض الأوّل 0 
كانه من جا و اس الحو ا ا الس ا لاما و ل 1 1 
الاعتراض الثانى ل ا 1 
جوابه ل المي ل م ل اس و ال ال و 11 
الحالة الثانية لحت :ا لتق دع تر نقد ا الل ل ل و ا ساسا مامه ف ا 10 


فهرس المحتويات ا ا و ا ا 1 
الحالة الرابعة ا 
الحالة الخامسة ا 
التطبيق الرابع: تعريض سند الشيخ إلى الكليني بطريق النجاشي 00000 
التطبيق الخامس: تعويض سند الصدوق بسند الكلينى 0 00 
التطبيق السادس: تعويض سند الصدوق بطريق ابن الوليد 0000000 
التطبيق السابع: تعويض سند الصدوق بطريق سعد بن عبد الله اس 1 
التطبيق الثامن: تعريض سند الصدوق بأكثر من طريق مع ع و ب كط 1100 
التطبيق التاسع: عريضن دعل بن بابويه بطريق الحميري 0 
اجتماع الوجهين الاوّل والثانى من النظرية انا مسو سح او ا ل ا 1 
الفصل الثالث 
الوجهان الثالث والرابع 
(تعويض سند الشيخ بسند النجاشى أو الصدوق) 
( 15 -١ل)‏ 

تنبيه ا ا ا 
المبحث الأوَّل: العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي والعلاقة 

بين طرقهما وأثرها في التعويض 0 
المطلب الأوَّل: العناصر المشتركة بين الشيخ والنجا ا 
أولاً: عنصر الزمان وامجونة رطا ممفاق 1ن ان م اوتام لماه الق 1 صا 1 1 
ثانياً: عنصر المكان ا ا و ا ل 1 
ثالثاً: عنصر السماع 00 
رابعا: عنصر الإبداع و ا نت او ري الوط لماو امار ال 1 
المطلب الثاني: العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشي وأثرها في التعويض 1 
أوَلا: العلاقة بين طرق العلمين على المستوى النظري اس 1 
ثانيا: العلاقة بين طرق العلمين على المستوى الواقعى الع ع م 


14 0ر00 00..... تلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 


القسم الأوّل: الطرق المتمائلة إلى درجة التطابق 00700002 
القسم الثانى: الطرق المختلفة 5270 
النحو الآوّل: الاختلاف الكلى 500 


تطبيق التعويض على طرق الشيخ من النحو الأوّل 1007000 
١-طريقه‏ إلى كتاب على بن حسان الواسطى ل ا ا 
١‏ - طريقه إلى كتاب على بن شجرة اراك لو ووم وت و نو لام سا ار ل مه 
' - طريقه إلى كتاب على بن ميمون الصائغ 0غ 
تطبيق التعويض على طرق النجاشي من النحو الأوّل 590 
١‏ -طريقه إلى كتاب إبراهيم بن مهزم التعاس عوج سه ووو ع اع اماد و ل 
؟ -طريقه إلى كتاب أبى أيّوبٍ الخزاز وكتب أخرى 57( 
النحو الثانى: الاختلاف الجزئى ا م0 
الصورة الأولى: اختلاف الوسط واتّفاق الطرفين 151 
تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الأولى 7ك 
١-طريقه‏ إلى كتاب إبراهيم بن قتيبة ا م ا او 4 نج مو لها 6و ولع ا و ب 1 ل 
؟ -طريقه إلى كتاب محسن بن أحمد ا 
الصورة الثانية: اختلاف الطرفين واتّفاق الوسط 0000000005 
تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الثانية فف.اماة ةم وام مام ةة مام م مره 
تطبيق التعويض على طرق النجاشى من الصورة الثانية ال ل ف اما قا ا لا 
الصورة الثالثة: اختلاف الطرف الأوّل واتّفاق الوسط والطرف الأخير 5 
تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الثالثة مط وام فاع واه وميه 8ه لعا باورا 
الصورة الرابعة: اختلاف الطرف الأخير واتّفاق الوسط والطرف الأوّل ا 
الصورة الخامسة: اختلاف الوسط والطرف الأخير واتّفاق الطرف الأوّل .. 
تطبيق التعويض على طرق النجاشيى من الصورة الخامسه 7 0000 00 


71/6 


١-طريقه‏ إلى كتاب على بن الحسن بن رباط 1 0 
؟ -طريقه إلى كتاب عبدالله بن ميمون المداح 0 ااا 


الصورة السادسة: اختلاف الوسط والطرف الأوّل واتّفاق الطرف الأخير ....777 
تطيق التعويضن عن طرق العكافى مره الضورة السادفة 0 


١‏ -طريقه إلى كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى ا 1011 1 اانا 
تمرك ل كانه افير قود علق اللي رد اب اي ا 
غلاضة نالب التمويض يزه شرق العلهين. ا 
الأسلوب الأول اذ 1 [ 1[ ز [ [ 0 
الأسلوب الثانى ا 00010101 0 
الأسلوب الثالث 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
المبحث الثاني: تعويض سند الشيخ بسند النجاشي 111[ 1[ 1[ 000000 
المطلب الأوّل: كيفية التعويض في الوجه الثالث وشروطه وتطبيق النظرية له. . 7/١‏ 
أولاً: كيفية التعويض فى الوجه الثالث ا 
ثانياً: شروط التعويض فى الوه الثالك 0 00 
القتررط الأول 052000 ا 1 000001 
الشرط الثانى 0 
الشرط الثالث ل 
ثالثاً: تطبيق النظرية للوجه الثالث ا ا ل ل ا 
رابعاً: بيان ما يصحّح الوجه الثالث من التعويض د 1 
خامساً: النتائج المستخلصة من البيان السابق ا 0ا0 0 
سادساً: توظيف الوجه الثالث فى تعويض سند النجاشى 0000 
المطلب الثاني: مناقشة الوجه الثالث من التعويض 0 ام ا 


أوْلاً: المناقشة فى شروط الوجه الثالثك [[ز[ز[1[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ ز[ ز [ 0 0000000000 


افق الشوظ الاوك 5770000 
؟ -مناقشة الشرط الثاني اي 0 
* -مناقشة الشرط الثالث ل 
ثانياً: مناقشة تطبيق النظرية للوجه الثالث 1011 1575770 
١-مقارنة‏ كتب ابن فضال بين رجال النجاشى والفهرست 2111 
؟ -ما لم يذكره الشيخ من كتب ابن فصّال وذكره النجاشي ا 
 '‏ حكم تعويض سند الشيخ الضعيف فى رواية من تلك الكتب 01006 


حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال 


المبحث الثالث: تعويض سند الشيخ بسند الصدوق شآش2(ظ5إ 
أولاً: كيفية التعويض فى الوجه الرابع ل 
ثانياً: تطبيقات الوجه الرابع 0000000 
النحو الاول: تعويض الطرق بطو ع سوق ع كا ان وفعاي ا 
النحو الثانى: نتميم الطرق [1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[|[ذ[|[|[1[1[ز1[|[ |1 1ز1 |[ |[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
ثالثاً: نقل أسلوب التعويض فى الوجه الثالث إلى الوجه الرابع 520000 


الفصل الرابع 
الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 
اام 17م ) 
الإشكال الأوّل: المنع من تعويض السندالمذكور بتمامه لتعذر 


خوَاتٍ الاشكال الأول 0 
الاشكال الثانى: القصد بذكر السند بتمامه هو النقل به دون غيره إن 
جواب الاشكال الثانى 0000 
الاشكال الثالث: 5206 نقل بوواتات الوذيية طرق المشيخة فط ب م 
جواب الاشكال الثالث 141 1 اا 
الإشكال الرابع: اختصاص الطريق العام إلى كتاب ببعض رواياته 0 
جواب الإشكال الرابع ماو نو وان ما مفو ع او ب ووو ا 1 
الإشكال الخامس: عدم صحة تعويض سند الحديث المروي شفاهة 11 
جواب الاشكال الخامس ا 
الإشكال السادس: احتمال إخبار الشيخ والنجاشي عن 
أسماء الكتب لا واقعها ا 
١-ما‏ يخصٌ طرق الشيخ ا ا 
جواب الإشكال على طرق الشيخ لي ل 
؟"-مايخص طرق النجاشى تو ااا وت وتسسنة ساف اللسدوجة اومدسون اموي 1 
عاب الافكال على مزق النشانيى 0 
الإشكال السابع: عدم كه لويد في حال كذب الرجل الضعيف ...... 81١‏ 
جواب الإشكال السابع ا ا 
الإشكال الثامن: حول تطبيق الوجه الثالث على سند الشيخ إلى 
ابن فضال لاسي لوو وو لسسسي او تا ا ل 
جواب الاشكال الثامن ا ا م ا و ا ا 
الإشكال التاسع: احتمال تفاوت المتن بين الطريقين 08 
جواب اللاشكال التاسع نيه اا ل لبا و ودع سي اع الي 10 


الإشكال العاشر: اختصاص طرق الصدوق بروايات الفقيه 0 


وات الاشكال العاشير 1[ 1[ 0 0 
الإشكال الحادى عشر: عدم صحّة التعريض بطريق الصدوق 
حتى مع كونه عاماً ا 
خراب الإشكال البحادى صر 5 15151[ ز ا ااا 
الإشكال الثانى عشر: إستيفاء الطرق في الفهرست يُغْنِي عن الرجوع 
إلى طرق الصدوق لال مم ب ل ووم و ال 
جواب الاشكال الثانى عشر اا ا 
الخو افع الا عمس ا ااا 
الخوانن الثاني ا 
الحوات: القالث ل ا ل ا 
الاشكال على الجواب الثانى وجوابه عاط مااع نه ا الو واه بات واوا 
الاشكال الثالث عشر: 00 شمول مشيخة الفقيه بإطلاق إرجاع 
الشيخ إلى الفهارس 1 اا 
حلي ١‏ شكان تالكر سنن وا ممت د افج مفو واوا 117 
الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه 1 11010 
الفهار بس م اميه ا ا حم اسع الت وم لما وا ل ا 8 ١‏ 
فهرس الآيات 0 0 
فهرس الأحاديث 1 1 [[ذ[ذ[ز[ [ [ ز[ [ [ 0100 
فهرس الأشعار ا ا ا ااا 
فهرس المصادر والمراجع اا 0 
فهرس المحتويات ا ا 52 
3-3 


[0 1115ه1اك عأهعنذ ©1[1 10121 201[ :11 4114 ,071 64عكهط كمصر )ة قل أرأصر درم 
© 655147116 10 71655 أغالز1 اغا ا 5ا] [0 1©7:1عد© ©:11 41104 ,151711551011 هنر 
7االاعع00ع 5ا! 710111218 ©14كك6 6806 :11111101 كوهد )هج [ا تراط أكتدممكمم 
111 كاع هل 5111:1111 15آ 1ه غ/00] 10 214»© ,أ هع كه" 5ؤئ له :هام ١16‏ 114ه 
©1|] 4114 71150611011 0171© [0 كقآكهط ©:[] 10 :101ك]اط نهءل» 11:6 ]آ 4 24:16 
ع1 01 لكآ ©111 11آ] ن1 7111لا ©:11 171 تررمء:1/1 كاذ لزه عارك دام 
هلط لزه 20015 111 :11 115111551011ه 11 [0 هنل عأمءنر عمطهوع 1ه ١12‏ 5تن ١‏ 1116 
1 5122 11106017 4 1141© 21©5ك ٠‏ 5 ]1|115 1|115 1|161 :هد 7:01 40 1 ,تأع 1:01 11ل 
ون 1815101 ,0015 5]] ع11] © !4150© 6114© ,26715611011 0111© ©:[1 ع :]نع م0 
أأنغد )1آ عع |[» 401:'1 !1 .11:©111 ع١55©55171ه‏ 6114 ع١11د5ا1‏ 415 41:4 ,110115ه ]امه 
6114 ,7011© 1214711611 01 اآنا كر © 15 11 عكنلاهء©52 فأعكلز 15 171 1115/1:©0ع 4151171 نزهاد 
114 0لعه 10 #4عاعء [طغاى 15 ©151]| 171/2 1:01 15 1161 01:1[ 1114111611 «رسرود6 
7111 
74 م أهأأنال 4 يتاك :1211 أل 11:64 /[0 ع71آتزهك ©:1[1 1ه©7ك< [ اناكل 
1115( :7501 عم عدء 71720" : ([ظ.ل 597 :11 4هء4) #اتماعطاكل اام 4ه :هلط :دا 
, 50 لعع هنك 1 لآ ©2116 2 ]آآناا ]1[ : سد0 101017 رهد ]اذا 1:6 , تره4هها 5001 6 
1©1ل5 ©5 ]11 1آ 24ه22آ ©1[11 1ه 50 4ععهاع 1 لآ , 50 4464© 1 أ ع»1:: ©5 اأأدد ]1ة 
© 5اة ,011ككت| 1ك 1هء ع :11 5آ 11115 714ل +إع»711 ©5 ]آأآلاا 11 , 50 0171:1114 1 إل 


"ء|جرمعم ء1:01آدد ©:[1 :201لا كاء 46 [0 ع4011111:©1111 111 [0 7265011 


200 :زط 271110 35116655 


11. 1.17. 41-7 
2007 4.77 - 1428 7 


وت 


0 :ززع 011 ©:111 011 0171© 11[ 1111 11121 640<25 :هع 111 07 ,11120130 115 [0 11©55- 
©1101 10( © 71 ع71 501/11/11 ©©2]51©14© ©:1101 /[0 11071 6©جعء]1» :11 0 ,11:01 1/116 
[0 آأ»© ,011 50 71:4ه ,رهء14 :11 0 :101كة2! 11:2 171 114غاملز 5هند تلك 1 1أند 11[:©1 11:71 
ب[ 1نأهد 5115© :11 115[ «زع أل© 1110 :11 © 0 ©51لءت© 1101 47 112411011 اكنال © 11:05 
:11 11 وعء4 50 1111 11 50 ,1©211011[آاكناز نراطه 0ع «أعلاد ع 1761111 0551/7116 
0 بماكقط ©1[] «دوون| 10 ه014 :10 كأدأعكلز 4177611 كا :17 عع110©:! 5016:1117 
أهغاكه 2 5اة 2114 كعدسنام أهء151011:[ 5اآ ١1111:‏ 610112 90 10 6114© 16١1دكآ‏ 11115 
ركآعطع] انزع 4177 011 1125 ه "اع [ه» 11 6ع 115 ©1461[ هته 10 41:4 رع :أ م0اء م46 
1[ ©©[© 15] 4710 ,12171655 7114© :[1أع 51711 [0 7017115 11:6 طزمع[ 5 10 6714 
[0 1041115 111 :221541101 712امء ) 0 :11:01 :|1 ع01111111 :011 كل 76 50111111 
!1 4110 .100 15آ 2011لا :112601 ©112 [0 415111211011 ©:1/1 4110 , (11671577115510171 
[0 :5011 10 4040© 5آكء: 11 ©:11 11:61 21101:5ع امه 6114© 15 نأع غ1 0ع[ دده 7ء[011 
111201 ©1116 نأ1:أنا1 :01 كعآكهط 512111112 ©:1[1 ع1/((111 هل 10 :40011101 13 ,1درك 1[ 
هر 11أع 17:1 11:01 6403225 هع عاطه06ع [أه ع1)551:1 )415 4714 ,071 520564 كمسر 
11 05]1715"ع 1116 ع 6171171 أ صض2ه 0111 "لز ©0510 ,07712©1150411011© 17:16 1/16 
1111|( 77161121 ©1/[2 ,كأ أ هاء4 :11 :11:©11 41151161111 2110 اع [ط4اك 5آ1[1 114ا0 4ك 
[0 ©105أج © ©1167 :© 1[1 لآ 05 11[/12211011كلال 71111110110 111:6 711606 11:6 71646 
[0 كلا ©1[11 450141 - 71051 41 - 071ك أركلاى 017 ,2510© 2101 5آ 11:41 ,1510لا 
أأه ,دكعازء ناا 15آ ][0 «زاةاأطهط0م 11:2 الامطه «ز11 ه4111 07 ,11011 1156© 0111© 
6114 111411255 ©:1[1 11مطهلا 05561711011 1117© 5 11:6 [0 062605116 11:6 :17 01/111041 
5 تزا1|آطه06ع 07270511 271 ©1426[ 10 نهنا( 710 11141 :1501101 ج جام 0 ©ئه 11:6 
.12115 11 17:60هآجيت 5ه :| 5آكك 11 1116 

1 15[ [0 507101151155 ©1[1 الامطه ءكلءه اأأند كتملك ]تنم 1ع:[ا 6م110 1 
15 ©1116 :017611011 111 له [طلاى كال [0 :177170110471 11:6 الامطه 0110 ,كةون 111 


05لا ]نا 1/1 41104 114171©1110|5غالر 15آ ع110171 14111514 1أع 111:70 171151111551011 [© 


ل 


4114 ,111011لآ[ رأرع عات 0 0171م ]دا 11:6 0171ل 2147761015 ك0 مرك عاك 1116 
5 70111 انز ,11151013 5اآ [0 71501167 4 76716116 0] إ0ثر 006 رز ء«لتللععممز 
1[[1 44 لل :011 111ل »1 0 15طهع 12[ لزه :411111101 ©:[1 :01 لم1 :]| ,انكمم 
أنأع !]| 111 111 :1|111 ك1 4 1118 4ه 0 ,11100110611011 6هعانهتل" تزانه اناو لاسر 
5 0© 0ع أن ]1أطد 1151111551011 !ا [0 161715 زه ك همده" ابرععمم كه 
1[ 1 1|ند 115 ] »© نأن | 12 نر 11 716 0 55 ©1611 !] ©1116 04 ©071[11111 © 2110© ,5 5© 171 و[ 1 “مسر 
الك هلط زه نركيااى 111 1ن "علهءسا'" ودره] ©:11 برط 14:44 هط اعئر اأقادى 
[0 1115 14ل" 215811011© 01:17 ك0 2151012 ©:[1 111 ©4011 ©:زءناز 11161 060115© 17:6 
41 | ت[ 11701 11011 7156©ع7 امه ©1111 [0 115 1ع 011 ©11 41104 151111551011 1 
[0 111611:0045 11110 011 11 1[© 02 10 2114 515 ©1[] 11115 :أ 1111© 10 أ اهاط ]0111© 
111601 15] /[0 0115141411014 17:10 ا(عءع| 16 01 هم( وأء ] تأضر 611011 كنزعع مه 
“امك 1211011 أصصه له 1ع هم تزن 0111517::60©> © 71د ©:11 ]|2 771016711711 67114 
١05 4110 1101115 0 00101‏ 01/716111 10 2201:1712 71161/:005 111056 
© 11 ع1111:1 21 أصيدهء ©2514 رىء[ 200 215101[ 0145 آطععع ©1176 [0 17:051 أ ء4 عتأ" :11 
0 5141100105 51111112 ع71آأاغام 4714 ,211011 غأأممه ١لعمه‏ مل ©22/ 50161111 
114 15 ك© 112 :0/11 اع [طغةد ©:[1 ١001‏ 10 4وءعأء12 1[:©1 نرههر © 121 11 اع ء 767 
1 أاعاء ء/[ء 1211511 1414[ 15آ ,اطع :1ه ل 7هء 1 ه11 © 111 11آ 111718غام 
1701 0 40015 ©:11 عأ 0:| 10 111111 ©4702 21:4 »© ©11!© 1511| 1ء6م: 
511111 1167 261 10 ,أعنز 7161161015 [0 نزأهغااد ©:11 :201 05604 2ه عل ةنأسر 
الل 121:25 2104© :1101أاءصه ©1[1 2664 111:41 اعء[طغةاد ©5611 11:2 الاعطه يتمسر 
6 :61101 5الءم للم ) إن نامء:11 ©:11 1[141 ع1نأمط0:! ,011011ج1/1:2011 11115520 ©1/11 
©6] ع1 أهء 1ل ٠"‏ 110 © 411011 ط ألا »© از و 1لا :0111© (61151711551011 0/1 15 هله 
أىأأمعءءم؟ 11 :1ه كأممتءد كلامزعتاء< ركاءنه]ا :[اوط 011 16771015 [0 «114]ى 
:11 أمعء! أه :ا 0115 11هء رآ اكياز :11 اه ١[ا‏ سعوع| عسل برأأهاءءمكهء ى 5ثرء 624 


ملاع ٠0‏ 1/116 5ه اأعلاى ,©1111 هثام 50111111 11:6 70111 نرطده 15611011ءم 0111© 


- 77 


كع21»: 10 عا:ودمط:!11 15 11 350 .61151111551011 17 111417601 01 4176 [0 عفادو 
اما سر برااعء أل ترك غةاك له اعء [طنائ ©:[] 17:10 أاعع 41:4 5©غاكدة © 11165 [0 11ه 
لزأ دقع ©1446 11ت عكا1اااء 51 «#معك 111 ©4©1©1171:171 1104© 1آ ع111دأهاحيهه 

6 «ماطه 1[ اك<آلر 115 111 41114 أصده 11:45 15 د11 ©:111 116/0 

ع1 أككلك 5آك ©2017 ,81157711551071 11 0 كانتأهتك ©1116 ه١7‏ آنرأكلةاى [0 درو 1:000/0: 
1 1421© 0110ع56 111 أأعغا0 :11 4ءكلاء0/ 1 111211 ,611011 1115© ع 0101© مد ١‏ 
[0 :1101هء 1 أدرط»ه ©:1[1 ع:5[1:0111 4110 611011 115© ع :11م 0 ه14 111 ع1 ]ككلك" 415 
6114 165©5أم 115 و11 آنر4غة !5 © 5104© ,نز 7مع:1[] ©:[] ع :7:11 مر ء 2/0 هه 14 11:15 
5 14551118 415 41146 ,5©© 6ل 4710© 5ن[170 15] ع 4167171111111 47114 ,5 01ام0» 
© ,11 14411118 ]78© 6114 ,11:11 /[0 507716 ع71قاء :2071© 4110 ,4110115 أأممه 
© 50 .11 ع111:(أ جح © 2114 ,2© 14 11115 [0 511464110115 501116 :01ل ع 12111 1/1601 
20 11115 [0 2110715 »© 11241 6ع ©:11 7110© 77:11:05 :11 ترعءطزاء2 :61101 أه» 
ك5 اروك 114[ا :11 11:11[ .1011لهء آاممه إه عاك 111 :1آ معجه د 56 4الامن 
[0 1761115 ©1111 411011 011122115 ) [0 1126077 ©1116 (ز» عاد 10 14117264ع6م؟ 
114 ,5647 أل ووم 7:1:144نه1[ نأ أاعتجروك ««ترا ه1١‏ :11 67 (101151111551011 
48 011 ,1112010 ©111 4710 1066 ©1116 ل[ ك1 51 أ #1 تمتك 11 و1نأنز كار 14 
170125 ©:11 0 1121146 ©112 4710 ,112201 ©111 011 ه14 11:6 0 5نع77© 1/116 
1 00116011 

0101 طلز 417765 11:15 1[115 ,أ©:711©111101 ترأكهء :]© |14٠6‏ © 1|161 011 80520 
0 77:11:04 111ء 417/7 4عنادن ]آمل 1 عدلاهء © داع أل 11:5 111 4165لا اك 011:61 
©16هم] عن - عأكها 115 1112/07 ,كتها عأطملاء<11نا 0 'ته#ططنا0 5ه 1١11©‏ 40017711 
01 أ 101115 ©1|[1] إع01© 10 1410| 50 5هناا - 11111101120 ترلدهء 1ه 
07كر 71625541 5[ ال :([54 0211 86( 11141 50 ,715لا 1تزع» ٠مك‏ 1©0زعء[ 1١66‏ 01:6 01ن1ا 
1 70511414165 115 ©76©204171]11 10 241104 لأءكا سوآنه ١‏ 10 [اقل هلط /0 تركنااك 11:6 


1 171هاك 11:2 0 تأ هع ك7 11:6 كز0 كلارء ةرماع 4 11:6 :[1أناد ع 61071 مع 10 «ه :0 


- 70 - 


1 (, 1535146 11115 5دلا© 415 4025111 5أكت1[1 ©:11 1104© ,1704111011 تلع باممرطر 
0 411:0 5]أهاء4 عك5ء:1[] طرونرء| 10 65 1|111 1:51 0جردء< 15ة هءاطنامك4 1غ تأعناه ا 
ك112 »م أمعأاك هم 111 :17 11 ع11أ» مر 2014ه 10 “0106 ١د‏ «راتامء” كاذ مجزاوع”» 
20141 65هط 1/551011 415 ©:[1 :11411517115510115 [0 1104/1015 2114 كترههد «رره 1م 0 
©6015 11017110115 '[111411 ك[0 766/1655 ©:1/1 10 كلك :11 ك[0 ©:7141مع©6 زمر 
5 ©«©1|1 ©5111 ,011 1741151111551 [0 2171© ©1[1 كه 2655 ع1هءم 1١11©‏ [0 
معد 11115 دكه!:ها 111©11:00 مك 2ر 1/116 ك[0 1:[عة] ©:[1 :11 11 عه م 10 تراةا اط ةدوم 
©11! 011 ك6 1] 11 07 ,©011 ©غة 11 0111 72عآ :|6101 411151ع6 كهط1 011 ]1ع :هر 
[771411©1 ©1116 ,21617611011 0 07|4نا ©:[1 171 ©©471اجععء» [ه :176101 ع1أدمممه 
© 10 6111111011 711016 7005 1172515 1|115 111 1111/2004 :0141 11166715 :أن خ سر 
25 تز]] © 11:41 61101:5 716 ١١26/1‏ ©:[1 ع012111 :ع1 [0 نز 5د © 7:6 
١68/1 781781‏ 11:6 ع01112©6115061111© [0 ©1156 710 كل 1116176 ©5171 ,001117015011011 
أهناكءع|أ1::1] 5ه( 11 1/:©7© :|1 :2101© 17171 111 ك© 072705 11162711712 115 أ 1011 
5 1آ] ©©2©71| ,©0711 5170119 67101[2©7© زط 4 ©0705 65( 51 07 ,أهعء] 7ه 
ع468 7710411 1أع 117017011 -:2©115611011 0111© نز 11 أع©:01»© 10 - 515 05ح 1 
2 101111 ([11©61“111011] 17110 112114 ع111ع217171 1144© 1141716110115 022051119 
.647101/2©1 

7:4 ©1101: 11:© 11410 41171 5آكج1[1 11:15 4ع©هلر 11:1 كع 11ألك‎ 15 11141: ١11 
11أه 17:1 1آ ,أاع 6712 1ك 5 10 161110 11:41 :176215111155101 0 :1617© عأمعسر‎ 1:01 © 
عدر ه 7ه عأوعناد ء#ترمعءط 11 نرا ا أطهطهم 5آ © ©:[1 عكلاهعءة ,اعم :11 عأمعسر‎ 
07ل‎ 711671[( "6650715, 5011© 0[ 1/2211: 41: © 01111614 10 11:© <1 © 4 0[/ 1 11© 
:17هءل"»‎ 0 17 611571711551011 ©6110 115 1611115, ©6110 501716 0[ 11:11: 0|] 01805 
دع انراد 511:11 1ندء 7 ء[41[7‎ 10 41١ آلإ أاناء ع5 عأطهاةلاد ©:11 ::أه‎ 1 
ك0 هلاه 0 ©::غ]] :11 مرا لاع :11 لإ[0 ©5011 ع0111:©1111© 265146 ,1] 4 همدما‎ 
176115111155101: ©4114 11:6 5ن زه 1 91(ع  ءإرآ41‎ © 1110112 1/116 16 1١61015, 01 211 


11 «أاد - تزع 112  0[‏ [[ه ءط نرم« - وتزهنر ع[هعند ©:[1 0 77:051 ع 201116171 0111 زر 


- 9 


وا عأم0) ولع اسرد عاءلمهح :هجر أهء1ع14010 أه161اعع 115 111 211011 كارع م دمن 
1 .لق 460 :ا لمهء4) 11151 آل تأعأنرهاك لزه كع كه تأم :11 :011 طلز 251611 
أوهء تاعه<م «©:0111 :11 1:4» , ترهط 41:!ه1 آل اهأعاهصءطك ه14 ) 500/1 15] 
نمك 115[! لءهد0|أم/ 1ه1[1 611517115510115 :17 0 715 1ه © ©:11 [06 كع©011 هزم 
أهنااء »© [0 ©© 576 11110 11611511111 017110115 6116 115أع 111011 عع[ هر 10 
ع1( إندل0 كل (ع©11© 501 :8011 [0 5161:2745 1117© 5©1 ©:1[1 110111118 ,11011هء غاموه 
6 10 اع 10 0114 ,كواه تنه زه «زكنااى 271:4 :170011101 1أءرادره»:2 ©16[] 
© 0 عع تنسآهط عالةاالع ك5 نهعأ© ع2[ 7101 40 111:61 6115م 21:4 ك1 نأع 111:01 
404 ا 1ر1 اغاح ©11[] ©(ع5 10 5©ع©ع:5©1©71 [55©11116© 10 © ك1[1:©5 /[0 كعاماء: ]ثم 
5 10 4114 011511115510115 17 [0 1041715[© 115 ع1 أنركنةاك ترح زه جاجره:82 11:6 /[0) 
14 

5 111 2246ل 11:41 2715 021نم »1 11اء 51 :11 6114© 5 11آها» 41[[7 ©:171 
و5 521718 [0 تزع 010 71:11:00 :0/11 ©50771 مآع غ01 :1 ا برا سموعلء «معممه 
[0 1411ل ©:[1 [0 ١066/181:©55‏ ©:11 م 5ه 1أعغاى ك52ه© كنام ]ءام 111 111471 ©7101 
+101 © 1/1 [0 166/1155 ©1116 111611 116655417 7101 4065© 1161151711551011 
لمهعء1! ١105|:‏ /[0 ) 5غا5 :1 0115© مز« 0171م ناك 5 ه10 6ض 17 ,[أء 15 (4111» 11 ) 
11 ,021711011 أهعء] :11 أأع غ011 :|1 0111 2ع[ أأءذز دههر 1[ 0 (كمع | 561:0 
[أعغا5 ©©35111 ,© 5غآ 710 1245 41151711551011 17 [0 16172[ :[©غاك 611011 6115م 0111© 
4 /[0 11141155 ©:1/1 1:11[ 01[:©7 ©1176 011 ,أ 01©كة4 1[10141أ1 لكلا 5 71611611011 
5 1/141 11671011011 [0 11411655 ]1112© ]' 511ع0 4 1151711551011 »1 له تدقعل» 
0 865( 111676 ©5111 ,161151111551011 [0 :1617© 111:15 تأع ناه :111 160» 1ه 
© | ]أطا :1|120 ع 1111© 07:127©115© 111611 ,5ع لاك 15 0نااع ©:[] وزع ءسداءط 1011 1ج له رم 
ك2 ]0 1] زط 7011© 5 11141 110477611011 1116 11141 #اعلمدع| كذ ]آ ردكماءدلا 
01 ,111151711551011 11:6 1101 آغاط رانك ا لز 0 موادا ©1116 نامج أاعاصعععه 56 فألام 1 
5 .103 1/16 1101 4غاما 11551011 11كنره م1 ك0 صع اط 11:6 :017 أمعاصتع0 لألام ا 


© ع1( آنن0 لزع[ زه 11© ©1[1 111 5ع غاككة همل" :11 :(زلثللر أوء 0115107 5[ 77161161 


قت 


11:01 115[ 450141 #1101 هلء46 2 1115 4 لاملل 1 11:61 ,اماج 1ه كتطلا 
1١6115171155] 011( 45 1 ©0111© ]11 ©‏ [0 1115 1164© ©11 011 ]1ه كنع معدم ) 
1 أ 1[كى1تأصد انم أعلأء 0 كعام17:"1م ©:[1 0 تأ هع كزع [0 516167:1©:15 
© 10 نوامء111 11115 6444 0ك رأ علط لال 71لا فهكلا لعنرترهك 1نرع4يااد كام درط 
© 480101 '[ 51062051107 مك11 ]710 11 وكنلهوء56 تأ هعون" 01160 ]ننه تر 
[ اغاط ,'رع77711::0]0© 1 411/1 هلط زه ترهيناى 1١1:©‏ 214ه :م ننومعع ل [0 رمعاي 
0114 أ هع 5ه ١‏ 1116 [0 © 1161117 ©1[] 0 ©كلتهء©6 ©1171 11121 1ه أ رأكنةاك ؟' تفآلامىه 
0 110ك كنا ء[طلاك 1|115 عع|ها 10 ©1آآ© اكالم اععمد :11 مل لم120 1[ 50 ماه [طلاد داة 
11:1 ©:11 1 .061151711551011 [0 1©4111ل© ©1116 011 1اع© 0 07 نط1 ع7 11:15 «(4 نااك 
5 كلان 15 4ك 10 2©51 17©:[] 40 نك 1[ ] 1ه:[ا 1:01:1١‏ 1701© :11 ©61< 71:01 10 له خا 
.ل أعكلر 1|115 11 17717011611 ©0476111© 115 | [ عكلاهع59 ,كه [5لا5 5لا0 561 

1 كه اعء[طلاك 111 ]11!1ى 01:0 ,0111 111 ١05‏ 6م120 :(711 ,لزأ 1471011141141 الاق 
ملز 151:20( كع1هلر 111 21©1] كتفعتل :1111 .نزرد نااك عكر انعد ءأواسر علءه] كمسر 
و 01 ©1181 و 7[ 1115101 115 171151111551011 ]0 1715© 7[ ©:11 611011 15زعع::01» ) 11:6 
4 كاك جووناد ©1111 ©181:05 111255 11115 07ل 6 ءإطلاى © ©5 10 (11015ه1أوصصه 61:0 
1 2621717117128 115آ ©5111 011127115011011 ©1[1 10 تزه يا اك ©] كان «[ء "م 1نةمن 
1 41 :11:20 15آ [0 ©0471 '01©© مع »© 111 10 ترع 14010 16 1:11[ 5 :111 /[0 115101 
6 ]11 عا 110ه ,فهك لآل 1882096 7711:04ه:1 14 معترجروك :«تره1/ :11 [0 ك5ك:1هء/ 
[0 0111م طدءآط غ01 4©آقآغاط 10 كنا 10 414 41©1 5 هع[ :11:51 06/116 
[0 45أء1ثر نطاء 71 11141 12071712[ ,117 ك[0 © © © ١010©‏ © 011 611011 7215© م 0111© 
زع 221112 :7141111 2011116160 ©1116 710111718 ,كلا 8/016 07611 1نأع 7711 522111 
1 6112171215 56701010 2110© 1066 5011670 05 011176715611011 [0 617725 1/116 
,117201 © 05 417:15 1104© ,111015 1101© 1/727 ١أعنا0‏ :111 كك ككل 5101:1171 1ن 41176 

11 011015 [امط 11 تنامجل !ااه كا لء7آ نمل" «رأ«هعك" 1١45‏ 111:15 11:15 
تؤكل "هل 10 114 4 »11 1 ع أره ,اذ ء ع8 07©11©0 كهناد 1ع تازه انع 1] ©:11 


2-7 -ٍ 


اننع ك5 1112 0 أهنالاء:! 111 لمرلا 7601© ©11هج716 © ع0411اع اإاناد مجع 11 
© :017ل 1518411 501:16 ©:[1 1001 وكات ع1[ .داأناكء! 15 :701 1104© 656011 
01 1014 رجن ترط لع ن[اء :أنار اعه زطغاد 11:15 111 وء ]0 11] متأصر د *هاوعاءك عاو ر[سر 
0 11ل .كلكه :ا 15:[ا [ه تركاه 1ق كءء[05 ©11 :17ه41::1 :7 10 01:07 111 ,11011ه تاه 
اعء [طغاك 11115 11064غا0 غك نأك ]1 «[طر كع 11[ لاء ]إل ك ء الزةاناء قء د 011:2 11:6 ء©ل 
014 1711250 2[ 1 :]نط © 111611 1116 ,نزأ4ا اك 11115 ء م2 02120 ]لز دودر أ 1 ع[سر 
إ[ء 1د دجرمع 11:2 أأكلر 10 ع171نز ا ,تزأصعء4 1آ مرهيةاى ١0‏ ءه1نء[أهالء 0101 :1ه :آوه4 
5 15 ©1'111217© 10 4110 ,011011 ك25اءج اناق له عأء"آء ©111 :1] عام 616 
©|] 5511© 55 ©" 171 ©]0" 1هء ”ع 5ه:| اع [طغاك 11:15 ©5171 ,1آ 655255 10 61:0 
أ ١0]:1‏ 7111161 ©1112 ,5© 5 26 11أع ]1 10 ع 111 201 6 7157111551011 176 /[0 0114115 
0 2110 1ع ©[5غاك 1|215 [0 1141© :7 ©1/1 ع201101171ق| [01٠‏ ]2160 1011:5111 ©111 115 ©1711 
١1:1:‏ 111 1771115] 11:6 4110 ,20110115]] 4 ,141715141125 11© ,1215101 115 ملو نعع/ 
©7101 ]10014 :أ 5114 11115 11:41 50 ,:[1 11160 6114© «ز 1115101[ 15آ 11١‏ 164عه 11 
ون[ 1115107[ 115 أأع 014 111 برأاعء41 11 اع 0111© 10 4114 ,11 4 1هطر 10 11[ ع1 5116 
'[140© 20 10 7201 ]أذ «4غااى 014٠‏ 11161 50 .كء|117:12م 6110© ,265©5 21١656111,‏ 
/900 4 25 11 10118614 77105 11 10/1116 11166115 05 01718611511011 0111 آل 
141 أ 7هعكه< © الع 11101 ع ءإطالاى 11:15 5ه 10 أاء 111 ترأكولا0اتاء ١زم‏ ©1161 [ 
11 ©1116 11] 11142021716 1111ل 51 720 11ه1ء©م؟ ه ترط 24[ كناطهام كمسر 
56417 أل 18607 4 1412677171116 [١]‏ أل ع تززع 5 [0 40111 *1نز ا" 4 171 0 نز © كنزو ط] :111 © 
[0 لها[ [0 كك6ارء وسار تنه تركيتاك ©[ :وز مهولا 11:6 ) 116ذا ©1[ا ادها 
'[171 01176120 انرا ه71 :[ا كموعرءأسر ,لهك أل 67و82 0 :هعالطا لعتجروى 
1011110141 1061157711551011] 0 1241115 ©5011 أع6 1زم" 10 أله ]ا 16ل ترم رأدر :101 اده 11© 
0 © 47:00 ذلك 1 1أطر 11 1716 ©1[1 ,171©1/:045 1115© 1د ١ه‏ ]| ]1ه :11 ع :1151 


[0 ©5006 1116 4110 اكنء10تلا 10 07067 نل كمأممط ك*رتركره ل ء[] 0 1:0 4م" 


6 


ععرت :]1 1ع[ ؟ للاع »1011 61١6‏ 1/ ©نا , [151711551010 ١‏ ك[0 ك1« أهدل 111 :أله كتءارق ) 
7[ 1أضد كع قل" هع أهء أل" » "م 15آ ل[0 012011ع1| 11:2 :7 :67151011 صتك 501716 د هنر 
5©1©11117 011514111" © 07 طده| ااأمارعه ه 0 1115 ]آ 11:6 كلدعععهج :5011/7 
16 ,1141781075 ك0 7زأ4اااى 017 116716110105 ك0 ك111نهنته5 0 614 :11 «١‏ ]يرم 
©1[1 أوعععه 10 عاطادكومم 1 ء8 اأأدر )ةا لاسر و[ااناد 47640365م هنهم 0ك مجر 
.5ن[نا< عألهء( 1/11 0110 171151111551014 ل[0 105أهال 11:6 :17 610115 7زم «زارودم 

5 ]ل ©111 011011 15نء جر اتام ) لزن م11:20 ©:[1 14غا0طه أمع» 71011 عنوع] عدر اع از 
201 1111نت ك5 ©1114 ©1/11 10 114© هه 4104711 11 ,11141 5آ (151111551011 172 0 
[0 كه “اغاملز نزأ:01 :1111 أه 1م5115 11 ع©:517 ,لأ5اا فهأعكل :1101م دننعم ام :11 له 
1[ 6 111 611011 1715© ثط 0111© /[0 7111/00 11:2 711:171©0© 1 2110© ,76115611011 0111© 
1111 4110 5ع © 6ل 110© 71 2 1111© 4152012 [0 درا [|55121مع ©:11 لإه0 ©11مد©4 ,©©هلر 
برأ داءء"ج 15 11:25 ©:1[1 1©:آأط١‏ 5آ 11:15 4110 ,71511011© 0112© مل 16©11:005, 
1102161 11:17 :11 171 لمع 

7101120 16 ,112201 11:6 280111 ©0011 167 11:21 90115 مرآء 1ه« 11:6 0 5م 
بر 11:01 ©1[12 0 41175 هءع] :11 ع05111 صيته :01 11:11©4] زه( [[ه مك :11 11:41 
[0 7160 211ص ها ©111 [0 ©1أرركء4 ,600111011 جر[ ](مه 7:01 :11© ع171 4ه 0141لا 
5 0141 ع 5131 10 41104 ,نزأه نااك ءعططقاءء[0 01 عأهد امع 111 :11 0ا نوع ع 11 11:6 
5 115 ع1 أ4اتهجهت :[اأناد ,11011هء1أصزه أعناكعه له أعنه] :11 1ه مرا أأهاات 
1 1771111712] ك[0 ©5غا 110 1١05‏ ©1127 ©5171 ,20111811511011 [0 77055 ©1116 171 
7[أ52اآ تررمء 112 ©:111 

[0 1785 هل 116 :1101© 5 انعط :011 ) ع :أت ره ها اك 111 771211100 0147 ,1/115 
© :01 520كهط كهناد ( 2110115 ]أمم0 2110 , نم1122 , 115101[ 15[ :176715771155101 
لي 01 ,50115/81410115 كلامانه مم تزايه لزن عجر 5 141 تل نهءكك + 0 عاصرك :1م 


© ,نز"امء2[] ©[ له «م لوعن ع1[ 0 حرا ةا © :هكرعم :11 ترا داع ء[ك /ه1نده::1 11 


2 


15 الاومطه ©4011 :ع8 1205 ترأهغااى 10115 7ع 210 ,11141 ك5ه١‏ عأمأتهعه اكع «هءاه 
5وسر )1 5ه - هآ 50 ع5 4أنامن 11 14تفاولز 5ه 11 17 61:4 ,]اه )1ه هع إطلادى 
01111 أعء 1ك 5اأ عكآكط - كاك :[ا ©:[ا لإ0 :56101 111170 ©:11 :17 مهاده 
1 مل[ (:170115171155101 [0 1161715 ) :11 :01:17©11561101)) لإ0 ت11:07 11:6 10 
انرمق 5 1:6 إن ءععتر ١٠6‏ 50آت نك:1[1 ,(4ه5 ال ©8096 1:©77:©64/غةأ! “تراره 114 
1 ]امم » 011 تر :01 أغاطا ,نز7 11:20 :0/11 عأداء :امم ء:1[1 لمر 01:5 11ه» [1أصمه 
1ه أ 111!] 50 ء«ءذز نك :|1 .77:6711101:0 1205| إأ15] دز مك111 ©:[1 1ه :أسر 665104 
ر©1[1 2114 معك 511 167 نك :|1 عكلتهعءة علاككا اأعهاد ١7أهادهه‏ «رأأنك )* :4107 ج111 
© 01كر 717656711611071 4 65 71 ©11]نا( © 61 11:41 5عع 6ع ©01711 5 4ء 02 4107170 
5111117 711411(7 معلع21©916 نك 111 11:07 ,تمهى لآل «نراسه 71 ع:11 له م11:05 
وماء42 10 معدلا ©5 4أغامء 11 ١|1:©7225‏ ,011121710 :11:20 11:6 11:81 576©©15ه 
(©1/1 ,77101601061 ,1201120185 51171117 115 2714© 10 9114 ررأعكاآ ترزمء:11 11:6 
:1 0 ك5 ءأطاء:: "اع ©:[1 71"(ع :01> نل 1 :]نز وععد03 76764 77:051 معلءءأع©:2 1ه :/ 
كك حأصصك"“ 21171 ©281١‏ 171 520لا 15 11:21 ع171ع11ه تأعمك 0 11:11:00 :11 10زه تررمء:[1 
كز 15آ ع61:171 41501 2114 (1:5611011©ع017:7) ) 0 ن 21510[ ©:1[1 ع1 آهده|أ0/ :0 
5 [0 452116 :([504 411© 7066 ,611015 1أررجزه 1ه" 15 ع171011:1 471:4 ,0015 
411[1هلط [0 75هامعاء5 112 لزه كنأ نهءكه< ©:[1 [0 د :1ووعء0 :11 :1 :011 ؤودارعت 
آلا ,11111115 561611 1/1411 111016 1001111171 ,ع 1” 11:|ى ك[0© 114712 مك ناز 11:6 ار 
كأءكاآ تمء11! ©:11 عانلأهناك::! علاددا 5ؤ ا لءدكقك 5ك كه2 | وياد 10 
01 40116 6< 11141 00715و عأوتأند 11:6 10 :01ألهلعء ممه امع ع ترود قر 
(7711551011 115 0 241745[ 11:6 011071 15(عع تزم» ) إن «ررم 112 11:6 /0 تزوسر 11:6 
ال 1ضأه< 015[ انأع ]5 :011 ©:[1 10 1:4ه ,تزأاهء 1 10دتعط هته برأامهءقاء 110 
1غها0 ©4171 ١607‏ 0171 لز كنا جرععء1 065111 4 11:61 أغاط ,نز من ع 1] 1:6] للع هالو اتة 
.1 250111 616110115 05س 


2 1112 0 :1510| 11:6 31ل ©4011 ©1067 11:41 0715 211177 50 11:6 لذ وام 


- 4 - 


514111111041 


نز 514 11115 0 2[ ]ط] ]5115 © ]51111 ©1118 114ه ©4112 1 ممم 116 
111 تنروهد 11:2 0111 كر 01715 (215111551011ه 17 لزه كنلهلك 11:6 11مألهدتءمدى) 
1 11 عع نمع أأع©:7 [0 5©دهء 11:6 10 «علء" 10 4ءمرن |أول ترك ها 1ك 1115 
11 01115 11 01 ,اأاأ4هلط لزه دتهامطء5 :11 له كعتلء«مهعكع< كه 015 1ك نلو تادر 
© راعء [طغاك 15] 10 14 ها" 47 11:41 5©غائ ىآ /ه11ناء دده :11 [0 ع :عع اع 
أاأع 1111 11141 171170014110115 /55©11114© ©5011 1711551718 كوكناه الأ زرأسر الهم 
.]ناك ” 17171101 10 4هء1 

© 101 6114© 461©7ع ع 26011165 1ع [طغ4اد 111:15 [©0 جز11 ]015151 رده 11:6 
01 عأأع :511 نواعتكت ع71أنزكفااكه ١‏ 01 6417715 11 11:41 سو لعا عه كلا 4711 071م 1ت 
1 1[11©41 - 5ن ز ١١6‏ 5111111 :011111101© #أع غ01 111 - 04 'ام دنار 11 5 د© ]41:1 
اأعناى [0 142155 ©:[1 ع1تآنا0عم :2ه ,(رآءناءط.ظ) عاط ثأأهله:1آ ©:[1 10 جع 1«ماءط 
١0[:5 11141 ©‏ ©51©1111[1 01/2©1 «[471 4114 5ل111©1[:00 110 وأع 11101 :1101هاءم 
6 111718 0111© 1656811 :(011111201:81© 11:6 [0 4أعر ©:11 111 أعنز 5©0غا 7101 
1011011 ©1112 /[0 56111011115 ©112 *01 3161111011 1116 1161172160 0صأناد 211611 

1 1اأآغاط ©58 10 2001 :711111101 ©:1/1 ٠مك‏ :7125501 15 11 ...11:61 :07 80564 
«املر 5ك هء]1 «أع1:أ١‏ 17111:00 ©1©1:17[1© 5 1©ع/[27©1 6110© 14©1101:5 1111004 ©1141 
ترآ ها اك 1:15) ءعكئآه :00141 .142 :1611© ©:1[1 0 14©11:©55 1 ©:11 10 ع 514811111111 
112 411 كك 1ن« آدلاك::1 علءعها 2:4ه علءغنهبو «رم[اهءاد ء5 اأدر 

751011 ,5كك :]11 له كع «أناوء< ع ء[طلاد 11215 [0 أهمع :11 ءاشأ «إأسودعهء11/ 
5 741 1104© 15نتء اطع [أه مل ع 51211011 1104غا © ]كانه :أء ع :011 61:4 
١ن‏ 0711510615 ©05111م 11101718[ 97114 راعءزطناى 11:2 7701471:4لاى تأ ةزر 


1 011 ,كه11أ1ك 417/71 «(21ه::1 50 224ل 1:45 كأكك:1[1 11:15 1:6 :101 


5 


أ0 تلقل ) ع5) لم0لأوقل6مم) 
11111101 
1145 ,112201 ,:[115101/ 


101. 1.11. 41-1 


2007 4.17 - 1428 7 


